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قا نذا لكر ببروت١41..‏ - 


لوالو الرَضئرا رظي 


الحمد لله» أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره» وأعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة تنجي قائلها يوم التنادء 
وأصلي وأسلم على قائدنا ورائدنا ونور بصائرنا وأبصارناء مولانا محمد» صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه صلاة وسلاماً دائمين موصولين إلى يوم القيامة. 

أما بعد؛ 

فإن علم أصول الفقهء من العلوم الجليلة التي يتعرف به إلى كيفية استنباط 
الأحكام الفرعية من أدلتها الإجمالية» ويختص بهذا العلم السبل التي تؤدي إلى 
استنباط الأحكام الشرعية» وأن مبادئه مأخوذة من اللغة العربية وبعض العلوم الشرعية 
كأصول الكلام والتفسير والحديث» عدا عن بعض الأدلة العقلية» والغرض من تحصيل 
هذا العلم هو تنمية ملكة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الثابتة الأربعة وهي كتاب 
الله عز وجل وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وإجماع الأمة والقياس» ولهذا 
العلم فوائد جمة حيث أن الإلمام به يؤدي إلى استنباط صحيح لتلك الأحكام . 

واعلم أيها القارىء الكريم أن الحوادث وإن كانت متناهية في ذاتها بانقضاء دار 
التكليف» إلا أن تعدد هذه الحوادث وكثرتها وتتابعها وعدم انقطاعها تجعل من 
العسير حصرها ومعرفتها ببجملتها أو التعرف إلى أجزاء أسكامهاء فإن كل عمل من 
أعمال الإنسان له حكم مستقل بذاته قد تكلم.به الشارع» وأن هذا الحكم قد أناط به 
الشارع دليل خاص به. 


وقد خص العلماء الأجلاء هذه الأحكيام بعناية خاصة» فجعلوا لها قضايا 
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موضوعاتها أفعال المكلفين» ومحمولاتها أحكام الشارع من الوجوب والندب 
والأستحباب وغير ذلك» فأطلقوا على هذا العلم تسمية فسموه فقهآء ثم نظروا بعد 
ذلك إلى تفاصيل الأدلة والأحكام وعمومهاء فوجدوا أن هذه الأحكام تعود إلى 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس» ووجدوا أن تلك الأحكام تعود إلى الوجوب 
والندب والحرمة والكراهة والإباحة» فنظروا وتأملوا فى كيفية الأستدلال بتلك الأدلة 
على تلك الأحكام إجمالاًء دون النظر إلى التفاصيل إلا عن طريق التمثيل» فاجتمع 
لديهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الأستدلال بتلك الأدلة على الأحكام إجمالاً» وبيان 
طرق الحكم وشرائطه» فتوصلوا بذلك إلى استنباط كثير من الأحكام الجزئية من 
أدلتها التفصيلية» فضبطوها ودونوها وأضافوا إليهاء وأطلقوا على هذا العلم تسمية 
أصول الفقه . 

وقد عرف الإمام علاء الدين الحنفي علم أصول الفقه فقال (كما في ميزان 
الأعتدال): إعلم أن أصول الفقه فرع لعلم أصول الدين» فكان من الضرورة أن يقع 
التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب» وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل 
الأعتزال المخالفين لنا في الأصولء ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع» ولا 
اعتماد على تصانيفهم . 

وتصانيف أصحابنا قسمان: قسم وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن 
جمع الأصول والفروع مثل مأخذ الشرع وكتاب الجدل للماتريدي ونحوهماء وقسم 
وقع في نهاية التحقيق في المعاني وحسن الترتيب لصدوره ممن تصدى لاستخراج 
الفروع من ظواهر المسموعء غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول وقضايا 
العقول أفضى رأهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول» ثم هجر القسم الأول إما 
لتوحش الألفاظ والمعاني» وإما لقصور الهمم والتواني» واشتهر القسم الآخرء وأول 
من صنف فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

وكتاب المستصفىر,للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه) رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خير الجزاء من الكتب 
الملهمة في هذا العلم الشريف» وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله فيه أنه قد صنف في 
فروع الفقه وأصوله كتبا كثيرة» وقال: ثم أقبلت بعده على علم طريق الآخرة. 


فصنفت فيه كتباً بسيطة كالإحياء ووجيزة كجواهر القران ووسيطه ككيماء السعادة. 
وتابع قائلاً : ثم ساقني تقدير الله سبحانه وتعالى إلى معاودة التدريس › فاقترح علي 
طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفاً في الأصول أطلق العنان فيه بين الترتيب 
ورتبناه على مقدمة وأربعة أقطاب: المقدمة للتوطئة والتمهيدء والأقطاب هي 
المشتملة على لباب المقصود. القطب الأول في الأحكامء والثاني في الأدلة؛ 
والثالث في طريق الأستثمار» والرابع في المستثمر. 

ولقد اختصر كتاب المستصفى أبو العباس أحمد بن محمد الأشبيلى (المتوفى 


سنة 501) وكذلك السهروردي الحكيم» وشرحه أبو علي حسين بن عبد العزيز 


الفهري البلنسي (المتوفى سنة 51/9) وعلق عليه سليمان بن محمد الغرناطي (المتوفى 
سنة 1۳۹) - كما فى كشف الظنون -. 
ودار القلم في بيروت قد أولت هذا الكتاب النفيس كل عناية واهتمام وجهد 
لصدوره في حلته هذه» ولا بد أن نثئى على جهود صاحب هذه الدار ومديرها الأستاذ 
أحمد أكرم الطبّاع الذي جهد بصبر واهتمام في سبيل أن يخرج هذا العمل في هذا 
الشكل إلى طالبي العلم الشريف . 
نشال الله ائه وتغان أن يوفقتا إلى ما فيه:رضاة::وآن يجعل عملا خالضا 
لوجهه الكريم» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
بيروت في الأول من شهر رمضان المبارك ١4١15‏ ه 
الموافق ١١‏ شباط (فبراير) ١495‏ م 


الشيخ إبراهيم محمد رمضان 


لبس واللوالرشعرالرَفية 


الحمد لله القويّ القادرء الولي الناصرء اللطيف القاهرء المنتقم الغافرء الباطن 
الظاهرء الأول الآخرء الذي جعل العقل أرجح الكنوز والذخائرء والعلم أربح المكاسب 
والمتاجرء وأشرف المعالي والمفاخرء وأكرم المحامد والماثرء وأحمد الموارد والمصادرء 
فشرفت بإثباته الأقلام والمحابر» وتزينت بسماعه المحاريب والمنابر» وتحلت برقومه 
الأو راق والدفاترء وتقدم بشرفه الأصاغر على الأكابر» واستضاءت ببهائه الأسرار والضمائر» 
وتنوّرت بأنواره القلوب والبصائرء واستحقر في ضيائه ضياء الشمس الباهر على الفلك 
الدائرء واستصغر في نوره الباطن ما ظهر من نور الأحداق والنواظر» حتى تغلغل بضيائه في 
أعماق المغمضات جنود الخواطرء وإن كلت عنها النواظرء a‏ 
والسواتر. 


زلريج 

الحمد لله الذي خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراًء وهداه إلى ما تهيأ به صلاح معاشه 
ومعاده كما كان في الكتاب مسطوراً وأغرقنا في بحار إفضاله وجودهء وأنطق الموجودات بايات 
وجوب وجوده» لنستدل به على توحيد ذاته» وجلالة صفاته» ونؤمن به كما هو بأسمائه» ونشكره 
على ما وهبنا من نعمائه» ونحمده على ما أعطانا من آلائه» ونثني عليه الخير أعظم ثنائه» ونشهد أن 
لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله» بعثه الله تعالى هادياً وبشيراً ونذيراً» وداعياً للخلق 
إلى الرحمن بدراً منيرآء ذلك النبي الذي خرق السبع السموات العلى» ووصل إلى مكان سوىء 
وعلم هناك اللوح والقلم» وجاز مقاماً لم يصل إليه لواحد من الأنبياء قدم» ودنا إلى ربه الأعلى 
فتدلی» فكان قاب قوسين أو أدنى» فرأى ما لاعين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
نفس تمنت» وحاز مكانة عالية على مكانة الأولين والآخرين» وكان نبياً وآدم بين الماء والطينء فيا 
ناظم الوجود. ويا خالق الخير والجود ويا مالك الملك والملكوت» ويا واهب الجبروت 
والناسوت» صل عليه صلاة تغنيه وترضيه» وعلى اله الذين وهبوا المنازل الشريفةء والمقامات 


والصلاة على محمد رسوله ذي العنصر الطاهرء والمجد المتظاهرء والشرف 
المتناصرء والكرم المتقاطرء المبعوث بشيراً للمؤمنين» ونذيراً للكافرين» وناسخاً بشرعه 
كل شرع غابر» ودين داثرء المؤيد بالقران المجيدء الذي لا يمله سامع ولا اثرء ولا يدرك 
كنه جزالته ناظم ولا ناثر» ولا يحيط بعجائبه وصف واصف ولا ذكر ذاکر» وکل بليغ دون 
ذوق فهم جليات أسراره قاصرء وعلى آله وأصحابه وسلم كثيراء كثرة ينقطع دونها عمر 
العاد الحاصر. 

أما بعد: فقد تناطق قاضي العقل» وهو الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدّل» وشاهد 
الشرعء وهو الشاهد المزكى المعدل, بأن الدنيا دار غرور لا دار سرورء ومطية عمل لا 





الرفيعة» وأصحابه الذين حازوا السبق في نصرة الشريعة الغراء» والحنيفية السمحة البيضاءء الباذلين 
أنفسهم في سبيل الله لإعلاء الدين والإيمان» وهدم بنيان الكفر والطغيان» لا سيما الخلفاء 
الراشدين» إلى الله داعين» هم الذي عرجوا معارج الولاية والعرفان» وبذلوا جهدهم لإعلاء كلمة 
الرحمن» وعلى من تبعهم بإحسان» الباذلين جهدهم في استنباط الأحكام» والبالغين ذروة الكمال 
في تبيان الحلال والحرام» وأفض على برحمتك العلوم الدقيقة» والأعمال المرضية الشريفة» وهب 
لي أكرم الإيمان» ويوم لقائك عاملني بإحسان» وصلٌ على حبيبك وآله وأصحابه الكرام» وأنزل 
عليه وعليهم السلام. 

أما بعد: فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى رحمته القوية» عبد العلي محمد بن نظام الدين 
محمد من القبيلة الأنصارية2'0» عاملها الله تعالى بإحسان » وتجلى الرب عليهما يوم القيامة بإسم 
الرحمن» إن كمال أعيان الإنسان» ومن هو أشرف موجودات الأعيان» اكتحال عين بصيرته بكحل 
العلوم الحقيقية» والتحلي بسرّه بالمعارف اليقيئية» وذا لا يحصل إلا باتباع الشريعة الغراء» 
والاقتداء بالحنيفية السمحة البيضاءء ولا يتأتى ذلك إلا بتكميل القوة النظرية بالإيمان والإسلام» 
وتكميل القوة العملية بأعمال تهدي إلى دار السلام» وإنما ذلك بمعرفة الأحكام الفرعية» واستخراج 
القواعد الفقهية الشرعية» ولا يتيسر السلوك في هذا الوادي» إلا بالتزوّد بالمبادي» ومن بينها علم 
الأصول الجامع بين المعقول والمنقول» أجل الفنون قدراء وأدق العلوم سراء عظيم الشأن» باهر 
البرهان» أكثرها للفضائل جمعاًء وفي تخريج الأحكام الإلهية نفعاً. ويكون الرجل به في الأسرار 





)١(‏ قال صاحب إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (487/5): مسلم 
الثبوت في فروع الحنفية للشيخ محب الله البهاري الهندي الحنفي المتوفى سنة ٠١١١١4‏ شرحه عبد العلي 
محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الهندي» سماه فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» فرغ منه 
سنة 21١14‏ وتوفي سنة 1776 بمدراس. 


مطية كسل» ومنزل عبور لا متنزه حبور» ومحل تجارة لا مسكن عمارة» ومتجر بضاعتها 
الطاعة. وربحها الفوز يوم تقوم الساعة» والطاعة طاعتان» عمل وعلم» والعلم أنجعها 
رها فاته شا من العمل» ولكنه عمل القلب الذي هو أعز الأعضاءء وسعي العقل 
الذي هو أشرف الأشياء» لأنه مركب الديانة» وحامل الأمانة» إذ عرضت على الأرض 
والجبال والسماء فأشفقن من حملها وأبين أن يحملنها غاية الإباء. 

ثم العلوم ثلاثة: عقلي محض» لا يحث الشرع عليه ولا يندب إليه» كالحساب 


` 


والهندسة والنجوم وأمثاله من العلوم فهي بين ظنون كاذبة لائقة» وإن بعض الظن إثم» وبين » 


علوم صادقة لا منفعة لهاء ونعوذ بالله من علم لا ينفع» لست المنفعة في الشهوات 
الحاضرة» والنعم الفاخرة» فإنها فانية داثرة» بل النفع ثواب دار الآخرة. 





الربانية بصيراء وعلى حل غوامض القرآن قديراً ولقد تصدّى لتعاطيه جم غفير من العلماء» ولم 
يظفر على حل مشكلاته إلا واحد بعد واحد من الأذكياء» ولقيت أقدام أذهانهم السافرة نصباء 
وكلت مطايا عقولهم السارية تعباًء ولم يصل إلى كنه أسراره إلا من غرق في بحار فيضه القويم» 
وأتى الله تعالى بقلب سليم» ولقد صنف فيها كتب شريفة» وصحف أنيقة» ودفاتر مبسوطة» 
ومختصرات مضبوطة» وكان كتاب المسلم من بينها مختصراً مؤسساً على قواعد المعقود» واقعاً في 
معارك الفحول» وتلقى من بينها بالقبول» حتى طارت به إلى الافاق الدبور والقبول» وكان يختلج 
في صدري أن أشرحه شرحاً يذلل الصعابء ويميز القشر عن اللباب» بيد أنه كان يعوقني عن ذلك 
ما شاهدت في الطلاب يطلبونه من تكاسل العزائم» ومضاء عجزهم» كأنه نيطت عليهم التمائم» 
وأن رياض العلوم صارت ناضبة الماءء ذاهبة الرواء» ولم تبق أزهارها زاهرة» وأنوارها باهرة» 
وظهر الأقوام الذين اتخذوا العلم ظهرياًء وتصدى للرياسة الذين ظنوه شيئاً فرياً» وغلبت الجهلةء 
وهلكت الكملة» حتى طارت بالعالمين العنقاء» وبقي من ليس للعليل منهم شفاءء ثم لما تأملت 
بإمعان النظر» ووجهت عنان الفكرء رأيته وسيلة يوم الجزاء؛ عند من يجلس بين العالمين للقضاءء 
فالمرجوٌ من رحمته التي سبقت غضبهء أن يدخلني في بحار كرمه من عقبه» والمأمول من الكرامة» 
أن يعفو ما فرطت من الجهالة.» فأجمعت قصدي» وبالغت جهدي» إلى أن شرعت في المقصودء 
بحيث لا يتجاوز الطريق المعهود» سائلاً ومتضرعاً إلى الله تعالى أن يعصمني عن الخطأء وأكون في 
إنجاز وعدي أصدق من القطاء متشبثاً بأذيال رسوله الكريم» الذي فيضه عميم» هو كإسمه محمد 
ومحمودء لولاه لما ظهر من الله الجودء بإفاضة الوجود على حقائق كل موجود» واله وأصحابه 
الذين هم خلفاؤه في إقامة الدين» والخلق إليه داعين» وصلاة الله تعالى وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين» ومستمدا من الذين حازوا قصبات السبق في التحقيق» وعلوا سموات التدقيق» وتنوروا 
بالأنوار الإلهية» وتخلقوا بالأخلاق الربانية» وسافرت أرواحهم» فعرجت أفلاك العرفان» وحصلت 


١ 


الاستقلال بها الصغير والكبيرء لآن قوة الحفظ كافية فى النقل» وليس فيها مجال للعقل» 
وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي والشرع› وعلم الفقه 
وأصوله من هذا القبيل» فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف 





الحكمة الحقة من غير برهان» وقاموا كل لحظة بين يدي الرحمن» وتجلى الله تعالى عليهم بإسم 
المنان قائلا : 
فسيرواعلى سيري فإني ضعيفكم 2 وراحلتي بينالرواحل ظالع 
لا سيما من هو بحر المعارف والأسرار» وعن وجه المسائل كاشف الأستار» جل سعيه تنفيذ 
الأحاديث النبوية» وتعليم ما جاء من الحضرة المصطفوية» الذي عرج معارج الارتقاء» في تقويم 
علوم الإهتداء» الذي كإسمه حماد بن سليمان» عليه الرحمة والغفران» وجعل الله مسكنه بحبوحة 
الجنان» أستاذ إمام العصرء وحيد زهاد الدهرء الذي كان رأيه صدقاً وهدى» وجل سعيه الورع 
والتقى» مؤيداً من الله تعالى بأنواع المنن» مميز البدع من السنن» ناصر السنة الشرفاء» مقيماً لقواعد 
الشريعة البيضاءء ممهد مباني المسائل» مؤسس القواعد بالدلائل» لما أيد الدين بالحجج الشريفة 
صار بين الناس أبا حنيفة» الإمام الأعظم إمام الأئمة ناصر الطريقة» نعمان بن ثابت الكوفي 
الواصل الحقيقة» قدس الله سره» وأذاقنا بمنه بره» وقد كان فيما مضى شرحه من جمع بين العلوم 
الخفية واا-لية» وفاز بالكمالات الدينية» ووصل فيما بين المتأخرين» إلى كمال السابقين» وحاز 
تحقيقات قريمة» وتدقيقات أنيقة» صاحب التضانيف المبسوطة» المشتملة على الچ المضبوطة› 
وهو والدي نسباً وعلماًء جزاه الله تعالى عني أحسن الجزاءء وأوضله مقاما لا يبلغه: واد من 
العرفاء» فجعلت شرحي محتوياً على زبدة ما فيه» وخلاصة ما هو إياه حاويه» وأضفت إليه ما 
استفدت من إشارات المحققين» وتلويحات المدققين» وما من الله تعالى على هذا العبد من الفوائد 
وما ألقى على قلبي من الفرائد وأسست أصول المسائل والمباني وتركت طريقة المجادلين الذين 
يخدمون ظواهر الألفاظ» ولا يرومون بواطن المعاني» وأوردت حل بعض عبارات الإمام الأجل» 
والشيخ الأكمل» رئيس الأئمة والعالمين» فخر الإسلام والمسلمين» لقبه أغر من الصبح الصادق› 
وإسمه يخبر عن علوه على كل حاذق» ذلك الإمام الألمعي» فخر الإسلام والمسلمين علي 
البزدوي» برد الله مضجعه. ونوّر مرقده» وتلك العبارات كأنها صخور مركوزة فيها الجواهرء 
وأوراق مستورة فيها الزواهرء تحيرت أصحاب الأذهان الثاقبة في أخذ معانيهاء وقنع الغائصون في 
بحارها بالأصداف عن لاليهاء ولا أستحيي من الحق» وأقول قول الصدق» إن جل كلامه العظيم» لا 





)١(‏ ولد سنة ثمانين للهجرة» وتوفي في رجب سنة خمسين ومائة. 
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بمحض العقول» بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد» الذي لا 
يشهد له العقل بالتأييد والتسديدء ولأجل شرف علم الفقه وسببه وفر الله دواعي الخلق على 
طلبه» وكان العلماء به أرفع العلماء مكاناًء وأجلهم شأنا وأكثرهم أتباعاً وأعواناًء فتقاضاني 
في عنفوان شبابي اختصاص هذا العلم بفوائد الدين والدنياء وثواب الآخرة والأولىء أن 
أصرف إليه من مهلة العمر صدراً. وأن أخص به من متنفس الحياة قدراًء فصنفت كتباً كثيرة 





يقدر على حله إلا من نال فضله تعالى الجسيمء وأتى الله تعالى وله قلب سليم» وأنا أسأل الله 
مجيب الدعوات» مفيض الخير والبركات» أن يعصمني من الخطأ والخلل» وعن القصور والزلل» 
وأن يريني ما فيه كما هو عليه» وأن يغرقني في بحار رحمة من لديه» وأن يسهل علي صعابه» ويميز 
عن قشرة لبابه» وأن يجعل لي الثناء الجميل» ويعقب ذلك الثواب الجزيل» اللهم رب اشرح لي 
صدري» وأحلل عقدة من لساني ليفقه قولي» إنك أنت المولى وأنت النصير وأنت حسبي ونعم 


الوكيل . ٠‏ : 
(بسم الله الرحمن الرحيم) ابتدىء (الحمد لله الذي نزل). على ما تقتضيه الحكمة (الآيات) 


وهي قطعة من كلام الله تعالى (وأرسل البينات) أي الكلمات البينة الواضحة» وهي الآيات 
المحكمة» والسئن الجليةء والمعجزات البينة الظاهرة» لا تحتمل الريب والارتياب (فطلع) من 
الطلوع أو التطليع (الدين) بالرفع أو النصب (وطبع اليقين) يحتمل الوجهين (ربنا لك الحقيقة) أي . 
الواقعية (حقأً) لأنك الكائن بنفسك (وكل) ممن سواك (مجاز) في الواقعية إذ لا وجود لهم إلا 
بوجودك. ولا حقيقة لهم إلا بحقيقتك» فهم الباطلون في حدود أنفسهم (ولك الأمر) لا لغيرك 
(تحقيقاً) فإنك مالك كل شيء (وكل) من العالم (مجاز) في تملك بعض الأمور» ويحتمل أن يراد 
بالأمر القول المخصوص» والمعنى أنك الآمر حقيقة» لأن العلو والمجد لك»ء كل من سواك من 
أولي الأمر آمرون من إجازتك» بل علوهم من علوكء لأنهم عالون بإعلائك» فأمرهم أمرك (أعنة 
المبادي بيديك) فإنك مسبب الأسباب (ونواصي المقاصد مقبوضة إليك) فإنك لا غيرك معطي 
المقاصد ولا يخفى ما في هذه القرينة من الاستعارة بالكناية والتخييلية (فأنت المستعان) لا غيرك في 
كل الأمور (وعليك التكلان) لا على غيرك فإنك الكافي مهمات أمورنا (والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد المتمم للحكم) كما روي أنه عليه واله الصلاة والسلام قال: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» 
(بالطريق الأمم)أي الوسط فإن شريعته عليه الصلاة والسلام متوسطة بين الإفراط والتفريط (المبعوث 
بجوامع الكلم إلى أفهام الأمم) اختلفوا في تفسير جوامع الكلم التي خص بها رسول الله ية 
فقال بعض المحققين: الكلمات الجامعة لصفات الله تعالى أجمع. لتقع دعوته إلى جميع أسمائه 
وصفاته؛ ابتداء وتفصيله في فصوص الحكم, والمشهور بين الفقهاء وأهل الأصول الكلام الجامع 
لأنو اع الأحكام (وعلى آله وأصحابه الذين هم أدلة العقول) فإنهم الهادون (سيما الأربعة الأصول) 
في دلالة العقول إلى سبيل الله تعالىء وهم الخلفاء الراشدون» رضوان الله تعالى عليهم وأبقنا على 
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في فروع الفقه وأصوله. ثم أقبلت بعده على علم طريق الاخرة» ومعرفة أسرار الدين 
الباطنة» فصنفت فيه كتباً بسيطة» ككتاب إحياء علوم الدين ووجيزه» ككتاب جواهر القران» 
ووسيطه ككتاب كيمياء السعادة» ثم ساقني قدر الله تعالى إلى معاودة التدريس والإفادة» 
فاقترح علىّ طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفاً في أصول الفقه» أصرف العناية فيه إلى 
التلفيقي» بين الترتيب والتحقيق» وإلى التوسط بين الإخلال والإملال» على وجه يقع في 





. محبتهم (أما بعد: فيقول الشكور) لا يخفى ما فيه فإنه تعالى قال مخاطباً لسليمان: «اعملوا آل داود 
شكراً وقليل من عبادي الشكور4” '“ولعله أراد به الشاكر مجازاًء واختار هذا المجاز ليحصل به 
التجنيس» مع الشكور الثاني» وكذا لا يخفى ما في قوله (الصبور) ولعله أراد الصابر» وإنما اختاره 
رعاية للسجع (محب الله بن عبد الشكور) مات سنة ألف ومائة وتسع عشرة من الهجرة كذا في 
الشرح (بلغه) بالتشديد (اله) تعالى (إلى ذروة الكمال) الذروة العالي من الجبل» أو من كل شيء 
إستعارة للمنزلة العالية» أو مثل علو المنزلة بعلو الجبلء أو شبه الكمال بالجبل» وأثبت الذروة له 
على سبيل الإستعارة بالكناية والتخييلية (ورقاه عن حضيض القال إلى قلة الحال) القلة بالضم : 
العالي من الجبل» وقس هذه الفقرة على الفقرة السابقة (إن السعادة) عند الله تعالى للونسان 
(باستكمال النفس والمادة وذلك) الاستكمال (بالتحقق) أي الصيرورة على اليقين وبه تستكمل 
النفس (والتخلق) بالأعمال وبه استكمال المادة (وهما بالتفقه في الدين والتبحر) أي التعمق 
(بمواقف الحق واليقين» والسلوك في هذا الوادي) الذي هو التفقه (إنما يتأتى بتحصيل المبادىء. 
ومنها: علم أصول الأحكام. فهو من أجلّ علوم الإسلام) فإن أجل العلوم الإسلامية الكلام والفقه 
ومباديهماء والأصول من بعضها البتة (ألف في مدحه خطب» وصنف في قواعده كتب» وكنت 
صرفت بعض عمري في تحصيل مطالبه» ووكلت نظري على تحقيق ماربه» فلم تحتجب عني 
حقيقة) من حقائق هذا العلم (ولم يخف علي دقيقة) من دقائق هذا العلم» وقد جاوز الحد في 
العجب بنفسه» ولعمري أن العبور على هذا العلم بحيث تنكشف حقيقة الحال حق الإنكشاف صعب 
جداً إلا لبعض المجتهدين» الذين هم آيات من آياتٍ الرحمن (ثم لامر ما) أي عظيم (أردت أن أحرر 
فيه سفرا) أي دفتراً (وافياً) لمسائل هذا الفن (وكتاباً كافياً) لطالب هذا العلم (يجمع) ذلك الكتاب 
(إلى الفروع أصولاء وإلى المشروع معقولاً) أي كتاباً جامعاً للأصول العقلية والنقلية» ومشتملا على 
الفروع الفقهية (ويحتوي) ذلك الكتاب (على طريقتي الحنفية والشافعية» ولا.يميل ميلا ما) قليلاً 
(عن الواقعية) فما ظنك بالميل الكثير» وفي هذا أيضاً تجاوز عن الحدء إنما هذه المعرفة شأن خالق 
القوى» والقدرء وخلفائه من الرسل الكرام وأوليائه العظام (فجاء) ذلك الكتاب (بفضل الله) تعالى 
(وتوفيقه كما ترى) في الحسن والاحتواء أهو (معدن) للمسائل (أم بحر) لها (بل سحر لا يدرى) فإنه 


(9) سورة سا الاية ۴ 
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الفهم دون كتاب تهذيب الأصول لميله إلى الاستقصار والاستكثار» وفوق كتاب المنحول 
لميله إلى الإيجاز والاختصار» فأجبتهم إلى ذلك مستعيناً بالله» وجمعت فيه بين الترتيب 
والتحقيق لفهم المعاني» فلا مندوحة لأحدهما على الثاني» فصنفته. وأتيت فيه بترتيب لطيف 
عجيب» يطلع الناظر في أوّل وهلة على جميع مقاصد هذا العلمء ويفيده الاحتواء على 
جميع مسارح النظر فيه؛ فكل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا 
مبانيه » فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه» وقد سميته: كتاب المستصفى من علم 
الأصول والله تعالى هو المسؤول لينعم بالتوفيق» ويهدي إلى سواء الطريق» وهو بإجابة 
السائلين حقيق . 





عديم المثل (وسميته بالمسلم» سلمه الله عن الطرح والجرح» وجعله موجباً للسرور والفرح ثم 
ألهمني مالك الملكوت) هوإسم لملك ينسب إليه إيصال النعم (أن تاريخه مسلم الثبوت) أي تاريخ 
تصنيفه سنة ألف ومائة وتسع (ألا الكتاب مرتب على مقدمة فيما يفيد البصيرة) من رسم العلم 
وموضوعه وغايته» وفيه إشارة إلى أن هذه الأشياء ليست ممسايتوقف عليه الشروع حقيقة»› 
(ومقالات) ثلاث (في المبادىء) الكلامية والاحكامية واللغوية (وأصول في المقاصد) ظاهره يشعر 
بأن الأصول طائفة من الكلام كالمقالات» والمقاصد الكتاب والسنة والاجماع والقياس» وما سيأتي 
من قولهء أما الأصول فأربعة يأبى عنه» فأما أن يؤوّل هاهنا بأن فيه حذفاً أي كلام في أصول حال 
كونها ثابتة في المقاصد. أو يؤوّل هناك بأن.المقصو د أن الطائفة من الكلام أربعة.أقسام» فإن 
المقاصد أربعة فحذف وأقام دليله مقامه» وحمل على الأصل الأول الكتاب مسامحة (وخاتمة في 
الاجتهاد ونحوه) من التقليد (أما المقدمة ففي حد أصول الفقه) أي المعرّف الجامع المانع» ويمكن 
أن يترك على حقيقته بناء على تجويز كون المذكور حداً حقيقياً (وموضوعه) الذي يبحث عن 
عوارضه الذاتية العارضة للشيء لذاته أو لما يساويه (وغايته) المترتبة على تحصيلهء ثم أن لهذا 
الإسم مفهوماً لغوياً وإصطلاحياًء فأشار إلى تفسيريه بكلا الاعتبارين فقال (أما حده مضافاً) فيتوقف 
على معرفة حد الأضل الذي هو المضاف» والفقه الذي هو المضاف إليه (فالأصل لغة: ما يبتنى 
عليه غيره) بأن يكون. مادة له حقيقة كالطين أصل الكوز أو بحسب النظر العامي» كالحقيقة يقال لها 
أصل المجاز (و) الأصل (إصطلاحاً الراجح) كما يقال الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس أي راجح 
(والمستصحب) كما يقال طهارة الماء أضل (والقاعدة) كما يقال الفاعل مرفوع. أصل من أصول 
النحو (والدليل) كما يقال: أقيموا الصلاة» أصل وجوب الصلاة» فلفظ الأصل مشترك إصطلاحي 
في الأربعة» وثبوت الوضع لا بد له من دليل» بل ربما ادعى المجازية في بعض هذه المعاني 
لانفهامها بحسب القرينة (أفيد) في شرح المختصرة (أنه إذا أضيف) الأصل( إلى العلم فالمراد دليله) 
لا شك فيه» لكن ليس لأنه يستعمل لفظ الأصل بمعنى الدليل» كيف ولو كان كذلك لزم النقل 
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صدر الكتاب 

إعلم أن هذا العلم الملقب بأصول الفقه قد رتبناه وجمعناه في هذا الكتاب» وبنيناه 
على مقدمة وأربعة أقطاب» المقدمة لها كالتوطئة والتمهيد» والأقطاب هي المشتملة على 
لباب المقصود» ولنذكر في صدر الكتاب معنى أصول الفقه وحده وحقيقته أولاً ثم مرتبته 
ونسبته إلى العلوم ثانياً» ثم كيفية إنشعابه إلى هذه المقدمة والأقطاب الأربعة ثالثأء ثم كيفية 
إندراج جميع أقسامه وتفاصيله تحت الأقطاب الأربعة رابع ثم وجه تعلقه بهذه المقدمة 
جا 

بيان حد أصول الفقه 


إعلم أنك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تعرف أولاً معنى الفقه» والفقه عبارة عن 
العلم والفهم في أصل الوضع» يقال: فلان يفقه الخير والشرء أي يعلمه ويفهمه» ولكن 
صار بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة» حتى لا 


مرتين» بل لفظ الأصل مستعمل في معناه اللغوي» وإذا أضيف إلى العلم صار المعنى مبنى العلم 
وليس مبناه إلا الدليل» فبهذا الوجه يراد به الدليل لا بالوجه الأول» كما هو الظاهر من كلام المفيد 
والمصنف في الحاشية (فمن حمل) الأصول هاهنا (على القاعدة فقد غفل عن هذا الأصل على أن 
قواعد العلم مسائله. لا مباديه) فلو كان الأصل هاهنا بمعنى القاعدة كان المعنى مسائل الفقه هذا 

واعلم أنه لا شك في بعد حمل الأصل على القاعدة» لكن له نوع صحة يجعل الإضافة لأدنى 
ملابسة» أي مسائل لها تعلق بالفقه» وحينئذ لا ترد العلاوة (ثم هذا العلم)ء أي علم الأصول (أدلة 
إجمالية للفقه يحتاج إليها عند تطبيق الأدلة التفصيلية) المختصة بمسألة مسألة (على أحكامها) لأنه 
إذا حرر الدليل على نظم الشكل الأول تكون كبراه مأخوذة من الأصول سواء كانت عين مسألة 
أصولية معينة أو مندمجة فيها أو مأخوذة من عدة مسائل وإذا حرر الدليل على نظم القياس الإستثنائي 
تكون الملازمة مأخوذة منهاء (كقولنا: الزكاة واجبةء لقوله تعالى: طوآنوا الزكاة»)”'' فإذا أردنا أن 
نطبقها على حكمها قلنا: الزكاة مأمورة من الله تعالى» وكل ما هو مأمور منه تعالى فهو واجب (لأن 
الأمر للوجوب) فهذه الكبرى مأخوذة من مسألة أصولية» ثم إنه لا بد في صحة كلية تلك الكبرى من 
قيودء وهي کل مأمور به بأمر غير منسوخ ولا معارض براجح أو مساو ولا مؤوّل؛ فهو واجب فلا بد 
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يطلق بحكم العادة إسم الفقيه على متكلم وفلسفي ونحوي ومحدّث ومفسرء بل يختص 
بالعلماء بالأحكام الشرعية الثابتة للأفعال الإنسانيةء كالوجوب» والحظرء والإباحة» 
والندب» والكراهة» وكون العقد صحيحاً وفاسداً وباطلاً» وكون العبادة قضاء وأداء وأمثاله. 


ولا يخفى عليك أن للأفعال أحكاماً عقلية» أي مدركة بالعقل» > ككونها أعراضاً وقائمة 


بالمجل ومخالفة للجوهر» وكونها را حركة کا وأمثالهاء والعارف بذلك :يسمى 
متكلماً لا فقيهاً. 


وأما أحكامها من حيث أنها واجبة ومحظورة» ومباحة ومكروهة ومندوب إليهاء 
فإنما يتولى الفقيه بيانهاء فإذا فهمت هذاء فافهم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه 
الأحكام» وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة» لا من حيث التفصيل» 
فإن علم الخلاف من الفقه أيضاً مشتمل على أدلة الأحكام ووجوه دلالتهاء ولكن من حيث 
التفصيل كدلالة حديث خاص في مسألة النكاح بلا ولي على الخصوصء ودلالة آية خاصة 
في مسألة متروك التسمية على الخصوص . 


لإتمام هذه القضية من معرفة مسائل النسخ والتعارض والتأويل» فهذه الكبرى مأخوذة من عدة تلك 
المسائل» وكذا إن حرر بالقياس الاستنثائي لو كانت الزكاة مأمورة لكانت واجبة» والمقدم حق؛ 
فالزكاة واجبةء فالملازمة مأخوذة من قولنا: : الأمر للوجوب فقد بان بهذا أن لعلم الأصول خصوصية 
بالفقه ليس له تلك الخصوصية بغيره» أما المنطق فنسبته إلى الفلسفة والأصول والفقه» نسبة واحدة. 
ولا يحتاج إليه إلا في معرفة كيفية الانتاج» ولا توجد مقدمة دليلها. من مسألة منطقية» وربما يشكل 
بمباحث القياس» فإنها لا يحتاج إليها إلا في كيفية إنتاجه» كيف وأن القياس مفيد للحكم بنفسه من 
غير ضم أمر آخر معه» لكن ليس لك أن تتخبط» فإن القياس لا يفيد حكماً شرعياً إلا باعتبار أن 
الشارع اعتبر غلبة الظن الحاصل به» فحينئذ لا ثبت حكم شرعي إلا بأن هذا الحكم أدى إليه 
القياس» وكل ما أدى إليه القياس فهو من الله ثابت» فالقضية الثانية مأخوذة من الأصول»› وأما 
القياس المجرد بدون هذه القضية فلا يفيد أن هذا الحكم من الله تعالى حتى يجب العمل به لكن لا 
بد لصحة هذه القضية من قيودء فلا بد من معرفة أن القياس هل يكون منسوخاً أولا وغير ذلك» وبما 
ذكرنا الدع ما يتراءى وروده من أن بعض مسائل الأصول لا يصلح للكبروية كقولنا: القياس لا 
يكون تاسخا ولا مسوخاء لأنا لا ندعي وقوعها بعينهاء بل أعم منهء ومن المأخوذ به انفراداً أو منها 
من غيرها اجتماعاًء فقد ظهر لك أن حاجة الفقه إلى الأصول أشد (وليس نسبته إلى الفقه كنسبة 
الميزان إلى الفلسفة كما وهم) وذلك ظاهرء وأما ما ذكره المصنف بقوله (فإن الدلائل التفصيلية) 
الفقهية المخصوصة بمسألة مسألة (بموادها وصورها من أفراد موضوع مسائل الأصول) فإن الدليل 
التفصيلي لوجوب الزكاة اتوا الزكاة من إفراد الأمر» ولحرمة الربا الا تأكلوا الربا أضعافاً 


۱۷ 


وأما الأصول فلا يتعرض فيها لإحدى المسائل» ولا على طريق ضرب المثال» بل 
يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع» ولشرائط صحتها وثبوتهاء ثم لوجوه دلالتها 
الجمليةء أما من حيث صيغتها أو مفهوم لفظها أو مجرى لفظها أو معقول لفظها وهو 
القياس» من غير أن يتعرض فيها لمسألة خاصةء فبهذا تفارق أصول الفقه فروعه» وقد 
عرفت من هذا أن أدلة الأحكام الكتاب والسنة والاجماع» فالعلم بطرق ثبوت هذه الأصول 
الثلاثة» وشروط صحتها ووجوه دلالتها على الأحكام هو العلم الذي يعبر عنه بأصول الفقه . 

بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم 

إعلم أن العلوم تنقسم إلى عقلية» كالطب والحساب والهندسة» وليس ذلك من 
غرضناء وإلى دينية» كالكلام» والفقة وأصولهء وعلم الحديث» وعلم التفسيرء وعلم 
الباطن» أعني علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة» وكل واحد من العقلية والدينية 
ينقسم إلى كلية وجزئية» فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام» وسائر العلوم من الفقه 
وأصوله والحديث والتفسير علوم جزئية» لأن المفسر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصة» 
والمحدث لا ينظر إلا في طريق ثبوت الحديث خاصة» والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال 
المكلفين خاصة»ء والأصولي لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصة. والمتكلم هو 
الذي ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود فيقسم الموجود أوَّلاً إلى: قديم وحادث» ثم يقسم 
المحدث إلى : جوهر وعرض . 
چ ع ا د ا ل 
مضاعفة 6 )١(‏ من أفراد النهي (بخلاف المنطق الباحث عن المعقولات الثانية) فإن الدلائل الفلسفية 
ليست بموادها معروضة للمعقولات الثانية التي لا تعرض إلا لما في الذهن» ومواد الدلائل الفلسفية 
ربما تكون موجودة في الخارج ففيه شيء. لأن مسألتنا القائلة أن الأمر للوجوب يراد بها أن صيغة 
الأمر للوجوب» فليس أتوا الزكاة فرد الموضوع هذه المسألة إلا باعتبار صورتهاء وكذا النهي 
للتحريم لا يراد بها إلا صيغة النهي» هذا والحق ما قررنا سابقاً (والفقه حكمة) أي أمر واقعي 
(فرعية) متفرعة على الإيمان بالذات والصفات والثواب والمعاد (شرعية) ثابتة بأدلة شرعية (فلا يقال 
على) فقه (المقلد لتقصيره عن الطاقة) فلا يكون في تقليده مستحقاً للمدح» والفقه قد مدح في كلام 
الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم» فإذا ما حصل له تقليد الا يسمى فقهاًء وحينئذ سقط ما 
يظن في بادىء الرأي أنه لا دخل لحديث التقصيرء وأنه إن أخذ في مفهومه العلم من الأدلة فيخرج» 
وإلا لا (والتخصيص بالحسيات) التي هي العمليات المتعلقة بالجوارح (احترازا عن التصوف) 
الباحث عن أفعال القلوب كوجوب التوبة وحرمة البخل والكبر ووجوب الرضا بقضاء الله تعالى 
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ثم يقسم العرض إلى ما تشترط فيه الحياة من العلم» والإرادة» والقدرة» والكلام» 
والسمع» والبصرء وإلى ما يستغنى عنهاء كاللون والريح والطعم . 

ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات والجماد» ويبين أن اختلافها بالأنواع أو 
بالأعراض» ثم ينظر في القديم فيبين أنه لا يتكثر ولا ينقسم إنقسام الحوادث» بل لا بد أن 
يكون واحداً وأن يكون متميزاً عن الحوادث بأوصاف تجب له» وبأمور تستحيل عليه؛ 
وأحكام تجوز في حقه» ولا تجب ولا تستحيل» ويفرق بين الجائز والواجب والمحال في 
حقه» ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه وأن العالم فعله الجائزء وأنه لجوازه افتقر إلى 
محدث» وأن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة» وأنه قادر عليه» وعلى تعريف صدقهم 
بالمعجزات» وأن هذا الجائز واقع عند هذا ينقطع كلام المتكلم وينتهي تصرف العقل» بل 
العقل يدل على صدق النبي » ثم يعزل نفسه ويعترف بأنه يتلقى من النبي بالقبول ما يقوله في 
الله واليوم الآخرء مما لا يستقل العقل بدركه» ولا يقضي أيضاً باستحالته» فقد يرد الشرع 
بما يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه» إذ لا يستقل العقل بإدراك كون الطاعة سبباً» للسعادة 
في الآخرة» وكون المعاصي سبباً للشقاوة» لكنه لا يقضي باستحالته أيضاً» ويقضي بوجوب 
مدق م دلت ال على عاف اا أخير شن :سدق الفقل ب و الطريق > فبا ا 
يحويه علم الكلام» فقد عرفت من هذا أنه يتبدى نظره في أعم الأشياء أوَلاً وهو الموجودء 





وتقديره (حديث محدث) لم يكن هذا في عصر الصحابة والتابعين ولا غاية في تغيير الإصطلاح 
أيضاًء فالأليق أن يكون الفقه عاماً لأعمال الجوارح والقلب (نعم الاحتراز عن الكلام) وإن كان 
حديثاً محدثاً أيضاء ولم يكن بين الصحابة والتابعين» ولهذا سماه الإمام فقهاً أكبر» وعرّف الفقه بما 
يعمه أيضاً» وهو معرفة النفس ما لها وما عليهاء لكنه (عرف معروف) بين المتأخرين» فلا بأس 
بإخراجه(وعرفوه) أي الفقه (بأنه العلم بالأحكام الشرعية) الظاهر أنه أريد به وقوع النسبة أو لا 
وقوعهاء فحينئذ الأحكام احتراز عن التصورات الساذجة» والشرعية أي ما ثبت به احتراز عن نحوء 
السماء كرة» والنار محرقة» وغير ذلك» فخرج الكلام» ويمكن أن يراد به الحكم الشرعي الذي هو 
أثر الخطاب لا نفس الخطاب» كما لا يخفى» ولا يكون لفظ الشرعية زائداء فإن الحكم الشرعي 
المركب معناه ذلك (عن أدلتها التفصيلية) أي العلم الحاصل عن أدلتها التفصيلية المخصوصة بمسألة 
احترز به عن علم المقلد وعلم جبريل وعلم الله عز وجل» فلا يحتاج إلى زيادة قيد الاستدلال» إلا 
لزيادة الكشف والإيضاح» ثم الرسم جمعاً ومنعاً (وأورد) على الرسم المذكور (إن كان المراد) 
بالأحكام الشرعية (الجميع فلا ينعكس) لخروج فقه الفقهاء الذين فقاهتهم كالشمس على نصف 
النهار كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك (لثبوت لا أدري) عن الإمام في الدهر متكرآء والإمام مالك 
في ست وثلاثين مسألة» (أو) كان المراد بالأحكام الشرعية (المطلق) أي مطلق الأحكام وإن قلت 
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ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل الذي ذكرناه» فيثبت فيه مبادىء سائر العلوم الدينية» من 
الكتاب والسنة وصدق الرسولء» فيأخذ المفسر من جملة ما نظر فيه المتكلم واحداً خاصاًء 
وهو فعل المكلف» فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع من حيث الوجوب والحظر والإباحة» 
ويأخذ الأصولي واحداً خاصاء وهو قول الرسول الذي دل المتكلم على صدقه» فينظر في 
وجه دلالته على الأحكام إما بملفوظه أو بمفهومه أو بمعقول معناه ومستنبطه» ولا يجاوز 
نظر الأصولي قول الرسول عليه السلام وفعله» فإن الكتاب إنما يسمعه من قوله» والاجماع 
يثبت بقوله. والأدلة هي الكتاب والسنة والاجماع فقطء وقول الرسول ي إنما يثبت صدقه 
وكونه حجة في علم الكلام. فإذا الكلام هو المتكفل بإثبات مبادىء العلوم الدينية كلهاء 
فهي جزئية بالإضافة إلى الكلام» فالكلام هو العلم الأعلى في الرتبة» إذ منه النزول إلى هذه 
الجزئيات» فإن قيل فليكن من شرط الأصولي والفقيه والمفسر والمحدث» أن يكون قد 
حصل علم الكلام» لأنه قبل الفراغ من الكلي الأعلى كيف يمكنه النزول إلى الجزئي 
الأسفل؟ قلنا ليس ذلك شرطاً في كونه أصولياً وفقيهاً ومفسراً ومحدّثاً وإن كان ذلك شرطاً 
في كونه عالماً مطلقاًء مليئاً بالعلوم الدينيةء وذلك أنه ما من علم من العلوم الجزئية إلا وله 
مواد تؤخذء» مسلمة بالتقليد في ذلك العلم» ويطلب برهان ثبوتها في علم آخر» فالفقيه ينظر 
في نسبة فعل المكلف إلى خطاب الشرع في أمره ونهيه» وليس عليه إقامة البرهان على 
إثبات الأفعال الإختياريات للمكلفين» فقد أنكرت الجبرية فعل الإنسان» وأتكرت طائفة 
وجود الأعراض» والفعل عرض» ولا على الفقيه إقامة البرهان على ثبوت خطاب الشرع» 
وأن لله تعالى كلامآ قائماً بنفسه هو أمر ونهي» ولكن يأخذ ثبوت الخطاب من الله تعالى» 





(فلا يطرد) الر سم (لدخول) معرفة (المقلد العالم) بعض المسائل بالدليل (وأجيب) باختيار الشق 
الأول و (بأنه) بمعنى الملكة لتحصيل معرفة جميع الأحكام و (لا يضر لا أدري لأن المراد الملكة) 
كما عرفت» وهي لا تستلزم الحصول بالفعل (فيجوز التخلف) لمانع» وربما يقرر باختيار الشق 
الثاني» والتزام أن معرفة المقلد بعض الأحكام عن الدليل فقه» ومنع كونه فقيهاًء فإن الفقيه من 
يكون الفقه ملكة له فتأمل. وما قال صدر الشريعة: التهيؤ البعيد حاصل لكل أحد حتى للمقلدء بل 
العامي والقريب غير مضبوط» ففيه أنها مفسرة بالقوة التي بها يتمكن الإنسان أن يحصل معرفة كل 
حكم آرادء وهذا القدر مضبوط فتدبرء وأجيب أيضاً باختيار الشق الثاني والقول (بأن المراد بالأدلة 
الإمارات) والمر اد من العلم بالأحكام العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية الحاصلة عن 
الإمارات» وهاهنا العلم بوجوب العمل بتوسط الظن الحاصل في الطريق» لأن مظنون المجتهد 
واجب العمل بالاجماع القاطع (وتحصيل العلم بوجوب العمل بتوسط الظن من خواص المجتهد 
إجماعاً) لاحظ للمقلد فيه (وأما المقلد فمستنده قول مجتهده) فما يفتي به المجتهد يعمل به (لا ظنه) 


Y۰ 


وثبوت الفعل من المكلف على سبيل التقليد» وينظر في نسبة الفعل إلى الخطاب» فيكون قد 
قام بمنتهى علمهء وكذلك الأصولي» يأخذ بالتقليد من المتكلم أن قول الرسول حجة» 
ودليل واجب الصدق» ثم ينظر في وجوده دلالته وشروط صححته» فكل عالم بعلم من العلوم 
الجزئية فإنه مقلد لا محالة في مبادىء علمه إلى أن يترقى إلى العلم الأعلىء فيكون قد 
جاوز علمه إلى علم آخر. 
بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة 

اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام 
الشرعية» لم يخف عليك أن المقصود كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة» فوجب النظر في 
الأحكام» ثم في الأدلة وأقسامهاء ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة» ثم في صفات 
المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام» فإن الأحكام ثمرات» وكل ثمرة لها صفة وحقيقة في 
نفسهاء ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمارء والثمرة هي الأحكام» أعني الوجوب»› 





أي ظن المقلد مستنداً (ولا ظنه) أي ظن المجتهد» فحينئذ لا يختل الطرد» لأنه يخرج معرفة المقلد 
حيتئذ» إذ ليس له علم بوجوب العمل هذاء وظني أنه لا يندفع به الاشكال» فإنه سيجيء أن 
الاجتهاد متجزىء» والكلام في المقلد الذي حصل بعض المسائل عن دلائلها فيصدق على معرفتها 
علم بوجوب العلم بتوسط الظن الحاصل عن إمارته» فإن العمل عليه بمقتضى ظنه واجب أيضاً 
(فاعرف الفرق) بين المجتهد ومقلده (حتى لا تقل مثل) قول (من قال: كما أن مظنون المجتهد 
واجب العمل عليه كذلك على مقلده) فوجب العمل عليهما بتوسط الظن الحاصل من الإمارة (فهما 
سيان) فلا يخرج المقلدء وفيه مثل ما مر أن الكلام في المقلد المميز لا العامي» وهو الذي يقول: 
إن ظن مجتهدي الذي حصل له من الدليل الفلاني واجب عليّ» فالمقلد المميز والمجتهد سيان» 
فالأولى أن يجاب بأن المراد ظن يوجب عليه العمل. وليس ظنه الحاصل بالإمارة موجباً للعمل» 
فإنه شأن المجتهد» والحق أنه لا يسقط مجتهد البعض بهذا الجواب أصلاً (نعم) يرد عليه أنه (يلزم 
أن يكون) الفقه حينئذ (عبارة عن العلم بوجوب العمل بالأحكام لا العلم بها) وبطلانه ضروري (إلا 
أن يقال أنه رسم فيجوز باللوازم) كما هو شأن الرسوم (وفيه ما فيه) فإن العلم بوجوب العمل» وإن 
كان لازماً للعلم بالأحكام في الوجودء لكنه غير محمول عليه» فلا يجوز الرسم به أيضاًء اللهم إلا 
أن يجوز الرسم بالمباين (ومن هاهنا) أي مما بين من حاصل الرسم (علمت اندفاع ما قيل: الفقه من 
باب الظنون) أي أكثره (فكيف يكون علما) فلا يصدق التعريف على أكثر أفراد المعرف» وجه 
الاندفاع أن الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل» وهو قطعي لا ريب فيه ثابت بالاجماع القاطع» بل 
ضروري في الدين» وإن كان معرفة الأحكام على سبيل الظنء ولا يعبأ بالمخالف». لأنه نشأ بعد 
الاجماع» وإنما لا يكفر لأنه لا يسلم الاجماع» ومنكر الاجماع إنما يكفر إذا أنكر بعد تسليم تحقق 
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والحظرء والندب» والكراهةء والإباحة» والحسن» والقبح» والقضاءء والأداء» والصحة» 
والفساد» وغيرهاء والمثمر هي الأدلةء وهي ثلاثة: الكتاب» والسنة» والاجماع فقطء 
وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة» وهي أربعة» إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء 
بصيغتها ومنظومهاء أو بفحواها ومفهومها وباقتضائها وضرورتهاء أو بمعقولها ومعناها 
المستنبط منهاء والمستثمر هو المجتهد» ولا بد من معرفة صفاته» وشروطهء وأحكامه. 
فإذاً جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب. 

القطب الأول: في الأحكام والبداءة بها أولى» لأنها الثمرة المطلوبة. 

القطب الثاني: في الأدلةء وهي الكتاب» والسنة» والاجماع» وبها التثنية» إذ بعد 
الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر. 

القطب الثالث: في طريق الاستشمار» وهو وجوه دلالة الأدلة» وهي أربعة: دلالة 
بالمنظوم. ودلالة بالمفهوم. ودلالة بالضرورة والاقتضاءء ودلالة بالمعنى المعقول. 

القطب الرابع : في المستثمرء وهو المجتهد الذي يحكم بظنهء ويقابله المقلد الذي 
يلزمه اتباعه» فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما. 





الإجماع» والقطع يختلف باختلاف الأشخاص كما سيجيء في بحث الأمر إن شاء الله تعالى فخلاف 
المخالف لا يضر القطع» وللجواب تحرير آخر هو أن الفقه عبارة عن العلم بالأحكام الحاصل 
بالإمارات لأجل وجوب العمل بحسبه» والمقلد وإن حصل له العلم من الإمارة» لكن لا يجب عليه 
العمل بهذا العلم» فإن قلت: المقلد يعلم وجوب العمل بقول المجتهد. وهذا حكم أيضاء فقدعلم 
بعض الأحكام لأجل العملء قلت: لا يعلم هذا الحكم عن دليله التفصيلي» بل إما يعلمه ضرورة 
من الدين أو بالتقليد المحض» وعلى هذا التحرير لا يرد عليه ما أورد بقوله: : نعم يردء لكن لا يندفع 
به إيراد ظنية الفقهء بل يحتاج في دفعه إلى العلاوة التي أشار إليها بقوله (على أن العلم حقيقة فيما 
ليس بتصور أيضاً) فيتناول الظن واليقين» وهو المراد في تعريف الفقه» فلا إيراد» ثم إن دعوى كون 
العلم حقيقة فيما يتناول الظن أيضاً لا يخلو عن كدرء لأنه مخالف لكتب اللغةء والأحرى أن يقول: 
مستعمل فيه استعمالاً شائعاًء فلا بأس بإرادة هذا المعنى (وبعضهم) وهو الإمام صدر الشريعة (جعل 
الفقه عبارة عن الأحكام القطعية مع ملكة الاستنباط) وعلى هذا يندفع الإيرادان» أما الأول: فلأنا 
نختار شقا ثالثاً وهو : أن المراد البعض المعين الذي هو القطعيات فلا إيرادء وأما الثاني : فلأن الفقه 
حيتئذ علم قطعي (ويلزم عليه خروج المسائل الثابتة بالأدلة الظنية) كالقياس وخبر الواحد (وهي 
كثيرة» ألا ترى أن السنة المتواترة قليلة جدا) وكذا الاجماعات» فالقطعيات أقل القليل» فإن قلت 
أنه يلتزم خروجها قال: (والتزام ذلك التزام بلا لزوم) من حجةء ولعل حجته أن الظن مذموم من 
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بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه ) 
تحت هذه الأقطاب الأربعة 


لعلك تقول أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة» فكيف يندرج 
جملتها تحت هذه الأقطاب الأربعة» فنقول: ا 


القطب الأول: هو الحكم وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام» وله تعلق بالحاكم وهو 
الشارع» والمحكوم عليه وهو المكلف» وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف» وبالمظهر له 
وهو السبب والعلة» ففي البحث عن حقيقة الحكم» في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب 
الشرعء وليس وصفاً للفعل ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه» ولا حكم قبل ورود 
الشرع› وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حد الواجب» والمحظور» والمندوب» 
والمباح» والمكروه» والقضاءء والأداء» والصحةء والفسادء والعزيمة» والرخصة» وغير 
ذلك من أقسام الأحكام؛ وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله وال شك 
للرسول» ولا للسيد على العبدء ولا لمخلوق على مخلوق» بل كل ذلك حكم الله تعالق 
ووضعه» لا حكم لغيره» وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي والمكره 


الشارع لا كمال فيه: وأقله أنه لا يصلح للمدح عليه؛ وإنما اعتبر ضرورة العمل» وإذ قد ثبت من 
الشارع والصحابة مدح الفقهاء علم أنه علم قطعي» ثم أنهم إذ لم يطلقوا الفقيه إلا على من له ملكة 
الأستنباط علم أن مقارنتها أيضاً معتبرة في الفقه الممدوح والكلام فيه (وجعل العمل داخلاً في 
تحديد هذا العلم) أي الفقه (كما ذهب إليه بعض مشايخنا) وهو الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى 
(بعيد جداً) عن الصواب لأن الفقه أحد أنواع العلوم المدوّنة» وأيضاً يلزم أن لا يكون الفقيه الفاسق 
فقيهاً هذا. واعلم أنه ليس الكلام في أن الفقه في الاصطلاح ما هوء فإنه قليل الجدوى» ولكل 
مصطلح أن يصطلح على ما شاءء فلا كلام على أحدء بل الكلام في أن الفقه الذي مدح في كلام 
الشارع والصحابة والتابعين ما هوء وحينئذ الحق مع الإمام فخر الإسلامء فإن المدح لا يستحقه 
الفاسق» فلا بد من اعتبار العمل» ولا شناعة في التزام كون الفاسق العارف بالأحكام بالأدلة غير 
فقيه» كيف ولم يعد أحد الحجاج فقيهاً مع كونه عارفاً للأحكامء هذاء واعلم أنه رضي الله تعالى 
عنه قال: والنوع الثاني علم الفروع. وهو الفقه» وأنه ثلاثة أقسام» علم المشروع بنفسه» والقسم 
الثاني : اتقان المعرفة به» وهو معرفة النصوض بمعانيها وضبط الأصول بفروعهاء والقسم الثالث: 
هو العمل به» حتى لا يصير نفس العلم مقصوداًء فإذا تمت هذه الأوجه كان فقيهاً مطلقاًء وإلا فهو 
فقيه من وجه دون وجه» فتحير المحصلون في فهمه»› فإن أول كلامه يدل على أن الفقه المجموع. 
وآخره يدل على أن العلم فقط أيضاً فقه» بل العمل وحدهء وحرر صاحب الكشف أن الفقه هو 
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والصبي». وخطاب الكافر بفروع الشرع وخطاب السكران» ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز»› 
وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق بالأفعال لا بالأعيان» وأنه ليس وصفاً 
للأفعال في ذواتهاء وفي البحث عن مظهر الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة والشرط 
اولوقي 

والمحل والعلامة» فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول» أوردها الأصوليون 
مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة» فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدهاء 
ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه. 

القطب الثاني : في المثمرء وهو الكتاب والسنة والإجماع» وفي البحث عن أصل 
الكتاب يتبين حدّ الكتاب وما هو منه وما ليس منه» وطريق إثبات الكتاب» وأنه التواتر 
فقط» وبيان ما يجوز أن يشتمل عليه الكتاب من حقيقة ومجاز وعربية وعجمية» وفي البحث 
عن السنة يتبين حكم الأقوال والأفعال من الرسول» وطرق ثبوتها من تواتر وآحاد» وطرق 
روايتها من مسند ومرسل» وصفات رواتها من عدالة وتكذيب» إلى تمام كتاب الأخبارء 





المجموع والعلم والعمل» كل جزء لهء فالفقه المستعمل فيه حقيقة قاصرة فهو فقه من وجه دون 
وجه» ويمكن أن يكون مراده أن الفقه عبارة عن القدر المشترك بين المجموع والعلمء > فالعلم 
المقارن للعمل على ضبيل اليقين أو آعم فقه مطلق أي فرد كاملء وإلا أي وإن لم يكن مقارناً له» بل 
يكون علماً فقط» ولم يكن العالم عاملاً به فهو فقه من وجه دون وجه أي فرد ناقص» وحينئذ لا يرد 
خروج فقه الفاسق الفقيه من الفقه» ولم يحتج إلى الالتزام المذكور ومعرفة أمثال الحجاج الأحكام 
من الأدلة غير ظاهرء فلا يقوم دليلاء ولا بعد في ممدوحية الفاسق من جهة العلمء »> فإنه مدح من 
وجه فتأمل» ولما فرغ عن الحد باعتبار المعنى الإضافي أراد أن يشرع في حد المعنى اللقبي فقال 
(وأما) حده (لقباً فهو علم بقواعد) أي قضايا كلية يتعرف بها أحوال آفراد الموضوعات (يتوصل بها 
إلى استنباط المسائل الفقهية عن دلائلها) توصلا قريباًء كما يتبادر من الباءء فخرج الصرف والنحوء 
ومعنى التوصل القريب أن يكون الواقع كبرى أو ملازمة عند تطبيق الأدلة» مأخوذة من تلك القواعد 
كما مر وعلمت أيضاً أن أمثال الإجماع لا ينسخ والقياس لا يخصص العام الغير المخصوص لها 
دخل في أخذ تلك الكبرى أوالملازمة» فلا تخرج عنه (قيل: : حقائق العلوم المدونة مسائلها 
المخصوصة أو إدراكاتها) فإن أخذت المسائل» المناسبة بوجه تسمى بعلم» وبوجه آخر تسمى بعلم 
آخرء وربما تسمى إدراكاتها بذلك العلمء والمسائل غير محمول بعضها على بعض ولا على 
المجموع» فالعلوم مركبة من أجزاء غير محمولة (فالمفهومات الكلية التي تذكر في المقدمات لأجل 
البصيرة رسوم) لا حدود (بناء على أن المركب من أجزاء غير محمولة» كالعشرة لا جنس له ولا 
فصل» وإلا لزم تعدد الذاتي) بل تعدد حقيقة المركب» وفي المشهور أنه لا يلتئم الحد إلا من 
الأجزاء المحمولة» وبعض ض المحققين قرر الكلام بأن حد العلم لا يصلح أن يكون مقدمة» لأن حده 


۲٤ د‎ 


ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخ» فإنه لا يرد إلا عليهماء وأما الإجماع فلا يتطرق النسخ 
إليه» وفي البحث عن أصل الإجماع تتبين حقيقته ودليله وأقسامه وإجماع الصحابة وإجماع 
من بعدهم» إلى جميع مسائل الإجماع . 

القطب الثالث في طرق الأستمثار وهي أربعة: الأولى دلالة اللفظ من حيث صيخته» 
وبه يتعلق النظر في صيغة الأمر والنهي والعموم والخصوص والظاهر والمؤول والنص» 
والنظر في كتاب الأوامر والنواهي» والعموم والخصوص» نظر في مقتضى الصيغ اللغوية؛ 
وأما الدلالة من حيث الفحوى والمفهوم فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل الخطاب» وأما 
الدلالة من حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه فيتضمن جملة من إشارات الألفاظ» كقول القائل: 
أعتق عبدك عني» فتقول: أعتقت» فإنه يتضمن حصول الملك للملتمس ولم يتلفظا به لكنه 
من ضرورة ملفوظهما ومقتضاهء وأما الدلالة من حيث معقول اللفظ فهو كقوله يككِةِ: «لا 
يقضي القاضي وهو غضبان» فإنه يدل على الجائع والمريض والحاقن بمعقول معناه» ومنه 


عبارة عن العلم بالمسائلء فلو كان مقدمة لزم خروجه ودخوله وتوقف الشيء على نفسه» وهذا 
أيضاً موقوف على عدم كونه مركباً من الجنس والفصلء» ثم لقائل أن يقول: للمسائل إدراكان 
تصوري [وتصديقي]'' فإن التصور يتعلق بكل شيء وتصديقي فيجوز أن يكون باعتبار العلم 
التصوري مقدمة وموقوفاً عليه» وباعتبار العلم التصديقي مقصوداً متوقفاً فلا إشكال (وفيه) في هذا 
المبنى عليه (نظر أشرت إليه في السلم) من أن الأجزاء المحمولة مغايرة بالاعتبار لغير المحمولةء فلا 
تعدد في الحقيقة وتفصيله فيه واعلم أن هذا المبنى عليه وإن كان فاسداء لكن العلوم لكونها حقائق 
اعتبارية لا تركيب فيها إلا من المسائل الغير المحمولة» وليس لها جنس ولا فصل بالضرورة 
والوجدانية» ثم المفهومات المذكورة في المقدمة ليست مأخوذة من المسائل بأن تكون إذا أخذت لا 
بشرط شيء كانت عين تلك المفهومات بالضرورة الوجدانية الغير المكذوبة (نعم: يلزم) على هذا 
التقدير (اتحاد التصور والتصديق حقيقة) لأن العلم بالحد علم تصوري» والإذعان بها تصديقي» وقد 
تعلقا بشيء واحد وهو المسائل (مع أنهما نوعان) متباينان (تحقيقاً) عندهم (فتفكر) إعلم أن هذا 
الإيراد لم ينشأ من هذا بل وارد على كل تقدير مبناه أن التصور يتعلق بكل شيء فيتعلق بما يتعلق به 
التصديق والعلم والمعلوم متحدان بالذات» فيلزم الاستحالة قطعاًء ولا يمكن الجواب عن هذا إلا 
بعد إنكار الاتحاد بين العلم والمعلوم» وليس هذا موضع كشف آمثال هذه الاشكالات (ثم اختلف 
في أسماء العلوم) وكذا في أسماء الكتب أيضاً (فقيل) هي (أسماء جنس) موضوعة لمجموع المسائل 
المعتد بها الصادقة على ما في أذهان كثير من الناس» وربما يزيد وينقص» وربما يلوح من الشرح 


)١(‏ زيدت على الأصل لضرورة السياق. 


Yo 


ينشأ القياس وينجر إلى بیان جميع أحكام القياس. وأقسامه. 


القطب الرابع في المستثمر: وهو المجتهد وفي مقابلته المقلد» وفيه يتبين صفات 
المجتهد وصفات المقلد» والموضع الذي يجري فيه الاجتهادء دون الذي لا مجال للإجتهاد 
فيه» والقول في تصويب المجتهدين» وجملة أحكام الاجتهاد» فهذه جملة ما ذكر في علم 
الأصولء وقد عرفت كيفية انشعابها من هذه الأقطاب الأربعة. 


بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها 
اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام» اشتمل الحد على ثلاثة 
ألفاظ : المعرفة» والدليل» والحكمء فقالوا: إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتى كان 
معر فته أحد الأقطاب الأربعة. فلا بد أيضاً من معرفة الدليل» ومعرفة المعرفة› أعني العلم. 
ثم العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظرء فلا بد من معرفة النظرء فشرعوا في بيان حد 


أنها موضوعة للقليل والكثير بالوضع العام كوضع هذا (وهو الظاهر) فإن معاني تلك الأسامي كلية؛ 
فلا علمية» والعلمية الجنسية تقديرية» وما استدل به من أنه يصح دخول اللام والإضافة» وهما من 
علائم كونها أسماء أجناس فليس بشيء لا لما قيل أنه لا يدخل على أصول الفقه» ولا تصح إضافته 
وإن دخل على أحد جزأيه وأضيف. فإنه لا كلام في خصوص هذا اللفظء ولا لما قيل أيضاً أن 
دخول اللام في كلام المولدين لأنه وقع في كلام الله عز وجل بل لأن الأعلام التي كان فيها المعنى 
الوصفي دخول اللام عليه فصيح» كالحسن والحسين» وكذا الاضافة لأدنى ملابسة مع بقاء معنى 
العلمية؛ كعمرنةء أي العمر الذي هو سيدنا ونرجو مدده في كل هول من الأهوال» وبعد التجريد 
تصح الاضافة بلا ريب» نعم: يصح الاستدلال بوقوع لفظ القرآن منصرفاً (وقيل) ليست أسماء 
جنسبية (بل أعلام جنسية» قلنا: تثبت) الأعلام الجنسية (بالضرورة) فإنه وجد في بعض الألفاظ 
علائم المعارف» ولم يوجد التعريف فقذر العلمية الجنسية» كالعدل التقديري (وليست) الضرورة 
متحققة هناك» وما قيل في إثبات العلمية الجنسية أن المسائل الحاصلة في الأذهان الكثيرة يقال إنها 
واحدة» فدخل في معناه التعين والوحدة» وإذ ليس شخصياً فهو نوعي» ففيه أن غاية ما لزم أنه 
عرض لمعناه نوع وحدة» وهو مسلم بل لمعنى كل إسم جنس» لكن لم يلزم أنه داخل في الموضوع 
له حتى يكون معرفة وعلماً (وقيل) ليست أسماء جنسية ولا أعلاماً كذلك (بل) أعلام (شخصية) 
لكون معانيها متشخصة» إذ لو كان كلياً لكان له أفراد» ولا يصلح للفردية هاهنا غير المسائل ولا 
يصدق عليها (إذ لا يصدق الفقه مثلاً على مسألة مسألة» أقول وفيه أنه منقوض بالبيت) إذ تجري فيه 
مقدمات الدليل» إذ لو كان له أفراد لكان الجدار والسقف ولا يصدق البيت عليه فلزم العملية وليس 
علماً (والحل) أي حل كلام القائل (أن المعنى الكلي قد يكون مركباً من أجزاء متفقة) في أنفسها كما 


> 
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العلم والدليل والنظر ولم يقتصروا على تعريف صور هذه الأمورء ولكن انجرٌ بهم إلى إقامة 
الدليل على إثبات العلم على منكريه من السوفسطائية» وإقامة الدليل على النظر على منكري 
النظرء وإلى جملة من أقسام العلوم وأقسام الأدلة» وذلك مجاوزة لحد هذا العلم» وخلط 
له بالكلام» وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم». فحملهم 
حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة» كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على 
مزج جملة من النحو بالأصول» فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملاً هي 
من علم النحو خاصة» وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهرء كأبي زيد 
رحمه الله وأتباعه» على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول» فإنهم وإن أوردوها في 
معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع» فقد أكثروا فيه» وعذر المتكلمين في ذكر 
حد العلم والنظر والدليل في أصول الفقه أظهر من عذرهم في إقامة البرهان على إثباتها مع 
المنكرينء لأن الحد يثبت في النفس صور هذه الأمورء ولا أقل من تصورها إذا كان الكلام 


ينادي عليه قوله (نحو الأربعة) وعلى هذا لا يظهر لذكر هذا التعميم فائدة» والأولى أن يعمم هكذاء 
سواء كانت تلك الأجزاء موافقة للكل في الحقيقة» كالأجزاء المقدارية كما في الماء (أو مختلفة) 
كأجزاء الماهية (كالسكنجبين» فلا يلزم من عدم الصدق على البعض الشخصية) ولا نسلم أنه لو كان 
لهذه المفاهيم أفراد لكانت هي كل مسألة» بل مجموع المسائل متشخصة بتشخصات في أذهان كثيرة 
فحينئذ لا شخصية فأنصف . ولما فرغ عن رسم العلم شرع في بيان الموضوع فقال (وموضوعه الأدلة 
الأربعة إجمالا) لا مطلقاًء بل حال كونها (مشتركة في الإيصال إلى حكم شرعي) ولأجل هذا 
الاشتراك لم يتعدد علم الأصول بتعدد الموضوع» ثم لما كان موضوع الأصول الأدلة لم تكن حجية 
هذه الحجج من الأصول» لكن من أي علم هو فيه خلاف» فمن زاعم زعم أنه من الفقه وأشار إليه 
المصنف بقوله (وما قيل أن البحث عن حجية الاجماع والقياس من الفقه إذ المعنى) من حجيتهما 
(أنه يجب العمل بمقتضاهما) فقد أثبت الوجوب للعمل الذي هو فعل المكلف فدخلت في الفقه 
(ففيه أن هذا) أي وجوب العمل (فرع الحجية) لأنفسهاء وكان الكلام في أن إثبات الحجية من آي 
علم هوء وليس من الفقه البتة (على أن جواز العمل أيضاً من ثمرات الحجية) فلا يصح دعوى 
وجوب العمل عموماًء ولعله إنما ذكر وجوب العمل مثلاً» ولا يضر هذا أصل المقصود للقائل كما 
لا يخفى» ومن زاعم زعم أنها ليست من علم» وإليه أشار بقوله (ومن قال ليست مسألة أصلاً لأنها 
ضرورية وبينة) والضررويات لا تثبت في علم أصلاً (فقد بعد) عن الحق (لأنه وإن سلم) أنها 
ضرورية (إنا فلا يسلم) أنها ضرورية(لما) فلا بد من البحث عن لميتها قال واقف أسرار الأصول 
والفروع أن في نقل المصنف اضطراباًء فإنه نقل في كتاب آخر له أن القياس على تقدير كونه فعلاً 
من الفقه» وأما إن كان عبارة عن المساواة المعتبرة شرعاً فحجيته ضرورية وبينة» كما سيصرح في 


۲۷ 


يتعلق بهاء كما أنه لا أقل من تصوّر الإجماع والقياس لمن يخوض في الفقه» وأما معرفة 
حجية الإجماع وحجية القياس فذلك من خاصية أصول الفقه» فذكر حجية العلم والنظر على 
منكريه استجرار الكلام إلى الأصول» كما أن ذكر حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد في 
الفقه استجرار الأصول إلى الفروع . 

وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء 
منه» لأن الفطام عن المألوف شديد» والنفوس عن الغريب نافرة» لكنا نقتصر من ذلك على 
ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم من تعريف مدارك العقول» وكيفية تدرجها من 
الضروريات إلى النظريات» على وجه يتبين فيه حقيقة العلم والنظر والدليل وأقسامها 
وحججهاء تبينا بليغا تخلو عنه مصنفات الكلام . 


السنة أن حجيتها ضرورية وبينة» وأيضاً لا وجه يظهر للمنع المرموز بقوله: وإن سلم إنا ومن ذاهب 
ذهب إلى أنها من الكلام وهو المختار وأشار إليه بقوله (بل الحق أنه من الكلام كحجية الكتاب 
والسنة) فإن قلت : فلماذا تذكر في الأصول أجاب (لكن نعرض الأصولي لحجيتهما فقط) دون 
أخويهما (لأنهما كثر فيهما الشغب) من الحمقى من الخوارج والروافض خذلهم الله تعالى (وأما 
حجيتهما) أي الكتاب والسنة (فمتفق عليها) عند الأمة ممن يدعي التدين كافة فلا حاجة إلى الذكر 
(وفي موضوعية الأحكام) مع الأدلة (اختلاف) فذهب صاحب الأحكام من الشافعية وصدر الشريعة 
من الحنفية إلى أنهما موضوعان لأنه يبحث عن أحوالهما ولا الجاء إلى الاستطراد» والمشهور أن 
الموضوع الأدلة فحسب» والأحكام خارجة واختاره المصنف رحمه الله وقال (والحق لا) تؤخذ 
موضوعاً (وإنما الغرض) من البحث عن الأحكام (التصوير والتنويع) فقط لا بيان عوارضه الذاتية 
بالذات (ليثبت أنواعها) أي أنواع الأحكام (بأنواع الأدلة» وما من علم إلا ويذكر فيه الأشياء 
استطراداً تتميماً وترميماً) فلا بأس بكون مباحث الأحكام كذلك» ولما فرغ عن بيان الموضوع شرع 
في الأمر الثالث الذي هو الغاية» وقال (وفائدته معرفة الأحكام الشرعية) عن الأدلة على الوجه الذي 
بينا (وهي) أي معرفة الأحكام (وسيلة إلى الفوز بالسعادة الأبدية). 
المقالة الأولى :فى المبادىء الكلامية 

(ومنها) المبادىء (المنطقية لأنهم) أي المتأخرين منهم (جعلوه جزءاً من الكلام) وإنما جعلوه 
جزءاً منه لأن المقصود بالذات في الكلام تحصيل اعتقاد الوحدانية والصفات والنبوات والمعاد 
ونحوهاء التي تورث الغفلة عنها الشقاوة العظيمة» لكن لما كان إثبات هذه بالإستدلال العقلي أو 
السمعى» ولا بد للإستدلال من مقدمات عقلية» كمباحث الأمور العامة والجواهر والأعراض» وكذا 
لا بد من معرفة كيفية إنتاج تلك الاستدلالات للمطالب» وهي المباحث المنطقية» فجعلوا موضوع 


۸ 


نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحد والبرهان» ونذكر شرط 
الحد الحقيقي» وشرط البرهان الحقيقي وأقسامهماء » على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب 
(محك النظر) وكتاب (معيار العلم) وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من 
مقدماته الخاصة به» بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً. 
فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول» فإن ذلك هو أول 
أصول الفقه وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة لحاجة أصول الفقه. 





الكلام الموجود المطلق أعم الأشياء» وبحثوا عن عوارضها من حيث أنها موجبة للعقائد الدينية أو 
وسيلة إليها فدخل المنطق لهذا الوجه (وقد فرغنا عنها) أي المبادىء الكلامية (في السلم 
والإفادات» والان نذكر طرفاً ضرورياً) له حاجة شديدة وهي عدة مسائل» منها: (النظر» وهو ترتيب 
أمور معلومة ليتأدى إلى مجهول واجب) كونها من الكلام غير ظاهر بل الموضوع الفعل النفسي 
للمكلف والمحمول الوجوب» فهو من الفقه إن عممء وإلا فمن التصوف, إلا أن يقال لا تنافي بين 
هذا وبين كونها من الكلام فإن المقصود ربما يكون من حيث أنه وسيلة إلى معرفة الله تعالى فحيتئذ 
كلامي» وإن كان المقصود نفس معرفة حال النظر من الوجوب والحرمة فمن الفقه بل التصوف (لأنه 
مقدمة للواجب) الذي هوالمعرفة الإلهية» ومقدمة الواجب واجب, هذا إنما يقبل الوجوب بالنظر 
إلى قواصر العقول كأمثالناء وأما من لهم نور من الله فتنكشف عليهم حقيقة الأمر بديهة فلا يحتاجون 
إلى النظرء كما حكي عن خليفة رسول الله ية أبي بكر الصديق أنه آمن. بنفس بصيرته» ولم يحتج 
إلى ظهور المعجزة. ومنها : (البسيط لا يكون كاسباً) لشيء من المركب والبسيط (لأنه لا يقبل 
العمل) أي الحركة الثانية» (ولا) يكون (مكتسبا) بكنهه (لأن العارض لا يفيد الكنه) ولا ذاتي له 
٠‏ ومنها:. (الماهية المطلقة) أي لا بشرط شيء (موجودة) بعين وجود الأشخاص» لا فرق بينهما إلا 
بالاشتراك والتعيين (وإلا) تكن موجودة (لكان كل قطرة من الماء حقيقة على حدة) لأنه يلزم على 
هذا التقدير أن لا يكون في قطرات حقيقة مشتركة (وقد تقرر تماثل الجواهر) فالتالي باطل (وفيه ما 
فيه) لأنه إن أريد بتمائل الجواهر الإشتراك في الأوصاف والعوارض فمسلم» لكن لا ينافي تخالف 


۲۹ 


بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان 
إعلم أن إدراك الأمور على ضربين: 
إدراك الذوات المفردة» كعلمك بمعنى الجسم والحركة والعالم والحادث والقديم» 
وسائر ما يدل عليه بالأسامي المفردة. 
ٍ الثاني : إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات» وهو أن تعلم 
أولا معنی لفظ العالم» وهو أمر مفرد» ومعنى لفظ الحادث» ومعئى لفظ القديم» وهما 
أيضا 00 2 ا ترد إلى مارة بالنفي أو ر کھا تشب ا إلى 
حادث» المت الأخير هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب» انا لاك سرد 





الحقيقة وإن أريد الاتفاق في الحقيقة» فالتمائل لم يثبت بعد ومن ادعى فعليه البيان (أقول) في 
إثبات التماثل (على طور الحكمة) لا الكلام أن الجزء الذي لا يتجزأ في الجهات باطل لأنه (لو كان 
الجزء حقاً فلتكن) زاوية (قائمة كل ضلع منها جزآن» فالوتر لا يكون ثلاثة بالحماري) القاضي بأن 
الوتر أقصر من الضلعين» ومقدار الضلعين هاهنا ثلاثة أجزاء» لكون الواحد مشتركاً (ولا) يكون 
(إثنين) أيضاً (بالعروس) الحاكم بأن مربع الوتر مساو لمربعي الضلعين» ومربعا الضلعين هاهنا 
ثمانية» ومربع الإثنين أربعة» وبوجه آخر لو كان الوتر إثنين لكان مساوياً لواحد من الضلعين» 
فتكون الزاويتان الموترتان لهما متساويتين» بعكس المأموني» فيلزم أن يكون في مثلث زاويتان 
قائمتان» هذا خلف » وإذا بطل كون الوتر ثلاثة أجزاء وجزأين تعين الشق الثالث المشار إليه بقوله 
(بل بينهما) أي بين الثلاثة والإثنين (فبطل الجزء فثبت الاتصال) كما قرر في موضعه من بطلان 
التركيب من أجزاء غير متناهية» وحينئذ فنقول: هذا المتصل قابل للقمسة إلى جزأين متماثلين 
متوافقين في الحقيقة (فلزم الاتحاد حقيقة لأن المتباينين) في الحقيقة (لا يتصلان) حقيقة (بل 
يتماسان) لأن الاتصال يقتضي وحدة الوجود والتشخص والاختلاف بالحقيقة يأباهما (كما قال ابن 
سينا) صاحب كتاب الشفاء في الحكمة (فافهم أن هذا السانح عزيز) ربما يشكل فيه بأن الانفصال 
يعدم ذات الاتصال ويحدث ر فحيتئذ لقائل أن يقول: يجوز أن يكون 
المتصل الواحد هوية واحدة شخصية اتصالية هي حقيقتهاء وبعد طريان الانفصال يحدث حقيقتان 
أخريان ومن هذا لا يلزم الاتصال بين الأمور المتخالفة بالحقيقة» هذا لعله يكون مكابرة عند الحدس 
الصائب» فإن الانفصال وإن كان إعداماً وإيجاداًء لكن لا يحدث بعد الفصل إلا الأجسام الموافقة 

للكل في الحقيقة ضرورة» وإن كان ذلك مكابرة» وأيضاً نحن لا نحتاج في تقرير الكلام إلى 
الإنقسام الكلي بل يكفي الوهمي الذي هو غير معدوم» كما لا يخفى على ذي بصيرة ثاقبة» ومنها: 

(المعرّف ما منع الوالج) أي الداخل (من الخروج والخارج من الولوج) وهذا ليس تعريفاً للمعرف؛ 


۰ 


التصديق والتكذيب» إذ لا يتطرق التصديق إلا إلى خبرء وأقل ما يتركب منه جزآن مفردان: 
وصف وموصوف» فإذا نسب الوصف إلى الموصوف بنفي أو إثبات» صدق أو كذب, فأما 
قول القائل: حادث» أو جسم. أو قديم» فأفراد ليس فيها صدق ولا كذب» ولا بأس أن 
يصطلح على التعبير عن هذين .الضربين بعبارتين مختلفتين» فإن حق الأمور المختلفة أن 
تختلف ألقاظها الدالة عليهاء إذ الألفاظ مثل المعاني» فحقها أن تحاذى بها المعاني» وقد 
سمى المنطقيون معرفة المفردات تصوراً أو معرفة النسبة الخبرية بينهما تصديقاً فقالوا: العلم 
إما تصوّر وإما تصديق» .وسمى يعض علمائنا الأول: معرفةء والثاني: علماء تأسياً بقول 
النحاة في قولهم: المعرفة تتعدى إلى مفعول واحدء إذ تقول: عرفت زيداء .والظن يتعدى 
إلى مفعولين» إذ تقول: تلتنت زيداً عالماً: ولا تقول: ظننت زيداء ولا ظننت عالماًء والعلم 
من باب الظن فتقول: علمت زيدا عندلاء والعادة في هذه الإصطلاحات مختلفة» وإذا فهمت 





وإلا يلزم عدم الإطراد لصدقه على كل مساو اللشيء بل بيان الحكم المعرف (فيجب الطرد) أي 
صدق قضية كلية موضوعها العدرفرمسدرليا المعرّف (والعكس) أي كلما صدق عليه المعرف 
صدق عليه المعرف» وأعلم أن التعريف ليس فيه إلا تصوير محض لا يصلح لأن يعترض علليه بنوع 
من أنواع الإعتراض» لكن هاهنا دعاوى ضمنية» فتتوجه إليها الإعتراضات من المعارضة والتقض 
والمنع» فأما المعارضة فلا تصلح بإقامة الدليل على بطلانه» فإنه ما أقام المعرف ليلا على صحته 
فيؤول إلى النقض» وإنما تصح بأحداث معرف آخر فهذا لا يصح إلا في التحديد» وليس لهذه كثير 
نفع» وأما. المنع فإن كان مجرداً فلا ينفع» وإن كان مع الشاهد فالنافع الشاهد فيؤول إلى النقضء 
ولذا قال: (وجميع الإيرادات على التعريف) نقوض و (دعاوى) فلا بد للحورد من إقامة الدليل 
(ويكفي في جوابها المنع وهو) أي المعر ف (حقيقي إن كان بالذاتيات) هذا بخلاف الإصطلاح 
المشهور في المنطق» فإن الحقيقي عندهم مقابل للفظي يتناول الحد والرسمء وربما يطلق على ما 
بحسب الحقيقة» وهو ما يكون المقصود منه الوصول إلى حقيقة المعرف الموجود (ورسمي إن كان 
باللوازم) الخارجة عن حقائق الموجودات (ولفظي) إن كان (بلفظ) أشهر (مرادف) ففيه إحضار ما 
كان حاصلاً (وقد أجيز) في اللفظي (بالأعم» والذاتي ما فهمه) يكون داخلاً (في فهم الذات» وقيل) 
الذاتي (ما لا يعلل وينقض بالأمكان) فإنه عرض للممكن» مع أنه يصدق عليه أنه لا يعلل (إذ لا 
إمكان بالغير وأورد) لابطال الإكتساب بالتعريفات أن تعريف الشيء إما نفس ماهيته أومؤلف من 
أجزائها أو من العوارض(تعريف الماهية بنفسها أو أجزائها تحصيل الحاصل) غيكونان باطلين» أما 
على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلآن نفس الشيء عبارة عن جميع الأجزاء (والعوارض خارجة) 
عن ماهية الشيء (فلا تتحصل بها الحقيقة) فبطل أقسام التعريفات بأسرها فبطل الاكتساب 
بالتعريفات (والجواب) إنا نختار (أن) المعرف مؤلف من الأجزاءء ونقول (التصورات المتعلقة 


۳١ 


افتراق الضربين فلا مشاحة في الألقاب فنقول الآن: إن الإدراكات صارت محصورة في 
المعرفة والعلم» أو في التصور والتصديق» وكل علم تطرق إليه تصديق فمن ضرورته أن 
يتقدم عليه معرفتان» أي تصوّران» فإن من لا يعرف المفرد كيف يعلم المركب» ومن لا 
يفهم معنى العالم ومعنى الحادث كيف يعلم أن العالم حادث» ومعرفة المفردات قسمان: 
أوليّ: وهو الذي لا يطلب بالبحث» وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث 
وطلب» كلفظ الوجود والشيء» وككثير من المحسوسات» ومطلوب وهو الذي يدل إسمه 
منه على أمر جملي غير مفصل ولا مفسّر. فيطلب تفسيره» بالحدّ» وكذلك العلم ينقسم إلى 
أولي: كالضروريات» وإلى مطلوب: كالنظريات» والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا 
بالحد» والمطلوب من العلم الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب لا يقتنص إلا بالبرهانء 
فالبرهان والحد هو الآلة التي بها يقتنص سائر العلوم المطلوبة» فلتكن هذه المقدمة 
المرسومة لبيان مدارك العقول» مشتملة على دعامتين: دعامة في الحد» ودعامة في 
البرهان . 





بالأجزاء تفصيلاً إذا رتبت وقيدت» فهذا المجموع) المفصل (هو الحد الموصل إلى الصورة 
الوجدانية المتعلقة بجميع الأجزاء) أيضاً لكن (على الاجمال وهو المحدود) فالفرق بينهما بالاجمال 
والتفصيل (فهناك تحصيل أمر لم يكن حاصلاً) قبل الكسب وهو الاجمال (فتدبر) وهاهنا كلام طويل 
لا يسعه المقام» وإن شئت الإطلاع عليه فارجع إلى شرح السلمء وإلى حواشينا على الحواشي 
الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف» ولما فرغ عن المعرف شرع في الدليل فقال: (ثم الدليل) في 
إصطلاحنا (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبريء كالعالم) وهو الأصغر بإصطلاح 
المنطق (وقد يخص بالقطعي) فالدليل على هذا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري قطعي (ويسمى الظنيّ) أي ما يمكن التوصل فيه إلى خبري ظني (أمارة) ثم شرع في بيان 
طريق النظر فقال: (والانتاج مبني على التثليث إذ لا بد) للمطلوب من الطرفين ولا يكفيان بل لا بد 
(من واسطة) بينهما (فوجب المقدمتان» ومن هاهنا) أي من أجل أن الانتاج موقوف على المقدمتين 
(قال: المنطقي هو) أي الدليل (قولان) أي قضيتان إطلاقاً للأعم على الأخص (يكون عنه قول آخر) 
أي قضية أخرى (وهو يتناول) القياس و (الاستقراء والتمثيل) وقياس المساواة وغيرها مما فيه لزوم 
بواسطة مقدمة أجنبية (وقد يقال) الدليل قول مؤلف من قولين (يستلزم لذاته قولاً آخرء فيختص 
بالقياس) قال أهل المنطق: الإستقراء والتمثيل لا يلزم منهما شيء. وفيه نظر ظاهرء لأن شأن 
التمثيل والقياس واحدء فإن حاصل التمثيل أن علة هذا الحكم موجودة في مادة أخرى» فيلزم قطعاً 
وجوب وجود الحكم لو سلمء كما أن القياس لا يلزم منه شيء إلا إذا سلم مقدماته» وإنما تجيء 
الظنية فيه لأجل ظنية المقدمات كما في القياس الخطابي فالأولى أن لا يخرج (وله) أي القياس 


يض 


الدعامة الأولى: في الحد ويجب تقديمهاء لأن معرفة المفردات تتقدم على معرفة 
المركبات» وتشتمل على فنين: فن يجري مجرى القوانين» وفن يجري مجرى الامتحانات 


لتلك القوانين. 1 
الفن الأول 
في القوانين 
وهي ستة: القانون الأول أن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات› ولا 
يكون الحد جواباً عن كل سؤال» بل عن بعضه» والسؤال طلب» وله لا محالة مطلوب 
وصيغة » والصيغ والمطالب كثيرة» ولكن أمهات المطالب أربع. 
المطلب الأول: ما يطلب بصيغة (هل) يطلب بهذه الصيغة أمران» إما أصل الوجودء 
كقولك: هل الله تعالى موجود؟ أو يطلب حال الموجود ووصفه كقولك: هل الله تعالى 
خالق البشر؟ وهل الله تعالى متكلم وامر وناه؟ . 


(خمس صور قريبة) إنتاجاً وأما غير القريبة فكثيرة» كالشكل الرابع» وصور القياس الإقتراني 
الشرطي» ولا يحتاج إليها في الأكثرء (الأولى أن يعلم حكم) إيجاباً كان أو سلباً (لكل أفراد شيء) 
موضوع هذا حاصل الكبرى (ثم يعلم ثبوته) أي ثبوت هذا الشيء الموضوع (للاخر) الموضوع (كلاً 
أو بعضاً) أي لكل فرد منه أو بعضهء هذا حاصل الصغرى (فيلزم) منهما (ثبوت ذلك الحكم للاخر) 
إيجاباً كان أو سلباً (كذلك بالضرورة» فلا بد من إيجاب الصغرى) وكلية الكبرى (وما في التحرير 
إلا في مساواة طرفي الكبرى) يكفي سلب الصغرى» فإن السلب عن أحد المتساويين يستلزم السلب 
عن الاخر (فليس بشيء لأنه) أي هذا الانتاج (ليس لذاته) بل بملاحظة أن حكم المتساويين واحدء 
وهذه مقدمة أجنبية» وهذا إنما يرد عليه لو كان قيد بقيد لذاته وإلا لا (وأورد) عليه أن القياس 
المركب من سالبة صغرى وموجبة سائبة الموضوع كبرى منتج مع انتفاء إيجاب الصغرى» كقولنا (أ 
ليس ب» وكل ما ليس ب ج) ينتج أج (والجواب: أن السلب من حيث هو رفع محض وعقد 
الوضح في الكبرى لا يخلو عن ملاحظة الثبوت) بالامكان أو بالإطلاق» لأن معنى القضية أن ما 
صدق عليه العنوان كذا أو ليس كذا (فإن لاحظته) أيها المورد (في الصغرى) أيضاً (فلا سلب» بل 
إيجاب سلب) وصارت الصغرى معدولة أو سالبة المحمول (وإلا) لاحظت الثبوت أيها المورد (فلا 
اندراج) للأصغر تحت الأوسط» وليس إلا بملاحظة مقدمة أجنبية فافهم (و) الصورة (الثانية أن يعلم 
حكم لكل أفراد شيء) هذا حاصل الكبرى (و) يعلم (مقابله) أي مقابل ذلك الحكم إيجاباً كان أو 
سلباً (للاخر كله أو بعضه) هذا حاصل الصغرى (فيعلم منه سلب ذلك الشيء عن الآخر كذلك) كلا 
أو بعضاً (بتأمل ما) فإنه بعكس الكبرى يرتد إلى الأولى» والحق أن إنتاج هذه الصورة أيضاً 
ضروري» لأن الحكمين المتقابلين لا يكونان لأمر واحدء فلا بد من مغايرة ذاتي الأصغر والأكبرء 


۳۳ 


المطلب الثاني : ما يطلب بصيغة (ما) ويطلق لطلب ثلاثة أمور: 

الأول: أن يطلب به شرح اللفظ» كما يقول: من لا يدري العقارء ما العقار» فيقال 
له: الخمرء إذا كان يعرف لفظ الخمر. 

الثاني : أن يطلب لفظ محرر جامع مانع يتميز به المسؤول عنه من غيره كيفما كان 
الكلام» سواء» كان عبارة عن عوارض ذاته ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاته» أو حقيقة ذاته» 
كما سيأتي الفرق بين الذاتي والعرضي كقول القائل: ما الخمر؟ فيقال: هو المائع الذي 
يقذف بالزبد ثم يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن» والمقصود أن لا يتعرض لحقيقة 
ذاته بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر» بحيث لا يخرج منه خمر» ولا 
يدخل فيه ما ليس بخمر. 

والثالث: أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته» كمن يقول: ما الخمر؟ فيقال: هو 
شراب مسكر معتصر من العنب» فيكون ذلك كاشفاً عن حقيقته» ثم يتبعه لا محالة التمييز» 


فيصدق سلب الأكبر عن ذات الأصغر بالضرورة» وموضع إشباع الكلام E‏ 
أن لا إنتاج إلا بالأول( لأن الصور الباقية ترتد إليه بالعكس» فهي دائرة مع الأول وخودا وعدي 
(فادعاء) من غير دليل» كيف لا والنتيجة لازمة لكليهما (لأن اللزوم لا 0 أجنبية) بل بالذات 
(يجوز أن يكون مع متعددء والدوران مع الأول) وجوداً وعدماً (لا ينافيه) أي لا ينافي اللزوم لا 
لمقدمة أجنبية (و) الصورة (الثالثة أن يعلم ثبوت أمرين لثالث) موضوع (وأحدهما) أي أحد الحكمين 
(كلي فيعلم التقاؤهما فيه) أي يعلم التقاء ذينك الأمرين الثابتين ين لثالث في هذا الثالث» فيلزم ثبوت 
واحد من الأمرين لبعض الآخر (أو يعلم ثبوت أمر له) أي لثالث (مع عدم ثبوت الاخر له لذلك) 
الثالث (فيعلم عدم التقائهما فيه) فيلزم صدق سلب هذا الاخر عن بعض الأمر الأول (فلا يكون 
اللازم إلا جزئياً موجباً أو سالباً) كما يظهر بأدنى تأمل (و) الصورة(الرابعة أن تثب تثبت الملازمة بين 25 
أمرين» فينتج فيه وضع المقدم وضع التالي وإلا) يلزم وجود المقدم من غير وجود التالي (فلا لزوم) 
بينهما هذا خلف (ولا عكس) أي لا ينتج وضع التالي وضع المقدم (لجواز أعمية اللازم) فلا يلزم 
من تحققه تحقق الملزوم الأخص (والرفع بالعكس) أي ينتج رفع التالي رفع المقدم وإلا لزم تخلف 
الملزوم عن اللازم فلا لزوم» ولا ينتج رفع المقدم رفع التالي لجواز أخصية الملزوم» فلا يلزم من 
ارتفاعه ارتفاع لازمه الأعم (وأورد منع استلزام الرفع الرفع) أي منع استلزام رفع اللازم رفع الملزوم 
(لجواز استحالة انتفاء اللازم» فإذا وقع) هذا الانتفاء المحال (جاز عدم بقاء اللزوم) وكيف لا 
والمحال يجوز أن يستلزم محالاً (فلا يلزم انتفاء الملزوم) على هذا التقدير (أقول) في الجواب 
(اللزوم حقيقة امتناع الانفكاك في جميع الأوقات والتقادير) لأن اللزوم هنا كلي (فوقت الانفكاك 
وهو وقت عدم بقاء اللزوم داخل فيه ا منع) صدق (اللزوم وقد فرض هذا خلف فتدبر) 


5 لاا 


وإسم الحد في العادة قد يطلق على هذه الأوجه الثلاثة بالاشتراك» فلنخترع لكل واحد 
انيما ولنسم الأول حداً لفظياً إذ السائل لا يطلب به إلا شرح اللفظء ولنسم الثاني د 
شا او ي بالعلم» غير متشوّف إلى درك حقيقة حقيقة الشيء» ولنسم الثالث 
اققا إذ مطلب الطالب منه درك حقيقة الشيء» زا لكك از ع 
جميع ذاتيات الشيء» فإنه لو سئل عن حدّ الحيوان فقيل : جسم حساس» فقد جيء بوصف 
ذاتي» وهو كاف في الجمع والمنع› ولكنه ناقص» بل حقه أن يضاف إليه المتحرك بالإرادةء 
فإن كنه حقيقة الحيوان يدركه العقل بمجموع أمرين: فأما المرتسم الطالب للتمييز فيكتفي 
بالحساس وإن لم يقل أنه جسم أيضاً. 

المطلب الثالث: ما يطلب بصيغة (لم) وهو سؤال عن العلة» وجوابه بالبرهان على ما 
سيأتي حقيقته . 





وفيه أنه قد تقرر في المنطق أن المعتبر في كلية الشرطية اللزوم على جميع التقادير الممكنة الاجتماع 
مع المقدم» ويجوز أن يكون هذا التقدير مستحيل الاجتماع» فلا يرجع إلى منع صدق الشرطية» 
وأيضاً قد بين في زبر المتأخرين الشرطية الجزئية مع الاستثناء الكلي ينتج الرفع الرفع» وعلى هذا 
التقدير لا يتوجه الجواب المذكورء فالصواب في الجواب أن كلامنا فيما إذا كان الملازمة والاستثناء 
صادقين» فحينئذ تجويز استحالة انتفاء اللازم يرجع إلى منع صدق الاستثناء فلا يصح هذا والله أعلم 
(و) الصورة (الخامسة) صورة الاستثنائي المنفصل وهي (أن تعلم المنافاة بينهما إما صدقاً فقط أو 
كذباً فقط أو فيهماء فتلزم النتائج بحسبها فتفكر) أما إذا كان المنافاة في الصدق فقط فينتج وضع كل 
رفع الآخرء وإلا لزم صدقهماء ولا عكس لجواز ارتفاعهما؛ وفي الثاني ينتج رفع كل صدق الاخرء 
وإلا كذبا معا ولا وضع كل وضع الآخرء لجواز اجتماعهما في الصدق» وفي الثالث ينتج وضع كل 
رفع الاخر ورفع كل وضع الاخر. 
مسألة [فائدة النظر ذ في العلم] 

النظر مفيد للعلم بالضرورة الغير المكذوبة (السمنية نفوا إفادة النظر العلم مطلقاً قائلين بأن لا 
علم إلا بالحس) وهذا زيادة في حماقتهم وشبهتهم هذه (لأن الجزم قد يكون جهلاً وهو) أي الجهل 
(مثل العلم» فبماذا يعلم أن الحاصل بعده) أي النظر (علم) لا جهل (ويجاب) أولاً بأن هذا جار في 
المحسوسات أيضاًء فإن الجزم الحاصل بعد الحس قد يكون جهلاء فلا يفيد الحس العلم أيضاًء 
وثانياً (بأنه يتميز بالعوارض» فإن البديهة) الغير المكذوبة (حاكمة بأن الحاصل بعد النظر الصحيح 
علم لا جهل» أقول: وفيه أنه بماذا يعلم أنه) أي هذا النظر الذي ادعيتم صحته (نظر صحيح» فإن 
الاحتمال) أي احتمال عدم الصحة (قائم من المبادىء إلى المقاطع مثلاً بمثل) فلا يعلم صحة هذا 


Yo 


المطلب الرابع : ما يطلب بصيغة (أيّ) وهو الذي يطلب به تمييز ما عرف جملته عما 
اختلط به» كما إذا قيل: ما الشجر؟ فقيل: إنه جسم فينبغي أن يقال: أي جسم هو؟ فيقول: 
نام» وأما مطلب (كيف) و (أين) و (متى) وسائر صيغ السؤال» فداخل في مطلب (هل) 
والمطلوب به صفة الوجود. 

القانون الثانى 

إن الحادٌ ينبغي أن يكون بصيراً بالفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعرضية وذلك 
غامض» فلا بد من بيانه فنقول: المعنى إذا نسب إلى المعنى الذي يمكن وصفه به وجد 
بالإضافة إلى الموصوف» إما ذاتياًء له ويسمى صفة نفس» وإما لازماً ويسمى تابعاً» وإما 
عارضاً لا يبعد أن ينفصل عنه في الوجودء ولا بد من إتقان هذه النسبة» فإنها نافعة في الحد 
واليوهان جيه أما الذاتي فإني أعني به كل داخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا 
يتصور فهم المعنى دون فهمه» وذلك كاللونية للسوادء والجسمية للفرس والشجرء فإن من 
فهم الشجر فقد فهم جسماً مخصوصاًء. فتكون الجسمية داخلة في ذات الشجرية دخولاً بى 


النظر أبداء فإن قيل: لم لا يجوز أن يعلم صحة النظر بالحس أو بمقدمات تعلم به قال: (والحس لا 
يفيد إلا علماً جزئياً وهو) أي العلم الجزئي (لا يكون كاسباً) فلا يحصل به علم أصلاً. واعلم أن 
هذا الإيراد ليس بشيء» فإن للمجيب أن يقول: يجوز أن يحصل العلم بصحة النظر بالضرورة أو 
بالكسب عن مقدمات معلومة بالضرورة» وقيام الاحتمال بعد حكم الضرورة ممنوع» فتدبر 
وأنصف. والحق لا يتجاوز عنه (بل الحق) في الجواب (منع التمائل) أي تماثل العلم والجهلء بل 
هما نوعان متباينان (كما هو مذهبنا فتدبر) وهذا أيضاً غير واف» فإن مقصود صاحب الشبهة من 
التمائل التشابه بحيث لا يتميزان في أول الأمرء وهما كذلك» لأن الجزم ربما يكون علماء وربما 
يكون جهلاً» فلا يتميزان في أول الأمرء فتعود الشبهة كما كانت فافهم وأنصف. 
مسألة 

قال الشيخ أبو الحسن (الأشعري) رحمه الله (إن الإفادة) أي إفادة النظر الصحيح العلم 
(بالعادة) أي يجري عادة الله تعالى بأن يحدث العلم عقيب النظر (إذ لا مؤثر) في الوجود عنده (إلا 
الله) كما نطقت به الشريعة الحقة» بحيث لا مساغ للإرتياب فيه» فالمؤثر في وجود العلم هو الله 
تعالى (بلا وجوب منه تعالى) على زعم الأشعري (ولا عليه) فبالعادة ولم يدر أن الوجود من غير 
وجوب ترجيح بل ترجح من غير مرجح (و) قال (المعتزلة أنه) أي حصول العلم بعد النظر (بالتوليد) 
فإن الناظر يخلق النظر فيتولد منه فعل اخر من غير صنع الله تعالى عقيبه (كحركة المفتاح عند حركة 
اليد) وهذا رأي باطل لا ينبغي للمسلم أن يلتفت إليه (و) قال (الحكماء أنه) أي حصول العلم بعده 


۳٣ 


قوامها في الوجود والعقل» لو قدر عدمها لبطل وجود الشجرية» وكذا الفرس» ولو قدّر 
خروجها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس من الذهن وما يجري هذا المجرى» فلا بد من 
إدراجه في حد الشيء فمن يحد النبات يلزمه أن يقول جسم نام لا محالة» وأما اللازم فما لا 
يفارق الذات البتة ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه» كوقوع الظل لشخص 
الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس فإن هذا أمر لازم لا يتصور أن يفارق وجوده عند 
من يعبر عن مجاري العادات باللزوم ويعتقده ولكنه من توابع الذات ولوازمه» وليس بذاتي 
له وأعني به أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له إذ الغافل عن وقوع الظل يفهم 
الفرس والنبات» بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه وإن لم يخطر بباله ذلك» وكذلك کون 
الأرض مخلوقة وصف لازم للأرض» لا يتصور مفارقته له» ولكن فهم الأرض غير موقوف 
على فهم كونها مخلوقة. فقد يدرك حقيقة الأرض والسماء ء من لم يدرك بعد أنهما 
مخلوقتان» فأنا نعلم أوّلاً حقيقة الجسم ثم نطلب بالبرهان كونه مخلوقاً» ولا يمكننا أن نعلم 
الأرض والسماء ما لم نعلم الجسمء وأما العارض فأعني به ما ليس من ضرورته أن يلازم» 
بل يتصور مفارقته إما رعا کر كحمرة الخجل أو بطيئاً كصفرة الذهب وزرقة العين وسواد 


(بالاعدادء فإنه) أي النظر (يعدّ الذهن إعداداً تاماً) فإذا تم استعداد الذهن لقبول العلم بهذا الإعداد 
(تفيض عليه النتيجة من مبدأ الفيض وجوباً منه) فإن الوجود بلا وجوب باطلء فعلى هذا النظر علة 
معدة لحصول العلم (واختار الإمام) فخر الدين (الرازي) من الأشعرية (أنه) أي حصول العلم 
(واجب عقيبه) أي عقيب النظرء بأن جرت عادته تعالى بإيجاب وجود العلم وإحالة عدمه» بخلاف 
الأشعري فإنه لا يقول بالوجوب أصلاء ولا دخل للنظر في هذا الإيجاب» بل هو والنظر معلولان له 
سبحانه واجبان به» بخلاف قول الفلاسفة (وإن لم يكن) حصول العلم (واجباً منه تعالى ابتداءً) حتى 
لا يحتاج إلى النظر عند كون هذا العلم (غير متولد منه) أي من النظر بأن يكون المؤثر قدرة العبد 
بوساطة النظر (لأنه ليس لقدرة العبد تأثير) كما ظهر من الشرع الحق ظهور الشمس في نصف النهارء 
وبما قررنا ظهر لك الفرق بين هذا القول والأقوال السابقة» فلا تلتفت إلى ما قيل إن هذا لا محصل 
له إلا بالإرجاع إلى أحد الأقوال السابقة. قال المصنف: (وهذا أشبه) بالصواب (فإن) حاصل هذا 
يرجع إلى اللزوم و (لزوم بعض الأشياء للبعض مما لا ينكر ألا ترى أن وجود العرض بدون 
الجوهر) غير معقول (و) كذا ثبوت (الكلية بدون الأعظمية غير معقول) وكذلك وجود هيئة الشكل 
الأول مثلاً مع تفطن الإندراج بدون العلم بالنتيجة غير معقول (هذا). 
المقالة الثانية : في الأحكام 
وفيها أبواب أربعةء لأن الأبحاث المتعلقة به إما متعلقة بالحاكم أو الحكم نفسه أو المحكوم 
فيه أو المحكوم عليه. الباب (الأول في الحاكم. مسألة: لا حكم إلا من الله تعالى) بإجماع الأمة لا 
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الزنجي» وربما لا يزول في الوجود» كزرقة العين» ولكن يمكن رفعه في الوهم» وأما كون 
الأرض مخلوقة» وكون الجسم الكثيف ذا ظل مانع نور الشمس» فإنه ملازم لا تتصور 
مفارقته» ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التباس اللازم التابع بالذاتي فإنهما مشتركان في 
استحالة المفارقة» واستقصاء ذلك في هذه المقدمة التي هي كالعلاوة على هذا العلم غير 
ممكن» وقد استقصيناه» في كتاب (معيار العلم)» فإذا فهمت الفرق بين الذاتي واللازم» فلا 
تورد في الحد الحقيقي إلا الذاتيات» وينبغي أن تورد جميع الذاتيات» حتى يتصور بها كنه 
حقيقة الشيء وماهيته» I SS‏ فإن القائل ما هو 
يطلب حقيقة الشيء» فلا يدخل في جوابه إلا الذاتي» والذاتي ينقسم إلى عام» ويسمى 
جنساً» وإلى خاص» ويسمى نوعاء فإن كان الذاتي العام لا أعم منه سمي جنس الأجناس» 
وإن كان الذاتي الخاص لا أخص منه» سمي نوع الأنواع؛ وهو اصطلاح المنطقيين 
ولتصالحهم عليه» فإنه لا ضرر فيه وهو كالمستعمل اشا في علومناء ومثاله أنا إذا قلنا: 
. الجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم» والجسم ينقسم إلى نام وغير نام» والنامي ينقسم» إلى 





كما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندناء وعند المعتزلة الحاكم العقل» فإن هذا مما لا يجترىء 
عليه أحد ممن يدعي الإسلام» بل إنما يقولون: : إن العقل معرّف لبعض الأحكام الإلهية» سواء ورد 
به الشرع آم لاء وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضاء ثم إنه لا بد لحكم الله تعالى من صفة حسن أو 
قبح في فعل » > لكن النزاع في أنهما عقليان أو شرعيان» ولما كان لهما معان والنزاع في واحد» آراد 
المصنف أن يشير إليها ويعين محل النزاع فقال (لا نزاع) لأحد من العقلاء ء (في أن الفعل حسن أو 
قبيح عقلاً) بالحسن والقبح اللذين هما (بمعنى صفة الكمال والنقصان) فإنهما عقليان بهذا المعنى 
عند الكافة» كما يقال: العلم حسن» والجهل قبيح (أو) اللذين هما (بمعنى ملاءمة الغرض الدنيوي 
ومنافرته) وهما أيضاً عقليان» كما يقال: موافقة السلطان الظالم حسن ومخالفته قبيحة (بل) التزاع 
إنما هو في حسن الفعل وقبحه (بمعنى استحقاق مدحه تعالى وثوابه) للمتصف به (ومقابليهما) أي 
استحقاق ذمه تعالى وعقابه للمتصف به (فعند الأشاعرة) التابعين للشيخ أبي الحسن الأشعري 
المعدودين من جملة أهل السنة أيضاً (شرعي أي بجعله) إياه متصفاً بهما (فقط) لا غير من غير 

حكمه وصلوح للفعل (فما أمر به) الشارع (حسن وما نهى عنه قبيح ولو انعكس الأمر) أي أمر 
الشارع (لانعكس الأمر) أي أمر الحسن والقبح» » فيصير ما كان حسناً قبيحاً وبالعكس (وعندنا) معشر 
الماتريدية والصوفية الكرام من معظم أهل السنة والجماعة (وعند المعتزلة عقلي. أي لا يتوقف على 
الشرع لكن عندنا) من متأخري الماتريدية (لا يستلزم) هذا الحسن والقبح (حكماً) من الله بستكا 
(في العبد» بل يصير موجباً لاستحقاق الحكم من الحكيم الذي لا يرجح المرجوح) فالحاكم هو الله 
تعالى» والكاشف هو الشرع (فما لم يحكم) الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال الخطاب (ليس هناك 
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حيوان وغير حيوان» والحيوان» ينقسسم إلى عاقل وهو الإنسان» وغير عاقل» فالجوهر 
جنس الأجناس» إذ لا أعم منهء والإنسان نوع الأنواع» إذ لا أخص منه. والنامي نوع 
بالاضافة إلى الجسم» لأنه أخص منه» وجنس بالاضافة إلى الحيوان لأنه أعم منه» وكذلك 
الحيوان بين النامي الأعم. والإنسان الأخصء فإن قيل: كيف لا يكون شيء أعم من 
الجوهر» وكونه موجوداً أعم منه» وكيف لا يكون شيء أخص من الانسان» وقولنا: شيخ» 
وصبي» وطويل» وقصيرء وكاتب» وخياط» أخص منه؟ قلنا: لم نعن في هذا الاصطلاح 
بالجنس الأعم فقط» بل عنينا الأعم» الذي هو ذاتي للشيء» أي داخل في جواب ما هوء 
بحيث لو بطل عن الذهن التصديق بثبوته بطل المحدود وحقيقته عن الذهن» وخرج عن كونه 
مفهوما للعقل» وعلى هذا الاصطلاح» فالموجود لا يدخل في الماهية» إذ بطلانه لا يوجب 
زوال الماهية عن الذهن» بيانه: إذا قال القائل: ما حد المثلث؟ فقلنا: شكل يحيط› به ثلاثة 
أضلاع» أو قال: ما حد المسبع؟ فقلنا: شكل يحيط به سبعة أضلاع» فهم السائل حد 
المسبع» وإن لم يعلم أن المسبع موجود في العالم أصلاًء فبطلان العلم بوجوده لا يبطل عن 





حكم) أصلاً فلا يعاقب بترك الأحكام في زمان الفترة (ومن هاهنا اشترطنا بلوغ الدعوة في) تعلق 
(التكليف) فالكافر الذي لم تبلغه الدعوة غير مكلف بالإيمان أيضاً ولا يؤاخذ بكفره في 
الآخرة» وهذا الرأي (بخلاف) رأي (المعتزلة والإمامية) من الرافضة خذلهم الله تعالى 
(والكرّامية والبراهمة) قتلهم الله تعالى (فإنه) أي كلا من الحسن والقبح (عندهم يوجب الحكم) من 
الله تعالى فهو الحاكم لا غير (فلولا الشرع) بما هو شرع بأن فرض عدم إرسال الرسل (وكانت 
الأفعال) بإيجاد الله تعالى (لوجبت الأحكام) على حسب ما فصل الان في الشريعة الحقة. واعلم أن 
المراد بالحكم في هذا النزاع اشتغال ذمة العبد بالفعل» وهو اعتبار الشارع أن في ذمته الفعل أو 
الكف جبراء وهذا لا يستدعي خطابا ولا كلاماء ولا يوجب الحسن والقبح هذا الاعتبار من الشارع»› 
لأن الحسن والقبح ليسا إلا الصلوح والاستعداد بوصول الثواب والعقاب» وأما أنه تعلق بحسب هذا 
الصلوح والاستعداد اعتبار الشارع باشتغال الذمة بالفعل أو الكف فلاء فإذن يصلح هذا المعنى 
للنزاع بعد الاتفاق على الحسن والقبح العقليين» وبما قررنا يندفع أن هذا النزاع بيننا وبين المعتزلة 
غير صحيح» فإنه إن أريد بالحكم خطاب الله تعالى فلا خطاب قبل ورود الشرع» فكيف يتأتى قول 
المعتزلة» وإن أريد كون الفعل مناطاً للشواب والعقاب فبعد تسليم حسن الفعل وقبحه لا يتأتى 
إنكاره» فحينئذ لا نزاع إلا في اللفظء فمن قال بتعلق الحكم قبل الشرع أراد الثاني» ومن نفاه نفاه 
بمعنى الخطاب فتفكر وأنصف» وكل الأمور إلى علام السرائر» ثم أراد أن يفصل قول المعتزلة فقال 
(قالوا منه) أي من كل من حسن الفعل وقبحه (ما هو ضروري) لا يحتاج إلى النظر (كحسن الصدق 
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ذهنه فهم حقيقة المسبع» ولو بطل عن ذهنه الشكل لبطل المسبع» ولم يبق مفهوماً عنده» 
وأما ما هو أخص من الانسان من كونه طويلاً أو قصيراً أو شيخا أو صبياً أو كاتباً أو أبيض أو 
محترفاء فشيء منه لا يدخل في الماهية» إذ لا يتغير جواب الماهية بتغيره» فإذا قيل لنا: ما 
هذا؟ فقلنا: إنسان» وكان صغيراً فكبر» أو قصيراً فطال» فسئلنا نا مرة أخرى ما هو؟ لست 
أقول من هو؟ لكان الجواب ذلك بعينه» ولو أشير إلى ما ينفصل من الأحليل عند الوقاع 
وقيل: ما هو؟ لقلنا: نطفةء فإذا صار جنيناً ثم مولوداء فقيل: ما هو؟ تغير الجواب» ولم 
يحسن أن يقال: نطفة» بل يقال: اا اا 
في حالة البرودة» ولو استحال بالنار بخاراً ثم هواءً ثم قيل: ما هو؟ تغير الجواب» فإذا 
انقسمت الصفات إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية بتبدلها وإلى ما لا يتبدل فلنذكر في الحد 
الحقيقي ما يدخل في الماهية» وأما الحد اللفظي والرسمي فمؤنتهما خفيفة إذ طالبهما قانع 
بتبديل لفظ العقار بالخمرء وتبديل لفظ العلم بالمعرفة» أو بما هو وصف عرضي جامع 
مانع» وإنما العويص المتعذر هو الحد الحقيقي» وهو الكاشف عن ماهية الشيء لا غير . 


النافع» وقبح الكذب الضارء قيل) في حواشي مرزاجان: لا يدرك هذا الحسن والقبح إلا بعد درك 
الآخرة و (أمر الاخرة سمعي لا يستقل العقل بإدراكه» فكيف يحكم بالثواب أجلاً) المتوقف على ما 
لا يدرك بالعقل فلا يدرك الحسن والقبح عقلاً أصلاء فضلاً عن كونه ضرورياً (أقول) في الجواب 
(العدل واجب عقلاً عندهم» فتجب المجازاة) فلا بد من دار الجزاء» سوى هذه الدار الدنيا (وذلك) 
أي ثبوت دار الجزاء مطلقاً (كاف لحكم العقل) بالثواب والعقاب فيها (وإن كان خصوص المعاد 
الجسماني سمعياً) فإن أريد بأمر الآخرة مطلق دار الجزاء سوى الدنيا فكونه سمعياً ممنوع كما ظهرء 
ولذا قالت الفلاسفة به أيضاً مع إنكارهم الحشر على ما هو المشهور. وإن أريد خصوص المعاد 
الجسماني فمسلم أنه سمعي لكن لا يضر لكفاية مطلق دار الجزاء (على أنه بمعنى لو تحقق) أمر 
الاخرة (لتحقق) الشواب والعقاب (كاف) في حكم العقل بالحسن أو القبح ضرورة (فتدبر) فإن 
الجواب هو الأولء وهذا التوجيه من غير رضا القائل» ولو أسقط حديث وجوب العدل واكتفى بمنع 
كون مطلق دار الجزاء سمعياً ليكون جواباً عنه لو أورد على معظم الحنيفة القائلين بوجوب الإيمان 
بالعقل قبل ورود الشرع لكان أولى فتفكر (ومنه ما هو نظري كحسن الصدق الضار وقبح الكذب 
النافع) فإنهما يعرفان بالتأمل (ومنه ما لا يدرك) أصلاً (إلا بالشرع كحسن صوم آخر رمضان»ء وقبح 
صوم أول شوالء فإنه لا سبيل للعقل إليه) أي إلى معرفته (لكن الشرع) إذ قد حكم على هذا الوجه 
(كشف عن حسن وقبح ذاتيين) لأنه لما لم يكن جعل الشارع إلا بحسب حكمة بإعطاء شيء ما 
يصلح له علم أن في صوم آخر رمضان صلوح الثواب» وفي صوم أول شوال صلوح العقاب» فمن 
هذا الوجه كشف الشارع؛ فلا يرد ما في الحاشية ان هذا تعصب» فإن العقل يحكم بعدم الفرق إلا 


0 


القانون الثالث 
[ماهية السؤال وحده الحقيقى] 

إن ما وقع السؤال عن ماهيته وأردت أن تحده حداً حقيقياً فعليك فيه وظائف؛ لا 
يكون الحد حقيقياً إلا بهاء غات تركتها متاه وشیا أو لنظياء .ويخرح عن كونه مرا عن 
حقيقة الشيء» ومصوّراً لكنه معناه ذ في النفس . 

الأولى: أن تجمع أجزاء ا ت و فإذا قال لك مشيراً إلى ما ينبت 
من الأرض: ما هو؟ فلا بد أن تقول جسم» لكن لو اقتصرت عليه لبطل عليك بالحجرء 
فتحتاج إلى الزيادة» فتقول: نام» فتحترز به عما لا ينموء فهذا الاحتراز يسمى فصلاء أي 
فصلت به المحدود عن غيره. 

الثانية : أن تذكر جميع ذاتياته وإن كانت ألفاً ولا تبالي بالتطويل» لكن ينبغي أن تقدم 
الأعم على الأخحص» فلا تقول: نام جسم بل العكس» وهذه لو تركتها لتشوش النظم» ولم 
تخرج الحقيقة عن كونها مذكورة مع اضطراب اللفظ» فالإنكار عليك في هذا أقل مما في 
الأول» وهو أن تقتصر على الجسم. 
بجعل الشارع» وغاية ما يقال: إن الواجب لقهر النفس هو الصوم مطلقاً» وأما خصوص شهر 
رمضان فلفضائل فيه كنزول القرآن وغيره» وإذا كان الشهر محلا يكون أول شوال منتهى» ومنتهى 
الشيء خارج عنه» فلزم قبح صومهء وهذا الجواب غير واف أما أولاً فلأنه لو تم يضرهم» فإنه يلزم 
منه إدراك العقل للحسن والقبح» وأما ثانياً فلأن غاية ما لزم عدم وجوب صوم أول شوال» 
والمقصود كان هو التحريم فتدبر (ثم اختلفوا) فيما بينهم (فقال القدماء) منهم الحسن والقبح كلاهما 
(لذات الفعل و) قال (المتأخرون) لا (بل) كلاهما (الصفة حقيقية توجبه) أي كلا من الحسن والقبح 
(فيهما) أي في الفعل الحسن والقبيح (و) قال (قوم لصفة حقيقية في القبح فقط) دون الحسن 
(والحسن عدم القبح) فلا يناط بصفة حقيقية» ونقل عن العلامة لا يظهر لهذا القول سبب صحيح 
(والجبائي قال: ليس) الحسن والقبح (صفة حقيقية» بل اعتبارات) ووجوه (والحق عندنا) معشر 
أهل السنة من الصوفية والماتريدية (الإطلاق الأعم) من كونهما لذات الفعل أو صفته» أو لوجوه 
واعتبارات كما سينكشف لك (فلا يرد النسخ علينا) لأنه» لما جاز أن يحدث الحسن لصفة ووجوه 
واعتبارات» فعند بطلانها يبطل الحسن ويتغير» وأما المعتزلة القائلون بكونهما لذات الفعل لا يصح 
عندهم بطلان الحسن» فيرد النسخ عليهم وسيجيء الدفع على رأيهم 'أيضاً إن شاء الله تعالى. 
وأجيب من قبلهم أن الخصوصيات التي كانت في أول الزمان معتبرة في محل الحسن والقبح› 
فالفعل كان في الزمان الأول معه خصوصيات معها كان حسناً واجباً» ومع خصوصيات الزمان الثاني 
يكون قبيحاً وحراماً فيصح النسخ» ولا يخفى أنه حينئذ يكون قليل الجدوى أو آئلاً إلى قول الجبائية 


٤١ 


الثالثة: إنك إذا وجدت الجنس القريب فلا تذكر البعيد معه» فتكون مكرراًء تقو 
مائع شراب» أو تقتصر على البعيد» فتكون مبعداًء كما : تقول في حد الخمر: 0 
مأخوذ من العنب» وإذا ° هذا فقد ذكرت» ما هو ذاتي ومطرد ومنعکس» لكنه مختل 
قاصر عن تصوير كنه حقيقة الخمرء بل لو قلت: مائع مسكرء كان أقرب من الجسم» وهو 
أيضاً ضعيف» بل ينبغي أن تقول : شراب مسكر» فإنه الأقرب الأخص» ولا تجد بعده جنساً 
أخص منه» فإذا ذكرت الجنس فاطلب بعده الفصل» إذ الشراب يتناول سائر الأشربة» 
فاجتهد أن تفصل بالذاتيات» إلا إذا عسر عليك ذلك» وهو كذلك عسير في أكثر الحدودء 
فاعدل بعد ذكر الجنس إلى اللوازم» واجتهد أن يكون ما ذكرته من اللوازم الظاهرة 
المعروفة» فإن الخفي لا يعرف. كما إذا قيل: ما الأسد؟ فقلت: سبع أبخرء ليتميز بالبخر 
عن الكلب» فإن البخر من خواص الأسد» لكنه خحفي» ولو قلت: سبع شجاع عريض 
الأعالي» لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى المقصود. لأنها أجلى» وأكثر مما ترى 





(ثم من الحنفية من قال: إن العقل قد يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى فأوجب) هذا البعض 
(الإيمان» وحرم الكفرء وكل ما لا يليق بجنابه تعالى) على كل أحد بلغه دعوة رسول أم لا (حتى 
على الصبي العاقل) هذا قول معظم الحنفية» كالشيخ الإمام علم الهدى أبي منصور الماتريدي› 
والإمام فخر الإسلام» وصاحب الميزان» واختاره صدر الشريعة وغيره (وروي عن) الإمام الهمام 
(أبي حنيفة : لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من الدلائل) على ثبوت الوحدانية» بحيث لا 
مجال للعاقل أن يرتاب فيه» ومن ارتاب معها فلسوء فهمه وعدم تدبرها لا لريب فيه. وهذه الرواية 
هي مستند ذلك البعض (أقول) في كشف معنى هذه الرواية (لعل المراد) لا عذر (بعد مضي مدة 
التأمل فإنه) أي التأمل (بمنزلة دعوة الرسول في تنبيه القلب» وتلك المدة مختلفة) لا يمكن تحديدها 
(لأن العقول متفاوتة) في الفهم: فلا تنضبط في حد. إعلم أن هذا التوجيه أشار إليه الإمام فخر 
الإسلام حيث قال: ومعنى قولنا: أنه لا يكلف بالعقل» نريد به أنه إذا أعانه الله تعالى بالتجربة 
وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذوراء وإن لم تبلغه الدعوة على نحو ما قال أبو حنيفة في السفيه 
إذا بلغ خمساً وعشرين سنة لا يمنع منه ماله لأنه قد استوفى مدة التجربة» فلا بد أن يزداد رشداًء 
وليس على الحد في هذا الباب دليل قاطع» وفي شرح أصولهء لأن إدراك مدة التأمل في حق تنبيه 
القلب بمنزلة الدعوةء وفيه أيضاً لا عذر له بعد الامهال إلا في ابتداء العقل» وفرع فخر الإسلام على 
هذا التوجيه أن من لم تبلغه الدعوة لو لم يعتقد شيئاً من الكفر والإيمان في ابتداء العقل كان 
معذوراء لأنه لم تمض عليه مدة التأمل» ولو اعتقد كفراً لم يكن معذوراً لأن اعتقاد جانب يدل دلالة 
واضحة على أنه ترك الإيمان مع القدرة على تحصيله بالتأمل» وأنه تأمل» فاختار الكفرء ثم اعلم أنه 
لا فزق بين قول هؤلاء الكرام وقول المعتزلة» فإنهم كانوا قائلين إن حسن بعض الأشياء مما يدرك 


4۲ 


في الكتب من الحدود رسمية» إذ الحقيقية عسرة جداًء وقد يسهل درك بعض الذاتيات 
ويعسر بعضهاء فإن درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ واحد منها عسر» والتمييز بين الذاتي 
واللازم عسرء ورعاية الترتيب حتى لا يبتدأ بالأخص قبل الأعم عسرء ا 
الأقرب عسر» فإنك بما تقول في الأسد أنه حيوان شجاع» ولا يحضرك لفظ السبع» فتجمع 
أنواعاً من العسرء وأحسن الرسميات ما وضع فيه الجنس الأقرب» وتمم 0 
المشهورة المعروفة. 

الرابعة : أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية والمجازية البعيدة والمشتركة المترددة› 
واجتهد في الإيجاز ما قدرت» وفي طلب اللفظ النص ما أمكنك» فإن أعوزك النص 
وافتقرت إلى الاستعارة فاطلب من الاستعارات ما هو أشد مناسبة للغرض» واذكر مرادك 
للسائل» فما كل أمر معقول له عبارة صريحة موضوعة للإنباء عنه» ولو طوّل مطوّل واستعار 
مستعير أو أتى بلفظ مشترك وعرف مراده بالتصريح أو عرف بالقرينة» فلا ينبغي أن يستعظم 
ال ال ااا ا اي ا 21 


بالعقل ولا يتوقف على البعثة وهؤلاء الكرام أيضاً قالوا بذلك. فلو كان خلاف لكان في تعيين ذلك 
البعض من الأحكام» والظاهر من كلماتهم أن ذلك البعض هو الإيمان والشكر ونحوهماء وعند 
المعتزلة» كثيرء ويفهم من كلام الإمام فخر الإسلام أن حاصل النزاع بيننا وبينهم أن العقل عندهم 
علة موجبة للحكم» وعند الأشعرية مهدرة لا اعتبار لهاء وعندنا لا هذا ولا ذاك» بل العقل يوجب 
أهلية الحكمء وتعلق الحكم من العليم الخبير» والنزاع هكذا لا يليق أن يقع بين أهل الإسلام» لما 
مر أن إجماع المسلمين على أن لا حكم إلا لله تعالى؛ فخرج حاصل البحث أن هاهنا ثلاثة ثة أقوال : 

الأول: مذهب الأشعرية أن الحسن والقبح في الأفعال شرعي » وكذلك الحكم. 

الثاني : أنهما عقليان» وهما مناطان لتعلق الحكمء فإذا أدرك في بعض الأفعال كالإيمان 
والكفر والشكر والكفران يتعلق الحكم منه تعالى بذمة العبدء وهو مذهب هؤلاء الكرام والمعتزلة» 
إلا أنه عندنا لا تجب العقوبة بحسب القبح العقلي» كما لا تجب بعد ورود الشرع لاحتمال العفو 
بخلاف هؤلاء بناء على وجوب العدل عندهم بمعنى إيصال الثواب إلى من أتى بالحسنات» وإيصال 
العقاب إلى من أتى بالقبائح . 

الثالث: أن الحسن والقبح عقليان وليسا موجبين للحكم ولا كاشفين عن تعلقه بذمة العبدء 
وهو مختار الشيخ ابن الهمام صاحب التحرير» وتبعه المصنف» ورأيت في بعض الكتب وجدت 
مشايخنا الذين لاقيتهم قائلين مثل قول الأشعرية (وبما حررنا من المذاهب يتفرع) عليه (مسألة البالغ 
في شاهق الجبل) أي الذي لم تبلغه الدعوة» فعند المعتزلة مؤاخذ بترك الحسنات وفعل القبائح 
ومثاب بالحسنات» وعند هؤلاء المشايخ يؤاخذ بإتيان الكفر مطلقاً وبترك الإيمان عند مضي مدة 
التأمل والمؤاخذة بترك ما سوى الإيمانء وأمثاله من الشكر لم يعلم حالها برواية صريحة بأنهم هل 


۳ 


صنيعه ويبالغ في ذمه إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات» فإنه المقصودء 
وهذه المزايا تحسينات وتزيينات كالأبازير من الطعام المقصود. وإنما المتحذلقون 
يستعظمون مثل ذلك ويستنكرونه غاية الاستنكارء لميل طباعهم القاصرة عن المقصود 
الأصلي إلى الوسائل والرسوم والتوابع» حتى ربما أتكروا قول القائل في حد العلم أنه الثقة 
بالمعلوم أو إدراك المعلوم من حيث أن الثقة مترددة بين الأمانة والفهم» وهذا هوسء لأن 
الثقة إذا قرنت بالمعلوم تعين فيها جهة الفهم» ومن قال حد اللون ما يدرك بحاسة العين على 
وجه كذا وكذاء فلا ينبغي أن ينكر من حيث أن لفظ العين مشترك بين الميزان والشمس 
والعضو الباصرء لأن و الحاسة أذهبت عنه الاحتمال» وحصل التفهيم الذي هو مطلوب 
السؤال» واللفظ غير مراد بعينه في الحد الحقيقي إلا عند المرتسم الذي يحوم حول 
العبارات فيكون اعتراضه عليها وشغفه بها . 
القانون الرابع 
في طريق اقتناص الحد 

إعلم أن الحد لا يحصل بالبرهانء لأنا إذا قلنا في حد الخمر أنه شراب مسكرء فقيل 

لنا: لم لكان محالاً أن يقام عليه برهان فإن لم يكن معنا خصم وكنا نطلبه فكيف نطلبه 





يعذرون بعدم درك العقل إياها للدلائل أم لاء وعند الأشعرية والشيخ ابن الهمام لا يؤاخذون ولو 
أتوا بالشرك والعياذ بالله تعالى. ثم اعلم أن مسألة الحسن والقبح وكذا استلزامها للحكم يمكن أن 
تكون كلامية راجعة إلى أن الله تعالى» لا يحكم إلا بما هو حسن أو قبيح» وإن حكم الله ملزومهماء 
وأن تكون أصولية راجعة إلى أن الأمر الإلهي يدل على الحسن إقتضاءء والنهي الإلهي يدل على 
القبح كذلك» وأن تكون فقهية راجعة إلى أن الفعل الواجب يكون حسناً والحرام قبيحاً» فقد بان أن 
الأولى أن تسرد في المقاصد دون المبادىء (لنا) في إثبات نفس الحسن والقبح العقليين أعم من 
استلزامهما الحكم» أوَلاً أنه لو كانا شرعيين لكانت الصلاة والزنا متساويين في نفس الأمر قبل بعئة 
الرسل؛ فجعل أحدهما واجباً والاخر حراماً ليس أولى من العكس» وهو ترجيح من غير مرجح 
مناف لحكمة الآمر وهو حكيم البتة قطعاً . ولنافيه ثانياً لو كانا شرعيين لكان إرسال الرسل بلاء وفتنة 
لا رحمةء لأنهم كانوا قبل ذلك في رفاهية لعدم صحة المؤاخذة , بشيء مما يستلذه الإنسان ثم بعد 
مجيء الرسل صاروا ببعض تلك الأفاعيل في عذاب أبدي» فأيّ فائدة في إرسال الرسل إلا التضييق 
وتعذيب عباده» فصار بلاء» هذا خلف لأنه رحمة يمن الله تعالى به على عباده في كثير من مواضع 
تنزيله . واعلم أن هذا الدليل كما يدل على الحسن والقبح العقليين كذلك یدل على أن وجوب 
الإيمان وحرمة الكفر أيضاً عقلي» لأنه لو كان الكافر قبل بلوغ الدعوة معذورا لكان بعثة الرسل في 
حقه بلاء» هذا ظاهر جداً فافهم . ولنافيه ثالثاً (أن حسن الإحسان وقبح مقابلته بالإساءة مما اتفق عليه 


٤ 


بالبرهان» وقولنا: الخمر شراب مسكر دعوى»ء هي قضية محكومها الخمرء وحكمها أنه 
شراب مسكرء وهذه القضية إن كانت معلومة بلا وسط فلا حاجة إلى البرهانء وإن لم 
تعلم» وافتقرت إلى وسطء وهو معنى البرهان» أعني طلب الوسط كان صحة ذلك الوسط 
للمحكوم عليه» وصحة الحكم للوسط كل واحد قضية واحدة» فبماذا تعرف صحتهاء فإن 
احتيج إلى وسط تداعى إلى غير نهاية» وإن وقف في موضع بغير وسط فبماذا تعرف في ذلك 
الموضع صحته. فليتخذ ذلك طريقاً في أول الأمرء مثاله : لو قلنا في حد العلم إنه المعرفة» 
فقيل لم؟ فقلنا: لأن كل علم فهو اعتقاد مثلاء وكل اعتقاد فهو معرفة» فكل علم إذن 
معرفة» لأن هذا طريق البرهان على ما سيأتي» فيقال: ولم قلتم كل علم فهو اعتقادء ولم 
قلتم كل اعتقاد فهو معرفة» فيصير السؤال سؤالين» وهكذا يتداعى إلى غير نهاية» بل الطريق 
أن النزاع إن كان مع خصم أن يقال عرفنا صحته باطراده وانعكاسه» فهو الذي يسلمه الخصم 
بالضرورة» وأما كونه معرباً عن تمام الحقيقة ربما ينازع فيه ولا يقرّبه» فإن منع إطراده 
وانعكاسه على أصل نفسه طالبناه بأن يذكر حد نفسه» وقابلنا أحد الحدين بالاخرء وعرفنا ما 
فيه التفاوت من زيادة أو نقصان» وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان» وجردنا النظر إلى ذلك 


العقلاء حتى من لا يقول بإرسال الرسل كالبراهمة» فلولا أنه ذاتي) أي غير متوقف على الشرع (لم 
يكن كذلك) أي لما اتفق عليه (والجواب بأنه) يمنع كون الاتفاق لأجل ذاتية الحسن والقبح بل 
(يجوز أن يكون) حكمهم بهما (لمصلحة عامة لا يضرنا لأن رعاية المصلحة العامة) حينئذ (حسن 
بالضرورة) وإلا لما صار الإحسان لأجلها حسناً (وإنما يضرنا لو ادعينا أنه) أي الحسن (لذات 
الفعل) وليس كذلك (بل الدعوى عدم التوقف على الشرع) سواء كان بالذات أو بالعرض (ومنع 
الاتفاق على أنه مناط حكمه تعالى) أي التقريب غير تام لأنه لا اتفاق على كونهما مناطاً للحكم (لا 
يمسنا) هذا المنع (فإنا لا نقول باستلزامه حكماً منه تعالى» بل ذلك بالسمع) ولم يورد الدليل إلا 
لإثبات نفس عقلية الحسن والقبح» ولنا رابعاً ما أورده مغيراً للأسلوب إشارة إلى التمريض بقوله: 
(واستدل) بأنه (إذا استوى الصدق والكذب في المقصود آثر العقل الصدق) فلولا أن حسنه ذاتي لما 
آثر (وفيه أنه) إن أراد الاستواء في المقصود مع حصول جميع الأغراض وموافقة الجبلة فنقول (لا 
استواء في نفس الأمرء لأن لكل منهما لوازم وعوارض) متغايرة (فهو تقدير مستحيل › > فيمنع الريثار 
على ذلك التقدير) وإن أراد الاستواء في مقصود معين فلا يلزم منه ذاتية الحسن» لجواز أن يكون 
الإيثار لمرجح آخرء ولا أقل أن يكون ذلك هو الاعتيادء وبما قررنا ظهر لك اندفاع أنه لا توجه له 
بالدليل» فإنه إنما أخذ الاستواء نظراً إلى المقصود دون جميع العوارض واللوازم» وتحققه يقيني» 
ثم إن هاتين الحجتين مع قصورهما عن الدلالة على كلية المطلوب لا تخلوان عن نوع خطابة» إذ 
لقائل أن يقول: يجوز أن يكون الاتفاق على حسن الاحسان وقبح الإساءة في مقابلته» بمعنى 


f° 


الوصف. وأبطلناه بطريقة أو أثبتناه بطريقة مثاله إذا قلنا: المغصوب مضمونء وولد 
المقضؤي تلصوت كان مون فقالوا لا نسلم أن ولد المغصوب مغخصوب» قلنا حد 
الب إثبات اليد العادية على مال الغيرء وقد وجدء فربما منع كون اليد عادية» وكونه 
إثباتاًء بل نقول: هذا ثبوت» ولكن ليس ذلك من غرضناء بل ربما قال نسلم أن هذا موجود 
في ولد المغصوبء لكن لا نسلم أن هذا حد الغصب» فهذا لا يمكن إقامة برهان عليه» إلا 
أنا نقول: هو مطرد منعكس» فما الحد عندك فلا بد من ذكره حتى تنظر إلى موضع 
التفاوت» فيقول: بل حد الغصب إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة» فنقول قد زدت 
وصفاًء وهو الإزالة» فلننظر هل يمكننا أن نقدر على اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم 
هذا الوصف فإن قدرنا عليه بان أن الزيادة عليه محذوفةء وذلك بأن نقول الغاصب من 
الغاصب يضمن للمالك» وقد أثبت اليد المبطلة» ولم يزل المحقة» فإنها كانت زائلة فهذا 
طريق قطع النزاع مع المناظرء وأما الناظر مع نفسه إذا تحررت له حقيقة الشيء وتخلص له 
اللفظ الدال على ما تحرر في مذهبه علم أنه واحد للحد فلا يعاند نفسه. 





كونهما صفة كمالية للحقيقة الإنسانية» وصفة نقص لا بالمعنى المتنازع فيه» وكذا إيثار الصدق 
أيضاًء لكونه صفة كمال» لا لكونه يستحق به الثواب فافهم . الأشعرية (قالوا) لنفيعقلية الحسن والقبح . 

أوَلاً: (لو كان) كل منهما (ذاتياً لم يتخلف) فإن ما بالذات لا يبطل (وقد تخلف؛ » فإن الكذب 
مثلاً يجب لعصمة نبي) عن يد ظالم (وإنقاذ بريء عن سفاك) فصار حسناً وقد كان قبيحاً (والجواب) 
آنا لا نسلم أنه تخلف هاهناء بل الكذب باق على قبيحه» والوجوب جاء 0 
قبحاًء فحيتئذ (هاهنا ارتكاب أقل القبيحين) الكذب وهلاك نبيّ أو بريء (لا أن الكذب صار حسناً 
قيل:) في حواشي ميرزاجان (يرد عليه أن هذا eS SS‏ 
(الحسن) والحسن لا يكون عند الخصم إلا ذاتياًء فهذا الحسن ذاتي فلا يجامع القبح» وبما قررنا 
بأن بطلان هذا لا يراد من غير ارتياب (أقول) في دفعه ليس هاهنا حسن الكذب بالذات» بل بواسطة 
حسن إنقاذ نبي بالعرض و (الحسن بالغير لا ينافي القبح لذاته» وهذا معنى قولهم: الضرورات تببح 
المحظورات) أي لأجل عروض ضرورة يجيء فيه الحسن بواسطة دفعها فيعامل معاملة المباح (غاية 
الأمر أنه يلزم القول بأن كلا منهما كما أنه) يكون (بالذات» كذلك بالغير» ولعلهم يلتزمونه» فلا 
يسلمون أن كلاً حسن بالذات» تحقيقه أن عروض صفة قد يكون حقيقة لشيء» وقد يكون حقيقة 
لأمر آخر متعلق به نوع علاقة» فينسب إلى هذا بالعرض» ويقال في غير هذا الفن له الإتصاف 
بواسطة في العروض» فهاهنا الكذب قبيح بالذات ومستلزم لحسن بالذات هو عصمة نبي ورافع 
لقبيح آخر هو هلاك نبي قبحه فوق هذا الكذب» واجتماع ما بالعرض مع بالذات واقع لا استحالة 
فيه » فلا يرد أن الحسن والقبح عندهم كانا لذات الفعل» فكيف فكيف يرتفع بعروض عارض» وإن لم 


٤٦ 


القانون الخامس 
فى حصر مداخل الخلل في الحدود 

وهي ثلاثة فإنه تارة يدخل من جهة الجنس وتارة من جهة الفصل» وتارة من جهة أمر 
مشترك بينهماء أما الخلل من جهة الجنس فأن يؤخذ الفصل بدله» كما يقال في حد العشق» 
إنه إفراط المحبة» وإنما ينبغي أن يقال إنه المحبة المفرطة» فالإفراط يفصلها عن سائر أنواع 
المحبة» ومن ذلك أن يؤخذ المحل بدل الجنس» كقولك في الكرسي إنه خشب يجلس 
عليه» وفي السيف إنه حديد يقطع بهء بل ينبغي أن يقال للسيف إنه آلة صناعية من حديد 
مستطيلة» عرضها كذاء ويقطع بها كذاء فالالة جنس» والحديد محل الصورة لا جنس» 
وأبعد منه أن يؤخذ بدل الجنس ما كان موجوداً والآن ليس بموجودء كقولك للرماد أنه 
خشب محترق» وللولد أنه نطفة مستحيلة» فإن الحديد موجود في السيف في الحال» 
والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد» ومن ذلك أن يؤخذ الجزء بدل الجنس» 
كما يقال في حد العشرة أنها خمسة وخمسة» ومن ذلك أن توضع القدرة موضع المقدورء 
كما يقال حد العفيف: هو الذي يقوى على اجتناب اللذات الشهوانية» وهو فاسدء بل هو 





يرتفع لزم اجتماع الضدين فتدبر» ثم يلزم على هذا أن يكون هذا الكذب حراماً وواجباً من جهتين» 
لبقاء القبح مع عروض الحسن» ولا بأس به عندنا لكن لا يتأتى من المعتزلة» فإنهم لا يجوزون 
اجتماع الوجوب والحرمة في شيء مّاء حتى لا يجوزون الصلاة في الأرض المغصوبة» بل لا 
يجوزون اجتماعهما في الواحد بالجنس أيضاًء ومع هذا لا يعم هذا الجواب جميع الصور إلا 
بتكليف» ويمكن أن يقرر الكلام هكذا أن مقتضى الذات ربما يراد به ما لو خلي الشيء وطبعه 
استلزمه» كما يقال: البرودة للماء بالذات» وربما يراد به ما تسلتزمه الذات استلزاما واجباء 
كالزوجية للأربعة» فالأول يصح تخلفه عن الذات لعروض عارض» كما أن الماء يتسخن بمجاورة 
النار» بخلاف الثاني» فلعل المعتزلة أرادوا بكون الحسن والقبح مقتضى الذات المعنى الأول» فلا 
بعد في التخلف في بعض المواضع لعروض عارض» فحيتئذ نقول: الكذب ولو كان قبيحا بالذات 
لكن استلزامه الحسن بالذات عاقه» وأزال عنه القبح فصار حسناً بحسن ملزومه» ولا يلزم اجتماع 
الحسن والقبح في ذات واحدة» لكن على هذا لا يبقى بين قولهم وبين قول الجبائي كبير فرق» 
هكذا ينبغي أن تفهم هذه المباحث (وبه) أي بما ذكرنا أن الحسن الذاتي لا ينافي القبح الغيري 
(أمكن لهم التخلص عن النسخ) فإنه لما جاز أن يكون الحسن بالذات قبيحاً بالغير والقبيح بالغير 
حسناً بالذات أمكن انقلاب الوجوب إلى الحرمة» والحرمة إلى الوجوب» وعلى هذا فنكاح الأخت 
كان قبيحاً بالذات حسناً بحسن إبقاء النسل» فكان مباحاًء والان لما زال استلزامه لذلك الحسن بقي 
على قبحه فصار حراماًء وهذا لا يصح على التوجيه الأوّل إذ يلزم حينئذ كون نكاح الأخت حراماً 


۷ 


الذي يترك» وإلا فالفاسق يقوى على الترك ولا يترك» ومن ذلك أن يضع اللوازم التي ليست 
بذاتية بدل الجنس» كالواحد والموجود إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض مثلاًء ومن ذلك 
أن يضع النوع مكان الجنس» كقولك: الشر هو ظلم الناس» والظلم نوع من الشرء وأما من 
جهة الفصل فأن يأخذ اللوازم» والعرضيات في الاحتراز بدل الذاتيات» وأن لا يورد جميع 
الفصول. وأما الأمور المشتركة فمن ذلك أن يحد الشيء بما هو أخفى منه» كقول القائل: 
حد الحادث ما“ به القدر ومن ذلك حد الشيء بما هو مساو له في الخفاءء كقولك: العلم 
ما يعلم به» أو ما يكون الذات به عالماء ومن ذلك أن يعرّف الضد بالضدء فيقول: حدّ 
العلم ما ليس بظن ولا جهل» وهكذا حتى يحصر الأضداد» وحد الزوج ما ليس بفردء ثم 
يمكنك أن تقول في حد الفرد ما ليس بزوج» فيدور الأمر ولا يحصل له بيان» ومن ذلك أن 
يأخذ المضاف في حد المضاف وهما متكافئان في الإضافة» كقول القائل: حد الأب من له 
ابن» ثم لا يعجز أن يقول: حد الابن من له أب» بل ينبغى أن يقول: الأب حيوان تولد من 
نطفته حيوان آخر هو من نوعه» فهو أب من حيث هو كذلك» ولا يحيل على الابن» فإنهما 





ومباحاً والتزامه بعيد» كيف وقد بقي مباحاً إلى مجيء شريعة أخرى مع ارتفاع الضرورة قبله؛ وأبعد 
منه التزام ما يلتزم في التوجه إلى البيت المقدس والكعبة» فإنه يلزم أن يكون أحدهما حراماً وواجباً 
ولا يجترىء عليه مسلم» وأما على التوجيه الثاني فلا بعد في نكاح الأخت» فإنه يجوز أن يكون 
القبح مقتضى الذات» لكن المانع المذكور أزاله وجعله حسناًء لكن التزام هذا في الكعبة والبيت 
مشكل» فإن التوجه إلى الكعبة كان مستمراً في شريعة والان مستمر في شريعة أفضل البشر عليه 
وعلى اله أفضل الصلاة والسلام والتوجه إلى البيت كان مستمراً في شريعة موسى» فكيف يجترىء 
مسلم على القول باستمرار وجوب أمر مقتضاه القبح بالذات من غير بيان المانع المستمرء بل الذي 
يجب أن يعتقد أن التوجه إلى البيت كان حسناً بحسن عارض» بالذات أي من غير واسطة في 
العروض» والتوجه إلى الكعبة كان مانعا عنه فصار قبيحا بالعرض» ثم زال حسنه عند مجيء هذه 
الشريعة الغراء» وبقي غير حسن» كما كان قبل وحسن التوجه إلى الكعبة بالذات» كما هو الظاهر 
بالذات» كما هو الظاهر أو بالعوارض» فافترض وكان التوجه إلى البيت مانعاً عن هذا التوجه 
الحسن فصار قبيحاً بالعرض فتدبر وأنصف (على أنه لا يتم) هذا البيان ولا يتتهض (على الجبائية 
ولا علينا) وإن تم على جمهور المعتزلة فإنه إنما يلزم منه بطلان كونهما مقتضى الذات مطلقاء 
ونحن لا نقول به بل إنما نقول بالإطلاق الأعم» فلا يلزم أن يتكلف الجواب (و) قالوا: 


)١(‏ كذا بياض في نسخة» وسقطت العبارة من نسخة أخرى» ونصها: فمن ذلك أن يحد الشيء بما هو مساو له 
الخ ولعل محل البياض في نسختنا ما تتعلق به القدرة. فإن الظن لا يغني (كتبه مصححة) . 


۸ 


فى الجهل والمعرفة يتلازمان» ومن ذلك أن يأخذ المعلول في حد العلة» مع أنه لا يحد 
المعلول إلا بان تؤخذ العلة في حده» كما يقول في حد الشمس إنه كوكب يطلع نهاراًء 
فيقال: وما حد النهار؟ فيلزمه أن يقول: النهار زمان من طلوع الشمس إلى غروبها إن أراد 
الحد الصحيح» ولذلك نظائر لا يمكن إحصاؤها. 

ظ القانون السادس 

في أن المعنى الذي لا تركيب فيه البتة لا يمكن حده إلا بطريق شرح اللفظ» أو بطريق 
الرسم . 

وأما الحد الحقيقي فلاء والمعنى المفرد مثل الموجودء فإذا قيل لك: ماحد 
الموجود؟ فغايتك أن تقول: هو الشيء أو الثابت» فتكون قد أبدلت إسماً بإسم مرادف لهه 


ربما يتساويان في التفهيم ١‏ وربما يكون أحدهما أخفى في موضع اللسان» كمن يقول: ما 
العقار: فيقال الخمرء وما الغضنفر؟ فيقال: الأسدء وهذا أيضاً إنما يحسن بشرط أن يكون 





ثانياً: (لو كان) كل منهما (ذاتياً لاجتمع النقيضان في مثل لأكذبن غدآء فإن صدقه يستلزم 
الكذب) في الغد الذي هو المحكي عنه(وبالعكس) أي كذبه يستلزم عدم الكذب في الغد فصدقه 
ملزوم الكذب القبيح بالذات وكذبه ملزوم عدمه الحسن بالذات (وللملزوم حكم اللازم) فيكون 
صدقه قبيحاً مع كونه حسناً» وكذبه حسناً مع كونه قبيحاًء ولا ينقلب عليهم بأنه يلزم عليهم أن يكون 
صدقه حسناً شرعياً وقبيحاً شرعياً» وهما ضدان فأين المفرء لأن لهم أن يقولوا يجوز أن يبطل 
أحدهماء فإنه يجعل الشارع» بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون أنهما لذات الفعل فتأمل فيه (وربما 
يمنع ذلك) أي كون حكم الملزوم حكم اللازم بعينه بالذات (ألا ترى أن المفضي إلى الشر لا يكون 
شرا بالذات) كيف ومجيء الرسول موجب لهلاك الناس الكثير مع أنه خير كثير أعظم (قال الشيخ) 
أبو علي (في الإشارات: الشر داخل في القدر بالعرض) فإن التقدير الإلهي إنما تعلق أولاً وبالذات 
بالخير» لكنه قد كان متوقفاً على وجود الشر القليل» وليس من شأن الحكيم أن يترك الخير الكثير 
لأجل الشر القليل» فلذا قدّر الشر وأوجده هذاء ثم لا يخفى على المتأدب بالأداب الشرعية أن 
الصواب ترك التأييد بكلام ابن سيناء فإنه ليس من رجال هذا المقال (أقول هذا) الجواب (يرشدك 
إلى الالتزام المذكور سابقا) من أنهما كما يكونان بالذات يكونان بالغير» فإن حسن الملزوم وإن لم 
يكن مستلزماً لحكم اللازم بالذات لكنه مستلزم له بالعرض البتة» وكذا قبحه يستلزم قبحه بالعرض 
(فافهم) فإنه لا سترة فيه» وقد يقال في تقرير الدليل أن صدق لأكذبن غدا هو نفس تحقق مصداقه 
اللي هو الاجا العد رو بيج ا عندهم» فالصدق قبيح مع كونه حسناء فحينئذ لا يتوجه 
هذا الجواب أصلاء وفيه آنا لا نسلم أن الصدق نفس تحقق المصداق» بل المطابقة للمصداق 


٤۹ 


المذكور في الجواب أشهر من المذكور في السؤالء ثم لا يكون إلا شرحاً للفظ» وإلا فمن 
يطلب تلخيص ذات الأسد فلا يتخلص له ذلك في عقله إلا بأن يقول: هو سبع» من صفته 
كيت وكيت» فأما تكرار الألفاظ المترادفة فلا يغنيه» ولو قلت: حد الموجود أنه المعلوم أو 
المذكور وقيدته بقيد احترزت به عن المعدوم» كنت ذكرت شيئاً من توابعه ولوازمه» وكان 
حدك رسمياً غير معرب عن الذات» فلا يكون حقيقياًء فإذا الموجود لا حد لهء فإنه مبدأ كل 
شرح» فكيف يشرح في نفسه» وإنما قلنا: المعنى المفرد ليس له الحد الحقيقي» لأن معنى 
قول القائل : ما حد الشيء؟ قريب من معنى قوله: ما حد هذه الدار؟ وللدار جهات متعددة. 
إليها ينتهي الحدء فيكون تحديد الدار بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة 
مسورة بهاء فإذا قال: ما حد السوادء فكأنه يطلب به المعاني» والحقائق التي بإئتلافها تتم 
حقيقة السواد» فإن السواد سواد ولون» وموجود وعرض» ومرئي ومعلوم» ومذكور واحد 
وكثير» ومشرق وبراق» وكدر وغير ذلك من الأوصاف» وهذه الأوصاف بعضها عارض 
يزول» وبعضها لازم لا يزول» ولكن ليست ذاتية» ككونه معلوماً» وواحداً وكثيراًء وبعضها 
ذاتي لا يتصور فهم السواد دون فهمهء ككونه لونآء فطالب الحد كأنه يقول إلى كم معنى 





الواقعي» فواقعية المصداق لازمة له لا أنه هي» ولو سلم فلأكذبنْ الغد اعتباران» اعتبار أنه تحقق 
مصداق الخبرء واعتبار أن مصداقه غير متحققء» قلنا: أن نقول أنه بالاعتبار الأوّل حسن بالذات» 
وبالاعتبار الثاني قبيح» فلا ضيرء وهذا عندنا ظاهرء وأما عندهم فللتأمل فيه مجال لعدم قولهم 
باجتماع الوجوب والحرمة في شيء ولو باعتبارين (و) قالوا (ثالثاً: فعل العبد اضطراري» فإن الفعل 
ممكن) والممكن (ما لم يترجح) وجوده على عدمه (لا يوجد) فحين الوجود يكون الوجود راجحاً 
والعدم مرجوحا (وترجح المرجوح محال» فما لم يجب لم يوجد) فالعدم حال ترجيح الوجود 
محال» فوجود الفعل واجب» فلا اختيار للعبد فيه أصلاًء فهو اضطراري (فلا يكون حسناً ولا 
قبيحا) أصلاً (عقلاً إجماعا) لأن الاضطراري لا يوصف بهماء وهذا التبيان غير متوقف على إبطال 
الأولية الغير البالغة حد الوجوب» بخلاف ما في المختصر حيث قال: استدل أن فعل العبد غير 
مختارء فلا يكون حسناً ولا قبيحاً لذاته إجماعاًء لأنه إن كان لازماً فواضح» وإن كان جائزاء فإن 
افتقر إلى مرجح عاد التقسيم» وإلا فهو إتفاقي» فإنه متوقف على إبطالهاء مع أن فيه شق الاتفاقي 
ازائد لا حاجة إليه» ولذلك قال (وهذا أحسن وأخصر مما في المختصر) وقد يقال: أن استحالة 
ترجيح المرجوح ممنوع بل يجوز أن يكون الراجح أولي غير واجب والعدم مرجوحاً ممكناً فحينئذ 
ترجيح المرجوح غير أولى لا أنه مستحيل فحينئذ لا كفاية وهذا مكابرة فإن استحالته بين أوّلي غني 
عن البيان (والجواب) أن غاية ما لزم من البيان وجوب الفعل من المرجح ويجوز أن يكون هو 
الاختيار و (أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار) فإنه عدم تعلق الاختيار وهاهنا قد تعلق به 


تنتهي حدود حقيقة السواد لتجمع له تلك المعاني المتعددة» ويتخلص بأن يبتدىء بالأعم 
ويختم بالأخص» ولا يتعرّض للعوارض» وربما يطلب أن لا يتعرّض للوازم بل للذاتيات 
خاصة» فإذا لم يكن المعنى مؤتلفاً من ذاتيات متعددة كالموجود فكيف يتصور تحديده» 
فكان السؤال عنه» كقول القائل: ما حدّ الكرة» ويقدر العالم كله كرة» فكيف يذكر حده 
على مثال حدود الدارء إذ ليس له حدودء فإن حده عبارة عن منقطعه» ومنقطعه سطحه 
الظاهر وهو سطح واحد متشابه وليس سطوحا مختلفة ولا هو منته إلى مختلفة حتى يقال 
أحد حدوده ينتهي إلى كذا والآخر إلى كذا فهذا المئال المحسوس وإن كان بعيداً عن 
المقصود ربما يفهم مقصود هذا الكلام ولا يفهم من قولي السواد مركب من معنى اللونية 
والسوادية واللونية جنس والسوادية نوع أن في السواد ذوات متعددة متباينة متفاضلة» فلا 
تقل إن السواد لون وسواد» بل لون ذلك اللون بعينه هو سواد» ومعناه يتركب ويتعدد للعقل. 
حتى يعقل اللونية مطلقاًء ولا يخطر له السواد مثلاء ثم يعقل السوادء فيكون العقل قد عقل 
أمرا زائداً لا يمكنه جحد تفاصيله في الذهن» ولكن لا يمكن أن يعتقد تفاصيله في الوجودء 





الاختيار (ضرورة الفرق بين حركتي الاختيار والرعشة) مع كون كليهما واجبين عن مرجحيهما 
والأول اختياري لا الثاني (على أنه منقوض بفعل الباري تعالى) فإن فعله إن ترجح فقد وجب وإلا 
استحال صدوره قيل تفصيل الدليل أنه لو صدر الفعل من العبد بالإرادة» فالإرادة لا تصدر بإرادة 
أخرى وهي بأخرى وإلا لزم التسلسل في المبدأ وأيضاً لا نجد من أنفسنا عند صدور الفعل إلا إرادة 
واحدة فإذن علة الإرادة غير إرادة المريد فإما أن يجب بخلق الله تعالى أو بفعل المريد لكن من غير 
إرادة وشعور وعلى التقديرين فالعبد في تحقق الإرادة مضطر والفعل واجب عند الإرادة فيكون 
اضطرارياً إذ الإختياري ما يصح فعله وتركه وبعبارة أخرى إن تحقق جميع ما يتوقف عليه الفعل فقد 
وجب ويلزم الاضطرار إذ لا يصح حيتئذ تركه وإلا لزم الترجيح من غير مرجح وعند بلوغ التقرير إلى 
هذا لا يتمشى الجواب المذكور بل لا يمكن نعم يرد النقض بفعل الباري جل مجده إلا أن يقال 
بالإرادة المشوبة بالجبر ولا يجترىء عليه مسلم ثم قال هذا القائل ويشكل حينئذ بثلاثة أمور الأول 
ا يكرة العو والح فى فتلي ال والبازي جل ميد عقلبين الثاني أن ايكون الاي جل 
مجده مختاراً صرفاً في فعله بل كان اختياره مشوباً بالجبر. الثالث يلزم كون العبد مضطراً : فى الفعل 
فیشکل آمر الاد ي والعقاب ثم قال يمكن دفع الأول والثالث بالتزام أن الاختيار اتوت 
بالاضطرار كاف في اللسن والقبح وكذا في إيصال الثواب والعقاب e)‏ القول بتجويز 
اتصاف الاضطراري بالحسن والقبح خرق الاجماع والاشكال في الثواب والعقاب ليس لأن الفعل 
غير مختار أو مختار بل لأن العبد يتأتى له العذر بأن الفعل قد وجب فلا أستطيع أن أتحرز عنه فلم 
يكن لله الحجة البالغة هذا خلف وهو غير مندفع بقوله وقال وأجابوا عن الثاني بتجويز التخلف إذ 


اه 


ولا تظنن أن منكر الحال يقدر على حد شيء البتة والمتكلمون يسمون اللونية حالاً لأن منكر 
الحال إذا ذكر الجنس واقتصر بطل عليه الحد وإن زاد شيئاً للإحتراز فيقال له: إن الزيادة 
عين الأول أو غيره» فإن كان عينه فهو تكرار فاطرحه» وإن كان غيره فقد اعترف بأمرين» 
وإن قال في حد الجوهر إنه موجود بطل بالعرض» فإن زاد أنه متحيز فيقال له: قولك 
متحيز» مفهومه غير مفهوم الموجود أو عينه» فإن كان عينه فكأنك قلت: موجود موجود» 
والمترادفة كالمتكررة» فهو إذاً يبطل بالعرض» وإن كان غيره حتى اندفع النقض بقولك: 
متحيزء ولم يندفع بقولك: موجود» فهو غير بالمعنى لا باللفظ» فوجب الإعتراف بتغاير 
المعنى في العقل» والمقصود بيان أن المفرد لا يمكن أن يكون له حد حقيقى» وإنما يحد 
بحد لفظي» كقولك في حد الموجود إنه الشيء» أو رسمي كقولك في 35 الموجود أنه 
المنقسم إلى الخالق والمخلوق» والقادر والمقدورء أو الواحد والكثيرء أو القديم 
والحادث» أو الباقي والفاني» أو ما شئت من لوازم الموجود وتوابعه» وكل ذلك ليس ينبىء 
عن ذات الموجودء بل عن تابع لازم لا يفارقه البتة. 





غاية ما يلزم فيه الترجيح من غير مرجح وهو غير ممتنع» بل الرجحان من غير مرجح» أو الوجود من 
غير موجد» ثم رده بإثبات استحالة التخلف› وهكذا وقع القيل والقال» ولم تنكشف حقيقة الحال» 
وأجاب المصنف في الحاشية أن هذا غير تام على رأي الأشعري» فإنه يكتفي بوجود قدرة متوهمة 
في توجه التكليف هذاء وأنت تعلم أنه يكفي في توجه التكليف الشرعي عنده لا الحسن العقلي» بل 
الاجماع وقع على أنالاضطراري لا يوصف بالحسن والقبح العقليين» وتحقيق المقام على ما 
استفاده هذا العبد من إشارات الكرام وتقرر عليه رأيه في تحقيق المرام» أن عند إرادة العبد تتحقق 
الدواعي إلى الفعل من التخيل الجزئي والشوق إليه فيصرف العبد اختياره المعطى من الله سبحانه» 
فيستعد بذلك للإتصاف بذلك الفعل» إذ ليس الشأن الإلهى أن يترك المادة المستعدة الطالبة بلسان 
الاستعداد عارية عنه بإمساك الفيض عنه لكونه جواداء بل أجرى عادته بإعطاء ما يصلح المادة 
صلوحاً كاملاء فالله تعالى يخلق الفعل في المريد بجري العادة فيتصف به» وقلما يتخلف عند سد 
نبي أو ولي ويسمى خرق العادة» هذا بحسب الجلي من النظرء والدقيق من النظر يحكم بأن هذا 
السد وأمثاله من موانع وجود الفعل» وعند ارتفاعه يجب الفعل» هذا كله على رأي أهل الحق من 
أهل السنةء الباذلين جهدهم في قمع البدعة كثرهم الله تعالى» وأما عند المعتزلة فبعد تمام هذا 
الاستعداد والصلوح يخلق العبد الفعل فيجب بخلقه فيتصف به العبد إتصافا واجباً بخلقه فليس 
الاختيار في العبد إلا صرف القدرة والإرادة إلى الفعل سواء وجد بهذا الصرف كما هو عند المعتزلة 
أو لا كما عندناء وهذا لا ينافي الوجوب, وأما فعل الله تعالى فتحقيقه أنه تعلق علمه الأولي بالعالم 
على ما كان صالحاً للوجود على النظم الأتم» فتعلق إرادته في الأزل بأن يوجد على هذا النمط إذ لم 


o۲ 


واعلم أن المركب إذا حددته بذكر احاد الذاتيات توجه السؤال عن حد الأحاد» فإذا 
قيل لك: ما حد الشجر؟ فقلت: نبات قائم على ساق» فقيل لك: ما حد النبات؟ فتقول: 
جسم نام» فيقال: ما حد الجسم؟ فتقول: جوهر مؤتلف» أو الجوهر الطويل العريض 
العميق» فيقال: وما حد الجوهر؟ وهكذاء فإن كل مؤلف فيه مفردات» فله حقيقة» وحقيقته 
أيضاً تأتلف من مفردات» ولا تظن أن هذا يتمادى إلى غير نهاية بل ينتهي إلى مفردات 
يعرفها العقل والحس معرفة أوّلية لا تحتاج إلى طلب بصيغة الحد» كما أن العلوم التصديقية 
تطلب بالبرهان عليهاء وکل برهان ينتظم من مقدمتين» ولا بد لكل مقدمة أيضاً من برهان 
يأتلف من مقدمتين» وهكذا فيتمادى إلى أن ينتهي إلى أوّليات» فكما أن في العلوم أوّليات 
فكذلك في المعارف» فطالب حدود الأوليات إنما يطلب شرح اللفظ لا الحقيقةء فإن 
الحقيقة تكون ثابتة في عقله بالفطرة الأولى» كثبوت حقيقة الوجود في العقل» فإن طلب 
الحقيقة فهو معاند كمن يطلب البرهان على أن الإثنين أكثر من الواحدء فهذا بيان ما أردنا 
ذكره من القوانين. 





يكن نظم صالح للوجود أولى من هذا النظم» فيوجد العالم بهذا التعلق ويجب على اقتضائه مثلاً 
تعلق إرادته بأن يتكون آدم في الوقت الفلاني» ونوح في وقت بينهما ألف سنة فوجدا أو وجبا بهذا 
النمط» وهذا التعلق هو الخلق بالاختيار» وأما القدرة بمعنى أن يصح الفعل والترك الذي نسب إلى 
أهل الكلام» فإن أريد به أن نسبة الفعل والترك متساوية إلى الإرادة واتفق أيهما وجد فهو باطل» 
لأنه لو كانت النسبة واحدة فتحقق الفعل دون الترك ترجيح من غير مرجح» بل وجود من غير 
موجد» إذ لا موجد هناك يجيء الترجيح منهء وإن أريد منه أن يصح الفعل والترك بالنظر إلى نفس 
القدرة» وإن وجب أحدهما نظر: إلى الحكمة»ء فإن الحكيم لا يمكن أن تتعلق إرادته على خلاف ما 
علم من النظمء الإثم فهذاء صحيح وغير مناف لوجوب الفعل عند تعلق الإرادة» ووجوب الإرادة 
لأجل الحكمة» ووجوب الحكمة لكونها صفة كمالية واجبة الثبوت للبارىء باقتضاء ذاته» فالقدرة 
بهذا المعنى» وبمعنى صفة بها إن شاء فعل» وإن لم يشأ لم يفعل» متلازمتان» والإرادة ترجيح تعلق 
القدرة بجانب الفعل أو الترك» لكن هذا الترجيح يكون في الله سبحانه على حسب اقتضاء الحكمة 
والعلم بالنظم» ويجب لكونه أزلياً كسائر الصفات» وفينا على حسب دواعينا وأغراضناء فقد 
انكشف لك الفرق بين الاختياري والاضطراري على أتم الوجوه» بحيث لا يبقى فيه شائبة الخفاءء 
فحينئذ نقول: قد اندفع الايراد بعدم اتصاف الفعل بالحسن والقبح» بأن الاختيار ما ذكرء ولا ينافيه 
الوجوب» بل الفعل الاختياري يجب بعد الاختيار أو بالاختيار» والثاني بأنه لا شائبة للإضطرارء 
كيف والإيجاد منه تعالى لأجل» الحكمة»ء ومطابقة الفعل للنظم الصالح من الكمالات» فيجب ثبوته 
له تعالى» والإيجاد كيف ما اتفق من غير وجوب أمر مستحيل يجب تنزيهه تعالى منه» فلا يجترىء 
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الفن الثانى من دعامة الحد 
فى الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة 
وقد أكثرنا أمثلتها في كتاب معيار العلم ومحك النظرء ونحن الأن مقتصرون على حد 
الحدء وحد العلم» وحد الواجب» لأن هذا النمط من الكلام دخيل في علم الأصولء فلا 
الامتحان الأول [حد الشيء] 
اختلف الناس في حد الحد. فمن قائل يقول: حد الشيء هو حقيقته وذاته» ومن قائل 


يقول: حد الشيء هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمعء ومن قائل ثالث يقول: 
هذه المسألة خلافية» فينصر أحد الحدين على الآخرء فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث» 





مسلم على هذاء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وأما الاشكال الثالث فحله كما ينبغي يطلب من 
شرح نصوص الحكم» وسنشير إليه إن شاء الله تعالى إجمالاًء وقد بان لك من هذا التحقيق أن مبدأ 
الفعل الاختياري يجب أن يكون اضطرارياً» وإلا لزم التسلسل في المبدأ؛ ولصدر الشريعة رحمه الله 
هاهنا كلام لإثبات الاختيار بمعنى ترجيح أحد الجانبين مع التساوي ومع وجوب الفعل» فلنذكره 
.ونفك عقدته حتى تتبين لك حقيقة الحال فنقول: مهد رحمه الله تعالى أوّلاً أربع مقدمات . 

المقدمة الأولى: أن المصادر ربما تطلق ويراد بها معانيها المصدرية التي وضعت بإزائهاء 
وربما تطلق على إحالة الخارجية الحاصلة منها كالحركة» فإنها تطلق ويراد بها معناها المصدري. 
وقد يراد بها الحالة الخارجية» الأول معنى اعتباري لا وجود له في الخارج إلا باعتبار المصداق». 
والثاني أمر عيني وهذا ظاهر جدا. 

المقدمة الثانية: وجود الممكن يجب عند وجود جملة ما يتوقف عليه» وعند عدم شيء منها 
يمتنع وجوده» أما الأول فلأنه لو لم يجب وجوده أمكن عدمه» فإن توقف وجوده حال العدم على 
شيء آخر لم تبق العلة التامة علة تامة» وإن لم يتوقف فوجوده تارة معها وعدمه أخرى ترجيح من 
غير مرجح» فإن قيل: المحال رجحان الشيء بلا مرجح» بمعنى وجود الممكن من غير موجودء 
وهو غير لازم» فإن الموجد هناك موجودء قلت: قد لزم هذا المعنى: لأن زمان العدم لم يوجده فيه 
شيء» وفي زمان الوجودان أوجده شيء يكون هذا الإيجاد بما يتوقف عليه فلم يبق المفروض علة 
تامة» وإن لم يوجده لزم وجود الممكن من غير إيجاد كذا قال: وفيه ما فيه» والصواب في الجواب 
أن يقال: قد لزم هذا المعنى فإنه لو لم يجب معها لكان نسبه الوجود والعدم إليه سواء كما كان قبل 
وجود هذه العلة» فلم يت يتحقق إيجاد فلزم وجود الممكن من غير موجد مرجح وهو محال فلا بد من 


o 


فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد التوارد على شيء واحدء وهذان قد تباعدا وتنافرا وما 
تواردا على شيء واحدء وإنما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الإسم المشترك على ما 
سنذكره» فإن من يحدّ العين بأنه العضو المدرك للألوان بالرؤية لم يخالف من حده بأنه 
الجوهر المعدني الذي هو أشرف النقودء بل حد هذا أمراً مبايناً لحقيقة الأمر الآخرء وإنما 
اشتركا في إسم العين» فافهم هذاء فإنه قانون كثير النفع» فإن قلت: فما الصحيح عندك في 
حد الحد؟ فاعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلكء» وكان كمن استدبر 
المغرب وهو يطلبه» ومن قرّر المعاني أوّلاً في عقله» ثم أتبع المعاني الألفاظ» فقد اهتدى› 
فلنقرر المعاني فنقول: الشيء له في الوجود أربع مراتب. 
الأولى : حقيقته في نفسه. 


الثانية : ثبوت مثال حقيقته في الذهن» وهو الذي يعبر عنه بالعلم. 





رجحان الوجود على العدم» وترجيح المرجوح محال» فالوجود واجب» وأما الثاني فلأنه إن لم 
يمتنع على ذلك التقدير لأمكن وجوده من غير إيجاد علته فلم تبق العلة علة» وقال: هذه المقدمة 
مسلمة بين أهل السنة والفلاسفة» لكن أهل السنة يقولون على وجه لا يلزم منه القول بالعلة الموجبة 
الغير المختارة» بخلاف الفلاسفة . 

المقدمة الثالثة: أنه لا بد أن يدخل فى علة الحوادث أمور لا موجودة ولا معدومة 
كالإضافاتء وإلا فإما أو کرد هلها سرحو وات خخخ ادمات علي أن مسلط من 
الموجودات والمعدومات والشقوق بأسرها باطلة» أما الأول فلأنه لو كانت موجودات لا بد لها من 
علة حتى تنتهي إلى الباري جل مجده» فأما يلزم قدم الحوادث أو الاستحالة العظيمة من ارتفاع 
الباري تعالى عنه علواً كبيراً؛ وأما الثاني فلأنه لا يعقل علية المعدوم للموجودء وأيضاً: المركب 
أجزاؤه مما يتوقف عليه المركب فلا تكون المعدومات جملة ما يتوقف عليه وأما الثالث فلأنه كلما 
تحقق وجودات يتوقف عليها المعلول الحادث تحقق الحادث» وإلا فيتوقف على عدم آخرء فإما 
عدم سابق فيلزم قدم الحادث لتحقق جملة ما يتوقف هو عليه من الوجودات المستندة إلى الباري 
اخرا والعدمات» وإما عدم لاحق لشيء وليكن عدم بكرء فلا بد له من علة هي عدم جزء من علة 
وجوده» فتلك العلة إن كانت أمراً وة فعدمه لا يكون إلا بعدم جزء من علته» وهكذا يتسق 
الكلام» فيلزم الاستحالة العظيمة» وإن كانت عدم أمر فعدمه وجودء لأن نفي النفي إثبات» كوجود 
خالد مثلء فقد توقف عدم بكر على وجود خالدء وكان الحادث موقوفاً على عدم بكر» فيتوقف 
على وجود خالد» وقد كان فرض تحقق جميع وجودات يتوقف عليها وجود الحادث» فقد ثبت ما 
ادعينا أن كلما تحقق» وجودات توقف عليها وجود الحادث تحقق الحادث وبطل عليه المختلط. 
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الثالثة : تأليف صوت بحروف تدل عليه» وهو العبارة الدالة على المثال الذي في 
النفس . ٠‏ 

الرابعة : تاليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة» فالكتابة تبع 
للفظ إذ تدل عليه واللفظ تبع للعلم إذ يدل عليه» والعلم تبع للمعلوم» إذ يطابقه ويوافقه» 
وهذه الأربعة متطابقة متوازية» إلا أن الأولين وجودان حقيقيان لا يختلفان بالأعصار 
والأمم» والاخرين وهو اللفظ والكتابة يختلفان بالأعصار والأمم» لأنهما موضوعان 
بالاختيار» ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورهاء فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة 
الحقيقة» ومعلوم أن الحد مأخوذ من المنع» وإنما استعير لهذه المعاني لمشاركته في معنى 
المنع» فانظر المنع أين تجده في هذه الأربعة» فإذا ابتدأت بالحقيقة لم تشك في أنها حاصرة 
للشيء مخصوصة بهء إذ حقيقة كل شيء خاصيته التي له» وليست لغيره» فإذا الحقيقة 
جامعة مانعة» وإن نظرت إلى مثال الحقيقة في الذهن وهو العلم وجدته أيضاً كذلك» لأنه 





وإذا ثبت هذا فعدم الحادث لعدم واحد من الوجودات» وهكذا: فيلزم الاستحالة العظيمة» فلزم قدم 
الحادث» فلا بد في علية الحادث من أمور لا موجودة ولا معدومة» لأنه الشق الباقي . هذا خلاصة 
كلامه في تحقيق هذه المقدمة بعد حذف الزوائد. ثم أورد على نفسه أن هذه الأمور لا تخلو إما أن 
تكون موجودة أو معدومة. لأنهما نقيضان» وقد بطل كونهما علة» فكذا علية تلك الأمورء ثم أجاب 
بأنه إذا أدرجت تلك الأمور في أحدهما لا يتم البيان» إذ لو أدرجت في الموجود لا يلزم من عدمه 
الاستحالة العظيمة» فإنه يجوز أن يكون بعض المجودات تلك الأمور وليس عدمه» لانتفاء جزء من 
علته» فإنها لا تجب لوجود العلة» وإن أدرجت في المعدوم لا يلزم من انعدام المعدوم الوجودء 
لأنه يجوز أن تكون المعدومات تلك الأمور» كالإيجاد» ولا يكون عدمه بتحقق وجودء ثم قال: 
فقد ثبت دخول الإضافيات في علة الحادث» فلا يمكن استنادها إلى البارىء بالايجاب» وإلا لزم 
قدم الحادث أو الاستحالة العظيمة» بل استنادها إليه سبحانه بواسطة أو بغير واسطة لا على سبيل 
الوجوب منه» فإما أن يجب بطريق التسلسل وهو باطل» أو تكون إضافة الإضافة عين الاضافة» وإما 
أن لا يجب» والظاهر أن الحق هو هذاء فإن إيقاع الحركة غير واجب» ومع ذلك أوقعها الفاعل 
ترجيحاً للمختار أحد المتساويين» وأما الحالة فهي واجبة على تقدير الإيقاع . 

المقدمة الرابعة: ترجيح المختار أحد المتساويين» أو المرجوح جائزء بل واقع» لأنه إما لا 
ترجيح أصلاًء وللراجح أو للمساوي» أو للمرجوح» والأول باطل» وإلا لما وجد الممكن أصلاًء 
وكذا الثاني» وإلا لزم إثبات الثابت» بقي الأخيران وهما المدعي» ولأن الإرادة صفة من شأنها أن 
يرجح المريد أحد المتساويين» فلا يسأل أن للمريد لم أراد هذا؟ كما لا يسأل أن الموجب أوجب 
هذا؟ ثم قال: وإذا عرفت هذه المقدمات فالجواب: أن المستدل إن أراد بالفعل الحالة الموجودة 
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مطابق للحقيقة المانعة» والمطابقة توجب المشاركة في المنع» وإن نظرت إلى العبارة عن 
العلم وجدتها أيضاً حاصرةء فإنها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة» والمطابق للمطابق 
مطابق» وإن نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للفظ المطابق للعلم المطابق للحقيقة» فهي 
أيضاً مطابقة» فقد وجدت المنع في الكل» إلا أن العادة لم تجر بإطلاق الحد على الكتابة 
التي هي الرابعةء ولا على العلم الذي هو الثاني» بل هو مشترك» بين الحقيقة وبين اللفظ. 
وكل لفظ مشترك بين حقيقتين» فلا بد أن يكون له حدّان مختلفان» كلفظ العين» فإذاً عند 
الإطلاق على نفس الشيء يكون حد الحد أنه حقيقة الشيء وذاته» وعند الإطلاق الثاني 
يكون حد الحد أنه اللفظ الجامع المانع إلا أن الذين أطلقوه على اللفظ أيضاً إصطلاحهم 
مختلف» كما ذكرناه في الحد اللفظي والرسمي والحقيقي» فحد الحد عند من يقنع بتكرير 
اللفظ» كقولك الموجود هو الشيء. والعلم هو المعرفة. والحركة هي النقلة» هو تبديل 


فمسلم أنه يجب عند وجود مرجحه التام» وإلا يلزم الجبرء لأنه إما متوقف على الاختيار» وهو على 
آخرء وهكذا إلى غير النهاية» أو اختيار الاختيار عين الاختيار» فلا جبرء وإما متوقف على أمر لا 
موجود ولا معدوم» كالإيقاع» وهو إما يجب بطريق التسلسل» أو بأن إيقاع الإيقاع عين الإيقاع› 
وإما أن لا يجب» لكن رجح الفاعل المختار أحد المتساويين» وإن أراد الإيقاع تعين ما قلنا فيه 
انتهى . ولا يفقهه هذا العبد: أما أولاً: فلآن التقريب في المقدمة الثانية غير تام» لأنه لا يلزم من 
البيان إلا وجوب الممكن حسب اقتضاء العلة لا عند وجود العلة» فإنه يجوز أن تكون العلة فاعلاً 
مختاراً موجوداً في الأزل» تام الإرادة» لكن تعلق إرادته في الأزل بوجود المعلول» في حين معين 
لما علم في الأزل من جودة هذا النظم وعدم صلوح المعلول للوجودء إلا على هذا النحوء فيجب 
في ذلك الحين» لا عند وجود العلةء هذا: وأما ثانياً: فلأنه يجوز أن تكون علة الحادث قديمة 
مختارة تعلق إرادته في الأزل» بأن يوجد في حين معين مما لا يزال لجودة هذا النظام» وحينئذ لا 
يلزم قدمه. ولا من عدمه فيما قبل ذلك الحين عدم عليته حتى تلزم الاستحالة العظيمة» فسقط ما 
قال لإبطال الشق الأول في المقدمة الثالثة. وأما ثالثاً: فلأن ما ذكره في جواب النقض على بيان 
المقدمة الثالثة غير واف» فإن هذه الأمور التي سماها لا موجودة ولا معدومة» لها نحو واقعية أولاً 
على الثاني» فهي من الاختراعات» كاجتماع النقيضين ونحوه» فلا يصلح للعلية ولا للمعلولية. 
وعلى الأول فلا بد لها من جاعل تجب هي منه بحسب اقتضائه واقعيتهاء وإلا فنسبتها ونسبة عدمها 
إلى هذا الجاعل واحدة» فحال الجعل وقبله سواءء فلزم تحققه من غير جعل» وهو مناف 
للإمكان» فتكون النسبة الواقعية أولى من اللاواقعية» ورجحان المرجوح ما دام مرجوحاً محال» 
فلزم الوجوب» ثم هذا الوجوب لا يكون من غير انتهاء إلى الواجب بطريق التسلسل في المبدأء فإنه 
محال مطلقاًء اعتبارياً كان أو عينياٌء ولا بطريق أن إيقاع الإيقاع الذي هو علة الإيقاع عينه» كما 
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اللفظ بما هو أوضح عند السائل» على شرط أن يجمع ويمنع» وأما حد الحد عند من يقنع 
بالرسميات فإنه اللفظ الشارح للشيء بتعديد صفاته الذاتية أو اللازمة على وجه يميزه عن 
غيره تمييزا يطرد وينعكس» وأما حده عند من لا يطلق إسم الحد إلا على الحقيقي فهو أنه 
القول الدال على تمام ماهية الشيء» ولا يحتاج في هذا إلى ذكر الطرد والعكس» لأن ذلك 
تبع للماهية بالضرورة» ولا يحتاج إلى التعرض للوازم والعوارضء فإنها لا تدل على 
الماهية» بل لا يدل على الماهية إلا الذاتيات» فقد عرفت أن إسم الحد مشترك في 
الإصطلاحات بين الحقيقة وشرح اللفظ والجمع بالعوارض والدلالة على الماهية» فهذه 
أربعة أمور مختلفة» كما دل لفظ العين على أمور مختلفة» فتعلم صناعة الحدء فإذا ذكر لك 
إسم وطلب منك حده فانظرء فإن كان مشتركا فاطلب عدّة المعاني التي فيها الاشتراك» فإن 
كانت ثلاثة فأطلب لها ثلاثة حدود» فإن الحقائق إذا اختلفت فلا بد من اختلاف الحدودء 
فإذا قيل لك ما الإنسان» فلا تطمع في حد واحدء فإن الإنسان مشترك بين أمور إذ يطلق 


جوزء لأن التغاير بين العلة والمعلول ضروري» فقد ثبت وجوبها لاستنادها إلى الباري القيوم» 
فيلزم حين دخول الإضافيات ما لزم في شق الموجودات المحضة» ولا يمكن دفعه إلا بما أومأنا من 
الحق الصراح» وأما رابعاً: فلأن ما ادعى في المقدمة الرابعة باطلء لأن الفاعل إن كان نسبة 
الطرفين المتساويين إليه على السواءء فحال وجود الفاعل وقبله سواءء فلا إيجاد من الفاعل ولا 
تأثيرء فيلزم الوجود بلا إيجادء وقد سلم استحالته» وإن كانت نسبة أحدهما أولى فهو الراجح. 
فالترجيح للراجح. فإذن بان لك أن ترجيح المختار أحد المتساويين من غير مرجح ورجحان أحدهما 
بلا إيجاد متلازمان» فإذن بتجويز أحدهما يلزم تجويز الاخرء وينسد باب العلم بالصانع» ويلزم 
المكابرة» وما قال في الاستدلال ففيه أنّا نختار الشق الثاني: وهو أنه ترجيح الراجح ولا استحالة 
فيه» لأنه ترجيح بهذا الترجيح لا بترجيح آخرء والمحال إنما هو ترجيح الراجح بترجيح آخر» وهو 
غير لازم» وإن أراد بترجيح آخر فالتشقيق غير حاصرء إذ يبقى ترجيح الراجح بهذا الترجيح» وما 
قال ثانياً ففيه أنه لا نسلم أن شأنها ذلك كيف» وهو مستحيل بل الإرادة شأنها ترجيح أحد الجانبين 
اللذين صح تعلق القدرة بهما نظرا إلى ذاتيهما بإدراك» وإذ تحققت أن الترجيح من غير مرجح 
باطل» وأن لا ترجح إلا للراجح بهذا الترجيح» فقد دريت أنه لا يمكن أن يوجد شيء موجود» ولا 
يثبت أمرء سواء سمي موجوداً أو واسطة» إلا إذا وجب من العلة الموجودة أو المثبتة» وهذا 
الإيجاب إن كان بعد تحقق الإرادة والاختيار» فالفعل اختياري» وإلا فاضطراري» والموجد ان كان 
ذا إرادة ففاعل بالاختيارء وإلا ففاعل بالإيجاب» ودريت أيضاً أن الاختيار بمعنى ترجيح أحد 
المتساويين مع التساوي بالنسبة إلى القادر من غير وجوب» فهوس من الهوسات لا حاصل له» بل 
ليس الاختيار إلا ما ذكرناء هذا: والعلم الحق عند مفيض العلوم» وإنما أطنبنا الكلام في هذا 
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على إنسان العين وله حد» وعلى الإنسان المعروف وله حد آخر» وعلى الإنسان المصنوع 
على الحائط المنقوش» وله حدآاخرء وعلى الإنسان الميت وله حد آخرء فإن اليد 
المقطوعة» والذكر المقطوع» يسمى ذكراء و ولكن بغير الوجه الذي كانت تسمى 
به حين كانت غير مقطوعة» فإنها كانت تسمى به من حيث أنها آلة البطش والة الوقاع» وبعد 
القطع تسمى به» من حيث أن شكلها شكل الة البطش» > حتى لو بطل بالتقطيعات الكثيرة 
شكلها سلب هذا الإسم عنهاء ولو صنع شكلها من خشب أو حجر أعطي الإسم. وكذلك» 
إذا قيل: ما حد العقل؟ فلا تطمع في أن تحده بحد واحد» فإنه هوس» لأن إسم العقل 
مشترك» يطلق على عدة معان» إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية» ويطلق على الغريزة 
التي يتهيأ بها الإنسان لدرك العلوم النظرية» ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة» 
حتى أن من لم تحنكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمى عاقلاً» ويطلق على من له وقار وهيبة 
وسكينة في جلوسه وكلامه» وهو عبارة» عن الهدوء» فيقال: فلان عاقل» أي في هدوء» 





المقام؛ فإنه قد زلت أقدام كثير من الأذكياء» وضلت أفهام جم من الفضلاء؛ ولم يأتوا بشيء يذلل 
الصعاب ويميز القشر عن اللباب». بل ضلوا وأضلوا كثيراء إلا من أتى الله وله قلب سليم . 
فائدة 

في تحقيق صدور الأفعال الاختيارية للعبد. 

(عند الجهمية الذين هم الجبرية حقاً لا قدرة للعبد أصلاً) لا على الكسب ولا على الإيجاد 
(بل هو كالجماد) الذي لا يقدر على شيء (وهذا سفسطة) فإن كل عاقل يعلم من وجدانه أن له نحواً 
من القدرة» والذي شجعهم على هذه السفسطة رؤية نصوص خلق الأعمال ولم يتعمقوا فيها (وعند 
المعتزلة له قدرة) مخلوقة لله تعالى فيه (مؤثرة في أفعاله) كلها سيئاتها وحسناتهاء فالعبد خالق 
لأفعاله» ويرده نصوص قاطعة محكمة غير قابلة للتأويل والاجماع القاطع» بحيث لا يزعزعه شبهات 
أولي التلبيس الضالين والمضلين» > الذين شمروا أذيالهم لتأويلهاء > فضلوا أنفسهم وأضلوا كثيراً (وهم 
مجوس هذه الأمة) للحديث الذي رواه الدارقطني: «القدرية مجوس هذه الأمة» وهم يقولون: إن 
القائل بقدر الله تعالى فقط قدرية» فأنتم القدرية المرادة في هذا الحديث» وهذا أيضاً نشا من جهلهم 
بالأحاديث الصحيحة» فإن فيها يجيء قوم يكذبون بالقدر» وفي أثر ابن عمر وقع صريحاً أنهم 
مكذبو القدرء ثم إن الشيعة الشنيعة يقولون: إن المعاصي بقدرة العبد دون الحسنات» توهماً أن 
خلق القبيح قبيح» وليس الأمر كما ظنواء كيف وقد جهلوا أن الخلق إعطاء الوجود» وهو خير 
محضء وإنما الشر الاتصاف بها بالنسبة إلى ذات المتصف» فإنه يوجب الإئم وهذا الرأي أشبه 
برأي المجوس» فإنهم يقولون بالواجبين» أحدهما: خالق الخيرء والآخر خالق الشرء لأجل هذا 
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وقد يطاق على من جمع العمل إلى العلم حتى أن المفسد وإن كان في غاية من الكياسة يمنع 
عن تسميته عاقلاء فلا يقال للحجاج عاقل» > بل داه» ولا يقال للكافر عاقل» وإن كان محيطاً 
بجملة العلوم الطبية والهندسيةء بل إما فاضل وإما داه وإما كيس» فإذا اختلفت 
الإصطلاحات فيجب بالضرورة أن تختلف الحدودء فيقال في حد العقل باعتبار أحد مسمياته 
أنه بعض العلوم الضرورية» كجواز الجائ ئزات واستحالة المستحيلات» كما قاله القاضي أبو 
بكر الباقلاتي رحمه الله وبالاعتبار الثاني أنه غريزة يتهيأ بها النظر في المعقولات» وهكذا 
بقية الاعتبارات . 

فإن قلت: فنرى الناس يختلفون في الحدود وهذا الكلام يكاد يحيل الاختلاف في 
الحد» أترى أن المتنازعين فيه ليسوا عقلاء فاعلم أن الاختلاف في الحد يتصوّر في 
موضعین: 





الزعم» والشيعة أيضاً قالوا بخالقين» خالق الخير وخالق الشر (وما فهموا) أي المعتزلة بل هؤلاء 
الجهلة أيضاً (أن الإمكان ليس من شأنه إفاضة الوجود) فإن من هو في نفسه باطل الذات محتاج في 
الواقعية إلى الغيرء وكل على مولاه» كيف يقدر على إيجاد الأفعال من غير اختلال بالنظام الأجود. 
وهذا ظاهر لمن له أقل حدس من أصحاب العناية الإلهية» لكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من 
نور (وعند أهل الحق) أصحاب العناية الذين هم أهل السنة الباذلون أنفسهم في سبيل الله بالجهاد 
الأكبر (له قدره كاسبة) فقط لا خالقة (لكن عند الأشعرية) من الشافعية (ليس معنى ذلك) الكسب 
(إلا وجود قدرة متوهمة) يتخيلها الشخص قدرة (مع الفعل بلا مدخلية لها أصلاً) في شيء؛ فعندهم 
إذا أراد الله تعالى أن يخلق في العبد فعلاً يخلق أولاً صفة يتوهم أوّل الأمر أنها قدرة على شيء» ثم 
يوجهه الله تعالى إلى الفعل» ثم يوجد الفعلء فنسبة الفعل إليه كنسبة الكتابة إلى القلم (قالوا ذلك 
كاف في صحة التكليف والحق أنه كفؤ للجبر) وهو ظاهرء فإنه متى لم يكن في العبد قدرة حقيقة» 
فأي فرق بينه وبين الجماد (وعند الحنفية: الكسب صرف القدرة المخلوقة) لله تعالى (إلى القصد 
المصمم إلى الفعل» فلها تأثير في القصد المذكور) فإذاتم صلوحه لوجود هذا القصد فتفيد (ويخلق 
لله تعالى الفعل المقصود عقيب ذلك بالعادة) وقد يتخلف عنه قليلاً» كما نقل في المعجزات 
والكرامات» وأما عند عدم مانع من الموانع أصلاء فيجب صدور الفعل منه سبحانه» فإنك قد 
عرفت أن الوجود من غير واجب باطل» فإن قيل: فعلى هذا يلزم إيجاد قدرة الممكن وقد كنتم 
منعتم (فقيل: ذلك القصد من الأحوال غير موجود ولا معدوم) وهي الأمور الاعتبارية التي وجوداتها 
بمناسبها (فليس) إضافتها (خلقا) فإنه إفاضة الوجود بالذات كما للجواهر والأعراض» بل هو 
إحداث (وليس الإحداث كالخلق بل) هو (أهون) فإنه لأجل أن يتم صلوح المادة لقبول الفعل فهو 
من جملة متممات استعداد الممكنء الذي هو نحو من الامكان على ما حقق» فلا بأس أن تحدث 
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أحدهما: أن يكون اللفظ في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ككل أو قول إمام من 
الأئمة يقصد الإطلاع على مراده به» فيكون ذلك اللفظ مشتركاًء فيقع التزاع في مراده به 
فيكون قد وجد التوارد على مراد القائل» والتباين بعد التوارد» فالخلاف تباين بعد التوارد» 
وإلا فلا نزاع بين من يقول السماء قديمة» وبين من يقول: الإنسان مجبور على الحركات» 
إذ لا تواردء فلو كان لفظ الحد في كتاب الله تعالى» أو في كتاب إمام» لجاز أن يتنازع في 
مراده» ويكون: إيضاح ذلك من صناعة التفسير» لا من صناعة النظر العقلي . 

الثاني : أن يقع الاختلاف في مسألة أخرى على وجه محقق» ويكون المطلوب حده 
أمرأ ثانياً لا يتحد حده على المذهبين فيختلف» كما يقول المعتزلي» حد العلم اعتقاد الشيء 
على ما هو به ونحن نخالف في ذكر الشيء. فإن المعدوم عندنا ليس بشيء وهو معلوم. 
فالخلاف في مسألة أخرى يتعدى إلى هذا الحدء وكذلك يقول القائل: حد العقل بعض 
العلوم الضرورية على وجه كذا وكذاء ويخالف من يقول في حدّه أنه غريزة يتميز بها الإنسان 
عن الذئاب وسائر الحيوانات» من حيث أن القائل الأول ينكر تميز العين بغريزة عن العقب» 
متت 0031 
قدرة العبد هذا القصد المصمم» وليس النصوص شاهدة إلا بأن الخلق له تعالى فقطء أي إفاضة 
الوجود» فإنه يصير المتصف به ذاتاً مستقلة » بخلاف الاعتباريات؛ ألا ترى أن العقلاء اتفقوا على أن 
الامكان غير معلل» فلا يراد أنه على تقدير الجعل المؤلف المختار لأكثر المتكلمين المجعول هو 
اتصاف الماهية بالوجود» والوجود حال» فليس الأحداث مغايراً للخلق» وعلى تقدير الجعل البسيط 
في الأحداث أيضاً إفاضة نفس ذات الحال» كما في الخلقء لأن الجعل وإن كان مؤلفاً يوجب 
تذوّت المجعول ذاتاً مستقلة» بخلاف الأحوال إذ ليس لها ذات مستقلة؛ إنما هي أمر تبعي فتدبر 
(وقيل بل) هو (موجود» فيجب حينئذ تخصيص القصد المصمم من عموم) نصوص (الخلق بالفعل» 
لأنه أدنى ما يتحقق به فائدة خلق القدرة). إذ فائدته أن تؤثر في شيء»2 وأدناه أن تؤثر في هذا 
القصد؛ وفعل الله تعالى الحكيم لا يخلو عن غاياتها المودعة فيهاء فلا بد أن يكون للقدرة نحو من 
التأثير (ر) لأنه (أدنى ما يتجه به حسن التكليف) فإن التلكيف لغير القادر» مما يحيله العقل» وهذا 
أدنى طريق كونه قادراً (وهذا) الرأي (كأنه واسطة بين الجبر والتفويض) والحق هو التوسط بينهماء 
كما حكي عن الإمام الهمام جعفر بن محمد الصادق رضي الله تعالى عنه وعن آبائه الكرام. قال 
المصنف: (وفيه ما فيه) ووجه بأن فائدة خلق القدرة واتجاه حسن التكليف يقتضيان أن تخصص 
جميع أفعال العبادء وقد أبيتم عنه» فتخصيص القصد المصمم تخصيص من غير مخصص» وهذا 
غير واف» فإن مقصودهم قدست أسرارهم أن فائدة خلق القدرة واتجاه التكليف يقتضيان أن يكون 
لها نوع من التأثير في الأفعال الاختيارية» إما في وسيلتها فقط أو فيهاء والتأثير في الوسيلة 
أدناهماء فخصصنا بهاء وأما تخصيص جميع الأفعال الاختيارية فلا يصح لأنه حينئذ يبطل العام 
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وتميز الإنسان بغريزة عن الذئاب بها يتهيأ للنظر في العقليات› لكن الله تعالى أجرى العادة 
بخلق العلم في القلب دون العقب» وفي الإنسان دون الذئاب» وخلق البصر في العين دون 
العقب» لا لتميزه بغريزة استعد بسببها لقبوله» فيكون منشأ الاختلاف في الحد الاختلاف في 
إثبات هذه الغريزة أو نفيهاء فهذه أمور. وإن أوردناها في معرض الامتحان» فقد أدرجنا فيها 
ما يجري على التحقيق مجرى القوانين. 
إمتحان ثان [حد العلم] 

اختلف في حد العلمء فقيل: إنه المعرفة» وهو حد لفظيء وهو أضعف أنواع 

الحدود» فإنه تكرير» لفظ بذكر ما يرادفه» كما يقال: حد الأسد الليث» وحد العقار 


بالكلية »وهو غير جائزء كما في قوله تعالى : (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) ‏ «والله 
خلقكم وما تعملون4”© وأمثالهماء وأحاديث خلق الأعمال» ثم في النصوص أيضاً إشارة إلى أن 
هذا التخصيص من نسبة المشيئة والعمل إلينا كما لا يخفى على المنصف». فتأمل أحسن التأمل» ولا 
تلتفت إلى شبه أولي التلبيس» فالحق لا يتجاوز عما قلت. قال المصنف: (وعندي) أن في صدور 
الأفعال الاختيارية لا بد من إدراك كلي» به تنبعث إرادة كلية» وإدراك جزئي به تنبعث إرادة جزئية» 
والعبد (مختار بحسب الإدراكات الجزئية الجسمانية) فإن الإرادة الجزئية تتعلق بالفعل ويحدث بها 
(مجبور بحسب العلوم الكلية العقلية) المنبعث منها الإرادة الكلية» ففي انبعاث الإرادة الكلية 
مجبور» وفي انبعاث الإرادة الجزئية مختار» ولا يفقهه هذا العبدء فإن هذه الإرادة الجزئية إن كانت 
مؤثرة في الفعل فهو مذهب المعتزلةء وقد نهى عنه» وإن لم تكن مؤثرة فيه بل الفعل منه سبحانهء 
فهو قولنا بعينه» ولا يراد المذكور لازم لا يندفع إلا بالجواب الذي مر (وشرح ذلك في الفطرة 
الإلهية وأنه لأجدى من تفاريق العصا) والذي وصل إليّ من هذه الرسالة ليس فيها إلا العبارات 
الرائقة والكلمات الفصيحة» وحاصلها لا يزيد على إبظآل قول المعتزلة بما ذكر هاهنا من عدم 
صلوح الممكن للويجاد. وقول الأشعرية بما ذكر هاهنا أيضاًء ويلوح من ظاهرها أنه اختار مذهبناء 
ولم يقصد دفع الإيراد المشار إليه» فليس في تلك الرسالة إلا التحيرء والله أعلم بحال عباده 
و (الأشعرية قالوا: رابعاً: لو كان كذلك) أي لو كان كل من الحسن والقبح عقلياً (لم يكن البارىء 
تعالى مختاراً في الحكم) لأن الحكم على خلاف مقتضى الحسن والقبح حكم على خلاف المعقول 
(والحكم على خلاف المعقول قبيح) وقد وجب تنزيهه عن القبائح» فوجب منه الحكم على 
مقتضاهماء فلا اختيار (والجواب أن موافقة حكمه للحكمة لا يوجب الاضطرار) فإنه إنما وجب هذا 
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الخمرء وحد الموجود الشيء» وحد الحركة النقلة» ولا يخرج عن كونه لفظياً بأن يقال: 
معرفة المعلوم على ما هو بهء لأنه في حكم تطويل وتكريرء إذ المعرفة لا تطلق إلا على ما 
هو كذلك. فهو كقول القائل: حد الموجود الشيء الذي له ثبوت ووجودء فإن هذا تطويل 
لا يخرجه عن كونه لفظياًء ولع امع من تا هذا دا فإن لفظ الحد مباح في اللغة 
لمن استعاره لما يريده مما فيه نوع من المنع› هذا إذا كان الحد عنده عبارة عن لفظ مانع» 
وإن كان عنده عبارة عن قول شارح لماهية الشيء مصوّر كنه حقيقته في ذهن السائل» فقد 
ظلم بإطلاق هذا الإسم على قوله: العلم هو المعرفة» وقيل أيضاً أنه الذي يعلم بهء وأنه 
الذي تكون الذات به عالمة» وهذا أبعد من الأولء فإنه مساو له في الخلوٌ عن الشرح 
والدلالة على الماهية» ولكن قد يتوهم في الأول شرح اللفظء بأن يكون أحد اللفظين عند 


النحو من الحكم لأجل الحكمة بالاختيار» وقد عرفت أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرارء 
وما أجاب به في التحرير من تسليم عدم الاختيار في الحكم» لأنه خطاب الله تعالى» وخطابه صفة 
قديمة عندناء والصفات القديمة غير صادرة بالاختيار» فغير واف» لأن الخطاب وإن كان قديماًء 
لكن التعلق حادث» والحاكم جل مجده مختار فيه» فتعود الشبهة كما كانت فتدبر(و) قالوا (خامساً: 
لو كان كذلك لجاز العقاب قبل البعثة) على مرتكب القبيح» وتارك الحسن» لأن الحسن استحقاق 
الثئواب على الفعل» والقبح استحقاق العقاب» فلو أتى أحد بالفعل القبيح أو ترك الحسن قبل البعثة 
وعاقبه عليه كان عدلاً فيجوز (وهو) أي الجواز (منتف بقوله تعالى: وما کنا معذبين حتى نبعث 
رسولا)“ فإن معناه ليس من شأننا ولا يجوز منا ذلك) فإن أمثال هذه العبارة يتبادر منها هذاء وفي 
هذا التعليل دفع لما يتراءى وروده من أن الآية لا تدل إلا على عدم الوقوع وأين عدم الجواز (أقول) 
في الجواب أنه إن أراد بجواز العقاب الجواز الوقوعي فلا نسلم الملازمة» فإن القول بالقبح العقلي 
إنما يقتضي الجواز نظرا إلى ذات الفعل و (الجواز نظرا إلى ذات الفعل لا ينافي عدم الجواز نظرا 
إلى الحكمة؛ كيف) يجوز نظرا إلى الحكمة (وحيتئذ قد كان لهم العذر بنقصان العقل وخفاء 
المسلك) الدال على القبح» والحكيم لا يعذب المعذور (ولهذا قال تعالى: «لئلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل6” وإن أراد الجواز نظراً إلى نفس الفعل» وإن كان ممتنعاً نظراً إلى الواقع 
والحكمة» فبطلان اللازم ممنوع» والآية الكريمة لا تدل إلا على عدم كونه شأن الباري الحكيم وهذا 
الجواب صحيح» فيما عدا الشكر وكفران المنعم ونحوهماء وأما فيهما فالمسلك واضح»› ولا عذر 
أصلاًء والعقاب عليهما عدل غير مناف للحكمة» كما ذهب إليه معظم مشايخنا الكرام (وأيضاً: 
الملازمة ممنوعة» فإنه) أي التعذيب (فرع الحكم ونحن لا نقول به) وهذا غير واف أصلاًء لأن 
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السائل أشهر من الآخرء فيشرح الأخفى بالأشهرء أما العالم ويعلم فهما مشتقان من نفس 
العلم» ومن أشكل عليه المصدر كيف يتضح له بالمشتق منهء والمشتق أخفى من المشتق 
منه» وهو كقول القائل في حد الفضة: إنها التي تصاغ منها الأواني الفضية» وقد قيل في حد 
العلم : إنه الوصف الذي يتأتى للمتصف به إتقان الفعل وأحكامه» وهذا ذكر لازم من لوازم 
8 > فيكون رسمياًء وهو أبعد مما قبله» من حيث أنه أخص من العلمء فإنه لا يتناول إلا 

بعض العلوم» ويخرج منه العلم بالله وصفاته» إذ ليس يتأتى به إتقان فعل وأحكامه» ولکنه 
أقرب مما قبله بوجه» فإنه ذكر لازم قريب من الذات› لبقي شرا وان بخلاف قوله ما 
يعلم به» وما تكون الذات به عالمة» فإن قلت: فما حد العلم عندك؟ فاعلم أنه إ سم 
مشترك» قد يطلق على الأبصار والإحساس» وله حد بحسبه» ويطلق على التخيل» وله حد 
بحسبه» ويطلق على الظن» وله حد آخرء ويطلق على علم الله تعالى على وجه آخر أعلى 
وأشرف» ولست أعني به شرفاً بمجرد العموم فقط» بل بالذات والحقيقة» لأنه معنى واحد 
محيط بجميع التفاصيل» ولا تفاصيل ولا تعدد في ذاته» وقد يطلق على إدراك العقل» وهو 





حقيقة القبح ليس إلا جواز التعذيب» فكيف يكون مناط الحكم؟ (وإنما ينتهض على المعتزلة) بل 
على معظم مشايخنا أيضا ولا ي: ينفع الحمل على عدم الوقوع» فإن المؤاخذة على قبيح ظاهر قبحه 
واقع عند المعتزلة وجوباء وعلى التدين بالشرك واقع عند مشايخنا الكرام (فخصصوا) الاية (بعذاب 
الدنيا بدلالة السياق) وهو قوله عر من قائل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا)“ ولعل هلاك : القرى وتخريبها مسبب عن وقوع العباد المصطفين 

في الغم» ودعائهم به عليهاء وهو مسبب عن فسقهم» ولهذا يتأخر هلاك القرى عن الفسق إلى زمان 
إرسال الرسل» ا ا : ما الفرق بين عذاب الدنيا 
وعذاب الاخرة؟ حتى جوزوا الثاني بذنوب قبل البعثة دون الأول (وأوّلوا أيضاً) الرسول (بالعقل» 
فإنه رسول باطن) في تنبيه القلب» فالمعنى إذاً والله أعلم : وليس شأننا التعذيب من غير إعطاء العقل 
الذي به تنبيه الإنسان (إلى غير ذلك) من التأويلات» وهاهنا جواب آخر هو أنه : ليس زمان لم يبعث 
فيه نبي أصلاً في الواقع» بل لم يترك الإنسان سدى» فتقدير وجود زمان خال عن البعثئة مطلقاء 
ووقع الأعمال القبيحة تقدير محال» فبعد فرضه يلتزم صحة العقاب» فمعنى الآاية الكريمة والله 
أعلم: وليس شأننا العقاب من دون البعثة» فإنها لازمة لوجود الإنسان من لدن آدم إلى يوم القيامة› 
ولم يخل زمان عنها فافهم (المعتزلة قالوا: أوّلا: لو كان الحكم شرعياً لزم إفحام الرسل عند 
أمرهم) المكلف (بالنظر ف في المعجزات) ليعلم أنهم رسل (فيقول) هذا المكلف (لا أنظر) في 
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المقصود بالبيان» وربما يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس 
والفصل الذاتي» فإنا بينا أن ذلك عسير في أكثر الأشياء بل أكثر المدركات الحسية يتعسر 
تحديدهاء فلو أردنا أن نحدّ رائحة المسك أو طعم العسل لم نقدر عليه» وإذا عجزنا عن حد 
المدركات فنحن عن تحديد الإدراكات أعجزء ولكنا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم 
ومثال» أما التقسيم فهو أن نميزه عما يلتبس به» ولا يخفى وجه تميزه عن الإرادة والقدرة 
وسائر صفات النفس» وإنما يلتبس بالاعتقادات» ولا يخفى أيضاً وجه تميزه عن الشك 
والظن› لأن الجزم منتف عنهما» والعلم عبارة عن أمر جرم لا تردد فيه ولا تجويز » ولا 
يخفى أيضاًء وجه تميزه عن الجهل» فإنه متعلق بالمجهول على خلاف ما هو به» والعلم 
مطابق للمعلوم» وربما يبقى ملتبساً باعتقاد المقلد الشيء على ما هو به عن تلقف لا عن 
بصيرة» وعن جزم لا عن ترددء ولأجله خفي على المعتزلة حتى قالوا في حد العلم: إنه 
اعتقاد الشيء على ما هو به. وهو خطأ من وجهين: 
أحدهما: تخصيص الشيء» مع أن العلم يتعلق بالمعدوم الذي ليس شيا عندنا . 


معجزتك (ما لم يجب النظر عليّ) لأن للإنسان أن يكف عما ليس واجباً عليه (ولا يجب) علىّ ما لم 
يصدر عن لسان نبي» ولا نبوة إلا بالمعجزة» ولا تعلم المعجزة إلا بالنظرء فحينئذ لا يجب النظر 
(ما لم أنظر) فلزم إفحام الرسل» أي إسكاتهم» وهو محالء لأنه حينئذ يفوت الغرض من الرسالة» 
فإن قيل: يلزم عليهم هذا (قالوا: ولا يلزم عليناء لأن وجوب النظر عندنا من القضايا الفطرية 
القياس) فإنكارهم وجوب النظر من المكابرة» فلا إفحام (وفيه ما فيه) لأن وجوب النظر موقوف 
على إفادته للعلم مطلقاًء وفي الإلهيات خاصة» وفيه خلاف الرياضيين» وعلى أن معرفة الله واجبة» 
وفيه خلاف الحشوية» وأن المعرفة لا تتم إلا بالنظرء ونسب الإباء عنه إلى المتصوفة» وهو غير 
ثابت عنهم» بل هم مصرحون بخلافه» إلا عن الملاحدة المدعين للتصوف؛ وعلى أن مقدمة 
الواجب واجبة» وسيجىء الخلاف فيه ولا تثبت هذه المقدمات إلا بنظر أدق» والموقوف على ما لا 
يثبت إلا بالنظر الدقيق كيف يكون فطرياًء كذا قيل» وفيه: أن هذه مؤاخذة لفظية» فإن لهم أن 
يقولوا: إن وجوب النظر وإن كان نظرياً لكن لا يتوقف على الشرع» فيمكن أن يقول الرسول: إن 
هذا واجب عليك مع قطع النظر عن إخباري فامتثل» فلا يتمشى منه لا يجب النظر ما لم أنظرء لأنه 
حينئذ له أن يقول: لا أنظرء فإنه غير واجب» فإذا قال الرسول: النظر واجب يقول المكلف»› هذا 
نظريّ لا يدرك إلا بالنظرء فليجز عدم صدقهء وإني لا أضيع وقتي فيما لا أعلم وجوبه» فحينئذ 
الإفحام لازم قطعاًء فما هو جوابكم فهو جوابناء فإن قلت: للرسول أن يقول: أدعي قضية إن كنت 
صادقاً فيها يضرك الإباء فاسمع» وليس للعاقل الإباء عن سماع مثلها فلا إفحام» قلت : هذا ينقلب 
- على أصل الدليل» فإنه لو كان الوجوب بالشرع كان له أن يقول: إني أدعي قضية إن كنت صادقا 
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- والثاني: أن هذا الاعتقاد حاصل للمقلد» وليس بعالم قطعاء فإنه كما يتصور أن يعتقد 
الشيء جزما على خلاف ما هو به لا عن بصيرة» كاعتقاد اليهودي والمشرك» فإنه تصميم 
جازم لا تردد فيه» يتصور أن يعتقد الشيء بمجرد التلقين والتلقف على ما هو به مع الجزم 
الذي لا يخطر بباله جواز غيره» فوجه تميز العلم عن الاعتقاد» هو أن الاعتقاد معناه السبق 
إلى أحد معتقدي الشاك» مع الوقوف عليه من غير إخطار نقيضه بالبال» ومن غير تمكين 
نقيضه من الحلول في النفس فإن الشاك يقول: العالم حادث أم ليس بحادث؟ والمعتقد 
يقول: حادث» ويستمر عليه ولا يتسع صدره لتجويز القدم» والجاهل يقول: قديم» ويستمر 
. عليه والاعتقاد وإن وافق المعتقد فهو جنس من الجهل في نفسهء وإن خالفه بالاضافة» فإن 
معتقد کون زيد في الدار لو قدّر استمراره عليه حتى خرج زيد من الدار بقي اعتقاده كما كان 
الم يتغير في نفسهء وإنما تغيرت إضافته» فإنه طابق المعتقد في حالة وخالفه في حالة» وأما 
العلم فيستحيل تقدير بقائه مع تغير المعلوم» فإنه كشف وانشراح» والاعتقاد عقدة على 


فيها لزم الاحكام بقولئ فاسمعء فتدبر فإنه سانح عزيز (والجواب: أنّا لا نسلم أن الوجوب) بالشرع 
(يتوقف على النظر فإنه) أي الوجوب (بالشرع نظر أو لم ينظر) فحينئذ لا يصح قوله: لا يجب النظر 
ما لم أنظرء بل للرسول أن يقول: قد وجب عليك النظر بقولي تنظر أولاًء فإن قلت: على هذا 
الجواب يلزم تكليف الغافل» فإنه غافل عن الرسالة» قال (وليس ذلك) أي التكليف بالنظر قبل 
العلم بالرسالة (من تكليف الغافل فإنه) أي المدعو إلى النظر (يفهم الخطاب) والغافل الذي يمتنع 
تكليفه هو الذي لا يفهم الخطاب» كالنائم والمجنون بالجنون المطبق» فافهم (أقول) في دفع 
الجواب (لو قال) المكلف حين قال له الرسول انظر (لا أمتثل ما لم أعلم وجوب الامتثال» إذ له أن 
يمتنع عما لم يعلم بوجوبه) ولا يضيع وقته فيه (ولا أعلم الوجوب ما لم أمتثل) أمرك بالنظر (لكان) 
المكلف (بمحل من المساغ فيلزم الأفحام) والجواب عنه: أن للرسول أن يقول: إن الحسن والقبح 
في الأشياءء ثابت» وأنا أعلم المضرة في بعض الأشياء» فاصغ إليّ» إذ ليس من شأن العاقل أن لا 
يصغي إلى ناصح مدع للمضرات الشديدة بل شأنه أن يفحص حقيقة الحال» فإن ظهر الصدق 
فيطيع» وإن ظهر الكذب فلا يطيع» هذا كما هو جواب على تقدير عقلية الحسن والقبح» كذلك 
يتأتى على تقدير كونهما شرعيين» فإن للرسول أن يقول: القول قولي» وإني أثبت في بعض الأشياء 
ضرراً لا خلاص لك عنه» وليس شأن العاقل أن لا يفحص عن صدقه كما قررء فما وقع عن واقف 
الأسرار أبى قدس سره أنه لا يتم عن الأشعرية لم يصل إلى فهمه ذهن هذا العبدء قال المصنف: 
(والحق) في الجواب (أن إراءة المعجزات واجبة على الله تعالى لطفاً بعباده عقلا) عند المعتزلة» 
فإنهم قالوا بالوجوب العقلي (أو) واجب (عادة) عندناء فإن الله تعالى كريم» جرت عادته بإراءة 
المعجزات» وإذا كانت الإراءة واجبة عقلاً أو عادة فيرى المكلف المعجزة بالضرورة عند إراءة 
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القلب» والعلم عبارة عن انحلال العقد» فهما مختلفان ولذلك لو أصغى المعتقد إلى 
المشكك لوجد لنقيض معتقده مجالاً في نفسه» والعالم لا يجد ذلك أصلاً وإن أصغى إلى 
الشبه المشككة» ولكن إذا سمع شبهة فإما أن يعرف حلها وإن لم تساعده العبارة في الحال» 
وإما أن تساعده العبارة أيضاً على حلهاء وعلى كل حال فلا يشك في بطلان الشبهة» بخلاف 
المقلدء وبعد هذا التقسيم والتمييز يكاد يكون العلم مرتسماً في النفس بمعناه وحقيقته» من 
غير تكلف تحديد» وأما المثال فهو أن إدراك البصيرة الباطنة تفهمه بالمقايسة بالبصر 
الظاهر» ولا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المبصر في القوة الباصرة من إنسان العين» 
كما يتوهم إنطباع الصور في المرآة مثلاً» فكما أن البصر يأخذ صور المبصرات» أي ينطبع 
فيها مثالها المطابق لها لا عينهاء فإن عين النار لا تنطبع في العين بل مثال يطابق صورتهاء 
وكذلك يرى مثال النار في المراة لا عين النار» فكذلك العقل على مثال مراة تنطبع فيها صور 
المعقولات على ما هي عليهاء وأعني بصور المعقولات حقائقها وماهياتهاء فالعلم عبارة 





الرسول ويقع العلم بنبوته» ولا تتأتى هذه» إلا سؤلة والأجوبة (وهو متم نوره ولو كره الكافرون» و). 
المعتزلة قالوا (ثانياً: أنه لولاه» أي كون الحكم عقلياً (لم يمتنع الكذب منه تعالى) عقلاء إذ لا 
حكم للعقل بقبح» وإذا جاز الكذب عليه (فلا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب) ولو اكتفى به 
لكفي (فيسند باب النبوة) وهو مفتوح (والجواب أنه) أي المذكور (نقص) فيجب تنزيهه تعالى عنه» . 
كيف (وقد مرّ أنه لا نزاع فيه) فإنه عقلي باتفاق العقلاء» فالملازمة ممنوعة (وما في المواقف) في 
إثبات الملازمة (أن النقص في الأفعال يرجع إلى القبح العقلي) المتنازع فيه» ولا يليق تفسيره. 
باستحقاق العقاب» فإنه لا ثواب ولا عقاب على البارىء» بل بما به يستحق أن يذم» لكن هذا 
الاستحقاق في أفعال العباد يكون باستحقاق العقاب» فشرعية القبح توجب شرعية النقص» فحينئذ 
جاز عقلاً الكذب» وفيه الفساد (فممنوع» لان ما ينافي الوجوب الذاتي كيفاً كان أو فعلاً) من جملة 
النقص في حق البارىء» و (من الاستحالات العقلية) عليه سبحانه (ولهذا) آي لكونه من 
الاستحالات العقلية (أثبته الحكماء) أي أثبت كونه نقصاً مستحيلاً اتصافه تعالى به الفلاسفة مع 
كونهم لا يسندون أقوالهم إلى نبي من الأنبياء» فلا لزوم بين النقص والقبح (لكن يلزم على . 
الأشاعرة) التابعين للشيخ الأشعري (امتناع تعذيب الطائع) لله تعالى في الأعمال (كما هو مذهبنا) 
معشر الماتريدية (ومذهب المعتزلة فإنه) أي تعذيب الطائع (نقص يستحيل عليه سبحانه) عقلاً» فلا 
يأتي هذا الجواب من قبلهم» ثم إنه يرد عليهم أن لا يصح تعذيب العاصي أيضاء فإنه ما صار عاصياً 
باختياره» بل بجغل الله سبحانه كما هو رأيناء ومعشر أهل السنة والجماعة» وجعل شخص عاصياً 
ثم التعذيب عليه بأنه لم عصيت نقصء فيستحيل عليه سبحانه» ولا يلزمنا هذا أيضاًء لأنا نقول إن 
بعض الأفعال من شأنها لحوق العقاب» فتعقب العقاب على العصيان» كتعقب الحمى على التخمة» 
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عن أخذ العقل صور المعقولات وهياتها في نفسه وانطباعها فيه كما يظن من حيث الوهم 
انطباع الصور في المرأةء ففي المراة ثلاثة أمور الحديد وصفاته والصوزة المنطبعة فيهاء 
فكذلك جوهر الآدمي كحديدة المراة وعقله» هيئة» وغريزة في جوهره» ونفسه بها يتهيأ 
للإنطباع بالمعقولات» كما أن المراة بصفاتها واستدارتها تتهيأ لمحاكاة الصورء فحصول 
الصور في مرآة العقل التي هي مثال الأشياء هو العلم» والغريزة» التي بها يتهيأ لقبول هذه 
الصورة هي العقل» والنفس التي هي حقيقة الآدمي المخصوصة بهذه الغريزة المهيأة لقبول 
حقائق المعقولات كالمرآة» فالتقسيم الأول يقطع العلم عن مظان الإشتباه» وهذا المثال 
يفهمك حقيقة العلم» فحقائق المعقولات إذا انطبع بها النفس العاقلة تسمى علماًء وكما أن 
السماء والأرض والأشجار والأنهار يتصور أن ترى في المراة حتى كأنها موجودة في المراة 
وكأن المرآة حاوية لجميعهاء فكذلك الحضرة الإلهية بجملتها يتصور أن تنطبع بها نفس 
الادمي. والحضرة الإلهية عبارة عن جملة الموجودات. فكلها من الحضرة الإلهية» إذ ليس 





ولا نقص فيه» لأن إعطاء ملائمات الشيء لأقبح فيه وإن كان مؤلماًء فإن قلت: فلم خلق هذه 
الأفعال في ذوات العاصين حتى وصل هذا النحو من الألم الشديد؟ قلنا؛ التحقيق أنه كما أن في 
الأفعال استحقاق أن يتعقبه الألم أو الراحة» كذلك في الذوات أيضاً استحقاق؛ لأن يتصف بأفعال 
فيصرف قدرته إلى العزم فيتم هذا الاستحقاق فيخلق المفيض فيه الفعل فيتصف بهء فإن قلت؛ 
فحيتئذ لا يصح العفو لأنه خلاف ما يستحق به الفعل» قلت: كلاء بل البعض يستحق جواز العفو 
وجواز العقوبة» وكذلك الذوات بعضها يستحق العفو لاستحقاقه اتصاف فعل حسن يتم به استحقاق 
العفو فيتصف به فيعفى عنه» ولذا لا يعفى الكفرء ولا يجعل الكافر معذوراً بوجهء لأن الكفر 
يستحق العقوبة فقط» على أن عفو المستحق للألم صفة كمال لا نصص فيهاء فلا إيراد» ولا نعني 
بالاستحقاق أن هناك صفة يعبر عنها بالاستحقاق والاستعداد كما في عرف الفلاسفة» بل الاستحقاق 
صلوحها له» وهذا الصلوح هو الاستعداد» وتفصيل أمثال هذه المباحث في شروح نصوص الحكم . 
مسألة [شكر المنعم] 

قال الأشعرية: (على التنزل شكر المنعم ليس بواجب عقلاًء خلافاً للمعتزلة) ومعظم 
مشايخناء وقد نص صدر الشريعة على أن شكر المنعم واجب عقلاً عندناء وفي الكشف نقلاً عن 
القواطعء وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن الحسن والقبح ضربان ضرب يعلم بالعقل كحسن 
العدل» والصدق النافع» وشكر النعمةء وقبح الظلم» والكذب الضارء ثم قال: وإليه ذهب كثير من 
أصحاب الإمام أبي حنيفة» خصوصاً العراقيين منهم» وهو مذهب المعتزلة بأسرهم» ومعرفة الحسن 
هو الوجوب. أو لازمه: إذ الغرض أن المؤاخذة في ترك الشكر عقلية تعرف بالعقل» والمراد 
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في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله» فإذا انطبعت بها صارت كأنها كل العالم لإحاطتها به تصوراً 
وانطباعاً» وعند ذلك ريما ظن من لا يدري الحلول» فيكون كمن ظن أن الصورة حالة في 
المرآة وهو غلط» لأنها ليست في المرآة» ولكن كأنها في المرأة» فهذا ما نرى الاقتصار عليه 
في شرح حقيقة العلم في هذه المقدمة التي هي علاوة على هذا العلم . 
إمتحان ثالث [حد الواجب] 

اختلفوا في حد الواجب» فقيل : الواجب ما تعلق به الإيجاب»» وهو فاسد» 
0 ا ل ا ا بيد 
وقيل: ما يلام تاركه شرعاً» وأكثر هذه الحدود تعرض 5 زارا 100 إن روت 
الوقوف حقيقته أن تتوصل إليه بالتقسيم كما أرشدناك إليه في حد العلم» فاعلم أن 


بالشكر هاهنا صرف العبد جميع ما أعطى إلى ما خلق لأجله» كالعين لمشاهدة ما تحل مشاهدته 
ليستدل به على عجيب صنعة الحق تعالى» ولعلهم أرادوا بالصرف الصرف الذي يدرك بالعقل لا 
الصرف مطلقاًء وإلا فلا معنى لدعوى العقلية و (استدل بأنه لو وجب) شكر المنعم عقلاً (لوجب 
لفائدة) وإلا كان عبثاً (ولا فائدة له تعالى لتعاليه عنها) إذ ليس له كمال منتظر (ولا للعبد) لأنه لو 
كان» فإما في الدنيا أو الآخرة» وهما منتفيان (أما في الدنياء فلا مشقة) وهي بلاء لا يصلح فائدة 
(وأما في الاخرة؛ فلأنه لا مجال للعقل في ذلك أقول) في رده أنه (بعد تسليم ما ادعاه المعتزلة) 
من كون الحكم عقلياً في الجملة (كما هو معنى التنزل القول بأنه لا مجال لعقل مشكل) فإنه قد سلم 
المجال (على أنه لو تم هذا) الاستدلال (لاستلزم عدم الوجوب مطلقاًء والظاهر) من التنزل (أن 
الكلام في الخاص بعد تسليم المطلق مع أن) فيه خبطا آخرء فإن (المشقة لا تنفي الفائدة) بل قد 
تصير المشقة مشتملة على فوائد لا تحصى (فإن العطايا على متن البلاياء قال الله تعالى: #والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا4”'' المعتزلة (قالوا أنه يستلزم إلا من احتمال العقاب بترکه» وکل ما كان 
كذلك فهو واجب) فشكر المنعم واجب» وقد تمنع الكبرى عقلاً» بل ما كان كذلك ففعله أولى» 
وإن استعين بالشرع لم يكن الوجوب عقلياً» بل صار شرعياً قال صدر الشريعة» كيف يجوّز عاقل أن 
من أعطى من الملك الوهاب ما تقوم به حياته ويستلذ به من المأكولات والمشروبات والملبوسات» 
وأغرق في بحار الرحمة» وغطي كل لحظة بأنواع النعم التي لا يمكن تعدادها وإحصاؤهاء ثم بعد 
ذلك يكفر تلك النعم بأنواع الكفرانء ويكذبه بأنواع التكذيبات الشنيعة» والملك قادر على الأخذ 
الشديدء فمع هذا كله كيف لا يأخذه بنوع من أنواع التعذيب» ولا يذمه بشيء من المذمة» بل يعفى 
من ذلك كله ولا يزيد هذا على دعوى الضرورة (وعروض) دليلهم (أوَلاً: بأنه تصرف في ملك 
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الألفاظ في هذا الفن خمسة: الواجب» والمحظورء والمندوب» والمكروهء والمباح» فدع 
الألفاظ جانباً ورد النظر إلى المعنى أولاء فأنت تعلم أن الواجب إسم مشترك» إذ يطلقه 
المتكلم في مقابلة الممتنع ويقول: وجود الله تعالى واجب» وقال الله تعالى: #وجبت 
جنوبها) ” ويقال: وجبت الشمس »› وله بكل معنى عبارة» والمطلوب الآن مراد الفقهاءء 
وهذه الألفاظ لا شك أنها لا تطلق على جوهر بل على عرض» ولا على كل عرض» بل من 
جملتها على الأفعال فقط» ومن الأفعال على أفعال المكلفين لا على أفعال البهائم» فإذا 
نظرك إلى أقسام الفعل لا من حيث كونه مقدوراً وحادثا ومعلوماً ومكتسباً ومخترعاًء وله 
بحسب كل نسبة انقسامات» إذ عوارض الأفعال ولوازمها كثيرة فلا نظر فيهاء ولكن إطلاق 


الغير بغير إذنه) لأن العبد مع جميع القوى في ملك الرب» والشكر لا يكون إلا بأتعابها وصرفهاء 
فيكون تصرفاً في ملك الغير بغير آمره» وهو حرام» فالشكر حرام (ويجاب) بأنّا لا نسلم أنه تصرف 
من غير إذن المالك (بل بالإذن العقلي) من جهته بناء (على أنه مثال الاستظلال والاستصباح) فإن 
العقل يحكم أن صاحب الجدار والمصباح راضيان بهما (و) عورض (ثانياً بأنه) أي الشكر (يشبه 
NE‏ وشبهه بالاستهزاءء لأنه نسبة ما أعطى إلى ما في ملك 
المنعم أقل من نسبة لقمة أعطاها الذي ملك خزائن المشرق والمغرب» وآن أخذ من أعطى تلك 
اللقمة في المحافل يذكر عطاءه وشكره عد لاعباً ومستهزئاً (وهو ضعيف) جداً (فإن المعتبر عند الله 
تعالى الإخلاص) في النية (وأيضاً) لو كان يشبه الإستهزاء لكان حراماً بالشرع» (كيف يقال: إن 
الشرع ورد بوجوب ما يشبه الاستهزاء) فتدبر. 
مسألة[معرفة الحكم قبل البعثة] 

لا خلاف في أن الحكم وإن كان في كل فعل قديماً) عندنا لأنه الخطاب القديم (لكن يجوز أن 
لا يعلم قبل البعثة بعض منه) اتفاقاً (بخصوصه. أما عند المعتزلة فلأنه) أي الحكم (وإن كان ذاتياً) 
لا يتوقف على الشرع (لكن منه ما لا يدرك بالعقل علة الحسن والقبح فيه) فلا يحكم عليه هناك عقلا 
(وأما عند غيرهم) من أهل الحق (فلأن الموجب وإن كان الكلام النفسي القديم» لكن ربما كان 
ظهوره بالتعلق الحادث بحدوث البعثة فلا حكم مشخص قبلها) ومن هاهنا ظهر فساد ما اعتاده 
الأشعرية من جعل هذه المسألة تنزلية (فلا حرج عندنا) في شيء من الفعل والترك» حتى الكفر 
والشرك ومشايخنا لا يعرّجون عليه ويقولون: قد يظهر بعض ما يوجبه الكلام النفسي بالعقل بعد 
مضي مدة التأمل من حرمة الشرك ووجوب الإيمان كما قد مرء فإن قيل: فعلى ما ذكر» كيف يصح 
الخلاف بين أهل السنة من أن الأصل الإباحة أو التحريم؟ أجاب بقوله: (وأما الخلاف المنقول بين 


(1) سورة الحج الآية 55. 


هذا الإسم عليها من حيث نسبتها إلى خطاب الشرع فقطء فنقسم الأفعال بالإضافة إلى 
خطاب الشرع» فنعلم أن الأفعال تنقسم إلى ما لا يتعلق به خطاب الشرع» كفعل المجنون 
وإلى ما يتعلق بهء والذي يتعلق به ينقسم إلى ما يتعلق به على وجه التخيير والتسوية بين 
الإقدام عليه وبين الإحجام عنه ويسمى مباحاء وإلى ما ترجح فعله على تركه وإلى ما ترجح 
تركه على فعله» والذي ترجح فعله على تركه ينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على تركه 
ويسمى مندوباًء وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركه ويسمى واجباء ثم ربما خص فريق إسم 
الواجب بما أشعر بالعقوبة عليه ظناً» وما أشعر به قطعاً» خصوه بإسم الفرض» ثم لا مشاحة 
في الألفاظ بعد معرفة المعاني» وأما المرجح تركه فينقسم إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على 


أهل الحق أن أصل الأفعال الإباحة كما هو مختار أكثر الحنفية والشافعية أو) أصلها (الحظرء كما 
ذهب إليه غيرهم» وقال صدر الإسلام) الأصل (الإباحة في الأموال والحظر في الأنفس) فقتل 
النفس» وقطع العضو وإيلامه بالضرب» والتصرف على الفروج بقيت على الحرمة» إلا ما خص منها 
بدليل» كالقصاص والنكاح (فقبل) هذا الخلاف وقع (بعد الشرع بالأدلة السمعية أي دلت) تلك 
الأدلة (على أن ما لم يقم فيه دليل التحريم مأذون فيه) بدلالة دليل آخرء كما عند أكثر الحنفية 
والشافعية (أو ممنوع) عنه بدلالة دليل آخر كما عند غيرهم فلا ينافي هذا عدم الحرج قبل البعثة 
(وفيه ما فيه) إذ يظهر من تتبع كلامهم» أن الخلاف قبل ورود الشرع» ومن ثم لم يجعلوا رفع 
الإباحة الأصلية نسخاً لعدم خطاب الشرع» فتدبر» كذا في الحاشية. ولنقل في تقرير الحق» فلنمهد 
مقدمة: أوَلاً: هي أنه لم يمر على إنسان زمان لم يبعث إليه فيه الله رسولاً مع دين» لأن شرع آدم 
عليه السلام كان باقياً إلى مجيء نوح وشريعته إلى إبراهيم» وكانت شريعته عامة للكل» فمن 
انتسخت في حقه فقد قام شرع غيره مقامهاء كشرع موسى وعيسى في حق بني إسرائيل» وبقي في 
حق غيره» كما كان إلى ورود شريعتنا الحقة الباقية إلى يوم القيامة» ويدل عليه قوله تعالى: #وإن 
من أمة إلا خلافيها نذير4”'' وقوله تعالى: «أيحسب الإنسان أن يترك سدى6”" وإذا تمهد هذا 
فنقول: فحينئذ لا يتأتى خلاف في زمان من أزمنة وجود الإنسان أصلاًء ولا يتأتى الحكم بالإباحة 
مطلقاًء ولا بالتحريم مطلقاً» كيف وفي كل زمان شريعة فيها تحريم بعض الأشياء وإيجابه وإباحته 
وغير ذلك» فإذن ليس الخلاف إلا في زمان الفترة الذي اندرست فيه الشريعة بتقصير من قبلهم» 
وحاصله أن الذين جاؤوا بعد اندراس الشريعة وجهل الأحكام» فإما جهلهم هذا يكون عذرا فيعامل 
مع الأفعال كلها معاملة المباح» أعني لا يؤاخذ بالفعل ولا بالترك كما في المباح» وذهب إليه أكثر 
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فعله ويسمى مكروهاًء وقد يكون منه ما أشعر بعقاب على فعله في الدنيا كقوله : «من 
نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومنّ إلا نفسه» وإلى ما أشعر بعقاب في الآخرة على 
فعله وهو المسمى محظوراً أو حراماً ومعصية» فإن قلت: فما معنى قولك: أشعر؟ فمعناه 
أنه عرف بدلالة من خطاب صريح أو قرينة أو معنى مستنبط أو فعل أو إشارة» فالإشعار يعم 
٠‏ جميع المدارك» فإن قلت: فما معنى قولك: عليه عقاب؟ قلنا: معناه أنه أخبر أنه سيب 
العقاب في الآخرة» فإن قلت: فما المراد بكونه سبباً؟ فالمراد به ما يفهم من قولناء الأكل 
سبب الشبع» وحز الرقبة سبب الموت» والضرب سبب الألم» والدواء سبب الشفاءء فإن 
قلت: فلو كان سبباً لكان لا يتصور أن لا يعاقب» وكم من تارك واجب يعفى عنه ولا يعاقب 
 _‏ فأقول: ليس كذلك. إذ لا يفهم من قولنا: الضرب سبب الألم» والدواء سبب الشفاءء أن 
ذلك واجب في كل شخص أو في معين مشار إليه» بل يجوز أن يعرض في المحل أمر يدفع 
السبب ولا يدل ذلك على بطلان السببية» فرب دواء لا ينفع» ورب ضرب لا يدرك 


الحنفية والشافعية وسموه إباحة أصلية» وهذا هو مراد الإمام فخر الإسلام بقوله: ولسنا نقول بهذا 
الأصل آي بكون التحريم ناسخاً للإباحة الأصلية بوضع أن البشر لم يتركوا سدى في شيء من 
الأزمان» وإنما هذا أي القول بالإباحة الأصلية بناء على زمان الفترة قبل شريعتناء يعني إذ لا إباحة 
حقيقة» بل بمعنى نفي الحرج» ولعل المراد من الأفعال ما عدا الكفر ونحوه» فإن حرمتهما في كل 
شرع بين ظهوراً تامآء وإما لا يكون عذرآء فحيتئذ لا بد من القول بتحريم الأشياء كلهاء لاختلاط 
الحلال بالحرام» للجهل بالتعيين» فحرمت احتياطاً فصار الأصل التحريم كما عند غيرهم» ولعلهم 
أرادوا ما سوى الأشياء الضرورية» ومزعوم صدر الإسلام أن تحريم الأنفس أصل ثابت في كل شرع 
لم ينسخ قط فحكم به» وأما غيرها فقد جهلت› وهذا الجهل عذرء ولذا فصل» ولعل هذا تفسير منه 
لقول الحنفية والشافعية» وفي كلام المصنف إشارة إليه أيضاء هذا ما عند هذا العبدء ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا (أما المعتزلة فقسموا الأفعال الاختيارية» وهي التي يمكن البقاء والتعيش 
بدونهاء كأكل الفاكهة مثلاً) والإضطرارية التي سواها واجبة أو مباحة عندهم (إلى ما يدرك فيه جهة 
محسنة) حسناً شديداً يورث تركه قبحاً وذماًء أو ضعيفاً بحيث يثاب على الفعل ولا يعاقب بالترك» أو 
أضعف منه بحيث يأمن العقاب بالفعل والترك (أو مقبحة) قبحاً شديداء بحيث يعاقب على الفعل» 
أو ضعيفاً لا يوجب الحرج» بل ترك الأولوية (فينقسم إلى الأقسام الخمسة المشهورة) من الوجوب 
والندب والإباحة والتحريم والكراهة (وإلى ما ليس كذلك) أي لم يدرك فيه جهة محسنة أو مقبحة 
(ولهم فيه قبل الشرع ثلاثة أقوال: الإباحة تحصيلاً لحكمة الخلق دفعاً للعبث) يعني لو لم يكن مباحاً 
فات فائدة الخلق التي هي انتفاع العبد فصار عبثاً (وربما يمنع الاستلزام) أي استلزام عدم الإباحة 


(۱) انظر كنز العمال /١16(‏ 53775057). 


ع ۰ 


المضروب ألمه لكونه مشغول النفس بشيء آخر كمن يجرح في حال القتال وهو لا يحس في ٠‏ 
الحال به» وكما أن العلة قد تستحكم فتدفع أثر الدواء» فكذلك قد يكون في سريرة الشخص 
وباطنه أخلاق رضية» وخصال محمودة عند الله تعالى مرضية توجب العفو عن جريمته» ولا 
يوجب ذلك خروج الجريمة عن كونها سبب العقاب» فإن قال قائل هل يتصوّر أن يكون 
للشيء الواحد حدان؟ قلنا: أما الحد اللفظي فيجوز أن يكون ألفاً إذ ذلك بكثرة الأسامي 
الموضوعة للشيء الواحدء وأما الرسمي فيجوز أيضاً أن يكثر لأن عوارض الشيء الواحد 
ولوازمه قد تكثرء وأما الحد الحقيقي فلا يتصور أن يكون إلا واحداء لأن الذاتيات 
محصورة» فإن لم يذكرها لم يكن حدا حقيقياًء وإن ذكر مع الذاتيات زيادة فالزيادة حشوء 
فإذاً هذا الحد لا يتعدد» وإن جاز أن تختلف العبارات المترادفة» كما يقال في حد الحادث 
أنه الموجود بعد العدم» أو الكائن بعد أن لم يكن» أو الموجود المسبوق بعدم» أو الموجود 
عن عدم فهذه العبارات لا تؤدي إلا معنى واحداًء فإنها في حكم المترادفة» ولنقتصر في 
الامتحانات على هذا القدرء فالتنبيه حاصل به إن شاء الله تعالى . 





فوات فائدة الخلقء لجواز أن تكون الفائدة الإبتلاء بإيجاب الاجتناب (والحظر لثلا يلزم التصرف 
في ملك الغير) وهو الخالق (من غير إذنه وقد مر) مع ما فيه (ولا يرد عليهما أنه كيف يقال بالإباحة 
والحظر العقليين» وقد فرض أن لا حكم له) أي للعقل (فيه) فالقول بهما مع هذا الفرض جمع بين 
المتنافيين» وذلك (لأن الفرض أن لا علم بعلة الحكم تفصيلاً) أي في فعل فعل (ولا ينافي ذلك 
العلم إجمالاً) لعلة شاملة لجملة الأفعال (أقول يرد عليهما أن يلزم) حينئذ (جواز اتصاف الفعل 
بحكمين متضادين في نفس الأمر) فإن فرض عدم العلم بالحكم في فعل يجوز أن يكون الوجوب 
مثلاء والان أثبتم الإباحة أو الحظر (ولا ينفع) حينئذ (الاجمال والتفصيل) اللذان ذكرا في الجواب 
(لأن اختلاف العلة لا يرفع التناقض) وهاهنا الاجمال في علة معرفة الحكم لا في محل الحكم 
(فتأمل) فإنه يمكن الجواب بأن هذا الحكم الاجمالي كالحكم الاجتهادي الخطأء فيجب العلم به 
إلى أن تطلع شمس الحقيقة بتحقيق البعثة» فلا يلزم جواز الاتصاف أصلاً» كذا في الحاشية. ويمكن 
توجيه الجواب المشهور بأنهم لا يقولون بعدم علم الحكم في خصوص فعل فعل» وتجويز أن يكون 
غير الإباحة والحظر حتى يلزم من إثباتهما ولو بالدليل الاجمالي اجتماع المتنافيين» بل المقصود 
عدم العلم الحاصل بدليل دليل مخصوص مخصوص بكل فعل» فعمدوا إلى دليل إجمالي شامل 
لكل. فعل فوجدوه حاكما بالإباحة أو الحظرء فحينئذ لا تناقض فتدبر (الثالث: التوقف) في الحكم 
بشيء من الأحكام (لأن ثمة حكماً معيناً من الخمسةء ولا يدري أيها واقع) فيتوقف (أقول: هذا 
يقتضي الوقف في الخصوصية) أي الحكم في مخصوص لمخصوص (ولا ينافي) ذلك (الحكم) 
إجمالاً (في كل فعل فتدبر) وهذا شيء عجاب» فإن المصنف أورد على الأولين بعدم كفاية 


Az 


الدعامة الثانية من مدارك العقول 

في البرهان الذي به التوصل إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالبحث والنظر: 

وهذه الدعامة تشتمل على ثلاثة فنون: سوابق ولواحق ومقاصد. 

الفن الأول: في السوابق ويشتمل على تمهيد كلي وثلاثة فصول . 

التمهيد: إعلم أن البرهان عبارة عن أقاويل مخصوصة, ألفت تأليفاً مخصوصاً بشرط 
مخصوص يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر بالنظرء وهذه الأقاويل إذا وضعت في البرهان 
لاقتباس المطلوب منها سميت مقدمات» والخلل في البرهان تارة يدخل من جهة نفس 
المقدمات» إذ قد تكون خالية عن شروطهاء وأخرى من كيفية الترتيب والنظم وإن كانت 
المقدمات صحيحة يقينية ومرة منهما جميعاً ومثاله من المحسوسات البيت المبني» فإنه أمر 
مركب تارة يختل بسبب في هيئة التأليف» بأن تكون الحيطان معوجة» والسقف منخفضاً إلى 


الاجمال» والتفصيل في عدم المنافاة» وهاهنا حكم بعدم المنافاة لأجل الاجمال والتفصيل» إلا أن 
يقال: المراد أن الوقف في الخصوص لا ينافي الحكم الاجمالي ولو على سبيل الخطأ في الاجتهاد» 
والأصوب في التقرير أن يقال: إن عدم كفاية الاجمال والتفصيل هناك» لأن آهل المذهبين الأولين 
حكموا بالإباحة أو التحريم مطلقاًء والمفروض عدم معرفة الجهة المخصوصة لكل فعل فعلء 
فاحتمل أن يكون في البعض جهة محسنة موجبة معلومة عند الله تعالى» فيكون الحكم بحسبها 
الوجوب» ويرد الشرع بحسبها أن ورد كما ورد في صوم آخر رمضان المبارك» فيجتمع فيه الوجوب 
مع الحرمة أو الإباحة» ولا ينفع الاجمال والتفصيل» وبهذا ظهر اندفاع تقرير الجواب المذكور 
سابقاًء والمقصود من الإيراد هنا أن المفروض إنما هو عدم معرفة العلة المخصوصة المعينة في كل 
فعل فعل» ولا ينافي معرفة حكم مخصوص بفعل مطابقاً لما في نفس الأمر بالاستنباط على ضابطة 
كلية» لا أن يعلم حكم واحد شامل للكل كما في المذهبين الأولين حتى يلزم الخلف فتدبر 
وأنصف . 

(الحنفية قسموا الفعل) الحسن (بالاستقراء إلى ما هو حسن لنفسه) أي من غير واسطة في 
الثبوت» فأما (لا يقبل) حسنه (السقوط) لأجل كونه مقتضى الذات بلا اعتبار أمر آخر (كالإيمان) 
فإنه يقتضي حسنه لا بشرط زائد (أو يقبل) حسنه السقوط لأجل اقتضاء الحسن بشرط زائد ممكن 
الزوال (كالصلاة) وقد (منعت في الأوقات المكروهة) فسقط حسنها في هذه الأوقات وللمناقش أن 
يناقش بأنه لم يسقط حسنها الذاتي في هذه الأوقات» بل غلب القبح العارض» وهو لا ينافي بقاء 
الحسن الذاتي» ولذا لو أدى الصلاة فيها كانت صحيحة كالنفل وعصر اليوم وعدم جواز صلاة 


V٤ 


موضع قريب من الأرض» فيكون فاسداً من حيث الصورة» وإن كانت الاحجار والجذوع 
وسائر الالات صحيحة» وتارة يكون البيت صحيح الصورة في تربيعها ووضع حيطانها 
وسقفهاء ولكن يكون الخلل من رخاوة في الجذوع وتشعب في اللبنات» هذا حكم البرهان 
والحد وكل أمر مركب» فإن الخلل إما أن يكون في هيئة تركيبه» وإما أن يكون في الأصل 
الذي يرد عليه التركيب» كالثوب في القميص» والخشب في الكرسي» واللبن في الحائط› 
والجذوع في السقف» وكما أن من يريد بناء بيت بعيد عن الخلل يفتقر إلى أن يعد اللات 
المفردة» أوّلاء كالجذوع واللبن والطين» ثم إن أراد اللبن افتقر إلى إعداد مفرداته وهو التبن 
والتراب والماء والقالب الذي فيه يضرب فيبتدىء أوّلاً بالأجزاء المفردة» فيركبهاء ثم يركب 
المركب» وهكذا إلى آخر العمل» وكذلك طالب البرهان» ينبغي أن ينظر في نظمه وصورته» 
وفي المقدمات التي فيها النظم والترتيب» وأقل ما ينتظم منه برهان مقدمتان» أعني: علمين 





الصبح لأمر آخر لا لبطلان الحسن الذاتي» فالأولى أن يستدل بسقوطها عن الحائض» فإن صلاتها 
قبيحة لذاتهاء ولذا لم تجب عليهاء فلم يجب القضاءء فإن قلت: فالإيمان أيضاً ساقط عن الصبي 
الغير العاقل والمجنون فهو كالصلاة؟ قلت: إنما سقط لعدم الامكان لا للقبح وسقوط حسنه» 
والمراد بعدم السقوط عدم السقوط عن المكلف» والإيمان لم يسقط عنه بحال بخلاف الصلاة» لأن 
الحائض مكلفة فافهم (وإلى ما) هو حسن (لغيره) بأن يكون هذا الغير واسطة في الثبوت» وهو إما 
(ملحق بالأول) أي بما هو حسن لنفسه لكون هذه الواسطة واسطة لا في العروض فالحسن عارض 
للفعل بالذات (وهو) أي الملحق بالأول» إنما يكون (فيما) أي الغير الذي هو الواسطة (لا اختيار 
للعبد فيه) فحيتئذ لا يكون هذا الغير فعلاً اختيارياً صالحاً لأن يتصف بالحسن» فيكون واسطة في 
ثبوت الحسن فقط (كالزكاة والصوم والحج شرعت نظرا إلى الحاجة والنفس والبيت) ولا اختيار 
للعبد فيه» ومع هذا فحاجة الفقير اقتضت أن يكون دفعها من الأغنياء من قليل فاضل مالهم حسناً 
وهو الزكاة» والنفس لما كانت طاغية اقتضت أن يكون قهرها بمنع شهواتها الثلاث حسناً وهو 
الصومء والبيت اقتضت أن يكون تعظيمها على الوجه المخصوص حسناء وهذه كلها عبادات خالصة 
له تعالى لا دخل لهذه الوسائط في العبادة (أو غير ملحق) بالأول لكون الغير واسطة في العروض» 
وهذا القسم منقسم إلى قسمين: الأول: أن يكون هذا الغير يتأدى بأداء هذا الحسن (كالجهاد والحد 
وصلاة الجنازة» فإنها) في أنفسها تعذيب عباد الله تعالى كما في الأولين» أوالتشبه بعبادة الجماد 
كالثالث» لكنها حسنت (بواسطة) هدم (الكفر) وإعلاء كلمة الله» وهو حسن بالذات» وبحسنه حسن 
تعذيب الكفار بالقتل والنهب» وبه يتأدى هدم الكفر وإعلاء الكلمة الإلهية (و) بواسطة (المعصية) 
أي الزجر عليها لينزجر الناس عنهاء والزجر عن المعصية حسن لنفسه وبحسنه حسن تعذيب العباد 
الفساق بإقامة الحدودء وهذا الزجر يتأدى بنفس إقامة الحدود (و) بواسطة تعظيم (إسلام الميت) فإن 


Vo 


يتطرق إليهما التصديق والتكذيب» وأقل ما تحصل منه مقدمة معرفتان توضع إجداهما مخبراً 
عنهاء والأخرى خبراً ووصفاًء فقد انقسم البرهان إلى مقدمتين» وانقسمت كل مقدمة إلى 
معرفتين» تنسب إحداهما إلى الاخرى» وكل مفرد فهو معنى» ويدل عليه لا محالة بلفظى 
فيجب ضرورة أن ننظر في المعاني المفردة وأقسامهاء ثم في الألفاظ المفردة ووجوه 
دلالتهاء ثم إذا فهمنا اللفظ مفرداً والمعنى مفرداً ألفنا معنيين» وجعلناهما مقدمة» وننظر في 
حكم المقدمة وشروطهاء ثم نجمع مقدمتين ونصوغ منهما برهانء وننظر في كيفية الصياغة 
الصحيحة» وكل من أراد أن يعرف البرهان بغير هذا الطريق فقد طمع في المحال» وكان 
كمن طمع في أن يكون كاتباً يكتب الخطوط المنظومة وهو لا يحسن كتابة الكلمات» أو 
يكتب الكلمات وهو لا يحسن كتابة الحروف المفردة» وهكذا القول في مركب» فإن أجزاء 
المركب تقدم على المركب بالضرورة حتى لا يوصف القادر الأكبر بالقدرة على خلق العلم 
بالمركب دون الاحاد» إذ لا يوصف بالقدرة على تعليم الخطوط المنظومة دون تعليم 
الكلمات» فلهذه الضرورة اشتملت دعامة البرهان على فن في السوابق وفن في المقاصد وفن 
في اللواحق . 





تعظيمه كان حسناً بنفسه» وبحسنه حسن هذا الصنع من الدعاءء وربما يورد أن تعذيب الكفار 
والقتال معهم لا قبح فيه؛ بل يجوز كونه حسناً بالذات» وأي دليل على خلافه؟ نعم : مطلق التعذيب 
لا حسن فيه» لكنه غير الجهاد» وكذا صلاة الجنازة ذكر لله تعالى وعبادة له مع الدعاء» فيجوز أن 
يكون حسنه بالذات» وليس شبهاً بعبادة غير الله تعالى كما في الحج» نعم الكفر وإسلام الميت 
وسائط في الثبوت» كالبيت في الحج» هذا: والظاهر أن الجهاد لا يصلح أن يلحق بالأول» ألا ترى 
أن القتال معهم يسقط بأدنى شبهة» والحسن بالذات لا يسقط عن الذمة بالشبهات» بل يجب معها 
للاحتياط كما لا يخفى على الناظر في الفقه. وأما صلاة الجنازة فلما سقط بفعل البعض علمنا أن 
ليس المقصود إتعاب البدن بذكر الله» بل قضاء حاجة الميت» فيكون حسنها لأجله» وبهذا يخرج 
الجواب عن الجهاد أيضاً فتدبر وأنصف . والثاني: أن لا يتأدى هذا الغير بأداء هذا الحسن» كالسعي 
إلى الجمعة» فإنه حسن بحسن صلاة الجمعة» ولا تتأدى بالسعي فقط» وربما يمثل بالوضوءء فإنه 
حسن بحسن الصلاة لأجل كونه شرطاًء وفيه شائبة من الخفاء» فإن الوضوء بما هو طهارة حسن› 
وإن كان له حسن آخر من وجهة حسن مشروطة» ألا ترى أن الشرع ندب الدوام على الطهارة» 
والمندوب حسن» وليس ندبها لإقامة الصلاة» فإن من أوقات مندوبية الطهارة وقت الخطبة وسائر 
الأوقات المكروهة فتدبر وليعلم أن جميع المأمورات فيها حسن آخر ثبت بكونه مأموراً به» ولا 
ينافي الحسن الثابت قبل الأمر فالإيمان مع كونه حسناً في نفسه حسن لكونه مأموراً به» ولا تظن أن 
هذا يؤول إلى مذهب الأشعري من أن الحسن يثبت بالأمرء فإنا نقول: إن أداء مأمور الله حسن في 


۷٦ 


الفن الأول في السوابق 

وفيه ثلائة فصول: الفصل الأول: في دلالة الألفاظ على المعاني» ويتضح المقصود 
منه بتقسمات . 

التقسيم الأول: إن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه وهي المطابقة 
والتضمن والالتزام» فإن لفظ البيت يدل على معنى البيت بطريق المطابقة» ويدل على 
السقف وحده بطريق التضمن» لأن البيت يتضمن السقف» لأن البيت عبارة عن السقف 
والحيطان» وكما يدل لفظ الفرس على الجسمء إذ لا فرس إلا وهو جسم» وأما طريق 
الإلتزام فهو كدلالة لفظ السقف على الحائط فإنه غير موضوع للحائط» وضع لفظ الحائط 
للحائط» حتى يكون مطابقاًء ولا هو متضمنء إذ ليس الحائط جزءا من السقف. كما كان 
السقف جزءاً من نفس البيت» وكما كان الحائط جزءاً من نفس البيت» لكنه كالرفيق الملازم 
الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقف عنه» وإياك أن تستعمل في نظر العقل من 
الألفاظ ما يدل بطريق الإلتزام» لكن اقتصر على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن» لأن 
الدلالة بطريق الإلتزام لا تنحصر في حد إذ السقف يلزم الحائط» والحائط الأس» واللأس 
الأرض» وذلك لا ينحصر. 





نفسه فإنه من قبيل شكر المنعم› وأداء هذه العبادات من أفراد أداء المأمور به» فيكون حسنه بحسنه» 
لا أن الشرع جعله حسناً وكان إتيانها وإتيان المنهيات في أنفسهما متساويين» أعاذنا الله تعالى عن 
هذا القول (وهكذا أقسام القبيح) فالقبيح قبيح لعينه لا يحتمل السقوط› كقبح الشرك وسائر العقائد 
الباطلة والزنا أو يحتمل السقوطء كأكل الميتة سقط قبحه في المخمصة» وقبيح لغيره يتأدى 
بارتكاب هذا القبييح» كصوم يوم العيد قبيح» لأجل كونه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى» وبارتكاب 
الصوم يرتكب الأغراض» أو لا يتأدى» كالبيع وقت النداء قبيح» لإفضائه إلى فوات الجمعة» وأما 
القبيح لغيره الذي يكون فيه واسطة في الثبوت مهدرة لم أر بيانه في كلام القوم» وإن كان فمثاله 
الغصب» فإنه إنما حرم لتعلق حق الغير» لكن هذه الواسطة مهدرة» فصار الغصب قبيحاً بالذات 
(الأمر المطلق مجرداً عن القرينة هل للحسن لنفسه لا يقبل السقوط كما اختار شمس الأئمة) قال 
واقف أسرار الكتاب المبين قدس سره وأذاقنا الله تعالى ما أذاقه: إن هذه النسبة غلط» فإنه ليس في 
كلامه إلا أنه يدل على الحسن لنفسه وهو الأظهرء كيف وعدم القبول للسقوط في بعض المأمورات 
أقل القليل فلا يجعل متبادراً (أو) للحسن (لغيره كما) ذكر (في البديع) حكاية قول لا يدري قائله 
(لثبوت الحسن في المأمور به اقتضاءً فيثبت الأدنى) الذي يكفي لدفع الضرورة» وأما كونه لنفسه فلا 
بد له من دليل زائد» هذا وفي الأسرار لا أعلم خلافاً في أن الأمر المطلق يدل على الحسن لنفسه» 
والله أعلم بحقيقة الحال. 


VY 


التقسيم الثاني : إن الألفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله تنقسم إلى: لفظ 
يدل على عين واحدةء ونسميه معيئاً» كقولك: زيد» وهذه الشجرة» وهذا الفرس» وهذا 
السواد؛ وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد» ونسميه مطلقاًء والأول: حدة 
اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد بعينه» فلو قصدت اشتراك غيره فيه 
منع نفس مفهوم اللفظ منهء وأما المطلق فهو الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك 
في معناه» كقولك: السواد» والحركة» والفرس» والإنسان» وبالجملة الإسم المفرد في لغة 
العرب» إذا أدخل عليه الألف واللام للعموم» فإن قلت: وكيف يستقيم هذا وقولك: الإله». 
والشمس» والأرض» لا يدل إلا على شيء واحد مفرد مع دخول الألف واللام» فاعلم أن 
هذا غلط» فإن امتناع الشركة ها هنا ليس لنفس مفهوم اللفظ» بل الذي وضع اللغة لو جوز 
في الآله عدداً لكان يرى هذا اللفظ عاماً في الآلهة كلهاء فإن امتنع الشمول لم يكن لوضع 
اللفظ» بل لاستحالة وجود إله ثان» .فلم يكن امتناع الشركة لمفهوم اللفظ» والمانع في 





الباب الثاني : في الحكم وهو عندناء معشر أهل السنة (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف) أي 
جنس المكلف» فلا يختص الحد بالمتعلق بكل مكلف» وقد كان اكتفى في بعض كلمات الأشعرية 
على هذاء فورد عليهم النقض بنحو «والله خلقكم وما تعملون2”4 فزيد قوله: (اقتضاء) حتمياً أولاً 
(أو تخبيراً فنحو: #والله خلقكم وما تعملون) ليس منه) لعدم الانقضاء والتخيير فيه» فلم يرد 
النتقضء واعتذر أيضاً بأن الحيثية معتبرة» والمقصود خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بما هو 
مكلف» والآية ليست متعلقة بفعله بما هو مكلف» وهو غير واف» إذ حينئذ تخرج الإباحة» لأنها 
غير متعلقة بفعله بما هو مكلف» إذ لا تكليف. فيها فتدبر وكلمة: أو هاهنا ليست للشك والإبهام 
بل للتنويع» فلا يضر التعريف» والمراد بالفعل ما هو آعم من فعل القلب والجوارح فلا يخرج› 
نحو وجوب الإيمان» نعم يرد عليه خروج نحو الاجماع حجة. إلا أن يقال: ليس بحكم» إلا إذا 
أوّل بأن العمل بمقتضاه واجب» وحينئذ صار متعلقاً بفعل المكلف فتدبر (وهاهنا أبحاث: الأول: 
أنه لا ينعكس) الحد (فإنه يخرج منه الأحكام الوضعية) كالحكم بسببية الوقت للصلاة والبيع للملك 
وأمثالهما. (فمنهم من. زاد) في الحد (أو وضعاً) فدخلت تلك الأحكام (ومنهم من لم يزدء فتارة) 
لدفع هذا الإيراد (يمنع خروجها عن الحد) ويدعي أن في الأحكام الوضعية اقتضاء أيضاً (فإن 
الاقتضاء) المذكور في الحد أعم من.الصريحيّ والضمني) والوضعيات فيها اقتضاء ضمني › فإنه يفهم 
من سببية الوقت للصلاة أنها واجبة عنده» وهكذا. فإن قيل: فحينئذ يدخل القصةء إذ فيه أيضاً 
اقتضاء ضمني» فإنه يفهم منه الاجتناب عن أمثال أفعالهم السيئة وإتيان أمثال الحسنة؟ أجاب بقوله: 
(والقصة من حيث هي قصة لا اقتضاء فيها) فإنها بهذا الاعتبار أخبار محضء فلا تدخلء وإما 
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الشمس أن الشمس في الوجود واحدةء فلو فرضنا عوالم في كل واحد شمس وأرض كان 
قولنا: الشمس والأرض» شاملاً للكل» فتأمل هذاء فإنه مزلة قدم في جملة من الأمور 
النظرية فإن من لا يفرق بين قوله: السوادء وبين قوله: هذا السوادء وبين قوله: الشمس› 
وبين قوله: هذه الشمس» عظم سهوه في النظريات من حيث لا يدري . 

التقسيم الثالث: إن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة . 
منازل ولنخترع لها أربعة ألفاظ وهي : المترادفة» والمتباينة» والمتواطئة» والمشتركة. 

أما المترادفة: فنعني بها الألفاظ المختلفة: والصيغ المتواردة على مسمى واحد» 
كالخمرء والعقار» والليث» والأسدء والسهمء والنشاب» وبالجملة: كل إسمين لمسمى 
واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخرء من غير فرق» وأما المتباينة فنعني بها الأسامي 
المختلفة للمعاني المختلفة» كالسواد والقدرة والأسد والمفتاح والسماء والأرض وسائر 
الأسامي» وهي الأكثرء وأما المتواطئة فهي التي تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد» ولكنها 


باعتبار أنها يفهم منها إيجاب وحرمة نظراً إلى أن شرائع من قبلنا حجة واجبة العمل» فحكم داخل 
في الحكم» وفيه نظرء فإنه إن أريد بالاقتضاء الضمني الدلالة على الاقتضاء ولو التزاماًء فعدم كون 
القصة دالة عليه غير ظاهرء إذ يفهم من الألفاظ. وإن أريد الدلالة مطابقة أو تضمناً أو التزاماً 
مقصودة بالذات» فكون الاحكام الوضيعة بأسرها كذلك دالة على الاقتضاء على هذا النحو غير 
ظاهرء فإن قوله يلِ: ١لا‏ يقبل الله الصلاة من غير طهور»"'' ولا يفهم منه بما هو هذا الكلام إلا 
الإشتراط» وأما اقتضاء وجوب الوضوء فلازم من جهة وجوب الصلاة فتأمل فيه فإنه موضع تأمل 
(وما في التحرير) مطابقا لقول صدر الشريعة (إن الوضع مقدم عليه) فإن وضع الشارع سببية الوقت 
موجب لوجوب الصلاة عنده» والموجب مقدم» فهما متغايران» فإدراج أحدهما في الآخر غير 
معقول» وما في التلويح أن التغاير لا يضر أعمية الاقتضاءء بل التغاير بين الأعم والأخص ضروري 
ساقطء إذ المراد بالتغاير المباينة» والوضع مباين للاقتضاء موجب له (لا يضر) لما نحن بصدده< ‏ 
(لصدق) الاقتضاء (الأعم) من الصريحي وغيره» وإن كان الصريحي مبايناً له ومتأخرا عنه (وتارة. 
يمنع) هذا المكتفى (كونها من المحدودء فإنا لا نسمي) الخطابات الوضعية (حكماء وإن سمى 
غيرنا ولا مشاحة) في الإصطلاح البحث (الثاني من المعتزلة: أن الخطاب عندكم) معشر أهل السنة 
(أي الكلام النفسي قديم» والحكم حادث لثبوت عدمه بالنسخ» وما ثبت قدمه امتنع عدمه) فما لم 
يمتنع عدمه لم يثبت قدمه والحكم قد ثبت عدمه فهو حادث» فالحكم إذن مباين للخطاب» فلا يصح 
تعريفه به (والجواب أن) حدوث الحكم غير مسلم بل (الحادث هو التعلق) أي تعلق الحكم بالفعل 


(۱) انظر كنز العمال (9/ 759١١١‏ و6١1١155).‏ 
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1 
متفقة بالمعنى الذي وضع الإسم عليهاء كإسم الرجل» فإنه ينطلق على زيد وعمرو وبكر 
وخالد» وإسم الجسم ينطلق على السماء والأرض والإنسان» لاشتراك هذه الأعيان في معنى 
الجسمية التي وضع الإسم بإزائهاء وكل إسم مطلق ليس بمعين» كما سبق» فإنه ينطلق على 
احاد بيات الككيرة بطري التواطوة كإسم اللون» للسواد والبياض والحمرة» فإنها متفقة 
.في المعنى الذي به سمي اللون لوناء وليس بطريق الاشتراك البتة» وأما المشتركة فهي : 
لاني التي تنطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحد والحقيقة البتة» كإسم العين 
للعضو الباصرء وللميزان» وللموضع الذي يتفجر منه الماء» وهي العين الفوارة» وللذهب› 
. وللشمس» وكإسم المشتري لقابل عقد البيع» وللكوكب المعروف» ولقد ثار ارماك 
المشتركة بالمتواطئة غلط كثير في العقليات» عون طن عدها عه و أن اراد 
لا يشارك البياض في اللونية إلا من حيث الإسمء وإن ذلك كمشاركة الذهب للمحدقة 
الباصرة في إسم العين» وكمشاركة قابل عقد البيع للكوكب في المشتري» وبالجملة : 

الإهتمام ب: بتمييز المشتركة عن المتواطئة مهم› فلئرد له شرحاً فنقول: 


تنجيزاً (فافهم) فإنه ظاهر جداًء البحث (الثالث: الحد منقوض بأحكام أفعال.الصبي من مندوبية 
صلاته وصحة بيعه ووجوب الحقوق المالية في ذمته أولاً) وإن كان يؤدي بالنائب الولي» وهي 
ليست متعلقة بفعل المكلف (وأجيب) في كتب بعض الشافعية (بأنه لا خطاب للصبي) أصلاًء 
فليست صلاته مندوبة (وإنما للولي التحريض) على الصلاة للإعتياد لا للثواب بل (وله) أي للولي 
(الشواب وعليه الأداء) أي أداء الحقوق من مال الصبي لا أن الحقوق تجب أوَّلاً على الصبي 
(والصحة) أمر (عقلي) لا حكم شرعي (لأنها تتم بالمطابقة) أي مطابقة الجزئي للحقيقة المعتبرة 
شرعاً ولا حاجة فيه إلى الخطاب (وفيه ما فيه) لأن القول بنفي الثواب عن الصبي بعيد جداً ومخالف 
للأحاديث المشهورة فصدق على صلاته حد المندوب فلا مجال لمنع مندوبية صلاته. قال في 
الحاشية : الأظهر أن ترتب الثواب لعله يجري عادة الله تعالى أن لايضيع أجر من أحسن عملا انتهى . 
ولا يخفى عليك أن هذا لا يصح من قبل الأشعري» إذ لا حسن ولا قبح من غير خطاب» فلو لم 
يكن حكم من الشرع فليس هذا العمل بحسن» وأما على رأينا وإن كان هناك حسن من دون ورود 
خطاب» لكن إثابة الصبي ليس من هذا القبيل» فإنه قد ورد الخطاب النبوي» والتقرير بإيصال 
الثواب على أعمال الصبيانء فإن قلت: لا يسمى هذا الخطاب حكماًء إنما الحكم الخطاب المتعلق 
بفعل المكلف. قلت: هذا تحكم ظاهر لا يلتفت إليه فافهم وأما الحقوق المالية فلو لم تجب على 
الصبي كان الأخذ من ماله ظلماًء فإذن الحقوق المالية كضمان المتلفات يجب في ماله أوّلاء ثم 
ينوب عنه الولي في أدائه» ولا نريد بصحة بيعه ما ذكر حتى تكون عقلية» بل إن بيعه نافذ مع إذن 
الولي» وهذا حكم شرعي» البتة» فإن معناه أن بيعه بعد الاذن سبب للملك» كبيع المكلف. ولا 
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الإسم المشترك قد يدل على المختلفين كما ذكرناه» وقد يدل على المتضادّين» 
كالجلل للحقير والخطيرء والناهل للعطشان والريان» والجون للسواد والبياض» والقرء 
للطهر والحيض» واعلم أن المشترك قد يكون مشكلاً قريب الشبه من المتواطىء ويعسر على 
الذهن» وإن كان في غاية الصفاء الفرق» ولنسم ذلك متشابهاء وذلك مثل إسم النور الواقع 
على الضوء المبصر من الشمس والنارء والواقع على العقل الذي به يهتدى في الغوامض» 
فلا مشاركة بين حقيقة ذات العقل والضوء إلا كمشاركة السماء للإنسان في كونها جسماًء إذ 
الجسمية فيهما لا تختلف البتة» مع أنه ذاتي لهماء ويقرب من لفظ النور لفظ الحي على 
النبات والحيوان» فإنه بالاشتراك المحض إذ يراد به من بعض النبات المعنى الذي به نماؤهء 
ومن الحيوان المعنى الذي به يحس ويتحرك بالإرادة» وإطلاقه على الباري تعالى إذا تأملت 
عرفت أنه لمعنى ثالث يخالف الأمرين جميعاًء ومن أمثال هذه تتابع الأغاليط مغلطة أخرى» 
قد تلتبس المترادفة بالمتباينة» وذلك إذا أطلقت أسام مختلفة على شيء واحد باعتبارات 
مختلفة» ربما ظن أنها مترادفة» كالسيف والمهند والصارم» فإن المهند يدل على السيف مع 





يتحقق هذا إلا بعد اعتبار الشارع ذلك» ولو أورد بدلها كحركة بيعه وعدم نفاذه عند عدم الإذن لكان 
أدفع للشغب» فإذا الحق ما قال صدر الشريعة رحمه الله: الصواب خطاب الله المتعلق بفعل العبد. 
البحث (الرابع إنه يخرج): من الحد (ما ثبت بالأصول الثلاثة غير الكتاب) من السنة والاجماع 
والقياس لعدم خطاب الله هناك (والجواب أنها كاشفة عن الخطاب) الإلهي (فالثابت بها) أي 
بالأصول الثلاثة (ثابت به) أي بالخطاب الإلهي» فالحكم حقيقة هو ذلك الخطاب» فإن قلت: فعلى 
هذا يلزم أن لا يعد نظم القرآن خطاباء لأنه كاشف أيضاً عن النفسي قال (وأما عدم عدّ نظم القرآن 
منه) أي مسن الكاشف (مع أنه كاشف عن النفسي» فلأن الدال كأنه المدلول) فلا 
يسمى كاشفاً تأدباً» فإن قلت؛ فما بال الحنفية لا ينسبون الكشف إلا إلى القياس؟ قال: (ما عن 
الحنفية أن القياس مظهر بخلاف السنة والاجماع فبني على أنه أصرح في الفرعية) فإنه يحتاج إلى 
أصل مقيس عليه حال أخذ الحكم بخلافهماء إذ لا يحتاج في أخذ الحكم منهما إلى شيء سواهماء 
فنسبوا إثبات الحكم إليهماء وكشف الحكم إليه (فتأمل) فيه فإنه دقيق حقيق بالقبول (ثم في تسمية 
الكلام في الأزل خطاباً أخلاف) فبعضهم جعلوه خطاباء والاخرون لاء (والحق أنه) خلاف لفظي 
إن فيز يما يفهم) ولو بالا آي ماافيه تلوح الإفهام (كان خطاباً فيه) أي في الأزل» لأنه صالح 
فيه للإفهام فيما لا يزال (وإن فسر بما أفهم) أي وقع إفهامه (لم يكن) في الأزل خطاباء إذ لم يتحقق 
الإفهام فيه (بل فيما لا يزال) فقطء والخطاب في اللغة توجيه الكلام للوفهام» ثم أطلق على الكلام 
الموجه للإفهام» فإن اكتفى بالصلوح للإفادة فالأزلي خطاب في الأزل» وإن أريد الإفهام الحالي 
فلاء وأما أخذ العلم بإفهامه في الجملة» كما قال السيد قدس سره فغير ظاهر» ولا يفهم من لفظ 


م١‎ 


زيادة نسبة إلى الهندء فخالف إذاً مفهومه مفهوم السيف» والصارم يدل على السيف مع صفة 
الحدة والقطع» لا كالأسد والليث» وهذا كما أنَّا في إصطلاحاتنا النظرية نحتاج إلى تبديل 
الأسامي على شيء واحد عند تبدل إعتباراته» كما أا نسمي العلم التصديقي الذي هو نسبة 
بين مفردين دعوى إذا تحدى به المتحدي ولم يكن عليه برهان. إن كان في مقابلة خصمء 
وإن لم يكن في مقابلة خصم سميناه قضية» كأنه قضى فيه على شيء بشيء» فان خاض في 
ترتيب قياس الدليل عليه سميناه مطلوباء فإن دل بقياسه على صحته سميناه نتيجة» فإن 
استعمله دليلاً في طلب أمر آخر ورتبه في أجزاء القياس سميناه مقدمة وهذا ونظائره مما 

مثال الغلط في المشترك: قول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة المكره على القتل : 
يلزمه القصاص» لأنه مختار» ويقول الحنفي» لا يلزمه القصاص» لأنه مكره» وليس 
بمختار» ويكاد الذهن لا ينبو عن التصديق بالأمرين» وأنت تعلم أن التصديق بالضدين 
محال» وترى الفقهاء يتعثشرون فيه ولا يهتدون إلى حلهء وإنما ذلك لأن لفظ المختار 
مشترك» إذ قد يجعل لفظ المختار مرادفاً للفظ القادر ومساوياً له إذا قوبل بالذي لا قدرة له 
على الحركة الموجودة» كالمحمولء. فيقال: هذا عاجز محمول» وهذا قادر مختار» ويراد 


الخطاب» وما قال في الحاشية أن المعتبر في كون الكلام خطاباً أحد الأمرين: الإفهام بالفعل» أو 
العلم في الحال بالإفهام في المآل» وأما المفهم بالقوة مع عدم العلم في الحال بكونه مفهماً في 
المآل فليس إلا خطاباً بالقرّة عند الفريقين» فادعاء محض» بل الكلام الذي هيء للإفهام خطاب عند 
من يكتفي بالصلوح للإفهام في المآل علم أنه يفهم مالا آم لا. نعم يشترط للعلم بأنه خطاب علم 
كونه مفهماء فظهور الخطابية إنما هو بالعلم» وأما نفس الخطابية فبالتهيؤ والتوجه للإفهام ولو مالا 
فتأمل. (ويبتني عليه أنه حكم في الأزل أو فيما لا يزال) فمن قال الكلام خطاب في الأزل قال أنه 
حكم فيه» ومن لم يقل لا يقول بهء فإن قلت: كيف يتأتى أزلية الحكم مع أنه الخطاب المتعلق 
والتعلق حادث؟ قلت؛ المراد بالتعلق في الحد وقوع فعل المكلف من متعلقاته؛ كالمفعول ونحوه» 
وليس هذا التعلق حادئاً» بل الحادث التعلق بمعنى أن يصير المكلف مشغول الذمة بالفعل» وأين 
هذا من ذاكء كذا في التحريرء ولك أن تقول بعبارة أخرى: المراد بالتعلق في الحد التعلق الأعم 
من التعليقي والتنجيزي والحادث التنجيزي فتدبر. ولما فرغ عن الحد شرع في التقسيم فقال: (ثم 
الاقتضاء) الذي في الحكم (إن كان حتماً لفعل غير كف فالإيجاب) أي فالحكم الإيجاب» وعلى 
هذا يلزم أن لا يكون الكف عن الحرام واجباء ولا يصلح للدخول في باقي الأقسام فيختل الحصرء 
فالصواب أن لا يقيد بغير الكف (وهو نفس الأمر النفسي) وهو ظاهر عند كون الأمر النفسي مدلول 
اللفظي (أو) إن كان (ترجيحاً) لفعل » (فالندب) أي فالحكم الندب (أو) إن كان (حتماً لكف) الفعل 
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بالمختار القادر الذي يقدر على الفعل وتركه» وهو صادق على المكره» وقد يعبر بالمختار 
عمن تخلى في استعمال قدرته ودواعي ذاته» بلا تحرك دواعيه من خارج» وهذا يكذب على 
المكره»_رونقيضه وهو أنه ليس بمختار يصدق علیه» فإذا صدق عليه أنه مختار وأنه ليس 
بمختار» ولكن بشرط أن يكون مفهوم المختار المنفي غير مفهوم المختار المثبت» ولهذا 
نظائر في النظريات لا تحصى تاهت فيها عقول الضعفاء» فليستدل بهذا القليل على الكثير . 
الفصل الثانى من الفن الأول : 
النظر في المعاني المفردة 
ويظهر الغرض من ذلك بتقسيمات ثلاثة : 
الأول: أن المعنى إذا وصف بالمعنى ونسب إليه وجد إما ذاتياً وإما عرضياًء وإما 
لازما وقد فصلناه. 


والثاني : أنه إذا نسب إليه وجد إما أعم كالوجود بالإضافة إلى الجسمية» وإما أخص 


(فالتحريم) أي فالحكم التحريم بالقياس إلى المكفوف عنه» وإن كان إيجاباً بالقياس إلى نفسه 
المطلوب فتدبر أحسن التدبر (أو) إن كان (ترجيحاً) لكف (فالكراهة) أي فالحكم الكراهة (والتخيير 
الإباحة) أي الحكم بالتخيير الإباحة (والحنفية) لما وجدوا أحكام ما ثبت بدليل قطعي مخالفة لما 
ثبت بظني (لاحظوا) في التقسيم (حال الدال) في الطلب الحتمي لأنه العمدة في الباب (فقالوا: إن 
ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض) إن كان ذلك الطلب للفعل (أو التحريم) إن كان ذلك للكف 
ا(أو) ثبت الطلب الجازم (بظني فالإيجاب) إن كان ذلك الطلب للفعل (وكراهة التحريم) إن كان 
ذلك للكف» فالأحكام إذن سبعة» فقد بان لك أن النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمية لا 
في المعنى» فلا وجه لما شمر الذيل صاحب المحصول لإبطال قولناء ومن زعم من الشافعية أن 
النزاع معنوي في أن الافتراضضن في كلام الشارع على أيهما يحمل فقد غلطء كيف وإن النصوص 
كلها كانت قطعية في زمن الرسول بء والظن إنما نشأ بعد ذلك الزمان» ومن البين أن إطلاق 
الافتراض في لسان الشارع ليس إلا على الالزام لا غير والذي أوقعه في هذا الغلط ما بين القاضي 
الإمام أبو زيد في وجه التسمية بالافتراض (و) الوجوب وكراهة التحريم (يشاركانهما) أي الافتراض 
والتحريم (في استحقاق العقاب بالترك) أي الافتراض والوجوب يتشاركان في استحقاق العقاب بترك 
فعلهما والتحريم» وكراهة التحريم يتشاركان في استحقاق العقاب بترك الكف. (ومن هاهنا) أي من 
أجل التشارك في هذا اللازم (قال) الإمام الهمام (محمد) رحمه الله تعالى: (كل مكروه حرام تجوّزا) 
وأراد استحقاق العقاب بالفعل للقطع بأن محمداً رحمه الله تعالى لا يكفر جاحد المكروه (والحقيقة) 
من الكلام (ما قالاه) أي الإمامان الشيخان (أنه إلى الحرام أقرب) للتشارك في استحقاق العقاب 


AY 


كالجسمية بالاضافة إلى الوجود» وإما مساوياً كالمتحيز بالإضافة إلى الجوهر عند قوم 
وإلى الجسم عند قوم . 

الثالث: إن المعاني باعتبار أسبابها المدركة لها ثلاثة: محسوسة ومتخيلة ومعقولة» 
ولنصطلح على تسمية سبب الإدراك قوة فنقول: في حدقتك معنى به تميزت الحدقة عن 
الجبهة حتى صرت تبصر بهاء وإذا بطل ذلك المعنى بطل الإبصارء والحالة التي تدركها عند 
الإبصار شرطها وجود المبصرء فلو انعدم المبصر انعدم الإبصار» وتبقى صورته في دماغك 
كأنك تنظر إليهاء وهذه الصورة لا تفتقر إلى وجود المتخيل» بل عدمه وغيبته لا تنفي الحالة 
المسماة تخيلاً» وتنفي الحالة التي تسمى إبصاراً» ولما كنت تحس بالمتخيل في دماغك لا 
في فخذك وبطنك» فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفةء بها يتهيأ للتخيل» وبها باين البطن 
والفخذ. كما باين العين الجبهة والعقب في الأبصار بمعنى اختص به لا محالة» والصبي في 
أوَّل نشئه تقوى فيه قوة الإبصار لا قوة التخيل فلذلك إذا ولغ بشيء.قغييته نة وأشخلته بغيره 
اشتغل به ولها عنه» وربما يحدث في الدماغ مرض يفسد القوة الحافظة للتخيل ولا يفسد 


بالفعل (هذا) واعلم أنه قد يطلق الافتراض على ما يكون ركناً أو شرطاً لعبادة فيقال إنه فرض فيهاء 
وإن كان ثابتاً بدليل ظني كما يقال: مسح ربع الرأس فرض وأمثاله» وما لم يكن شرطاً ولا ركناً بل 
مكملاً لهاء ولكن كان حتماً يقال له: الواجب» سواء كان الحتم مقطوعاً كما يقال: الستر واجب في 
الطواف أولاً» كما يقال الفاتحة واجبة في الصلاة» وهذا الإصطلاح مذكور في الكشف» وبعضهم 
زعموا أنهم إنما أطلقوا الفرض في أمثال المسح لأنه قطعي ثابت بالكتاب» وشنع عليه فيه بتشنيعات 
يطول الكلام بذكرهاء ومن أراد الإطلاع عليه فليرجع إليه (واعلم أنهم جعلوا أقسام الحكم مرة 
الإيجاب والتحريم و) جعلوا مرة (أخرى الوجوب والحرمة» فحمل بعضهم على المسامحة) وقالوا: 
إنما جعل الوجوب والحرمة لأنهما أثران لهماء أو أريد بهما الايجاب والتحريم إطلاقاً للمسبب على 
السبب» ولك أن تتجوّز في المقسم وتقول: أريد بالقسم حين قسم إلى الوجوب والحرمة ما ثبت 
بالخطاب» وهذا ألصق بكلام صدر الشريعة» بل كلامه ظاهر فيه (و) حمل (بعضهم على أنهما 
متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار) فلا بأس بجعلهما من أقسام الحكم» لأنه ليس هنا صفة حقيقية 
قائمة بالفعل حتى يسمى وجوباً وحرمة» فإن الفعل معدوم» ولا يتصف المعدوم بصفة حقيقية» فإذن 
ليس إلا صفة الحاكم» وهو معنى إفعل» ولها اعتباران: اعتبار قيامها بالفاعل ونسبتها إليه» وحيتئذ 
تسمى إيجاباً» واعتبار تعلقها بالفعل» فإنه متعلق بالفعل» وبهذا الاعتبار تسمى وجوباء وهذا معنى 
قوله (فإن معنى إفعل إذا نسب إلى الحاكم) واعتبر مع هذا الانتساب (سمي إيجاباًء وإذا نسب إلى 
الفعل) واعتبر مع هذا الانتساب (سمي وجوباً) فبينهما اتحاد ذاتي وتغاير اعتباري (وأورد أن 
الوجوب مترتب على الإيجاب) فإن الشيء يجب بالإيجاب (فكيف الاتحاد) وإلا لزم ترتب الشيء 
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الأبصارء فيرى الأشياء» ولكنه كما تغيب عنه ينساهاء وهذه القوة تشارك البهيمة فيها 
الإنسان» ولذلك مهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته التي كانت له في دماغه. فعرف أنه 
موافق له» وأنه مستلذ لديه فبادر إليه» فلو كانت الصورة لا تثبت في خياله لكانت رؤيته لها 
ثانياً كرؤيته لها أوَلاً حتى لا يبادر إليه ما لم يجرّبه بالذوق مرة أخرى» ثم فيك قوة ثالثة 
شريفة يباين الإنسان بها البهيمة تسمى عقلاء محلها إما دماغك وإما قلبك»› وعند من يرى 
النفس جوهراً قائماً بذاته غير متحيز محلها النفس» وقوة العقل تباين قوة التخيل» مباينة أشد 
من مباينة التخيل للأبصار إذ ليس بين قوة الأبصار وقوة التخيل فرق» إلا أن وجود المبصر 
شرط لبقاء الأبصار» وليس شرطاً لبقاء التخيل» وإلا فصورة الفرس تدخل في الأبصار مع 
قدر مخصوص ولون مخصوص» وبعد منك مخصوص» ويبقى في التخيل ذلك البعد. 
وذلك القدر واللون» وذلك الوضع والشكل» حتى كأنك تنظر إليه» ولعمري فيك قوة رابعة 
تسمى: المفكرة» شأنها أن تقدر على تفصيل الصور التي في الخيال» وتقطيعها وتركيبهاء 
وليس لها إدراك شيء آخر ولكن إذا حضر في الخيال صورة إنسان قدر على أن يجعلها 
نصفين» فيصر نصف إنسان وربما ركب شخصاً نصفه من إنسان» ونصفه من فرس» وربما 





على نفسه (ويجاب) بعدم المنافاة بين الاتحاد والترتب (بجواز ترتب الشيء باعتبار على نفسه 
باعتبار آخر» ومرجعه إلى ترتب أحد الاعتبارين على الاخر) ولا استحالة فيه» وفيما نحن فيه نسبته 
إلى الفعل متأخرة عن نسبته إلى الحاكم (قال السيد) قدس سره (وبهذا يجاب عما قيل أن الإيجاب 
من مقولة الفعل. والوجوب من مقولة الانفعال) وهما متباينان بالذات» فلا يمكن الاتحاد» ويقال: 
إنه لا بأس في كون الشيء باعتبار مندرجاً تحت مقولة» وباعتبار آخر تحت أخرى (ودعوى امتناع 
صدق المقولات على شيء باعتبارات شتى محل مناقشة) فإنه جائز لا بأس به (انتهى) كلام الشريف 
(أقول) إنه قدس سره لم يرد المقولة الحقيقية» كيف والفعل المقولة عبارة عن هيئة غير قارة حاصلة 
من التأثير ولا يصدق على صفات البارىء بل أراد الاعتبارية و (الحاصل أن تصادق المقولات 
الحقيقية) التي هي أجناس عالية (لم يلزم وتصادق) المقولات (الاعتبارية) التي يعتبرها العقل وإن لم 
تكن أجناساً (باعتبارات مختلفة ليس بممتنع) فلا بأس بأن يصدق عليه باعتبار انتسابه إلى الحاكم 
الفاعل فعل أي هيئة تأثيرية» وباعتبار نسبته إلى الفعل المفعول إنفعال أي هيئة تأثيرية (فلا يرد ما 
قيل) في حواشي ميرزاجان (أن الشيخ) شيخ الفلاسفة أبا علي بن سينا (في الشفاء صرح بأن 
المقولات متباينة) بالذات تبايناً ذاتياً (فلا يتصادقان) على شيء (ولو باعتبار) وجه عدم الورود أن 
قول ابن سينا في المقولات الحقيقية لا الاعتبارية» ونحن ندعي صدق الاعتبارية» فأين هذا من 
ذاك؟ واعلم أن ما ذكره المصنف تنزل بعد تسليم قول ابن سينا ولك أن تقول: أي حجة في حسبان 
ابن سيناء فإنه ما أقام عليه دليلاء قلنا: أن لا نساعده» فمعنى كلامه قدس سره أن دعوى امتناع 
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تصوّر إنساناً يطير إذ ثبت في الخيال صورة الإنسان» وحده وصورة الطير وحدهء وهذه القوة 
تجمع بينهماء كما تفرق بين نصفي الإنسان» وليس في وسعها البتة اختراع صورة لا مثال لها 
في الخيال» بل كل تصوّراتها بالتفريق والتأليف في الصور الحاصلة في الخيال» والمقصود 
أن مباينة إدراك العقل لإدراك التخيل أشد من مباينة التخيل للإبصارء إذ ليس للتخيل أن 
يدرك المعاني المجردة العارية عن القرائن الغريبة التي ليست داخلة في ذاتهاء أعني التي 
ليست ذاتية» كما سبق» فإنك لا تقدر على تخيل السواد إلا في مقدار مخصوص من 
الجسم» ومعه شكل مخصوص ووضع مخصوص منك بقرب أو بعدء ومعلوم أن الشكل 
غير اللون» والقدر غير الشكل» فإن المثلث له شكل واحدء صغيراً كان أو كبيراًء وإنما 
إدراك هذه المفردات المجردة بقوة أخرىء إصطلحنا على تسميتها عقلاً» فيدرك السوادء 
ويقضى بقضاياء ويدرك اللونية مجردة» ويدرك الحيوانية والجسمية مجردة» وحيث يدرك 
الحيوانية قد لا يحضره الإلتفات إلى العاقل وغير العاقل» وإن كان الحيوان لا يخلو عن 


صدق المقولات» وإن اشتهر بين الفلاسفة وصدر عن شيخهم محل مناقشة عندي فلا إيرادء ثم 
هاهنا بحثان : 

الأول: أنه لا يلزم من الدليلء غير أن الفعل لا يتصف بصفة خارجية» ولا يلزم أن لا يتصف 
بصفة اعتبارية» والوجوب يجوز أن يكون صفة اعتبارية» وما قال في الحاشية أن الوجوب ليس صفة 
لفعل خارجي حال وجوده» بل هو صفة له حادثة قبل وجوده» والمعدوم ما دام معدوماً لا يتصف 
بصفة حادثة أصلاء فحينئذ لا حظ للفعل من الوجوب إلا وجود إفعل متعلقاً به» فيه أنه سلم تعلق» 
إفعل» فكونه متعلقاً صفة حادثة فيلزم أن لا يصح هذا التعلق والتحقيق أن اتصاف الفعل به باعتبار 
وجوده التقديري» وحينئذ يصح اتصافه بصفة اعتبارية أخرى» ثم إن تنزلنا نقول: سلمنا أن الفعل 
غير متصف بصفة ثبوتية» لكن المكلف موجود عند تنجيز التكليف قطعاًء ويحدث من تعلق الخطاب 
الأزلي به صفة فيه هي صيرورة ذمته مشغولة بأداء الفعل وهو الوجوب فافهم؛ وأما الكلام بأن 
الطلب لا يتعلق بالمعدوم» وسيجيء أنه مكلف فلا بد له من وجودء فالمكلف وإن كان معدوماً 
زمانيا لكنه حاضر عنده تعالى» فيتعلق به الطلب» كذلك الفعل حاضر عنده تعالى موجود في 
زمانه» فيمكن أن يتصف بصفة ثبوتية هي الوجوب» فلا يفقهه هذا العبد» فإن ما يجيء من تكليف 
المعدوم الطلب التعليقي» وهو لا يستدعي الوجود بل التعلق التعليقي يصح بالمعدوم» وأما وجود 
المكلف والفعل متحققين بزماني وجوديهما في الأزل عنده تعالى» فقول بالقدم الدهري والأصوليون 
يرونه شيئاً فريا هذاء الثاني أن تغاير الوجوب والإيجاب ضروري فإنهما متضايقان» مقتضيان 
للموصفين المتغايرين وإنكاره مكابرة؟ الجواب: أنَّا لا ننكر تغاير المفهومين» وإنما المقصود إتحاد 
المصداق بالذات مع المغايرة بالاعتبار» وهو معنى إفعل قائماً بالفاعل متعلقاً بالمفعول» فالعقل 


كم 


القسمين» وحيث يستمر في نظره قاضياً على الألوان بقضية» قد لا يحضر معنى السوادية 
والبياضية وغيرهماء وهذه من عجب خواصهاء وبديع أفعالهاء فإذا رأى فرساً واحداً أدرك 
الفرس المطلق الذي يشترك فيه الصغير والكبير» والأشهب والكميت» والبعيد منه في 
المكان والقريب» بل يدرك الفرسية المجردة المطلقة» متنزهة عن كل قرينة ليست ذاتية لها 
فإن القدر المخصوص واللون المخصوص ليس للفرس ذاتياًء بل عارضاً أو لازماً في 
الوجودء إذ مختلفات اللون والقدر تشترك في حقيقة الفرسية» وهذه المطلقات المجردة 
الشاملة لأمور مختلفة هي التي يعبر عنها المتكلمون بالأحوال والوجوه والأحكام» ويعبر 
عنها المنطقيون بالقضايا الكلية المجردة» ويزعمون أنها موجودة في الأذهان لا في الأعيان» 
وتارة يعبرون عنها بأنها غير موجودة من خارج» بل من داخل» يعنون خارج الذهن وداخله» 
ويقول أرباب الأحوال أنها أمور ثابتة» تارة يقولون أنها موجودة معلومة» وتارة يقولون لا 
موجودة ولا معلومة ولا مجهولة» وقد دارت فيه رؤوسهم وحارت عقولهم» والعجب أنه 
أول منزل ينفصل فيه المعقول عن المحسوس» إذ من هاهنا يأخذ العقل الإنساني في 
التصرف» وما كان قبله كان يشارك التخيل البهيميّ فيه التخيّل الإنساني» ومن تحير في أول 
منزل من منازل العقل كيف يرجى فلاحه في تصرفاته . 





ينتزع منه مفهومين: أحدهما: باعتبار قيام هذا المعنى بالفاعل» فيصف به الفاعل» والاخر باعتبار 
معلقه بالمفعول فيصف به المفعول» المفروض عنده فمعنى إفعل هو وجوب وإيجاب أي 
مصداقهماء وبهذا ظهر اندفاع الأول» كما لا يخفى على ذي كياسة والحق عند علام الغيوب» ولما 
فرغ عن تقسيم الاقتضاء والتخيير أن الخطاب التكليفي شرع في تقسيم الوضعي فقال: (ثم خطاب 
الوضع أصناف» منها: الحكم على الوصف بالسببية) أي بكونه سبباً لحكم (وهي بالاستقراء وقتية) 
إن كان السبب وقتاً (كالدلوك) أي الزوال (لوجوب الصلاة) لقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك 
الشمس)”' (ومعنوية) إن لم يكن وقتاً (كالإسكار للتحريم) لقوله عليه واله وأصحابه الصلاة 
والسلام : «كل مسكر حرام»" رواه مسلم (ومنها: الحكم بكونه مانعاً إما للحكم) فقط مع بقاء السبب 
على السببية (كالأبوّة في القصاص) فإنها منعت القصاص مع وجود السبب وهو القتل ظلماً (أو 
للسبب» كالدين في الزكاة) فإنه منع النصاب عن كونه سبباًء فإن أداءه حاجة أصلية» والنصاب صار 
مشغولاًء فلم يبق فاضلاً مغنياً حتى يكون مفضياً إلى جواب الإغناء» فقد اتضح الفرق بين هذا 
والأبوة» فإن الشرع جعل في باب الزكاة النصاب المغني سبباء وأما القصاص فالسبب فيه القتل 


.۷۸ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.)۱۷۳۳( انظر صحح مسلم كتاب الأشربة باب كل مسكر خمر رقم‎ )1( 


AV 


الفصل الثالث من السوابق 
في أحكام المعاني المؤلفة 


قد نظرنا في مجرد اللفظء ثم في مجرد المعنى» فننظر الآن في تأليف المعنى على 
وجه يتطرق إليه التصديق والتكذيب» كقولنا مثلاً: العالم حادث» والباريء تعالى قديم» 
فإن هذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين لذاتين مفردتين بنسبة إحداهما إلى 
الأخرى» إما بالإثبات» كقولك: العالم حادث» أو بالسلب كقولك: العالم ليس بقديم» 
أحدهما وصفاء والاخر موصوفاء ويسمى المنطقيون أحدهما موضوعاء والاخر محمولاء 
ويسمي الفقهاء أحدهما کیل والآخر ميشكونا عليه» ويسمي المجموع قفضية » وأحكام 
القضايا كثيرة» ونحن نذكر منها ما تكثر الحاجة إليه وتضر الغفلة عنه» وهو حكمان: 

الأول: إن القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضى عليه إلى التعيين والاهمال والعموم 
والخصوص» فهي أربع» الأولى: قضية في عين» كقولنا: زيد كاتب» وهذا السواد عرض. 


العمد العدوانء وإنما تخلف الحكم في البعض لمانع فافهم (ومنها: الحكم بكونه شرطاً للحكم» 
كالقدرة على تسليم المبيع) للبيع» أي صحته» وهي حكم (أو للسبب كالطهارة) شرطت (في 
الصلاة» وسببها تعظيم الباري تعالى) وقد شرطت الطهارة فيها لأجله» لأن التعظيم يفقد مع فقدان 
الطهارة (هذاء والآن نشرع في مسائل الأحكام ولنقدم عليها تعريف الواجب) لما فيه من الشغب» 
وإن كان علم سابقا في ضمن التقسيم (وهو ما استحق تاركه العقاب استحقاقا عقليا) كما عليه قائلو 
الحسن والقبيح العقليين (أو) استحقاقاً (عاديا) كما عليه الأشعرية» وزيد تاركه في جميع وقته 
ليدخل الموسع» وقيل تاركه في جميع وقته بوجه ليدخل الموسع والكفائي ولا حاجة إليهماء ويكفي 
ما في المتن فتدبرء وما قيل أنه لا يصح استحقاق العقاب بالعدم لأنه غير مقدورء وإن أريد الكف 
عن الفعل للزم أن يكون التارك الغير الكاف لا يستحق العقاب» ففيه ما سيجيء أن عدم المقدور وإن 
كان في نفسه غير مقدور يوجب استحقاق العقاب» فإن قيل: فعلى هذا يلزم عدم صحة العفو قلنا: 
كلا (والعفو) لمستحق العقاب (من الكرم) فلا ينافي الاستحقاق والصلوح (وقيل: ما أوعد بالعقاب 
على تركه» ولا يخرج العفوء لأن الخلف في الوعيد جائز) فيجوز أن يوعد بالعقاب» ولا يأتي به 
فإن آهل العقول السليمة يعدونه فضلاً لا نقصاء وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
(دون الوعد) فإن الخلف فيه نقص مستحيل عليه سبحانه (وردٌ) هذا العذر (بأن إيعاد الله تعالى خبر 
فهو صادق قطعاً) لاستحالة الكذب هناك» واعتذر بأن كونه خبراً ممنوع» بل هو إنشاء للتخويف». 
فلا بأس حيتئذ في الخلف» ورده بقوله: (وتجويز كونه إنشاءً للتخويف كما قيل) في حواشي 


AN 


الثانية: قضية مطلقة خاصة» كقولنا: بعض الناس عالم» وبعض اا ساكن . الثالثة : 
قضية مطلقة عامة» كقولنا: كل جسم متحيز وكل سواد لون. الرابعة قضية مهملة› 0 
الإنسان في خسرء وعلة هذه القسمة أن المحكوم عليه إما أن يكون عيناً مشاراً إليه أو لا 
يكون عیناًء فإن لم يكن عيناً فإما أن يحصر بسور يبين مقداره بكليته» فتكون مطلقة عامة» 
أو بجزئيته فتكون خاصة» أو لا يحصر بسور فتكون مهملة؛ والسور هو قولك: كل» 
وبعض» وما يقوم مقامهماء ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا 
العامة» فإن المهملات قد يراد بها الخصوص والعموم» فيصدق طرفا ال كقولك : 
کک تعني الكافر الإنسان» ليس في خسرء تعني الأنبياء» ولا ينبغي أن يسامح 
في النظريات» مثاله أن يقول الشفعوي مثلاً: معلوم أن المطعوم ربوي» 
ل فهو إذاً ربوي» فإن قيل: لم قلت المطعوم ربوي؟ فتقول: دليله البر والشعير والتمر 
بمعنى» فإنها مطعومات» وهي ربوية» فينبغي أن يقال: فقولك المطعوم ربوي أردت به كل 
المطعومات أو بعضهاء فإن أردت البعض لم تلزم النتيجة» إذ يمكن أن يكون السفرجل من 
البعض الذي ليس يربوي» ويكون هذا خللاً في نظم القياس كما يأتي وجهه» وإن أردت 
الكل» فمن أين عرفت هذا؟ وما عددته من البر والشعير ليس كل المطعومات. ٠.‏ 


ميرزاجان وغيرها (عدول عن الحقيقة بلا موجب) يلجىء إلى العدول وهو غير جائز (على أن مثله 
يجري في الوعد) إذ يمكن أن يقال أنه لإنشاء الترغيب فيجوز فيه الخلف (فينسد باب المعاد) هذا 
خلف (أقول) ثالثاً أنه (لو تم) تجويز الإنشائية (لدل على بطلان العفو مطلقاً) لأنه التجاوز عمن 
يستحق المؤاخذة» وعلى هذا ليس المؤاخذة موعودة (والكلام) كان (في خروجه بعد تسليم وجوده) 
وإذا لم يتم العذر بتجويز الخلف (فلا بد أن يقال) في العذر (إن الإيعاد في كلامه تعالى مقيد بعدم 
العفو) فلا خلف ولا إيراد» ولك أن تقلب عليه بأن التقييد عدول عن الحقيقة بلا موجب» ومثله 
يجري في الوعد أيضاًء فيلزم جواز تعذيب الموعود بالجنة بغير حساب جوازاً وقوعياء فالحق أن 
الموجب للعدول متحقق» وهو ثبوت جواز العفو لأهل الكبائر الغير المشركين ثبوتاً قطعياً جلياء 
مثل الشمس على نصف النهارء فلا بد من العدول عن الظاهر في الوعيدات التي لغير الكفرة» فإما 
بالتقبيد أو جعله لإنشاء التخويف» وأما الوعد فلا موجب فيه» فيبقى على الحقيقة» وما قال: فليس 
بشيء» لأن التخويف لا يكون إلا على فعل قبيح موجب استحقاق الذم» فالتجاوز عن مستحق 
الذم» والعقاب هو العفوء قيل في ترجيح الاضمار على التخويف بأن التخويف مخصوص بعصاة 
المؤمنين المغفورين» ونص الوعيد شامل لغيرهم» وليس في حقهم تخويف»› ولا يصح في كلام 
واحد أن يكون تخويفاً في حق البعض وخبراً في حق الآخرين» ولا يبعد أن يجاب بأنه هناك تخويف 
في حت الكلء إلا أنه ربما يؤاخد. فإن مؤاخذة المخوف جائزة» وربما يعفوء نعم الآيات 


۸۹ 


النظر الثاني : في شروط النقيض» وهو محتاج إليه» إذ رب مطلوب لا يقوم الدليل 
عليه» ولكن على بطلان نقيضهء فيستبان من إبطاله صحة نقيضهء والقضيتان المتناقضتان 
يعني بهما كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى بالضرورة» كقولنا: العالم 
حادث» العالم ليس بحادث» وإنما يلزم صدق إحداهما عند كذب الأخرى بستة شروط : 

الأول: أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحداً بالذات لا بمجرد اللفظ» فإن 
اتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضاء كقولك: النور مدرك بالبصرء النور غير مدرك بالبصرء 
إذا أردت بأحدهما الضوءء وبالاخر العقل» ولذلك لا يتناقض قول الفقهاء المضطر مختار 
المضطر ليس بمختار» وقولهم: المضطر آثم المضطر ليس باثم» إذ قد يعبر بالمضطر عن 
المرتعد والمحمول المطروح على غيره» وقد يعبر به عن المدعوّ بالسيف إلى الفعل» فالاسم 
متحد والمعنى مختلف . 





والأحاديث المخصوصة بأهل الشرك لا تحمل على إنشاء التخويف لعدم الموجب هناك» ولذا وقع 
في كلام الشيخ الأكبر خليفة الله في الأرضين قدس سره أن لا وعيد حقيقة إلا النصوص الواردة في 
حق المشركين. (مسألة: الواجب على الكفاية) أي الواجب الذي من شأنه أن يثاب الآتون ولا 
يعاقب التاركون إذا أتى به البعض» وإن لم يأت أحد يعاقب الكل (واجب على الكل أي كل واحد) 
والمصنف جرى في هذا الكتاب على إطلاق الواجب بحيث يشمل الفرض أيضاً (ويسقط بفعل 
البعض) فإن قيل: سقوط الواجب من غير أدائه نسخ له؟ قال: (ولا يلزم النسخ لأن سقوط الأمر 
قبل الأداء قد يكون لانتفاء علة الوجوب) وهو ليس بنسخ وهي حصول المقصود من إيجابه بإتيان 
واحدء وتحقيقه أن المقصود من الإيجاب» قد يكون اتعاب المكلف بالاشتغال به» كما في الأركان 
الأربعة» وقد يكون المقصود شيئاً آخر يجب لأجله ما يحصل المقصود بحصوله. فإذا حصل 
المقصود لا يبقى الواجب واجباً كالجهاد» فإنه إنما وجب لإعلاء كلمة الله تعالى» فإذا أتى به البعض 
حصل الإعلاء وسقط الوجوب وهذا بمراحل من النسخ (وقيل) الواجب على الكفاية واجب (على 
البعض) المبهم» وهو مختار صاحب المحصول. وأما القول بأنه واجب على واحد معين عند الله 
غير علوم عندنا فلم يصدر ممن يعتد به وبطلانه بين» فإنه يلزم أن لا يكون المكلف عالماً بما كلف 
به» ولا يصح من أحد نية أداء الواجب» والقول بأنه واجب على البعض المعين وهم المشاهدون 
للشيء؛ كصلاة الجنازة» فإنها تجب على من شاهدهاء شرح لقول الجمهورء فإنهم لا يقولون 
بوجوب صلاة الجنازة على كل أحد» كيف وهذا تكليف بما لا يطاق» وقد صرح صاحب الهداية أن 
سبب وجوب صلاة الجنازة شهودهاء وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية: تصير صلاة الجنازة 
فرضاً على جيرانه دون من هو بعيد» فإن أقام الأقربون كلهم أو بعضهم سقط عن الكل» وإن بلغ 
الأبعد أن الأقرب ضيع حقه فعلى الأبعد أن يقوم بهاء فإن ترك الكليرفكل من بلغ إليه خبر موته آثم 


۹۰ 


الثاني : أن يكون الحكم واحداً والإسم مختلفاًء كقولك: العالم قديم» العالم ليس 
بقديم» أردت بأحد القديمين ما أراده الله تعالى بقوله #كالعرجون القديم) ولذلك لم 
يتناقض قولهم: المكره مختارء المكره ليس بمختارء لأن المختار عبارة عن معنيين 
الثالث: أن تتحد الإضافة في الأمور الإضافية» فإنك لو قلت: زيد أب زيد ليس 
بأب» لم يتناقضاء إذ يكون أبا بكر ولا يكون أبا لخالد» وكذلك تقول: زيد أب زيد ابن فلا 
يتعدد بالإضافة إلى شخصين» والعشرة نصف» والعشرة ليست بنصف» أي بالإضافة إلى 
العشرين والثلاثين» وكما يقال: المرأة مولى عليهاء المرأة غير مولى عليها وهما صادقان. 
بالإضافة إلى النكاح والبيع› لا إلى شيء واحد وإلى العصبة والأجنبي لا إلى شخص واحد. 
الرابع : أن يتساويا في القوة والفعل» فإنك تقول: الماء في الكوز مروأي بالقوة» 





فافهم؛ لنا أوّلاً النصوصء كقوله تعالى: #كتب عليكم القتال). وقوله عليه وآله وأصحابه 
الصلاة والسلام: «طلب العلم وريه عاق at E‏ رواه الإمام أبو حنيفة وغير ذلك» فلا 
وجه للعدول عنه» و (لنا) ثانياً (إثم الكل بتركه إذا ظنوا أن غيرهم لم يفعل)» ولو لم يكن واجباً 
عليهم لم يأثموا جميعاء قال في الحاشية: وفيه ما فيه ولعل وجهه أن أثم الكل لا يوجب الوجوب 

على الكل بل تأثيم الكل لكونه فرداً من البعض كما سيجيء مع حله» وقد يقال: لعل إثم الكل 
للوجوب على الكل بما هو كل فلا يلزم منه الوجوب على كل والمدعي هذا ووهنه ظاهرء فإن 
اشتراط الاجتماع في الوجوب غير معقول» وإلا يلزم الإثم بترك البعض» وهو ينافي الوجوب 
الكفائي . قائلو الوجوب على البعض (قالوا: أوّلاً: سقط بفعل البعض ولو كان) واجباً (على الكل 
لم يسقط) بفعل البعض كسائر العبادات (قلنا) لا نسلم الملازمة» إذ (المقصود وجود الفعل) في 
الواقع (وقد وجد) فلم تبق علة الوجوب فسقط (كسقوط ما على الكفيلين بأداء أحدهما) لحصول 
المقصود وهو حصول حتق الدائن» وهذا سند للمنعء فلا تضر المناقشة فيه بأنه ليس على الكفيلين 
دين» وإنما عليهما المطالبة» فإنه يكفينا في الاستناد سقوط المطالبة عنهما بأداء ما توجه به 
المطالبة» إليهماء نعم: لو كان قياساً كما يفهم من بعض كتب الشافعية تضر فافهم (و) قالوا (ثانياً: 
الإبهام في المكلف» كالإبهام في المكلف به) والتكليف بالمكلف به المبهم صحيح» فكذا على 
المكلف المبهم لحصول المصلحة به قلنا: أولا قياس في مقابلة النصوص»› فلا شم وقد تقرر 
بأن الواجب الكفائي يسقط بفعل الكل» والبعض» فالمكلف القدر المشترك؛ وهو لبعض» فلا يخيل 
المانع إلا الإبهام» وهو غير مانع» لأن الإبهام في المكلف مثله في المكلف به» وهو لا يمنع› 
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۹۱ 


وليس الماء بمرو أي بالفعل» والسيف في الغمد قاطع وليس بقاطع» ومنه ثار الخلاف في 
أن البارىء في الأزل خالق أو ليس بخالق. 

الخامس: التساوي في الجزء والكل» فإنك تقول الزنجي أسودء الزنجي ليس بأسودء 
أي ليس بأسود الأسنان» وعنه نشأ الغلط» حيث قيل أن العالمية حال لزيد بجملته» لأن زيداً 
عبارة عن جملته» ولم يعرف أنا إذا قلنا زيد في بغدادء إذ لم نعن به أنه في جميع بغداد» 
بل في جزء منهاء وهو مكان يساوي مساحته. 

السادس : التساوي في المكان والزمان» فإنك تقول: العالم حادث العالم ليس 
بحادث» أي هو حادث عن أول وجوده ا بعده» بل قبله معدوم» وبعده 
باق» والصبي تنبت له أسنان» والصبي لا تنبت له أسنان» ونعني بأحدهما السنة الأولى» 
وبالأخر التي a‏ وبالجملة فالقضية المتناقضة هي التي تسلب ما أثبتته الأولى بعينه عما 
أثبتته بعينه» وفي ذلك الوقت والمكان والحال» وبتلك الإضافة بعينهاء والقوة إن كان ذلك 
بالقوة» وبالفعل إن كان ذلك بالفعل» وكذلك في الجزء والكل وتحصيل ذلك بأن لا تخالف 
القضية النافية المثبتة إلا في تبادل النفي بالإثبات فقط . 


وحينئذ فالجواب: أن السقوط بفعل البعض والكل لا يستلزم الوجوب على | القدر المشترك» كيف 
والنصوص قاضية بالوجوب على الكل» فلم لا يجوز أن يكون من خواص بعض الواجبات سقوطها 
بفعل واحد فافهم و (قلنا) ثانياً قياس مع الفارق إذ (تأثيم المبهم غير معقول) له 
بترك المبهمء فإبهام المكلف مانع دون المكلف به (قيل) عليه (مذهبهم إثم الكل بسبب ترك 
البعض) فلا تأثيم للمبهم (قلنا) بل لازم إذ (ترك البعض يقتضي أولاً وبالذات إثم البعض) إذ هم 
التاركون للواجب (وإن كان يؤول إلى) إثم (الجميع ثانياً وبالعرض) لعدم أولوية البعض دون البعض 
بل نقول: لا يصح تأثيم الكل بالعرض أيضاً إلا إذا كان واجباً على الكل بالعرض وهو غير قائلين به 
(فيلزم تأثيم المبهم أقول) لدفعه (الكل من فرد البعض المبهم) إذ مرادهم بالبعض أعم من أن يتحقق 
في البعض أو الكل (فإن الكل إذا أتوا به بما وجب عليهم إتفاقاً فإثم .الكل فرد من إثم البعض) كما 
أن إتيان الكل كان فرداً من إتيان البعض (وهذا النحو من تأثيم المبهم معقول البتةء لأنه لا ينافي 
التحصل» نعم) تأثيم (المبهم الغير المجامع للكل» أي من حيث أنه مبهم غير معقول» فتفكر) وفيه 
أوَلاً: أن الكل وإن كان فرداً للبعض لكن الوجوب على أي واحد واحد مما صدق عليه البعض أو 
على البعض المبهم في أي فرد تحقق» وعلى الأول: الوجوب على الكل» وإنما الاختلاف في 
التعبير» وعلى الثاني فتأثيم المبهم لازم قطعاًء لأن الاثم لا يكون إلا تارك الواجب عليه» وهاهنا 
التارك للواجب البعض المبهم فهو الاثم وهو غير معقول» لأنه حينئذ يتوجه الحساب بالذات إليه 


۹۲ 


الفن الثاني في المقاصد 
وفيه فصلان: فصل في صورة البرهان وفصل في مادته. 
الفصل الأول في صورة البرهان والبرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين تؤلف تاليا 
مخصوصاً بشرط مخصوص فيتولد بينهما نتيجة وليس يتحد نمطه بل يرجع إلى ثلاثة أنواع 
مختلفة المأخذ والبقايا ترجع إليها. 
النمط الأول: ثلاثة أضرب» مثال الأول قولنا: كل جسم مؤلف» وكل مؤلف حادث» 
فلزم أن كل جسم حادث» ومن الفقه قولنا: كل نبيذ مسكرء وکل مسكر حرام» فلزم أن كل 
نبيذ حرام» فهاتان مقدمتان» إذا سلمتا على هذا الوجه لزم بالضرورة تحريم النبيذ فإن كانت 
المقدمات قطعية سميناها برهانا وإن كانت مسلمة سميناها قياسا جدليا وإن كانت مظنونة 
سميناها قياساً فقهياً» وسيآتي الفرق بين اليقين والظن» إذا ذكرنا أصل القياس» فإن كل 
مقدمة أصل» فإذا ازدوج أصلان حصلت النتيجة» وعادة الفقهاء في مثل هذا النظم أنهم 
يقولون: النبيذ مسكرء فكان حراماء قياسا على الخمرء وهذا لا تنقطع المطالبة عنه ما لم 
يرد إلى النظم الذي ذكرناه. فإن رذ إلى هذا النظم ولم يكن مسلما فلا تلزم النتيجة إلا بإقامة 


فتدبر. وثانياً: يقول هذا العبد أن تأثيم المبهم باطل» لأن العقاب إما على بعض مبهم من حيث 
الإبهام أو على بعض معين» أو على الكل» وبطلان الأول ضروري» وكذا الثاني إذ لا أولوية 
للبعض» وكذا الثالث» وهو ظلم» لأن لكل أحد منهم العذر بأنك أوجبت على البعض فعذب 
سلواي» ولا يصح أن يقال: إنما يعذب الكل لعدم الأولوية فيه» لأن هذا ليس أولى من عفو الكل بل 
عفوه أولى» لأن رحمته سبقت غضبهء ولو قيل: إن الوجوب على أفراد البعض والكل من أفراده 
فال إلى ما قلنا من الوجوب على الجميع؛ هذا والعلم الأتم عند علام الغيوب (و) قالوا (ثالثاً: قال 
الله تعالى : #فلولا نفر من كل فرقة) منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم4"'' يعني : لم لا ينفر من كل فرقة طائفة واحداً كان أو أكثر مع رسول الله يكل ليتفقه النافرون 
وينذروا قومهم بعد الرجوع أو لم لا ينفر طائفة في السرايا ولم ينفر كل أحد ولا يبقى اخرون مع 
رسول الله ية ليتفقه الباقون وينذروا قومهم الذين مع السرايا إذا رجعواء فقد أمر البعض بالخروج 
للتفقه أو الجهاد. وكل منهما واجب على الكفاية (قلنا) ليس في [الآية]“ الكريمة ما يدل على 
الوجوب على البعض» بل فيه تحريض لخروج البعض لتحصل لهم فائدة التفقه» وعلى التنزل 
نقول: (مؤوّل بالسقوط بفعل البعض جمعاً بين الأدلة) هذا الدليل والدلائل الدالة على الوجوب 


)١(‏ سورة التوبة الآية ٠١١‏ . (۲) ساقطة في الأصل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


۲ 


الدليل» حتى يثبت كونه مسكرا إن نوزع فيه بالحس والتجربة» وكون المسكر حراماً بالخبرء 
قوله كلل كل ل وقد" ذكرنا في كتاب (أساس القياس) أن تسمية هذا قياساً 
تجوّز فإن حاصله راجع إلى ازدواج خصوص تحت عموم. وإذا فهمت صورة هذا النظم 
فاعلم أن في هذا البرهان مقدمتين» إحداهماء قولنا: كل نبيذ مسكرء والأخرىء قولنا: كل 
مسكر حرام» وكل مقدمة تشتمل على جزأين» مبتدأ وخبر» المبتدأ محكوم عليه» والخبر 
حكمء فيكون مجموع أجزاء البرهان» أربعة أمورء إلا أن أمراً واحدا يتكرر في المقدمتين» 
فيعود إلى ثلاثة أجزاء بالضرورة» لأنها لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد» 
وبطل الإزدواج بينهماء فلا تتولد النتيجة» فإنك إذا قلت النبيذ مسكر»ء ثم لم تتعرض في 
المقدمة الثانية لا للنبيذ ولا للمسكر لكن قلت: والمغصوب مضمون» أو العالم حادث» فلا 
ترتبط إحداهما بالأخرى» فبالضرورة ينبغي أن تكرر أحد الأجزاء الأربعة» فلنصطلح على 
تسمية المتكرر علة» وهو الذي يمكن أن يقترن بقولك» لأن في جواب المطالبة بلم» فإنه إذا 





على الكل من النصوص وغيرها (ثم) قال (في التحرير يشكل) مسألة الوجوب على البعض بدليل 
السقوط بفعل البعض (بسقوط) صلاة (الجنازة بفعل الصبي العاقل كما هو الأصح عند الشافعية مع 
أنه لا وجوب عليه) ولا يسقط الواجب إلا بأداء من وجب عليه (أقول لا إشكال فإن ذلك) السقوط 
(كسقوط الدين بأداء المتبرع) مع أنه لا وجوب لأداء الدين عليه» والحاصل أنه ربما يكون المقصود 
من إيجاب شيء خروج الفعل المقصود منه في الوجود» فإن وجد بنفسه أو بأداء من لا وجوب عليه 
يسقط الوجوب» وهذا كما أنه متحقق في حقوق العباد فإن المقصود وصول الدين» مثلاً: فإن وجد 
الدائن مال المديون وأخذ بقدر دينه من غير إذنه» أو أدى المتبرع الدين سقط الوجوب عن ذمة 
المديون كذلك في حقوق الله تعالى التي يكون المقصود منها وقوع المصلحة دون إتعاب المكلف 
بالذات» بل الاتعاب لأجل وقوع الفعل فقطء فلو وقعت المصلحة بنفسهاء كما إذا أسلم الكفرة أو 
ماتوا أو اقتتلوا فيما بينهم وقتلوا جميعاً سقط وجوب الجهاد عن الذمة» فما قيل إن هذا قياس 
الحقوق الإلهية على الحقوق العبدية» وهو غير صحيح ساقط» فتدبر. 


مسألة [إيجاب الواجب المخير] 


(إيجاب أمر من أمور معلومة صحيح) وواقع (وهو الواجب المخير) إصطلاحاً (كخصال 
الكفارة» وقيل) فيها (إيجاب بالجميع » ويسقط بفعل البعض » فلو أتى) المكلف (بالجميع يستحق 
ثواب واجبات) على هذا الرآي» لأنه آتِ بواجبات (أقول) هذا غير مطرد» إذ (ذلك فرع جواز 





(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر رقم ۳۸۷ وأخرجه الترمذي في كتاب 
الأشربة باب ما أسكر كثيره فقليله حرام رقم 18571 وقال: هذا حديث حسن. 


۹٤ 


قيل لك: لم قلت أن النبيذ حرام؟ قلت: لأنه مسكرء ولا تقول: لأنه نبيذ» ولا تقول: لأنه 
حرام فما يقترن به» لأن هو العلة» ولنسم ما يجري مجرى النبيذ محكوماً عليه» وما يجري 
مجرى الحرام حكماًء فإنا في النتيجة نقول: فالنبيذ حرام» ولنشتق للمقدمتين إسمين منهما 
لا من العلةء لأن العلة متكررة فيهما فنسمي المقدمة المشتملة على المحكوم المقدّمة 
الأولى» وهي قولنا: كل نبيذ مسكرء والمشتملة على الحكم المقدمة الثانية» وهي قولنا: 
كل مسكر حرام» أخذاً من النتيجة» فإنا نقول فكل نبيذ حرام» فتذكر النبيذ أوَلآء ثم 
الحرام» وغرض هذه التسمية سهولة التعريف عند التفصيل والتحقيق» ومهما كانت 
المقدمات معلومة كان البرهان قطعياء وإن كانت مظنونة كان فقهياً» وإن كانت ممنوعة فلا 
بد من إثباتهاء وأما بعد تسليمها فلا يمكن الشك في النتيجة أصلاًء بل كل عاقل صدّق 
بالمقدمتين» فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة» مهما أحضرهما في الذهن وأحضر 


اجتماع الجميع» وقد لا يجوز كنصب أحد المستعدين للإمامة) الكبرى فإنه واجب» ونصب الكل 
حرام» فكيف يستحق الاتي بالكل ثواب واجبات» بل يستحق الإثم» ولعل القائل بهذا إنما يقول 
بثوابات مهما أمكن» ثم الظاهر أن النزاع إنما هو فيما ورد الآمر مرددا بين أشياء معلومة» وعلى هذا 
فالنقض إنما يرد لو ثبت الأمر فيها بهذا الوجه» وإلا لا (ثم هذا الاحتمال مما لم يشتهر قائله) قال 
السيد: قال به بعض المعتزلة: لا يعتد بهمء قال في الحاشية: قال مشاهيرهم الواجب الكل بدلا 
وهذا عين مذهبنا فلا نزاع في المعنى» وبعضهم جعلوا النزاع معنوياً فحرروا هذا المذهب بأن 
الواجب الكل ثم ردوا بأنه لو كان كذلك لزم الإثم بترك البعض (وقيل): الواجب واحد (معين عنده 
تعالى) مبهم عندنا (وهو) أي المعين (ما يفعل فيختلف) الواجب» فمن أتى بالاعتاق فهو الواجب 
عليه ومن أتى بالإطعام أو الكسوة فهو الواجب (ورد بأن الوجوب يجب أن يكون قبل الفعل) لعله 
أراد أن العلم بالوجوب يجب قبل الفعل وإلا فهذا القائل قائل بقيلية الوجوب (حتى يمتثل) إذ 
الامتثال من غير العلم بالوجوب غير معقول» فإنه الاتيان بالواجب من حيث انه واجب» وبنية في 
أكثر الواجبات خصوصاً في الكفارة. قال في الحاشية الوجوب طلب» وهو قبل المطلوب» والتعين 
ولو في علم البارىء إنما يكون بعد الوجود» لأن العلم تابع للمعلوم انتهى» وهذا يرشدك إلى أن 
الحاصل أنه لا يتصور الطلب المعين قبل الوجودء وهذا كما ترى» فإن الله تعالى يعلم الأشياء قبل 
وجودها كما توجدء فيعلم كل ما يأتي به المكلف معينآء فيصح تعلق الطلب بهء والحق ما قلنا 
سابقاً (فافهم» وقيل:) الواجب واحد (معين لا يختلف» لكن يسقط) عن الذمة (به) أي بإتيانه (و) 
يسقط (ب) إتيان (الآخر) أيضاًء لوقوعه بدلا منه (لنا الجواز عقلاً) متحقق» كيف وإن الواجبات كلها 
إنما طلب فيها القدر المشترك» فإن الصلاة إنما طلب فيها الأمر المشترك بين الصلاة الجزئية الواقعة 
في كل جزء جزء من وقتهاء وإنكاره مكابرة (والنص دل عليه) دلالة قاطعة فيجب القول به قائلو 


40 


مجموعهما بالبال» وحاصل وجه الدلالة في هذا النظم أن الحكم على الصفة حكم على 
الموصوف» لأنا إذا قلنا: التبيذ مسكرء جعلنا المسكر وصفاًء فإذا حكمنا على كل مسكر 
بأنه حرام فقد حكمنا على الوصف» فبالضرورة يدخل الموصوف فيه» فإنه إن بطل قولناء 
النبيذ حرام مع كونه مسكراء بطل قولنا: كل مسكر حرام» إذا ظهر لنا مسكر ليس بحرام» 
وهذا الضرب له شرطان في كونه منتجاً شرط في المقدمة الأولى» وهو أن تكون مثبتة» فإن 
كانت نافية لم تنتج» لأنك إذا نفيت شيئاً عن شيء لم يكن الحكم على المنفي حكماً على 
۰ المنفي عنه» فإنك إذا قلت: لا خل واحد مسكر» وكل مسكر حرام» لم يلزم منه حكم في 
. الخلء» إذا وقعت المباينة بين المسكر والخل» فحكمك على المسكر بالنفي والإثبات لا 
يتعدى إلى الخل . 

الشرط الثاني في المقدمة الثانية: وهو أن تكون عامة كلية حتى يدخل المحكوم عليه 
بسبب عمومها فيهاء فإنك إذا قلت: كل سفرجل مطعوم» وبعض المطعوم ربوي» لم يلزم 
منه كون السفرجل ربوياً» إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول 


وجوب الكل (قالوا في نفي التخيير :) وإنما قيد به لأن بعض دلائلهم لا يعطي إلا هذا القدرء قال 
في الحاشية : في هذا التقييد إشارة إلى أن لا تخبير فيه أصلاًء بخلاف المذهبين الباقيين المخالفين» 
فإن في أحدهما الاختيار بحسب الفعل وفي الآاخر بحسب الإسقاط» فإرجاع الكل إلى نفي التخيير 
كما في شرح المختصر لا يخفي ما فيه» وفيه ما فيه إنتهى. لعل وجهه أن التخيير في الإسقاط في 
مذهب الوجوب على الكل أيضاًء فإنه يسقط بفعل الكل أو البعض أي بعض كان بل المراد بالتخيير 
التخيير في الإتيان بالواجب في ضمن أي خصوصية شاء» وهذا إنما يتحقق على القول المختار لا 
على المذاهب الآخرء فإن الواجب في الثاني الكل وفي الثالث الواحد المعين غاية ما في الباب أنه 
يختلف بحسب كل مكلف» وفي الرابع : الواجب المعين غاية ما في الباب أن الأخير يصير خلفاً 
عنه» فافهم (أولاً) الواحد غير معين و (غير المعين مجهول ويستحيل وقوعه فلا يكلف به) لأنه 
سيجيء امتناع التكليف به» وبه يمكن إبطال المعين المختلف» وغير المختلف لأنه مجهول» فلا 
يصح التكليف به أيضاً (قلنا:) لا نسلم أن غير المعين مجهول بل (أنه معلوم من حيث أنه واجب 
وهو مفهوم الواحد من الثلاثة) وإن كان مجهولاً من حيث أنه معين» لكنه ليس بواجب بهذا الاعتبار 
(ويقع) هذا المفهوم (بوقوع كل) فاستحالته ممنوعة (وإنما يستحيل لو كلف بإيقاعه غير معين في 
الخارج و) قالوا (ثانياً) إن الواحد واجب ومخير فيه بزعمكم و (كون الواجب أحدها والتخيير فيه 
متناقضان» قلنا: الواجب المبهم والمخير فيه المتعينات) التي هي أفراده (وذلك جائز) لأن محل 
الوجوب غير محل التخيير (كوجوب أحد النقيضين) وإلا جاز ارتفاعهما (مع إمكان كل منهما و) 
قالوا (ثالثاً: الوجوب بالجميع في المخيرء كالوجوب على الجميع في الكفاية) فيكون الواجب فيه 
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السفرجل» نعم إذا قلت : وكل مطعوم ربوي» لزم في السفرجل» ويثبست ذلك بعموم الخبر» 
فإن قلت: فبماذا يفارق هذا الضرب الضربين الآخرين بعده» فاعلم أن العلة إما أن توضع 
محكوماً عليها في المقدمتين» أو محكوماً بها في المقدمتين» أو توضع حكماً في إحداهما 
محكومة في الأخرى» وهذا الأخير هو النظم الأول» والثاني والثالث لا يتضحان غاية 
الاتضاح إلا بالرد إليه» فلذلك قدمنا ذكره. 

النظم الثاني: أن تكون العلة حكماً في المقدمتين» مثاله قولنا: البارىء تعالى ليس 
بجسم لأن البارىء غير مؤلف» وكل جسم مؤلف» فالبارىء تعالى إذن ليس بجسم فهاهنا 


ا 
٠.‏ 


ثلاثة معان» البارىء» والمؤلف› والجسمء والمكرر هو المؤلف» فهو العلة» وتراه خبرا في 
المقدمتين» وحكماء بخلاف المسكر في النظم الأول إذ كان خبراً في إحداهما مبتدأ في 
الأخرى» ووجه لزوم النتيجة منه أن كل شيئين ثبت لأحدهماء ما انتفى عن الآخر فهما 
مباينان» فالتأليف ثابت للجسم منتف عن الباري تعالى» فلا يكون بين معنى الجسم وبين 
البارىء التقاء» أي لا يكون الباري جسماًء ولا الجسم هو البارىء تعالى» ويمكن بيان لزوم 





الكلء كما كان الواجب هناك على الكل (فإن المقتضى فيهما واحد» وهو حصول المصلحة بمبهم» 
قلنا:) أوّلاً : إنه تعليل في مقابلة النص القاطع» وثانياً: إنه قياس مع الفارق» إذ (تأثيم واحد لا 
بعينه غير معقول) فلذا لم يجب هناك على واحد لا بعينه بل على الكل (بخلاف التأثيم بترك واحد) 
فإنه معقول قائلو وجوب معين مختلف (قالوا: إعلم) الله (ما يفعله فهو الواجب) في الحاشية أقول: 
يلزم منه أنه لو لم يفعل لم يكن شيء واجباً عليه إلا أن يقال: علم» لو فعل لفعل ذلك الشيء› 
ولا يخفى ما فيه من الكلفة (قلنا:) نعم» إنه الواجب» لكن (لكونه أحدها لا بخصوصه) يعني لكونه 
فرداً من أفراد الواجب» هو الواحد من الثلاثة» لا لأن الواجب هو بخصوصه فافهم. قائلو وجوب 
واحد معين غير مختلف (قالوا: أوّلاء يجب أن يعلم الأمر الواجب) وإلا لا يصح الأمر (فيكون) 
الواجب (معيناً عنده تعالى) لأن الإبهام لا يكون في المعدوم (قلنا: يعلمه حسبما أوجبه) وهو مفهوم 
أحدها ولا إبهام فيه إنما الإبهام في أفراده (فإن العلم تابع) أي مطابق (للمعلوم و) قالوا (ثانياً: لو 
أني) المكلف (بالكل معافاً لامتال) أي الإتيان كما وجب» (أما بالكل فيجب الكل) لأنه لا يمتثل 
إلا بالواجب (أو) الامتثال (بكل واحد» فيلزم تعدد العلل التامة) على واحد» وهو محال (أو) 
الامتثال (بواحد لا بعينه» وهو غير موجود» فتعين المعين؟ أقول) في الجواب: أختار الشق الأول؛ 
و (لا يلزم وجوب الكل بالامتثال بالكل) فإنه إنما امتثل بالكل لكونه فرداً من مفهوم أحدها ووجوده 
فيها (وإنما يلزم) وجوب الكل بالإمتثال بالكل (لو لم يكن) الكل (بدلاً)» فحينئذ يصير المجموع بما 
هو مجموع واجباء (ألا ترى أن عدم الجزء علة تامة لعدم الكل؛ فإذا عدم الجزآن كان المجموع) 
من العدمين (هو العلة التامة) لأن العلة بالحقيقة عدم العلة التامة» فإذا عدم جزء تحقق عدمها في 


۹۷ 


النتيجة بالرد إلى النظم الأول بطريق العكس» كما أوضحناه في كتاب معيار العلم» وكتاب 
محك النظر فلا نطوّل الآن به» وهذا النظم هو الذي يعبر عنه الفقهاء بالفرق» إذ يقولون»› 
الجسم مؤلف» والبارىء غير مؤلف» وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية سالبة 
وأما النظم الأول فإنه ينتج النفي والاثبات جميعاًء ومن شروط هذا النظم أن تختلف 
المقدمتان في النفي والإثبات» فإن كانتا مثبتتين لم ينتجا لأن حاصل هذا النظم يرجع إلى 
الحكم بشيء واحد على شيئين» وليس من ضرورة كل شيئين يحكم عليهما بشيء واحد أن 
يخبر بأحدهما عن الآخر فإنا نحكم على السواد والبياض باللونية» ولا يلزم أن يخبر عن 
السواد بأنه بياض» ولا عن البياض بأنه سواد» ونظمه أن يقال كل سواد» لون» وکل بياض 
لون» فلا يلزم كل سوادء بیاض» ولا كل بياض سواد» نعم كل شيئين أخبر عن أحدهما بما 
يخبر عن الآخر بنفيه يجب أن يكون بينهما إنفصال وهو النفي . 

النظم الثالث: أن تكون العلة مبتدأ في المقدمتين» وهذا يسميه الفقهاء نقضاًء وهذا 
إذا اجتمعت شروطه أنتج نتيجة خاصة لا عامة» مثاله قولنا: كل سواد عرض» وكل سواد 
لون» فيلزم منه أن بعض العرض لون»ء وكذلك لو قلت: كل بر مطعوم» وکل بر ربوي» 


على شيء واحد وهو البر فالتقيا عليه» وأقل درجات الإلتقاء أن يوجب حكما خاصا وإن لم 





ضمنه فهو العلة لاشتماله عليهاء وإذا عدم الجزآن فالكل علة لاشتماله على عدم العلة التامة» فكذا 
هاهنا الواجب حقيقة واحد لا بعينه» فإذا وجد واحد معين فهو الواجب لاشتماله عليه» وإذا وجد 
الكل فهو الواجب لاشتماله عليه أيضاًء ويمكن أن يقرر باختيار الأخير» ومنع كون الواحد لا بعينه 
غير موجود» بل هو موجود في ضمن وجود الكل» وبه الامتثال وهذا أظهر (وأجاب في المنهاج بأن 
الامتثال بكل و) لا بأس بتعدّد العلة التامة» إذ (تلك معرّفات) شرعية» وليست عللاً حقيقية» فلا 
خلف (وفيه نظر ظاهر) لأن لهذا المعرّف أسوة بالعلل العقلية» فيلزم من الامتناع فيها الامتناع 
هاهناء وهذا مناف لما سيحقق المصنف من تجويز تعدد العلل في باب القياس» فالصواب أن يقرر 
بأن الامتثال أمر موجود» فلا بد من علة وجوده» وليس علة شرعية» بل عقلية» والشرع إنما جعل 
الواجب واجباء وأما كونه موجباً للإمتثال فأمر عقلي» نعم: إنها علل عادية» والمؤثر حقيقة هو الله 
تعالى» لكن التعدد فيها أيضاً غير متصور» وكيف يجوز عاقل أن احتراق خشب واحد باحتراقین › 
ولعل هذا مراد شارح المنهاج بقوله: إن الدليل الدال على امتناع التعدد دال على امتناع تعدد 
المعرّفات أيضاًء ثم أنه يلزم من الامتثال بكل وجوب كل» فلا يصح إلا بالمراجعة إلى ما سبق في 
المتن» ثم إن المستدل بين فساد وجوب واحد لا بعينه» فإن سلم فلا ينفع القول بالامتثال بكل وإن 
لم يسلم فهو الجواب فافهم. 


۹۸ 


يكن عاماً فأمكن أن يقال: بعض المطعوم ربوي» وبعض الربوي مطعوم. 

النمط الثاني من البرهان: وهو نمط التلازم 

يشتمل على مقدمتين» والمقدمة الأولى تشتمل على قضيتين» والمقدمة الثانية تشتمل 
على ذكر إحدى تينك القضيتين تسليماء إما بالنفي أو بالإثبات» حتى تستنتج منه إحدى 
تينك القضيتين أو نقيضهاء ولنسم هذا نمط التلازم» ومثاله قولنا: إن كان العالم حادثاً فله 
محدث» فهذه مقدمة» ومعلوم أنه حادث وهي المقدمة الثانية» فيلزم منه أن له محدثاء 
والأولى اشتملت على قضيتين لو أسقط منهما حرف الشرط لانفصلتاء إحداهما قولنا: إن 
كان العالم حادثاء والثانية قولنا فله محدث. ولنسم القضية الأولى المقدم» ولنسم القضية 
الثانية اللازم والتابع» والقضية: الثانية اشتملت على تسليم عين القضية التي سميناها مقدماء 
وهو قولنا: ومعلوم أن العالم حادث» فتلزم منه النتيجةء» وهو أن للعالم محدثا وهو عين 
اللازم» ومثاله في الفقه قولنا: إن كان الوتر يؤدى على الراحلة بكل حال فهو نفل» ومعلوم 
أنه يؤدى على الراحلة» فثبت أنه نفل» وهذا النمط يتطرق إليه أربع تسليمات تنتج منها 
إثنتان ولا تنتج إثنتان» أما المنتج فتسليم عين المقدم ينتج عين اللازم» مثاله قولنا: إن كانت 
عذه الصلاة صحيحة» فالمصلي متطهر» ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة» فيلزم أن يكون 
المصلي متطهراء ومثاله من الحس» إن كان هذا سواداً فهو لون» ومعلوم أنه سوادء فإذا هو 
لون» وأما المنتج الآخر فهو تسليم نقيض اللازم» فإنه ينتج نقيض المقدمء مثاله قولنا: إن 


(تقسيم) الواجب إن كان لأدائه وقت مقدر شرعاً فموقت» وإلا فغير موقت و (الوقت في 
الموقت إما أن يفضل) عن الواجب (فيسمى ظرفاً موسعاً) والمشهور أن الموسع إسم للواجب 
(كوقت الصلاة» وهو سبب للوجوب) لإضافة الصلاة إليه» وهي تكرر بتكرر الوقته وهذا آية 
السببية (وظرف للمؤدي) فإنه يسعه ويسع غيره (وشرط للأداءء وهو) أي كونه شرطا للأداء (الحكم 
في كل) واجب (موقت وليس المظروف عين المشروط› لأن) المشروط الإداء والمظروف الصلاة 
المؤداة. و (الأداء غير المؤدى» وما في التحرير المراد بالأداء الفعل المفعول فيتحدان) أي 
المشروط والمؤدى المظروف (لا) المراد (فعل الفاعل) وهو الأداء (لأنه اعتباري لا وجود له 
فمندفع : لأن الحادث وإن كان اعتبارياً يصلح للمشروطية» وأما أن يساوي) الوقت الواجب بحيث 
لا يسع غيره (فيسمى معيارا ومضيقا) والمضيق قد يطلق على الواجب (وهو قد يكون سببا 
للوجوب» كرمضان عين شرعاً لفرض الصوم) واليوم الواحد لا يصلح محلاً للصومين» فإذا تعين 
للفرض (فلم يبق غيره مشروعا) فصار الوقت معيارا له (فلا يشترط نية التعيين) إذ لا مزاحم» فيصح 
بنية المطلق (بل يصح بنية مباينة) للنفل أو الواجب الآخر (عند الحنفية خلافاً للجمهور) هم الأئمة 


00 ۹۹ 


كانت هذه الصلاة صحيحة» فالمصلي متطهرء ومعلوم أن المصلي غير متطهرء فينتج أن 
الصلاة غير صحيحة» وإن كان بيع الغائب صحيحاً فهو يلزم بصريح الإلزام» ومعلوم أنه لا 
يلزم بصريح الإلزام فيلزم منه أنه ليس بصحيح» ووجه دلالة هذا النمط على الجملة أن ما 
يفضي إلى المحال فهو محال» وهذا يفضي إلى المحال» فهو إذآ محال» كقولناء لو كان 
البارىء سبحانه وتعالى مستقرا على العرش لكان إماً مساوياً للعرش أو أكبر أو أصغرء وكل 
ذلك محال» فما يفضي إليه محال» وهذا يفضي إلى المحال» فهو إذاً محال» وأما الذي لا 
ينتج فهو تسليم عين اللازم» فإنا لو قلنا إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم 
أن المصلي متطهر» فلا يلزم منه لا صحة الصلاة» ولا فسادهاء إذ قد تفسد الصلاة بعلة 
أخرى» وكذلك تسليم نقيض المقدم لا ينتج عين اللازم ولا نقيضه» فإنا لو قلناء ومعلوم أن 
الصلاة ليست صحيحة فلا يلزم من هذا كون المصلي متطهراء ولا كونه غير متطهر › 
وتحقيق لزوم النتيجة من هذا النمط أنه مهما جعل شيء لازماً لشيء فينبغي أن لا يكون 
الملزوم أعم من اللازم» بل إما أخص أو مساوياًء ومهما كان أخص فثبوت الأخص 
بالضرورة يوجب ثبوت الأعم» إذ يلزم من ثبوت السواد ثبوت اللون» وهو الذي عنيناه 





الثلائة. قال الشيخ ابن الهمام : الحق معهم 2 لأن التعيين شرعاً لفرض الصوم يقتضي عدم صحة ما 
نوى لا صحة ما لم ينوء كيف وهو ينادي: أنا لم أرد صوم الفرض» والأعمال بالنيات» قال في 
الحاشية : إذا نفى جهة الخصوص شرعاً بقي مطلق النية المصححة لوجود الفعل والنوع إذا انحصر 
في فرد ينال ذلك الفرد به. هذا ورده واقف الأسرار البارع في العلوم بأن انتفاء الخصوص شرعاً لا 
يوجب بقاء المطلق› بل يعور أن يتنبا ععاء' فم إن الكلام في رضح الإطلاق ايض ونيد إركانه في 
بعض تصانيفه بأن تعيين الشهر لصوم الفرض يوجب حرمة صوم اخحر» لا أنه لا يبقى مشروعاء كيف 
والنهي في الشرعيات يقرر المشروعية» بل يجوز أن يصح» وإن كان الاتي عاصياً» كصوم العيدء 
فلم ينحصر النوع في الفرد» ولو سلم أن الشهر لم يبق محل الصوم أصلاء لكن لا يلزم منه عدم 
اشتراط نية التعيين» بل يجوز أن تلغو النية ويكون الصائم لغير الفرض» كعادم النية في حكم المفطر 
هذاء وتحقيق المقام أن اليوم الواحد أيّ يوم كان لا يسع أكثر من صوم واحد بالضرورة» فشهر 
رمضان لا يسع كل يوم منه إلا صوماً واحداء ولما أوجب الله تعالى الصوم فيه صار الصوم الذي 
يسعه صوم فرض» فلم يبق محلا لصوم اخر» كيف ويؤيده أيضا حديث رواه الفقهاءء فإذا انسلخ 
شعبان فلا صوم إلا عن رمضان» لأنه نفى حقيقة غير صوم رمضان.ء فلم يبق محلاء فأيام هذا الشهر 
كالليالي في حق صوم غير رمضان بخلاف يوم العيدء فإن الشرع ما عين الصوم الواحد الذي يسعه 
بصفة» بل حرام إيقاع هذاء فإن أوقع يكون صوماً والموقع عاصياًء فإذا ثبت أن الواحد الذي يسعه 
كل يوم من أيام هذا الشهر تعين بصفة الفرضية ولا يسع صوماً آخر حتى يكون غيره» فالصوم 
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بتسليم عين اللازم» وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص بالضرورة» إذ يلزم من انتفاء اللون 
انتفاء السواد» وهو الذي عنيناه بتسليم نقيض اللازم» وأما ثبوت الأعم فلا يوجب ثبوت 
الأحص» فإن ثبوت اللون لا يوجب ثبوت السواد» فلذلك قلنا"“: تسليم عين اللازم لا 
ينتج» وأما انتفاء الأحص» فلا يوجب انتفاء الأعم ولا ثبوته» فإن انتفاء السواد لا يوجب 
انتفاء اللون ولا ثبوته» وهو الذي عنيناه بقولنا إن تسليم نقيض المقدم لا ينتج أصلاء وإن 
جعل الأخص لازماً للأعم فهو خطأء كمن يقول إن كان هذا لوناً فهو سواد» فإن كان اللازم 
مساوياً للمقدم أنتج منه أربع تسليمات كقولنا إن كان زنا المحصن موجوداً فالرجم واجب» 
لكنه موجود فإذا هو واجب لكنه واجب» فإذا هو موجود» لكن الرجم غير واجب» فالزنا 
غير موجود» لكن زنا المحصن غير موجود» فالرجم غير واجب» وكذلك كل معلول له علة 
واحدة» كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكنها طالعة فالنهار موجود» لكن 


المضاف إلى هذا اليوم وإن لم ينو بقيد الفرضية مساو في الصدق لصوم الفرض» فالإطلاق والتعيين 
سواء» ونيته نيته» والصوم المضاف إليه المقيد بقيد النفلية في قوة الصوم الفرض والنفل» ولو نوى 
على هذا الوجه يتأدى الفرض ويلغو هذا التقييد» فكذا هاهناء هذا ما عندي» ولعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا (إلا بنية المسافر) عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكفي لأداء الفرض إذا كان بنية 
نفل (للترخص) فرمضان في حقه كشعبان» فلا يتأدى بنية واجب آخرء ولا نفل في رواية» لذلك 
ولأنه لما رخص الفطر لمصالح بدنه فالأولى أن يرخص لمصالح دينه بدلالة النص» ومن جملة 
مصالح دينه أن يفرغ ذمته عن أداء واجب آخرء وعلى هذا فيصح الفرض بنية النفل» فإن مصلحة 
دينه تقتضي أن يقع عن الفرض» وهذه رواية أخرى أفتى بهاء ورد الشيخ ابن الهمام هذا الوجه بأن 
الترخص لا يوجب أن يكون رمضان في حقه كشعبان» بل هو يوجب حل الفطر فحسب» وأما عدم 
اتساع الوقت صوماً آخر فبحاله» كما يدل عليه الحديث المروي بعمومه» وهذا كلام حق» وإن شئت 
فشيد أركانه بما ذكر سابقاً إن هذا اليوم كان لا يسع إلا صوماً واحداًء وقد جعله الشر بصفة 
الفرضية» وليس صوم آخر حتى يجوز إتصافه بوصف» سواء كان حلالاً أو حرام والوجه الثاني 
أيضاً ضعيف» إذ لا شركة في المناط» فإن اعتبار مصالح البدن ممكن بتجويز الإفطارء فإن المحل 
صالح له» بخلاف مصلحة أداء واجب آخرء فإنها غير ممكنةء إذاً المحل ليس صالحاً لصوم آخر 
غير الفرض كما علمت» وأما المريض فقد اضطربت الأقوال فيه» ففي كشف المنار أنه يقع عن 
الفرض» إذ لا ترخص إلا بحقيقة العجزء وإذا صام بان أن لا عجز ولا يخفى ما فيه . فإن الرخصة 
منوطة بظن زيادة المرض أو تحققهاء وإذا صام وازداد مرضه فينبغي أن يجوز عن واجب آخر عنده 
قال الشيخ ابن الهمام وحقق في المريض تفصيل بين أن يضره فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة» فهو 


.)6557/١( انظر كنز العمال‎ )١( 





ا" 


النهار موجودء فهي إذا طالعة» لكنها غير طالعة» فالنهار غير موجود» لكن النهار غير 
موجود» فهي إذا غير طالعة. 
النمط الثالث : نمط التعاند: 


وهو على ضد ما قبله والمتكلمون يسمونه السبر والتقسيم»› والمنطقيون يسمونه 
الشرطي المنفصل» ويسمون ما قبله الشرطي المتصلء وهو أيضاً يرجع إلى مقدمتين 
ونتيجة» ومثاله» العالم إما قديم وإما حادث» وهذه مقدمة وهي قضيتان» الثانية أن تسلم 
إحدى القضيتين أو نقيضهاء فيلزم منه لا محالة نتيجة» وينتج فيه أربع تسليمات فإنا نقول 
لكنه حادث فليس بقديم» لكنه قديم فليس بحادث. لكنه ليس بحادث» فهو قديم» لكنه 
ليس بقديم فهو حادث» وبالجملة: كل قسمين متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شرائط 
التناقض كما سبق فينتج إثبات أحدهما نفي الآخرء ونفي أحدهما إثبات الآخر» ولا يشترط 
أن تنحصر القضية في قسمين» بل شرطه أن تستوفي أقسامه» فإن كانت ثلاثة فإنا نقول العدد 
إما مساو أو أقل أو أكثرء فهذه ثلاثة لكنها حاصرة» فإثبات واحد ينتج نفي الأخرين»› 


كالمسافرء وإن كان المرض لفساد الهضم فبتحققهاء فإن صام بنية النذر وقع عن الفرض» وفي 
الشق الثاني أيضاً خفاء» كما إذا صام صاحب المرض الثاني واستضر به وزاد مرضه ينبغي أن لا يقع 
عن فرض الوقت» وروى الإمام أبو الحسن الكرخي أن المريض والمسافر سيان» وهو مختار 
صاحب الهداية» هذا كله على رأيه» وأما عندهما فالصحيح والمريض والمقيم والمسافر سواسية في 
كفاية مطلق النية» ونية المباين لأداء صوم الوقت» وهو الأشبه بالصواب كما قررنا. ثم اعلم أنه نقل 
عن المصنف أن المريض الذي لا يضره الصوم والملك المرفه المسافر سواء في عدم المشقة»› 
فتجويز الإفطار وحدهما دون الأخر تحكم وليس كذلك» فإن الأحاديث الصحيحة قد دلت على عدم 
اعتبار المشقة في رخصة السفر وانعقد الاجماع حتى لم يرو خلاف فيه فأبقى السفر على إطلاقه 
بخلاف المرض» فإن الظاهر أن ترخيض الإفطار فيه للمضرة» كيف وقلما ينجو الانسان عن 
المرض» فلو كان مطلقه مرخصاً لما كان لافتراضه فائدة» بل يرتفع الصوم من البين اللهم إلا قليلاء 
كالمعدوم» فافهم (وقد لا يكون) المعيار.(سبباً) للوجوب (كالنذر المعين» فيتأدى بمطلق النية وبنية 
النفل إلا في رواية) غير مختارة) لأنه كان للناذر في ذلك اليوم صوم واحدء وكان له أن يصفه بصفة 
النفلية وغيرهاء ولما نذر به» صار واجبا فلا يتصف بالنفلية» ولا يصح غيره حتى يتصف بالنفلية» 
فهذا اليوم بالقياس إلى النفل» كالليالي بالقياس إلى الصيام كله فتلغو النفلية وتبقى نية الصوم في 
هذا اليوم» ومصداقه ليس إلا المنذور فيصحء (ولا يتأدى بنية واجب آخر) كالقضاء والكفارة (بلا 
خلاف) في رواية (بخلاف رمضان) فإنه يصح بكل نية (فرقاً بين إيجاب الله) تعالى (وإيجاب العبد) 
فبإيجاب الله تعالى صار صوم رمضان بوصف الفرض فلا يتصف بصفة أخرى ولا يمكن غيره 





۲ 


وإبطال إثنين ينتج إثبات الثالث» وإثبات واحد ينتج إنحصار الحق في الآخرين في أحدهما 
لا بعينه» والذي لا ينتج فيه إنتفاء واحد هو أن لا يكون محصوراًء كقولك: زيد إما بالعراق 
وإما بالحجازء فهذا مما يوجب إثبات واحد نفي الآخرء أما إبطال واحد فلا ينتج إثبات 
الآخرء إذ ربما يكون في صقع آخرء وقول من أثبت رؤية الله بعلة الوجود يكاد لا ينحصر 
كلامه إلا أن نتكلف له وجهاًء فإن قول مصحح الرؤية لا يخلو إما أن يكون كونه جوهراً 
فيبطل بالعرض أو كونه عرضاً فيبطل بالجوهر أو كونه سواداً أو لوناًء فيبطل بالحركة فلا 
تبقى شركة لهذه المختلفات إلا في الوجودء وهذا غير حاصرء إذ يمكن أن يكون قد بقي 
أمر آخر مشترك سوى الوجود لم يعثر عليه الباحث مثل كونه بجهة من الرائي مثلاً» فإن أبطل 
هذا فلعله لمعنى آخر إلا أن يتكلف حصر المعاني وينفي جميعها سوى الوجودء فعند ذلك 
ينتج فهذه أشكال البراهين» فكل دليل لا يمكن رده إلى واحد من هذه الأنواع الخمسة فهو 
غير منتج البتة» ولهذا شرح أطول من هذا ذكرناه في كتاب (محك النظر) وكتاب (معيار 


العلم). 





ليتصف» وأما المنذور فإنما تعين بنذره وقد كان أيام العمر وقتاً لأداء واجب آخرء فبنذره لا يخرج 
صوم اليوم عن قبول وصف الوجوب» وإلا لزم قلب المشروع» وهو معصية» ولا نذر بهاء وأما 
إبطال النفلية فكان فيه مأذوناً من الشارع» فوقت النذر المعين محل لإيقاع الصوم مع وصف الكفارة 
مثلاً» وإن كان إيقاعه, إثماً لتفويت واجب النذر فانكشف الفرق بأتم وجه» فلا تصغ إلى من يقول : 
لا فرق بين النذر ورمضان» لأنهما فرضان» فلم يبق في الوقت مباينهما مشروعاء فينبغي أن يتحد 
حكمهما (والحج ذو شبهين) شبه (بالمعيار» و) شبه lk‏ فإنه لا يسع في عام) واحد (إلا 
واحداً) وبهذا شابه المعيار» كما لا يسع إلا واجباً واحدا (ولا يستغرق فعله وقته) الذي هو أشهر 
الحج. وهذا آية الاتساع» وفيه أن العام الواحد بعض من الوقت» فإن وقته العمر كله» فلا يصلح 
شبهاً بالمعيارية» وإلا فوقت الصلاة أيضاً معيارء إذ بعضه لا يسع إلا صلاة واحدة» ثم عدم استغراق 
فعله تمام الوقت لا يكفي للنظر فيه» بل سعة الوقت بفعل آخر مثله» وليس أشهر العام الواحد 
كذلك» وهاهنا وجه آخر للإشكال؛ أي لكونه ذا شبهين هو: أن العام الأول لا يصلح إلا حجاً 
واحداء والتأخير عنه إثم» فهو وقته» والعام الآخر مشكوك» فتعين للأداءء فبهذا الوجه معيار» وإن 
وجد أعوا م أخرى فهي أيضاً صالحة لأداء الحج»› فوسع الوقت الذي هو العمر حجاً آخرء وبهذا 
الوجه صار ظرفاًء كذا ذكره القاضي الإمام أبو زيد في الأسرار» ولعل هذا الوجه هو مراد الإمام فخر 
الإسلام بقوله: ومعنى قولنا أنه مشكل» أن وقته العمرء وأشهر الحج في كل عام صالحة لأدائه أم 
أشهر الحج من العام الأول وقت متعين لأدائه؟ ويمكن حمل عبارة المتن عليه أيضاًء ثم هذا الوجه 
إنما يتم على رأي الإمام أبي يوسف رحمه الله. فإنه يرى التعجيل واجباًء وأما على رأي الإمام 
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الفصل الثاني من فن المقاصد في بيان مادة البرهان: وهي المقدمات الجارية من 
البرهان مجرى الثوب من القميص» والخشب من السريرء فإن ما ذكرناه يجري مجرى 
الخياطة من القميص» وشكل السرير من السرير» وكما لا يمكن أن يتخذ من كل جسم سيف 
وسريرء إذ لا يتأتى من الخشب قميص» ولا من الثوب سيف» ولا من السيف سريرء 
Rs‏ را 1 
مقدمات يقينية» إن كان المطلوب يقينياً» أو ظنية إن كان المطلوب فقهياًء فلنذكر معنى 
اليقين في نفسه لتفهم ذاته» ولنذكر مدركه لتفهم الآلة التي بها يقتنص اليقين» أما اليقين 
فشرحه أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية من القضايا وسكنت إليها فلها ثلاثة أحوال. 

أحدها : أن يتيقن ويقطع به وينضاف إليه قطع ثان وهو أن يقطع بأن قطعها به صحيح 
ويتيقن بأن يقينها فيه لا يمكن أن يكون به سهو ولا غلط ولا التباس» فلا يجوز الغلط في 
يقينها الأول ولا في يقينها الثاني» ويكون صحة يقينها الثاني كصحة يقينها الأول» بل تكون 
مطمئنة آمنة من الخطأء بل حيث لو حكى لها عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزة وادعى ما 
يناقضها فلا تتوقف في تكذيب الناقل» بل تقطع بأنه كاذب» أو تقطع بأن القائل ليس بنبي 
وأن ما ظن أنه معجزة فهي مخرقة» وبالجملة فلا يؤثر هذا في تشكيكهاء > بل تضحك من 
قائله وناقله» وإن خطر ببالها إمكان أن يكون الله قد أطلع نبياً على سر به انكشف له نقيض 
اعتقادهاء فليس اعتقادها يقيناً» مثاله قولنا الثلاثة أقل من الستة» وشخص واحد لا يكون في 





محمد رحمه الله فنسبة العمر إليه نسبة وقت الظهر إليه» فإن قلت: الحج وإن كان وقته العمر لكنه 
يحتمل الموت قيل إدراك العام الثاني» فالعام الأول يحتمل أن يكون هو العمر فيتضيق الوقت› 
ويحتمل أن يكون بعض العمر فيتسع» قلت : هذا لا يوجب وقوع التحديد من الشارع» بل مثله مثل 
الزكاة إذا تضيقت بقرب الموت» والصلاة إذا تضيقت بالتأخير» بخلاف قول أبي يوسف رحمه الله 
فإن الوجوب عنده شرعاً على الفورء لاحتمال الموت» فيتضيق شرعاًء فإذا عاش ولم يحج العام 
الأول تضيق الثاني شرعاًء وصار هو مع العام الأول موسعاء فافهم وتأمل فإنه حقيق به (ومن هاهنا) 
أي من أجل شبهه بالمعيار والظرف أعطى حكماً بين حكميهما فقلنا: (يتأدى فرضه بمطلق النيةء 
ويقع عن النفل إذا نواه) وإما لم يعكس» لأن النفلية تضاد الفرضية وليست مبطلة له كما في المعيار› 
والإطلاق لا يضادهاء وأنت لا يذهب عليك أنه: هل يصلح العام الأول النفل أم لا؟ على الثاني 
يلزم أن يصح بنية النفل أيضاًء وعلى الأول فلا يكفي الإطلاق» فإن المؤدى لم يتعين للفرض» 
وأيضاً الواجب» وإن كان واجباً فورياً» لكن غايته حرمة غيره» لا أنه صار الوقت في حق ما عداه 
كالمحرّم» فلا بد من نية التعين» بخلاف شهر رمضانء والحق في وجهه أن في الحج توسعة حتى 
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مكانين» والشيء الواحد لا يكون قديماً حادثاً موجوداً معدوماً ساكناً متحركاًء في حالة 
واحدة. 

الحالة الثانية: أن تصدق بها تصديقاً جزماً لا تتمارى فيه ولا تشعر بنقيضها البتة» ولو 
أشعرت بنقيضها تعسر إذعانها للإصغاء إليه» ولكنها لو ثبتت وأصغت وحكى لها نقيض 
معتقدها عمن هو أعلم الناس عندها كنبي أو صديق أورث ذلك فيها توقفاً ولنسم هذا الجنس 
اعتقاداً جزماًء وهو أكثر اعتقادات عوام المسلمين واليهود والنصارى في معتقداتهم 





حكم"“ رسول الله هة تلك المرأة إن حج ابنك وكان غير عاقل تام» فاكتفى بنية أمه» فأولى أن 
يصح بنية مطلقة من الحاج وأما النفلية فمضادة بالكلية فلا يصح بنيتها هذا والله أعلم بمراد عباده 
وهو علام الغيوب. 
مسألة [وقت أداء الواجب الموسع] 

(إذا كان الواجب موسعاً فجميع الوقت وقت لأدائه) فيتخير المكلف أن يأتي به في أي وقت 
شاء من وقته المقدرء ولا يترك في كل الوقت (قال القاضي) أبو بكر الباقلاني (وأكثر الشافعية 
الواجب في كل وقت الفعل أو العزم بدلاء ويتعين) الفعل (آخراً ولا يوجبون) أي هؤلاء (تجديد 
(الأول ينسحب إنسحاب النية) إلى أن يتضيق (فلا يرد ما في المنهاج أن البدل متعدد والمبدل واحد) 





)١(‏ أخرج أبو داود في كتاب المناسك باب في الصبي يحج (؟7”07/1) رقم ١775‏ قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل . جنا بحيال بن e‏ عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب عن ابن عباس قال: كان رسول الله ككل 
بالروحاء» فلقي ركبا فسلم عليهم. قال: «من القوم»؟ فقالوا: المسلمون» فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: 
رسول الله كه ففزعت إمرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتهاء قالت: يا رسول الله هل لهذا 
حج؟ قال: «نعم» ولك أجر. 
والحديث أخرجه أيضاً الإمام: أحمد في مسنده برقم ۱۸۹۸ و ۳۱۸۷ وأخرجه مسلم برقم 1575 . 
قال الإمام الخطابي ف في معالم السنن, : وهذا كالصلاة يؤمر بها إذا أطاقهاء وهي غير واجبة عليه وجوب 
فرض» ولكن يكتب له أجرها تفضيلاً من الله» ويكتب لمن يأمره بها ويرشده إليها أجرء فإذا كان له حج 
فقد علم أن من ستته أن يوقف به في المواقف ويطاف به حول البيت محمولاً إن لم يطق الشيء. وكذلك 
السعي بين الصفا والمروة في نحوها من أعمال الحج؛ وفي ذلك دليل على ان حجه إذا فسد لو دخله 
نقص فإن جبرانه واجب عليه كالكبير» وإن إصطاد صيدا لزمه الفداء كما يلزم الكبير؛ وفي وجوب هذه 
الغرامات عليه في حاله» كما يلزمه لو أتلف مالاً لإنسان أن يكون غرمه في حاله» أو وجوبها على وليه 
إذ كان هو الحامل له على الحج والنائب عنه في ذلك نظر وفيه إختلاف الفقهاء؛ وقال بعض أهل 
العراق: لا يحج بالصبي الصغيرء والسنة أولى ما اتبع . 
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وأديانهم»› بل اعتقاد أكثر المتكلمين في نصرة مذاهبهم بطريق الأدلة» فإنهم قبلوا المذهب 
والدليل جميعاً بحسن الظن في الصباء فوقع عليه نشؤهم» فإن المستغل بالنظر الذي يستوي 
ميله في نظره إلى الكفر والإسلام عزيز. 

الحالة الثالثة: أن يكون لها سكون إلى الشيء والتصديق به» وهي تشعر بنقيضه أو لا 
تشعر» لکن لو أشعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله» وهذا يسمى ظناًء وله درجات في الميل 
إلى الزيادة والنقصان لا تحصى» فمن سمع من عدل شيئاً سكنت إليه نفسه» فإن إنضاف إليه 
ثان زاد السكون» وإن إنضاف إليه ثالث زاد السكون والقوة» فإن إنضافت إليه تجربة 
لصدقهم على الخصوص زادت القوة» فإن إنضافت إليه قرينة» كما إذا أخبروا عن أمر 
مخوف وقد اصفرت وجوههم واضطربت أحوالهم زاد الظن» وهكذا لا يزال يترقى قليلاً 
قليلاً إلى أن ينقلب الظن علماً عند الانتهاء إلى حد التواترء والمحدثون يسمون أكثر هذه 





وذلك لم يوجد في الشرع» وجه عدم الورود أنَا لا نسلم تعدد البدلء فإنه لم ينص عليه» فيجوز أن 
يكون واحداً منسحباً إنسحاب النية» وأما إذا وجد العزمان فليس كل بدلا بالذات» بل البدل أحدهما 
الموجود في ضمنهماء كما في خصال الكفارة» إذ خصوص الأول» والثاني لا دخل له في البدلية 
(على أن) المبدل أيضاً متعدد» فإن (إيقاعات الفعل بعدد الأجزاء) أي عدد أجزاء الوقت» لا شك 
أن تلك الإيقاعات واجبة بدلاء فإنه إن لم يؤد في أول الوقت فيجب الإيقاع الثاني» وهكذا فكذا 
أعزامها متعددة (فتساوي) الإيقاعات (الأعزام) الأبدالء فإن قيل: الواجب ليس إلا الصلاة ولا تعدد 
فيهاء وإنما لتعدد في الإيقاعات الجزئية» فالمبدل واحدء والبدل كثير قلت: العزم المطلق عزم 
واحد بدل الصلاة المطلقة» وجزئياته كجزئياتهء فإن قلت: الشرع إنما أوجب صلاة واحدة لا 
صلوات» لکن موسعاء فيجب في كل جزء بدلا صلاة واحدة» والعزم البدل إن كان هو الواحد 
الموجود في الجزء الأول المنسحب إلى الاخر فهذا هوالجواب الأولء والإلزام تعدد الأبدال قطعاًء 
قلت : هب الواجب من الشرع صلاة واحدة» لكن لا بوحدة متعينة بل أي وحدة كانت فإن الواجب 
الصلاة في آي جزء وقعت» ولا شك أن الصلاة الواقعة في الجزء الأول جزئي» وفي الجزء الثاني 
جزئي آخرء فإذا لم يؤد في أول الجزء فيجب عليه الأداء في جزء آخرء بل إيقاعها في جزء آخرء 
وكذا الأعزام فتدبر إلا أن الواجب واحد موجود في هذه الجزئيات بالذات» والأعزام قد كثرت في 
الوجود فلا جواب إلا الأول (و) نقل (عن بعض الشافعية» وقيل: بل عن بعض المتكلمين: وقته 
أوّله» فإن آخره فقضاء) فينبغي على هذا أن يأثم بالتأخير عن أول الوقت (و) روي (عن بعض 
الحنفية) العراقيين ليس كل الوقت وقتاً للواجب (بل آخره) وقته (فإن قدمه فنفل يسقط به الفرض) 
كالوضوء قبل الوقت» ونسب في المنهاج هذا القول إلى الحنفية» وهذه النسبة غلط» وما قال 
بعض شروحه أنهم قالوا: ليس في أول الوقت واجب الأداءء ففيه أنه نفل لا محل له» فإن نفس 
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الأحوال علمآ ويقينا» حتى يطلقوا القول بأن الأخبار التي تشتمل عليها الصحاح توجب العلم 
والعمل» وكافة الخلق إلا آحاد المحققين يسمون الحالة الثانية يقينآء ولا يميزون بين الحالة 
الثانية والأولى» والحق أن اليقين هو الأول» والثاني مظنة الغلطء فإذا ألفت برهاناً من 
مقدمات يقينية على الذوق الأول وراعيت صورة تأليفه على الشروط الماضية فالنتيجة 


ضرورية يقينية يجوز الثقة بهاء هذا بيان نفس اليقين. 

أما مدارك اليقين فجميع ما يتوهم كونه مدركاً لليقين والاعتقاد الجزم ينحصر في سبعة 
أقسام : 

الأول : الأوليات » وأعني بها العقليات المحضة التي أفضى ذات العقل بمجرده إليهاء 


من غير استعانة بحس أو تخيل أو جبل على التصديق بهاء مثل علم .الإنسان بوجود نفسه. 
وبأن الواحد لا يكون قديماً حادثاً» وأن النقيضين إذا صدق أحدهما كذب الآخرء وأن 


الوجوب لا يوجب نفلية المأتي به» بل ينافيهاء ولو أتى به المكلف أتى بالواجب قطعاً (قال الإمام 
أبو الحسن) الكرخي (إن بقي) المؤدي في غير الاخر (بصفة التكليف إلى آخر الوقت فما قدمه 
واجب) وإلا فنفل (لنا أن الامر وسع وقت الفعل) وخير الملكف بالأداء في أي وقت شاء (لأنه لو 
أتى في أي جزء لا يعد عاصياً بالاجماع) القاطع قبل حدوث هذه الآراء. (والتعيين) بأول الوقت أو 
آخره (تضييق ) مناف للتوسعة (والتخيير بين الفعل والعزم) كما في قول القاضي (زيادة) على توسعة 
الامر من غير دليل (واستدل بأن المصلي في غير الاخر) بل في الوسط (ممتثل) فليس الواجب في 
الأول والاخر إلا الامتثال» ثم هو «متثل (لكونه مصلياً قطعاً إلا لكونه آتياً بأحد الأمرين) فبطل قول 
القاضي (وربما تمنع المقدمة) المذكورة فإنها كيف يسلمها القاضي (فقيل أنها مجمع عليها إجماعاً 
قطعياً) فلا يصح المنع (أقول الاجماع على الإمتثال بها بخصوصها في كل جزء فرع الاجماع على 
وجوبها فيه) لأن الامتثال أداء الواجب كما وجب (وقد تقدم الخلاف فيه) فلا إجماع(فتأمل) إشارة 
إلى منع الفرعية» مستنداً بأن الامتثال في وقت أعم من الوجوب فيه» والجواب آنا أردنا به إتيان 
المأمور به على وجهه, وهذا لا يحصل إلا بالإتيان كما وجب» ولك أن تقول في تقرير الدليل أن 
خروج المصلي في غير الاخر عن عهدة التكليف» إنما هو لإتيان الصلاة لا لإتيان أحد الأمرين» 
والاجماع على هذا لا يتوقف على الاجماع على الوجوب الموسع تدبر» قال: واقف الأسرار قدس 
سره الخروج عن عهدة التكليف فرع وجودهاء والعهدة هي الوجوب» ثم لو حرر الكلام على طريقة 
المنع» وجعل المذكو سندا لارتفع هذا القيل والقال من البين فتدبر (ثم أقول: الخصم لا يقول 
بالبدلية من الطرفين) بأن تكون الصلاة بدلا من العزم» والعزم من الصلاة (كخصال الكفارة» بل) 
هاهنا الصلاة (أصل و) العزم (خلف فالامتثال بالصلاة بخصوصها) لكونها أصلاً( لا يضره) كما أن 
الامتثالر بوضوء المعذور لكونه أصلا لا يضر وجوب التيمم بدلا منه فتأمل فإنه دقيق. القاضي 
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الإثنين أكثر من الواحد ونظائره» وبالجملة هذه القضايا تصادف مرتسمة في العقل» منذ 
وجوده حتى يظن العاقل أنه لم يزل عالماً بها ولا يدري متى تجدد ولا يقف حصوله على أمر 
سوى وجود العقل إذ يرتسم فيه الموجود مفردا والقديم مفرداً والحادث مفرداً والقوة 
المفكرة تجمع هذه المفردات وتنسب بعضها إلى بعض» مثل أن القديم حادث» فيكذب 
العقل به» وإن القديم ليس بحادث» فيصدق العقل بهء فلا يحتاج إلا إلى ذهن ترتسم فيه 
المفردات» وإلى قوة مفكرة تنسب بعض هذه المفردات إلى البعض» فينتهض العقل على 
البديهة إلى التصديق أو التكذيب . 

الثاني : المشاهدات الباطنة» وذلك كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وخوفه وفرحه» 
وجميع الأحوال الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس» فهذه ليست من الحواس 
الخمس» ولا هي عقلية» بل البهيمة تدرك هذه الأحوال من نفسها بغير عقل» وكذا الصبى. 
والأوليات لا تكون للبهائم ولا للصبيان. ۰ 





وشيعته (قالوا: لو أتى بأحدهما أجزأه ولو أخل بهما عصى) فالواجب أحدهما (قلنا: العصيان 
ممنوع) على تقدير الإخلال بهما (كيف وكثيراً ما لا يوجد في أول الوقت الفعل أو ارادته) فينبغي أن 
يعصى و (لو قيل أريد) بالعزم (عدم إرادة الترك قلنا) مسلم أنه واجب لكن (هو من أحكام الإيمان) 
لا دخل فيه للوقت» ولا يصلح بدلا عن الفعل» فإن المؤمن يجب عليه أن لا يريد الترك للواجب 
(ألا ترى لو أخل بالعزم بأن أراد الترك عصى وإن لم يدخل الوقت فافهمء و) قال (في البديع:) 
لإبطال قول القاضي (لو كان العزم بدلاً) عن الصلاة (يسقط به المبدل كسائر الإبدال) وليس كذلك» 
فإن الصلاة لا تسقط حتى قال أنا يتعين آخراً (والجواب منع الملازمة؛ بل اللازم سقوط الوجوب 
وقد التزموه) فإنه يسقط الوجوب في ذلك الحين» وأما في الأخر فلا بدل» وفيه نظر ظاهرء فإنه إذا 
أتى بالبدل مرة سقط وجوب البدل والمبدلء فتم امتثال الأمرء فإنه لا يقتضي التكرارء فإن وجب 
وجب بأمر اخر » فهذا واجب آخر ولا كلام فيه فتأمل» وهذا ما عندي؛ وأيضاً: يلزم أن لا يكون 
المؤدى بعد العزم في وسط الوقت ممتثلاً لعدم بقاء الوجوب» والامتثال حقيقة ليس إلا أداء الواجب 
كما وجب اللهم إلا أن يلتزم ويقول: نفل يسقط به الفرض» وأيضاً: يلزم أن لا يصح هذا المؤدى» 
لأنه» إن أدى بنية أداء الواجب فلا واجب» وإن أدى بنية النفل أو مطلق النية فلم يذهب إليه أحد في 
الموسع فتأمل وأنصف فإنه دقيق. بعض الحنفية (قالوا: لو كان واجباً أوَلا عصى بتأخيره) وفي 
الكشف بعبارة أخرى: الإيجاب في أول الوقت والتخيير فيه متنافيان» لأن الإيجاب يقتضي المنع 
عن الترك» والتخيير يجوزه (قلنا) اللزوم (ممنوع» وإنما يلزم لو كان) الوجوب (مضيقاً) بل إنما 
وجب موسعاً ولا تنافي» فإن الوجوب الموسع مانع عن الترك في كل الوقت» والتخيير إنما هو في 
أجزاء الوقت بشرط أن لا يخل به في كل الوقت. بعض الشافعية قالوا: لو كان واجباً في الآخر لما 
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الثالث: المحسوسات الظاهرة» كقولك: الثلج أبيض» والقمر مستدير» والشمس 
مستنيرة» وهذا المن واضح» لكن الغلط يتطرق إلى الأبصار لعوارض» مثل بعد مفرط» 
وقرب مفرط» أو ضعف في العين» وأسباب الغلط في الأبصار التي هي على الاستقامة 
ثمانية» والذي بالانعكاس كما في المرأة» أو بالانعطاف كما يرى ما وراء البلور والزجاج 
فيتضاعف فيه أسباب الغلط» واستقصاء ذلك فى هذه العلاوة غير ممكن» فإن أردت أن 
تفهم منه أنموذجاً فانظر إلى طرف الظل فتراه ساكناء والعقل يقضي بأنه متحرك» وإلى 
الكواكب فتراهاء ساكنة» وهي متحركة» وإلى الصبي في أول نشوئه والنبات في أول 
النشوءء وهو في النمو والتزايد في كل لحظة على التدريج» فتراه واقفاً» وأمثال ذلك مما 

الرابع: التجربيات» وقد يعبر عنها بإطراد العادات» وذلك مثل حكمك بأن النار 
محرقة» والخبز مشبع» والحجر هاو إلى أسفلء والنار صاعدة إلى فوق» والخمر مسكر› 


صح في الأول» قلنا: ممنوع» وإنما يلزم لو كان فيه بخصوصه. بل هو موسع من الأول إلى الاخر. 
مسألة [سبب الواجب الموسع] 

(السبب في) الواجب (الموسع الجزء الأول عيناً عند الشافعية للسبق) وعدم المزاحمة من 
الجزء الاخر (وعند عامة الحنفية :) ليس السبب الجزء الأول عيناً (بل موسعاً إلى الأخير: 
كالمسبب) فإنه موسع» وآراد بتوسيع السببية انتقالهاء يعني أن السبب الجزء الأول» إن اتصل به 
الأداء حصل المقصود وتقرر السببية» وإلا فالثاني» وهكذا إلى الأخير (وعند) الإمام (زفر) الانتقال 
(إلى ما يسع الأداء) وبعده لا سببية» فمن صار أهلاً في الجزء الذي لا يسعه لا تجب الصلاة عليه 
عنده وعندنا تجب» وسيجيء إن شاء الله تعالى (وبعد الخروج) أي بعد خروج الوقت ولم 
يؤد(فالكل) سبب (وروي عن أبي اليسر أن) الجزء (الأخير) من الوقت (متعين حينئذ) أي حين 
الخروج للسببية (واستدل) أولا (بالاجماع على الوجوب على من أسلم أو بلغ في وسط الوقت) 
وبالجملة صار أهلاً فيه» ولو كان السبب الجزء الأول عيناً لما وجب عليه وإلا لزم الثبوت من غير 
سيب » وإن شئت فافرض الأهليات متعاقبة في أجزاء متعاقبة إلى الأخيرء فلا يتعين جزء عيناً للسببية 
(ويمكن أن) يجاب و (يقال أنه) أي الجزء المدرك (الأول في حقهما فتدبر) وهذا لا يصلح من قبل 
الشافعية» وإنما هو إحداث احتمال آخرء والقول بأن السبب الجزء الأول المقارن للأهلية» واستدل 
ثانياً بأن السبب» إما الكل فيلزم أن لا تصح الصلاة إلا بعد انقضاء الوقت» وأما الأول بعينه» فيلزم 
أن يكون المؤدى في الوسط قضاءء وأما جزء أخير بعينه فيلزم أن لا يصح الأداء قبله: فتعين أن 
يكون كل سبباً على جهة الانتقال وفيه نظرء لأن للخصم أن يختار الثاني ويقول: سببيته ليس 
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والسقمونيا مسهل فإذا المعلومات التجربية يقينية عند من جرّبها والناس يختلفون في هذه 
العلوم لاختلافهم في التجربة» فمعرفة الطبيب بأن السقمونيا مسهل» كمعرفتك بأن الماء 
مروء وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب للحديد عند من عرفه» وهذه غير 
المحسوسات» لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر يهوي إلى الأرض» وأما الحكم بأن كل 
حجر هاو فهي قضية عامة لاقضية في عين» وليس للحس إلا قضية في عين» وكذلك إذا 
رأى مائعاً وقد شربه» فسكرء > فحكم بأن جنس هذا المائع مسكرء > فالحس لم يدرك إلا شرباً 
وسكراً واحداً معيناًء فالحكم في الكل إذاً هو للعقل» ولكن بواسطة الحسء أو بتكرر 
الإحساس مرّة بعد أخرى» إذ المرّة الواحدة لا يحصل العلم بهاء فمن تألم له موضع فصب 
عليه مائعاً فزال ألمه لم يحصل له العلم بأنه المزيل» إذ يحتمل أن زواله بالاتفاق» بل هو 
كما لو قرأ عليه سورة الإخلاص فزال» فربما يخطر له أن إزالته بالاتفاق» فإذا تكرر مرات 





للوجوب المضيق حتى يلزم كون المؤدى في الوسط قضاءء بل السببية للوجوب الموسع» فهو مفض 
إلى شغل ذمة المكلف بالأداء في أي جزء من أجزاء الوقت بعينه» ولا يؤخر عنه» كما في خصال 
الكفارة» الواجب أحد الأشياء مخيراًء وشيد الشيخ ابن الهمام أركان سببية الأول عيناً بأن انتقال 
السببية يوجب أن يكون أداء المسبب معرّفاً للسببية» وهو قلب لموضوع السببية» لأنه تتقرر السببية 
على هذا الرأي على الجزء المقارن للأداءء فالجزء المقارن لا يعرف إلا بالأداء» وهذا ليس بشيء» 
لأن السبب عندنا الجزء الأول» وبه يثبت الواجب في الذمة» فإن أدى فيها وإلا انقضى هذا الجزء 
وتحقق آخرء فهو مفض إلى ثبوت الواجب» وهكذاء وليس فيه كون الجزء المقارن بما هو مقارن 
سبباً حتى يلزم ما ذکر» قال واقف الأسرار أبي قدس سره: الوجوب الذي حدث من الجزء الأول 
هل بقي أم ارتفع؟ على الأول: يلزم بسببية الجزء الثاني : إما تحصيل الحاصل» أو وجوبان» وهما 
باطلان. والثاني تصادمه الضرورة الوجدانية» ولا أقل من أنه قول نظري من غير حجة. وأيضاً: 
السببية ليست باعتبار مناء بل هي أمر اعتبره الشارع» فإذا كان الجزء الأول سبباً باعتبار الشارع» 
فإذا أدركه الأهل وجب المسبب» فلا يرتفع لعدم الأداءء فلا انتقال» كيف ولم يخرج المكلف عن 
عهدة التكليف الذي أفضى إليه السبب» فالسبب في السببية كما كان» وتحقيق المقام أن الوقت كل 
جزء منه صالح للسببية» كما يظهر فيما إذا فرضت الأهليات متعاقبة فتعين البعض دون البعض 
تحكم» فالسبب للوجوب جزء ما من أجزاء هذا الوقت» ثم الوجوب موسع» ففي كل جزء منه يصح 
أداء الواجب والفعل الموجود في جزء غ غير الموجود في جزء آخر ضرورة أن الصلاة حركات 
وسكنات» والزمان من مشخصاتهاء ففي الجزء الأول كانت الحقيقة الصلاتية مطلوبة فيه» فإن أدى 
فيها وإلا صارت في الجزء الثاني مطلوبة» وهكذاء فالسبب الجزء الأولء لا لنفسه بل لكونه جزءا 
ماء فإن أدّى فيه تقرر السببية عليه وتفرغ الذمة. وإلا فوجد الجزء الثاني فهو السبب لا لأنه هو 
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كثيرة في أحوال مختلفة انغرس في النفس يقين» وعلم بأنه المؤثرء كما حصل بأن 
الاصطلاء بالنار مزيل للبرد» والخبز مزيل لألم الجوع» وإذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد 
ناله بعد التكرر على الحس بواسطة قياس خفيّ ارتسم فيه» ولم يشعر بذلك القياس» لأنه لم 
يلتفت إليه» ولم يشغله بلفظء. وكأن العقل يقول: لو لم يكن هذا السبب يقتضيه لما أطرد 
في الأكثرء ولو كان بالاتفاق لاختلف» وهذا الآن يحرك قطباً عظيماً في معنى تلازم 
الأسباب والمسببات التي يعبر عنها باطراد العادات» وقد نبهنا على غورها في كتاب (تهافت 
الفلاسفة) والمقصود تمييز التجربيات عن الحسيات» ومن لم يمعن في تجربة الأمور تعوزه 
جملة من اليقينيات» فيتعذر عليه ما يلزم منها من النتائج» فيستفيدها من أهل المعرفة بهاء 
وهذا كما أن الأعمى والأصم تعوزهما جملة من العلوم التي تستنتج من مقدمات محسوسة» 
حتى يقدر الأعمى على أن يعرف بالبرهان أن الشمس أكبر من الأرض» فإن ذلك يعرف بأدلة 





بخصوصه» بل لأنه جزء ما من أجزاء هذا الوقت» لكن اشتغل ذمة المكلف بالأداء في جزء آخر في 
شخص آخرء وهكذاء وهذا هو المعنى بانتقال السببية» ومغايرة الإيقاعات بهذا الوجه كافية» 
والاستدلال الثاني الذي عليه مدار الأئمة لا يفيد إلا سببية جزء ما لا بعينه» وإذا خرج الوقت ولم 
يؤد نسب إلى كل الوقت› لا لأنه كل» كيف ولم يكن له دخل في الأداءء فأنى يكون له دخل في 
القضاء» بل لاشتماله على السبب الذي هو جزء ماء هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام» والتكلان على 
المفضل المنعام . 
فرع 

(صح عصر يومه في) الجزء (الناقص) وهو وقت احمرار الشمس» لأن السببية» قد انتقلت 
إليه» فنقصانه أوجب ناقصاً وأدى كما وجب (لا) عصر (أمسه) أي لا يصح قضاء العصر لليوم الاخر 
(لأن سببه) أي عصر الأمر (أي الجملة) من الوقت (ناقص من وجهه) دون وجههء فالواجب به لا 
يكون ناقصاً من كل وجه (فلا يتأدى بالناقص من كل وجه» واعترض بلزوم صحته إذا وقع بعضه في 
الناقص» وبعضه في الكامل) بان شرع في الكامل وأتم في الناقص (فعدل) منه (إلى أن الكل كامل 
إعتباراً بالغلبة) فإن أكثر الأجزاء كاملة» وللأكثر حكم الكل (فالواجب به كامل من كل وجه) ويرد 
عليه أنه يلزم أن يصح إذا أدى أكثر الأجزاء في الكامل» وأقل في الناقص» فإن المؤدى كامل باعتبار . 
الغلبة كالسبب» فالأولى أن يقال إن سببية الجملة ليست إلا لأنها مشتملة على جزء ما من تلك 
الأجزاء» ولا نقص في هذا المطلق وإنما هو في خصوص مادة تحققه في وقت الاحمرار (فورد من 
أسلم في الناقص فلم يصل فيه لا يصح) عصر القضاء (في ناقص» غيره مع تعذر الإضافة في حقه 
إلى الكل) فإنه لم يكن أهلاً فيه» فالسبب ليس في حقه إلا الناقص» فينبغي أن يصح في ناقص 
غيره» ولا يبعد أن يقال أن سببية الناقص ليست باعتبار خصوصه بل لما هو مصداق للمطلق وهو 
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هندسية تنبني على مقدمات حسية» ولما كان السمع والبصر شبكة جملة من العلوم قرنهما 
الله تعالى بالفؤاد في كتابه في مواضع . 

الخامس: متواترات» كعلمنا بوجود مكة» ووجود الشافعي» وبعدد الصلوات 
الخمس» بل كعلمنا بأن من مذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل بالذمي» فإن هذا أمر وراء 
ا إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة» وأما الحكم بصدقه فهو 

للعقل» والته السمع» ولا مجرد السمع» بل تكرر السماع» ولا ينحصر العدد الموجب للعلم 
في عددء ومن تكلف حصر ذلك فهو في شططء بل هو كتكرر التجربة» ولكل مرة في 
التجربة شهادة أخرى»ء إلى أن ينقلب الظن علماً ولا يشعر بوقته» فكذلك التواتر» فهذه 
مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات البراهين وما بعدها ليس كذلك. 





كامل لا نقص فيه إنما النقص في الخصوص فقط› وإنما صح عصر اليوم مع أن سببه أي لمطلق 
كامل لأن الإيجاب لم يكن منه إلا بالأداء فيه» فقد وجب ناقصاًء وفيه أن وجوب القضاء بعينه 
وجوب الأداءء ولما كان وجوبه كذلك كان وجوب القضاء أيضاً ناقصاًء فيتأدى في الناقص› فتأمل 
(فأجيب بمنع عدم الصحة» فإنه لا رواية عن المتقدمين فيلزم الصحة) هذا مختار الإمام فخر 
الإسلام» وقال شمس الأئمة: لا يصح» وهو المختارء وأشار إليه بقوله: (والحقء أن لا نقص في 
الوقت لذاته) فإن الوقت وقت كسائر الأوقات» ولذا تصح فيه عبادات أخرى (وإنما لزم) النقص 
(الأداء) للصلاة (بالعرض) لوقوع التشبه بعبادة الكفارء فإن الشمس تطلع وتغرب مع قرن الشيطان 
فيعبد فيه (فيحمل) هذا النقص (في الأداء لشرفه) وكماله وإلا فات» هذا الكمال (دون غيره) أي غير 
الأداءء فإن فيه اختيار النقصان مع إمكان الاجتناب عنه» فلا يصح هذاء والله أعلم بحقيقة الحال. 
مسألة [الوجوب ووجوب الأداء] 

(لا ينفصل الوجوب عن وجوب الأداء في) الواجب (البدني عند الشافعية بخلاف) الواجب 
(المالي كالزكاة) فإنها عنده قبل الحول كانت نفسها واجبة دون أدائهاء فإنه يجب بعد الحول (بدليل 
عدم الإثم بالتأخير) من وقت تملك النصاب إلى حولان الحولء فإن مات قبله لا يؤاخذ بها 
(والسقوط بالتعجيل) قبل حولان الحول بنية الفرض» فعلم أن نفسها واجبة قبله وليست مطلوبة 
الأداء (أقول يرد الوضوء قبل الوقت) فإنه لا يأثم بالتأخير إلى الوقت» ويسقط بالأداء» قبل الوقت» 
فيجب أن يفترقا فيه أيضاً وهو بدني» في الحاشية: يمكن أن يقال: إن الكلام بعد تحقق السبب» 
وهاهنا لم يتحقق سبب وجوب الوضوء ولم يرتض به» وقال فيه ما فيه» ووجهه أن المقصود النقض 
على الدليل؛ وهو لازم» فإن ما استدل به جار هاهنا أيضاً مع عدم الافتراق عندكم» ويمكن أن يقرر 
الكلام بأن السقوط بالأداء فيه مع عدم الإثم في التأخير حال تحقق السبب آية الوجوب دون حال 
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السادس: الوهميات»ء وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون مشاراً 
إلى جهته» فإن موجوداً لا متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه ولا داخلاً ولا خارجاً محال» وأن 
إثبات شيء مع القطع بأن الجهات الست خالية عنه محال» وهذا عمل قوة في التجويف 
الأوسط من الدماغ» وتسمى وهمية» شأنها ملازمة المحسوسات ومتابعتها والتصرف فيهاء 
فكل ما لا يكون على وفق المحسوسات التي ألفتها فليس في طباعها إلا النبوة عنهاء 
وإنكارها ومن هذا القبيل نفرة الطبع عن قول القائل: ليس وراء العالم خلاء ولا ملاءء 
وهاتان قضيتان وهميتان كاذبتان» والأولى منهما ربما وقع لك الأنس بتكذيبهاء لكثرة 
ممارستك للأدلة العقلية الموجبة لإثبات موجود» ليس في جهة والثانية ربما لم تأنس 
بتكذيبها لقلة ممارستك لأدلتهاء وإذا تأملت عرفت أن ما أنكره الوهم من نفي الخلاء 
والملاء غير ممكن لأن الخلاء باطل بالبراهين القاطعة» إذ لا معنى لهء والملاء متناه بأدلة 





أخرى» فإنه لا مساغ فيها إلى قول بالوجوب فتدبر. وقد يجاب بأن الوضوء إنما يسقط الوجوب 
لحصول المقصودء وهو ارتفاع الحدث» بخلاف الزكاة» فإن المقصود فيها الأداء الذي هو قربة› 
فلو لم تكن واجبة من قبل لم تكن مجزئة» فإن قلت: هذا لا يصح على رأي الشافعي» لأن النية 
شرط عنده» فالمقصود هناك القربة أيضاًء قلت: المقصود رفع الحدث» لكن ارتفاعه عنده لا يتحقق 
بدون النية» ورد هذا الجواب بأن الزكاة يجوز أن يكون المقصود فيها وصول المال إلى المصرف 
عن محل مخصوص» وهو النصاب وإذا قد وصل سقط الوجوب» ولعل هذا مجادلة» فإن الزكاة من 
أركان الدين وأساس العبادات فالمقصود من إيجابها إتعاب المكلف بإيقاعها في العين» فلو لم تكن 
واجبة قبل الحولان لم تكن مجزئة؛ هذاء والأحسن في الدفع أن يقال: الزكاة تسقط بالتعجيل بنية 
أداء الفرض» وإن نوى النفل لم تسقط» فعلم أنها واجبة» ولا يأثم بالتأخير إلى الحول» ومن مات 
قبل الحولان لا يأثم» وإن ظن الموت فعلم أنها غير واجبة الأداء» بخلاف الوضوءء فإنه لا يؤدى 
بنية الفرض» بل إنما يسقط الوجوب في الوقت لارتفاع علة الؤجوب وهو الحدث» ونظيره سقوط 
الجهاد بموت الكفارء أو بقتل كفار آخرين إياهم» ثم اعلم أن دليل الشافعية لا يدل إلا على 
الافتراق في المالي» وهو متفق عليه» ولا يلزم منه عدم الافتراق في البدني» وشيد الشيخ أبو معين 
أركانهم بأن الواجب البدني ليس إلا فعل الصوم مثلاء وهو نفس الأداء» كيف والصوم إما نفس 
الإمساك المخصوص أو غيره» والثاني مكابرة وبهت» وعلى الأول فهو إما نفس فعل المكلف أو 
غيره» فإن كان غيره فإما أن يوجد بفعله» وفعله ليس إلا الإمساك الذي هو الصوم» فقد وجد الشيء 
باقتضاء نفسه» وإما أن لا يوجد بفعله فلم يبق اختيارياً للعبد حتى يكلف به» وإن كان نفس الفعل» 
والفعل هو الأداء؛ فوجوب نفس الصوم هو وجوب أدائه فلا يفترقانء بخلاف الواجب المالي» فإن 
المال شيء يجب في الذمة بإيجاب الله تعالى» والأداء فعل فيه فلا بأس بالافتراق» ولقد بين هذا 
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قاطعة» إذ يستحيل وجود أجسام لا نهاية لهاء وإذا ثبت هذان الأصلان علم أنه لا خلاء ولا 
ملاء وراء العالمء وهذه القضايا مع أنها وهمية فهي في النفس لا تتميز عن الأوليات 
القطعية» مثل قولك لا يكون شخص في مكانين» بل يشهد به أوّل الفطرة» كما يشهد 
بالأوليات العقلية» وليس كل ما تشهد به الفطرة قطعاً هو صادق» بل الصادق ما يشهد به قوة 
العقل فقط› ومداركه الخمسة المذكورة» وهذه الوهميات لا يظهر كذبها للنفس إلا بدليل 
العقل» ثم بعد معرفة الدليل أيضاً لا تنقطع منازعة الوهم بل تبقى على نزاعهاء فإن قلت 
فبماذا أميز بينها وبين الصادقة» والفطرة قاطعة بالكل» ومتى يحصل الأمان منها؟ فاعلم أن 
هذه ورطة تاه فيها جماعة» فتسفسطوا وأنكروا كون النظر مفيداً لعلم اليقين» فقال بعضهم: 
.طلب اليقين غير ممكن» وقالوا بتكافؤ الأدلة» وادعوا اليقين بتكافؤ الأدلة» وقال بعضهم: 
لا تيقن أيضاً بتكافؤ الأدلة» بما هو أيضاً في محل التوقف» وكشف الغطاء عن هذه الورطة 
يستدعي تطويلاً» فلا نشتغل به» ونفيدك الآن طريقين نستعين بهما في تكذيب الوهم الأول 
جملى» وهو أنك لا تشك في وجود الوهم» والقدرة والعلم والإرادة» وهذه الصفات ليست 
من النظريات» ولو عرضت على الوهم نفس الوهم لأنكره» فإنه يطلب له سمكاً ومقداراً 


مطنباً في العبارة وفيما ذكرنا كفاية» والجواب أنه لا شك أن للصوم والصلاة حقيقة» وهي الحالة 
التي تحصل في العين والتصورء والأداء إخراج تلك الحالة إلى الفعلء فالأداء فعل فيهء كما أنه 
فعل في المال» وحينئذ فنقول: الصوم إن أريد به الحالة التي يتصف بها العبد فهو عين الفعل بمعنى 
المفعول» وغيره بمعنى الإيقاع والإداء» وقد جعله الشارع جبرا على ذمة المكلف» كما يجعل المال 
على ذمته» وهذا نحو من الواقعية المعتبرة من الشارع» ولا طلب عند هذا الجعل» ثم بعد ذلك 
يطلب من العبد أن يوقع ذلك الثابت في الذمة في العين» فإثبات الحالة الصومية مثلاً في الذمة هو 
نفس الوجوب» وحكمه صحة الأداء» وطلب إيقاع هذا الثابت وجوب الأداء؛ فاتضح الفرق» 
ومعنى الثبوت في الذمة اعتبار الشارع كون ذمة المكلف مشتغلة بشيء سيطالب بإيقاعه هذا (وأما 
الحنفية فقالوا بالانفصال مطلقا) أي انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء في المالي والبدني 
(فمن حاضت آخراً) أي في وقت آخر الأجزاء (لا قضاء عليها) لعدم وجوب الأداء (بخلاف من 
ظهرت آخرا) يجب عليها القضاء لوجوب الأداء عليهاء واعلم أن هذا التفريع ذكره صاحب الكشف 
وليس في متنه» ويفهم من هذا أن القضاء مبني على وجوب الأداء» والاستدلال الآتي يدل على أن 
مبناه على نفس الوجوب» والظاهر هو هذاء لأن الثابت في الذمة إذا لم يؤدٌ في الوقت» ولا بد من 
التفريع» فيجب أداؤه في غير وقته» قال في الحاشية: ويمكن أن يقرر أصل الكلام بأنه بالحيض في 
الآخر انتقلت السببية عما قبلها من الأجزاء إلى أن انعدمت فانعدم نفس الوجوب» فلا يطالب 
بالقضاء وبالطهارة في الاخر تقررت السببية بعد أن لم تكن» فاشتغلت الذمة» وثبت نفس 
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ولوا فإذا لم يجده أباه» ولو كلفت الوهم أن يتأمل ذات القدرة والعلم والإرادة لصور لكل 
واحد قدراً ومكاناً مفرداًء ولو فرضت له اجتماع هذه الصفات في جزء واحد أو جسم واحد 
لقدّر بعضها منطبقاً على البعض» كأنه ستر رقيق مرسل على وجههء ولم يقدر على إتحاد 
البعض بالبعض بأسرهء فإنه ربما يشاهد الأجسام» ويراها متميزة في الوضع» فيقضي في كل 
شيئين : بأن أحدهما متميز ذ في الوضع عن الآخر. 

الطريق الثاني : وهو معيار في احاد المسائل وهو أن نعلم أن جميع قضايا الوهم ليست 
كاذبة» فإنها توافق العقل في استحالة وجود شخص في مكانين» بل لا تنازع في جميع 
العلوم الهندسية والحسابية وما يدرك بالحس» وإنما تنازع فيما وراء المحسوسات» لأنها 
تمثل غير المحسوسات بالمحسوسات إذ لا تقبله إلا على نحو المحسوسات» فحيلة العقل 


الوجوب”'' وإن كان معه وجوب الأداء أيضاًء وقد أشار إلى أنه لا يصلح توجيهاً للتفريع» فالأحرى 
أن يجعل هذا من تفريعات انتقال السببية» وقد وقع في كلام الإمام فخر الإسلام تفريع عدم مؤاخذة 
من مات قبل الاخر على الانتقالء وهذا مثله» قال واقف الأسرار: ولك أن تسقط مؤونة انتقال 
السببية وتقول: مبنى القضاء على أصل الوجوب» لكن بشرط بقائه» وهاهنا لم يبق لارتفاع الأهلية 
عند توجه المطالبة» بخلاف الطاهرة آخراً لتقرر الوجوب مع عدم الأداءء وهذا لا يفهمه هذا العبدء 
فإن ارتفاع الوجوب بعد تقرره وبراءة الذمة بعد اشتغالها لا بدل له من وجه» وكيف يرتفع الوجوب 
وقد تقرر سببه» فلا بد من الاستعانة بانتقال السببية» فإن سببية السبب قد ارتفعت» وارتفعت الأهلية 
عند وجوب سبب آخر فتأمل (واستدلوا بوجوب القضاء على نائم كل الوقت) بالاجماع (وهو فرع 
الوجوب) لأن ما لم تكن الذمة مشغولة به لا يتدارك؛ وهو إما نفس الوجوب أو وجوب الأداء 
(والاتفاق على انتفاء وجوب الأداء عليه) أي على نائم كل الوقت (لعدم الخطاب) ولا بد له من 
الخطاب وإنما عدم الخطاب (حذرا عن اللغو) فإن خطاب من لا يقدر على فهمه لغوء فإن قلت: إذا 
لم يكن النائم مخاطباً ولم يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاءء لأن القضاء عندهم لا يجب إلا 
بما يجب به الأداء» قلت: لفظ الأداء يطلق على معنيين: 

أحدهما: نفس الفعل الواجب» ووجوبه إما مع طلب الأداء وهو وجوب الأداء» أو بدون 


(1) وجديهتا زيادة في نسم الطبع وانصها ومن طهرت أا في الجزء الاخير الذي لا يسع الا حد التحريمة نفس 
الوجوب عليها لا وجوب الأداء لعدم اتساع الوقت وهو شرط› وبانتفاء الشرط» وأنت لايذهب عليك أن 
هذا مخالف لكتب الثقات» وهو ما يقوله المصنف أن الواجب عليها الأداء ليترتب عليه القضاء والسعة 
المشروطة لوجوب الأداء السعة المتوهمة وسنحقق ما هو الحق ان شاء الله فالصواب أن يقال: ومن طهرت 
آخرا فقد تقررت السببية وثبت نفس الوجوب آه. ولا يخفى أن الكلام تام بدونها فلعل الناسخ حولها من 
الهامش إلى الصلب (كتبه مصححه) . 
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مع الوهم في أن يثق بكذبه مهما نظر في غير محسوس» أن يأخذ مقدمات يقينية ليساعده 
الوهم عليهاء وينظمها نظم البرهان الذي ذكرناهء فإن الوهم يساعد على أن اليقينيات إذا 
نظمت كذلك كانت النتيجة لازمة كما سبق في الأمثلة» وكما في الهندسيات» فتجد ذلك 
ميزاناً وحاكماً بينه وبينه» فإذا رأى الوهم قد زاغ عن قبول نتيجة دليل قد ساعد على مقدماته 
وساعد على صحة نظمها وعلى كونها نتيجة علم أن ذلك من قصور في طباع عن إدراك مثل 
هذا الشيء الخارج عن المحسوسات» فاكتفٍ بهذا القدر» فإن تمام الإيضاح فيه تطويل: 
السابع المشهورات: وهي اراء محمودة يوجب التصديق بها إما شهادة الكل أو 
الأكثرء أو شهادة جماهير الأفاضل» كقولك الكذب قبيح» وإيلام البريء قبيح» وكفران 
النعم قبيح» وشكر المنعم وإنقاذ الهلكى حسن» وهذه قد تكون صادقة» وقد تكون كاذبة فلا 
يجوز أن يعوّل عليها في مقدمات البرهان» فإن هذه القضايا ليست أولية ولا وهمية» فإن 
الفطرة الأولى لا تقضي بها بل إنما ينغرس قبولها في النفس بأسباب كثيرة تعرض من أول 
الصباء وذلك 0 تكرر على الصبي» ويكلف اعتقادها» ويحسن ذلك عنده وربما يحمل 
عليها حب التسالم وطيب المعاشرة» وربما تنشأ من الحنان ورقة الطبع» > فترى أقواماً يصدقون 





الطلب بل بنفس ثبوته في الذمة» وهو نفس الوجوب ومقابله القضاءء وهذا هو المراد في تلك 
المسألة . 

والثاني : إيقاع الفعل المطلوب» وهو يعم القضاء والأداءء وهو المراد هاهنا فتدبر. 

ثم من العجائب ما وقع في بعض شروح أصول الإمام فخر الإسلام من أن النائم أيضاً مطالب 
بالصلاة» لكن لأن يظهر أثره في القضاء فإن الطلب كما أنه قد يكون لأن يوقع المطلوب» كذلك قد 
يطلب لأن يوقع مثله» كما في من صار أهلاً آخر الوقت بحيث لا يسع إلا قدر التحريمة» وفيه أنه لو 
تم لزم ثبوت وجوب الأداء لوجود الخطاب فلا يصلح دليلاً على الافتراق بين الوجوبين» ثم هو في 
نفسه باطل أيضاًء لأن المانع من تعلق الخطاب عدم فهم المخاطب» فإن خطاب الغافل باطل 
ضرورة؛ ولم يكن المانع عدم القدرة على الأداء حتى يصح توجه الخطاب بقدرة متوهمة ليظهر أثره 
في القضاءء فالحق ما أسلفنا لك فافهم وأورد الشيخ أبو معين بما حاصله أن الواجب على النائم 
بعد زوال النوم واجب مستقل» لم يكن واجباً من قبل بدليل شرعي . وأما كونه قضاء أو أداء فعرف 
مناء والعرف القديم غير فارق» يقال: قضيت الصلاة وأديت من غير فرق» وأما وجوب نية القضاء 
فممنوع» بل يجب عليه نية ما أوجب الشارع» بعد زوال العذر» فحينئذ لا دلالة على ثبوت الوجوب 
على النائم» هذاء لكن القوم نقلوا الاجماع على كون صلاة النائم بعد الانتباه قضاءء والقضاء وإن 
كان إصطلاحا منا لكن ما اصطلحنا عليه معنى محصل وكان مفهوما معلوما من الشارع» والاجماع 
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بأن ذبح البهائم قبيح» ويمتنعون عن أكل لحومها وما يجري هذا المجرى فالنفوس المجبولة 
على الحنان» والرقة أطوع لقبولهاء وريما يجبل على التصديق بها الاستقراء ااكثير» وريما 
كانت القضية صادقة» ولكن بشرط دقيق لا يفطن الذهن لذلك الشرط» ويستمر على تكرير 
التصديق فيرسخ في نفسهء كمن يقول مثلاً: التواتر لا يورث العلم-لأن كل واحد من الاحاد 
لا يورث العلم» فالمجموع لا يورث» لأنه لا يزيد على الأحادء وهذا غلط» لأن قول الواحد 
لا يوجب العلم بشرط الإنفراد» وعند التواترفات هذا الشرط» فيذهل عن هذا الشرط لدقته» 
ويضدق به مظلقا وكذلك يصدق بقوله: إن الله على كل شيء قدير مع أنه ليس قادرا على 
خلق ذاته وصفاته وهو شيء لکن هو قدير على كل شيء بشرط كونه ممکناً في نفسه» فيذهل 
عن هذا الشرط ويصدق به مطلقاً لكثرة تكرره على اللسان» ووقوع الذهول على شرطه 
الدقيق» وللتصديق بالمشهوراتء» أسباب كثيرة» وهى من مثارات الغلط العظيمة» وأكثر 
ات المتكلمين. ا ا غل قدت قير ره وا دا اف 
ترى أقيستهم تنتج نتائج متناقضة فيتحيرون فيهاء فإن قلت: فبم يدرك الفرق بين المشهور 
والصادق» فأعرض قول القائل: العدل جميل والكذب قبيح على العقل الأول الفطري 





على ثبوت هذا المعنى بصلاة النائم بعد الانتباه» وأيضاً حديث القضاء ناطق بأن الصلاة المنسية 
والمنام عنها هي التي تؤدى بعد الانتباه فتدبر (قيل) نا لا نسلم أن مخاطبة النائم توجب اللغوء 
و (إنما يلزم اللغو لو كان مخاطبا بالفعل الآن) حال النوم (بل هو مخاطب به بعد الانتباه) فالخطاب 
تعليق وهو غير ممتنع التعلق بالنائم (كالخطاب) المتعلق (للمعدوم) فإنه تعليقي لا يلزم منه اللغو 
(والجواب أن الكلام في الخطاب تنجيزا) فإنه لا بد لوجوب الأداء منه (والخطاب للمعدوم إنما 
يصح تعليقاً) فكذا يصح أن يتعلق بالنائم تعليقاً ولا يضرنا (ولا فرق في هذا الخطاب) التعليقي (بين 
الصبي والبالغ بخلاف الأول) التنجيزي (فعلى هذا لو انتبه الصبي بالغاً لا قضاء عليه) لعدم التيقن 
بالأهلية في الوقت (إلا احتياطاً) واستدلوا أيضاً بصوم المسافرء فإنه إن أدى بنية الفرض يصحء ولو 
لم يؤدّ ومات قبل درك العدة من أيام أخر لا يأثم» فعلم أن كان الصوم واجباً عليه ولم يكن واجب 
الأداء» ولا يمكن أن يقال أنه واجب الأداء وجوباً موسعاًء ولهذا لا يأثم بالترك» لأنه لو كان كذلك 
لكان حال السفر وبعده متساويين» فإنه بعد الإقامة وإدراك العدة وجوب موسع أيضاء فينبغي أن يأثم 
إذا مات قبل إدراك العدة كما يأثم بعدها أو لم يأثم في الحالين؛ وأجاب الشيخ ابن الهمام عن هذين 
الدليلين أن هاهنا إقامة السبب مقام المسبب» ففي النائم إنما يجب القضاء لإدراكه السبب» وفي 
المسافر إنما يصح الصوم لذلك» لا لأنه كان الصلاة والصوم واجبين عليهماء وهذا غير واف» فإن 
إقامة السبب إن كانت عبارة عن اعتبار الشارع الذمة مشغولة بحيث يكون الفعل مسقطاً للطلب الذي 
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الموجب للأوليات» وقدّر أنك لم تعاشر أحداً ولم تخالط أهل ملة» ولم تأنس بمسموعء 
ولم تتأدب بإستصلاح» ولم تهذب بتعليم أستاذ ومرشد» وكلف نفسك أن تشكك فيه» فإنك 
تقدر عليه وتراه متأتياً» وإنما الذي يعسر عليك هذه التقديرات أنك على حالة تضادهاء فإن 
تقدير الجوع في حال الشبع عسيرء وكذا تقدير كل حالة أنت منفك عنها في الحال» ولكن 
إذا تحذقت فيها أمكنك التشكك» ولو كلفت نفسك الشك في أن الإثنين أكثر من الواحد لم 
يكن الشك متأتياء بل لا يتأتى الشك في أن العالم ينتهي إلى خلاء أو ملاء وهو كاذب 
وهمي» لكن فطرة الوهم تقتضيه» والآخر يقتضيه فطرة العقل» وأما كون الكذب قبيحاً فلا 
يقتضيه فطرة العقل الوهم ولا فطرة العقل» بل ما ألفه الإنسان من العادات والأخلاق 
والاستصلاحات» وهذه أيضاً معارضة مظلمة يجب التحرز عنهاء فهذا القدر كاف في 
المقدمات التي منها ينتظم البرهان» فالمستفاد من المدارك الخمسة بعد الاحتراز عن مواقع 
الغلط فيها يصلح لصناعة البرهان» والمستفاد من غلط الوهم لا يصلح البتة» والمشهورات 
تصلح للفقهيات الظنية والأقيسة الجدلية» ولا تصلح لإفادة اليقين البتة. 


سيقع» ويستحق الحسنى التي تحصل عن الطلب» ويأمن عن العقاب الذي يتوقع بالترك بعد 
الطلب» فهذا هو نفس الوجوب» عبر بأي عبارة شئت» وإن كان إقامته من غير هذا الاعتبار فأي 
شيء يقضي النائم والمسافر» وأيّ شيء ينوي المسافر حين أدائه وعمله بالعزيمة» هذا: والعلم التام 
عند علام الغيوب (وما قيل) في التلويح (أن الوجوب لازم لعقلية الحسن) لأن استحقاق الثواب لا 
يخلو عن نوع شغل الذمة» وعقلية الحسن حق (كما هو مذهبنا) فثبت الوجوب قبل ورود الخطاب 
(فيرد عليه أنه يلزم ثبوته) أي ثبوت الوجوب (بدون الشرع» ولم يقل به أحد مناء كيف وليس لنا 
٠‏ أصل خامس) هذا: وقد عرفت أن معظم أصحابنا قائلون بالحكم قبل الشرع» ولا يلزم منه أصالة 
أصل خامس» فإن هذه الأصول كاشفة عن الشغل الذي كان من الشارع جبراً لكون الحسن عقلياًء 
وقد قالوا برل يعض N N‏ 
بل هو مجرد اعتبار من الشارع أن في ذمته جبرا للفعل) بأن فاعله يستحق الحسنى التي يستحقها 
بالأداء بعد الطلب» ويبعد عن الضرر الذي يتوقع› بالترك بعد الطلب» وأما وجوب الأداء ففيه طلب 
إن امتثل استحق ى الحسنى وإلا استحق تى العقاب (وأورد أن الفعل بلا طلب كيف يسقط الواجب وهو) 
أي الواجب (إنما يكون واجباً بالطلب) فقطء وقد قلتم أن لا طالب فلا وجوب» فأي شيء يسقط 
بالفعل (و) أيضاً (قصد الامتثال إنما يكون بالعلم به) أي بالطلب وإذ لا طلب فلا قصد للإمتثال» فلا 
يسقط الواجب بالفعل» فإذن لا يصح الافتراق بين الوجوبين أصلاًء لا في المالي ولا البدني» بل 
إنما يحدث بالطلب وجوب موسع إلى الأخير» وعنده يتضيق لا غيرء وهو مختار الشيخ ابن الهمام 
(والجواب: آنا لا نسلم أن الواجب إنما يكون واجباً بالطلب) فقط (بل) قد يكون واجباً (بالسبب) 
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الفن الثالث من دعامة البرهان في اللواحق 

وفيه فصول . . . 

الفصل الأول 
في بيان أن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل» والتعليل في جميع أقسام العلوم 
يرجع إلى الضروب التي ذكرناهاء فإن لم يرجع إليها لم يكن دليلاً» وحيث يذكر لا على 
ذلك النظم فسببه إما قصور علم الناظر أو إهماله إحدى المقدمتين للوضوح» أو لكون 
التلبيس في ضمنه حتى لا ينتبه له» أو لتركيب الضروب وجمع جملة منها في سياق كلام 
واحدء مثال ترك إحدى المقدمتين» لوضوحهاء وذلك غالب في الفقهيات والمحاورات 
احترازاً عن التطويل» كقول القائل: هذا يجب عليه الرجم لأنه زنى وهو محصن وتمام 
القياس أن تقول: كل من زنى وهو محصن فعليه الرجم» وهذا زنى وهو محصن: ولكن 
ترك المقدمة الأولى لاشتهارهاء وكذلك يقال: العالم محدث» فيقال: لم؟ فيقول: لأنه 





أيضاً (والشيء قد يثبت) في الذمة (ولا يطلب كالدين المؤجل والثوب المطار إلى إنسان لا يعرف 
مالكه) فإنهما يثبتان في الذمة ولا يطلبان» وهذا سند للمنع» ولاتضر المناقشة فيه بأنه يجوز أن 
يكون هناك وجوب موسع إلى حلول الأجل» ومطالبة المالك كذا في الحاشية» وفيه إشارة إلى أنه لا 
يتم الاستدلال بهماء كما وقع من بعض المشايخ ولك أن تقول: لو كان الوجوب موسعاً إلى الأجل 
ومطالبة المالك لزم الإثم بالموت قبلهماء > لأنه ترك الواجب في جميع وقته مع القدرة على الأداءء 
وفيه تأمل (والامتثال بتفرع على العلم بثبوته) لا على العلم بثبوت طلبه (فلا يقتضي السقوط سبق 
الطلب) هذا ظاهر جداً (أقول: فقه المقام أن لنا خطاب وضع بالسببية للوجوب) كقوله عليه وعلى 
اله الصلاة والسلام: «وقت الصلاة ما بين هذين الوقتين» (وخطاب تكليف بالاقتضاء) فإذا كان 
الخطابان مختلفين (فيجب أن يكون الثابت بأحدهما غير الثابت بالآخر) وإلا اتحدا (فثبوت الفعل 
حقاً مؤكداً على الذمة من الأول) وهو خطاب الوضع (وهو الوجوب) نفسه (وطلب إيقاعه في العين 
من الثاني) وهو الخطاب التكليفي (وهو وجوب الأداء فعلم أن الوجوب شيء ووجوب الأداء شيء 
آخر) فينفصل أحدهما عن الاخر (و) علم (أن لا طلب في الأول) أي نفس الوجوب (بل في الثاني) 
أي وجوب الأداء (وإلا) فيكون المفهوم من خطاب الوضع الطلب دون خطاب التكليف فانقلب 
التكليف وضعاً و (لزم قلب الوضع فتدبر) وأنت لا يذهب عليك أنه لو تم فإنما يدل على مغايرتهما 
في المفهوم لا على انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء في الواقع» والمطلوب هذا دون ذاك؛ 
قال مشيد أركان الأصول والفروع واقف الأسرار أبونا قدس سره أنه غير تام» إذ يجوز أن يكون 
مفهوم خطاب الوضع طلب الإيقاع عند وجوب السبب لا غير» فهو يفيد الطلب» ولا نسلم المغايرة 
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جائز» ويقتصر عليه وتمامه أن يقول: كل جائز فله فاعل» والعالم جائزء فإذاً له فاعل» 
ويقول في نكاح الشغار هو فاسدء لأنه منهي عنه» وتمامه أن يقول: كل منهي عنه فهو 
فاسد» والشغار منهي عنهء فهو إذاً فاسد» ولكن ترك الأولى لأنها موضع النزاع ولو صرح 
بها لتنبه الخصم لها فربما تركها للتلبيس مرة كما تركها للوضوح أخرى» وأكثر أدلة القرآن 
كذلك تكون» مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا4”' فينبغي أن يضم إليهاء 
ومعلوم أنهما لم تفسدا وقوله تعالى: #إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً)“ وتمامه أنه 
معلوم أنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» ومثال ما يترك للتلبيس أن يقال: فلان خائن في 
حقك» فتقول: لم فيقال» لأنه كان يناجي عدوّك» وتمامه أن يقال كل من يناجي العدو فهو 
عدوّ» وهذا يناجي العدرٌ فهو إذآ عدّوء ولكن لو صرح به لتنبه الذهن بأن من يناجي العدوٌ 
فقد ينصحه وقد يخدعهء فلا يجب أن يكون عدواًء وربما يترك المقدمة الثانية» وهي مقدمة 
المحكوم عليه» مثاله أن يقال: لا تخالط فلاناًء فيقول: لم؟ فيقال: لأن الحساد لا 
يخالطون» وتمامه أن يضم إليه إن هذا حاسدء والحاسد لا يخالط» فهذا إذاً لا يخالطء 





الذاتية بينهماء فحينئذ لا بد أن يرجع إلى الدليل السابق بأنه لو كان مشتملاً على الطلب يلزم في 
النائم اللغوء فإنه ‏ تعلق به خطاب الوضع هذاء وتأمل فيه فإن فيه أخذ بعض مقدمات دليل في دليل 
آخر ولا شناعة فيه» واعلم أنه قد ثبت انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء ببراهين لا تدحضها 
شبهة أصلاً. لكنهم ما اكتفوا بهذاء بل ادعوا أن في غير الآخر نفس الوجوب فقطء وأما وجوب 
الأداء فإنما يتحقق في الآخرء ويتعلق الخطاب فيه وهو وقت التضييق» وأورد عليه أنه لو كان الأمر 
كذلك لكان الطلب مع المطلوب. إذ حال التضييق حال وجود الواجب» وقبله ليس وجوب الأداءء 
وهذا الإيراد لا اختصاص له بهذا المقام؛ فإن في الصوم أيضاً يلزم ذلك» لأن اليوم وقت الصوم» 
وقبله ليل ولا طلب فيه للصوم» والجواب أن الان السابق زمان يسع الواجب فقط» ويتضيق عن 
غيره» والآن السابق على اليوم المقارن للصوم يتوجه الخطاب بأن يصلي في قوت التضييق» ويصوم 
في اليوم فلا فسادء واستدلوا على ما ادعوا أن فيما قبل الاخران أدى سقط الفرض» فهناك وجوب 
البتة» وإن أخر فلا إثم» فليس هناك طلب» وإلا لأثم لمخالفة الأمرء فهناك وجوب من دون وجوب 
الأداءء وأما في الاخر فيأثم بالتأخيرء ففيه توجه الخطاب» ولا يخفى ما فيهء فإنه لا يدل إلا على 
انتفاء الطلب المضيق» فإنه إن كان طلب في الأول موسعاً إلى الآخر بحيث يتخير المكلف أن يؤدي 
في أي وقت شاء فلا يلزم الإثم بالتأخير ولا محذورء ولعله من هاهنا زعم المصنف أن المطلوب 
نفي الطلب الحتمي» > لکن تنبو عة كلماتهم في تواضع» ثم إنه يلزم عليهم أن لا يتحقق امتثال 
صا ولا يكون الرسول عليه وآله الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم ممتثلين للأوامر 
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وسبيل من يريد التلبيس إهمال المقدمة التي التلبيس تحتها استغفالاً للخصم» واستجهالاً له» 
وهذا غلط في النظم الأول» ويتطرق ذلك إلى النظم الثاني والثالث» مثاله قولك: كل شجاع 
ظالم» فيقال: لم؟ فيقال: لأن الحجاج كان شجاعاً وظالماء وتمامه أن يقول: الحجاج 
شجاع» والحجاج ظالم» فكل شجاع ظالم وهذا غير منتج» لأنه طلب نتيجة عامة من النظم 
الثالث» وقد بينا أنه لا ينتج إلا نتيجة خاصة» وإنما كان من النظم الثالث لأن الحجاج هو 
العلة لأنه المتكرر في المقدمتين» لأنه محكوم عليه في المقدمتين» فيلزم منه أن بعض 
الشجعان ظالم» ومن هاهنا غلط من حكم على كل المتصوفة» أو كل المتفقهة بالفسادء إذا 
رأى ذلك من بعضهم ونظم قياسه أن فلاناً متفقه» وفلان فاسق» فكل متفقه فاسق وذلك لا 
يلزم» بل يلزم أن بعض المتفقهةء > فاسق» وكثيراً ما يقع مثل هذا الغلط في الفقه أن يرى 
الققة حكماء > في موضع معين» فيقضي بذلك الحكم على العموم فيقول مثلاء البر مطعوم» 
والبر ربوي» فالمطعوم ربوي» وبالجملة: مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم عليه 
في النتيجة لم يلزم منه إلا نتيجة جزئية وهو معنى النظم الثالث» ومهما كانت العلة أعم من 
المحكوم عليه وأخص من الحكم أو مساوية له كان من النظم الأول» وأمكن استنتاج 


الإلهية» فإن الامتثال إيقاع المأمور به كما هو مأمورء وقد فرض أنه لم يتعلق أمر قبل الآخرء وفي 
الآخر لم يتعلق لمنع الأداء في الوقت السابق على الآخر عن التعلق فيه» ولا يبعد أن يتكلف ويقال: 
إن عدم ثبوت الامتثال لأجل ثبوت ما هو أعلى منه» وهو ابتغاء رضا الله بالمبادرة إلى الفعل قبل 
طلبه غير قبيح» ثم أنه يلزم أن لا يتحقق التكليف المنجز في الصلاة إلا على أقلى القليل من 
المكلفين الآتين بالفعل حال التضيق أو القاضين» ولعلهم يلتزمونه هذا: وقد وقع في هذه المسألة 
نوع إطناب» لأنه من مطارح الأذكياء» وزل فيها أقدام كثير من المهرة» والله تعالى ولي السداد . 
مسألة [أقسام الواجب] 

الواجب قسمان: أداء وقضاء (الأداء: فعل الواجب في وقته المقدر له شرعاً) ودخل فيه 
المؤدى في الآخر من الوقت وغير الأخر» فيشمل الواجب بنفس الوجوب وواجب الأداء» فهذا 
معنى الأداء غير ما سبق (وقيل) الأداء فعل (ابتدائه كالتحريمة عند الحنفية وركعة عند الشافعية) في 
وقته المقدر شرعاً ليدخل ما شرع في الوقت وأتم خارجه (ومنه) أي من الأداء (الإعادة» وهو الفعل 
فيه) أي في وقته المقدر شرعاً (ثانياً: لخلل) واقع ففي الفعل الأول غير الفسادء كترك الفاتحة على 
مذهبناء واختلف فيه» قيل: مندوب» لأن الصلاة الواجبة قد تمت» فلا جهة للوجوب مرة أخرى 
(والأصح أنه واجب) إذا كان الخلل أداءها مع كراهة تحريم» كترك الواجب» لأن الذمة بقيت 
مشغولة بهذا الواجب المتروك» فلا بد من أدائه» وإذا لم يعرف قربة إلا في ضمن صلاة فوجبت 
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القضايا الأربعة منه» أعني الموجبة العامة والخاصة» والنافية العامة والخاصة» ومهما كانت 
العلة أعم من الحكم والمحكوم عليه جميعا كان من النظم الثاني» ولم ينتج منه إلا النفي» 
فأما الإيجاب فلاء ومثال المختلطات المركبة من كل نمط كقولك: البارىء تعالى إن كان 
على العرش إما مساو أو أكبر أو أصغرء وکل مساو وأصغر وأكبر مقدر»› وكل مقدر فإما أن 
کون چیا أن کین جا وباطل أن لا يكون جسماًء فثبت أنه جسم» فيلزم أن يكون 
البارىء» تعالى جسماًء ومحال أن يكون جسماً فمحال أن يكون على العرش» وهذا السياق 
اشتمل على النظم الأول والثاني والثالث مختلطاً كذلك» فمن لا يقدر على تحليله وتفصيله 
فربما انطوى التلبيس في تفاصيله وتضاعيفه فلا يتنبه لموضعه» ومن عرف المفردات أمكنه 
رد المختلطات إليهاء فإذا لا يتصور النطق باستدلال إلا ويرجع إلى ما ذكرناه. 





الصلاة ليكون الواجب مؤدى» فتكون هذه جابرة للأولى التي وقعت فرداً خلافاً لأبي اليسر فإنه 
يقول: الثاني يصير فرضاً. هذا وله وجه أيضاً (والقضاء فعله بعده) أي فعل الواجب بعد الوقت 
المقدر شرعاً (استدراكاً لما فات عمداً أو سهواً تمكن من فعله» كالمسافرء أو لم يتمكن لمانع 
قرعا كالحيض» > أو عقلاً كالنوم) فعلى هذا العبادة الغير الموقتة تة ليست أداء ولا قضاء» إذ لا وقت 
مقدر هناك (فتسمية الحج الصحيح بعد الفاسد قضاء مجاز) فإنه وإن كان فعلاً في غير وقته الذي 
وجب إتمامه فيه بالإحرام. لكن ليس ذلك وقته المقدر شرعاً (ومن جعل الأداء والقضاء في غير 
الواجب بدّل الواجب) في التعريف (بالعبادة) وقال: الأداء فعل العبادة في وقته الخ» والقضاء فعل 
العبادة في غير وقته» ثم إن هذين التفسيرين للأداء» والقضاء لا يشملان الحقوق العبادية» وكذا 
تفسير القضاء للقضاء بمثل غير معقول» والتفسير الجامع ما قال الإمام فخر الإسلام» الأداء تسليم 
عين الثابت بالأمرء كالعبادة في وقتهاء وتسليم عين المغصوب» والقضاء تسليم مثل الثابت بالأمرء 
كالصوم للصوم» أو الفدية له في حق الشيخ الفاني» وتسليم قيمة الفرس المغصوب» وأورد هاهنا 
تقسيمات وتعريفات كما هو دأبه الشريف» أعرضنا عنها مخافة أن يطول الكلام. 
فرع 

(تأخير الفعل) الواجب لمر (مع ظن الموت في جزء من الوقت معصية اتفاقاً) لا بد 
لدعوى الاتفاق من دليل» ولا يستقيم الحكم بالمعصية على رأيناء كيف ولم يتوجه الخطاب عندنا 
في غير الآخرء ولا معصية من غير مخالفة الخطاب» قال الإمام فخر الإسلام : وفي مسألتنا لم توجد 
المطالبةء بدلالة أن الشرع خيره في وقت الأداء» فلا يلزمه الأداء إلا TT‏ بالتضيق 
للوقت» ولهذا قلنا: إذا مات قبل آخخر الوقت لا شيء عليهء ثم هذه الدعوى لا 3 تستقيم على القول 
بالوجوب للأداء ويا اشا وإن تعلق الخطاب في أول الوقت»› فإن الشارع وسع إلى الاخرء 
فالتأخير جائزء ولا معصية في الجائزء والقول بأن التوسيع ليس إلا عند عدم الظن بالموت تغيير 


۱۲۲ 


الفصل الثاني 
في بيان رجوع الإستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناه 

أما الإستقراء» فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك 
الجزئيات» كقولنا في الوتر ليس بفرض» لأنه يؤدى على الراحلة» والفرض لا يؤدى على 
الراحلة» فيقال: لم قلتم أن الفرض لا يؤدى على الراحلة؟ فيقال: عرفناه بالاستقراء» إذ 
رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدى على الراحلة» فقلنا إن كل 
فرض لا يؤدى على الراحلة» ووجه دلالة هذا لا يتم إلا بالنظم الأول بأن يقول: كل فرض 
فإما قضاء أو أداء أو نذرء وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة» فكل فرض لا 
يؤدى على الراحلة» وهذا مختل يصلح للظنيات دون القطعيات» والخلل تحت قولهء إما 
أداء» فإن حكمه بأن كل أداء لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم.ء إذ الوتر عنده أداء واجب 
ويؤدى على الراحلة» وإنما يسلم الخصم من الأداء الصلوات الخمس» وهذه صلاة سادسة 
عنده فيقول: وهل استقريت حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته؟ فإن قلت: وجدته لا 





للنص» فلا بد لذلك من دليل» والقول بأن المعصية لفساد العزيمة كالعزم لترك الواجب» وإن كان 
أقرب من الأول» لكنه غير صحيح» إذ لا فساد في العزيمة هاهناء فإنه ما عزم إلا بالترك الجائزء 
ومن هاهنا ظهر لك فساد ما في الحاشية؛ أقول: فيه دليل على أن الآخر الذي يتعين للسببية ويتضيق 
به الموسع آعم من أن يكون بحسب الواقع» أو باعتبار ظن المكلف» فالموت يجعل البعض كلا 
انتهى؛ وذلك لأن هذا تأويل لا يسمع من غير موجب مأثور» فكيف مع مخالفة كلام مثل هذا الإمام 
فخر الإسلام» ثم يرد عليه أنه حينئذ يلزم أن يعصي من أخر مع ظن السلامة» لأنه عند الموت تضيق 
الواجب كما قلت» والترك حين التضيق يوجب الإثم ولا يتجه الجواب بأن لو قيل إن الإثم إنما يلزم 
بترك الواجب في الوقت كله» وهاهنا ترك في البعض بالاختيار» وفي البعض بالموت» لا أنه ترك 
في كل الوقت بالاختيار» لأن الموت جعل البعض كلا مع أنه يجري فيما إذا أخر بظن الموت» وكذا 
لا يصح الجواب بأن الموت لا يكون سبباً للعصيان» فلا يعصى» لأنا لم نجعل الموت سبباً» بل 
تركه باختياره في وقته كلهء وكذا لا يتجه الجواب بأن جاعل البعض كلا إنما هو ظن الموت لا 
الموت نفسه»ء لأنه مطالب بالفرق» كيف والموت عجز كله» أما الظن فلا عجز إن ظهر كذبه فالموت 
أولى من الظن» هذا فالحق هو ما قلنا أن لا إثم أصلاً(فإن لم يمت) وظهر كذب ظنه (وفعله في وقته 
فالجمهور على أنه أداء لصدق حده عليه) فإنه فعل في وقت المقدر شرعاً (وقال القاضي: قضاءء 
لأن وقته شرعاً بحسب ظنه قبله) لأنه لما ظن الموت تعين الأداء قبله» قال الشيخ ابن الهمام: هذا 
مستبعد إن قال بوجوب نية القضاء» وإلا فالنزاع لفظي (ويرد عليه اعتقاد انقضاء الوقت قبل دخوله) 
وأخر فإنه يأثم قطعاً: لقصده مخالفة الأمر (فإذا بان الخطأ وفعل) في الوقت (فهو أداء اتفاقاً) ويلزم 
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يؤدى على الراحلة» فالخصم لا يسلم» فإن لم تتصفحه فلم يبين لك إلا بعض الأداءء 
فخرجت المقدمة الثانية عن أن تكون عامة» وصارت خاصة» وذلك لا ينتج » لأنا بينا أن 
المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة» ولهذا غلط من قال أن صانع العالم 
جسم» لأنه قال: كل فاعل جسم» وصانع العالم فاعل» فهو إذاً جسم» فقيل: لم قلت أن 
كل فاعل جسم؟ فيقول: لأني تصفحت الفاعلين من خياط وبناء وإسكاف وحجام وحداد 
وغيرهم فوجدتهم أجساماء فيقال: وهل تصفحت صانع العالم أم لا فإن لم تتصفحه فقد 
تصفحت البعض دون الكل فوجدت بعض الفاعلين جسماًء فصارت المقدمة الثانية خاصة لا 
تنتج» وإن تصفحت البارىء فكيف وجدته؟ فإن قلت: وجدته جسماً فهو محل النزاع» 
فكيف أدخلته في المقدمة» فثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تاماً رجع إلى النظم الأول» 
وصلح للقطعيات» وإن لم يكن تاماً لم يصلح إلا للفقهيات» لأنه مهما وجد الأكثر على 
نمط غلب على الظن أن الأخر كذلك. 





عليه كونه قضاءًء لأن وقته المقدر شرعاً كان قبله حتى أثم بالترك فيه (أقول: الفرق) بين ما قال 
القاضي فيه وبين هذه الصورة (بين فإن في الأول اعتقاد عدم الوقت مطلقاً) لا وقت القضاء ولا وقت 
الأداء (وفي الثاني: اعتقاد عدم وقت الأداء) فقط (فالأول متضيق من كل وجه) فلا يسع الأداء ولا 
القضاء بخلاف الثاني) فاتضح الفرق (فتأمل) إشارة إلى أنه لا ينفع» لأن علة القاضي موجودة هاهنا 
أيضاً هي صيرورة وقته شرعاً ما قبل الظن» وإلا لما أثم بالتأخيرء فالحق إذن على القول بالإثم أن 
يقولوا الظن معتبر ما لم يظهر الخطأء وإذ قد ظهر عاد الحكم إلى الأصل» والمؤدى واقع في الوقت 
بلا ريب (ومن أخر مع ظن السلامة ومات فجأة فالتحقيق أنه لا يعصى) وإن قيل بالعصيان (إذا 
التأخير) لظان السلامة (جائزء ولا تأثيم بالجائزء والقول بأن شرط الجواز) أي جواز التأخير إلى 
الآخر (سلامة العاقبة) إليه» وإذا مات فجأة فقد فات شرط الجواز للتأخير» فينبغي أن يأثم» ورد بأنه 
يلزم حينئذ التكليف بالمحال إذ لا تعلم سلامة العاقبة» وأما الظن فهو متحقق في هذه الصورة. 
فعلى اعتباره جاز التأخير فلا يأثم» وقيل: الجواز ليس من باب التكليف» فلا تكليف بالممتنع وفيه 
ما فيه» فإنه وإن لم يكن تكليفاً لكنه إباحة» ولا إباحة في الممتنع» وأشار المصنف إلى ضعف هذا 
الردّ بقوله (لا العلم به) أي شرط جوز التأخير نفس السلامة لا العلم بالسلامة (حتى يؤدي إلى 
التكليف بالمحال) فإن العلم بالسلامة محال عادة» وأما نفس السلامة فواقع (يقتضي) هذا القول 
(التخيير بين الممكن) وهو التأخير حال السلامة (والممتنع وهو) التأخير عند عدم السلامة» 
لاستحالة المشروط عند عدم الشرط (وهو) أي التخيير على هذا الوجه (يرفع حقيقة التوسع» فتدبر) 
فإن التوسع يقتضي أن يتخير المكلف في التأخيرء وهذا التخيير يقتضي أن يحتاط ولا يؤخرء فإذن 
لا بد من البناء على الظن» فجاز التأخير فلا إثم» فإن قلت: هذا منقوض بالواجب العمري» فإنه 
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الفصل الثالث 
في وجه لزوم النتيجة من المقدمات 

وهو الذي يعبر عنه بوجه الدليل» ويلتبس الأمر فيه على الضعفاء فلا يتحققون أن وجه 
الدليل عين المدلول أو غيره فنقول: كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة ونسبت أحدهما إلى 
الاخر بنفي أو إثبات وعرضته على العقل لم يخل العقل فيه من أحد أمرين» إما أن يصدق به 
أو يمتنع من التصديق» فإن صدّق فهو الأولى المعلوم بغير واسطة» ويقال إنه معلوم بغير 
نظر ودليل وحيلة وتأمل» وكل ذلك بمعنى واحدء وإن لم يصدق فلا مطمع في التصديق إلا 
بواسطة» وتلك الواسطة هي التي تنسب إلى الحكم» فيكون خبراً عنهاء وتنسب إلى 
المحكوم عليه» فتجعل خبراً عنه فيصدق» فيلزم من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم 
إلى المحكوم عليه . بيانه: نّا إذا قلنا للعقل احكم على النبيذ بالحرام» فيقول: لا أدري ولم 
بصدق بهء فعلمنا أنه ليس يلتقي في الذهن طرفا هذه القضية وهو الحرام والنبيذء فلا بد أن 
يطلب واسطة ربما صدّق العقل بوجودها في النبيذ» وصدق بوجود وصف الحرام لتلك 


يجوز فيه التأخير عند السلامة؛ وأيضاً: المقصود من اشتراط السلامة أن يجوز التأخير بشرط عدم 
الترك» فلو مات في وسط الوقت قبل الأداء وجد ترکه» ولیس فيه التخيير بين ممكن وممتنع» قلت : 
قد وجد النص في الموسع على جواز التأخير إلى آخر الوقت من غير فصل» فلو شرط سلامة العاقبة 
لزم الزيادة عليه وكان التأخير جائزاً في وقت دون وقتء وتخييراً بين التأخير مع الأداء ومع 
السلامة» والتأخير كذلك مع الموت» وهذا يرفع حقيقة التوسع المفهوم من النص» وهذا بخلاف 
الواجب العمري» إذ لا نص فيه على التأخير إلى آخر الوقت بل التأخير مقيد فيه» بشرط عدم 
الإخلال» وإلا جازالترك عمداً من غير عذر إلى أن يموت» وهذا رافع حقيقة الوجوب فافهم (وفرق) 
الشيخ (ابن الحاجب بين ما وقته العمر كالحج فيعصي) بالتأخير» وإن كان مع ظن السلامة والموت 
فجأة (وبين غيره) أي غير ما وقته العمرء وهو الواجب الموسع (فلا يعصى) بالتأخير مع ظن السلامة 
وإن مات فجأة (ليس بسديد» لأن الوجوب مشترك) بين الواجب العمري والموسع» فإن كان سبب 
العصيان في الأول الوجوب فينبغي أن يعصي في الثاني أيضاً (وعذر الفجأة عام) فيهماء فلو قبل 
عذر الفجأة في الموسع قبل في العمري فلا فرق (وفيه ما فيه) فإن الفرق ظاهرء لأن العمري وقته 
العمر كله» فالوجوب فيه يقتضي أن يعصى بالتأخير عن العمرء فإذا أخر الحج مثلاً ومات فجأة فقد 
تركه في تمام وقته المقدر وهو إثم» وإلا ارتفع الوجوب بخلاف الواجب الموسعء فإنه إذا مات قبل 
الآخر فما تركه في تمام وقته بتقصير منه» لكن حينئذ ينبغي أن لايعصى فيما إذا ظن الموت» وأيضاً 
الوجوب ووجوب الأداء مفترقان في الموسعء فلا يأثم قبل الأخر لعدم وجوب الأداء» وفي العمري 
لا ينفصل أحدهما عن الاخر فيأثم بالترك. هذا والله الغفور للمأئم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 
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الواسطة» فيلزمه التصديق بالمطلوب» فيقال: هل النبيذ مسكر؟ فيقول: نعم إذا كان قد علم 
ذلك بالتجربة» فيقال: وهل المسكر حرام؟ فيقول: نعم» إذا كان قد حصل ذلك بالسماع 
وهو المدرك بالسمع قلنا: فإن صدقت بهاتين المقدمتين لزمك التصديق بالثالث لا محالة. 
وهو أن النبيذ حرام بالضرورة» فيلزمه أن يصدق بذلك ويذعن للتصديق به» فإن قلت: فهذه 
القضية ليست خارجة عن القضيتين وليست زائدة عليهما فاعلم أن ما توهمت حق من وجه 
وغلط من وجهء أما الغلط فهو أن هذه قضية ثالثة» لأن قولك: النبيذ حرام» غير قولك: 
النبيذ مسكرء وغير قولك: المسكر حرام» بل هذه ثلاث مقدمات مختلفات» وليس فيها 
تكرير أصلاٌء بل النتيجة اللازمة غير المقدمات الملتزمة» وأما وجه كونه حقاً فهو أن قولك: 
المسكر حرام شمل بعمومه النبيذ الذي هو أحد المسكرات» فقولك: النبيذ حرام ينطوي فيه 
لكن» بالقوة لا بالفعل» وقد يحضر العام في الذهن ولا يحضر الخاص» فمن قال: الجسم 
متحيز ربما لا يخطر بباله ذلك الوقت أن الثعلب متحيز» بل ربما لا يخطر بباله ذلك 
النعلب» فضلاً عن أن يخطر بباله أنه متحيزء فإذاً النتيجة موجودة في إحدى المقدمتين 
بالقوة القريبة» والموجود بالقوة القريبة لا يظن أنه موجود بالفعل» فاعلم أن هذه النتيجة لا 
تخرج من القوة إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم تحضر المقدمتين في الذهن. 





مسألة [وجوب القضاء] 


(اختلف في وجوب القضاء هل هو بأمر جديد) وفي عبارة بعض المشايخ بسبب جديد (وعليه 
الأكثر) من الشافعية والمالكية وبعض منا كأبي اليسر وأتباعه (أو) هو (بما يوجب الأداء) ولم يرد به 
أن ما يحصل به وجوب الأداء يحصل به وجوب القضاءء وإلا لم يجب القضاء على نائم كل 
الوقت» ولا قضاء الصوم على الحائض والمسافرء بل أراد بالأداء الفعل الذي:بؤدى في الوقت» سواء 
كان واجب الأداء آم لاء فوجوب القضاء أي الفعل في غير الوقت يثبت بسبب يجب به الفعل في 
الوقت (وهو المختار لعامة الحنفية) وكبارهم. كالقاضي الإمام أبي زيد» وفخر الإسلام» وشمس 
الأئمة» والحنابلة» وأهل الحديث (ثم هذا الخلاف في القضاء بمثل معقول فقطء كما صرح به 
البعض) وهو المحقق صاحب الكشف» وهذا بعيد (أو) الخلاف في القضاء (مطلقا) بمثل معقول 
كان أو بغيره (كما هو الظاهر) من كلام الأئمة» فإنه أطلق الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة القول 
فيه (للأكثر أن عدم اقتضاء صم يوم الخميس صوم الجمعة ضروري) فلا يكون صوم يوم الجمعة 
بإيجاب صوم الخميس واجباً (وإلا) يكن كذلك» بل كان مقتضياً (كان) صوم الجمعة (أداء» وسواء) 
لصوم الخميس» وهذا بين البطلان (وهذا) الاستدلال (إنما يتم لو ادعوا) أي الحنفية (الانتظام لفظا) 
فإن عدم اقتضاء صم الخميس صوم غيره» إنما يوجب عدم الدلالة عليه لفظاً (وهو) أي هذا الادعاء 
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وتخطر ببالك وجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة» فإذا تأملت ذلك صارت النتيجة 
بالفعل» إذ لا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن فيتوهم أنها حامل» فيقال له: هل 
تعلم أن البغلة عاقر لا تحمل؟ فيقول: نعم» فيقال: وهل تعلم أن هذه بغلة؟ فيقول: نعم» 
فيقال: كيف توهمت أنها حامل» فيتعجب من توهم نفسه مع علمه بالمقدمتين» إذ نظمهما 
أن كل بغلة عاقرء وهذه بغلة فهي إذاً عاقر» والانتفاخ له أسباب» فإذا انتفاخها من سبب 
اخرء ولما كان السبب الخاص لحصول النتيجة في الذهن التفطن لوجود النتيجة بالقوة في 
المقدمة أشكل على الضعفاءء فلم يعرفوا أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره» فالحق أن 
المطلوب هو المدلول المستنتج» وأنه غير التفطن لوجوده في المقدمتين بالقوة» ولكن هذا 
التفطن هو سبب حصوله على سبيل التولد عند المعتزلة» وعلى سبيل استعداد القلب لحضور 
المقدمتين مع التفطن لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة الذي هو العقل الفعال 
عند الفلاسفة» وعلى سبيل تضمن المقدمات للنتيجة بطريق اللزوم الذي لا بد منه عند أكثر 
أصحابنا المخالفين للتولد الذي ذكره المعتزلة» وعلى سبيل حصوله بقدرة الله تعالى عقيب 
حضور المقدمتين في الذهن» والتفطن لوجه تضمنهما له بطريق إجراء الله تعالى العادة على 
وجه يتصور خرقهاء بأن لا يخلق عقيب تمام النظر عند بعض أصحابناء ثم ذلك من غير 
نسبة له إلى القدرة الحادثة عند بعضهم» بل بحيث لا تتعلق به قدرة العبدء وإنما قدرته على 


(بعيد) منهم كيف ولا يليق بحال احاد من الناس» فما ظنك بأصحاب الأيدي الطويلة في العلوم» 
ولو كان الدعوى هذا لما احتاجوا في إيجاب القضاء إلى دليل زائد وحكموا بوجوب قضاء كل 
واجب» كالجمعة والعيد وتكبيرات التشريق (ولعل مقصودهم أن المطالبة بشيء تتضمن مطالبة مثله 
عند فوته) لا بأن يكون اللفظ دالاً عليه بالمطابقة أو التضمن (فإيجاب الأول) هو (إيجاب الثاني) 
الذي هو المثل» وتحقيقه آنه لا شك أن إيجاب الأداء يوجب ثبوت الواجب على الذمة وشغلها به 
سواء كان منفصلاً عن الطلب أولاً» وطلب إيقاع هذا الفعل إنما هو لتفريغ هذه الذمة عن الاشتغالء 
وإذا لم يوقع الفعل يبقى هذا الاشتغال» والضرورة قاضية بأنه إن كان له مثل مشتمل على المصلحة 
التي اشتمل عليها الأصل كاف في تفريغ الذمة وطلب لأجل تفريغهاء فالوجوب الذي هو شغل الذمة 
بالفعل بعد خروج الوقت هو الوجوب الذي كان قبل الخروج» وطلب إيقاع ذلك الفعل في الوقت 
لتفريغ (تلك الذمة متضمن لطلب المثل في الأشياء التي لها مثل عند فوات الأصل» كتضمن الملزوم 
للازم» واقتضاء صم الخميس لصوم مثله أيامًا كان صوم الجمعة أو السبت أو غيرهما بهذا النحو من 
الاقتضاءء غير ضروري البطلان ولا مبرهن عليه» بل البرهان ربما يقتضي خلاف ذلك» فإنه لو لم 
يكن الاشتغال الأول باقياً مطلوب التفريغ بالمثل لما كان هذا المثل قضاء له» بل عادة مستقلة 
أخرى» والوجدان يكذبه» ولما روعيت الشرائط التي روعيت في الأصل كما تشهد به الضرورة 


1۲۷ 


إحضار المقدمتين» ومطالعة وجه تضمن المقدمتين للنتيجة على معنى وجودها فيهما بالقوة 
فقطء أما صيرورة النتيجة بالفعل فلا تتعلق بها القدرة» وعند بعضهم هو كسب مقدورء 
والرأي الحق في ذلك لا يليق بما نحن فيه» والمقصود كشف الغطاء عن النظرء وإن وجه 
الدليل ما هو؟ والمدلول ما هو؟ والنظر الصحيح ما هو؟ والنظر الفاسد ما هو؟ وترى الكتب 
مشحونات بتطويلات في هذه الألفاظ من غير شفاءء وإنما الكشف يحصل بالطريق الذي 
سلكناه فقطء فلا ينبغي أن يكون شغفك بالكلام المعتاد المشهورء بل بالكلام المفيد 
الموضح» وإن خالف المعتاد. 

مغالطة من منكري النظر: 

وهو أن يقول ما تطلب بالنظر وهو معلوم لك أم لاء فإن علمت فكيف تطلب وأنت 
واجد وإن جهلته فإذا وجدته فبم تعرف أنه مطلوبك وكيف يطلب العبد الآبق من لا يعرفه 
فإنه لو وجده لم يعرف أنه مطلوبه فنقول: أخطأت في نظم شبهتك» فإن تقسيمك ليس 
بحاصر إذ قلت تعرفه أو لا تعرفه» بل هاهنا قسم ثالث وهو أني أعرفه من وجهء وأعلمه من 
وجه» وأجهله من وجه. وأعني الآن بالمعرفة غير العلم» فإني أفهم مفردات أجزاء 
المطلوب بطريق المعرفة والتصورء وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة لا بالفعل» أي في 
قوتي أن أقبل التصديق بها بالفعل» وأجهلها من وجهء أي لا أعلمها بالفعل» ولو كنت 





الغير[مألوفة]('2 ويشهد بذلك قول النبي كلِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن 
ذلك وقتها» رواه الشيخان”" فإنه ية حكم بقضاء نفس تلك الصلاة المنسية› وقد يستدل بأن فوات 
الأصل إما يستلزم العفو بالكلية ولا يبقى على الذمة شيء» أو يبقى على الذمة كما كان» أو يبقى 
معصية لا غير» لا سبيل إلى الأول» وإلا لما وجب الجابرء ولا إلى الثالث» فإن المعصية 
معصيتان: معصية التقصير عن الوقت هي ثابتة ولا رافع لها سوى الكرم» ومعصية ترك نفس 
الواجب» وهي تزول بالقضاءء فتعين الثاني» وهو المدعى» فتأمل فيه. ثم المثلية في المصلحة 
المقصودة من الأداء غير معقولة عند العقل من غير توقيف من الشارع» فإنه ربما نظن الشيئين 
متماثلين» وفي الواقع لا تمائل» كركعات العصر وقت الاحمرار» وأربع أخرى غيرها في ذلك 
الوقت» وصوم آخر رمضان وأول شوالء فيحتاج لمعرفة التمائل إلى نص» فإن كان معرّفاً للتمائل 
على طبق ما لا يأبى منه العقل يسمى مثلاً معقولاً. ويطلب له علة فيقاس عليها الأمثال الأخر التي 
نوسن ندب تلك ال كم فيا عل الاد ولات حير هنا ون نالا السو وى 


)١(‏ وردت في الأصل: المؤفة» وهي تصحيف› ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(۲) أخخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة والترمذي. 


۸ 


أعلمها بالفعل لما طلبتها ولو لم أعلمها بالقوة لما طمعت في أن أعلمهاء إذ ما ليس في 
قوتي علمه يستحيل حصوله؛ كاجتماع الضدين» ولولا أني أفهمه بالمعرفة والتصور لأجزائه 
المنفردة لما كنت أعلم الظفر بمطلوبي إذا وجدته» وهو كالعبد الابق» فإني أعرف ذاته 
بالتصورء وإنما أطلب مكانهء وأنه في البيت أم لاء وكونه في البيت أفهمه بالمعرفة 
والتصور. أي أفهم البيت مفرداًء والكون مفرداً وأعلمه بالقوة» أي في فوتي أن أصدق 
بكونه في البيت» وأطلب حصوله بالفعل من جهة حاسة البصرء فإذا رأيته في البيت صدقت 
بكونه في البيت» فكذلك طلبي لكون العالم حادثاً إذا وجدته. 
الفصل الرابع 
في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة 

أما برهان الدلالة فهو أن يكون الأمر المتكرر فى المقدمتين معلولاً ومسبباًء فإن العلة 

والمعلول يتلازمان» وكذلك السبب والمسبب والموجّب والموجب» فإن استدللت بالعلة 





المكتوبات المطلوبات المنذورات» وإن كان معرفاً للتمائل بين الشيئين اللذين لا يدرك العقل جهة 
التمائل والحكمة فيه بل يأبى عنه يسمى مثلاً غير معقول» كالفدية للصوم في حق الشيخ الفاني» 
وإلى ما ذكرنا أشار بقوله: (نعم معرفات القضاء بمثل معقول أو غير يجوز) بل يجب (أن تكون 
غيره) أي غير معرف الأداء (نصاً كان) هذا المعرف (أو قياساً) فالحاجة إلى معرف القضاء إنما هي 
لمعرفة المثل» ولمعرفة أن الاشتغال الثابت يزول بإتيان هذا المثل» كما كان يزول بإتيان الأصل 
(لكن الكلام في أصل سبب الوجوب) واشتغال الذمة فنقول السبب هو السبب» والاشتغال هو 
الاشتغال (فافهم) فالحق لا يتجاوز عنه» وقد بان لك أن الفرق بين القضاء بمثل معقول وبمثل غير 
معقول ليس في موضعه» فإن الأداء كما كان مفرغاً للذمة عن اشتغالها بأصل الفعل» كذلك الاتيان 
بمثل غير معقول أو بمثل معقول» وأن طلب الأصل متضمن لطلب المثل عند الفوات معقولاً أو غير 
معقول» وبان لك أيضاً أنه لا يصح القياس على القضاء بمثل غير معقول أصلاء وبان أيضاً فساد ما 
توهم أن هذا مختص بنفس الوجوب المنفك عن وجوب الأداء كما قررنا سابقاً» وهو فاسد بوجه 
آخر أيضاء هو أن الصوم لا ينفك وجوبه عن وجوب أدائه في غير المعذور (وما يجاب به في 
المشهور أن مقتضاه) أي صم الخميس (أمر أن الصوم وكونه في الخميس فإذا عجز عن الثاني) أي 
عن كونه في الخميس (بفواته بقي اقتضاؤه الصوم مطلقا) فإن انتفاء المقيد لا يوجب انتفاء المطلق. 
ولا نسلم عدم اقتضاء صم الخميس صوم الجمعة» وإما لا يقتضيه بخصوصه. وأما مطلق الصوم مع 
قطع النظر عن خصوص الخميس فيقتضيه (ففي غاية السقوط» إذ لا وجوب إلا بالقيد) فالمطلوب 
صوم مقيد بكونه في الخميس» وأما مطلق الصوم الصالح لكونه فيه وفي غيره فلا وجوب ولا طلب 
له (ولهذا لا يجب قبله ومن وجوب المقيد لا يلزم وجوب المطلق. مطلقاً) عن القيد (بل فيه) فقط 


۹ 


على المعلول فالبرهان برهان علة» وإن استدللت بالمعلول على العلة فهو برهان دلالة» 
وكذلك لو استدللت بأحد المعلولين على الآخر. مثال قياس العلة من المحسوسات» أن 
تستدل على المطر بالغيم» وعلى شبع زيد بأكله» فتقول: من أكل كثيراً فهو في الحال 
شبعان» وزيد قد أكل كثيرا فهو إِذاً شبعان» وإن قلت: إن كل شبعان قد أكل كثيراً وزيد 
شبعان» فإذاً قد أكل كثيراء فهذا برهان دلالة» ومثاله من الكلام قولك: كل فعل محكمء 
ففاعله عالم» والعالم فعل محکم» فصانعه عالم» ومثال الاستدلال بإحدى النتيجتين على 
الأخرى في الفقه قولنا: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة» لأن كل وطء لا يوجب المحرمية» 
فلا يوجب الحرمة» وهذا لا يوجب المحرمية» فلا يوجب الحرمة» فإن الحرمة والمحرمية 


هذاء ولو حمل كلام المشهور على أن الأمر يقتضي شيئين الصوم المقيد بكونه في الخميس مطابقة 
تفريغا للذمة والصوم مطلقا باعتبار تضمن مثله عند الفوات» فرجع إلى ما سبق لتم» ولا يرد عليه 
شيء» وقد يقال: إن المبني عليه أن الوقت هل هو مكمل للواجب أو شرط له نفسه؟ فمن قال 
بالأول قال بوجوب القضاء بنفس وجوب الأداء» ومن لا فلاء فعلى هذا يمكن تقرير الجواب بأن 
الواجب مطلق» ووجوبه مستقل» فبفوات المقيد لا يفوت هو نفسهء بل يبقى الوجوب كما كان» 
ولا يكون وجوبه في ضمن المقيد فقطء وأما ما رد به المصنف من أنه لو كان الوقت مكملاً لما أثم 
بالتأخير» فإنه حينئذ صار كسائر المندوبات» فلا يأثم بعدم مراعاته» مع أنهم أجمعوا على التأثيم 
فغير سديد» فإن المكمل نوعان: نوع يكون واجباً كالفاتحة ونحوهاء ونوع يكون مندوباً» ومن قال 
بالتكميل يقول بكونه مكملاً بالنوع الأولء والحاصل أن الوقت ليس شرطاً لوجود الواجب نفسه ولا 
لوجوبهء بل إنما هو مكمل تكميلاً قویاً بحيث لو لم يكن الواجب معه يكون ناقصاً موجباً للإثم» 
وإنما لم يجز الأداء بعده لأنه قد وجب التكميل» وقد فوت مع القدرة عليه» فهذا المكمل كسائر 
المكملات بهذا الوجهء ثم إنه لا يذهب عليك أنه لا يتم هذا إلا بالإستعانة بما قلنا سابقاً» وكذا لا 
يتم ما استدل به على المطلوب بأن الوقت كالأجل للدين» فلا يفوت بفواته إلا بالاستعانة بما قلنا 
فافهم (في و) قال (شرح المختصر هذه المسألة مبنية على أن المقيد هو المطلق والقيد) أي 
مجموعهما (وهما يتعددان وجودا في الخارج) فلا يلزم من انتفاء القيد انتفاء المطلق بل يبقى المطلق 
مطلوباً في الذمة (أو) هما (يتحدان فيه) وحينئذ يلزم من انتفاء القيد إنتفاء المطلق فلا يبقى المطلق 
عند فوات القيدء فلا يبقى مطلوبء فالطلب للقضاء غير ما كان في الأداءء وهذا نداء من بعيدء 
وإحسان إلى من يأبى عنه» فإن كون المطلق والقيد متغاير في الخارج» لا يوجب أن يكونا مطلوبين 
إستقلالاًء ولا أن يثبتا في الذمة كذلك حتى يبقى المطلق مطلوباً وثابتاً في الذمة عند انتفاء القيدء بل 
يجوز أن يكون المجموع بشرط الاجتماع في الذمة مطلوباً بذلك الشرطء فعند انتفائه لا يبقى شيء 
في الذمة» فالقضاء واجب مستقل» وكذا كونهما متحدين في الخارج لا يوجب أن تكون الذمة 


۱۴۰ 


ليست إحداهما علة للأخرى» بل هما نتيجتا علة واحدة» وحصول إحدى النتيجتين يدل على 
حصول الأخرى بواسطة العلة» فإنها تلازم علتهاء والنتيجة الثانية أيضاً تلازم علتهاء وملازم 
الملازم ملازم لا محالة» وجميع استدلالات الفراسة من قبيل الاستدلال بإحدى النتيجتين 
على الأخرى» حتى أنه يستدل بخطوط حمر في كتف الشاة على إراقة الدماء في تلك السنةء 
ويستدل بالخلق على الأخلاق» ولا يمكن ذلك إلا بطريق تلازم النتائج الصادرة عن سبب 
واحد» ولنقتصر من مدارك العقول على هذا القدر فإنه كالعلاوة على علم الأصول» ومن 
أراد مزيداً عليه فليطلبه من كتاب (محك النظر) وكتاب (معيار العلم) ولنشتغل الآن 
بالأقطاب الأربعة التي يدور عليها علم الأصول والحمد لله وحده» والصلاة والسلام على 
خير خلقه محمد واله وعلى جميع أصحابه. 





مشغولة بهذا الأمر الحاصل بعد الاتحاد فقط لا بغيره» بل يجوز أن تكون مشغولة بهذا وبمطلقهء 
فعند انتفاء القيد يفوت الشغل بالواحدء ولا يفوت شغل الذمة بمطلقه» بل نقول: الأتحاد إنما 
يقتضي اللزوم بين انتفاء القيد والمطلق الموجودين بهذا الوجود الواحد» لا اللزوم بين انتفاء 
الاشتغالين» ولا ينافي: تضمن مطالبة الواحد مطالبة مثل» فتأمل أحسن التأمل» فإن ما ذكر مغلطة 
نشأت من الخلط بين الوجود وثبوته في الذمة والمطلوبية (أقول) هذا الكلام ناظر إلى اتحاد الجنس 
والفصل أو تغايرهماء ولا يصح فيما نحن فيه إذ (القيد هاهنا ظرف زمان) فلا يصلح فصلاء فإن 
قيل: نعم» ليس بفصل» لكنه مشابه له في الاتحادء قال: (واتحاد مقولة متى بالمظروف) غير 
صحيح عند الوجدان (وإن صح) بناء على اتحاد العرض والعرضي المتحد مع المعروض (فلا يلزم 
من انتفاء فرد منها) أي من مقولة متى (انتفاؤه) أي انتفاء المظروف الذي هو معروض المقولة 
(اتفاقا) فإن الاتحاد اتحاد بالعرض فلا يوجب الانتفاء بخلاف الجنس والفصل» فإن الاتحاد بينهما 
بالذات فبارتفاع كل يرتفع الآخر (فتأمل) وعلى ما قررنا لا يرد عليه أن كلام القائل مبني على مسالة 
اتحاد الجنس والفصل كما هو مشروح في موضعه وبانتفاء الفصل لا تبقى , تبقى حصة الجنس قطعاً فتدبر 
وأنصف» وقد يقال: مقصوده أن الواجب منتف البتة» وهو مقيدء فهو ما أمر واحد يصدق عليه هذا 
المقيد ويعبر عنه به» أو أمران مستقلان» والطلب يتعلق بكل منهماء فعلى الثاني هناك أمران 
مطلوبان لا يلزم من انتفاء طلب أحدهما انتفاء طلب الاخرء وعلى الأول طلب واحدء وعلى هذا لا 
يرد ما أورد المصنف» لكن يرد عليه ما قدمناه» إذ على الشقين النزاع باق» أما على الثاني فيجوز أن 
يكونا مطلوبين لا بشرط الاجتماع» فيبقى الاشتغال بالمطلق كما كان»ء أو بشرط الاجتماع». 
فالاشتغال زائل» فإيجاب القضاء إيجاب آخرء وأما على الأول فالواجب وإن كان أمراً واحداً هو ما 
يعبر عنه» بهذا المقيدء لكن اشتغال الذمة به هل يبقى ويقع المقيد الآخر مبرئاً للذمة أولاء بل لم 
ييق اشتغال أصلاًء ولزم معصية فقط تزول بفعل القضاء بما أن الحسنات يذهبن السيئات» فافهم 


١١ 


اس اللو الزن رطم 


القطب الأول 
في الثمرة وهي الحكم 


والكلام فيه ينقسم إلى فنون أربعة: فن في حقيقة الحكم» وفن في أقسامه» وفن في 
أركانه» وفن فيما يظهره. 











القن الأول في حقيقته 


ويشتمل على تمهيد وثلاث مسائل» أما التمهيد فهو أن الحكم عندنا عبارة عن خطاب 
الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين» فالحرام هو المقول فيه: إتركوه ولا تفعلوه» والواجب هو 
المقول فيه: إفعلوه ولا تتركوه» والمباح هو المقول فيه: إن شئتم فافعلوه» وإن شئتم 
فاتركوه. فإن لم يوجد هذا الخطاب من الشارع فلا حكم» فلهذا قلنا: العقل لا يحسن ولا 
يقبح» ولا يوجب شكر المنعم» ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع» فلنرسم كل مسألة 
برأسها. ٠‏ 





واستقم (ونوقض مختار الحنفية بنذر اعتكاف رمضان إذا) صام و (لم يعتكفه حيث يجب قضاؤه 
بصوم جديد) فلو كان بالسبب الأول هو النذر لم يجب صوم جديد (ولم يوجبه النذر) أوكان لا يجب 
القضاء أصلاًء كما قال أبو يوسف الإمام» والإمام حسن بن زياد» وهو خلاف مختاركم» وهذا لا 
يختص وروده على القائل باتحاد السبب» بل يرد على القائل بالسبب الجديد أيضاً لأنه لا بد من 
التماثل بالاتفاق» وهاهنا لا يمكن» إذ الصوم الرمضاني المؤدى لا يمكن في غيره ومع الجديد لا 
تماثل» وأيضاً: أصحاب الجديد قالوا: السبب هاهنا التفويت» فيرد عليهم أنه غير موجب للصوم 
الجديد. فمن أين جاء؟ (والجواب: أن نذر الاعتكاف كان موجباً له) أي للصوم (لأنه شرطه) بقوله 
عليه واله الصلاة والسلام : «لا اعتكاف إلا بصوم» رواه الدارقطني والبيهقي وصححه النقاد") 
وإيجاب المشروط موجب لإيجاب الشرط (لكن ما ظهر أثره) الذي هو وجوب الصوم (لمانع وهو 
وجوبه قبله) أي هذا النذر (فلما زال) المانع وبقي النذر موجباً لاعتكاف مطلق على الذمة ثبت شرطه 
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۴۳ 


مسألة [أقسام الأفعال] 

ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسئة وقبيحة » فمنها ما يدرك بضرورة 
العقل» كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى» وشكر المنعم» ومعرفة حسن الصدق› وكحج 
الكفران» وإيلام البريء والكذب الذي لا غرض فيه» ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن 
الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي فيه نفع › ومنها ما يدرك بالسمعء كحسن الصلاة 
والحج وسائر العبادات» وزعموا أنها متميزة بصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المانع 
من الفحشاء الداعي إلى الطاعة» لكن العقل للا يستقل بدركه» فنقول قول القائل : هذا 
حسن » وهذا قبيح لا يحس بفهم معناه ما لم يفهم معنى الحسن والقبح» فإن الإصطلاحات 





الذي هو الصوم و (ظهر أثره) وقد وقع في تقرير الإمام فخر الإسلام نوع إطناب» وفيما ذكرنا 
كفاية» ثم هاهنا إيرادات لا بد من ذكرها وحلها على ما ظهر لهذا العبد. 

الأول: أنَا لا نسلم اشتراط الصوم المقصود في النذر كيف» والحديث يدل على اشتراط مطلق 
الصوم. ) 

الثاني : أن الصوم المقصود لو كان داخلاً في النذر لكان حاصله نذر الاعتكاف مع الصوم 
المقصود في هذا الشهر وهذا غير مشروع بل محال» فلا ينعقد النذرء وإن قيل» النذر بغير المشروع 
صحيح كما في صوم العيد» قلت هناك الصوم مشروع بأصله غير مشروع بوصفه» والصوم في شهر 
رمضان غير مشروع سوى الفرض بل الشهر في حق غير الفرض» كالليالي في حق الصيامات كلهاء 
وبعبارة مفصلة الصوم المطلق شرط في الاعتكاف أو المقصودء وعلى الثاني يلزم أن لا يصح النذرء 
فإنه نذر بمعصية أو أمر مستحيل» وعلى الأول ينبغي أن يصح القضاء مع أي صوم كان: لأن النذر 
لم يوجبه إلا على هذا النحوء والجواب عنهما أنه لم يدع إيجاب الصوم المقصود لكونه بخصوصه 
شرطاً في الاعتكاف» كيف وحينئذ يلزم أن لا يصح في شهر رمضان أصلاء بل لأن مطلق الصوم 
شرط» والنذر بالمشروط نذر بالشرط لكونه مقدمة له» فالنذر يقتضي وجوب الاعتكاف والصوم معاًء 
فمن هذا الوجه صار الصوم المقصود واجباًء ثم لما أضاف إلى الشهر المبارك وجب الاعتكاف فيه 
وعاق النذر عن إيجاب الصومء لأنه لم يكن موجباً بنفسه للصوم» وإنما يوجب ضرورة توقف 
الاعتكاف عليه» وهو واجب بنفسه» ولا يوجب صوماً آخرء لأنه لا يمكن فيه» وفي غيره يصير 
الايجاب على خلاف مقتضى النذر» وأيضاً: لم يكن الصوم الآخر من ضروريات الاعتكاف بعد 
وجود صوم الشهرء وعمل في الاعتكاف لوجود شرطه» فوجب مقارنا لصوم الشهر فيه» فإذا صام 
ولم يعتكف بقي الاعتكاف على ذمته مطلقاً عن تلك المقارنة» وقد كان أوجبه النذرء ولا إيجاب 


۱۳٤ 


الأول: الإصطلاح المشهور العامي» وهو أن الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض 
الفاعل وإلى ما يخالفه وإلى ما لا يوافق ولا يخالف» فالموافق يسمى حسناء والمخالف 
يسمى قبيحاء والثالث يسمى عبثاًء وعلى هذا الإصطلاح إذا كان الفعل موافقاً لشخص 
مخالفاً لاخر فهو حسن في حق من وافقه» قبيح في حق من خالفه» حتى أن قتل الملك 
الكبير يكون حسناً في حق أعدائه» قبيحاً في حق أوليائه» وهؤلاء لا يتحاشون عن تقبيح 
فعل الله تعالى إذا خالف غرضهم» ولذلك يسبون الدهر والفلك ويقولون» خرب الفلك» 
وتعس الدهرء وهم يعلمون أن الفلك مسخر ليس إليه شيء» ولذلك قال كِ: «لا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر»"“ فإطلاق إسم الحسن» والقبح على الأفعال عند هؤلاء كإطلاقه 
على الصورء فمن مال طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه» ومن نفر طبعه عن 


للمشروط بدون الشرط» فوجب الصوم بذلك النذر» وهو الصوم المقصودء ولا يسقط عن الذمةء 
لأن الواجب لا يسقط بدون الأداء أو زوال سبب الوجوب» وإذا أوجب فإنما وجب ليقارن 
الاعتكاف لا بالذات» فصارت المقارنة ضرورية» فلا يصح بدون هذا الصوم» وبعبارة قصيرة: إن 
هذا النذر لما أوجب الاعتكاف آل حاصله إلى إيجاب الاعتكاف وإيجاب مقارنته بالصوم» لكن لم 
يظهر أثر الثاني في الأداء لمانع فلزم القضاء لارتفاعه» هذا ما عندي فاحفظه . 

الثالث: أنه يلزم أن لا يصح في قضاء شهر رمضان» هذا وأشار إلى جوابه بقوله: (ولهذا) أي 
ولأنه وجب الصوم المقصود (لا يقضي في) شهر (رمضان آخر ولا واجب آخر) لما بينا (سوى قضاء 
رمضان الأول إذ الخلف) الذي هو القضاء (في حكم الأصل) الذي هو الأداءء وإذا جاز الأداء في 
الأصل جاز في الخلف (هذا) فعاد السائل وقال: لما وجب الصوم المقصود الذي هو شرطه بزوال 
المانع فكيف يصح في القضاء. وإلالزم تفويت الواجب» وإن جعل مطلق وجوب الصوم مانعاً عن 
وجوب الصوم المقصود فمع أنه لم يدل على مانعية المطلق دليل يلزم أن يصح في صوم الكفارة أو 
المنذور الآخر؟ والجواب وبالله التوفيق: أنّا لا نقول شرطه الصوم المقصود وإنما نقول شرطه 
الصوم» والنذر بالمشروط يتضمن النذر بالشرط المقارن له» فالنذر بالاعتكاف كان موجبا لهماء إلا 
أنه لم يظهر أثره في الصوم لكونه واجباً بنفسه» وإيجابه غير ممكن» فأوجب النذرء اعتكافاً 
فحسب» لكن مقارنا لصوم الشهر المباركء وإلا كان إيجاب المشروط من غير شرطء فإذا فات 
الصوم مع الاعتكاف بقي على ذمته اعتكاف مقارن لهذا الصيام بإيجاب النذر كما كان. فحينئذ لا 
يحتاج إلى إيجاب صوم آخرء بخلاف ما إذا صام ولم يعتكف» فإنه بقي الاعتكاف في ذمته مطلقاً 
عن مقارنة صوم فأوجب النذر صوما آخر مقارناً له» وإلا عاد المحذور المذكور من وجوب 
المشروط بدون الشرط» هذا ما عندي» ولقد طوّل المتأخرون في هذا المقام في أسفارهم. ولم يأتوا 
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شخص استقبحه» ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع فيكون حسناً في حق هذاء 
قبيحا في حق ذاك» حتى يستحسن سمرة اللون جماعة» ويستقبحها جماعة» فالحسن والقبح 
عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة» وهما أمران إضافيان» لا كالسواد والبياض› إذ لا 
يتصور أن يكون الشيء أسود في حق زيد» أبيض في حق عمرو. 

الإصطلاح الثاني : التعبير بالحسن عما حسنه الشرع بالثناء على فاعله» فيكون فعل الله 
تعالى حسناً في كل حال خالف الغرض أو وافقه» ويكون المأمور به شرعاً ندباً كان أو إيجاباً 
خا والمباح لا يكون حسنا. 


الإصطلاح الثالث: التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله» فيكون المباح حسنا 


بشيء يرتفع به قلق القلوب وما نبه عليه عسى الله أن يهدي به الطالبين. 
مسألة [الواجب المطلق] 

(مقدمة الواجب المطلق) أي الواجب الذي وجوبه غير متوقف على المقدمة (واجب مطلقاً أي 
سبباً) كان (أو شرطاً شرعاً كالوضوءء أو عقلاً كترك الضدء أو عادة كغسل جزء من الرأس لغسل 
الوجه» وقيل) الوجوب (في السبب فقط) دون غيره من المقدمات (وقيل في الشرط الشرعي فقط) 
وهو مختار ابن الحاجب (وقيل: لا وجوب) لشيء من المقدمات (مطلقاًء لنا أن التكليف به) أي 
بالواجب (بدون تكليف المقدمة) أي بدون التكليف بمقدمته (يؤدي إلى التكليف بالمحال) إذ الشيء 
بدون السبب أو الشرط محالء لا يقال المحال ليس إلا التكليف بالواجب مأخوذاً مع عدم الشرط 
مثلاً لا بالواجب مطلقاًء فإن الصلاة بدون الوضوء محال لا الصلاة المطلقةء لأنا نقول: التكليف 
بالواجب إما مقارن بالمقدمة فهو المدعى أو مطلق» بحيث يصلح للمقارنة وعدمهاء فحيتئذ التكليف 
تكليف بما يتناول المحالء فالمحال مكلف ولو بجزءء وهذا ظاهر جداً فلا تغفل (ألا ترى تحصيل 
أسباب الواجب واجب و) تحصيل (أسباب الحرام» حرام بالاجماع) أي قد أجمع على وجوب 
أسباب الواجب وحرمة أسباب الحرام لثلا يلزم التكليف بالمحالء لا أن هذه و 
ليرد عليه أنه قد ثبت بدليل آخر منفصل عن دليل وجوب الواجب» وقد كان الكلام في الوجوب 
بإيجاب ذي المقدمة فتأمل (وما قيل) لا نسلم لزوم التكليف بالمحال وإنما يلزم لو كان التكليف 
بالواجب من غير وجوب المقدمة أصلاً في نفس الأمرء وهو غير لازم إذ (يجوز أن يكون وجوبها 
لغيره) أي لغير موجب الواجب (كالإيمان) فإنه واجب بنفسه» سواء وجبت العبادات أم لا (ففيه أن 
الكلام) كان (بالنظر إليه) يعني أنه لو لم تكن المقدمة واجبة بالنظر إلى الواجب لكان التكليف 
بالواجب متناولاً له حال عدم المقارنة بالمقدمة» فصار التكليف بالواجب تكليفاً بالمحال (فإن قلت) 
كيف تجب المقدمة وهي غير مأمورة إذ (لا يلزم الأمر صريحاً؟ قلت: لا نزاع في ذلك بل المراد) 


هل 


مع المأمورات» وفعل الله يكون حسناً بكل حال» وهذه المعاني الثلاثة كلها أوصاف 
إضافية» وهي معقولة» ولا حجر على من يجعل لفظ الحسن عبارة عن شيء منهاء فلا 
مشاحة في الألفاظ. فعلى هذا إذا لم يرد الشرع لا يتميز فعل عن غيره إلا بالموافقة 
والمخالفة» ويختلف ذلك بالإضافات ولا يكون صفة للذات» فإن قيل: نحن لا ننازعكم في 
هذه الأمور الإضافية» ولا في هذه الاصطلاحات التي تواضعتم عليهاء ولكن ندعي الحسن 
والقبح» وصفاآ ذاتياً للحسن والقبيح» مدركاً بضرورة العقل في بعض الأشياء» كالظلم 
والكذب والكفران والجهلء ولذلك لا نجوّز شيئاً من ذلك على الله تعالى لقبحه» ونحرمه 
على كل عاقل قبل ورود الشرع»› لأنه قبيح لذاته» وكيف ينكر ذلك والعقلاء بأجمعهم 
متفقون على القضاء به من غير إضافة إلى حال دون حال؟ قلنا: أنتم منازعون فيما ذكرتموه 
في ثلاثة أمور: أحدها: في كون القبح وصفاً ذاتياً؛ والثاني؛ في قولكم أن ذلك مما يعلمه 
العقلاء بالضرورة» والثالث: في ظنكم أن العقلاء لو توافقوا عليه لكان ذلك حجة مقطوعاً 
بهاء ودليلاً على كونه ضروريا . 

أما الأول وهو دعوى كونه وصفاً ذاتياً فهو تحكم بما لا يعقل» فإن القتل عندهم قبيح 
لذاته» بشرط أن لا تسبقه جناية ولا يعقبه عوض» حتى جاز إيلام البهائم وذبحهاء ولم يقبح 





من وجوب المقدمة (أنه) أي الأمر بالواجب (يستتبعه) أي الأمر بالمقدمة فهي واجبة بوجوب 
الواجب ومأمورة بأمره (وهو معنى قولهم: إيجاب المشروط إيجاب الشرط» ولهذا لا يلزم إلا 
معصية واحدة) إذا ترك الواجب مع المقدمات (بالنظر إلى الواجب الأصل) بالذات (لا المعاصي 
بالنظر إلى الأسباب والشروط) بل معصية الواجب الأصل منسوبة إليها بالعرض» والظاهر أن 
المنكرين لا ينكرون هذاء بل إنما أنكروا الوجوب صريحاًء فالنزاع لفظي» وإن أنكروا هذا المعنى 
فقد ظهر فساده القائلون بعدم الوجوب مطلقاً (قالوا: لو وجب) ما يتوقف عليه الواجب من 
المقدمة(لزم تعقل الموجب له) لأن الإيجاب بدون التعقل غير معقول» والتالي باطل» لأنا كثيراً ما 
نأمر بشيء ونغفل عن المقدمات (قلنا) اللزوم (ممنوع وإنما يلزم) التعقل (ولو كان) الأمر (صريحاً) 
وبالذات وليست المقدمة مأمورة إلا بمأمورية الأول بالعرض (ومن هاهنا لم يلزم تعلق الخطاب 
بنفسه ولا وجوب النية) وإنما يلزم فيما إذا كان الوجوب صريحاًء بل لا لزوم هناك أيضاًء إذ لا 
تجب النية في الوضوء والغسل عندناء وفي غسل الثياب وستر العورة بالاتفاق» ومن هاهنا ظهر لك 
اندفاع ما استدلوا به من لزوم المعصية بترك المقدمة» وبلزوم وجوب النية في المقدمات وقالوا: لو 
وجبت لما صح التقليد بعدم الوجوب» ونحن نقطع بصحة أوجبت غسل الوجه دون الرأس» قلنا: 
بطلان اللازم ممنوع. ولا قطع بصحة مثالك بحسب العادة» وقالوا: لو صح لزم قول الكعبي من 
انتفاء المباح وسيجيء. 
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من الله تعالى ذلك» لأنه يثبتها عليه في الاخرة» والقتل في ذاته له حقيقة واحدة لا تختلف› 
بأن تتقدمه جناية أو تتعقبه لذة» إلا من حيث الإضافة إلى الفوائد والأغراض» وكذلك 
الكذب كيف يكون قبحه ذاتياً» ولو كان فيه عصمة دم نبي بإخفاء مكانه عن ظالم يقصد قتله 
لكان حسناً بل واجباً يعصى بتركه» والوصف الذاتي كيف يتبدل بالإضافة إلى الأحوال. 

وأما الثاني : وهو كونه مدركاً بالضرورة» وكيف يتصّور ذلك ونحن ننازعكم فيه؟ 
والضروري لا ينازع فيه خلق كثير من العقلاء» وقولكم أنكم مضطرون إلى المعرفة 
وموافقون عليه. ولكنكم تظنون أن مستند معرفتكم السمع» كما ظن الكعبي أن مستند علمه 
بخبر التواتر النظر» ولا يبعد التباس مدرك العلم» وإنما يبعد الخلاف في نفس المعرفة» ولا 
خلاف فيها؟ قلنا: هذا كلام فاسدء لأنا نقول يحسن من الله تعالى إيلام البهائم» ولا نعتقد 
لها جريمة ولا ثواباًء فدل أنّا ننازعكم في نفس العلم . 

وأما الثالث: فهو نّا لو سلمنا إتفاق العقلاء على هذا أيضاً لم تكن فيه حجةء إذ لم 
يسلم كونهم مضطرين إليه» بل يجوز أن يقع الإتفاق منهم على ما ليس بضروري» فقد اتفق 
الناس على إثبات الصانع وجواز بعثة الرسل»ء ولم يخالف إلا الشواذ» فلو اتفق أن ساعدهم 
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(إذا اشتبهت المنكوحة بالأجنبية) إذا دخل امرأتان في بيت وقد زوج أحدهما الوكيل ولا 
يعرف الزوج الزوجة بعينها وقد مات الوكيل (حرمت) المنكوحة (لأن الكف عن الحرام) وهو وطء 
الأجنبية (واجب وهو بالكف عنهما) جميعاً للإشتباه» ومن هاهنا اشتهر أن الحلال والحرام لا 
يجتمعان إلا وقد غلب الحرام (ولو قال) مخاطباً لزوجتيه (إحداكما طالق حرمتاء لأن الاجتناب) عن 
المطلقة (يقينا فيه) أي في الاجتناب عنهماء كذا في كتب الشافعية» وأما عندنا فقي تلك الصورة لا 
يقع الطلاق على المعين منهماء بل في المبهم» وإنما يقع في المعين بالبيان» فله قبل البيان أن يطأ 
أيتهما شاء بدلاء لكن وطء إحداهما يكون بياناً لتعيين الطلاق في الأخرى» فليس هناك الكف عن 
إحداهما واجبا حتى يكون الكف عنهما مقدمة الواجب» نعم» لو طلق معينا طلاقا بائنا ثم نسي 
المطلقة ينبغي أن تحرماء لأن هذا من صور اشتباه المنكوحة بالأجنبية (أقول) وإذا ثبت وجوب 
المقدمة (فالغاية داخلة في المغيا) وإن كانت مقدمة (ليعلم وجود المغيا) فعلم وجود المغيا موقوف 
على دخولهاء وعموم التوقف في الغايات كلها محل تأمل» بل إنما يصح في البعض الذي هو 
مقدمات للمغيا. 





(فرع آخر) قالوا: خروج المصلي بصنعه فرض» لأن من ضروريات الدخول في صلاة أخرى 
خروجه عن الأولى» والدخول في الأخرى فرض»› فكذا الخروج عن الأولى» ولا يفقهه هذا العبدء 
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الشواذ لم يكن ذلك ضرورياًء فكذلك إتفاق الناس على هذا الاعتقاد» يمكن أن يكون بعضه 
عن دليل السمع الدال على قبح هذه الأشياء» وبعضه عن تقليد مفهوم من الآخذين عن 
السمع» وبعضه عن الشبهة التي وقعت لأهل الضلال» فالتآم الإتفاق من هذه الأسباب لا 
يدل على كونه ضرورياً» فلا يدل على كونه حجة لولا منع السمع عن تجويز الخطأ على كافة 
هذه الأمة خاصة» إذ لا يبعد إجتماع الكافة على الخطأ عن تقليد وعن شبهة. وكيف وفي 
الملحدة من لا يعتقد قبح هذه الأشياء ولا حسن نقائضهاء فكيف يدعى إتفاق العقلاء؟ 
احنجوا بأنا نعلم قطعاً أن من استوى عنده الصدق والكذب آثر الصدق ومال إليه إن كان 
عاقلاً» وليس ذلك إلا لحسنه» وإن الملك العظيم المستولي على الأقاليم إذا رأى ضعيفاً 
مشرفاً على الهلاك يميل إلى إنقاذه» اكاك ا رامل اندي ag‏ 
أيضاً مجازاة وشكراًء ولا يوافق ذلك أيضاً غرضه» بل ربما يتعب به بل يحكم العقلاء بحسن 

الصبر على السيف إذا أكره على كلمة الكفرء أو على إفشاء السر ونقض العهد» وهو على 





فإن كونه من اللوازم لا يوجب أن يكون الخروج بصنع المصلي عنها فرضاء كيف ويجوز أن يخرج 
من الصلاة بعد تمام الأركان من غير اختيار» بل هو الظاهر من حديث الأعرابي» «فإذا فعلت ذلك 
فقد تمت صلاتك إن شئت ا ا ا على أ رسام بالخررق SE‏ 
الأخرى إلا من فرائض هذه ولم ينص الإمام أبو حنيفة على فرضيته» إنما استخرجوها عن بعض 
الفروع» كفساد الفجر فيما إذا طلعت الشمس في القعدة الأخيرة بعد التشهد قبل السلام والجمعة 
فيما إذا خرج وقت الظهر في تلك الحال» أوتعلم الأمي سورة فيها وغيرهاء وفيه كلام قد استوفى 
في فتح القديرء وقال الإمام أبو الحسن الكرخي: إن القول بفرضية الخروج بصنعه لا اعتداد به» 
فإن الفرض ما يكون قربة» وهذا الخروج ليس قربة» بل قد يكون قهقهة» فكيف يكون فرضاًء 
فالأشبه ما قال أنه ليس بفرض والله أعلم بالصواب. 
مسألة [وجوب الشيء وحرمة ضده] 

(وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده) المفوّت (وقتل) الأمر بالشيء (يقتضي كراهة ضده وقيل) 
الأمر بالشيء(نفس النهي عن ضده» فمنهم من عمم في أمر الوجوب والندب» فجعلهما نهياً عن 
الضد تحريماً وتنزيها) فالندب إلى الشيء نفس كراهة الضد (ومنهم من خصص» الحكم (بأمر 
الوجوب) فليس ضد المندوب مكروهاً (وقيل ليس) الأمر (نهياً) عن الضد (ولا متضمناً عقلاً» وعليه 
المعتزلة عامة الشافعية ثم) الخلاف (في النهي كذلك) فالمختار أنه متضمن للأمر بالضد» وقيل نفس 
الأمر به سواء كان تحريماً أو تنزيهاء وقيل إذا كان تحريماً فقط» وقيل يقتضي كون الضد بمعنى سنة 
(إلا أن الأمر) بالشيء (نهي عن جميع الأضداد لأن كل واحد منها مفوّت للواجب المأمور به 
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خلاف غرض المكره» وعلى الجملة إستحسان مكارم الأخلاق وإفاضة النعم مما لا ينكره 
عاقل إلا عن عناد؟ والجواب أنًا لا ننكر اشتهار هذه القضايا بين الخلق» وكونها محمودة 
مشهورة» ولكن مستندها إما التدين بالشرائع وإما الأغراض» ونحن إنما ننكر هذا في حق الله 
تعالى لانتفاء الأغراض عنه» فأما إطلاق النّاس هذه الألفاظ فيما يدور بينهم فيستمر من 
الأغراض» ولكن قد تدق الأغراض وتخفى فلا يتنبه لها إلا المحققون» ونحن ننبه على 
مثارات الخلط فيه وهي ثلاث مثارات يغلط الوهم فيها: 

(الأولى) أن الإنسان يطلق إسم القبح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض 
غيره» من حيث إنه لا يلتفت إلى الغيرء فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغيره» 
فيقضي بالقبح مطلقاًء وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو بنفسه قبيح» فيكون قد 
قضى بثلاثة أمور هو مصيب في واحد منهاء وهو أصل الإستقباح» ومخطىء في أمرين: 
أحدهما إضافة القبح إلى ذاته إذ غفل عن كونه قبيحاً لمخالفة غرضه» والثاني: حكمه بالقبح 


(بخلاف النهي» فإنه أمر بأحد أضداده) مخيراً» وقيل: ليس النهي أمراً بضد ولا متضمناً عقلاآً كما 
في الأمر (وقيل) في النهي (لا) يتضمن الأمر بضد ولا نفسه بخلاف الأمر (لنا أن الامتناع عن الضد 
من لوازم وجوب الفعل) وإلا فإن جاز الإتيان بالضد مع وجود الفعل ارتفع التضادء وإلا ارتفع 
الوجوب» وإذا كان من لوازم الوجوب فيتحقق وجوب الفعل بتحقق وجوب الامتناع عن الضدء فلزم 
حرمته بتبعية الوجوب وخطابه» وهوالمراد من التضمنء كما أن جعل الملزوم وهو بعينه جعل 
اللازم» ولا يحتاج إلى جعل مستقل» كذلك لا يحتاج الامتناع عن الضد إلى موجب سوى موجب 
الفعل» والمصنف أفاد هذا المعنى بالتمثيل وقال: (واللوازم مجعولة بجعل الملزوم لا بجعل جديد 
وإلا) تكن كذلك (لزم إمكان الانفكاك) أي كما أن جعل الملزوم هو جعل اللازم كذلك إيجاب 
الملزوم هو بعينه إيجاب اللازم (وبمثله يقال في النهي) يعني أن الاشتغال بالضد من لوازم كف 
الفعل» فإذا تحقق إيجاب الكف لا بد من تحقق إيجاب الاشتغال بالضد ولا تخييراً (وفيه شيء) لأن 
كون الاشتغال بالضد من لوازم الكف عن الفعل ممنوع» فإنه قد يوجد الكف ولا يخطر ضد بالبال» 
فضلاً عن الاشتغال بسوى هذا الكف» وليس منه» وكذا ليس من لوازم عدم الفعل» فإن العدم ربما 
يكون من عدم العلة لا بوجود المانع الذي هو الضد فلا يلزم الإيجاب (فالخطاب) هنا (واحد 
بالذات) متعلق بالفعل وبالضد (والتفاوت بالأصالة والتبعية) فبالأصالة للواجب وبالتبعية للكف عن 
الضد (كما في إيجاب المقدمة) فعلى هذا إذا ترك الواجب مع الاشتغال بالضد فالمعصية معصية 
واحدة هي معصية ترك الواجب» وإنما ينسب إلى الضد بالعرض» وعلى هذا فلا يليق أن يخالف في 
هذا الحكم» وجعل الشيخ ابن الهمام فائدة الخلاف في هذه المسألة أن عند قائلي التضمن أو العينية 
معصيتين » وعند المنكر معصية واحدة» وعلى هذا فالخطاب عند القائلين بالذات وأصالة إلى 
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مطلقاًء ومنشؤه عدم الإلتفات إلى غيره» بل عدم الإلتفات إلى بعض أحوال نفسه» فإنه قد 
يستحسن في بعض الأحوال عين ما يستقبحه إذا اختلف الغرض . ْ 

الغلطة الثانية: أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة نادرة» 
قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة» بل لا يخطر بالبال فيراه مخالفاً في كل الأحوال» 
فيقضي بالقبح مطلقاً لاستيلاء أحوال قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره» 
كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقاًء وغفلته عن الكذب الذي تستفاد به عصمة دم نبي أو 
ولي» وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مدة» وتكرر ذلك على سمعه ولسانه» انغرس في 
نفسه استقباح منفرء فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه لطول نشوئه على 
الاستقباح» فإنه ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح» لا ينبغي 
أن يقدم عليه أحد» ولا ينبه على حسنه في بعض الأحوال» خيفة من أن لا تستحكم نفرته 
عن الكذب» فيقدم عليه» وهو قبيح في أكثر الأحوال» والسماع في الصغر كالنقش في 
الحجر» فينغرس في النفس» ويحن إلى التصديق به مطلقاًء وهو صدق» لكن لا على 
الإطلاق» بل في أكثر الأحوال» وإذا لم يكن في ذكره إلا أكثر الأحوال فهو بالإضافة إليه كل 
الأحوال» فلذلك يعتقده مطلقاً. 





الواجب والكف عن الأضداد» وعند المنكرين ليس كذلك» وعلى هذا فلا يتم الدليل قطعاًء لأنه لا 
يلزم من تعلق الخطاب بالملزوم تعلقه باللازم بالذات» لكن الظاهر مع المصنف كما لا يخفى» 
وحينئذ فالنزاع لا طائل تحته (ومن هاهنا قيل يقتضي) الأمر بالشيء (كراهة ضدهء فإن خطاب 
الضمن أنزل من خطاب الصريح) فلا بد من الفرق بينهما في الإطلاق ليعلم أنه ذكر ته فخر 
الإسلام ولا ثلاثة مذاهب في ضد المأمور به والمنهي عنه : 


الأول: أنه لا حكم للأمر والنهي في الضد أصلا . 

الثاني : وقد نسبه إلى الشيخ أبي بكر الجصاص قدس سره تحريم ضد المأمور به ووجوب ضد 
المنهي عنه إن كان واحداً. 

الثالث: ا ضد ل ا عنه في معنى سنة واجبة وقال: هذا أصح 
ا تتحيده أن التاق و ف يسارك 
المقصود بنفسه. وأنا الذي اش دة :على هلا وخر آنه لا 0 ررر ا اها 
ومعنى الاقتضاء هاهنا أنه ضروري غير مقصودء فصار شبيهاً بما ذكرنا من مقتضيات أحكام الشرع» 
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الغلطة الثالثة: سببها سبق الوهم إلى العكس» فإن ما يرى مقروناً بالشيء يظن أن 
الشيء أيضاً لا محالة مقرون به مطلقاًء ولا يدري أن الأخص أبداً مقرون بالأعم» والأعم لا 
يلزم أن يكون مقروناً بالأخصء ومثاله: نفرة نفس السليم» وهو الذي نهشته الحية عن 
الحبل المبرقش اللون» لأنه وجذ الأذى مقروناً بهذه الصورة» فتوهم أن هذه الصورة مقرونة 
بالأذى» وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا شبه بالعذرة» لأنه وجد الأذى والاستقذار مقرونا 
بالرطب» الأصفرء فتوهم أن الرطب الأصفر مقرون به الاستقذار» ويغلب الوهم حتى يتعذر 
الأكل» وإن حكم العقل بكذب الوهم» لكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام» وإن كانت 
كاذبة» حتى أن الطبع لينفر عن حسناء سميت بإسم اليهود إذ وجد الإسم مقرونا بالقبح» 
فظن أن القبح أيضاً ملازم للإسم» ولذا تورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة فيقبلهاء 
فإذا قلت: هذا مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي نفر عنه إن كان يسيء الاعتقاد فيمن 
نسبته إليه وليس هذا طبع العامي خاصة بل طبع أكثر العقلاء المتسمين بالعلوم إلا العلماء 
الراسخين الذين أراهم الله الحق حقاً وقواهم على إتباعه» وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة 
للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبهاء وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام» فإن 


ثم قال بعد عدة سطور: وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصوداً بالأمر لم يعتبر إلا من 
حيث يفوّت الأمرء فأما إذا لم يفوّته كان مكروهاً» كالأمر بالقياس ليس بنهي عن القعود قصداًء 
حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته» ولكنه مكروه» ولهذا قلنا: إن المحرم لما نهى عن لبس 
المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء إلى آخر ما ذكر من التفريعات كما هو دأبه الشريف» وقد 
تحير العلماء الأعلام في حل هذا البحث» فحمله بعضهم على ما أشار إليه المصنف» وحاصله أن 
ما يفيده خطاب الضمن وهو أنزل من الصريح لا يثبت به التحريم» بل أنزل منه وهو الكراهة› 
ومن هذا الوجه سماه كراهية» فلا مخالفة في المعنى بينه وبين الشيخ أبي بكرء وعلى هذا لا يستقيم 
قوله: وأما إذا لم يفوّته كان مكروهاء إلا أن يقال من هاهنا شرع في كلام آخرء فأراد بالمكروه 
هاهنا المتعارف من المعنى لا ما ثبت بخطاب غير صريح كما أراد سابقاًء ثم أورد المصنف عليه 
بقوله: (لكن يلزم) على هذا (إطلاق المكروه على الممتنع) أي الحرام وهو بعيد جداًء وحمله 
آخرون على أن مقصوده رحمه الله إثبات الكراهة في غير المفوت من الأضدادء وتقرير كلامه أنَا 
أثبتنا لكل من الأمر والنهي أدنى درجة» وهو الخطاب الضمني الضروري الذي سميناه اقتضاء 
بإصطلاح» وإذا ثبت الخطاب الضمني ففائدته أن الضد إذاً غير مقصود بالحكم بالأمرء ولم يعتبر إلا 
من حيث يفوّت الأمر لا بالذات» فإذا لم يفوّته لم يكن حراماً بل مكروهاًء وعلى هذا التقرير لم يكن 
ذكر هذا المذهب في الخلافية مناسباًء ثم إن ما ادعاه رحمه الله بقوله: فإذا لم يفوته كان مكروهاًء 
غير مفهوم لهذا العبد إلى الأن فإنه إذا لم يفوته لم يتعرض له الأمرء فإن ثبت الكراهة فبدليل آخر لا 
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الوهم عظيم الإستيلاء على النفس» ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت 
مع قطعه بأنه لا يتحرك› ولكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه» فإذا تنبهت لهذه 
المثارات فنرجع ونقول: إنما يترجح الإنقاذ على الاهمال في حق من لايعتقد الشرائع لدفع 
الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية» وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه. وسببه أن 
الانسان يقدر نفسه في تلك البلية» ويقدّر غيره معرضاً عنه وعن إنقاذه» فيستقبحه منه 
بمخالفة غرضه» فيعود ويقدّر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسهء فيدفع 
عن نفسه ذلك القبح المتوهم فإن فرض في بهيمة أو في شخص لا رقة فيه فهو بعيد تصوره» 
ولو تصور فيبقى أمر اخر» وهو طلب الثناء على إحسانه» فإن فرض حيث لا يعلم أنه 
المنقذء فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع باعثاًء فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم» 
فيبقى ميل النفس» وترجح يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل المبرقش» وذلك أنه رأى هذه 
الصورة مقرونة بالثناءء فظن أن الثناء مقرون بها بكل حال» كما أنه لما رأى الأذى مقروناً 





بحكم الضدية» وأما القعود فإنما لا يفسد» لأن القيام» ليس فرضاً دائمياً في الصلاة» وأما الكراهة 
فلأن تخلل غير الأفعال الصلاتية فيها مكروه إذا كان من جنسهاء لا لأنه ضد الشيء» وأما لبس 
المحرم الإزارء فلأنه لما نهي عن لبس المخيط وقد كان الستر فرضاً دائمياً تعين لبس الإزار 
والرداءء لا لأنه ضد اللبس المخيط غير مفوت» هكذا الكلام في باقي الفروع لا نطول الكلام بذكره 
(إن قلت: فالأمر بشيء نهي عن ضد ضد عيناً) فكل من الأضداد منهى عنه (والنهي عن الضد , 
يستلزم الأمر بالضد الآخر تخييرا» فهذا الضد) الآخر (منهى عنه عيئاً ومأمور به تخييراً) فاجتمع 
الوجوب والحرمة في شيء واخد (هذا خلف قلت الإمكان بالنظر إلى شيء) كما أنه (لا ينافي 
الامتناع بالذات ولا الامتناع بالنظر إلى شيء آخر) كذلك المأمور به والوجوب النظر إلى شيء لا 
ينافي الحرمة بالنظر إلى شيء اخر فلا استحالة في الاجتماع» ولو قيل؛ إن حرمة ضد الواجب لأنه 
مفوّت له» وليس الاجتناب عنه مطلوباً بالذات بل لأداء الواجب» وضد المنهي إنما يكون واجباً 
ليحصل الاجتناب عنه فضد هذ الضد إنما يكون مطلوباً ليحصل الاجتناب عن هذا الضدء وإنما هو , 
لتحصيل الواجب» فإن كان ضد الضد ضداً للواجب أيضاً لا يكون واجباً مطلوباً للاجتناب عن هذا 
الضدء لأن الاجتناب عنه على هذا الوجه لم يكن مطلوباً بل بوجه يقارنه أداء الواجب لم يكن 
بعيداًء بل أولى كما لا يخفى على المتأمل (لا يقال: يلزم على الأول) هو تضمن وجوب الشيء 
حرمة الضد (حرمة الواجبات) فإن من الواجبات ما هو ضد الواجب آخر (كحرمة الصلاة من حيث 
أنها ضد الحج) إذ الأركان الصلاتية لا تجامع الأركان الحجية (وبالعكس) أي حرمة الحج من حيث 
أنه ضد الصلاة (و) يلزم (على الثاني) وهو تضمن نهي الشيء وجوب الضد (وجوب المحرمات ولو 
تخييراً) فإن من المحرمات ما هو ضد لمحرم آخر (كوجوب الزنا لأنه ترك اللواطة) إذا الإيلاجان لا 
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بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فنفر عن المقرون بالأذى» فالمقرون باللذيذ لذيذ. 

والمقرون بالمكروه مكروه» بل الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان» فإذا انتهى إليه أحس 

في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره» ولذلك قال الشاعر: 

وماتلكالديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 
وقال ابن الرومي منبهاً على سبب حب الأوطان: 

وحبب أوطان الرجال إليهم 2 مارب قضاها الشباب هنالكا 

إذا ذكروا أوط انهم ذكرتهم عهودالصبافيهافحنوالذلكا 
وشواهد ذلك مما يكثر» وكل ذلك من حكم الوهم» وأما الصبر على السيف في ترك 

كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسنه جميع العقلاء لولا الشرعء بل ربما استقبحوه » 





يجتمعان(وبالعكس) أي وجوب اللواطة لأنه ترك الزنا (لأنا نقول في الأول) أي لأجل الجواب عن 
الأول (الأمر لا يقتضي الاستيعاب فلا يكون نهياً عن الضد دائماً) بل في هذه الأحيان ولا شناعة في 
الالتزام فأداء الصلاة بنحو يكون الحج بها متروكاً حرام البتة (فيمكن فعل ضده الواجب في وقت 
آخرء ومن هاهنا قيل: إن الشرط) في حرمة ضد الواجب (أن يكون الواجب مضيقاً) فإن الموسع لا 
يوجب حرمة الضدء إذ يجوز تركه» والأصح أنه لا حاجة إلى هذا التقيبد» إذ كما أنه يجب الموسع 
في جزء من أجزاء الوقت» كذلك يحرم الاشتغال بضده أو أضداده فيه» فإن الحرمة على حسب 
الوجوب (لكن يلزم) على هذا (أن لا يكون الحج وقته العمر) كله فإنه حرام في جزء من أجزاء 
الوفت: .وقد أجمم على أن العحر كل وق وكذا يلزم في الصلاة أيضاً أن لا يكون تمام وقته 
المقدر وقتاً له (إلا أن يقال) في الجواب (ذلك) أي' العمر كله (وقته نظرا إليه من حيث هو هو) حتى 
يكون أداء الحج في كل وقت صحيحاًء ولا تبقى المؤاخذة به» وإنما جاء الحرمة في بعض الأحيان 
نظراً إلى ترك واجب آخر (و) نقول (في الثاني التعيين) للحرمة (لدليل أصلي) موجب له (أخرج 
المحل عن قبول التخيير تبعاً) فإن الحكيم ليس شأنه أن يأمر بشيء ليأمن عن الحرام وهوحرام مثلهء 
فلا يكون الكف عن الزنا مطلقاً ولو باللواطة مطلوباً بل الكف الخاصء فلا يلزم وجوب اللواطة 
فتأمل فيه» ويمكن الجواب بعدم التنافي بين الوجوب التبعي تخييراً والحرمة الذاتية فتدبر 
(ولأصحاب سائر المذاهب وجوه ضعيفة مذكورة في المبسوطات مع ما عليها فارجع إليها) ونحن 
نذكرهاء فاعلم أن القائلين بالعينية» قال القاضي منهم: أوّلا: لو لم يكن الأمر بشيء هو النهي عن 
الضد فهما إما مثلان أو ضدان أو خلافان» وعلى الأولين يلزم أن لا يصح الاجتماع» ويصح 
بالضرورة إذ لا استحالة في الأمر بشيء والنهي عن ضده وبالعكس» وعلى الثالث فيمكن اجتماع 
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وإنما استحسنه من ينتظر الثواب على الصبرء أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في 
الدين» وكم من شجاع يركب متن الخطرء ويتهجم على عدد هم أكثر منه» وهو يعلم أنه لا 
يطيقهم › ويستحقر ما يناله من الألم لما يعتاضه من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته؛ 
وكذلك إخفاء السرء وحفظ العهد إنما تواصى الناس بهما لما فيهما من المصالح» وأكثروا 
الثناء عليهماء فمن يحتمل الضرر فيه فإنما يحتمله لأجل الثناء» فإن فرض حيث لا ثناء فقد 
وجد مقروناً بالثناء» فيبقى ميل الوهم إلى المقرون باللذيذ» وإن كان خالياً عنه» فإن فرض 
من لا يستولي عليه هذا الوهم» ولا ينتظر الثواب والثناء فهو مستقبح للسعي في هلاك نفسه 
بغير فائدة» ويستحمق من يفعل ذاك قطعاء فمن يسلم أن مثل هذا يؤثر الهلاك على الحياةء 
وعلى هذا يجري الجواب عن الكذب وعن جميع ما يفرضونه» ثم نقول: نحن لا ننكر أن 
آهل العادة يستقبح بعضهم من بعض الظلم والكذب» وإنما الكلام في القبح والحسن»› 
بالاضافة إلى الله تعالى ومن قضى به فمستنده قياس الغائب على الشاهد» وكيف يقيس 
والسيد لو ترك عبيده وإماءه وبعضهم يموج في بعض ويرتكبون الفواحش وهو مطلع عليهم 





الأمر بالشيء مع ضد النهي عن الضد وضده أمر به فيلزم اجتماع الأمر بالشيء مع الأمر بضده» 
هذا خلف» قلنا: خلافانء ولا نسلم لزوم إمكان الأمر مع ضد النهي عن الضدء فإنه يجوز التلازم 
بين الأمر والنهي عن الضدء فلا يصح الانفكاك» نعم يلزم التضمن كما علمت» ولعله لهذا رجع 
القاضي عنها إلى التضمن. وثانياً: إن السكون ترك الحركةء فالأمر بالسكون طلب لترك الحركة 
وهو النهي عن الحركة» قلنا: الأضداد التي هي سلوب المأمورات مسلم أنه عين تركهاء لكنها 
خارجة عن النزاع» فإنه في الأضداد الثابتة الجزئية» وأما كون كل ضد مأمور به تركاً له فممنوع. 
كيف وليس الأكل نفس ترك الصلاة» نعم: ترك الضد من لوازم وجود المأمور به فالأمر به ملزوم 
النهي عن الضد» وظن المخصص العينية أو التضمن بالأمر إما أن النهي لا يقتضي إلا نفي الفعل 
وليس وجود الضد عينه أو لازمه لجواز انتفاء الفعل بانتفاء المقتضى لا لوجود المانع» وقد مر أنه 
واردء وأما لزوم وجوب المحرمات» وقد مر الجواب عنه» وأما لزوم انتفاء المباح» وسيجيء إن 
شاء الله تعالى حاله» فظن المخصص بأمر الوجوب أحد الأمرين الأخيرين» إذ ما من وقت إلا وفيه 
مندوب» فيلزم أن يكون كل مباح مكروهاء وسيجيء إن شاء الله تعالى ما يتكشف به حاله» 
المنكرون للعينية والتضمن قالوا: لو كان الأمر بشيء هو بعينه النهي عن الضد أو ملزوماً له 
وبالعكس» لزم من الأمر بشيء والنهي عن شيء تعقل الأضداد والتالي باطل بالضرورةء أما الملازمة 
فلأنه لا يعقل أمر ولا نهي من غير تعقل متعلقهماء قلنا: لزوم التعقل فيما يكون التكليف به بأمر أو 
نهي صريحاً أو لازم بيناً لتكليف صريح» وليس الأمر فيما نحن فيه» كذلك فإن النهي عن الضد 
لازم للأمر لزوماً غير بين» وإن ادعى أنه بين بالمعنى الأعمء وأجيب في المشهور بأن المنفي تعقل 


١6 


وقادر على منعهم لقبح منه» وقد فعل الله تعالى ذلك بعباده» ولم يقبح مله » وقولهم أنه 
تركهم لينزجروا بأنفسهم فيستحقوا الثواب هوس» لأنه علم أنهم لا ينزجرون» فليمنعهم 
قهراء فكم من ممنوع عن الفواحش بعنة أو عجز» وذلك أحسن من تمكينهم. مع العلم 
لأنهم لا ينزجرون. 
مسألة [شكر المنعم] 

لا يجب شكر المنعم عقلاء خلافاً للمعتزلة» ودليله أن لا معنى للواجب إلا ما أوجبه 
الله تعالى وأمر به وتوعد بالعقاب على تركه» فإذا لم يرد خطاب فأي معنى للوجوب» ثم 
تحقيق القول فيه أن العقل لا يخلو إما أن يوجب ذلك لفائدة أو لا لفائدة» ومحال أن يوجب 
لا لفائدة» فإن ذلك عبث وسفهء وإن كان لفائدة فلا يخلو إما أن ترجع إلى المعبود» وهو 
محال إذ يتعالى ويتقدس عن الأغراض أو إلى العبدء وذلك لا يخلو إما أن تكون في الدنيا 
أو في الاخرة» ولا فائدة له في الدنياء بل يتعب بالنظر والفكر والمعرفة والشكر» ويحرم به 
عن الشهوات واللذات» ولا فائدة له في الأخرة» فإن الثواب تفضل من الله يعرف بوعده 


ضد ضد» وأما تعقل مطلق الضد فضروري» لأن الأمر لا يكون إلا حال انعدام المأمور به» وإلا لزم 
طلب الحاصلء وعدمه لا يكون إلا باشتغال الضد فلزم تعقل الضد المطلق» والحاصل أن تعقل 
الأضداد الجزئية على التفصيل غير ضروري وعدمه مسلم» وأما تعقلها بالوجه الأعم كالضدية فلازم 
ضروري ومتحقق هاهناء فلا يرد أنه إذا سلم انتفاء تعقل ضد ضد فقد سلم ما ادعى المستدل» فإن 
الكلام في أن الأضداد الجزئية منهي عنها أم لا كما في التحريرء ولا يرد أيضاً أنه سلم أولا انتفاء 
تعقل الأضداد الجزئية» وآخرا أثبت تعقل ضد ما كما في التحرير أيضاًء واعترض على هذا الجواب 
أولاً بأنه لا يلزم انتفاء المأمور به حال الأمر» بل غاية ما يلزم انتفاء المأمور في الاستقبال» فلا يلزم 
تعقل الضدء وهذا غير واف» فإن للمجيب أن يقول: لا بد من تعقل انتفاء المأمور به في الاستقبال 
والاشتغال بضدء وبهذا القدر يتم المطلوب» فالأحرى في الاعتراض عليه بأن الأمر لا يقتضي تعقل 
الانتفاء ولو في الاستقبال» ألا ترى أن المطيع مأمور من الله تعالى» وعلمه محيط بكل شيء وكذا لا 
يلزم الانتفاء حال الأمرء فإن المؤمن مأمور بالايمان في الاستقبال» بل لا بد من تعقل أنه غير 
حاصل من غير صنع المأمورء ويمكن انتفاؤه بمشيئة» وهو لا يستلزم تعقل الضد أصلاًء وثانياً: بأن 
غاية ما لزم تعقل الضد ولم يكن المستدل نفاه» بل نفي تعقل الضد منهياً أو مطلوباًء فإن مقصوده لو 
كان الأمر نفس النهي عن الضد أو ملزومه وبالعكس لزم تعقل الأضداد في الأمر منهية» وفي النهي 
مأمورة» إذ الأمر والنهي بشيء لا يعقل من غير تعقله بهذا النحو من التعقل» والحق في الجواب ما 
ذكرناء ولقد وقع هاهنا نوع من الإطناب وبعد بقي خبايا وعليه التكلان. 
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وخبره» فإذا لم يخبر عنه فمن أين يعلم آنه يثاب عليه؟ فإن قيل: يخطر له أنه إن كفر 
وأعرض ربما يعاقب» والعقل يدعو إلى سلوك طريق الأمن؟ قلنا: لا بل العقل يعرف طريق 
الأمن» ثم الطبع يستحث على سلوكه» إذ كل إنسان مجبول على حب نفسه وعلى كراهة 
الألم» فقد غلطتم في قولكم أن العقل داع بل العقل هاد» والبواعث والدواعي تنبعث من 
النفس تابعة لحكم العقل» وغلطتم أيضاً في قولكم أنه يثاب على جانب الشكر والمعرفة 
خاصة» لأن هذا الخاطر مستنده توهم غرض في جانب الشكر يتميز به عن الكفر» وهما 
متساويان بالإضافة إلى جلال الله تعالى» بل إن فتح باب الأوهام» فربما يخطر له أن الله 
يعاقبه لو شكره» ونظر فيه» لأنه أمده بأسباب النعم» فلعله خلقه ليترفه وليتمتع فإتعابه نفسه 
تصرف في مملكته بغير إذنه» ولهم شبهتان: 

إحداهما: قولهم: إتفاق العقلاء على حسن الشكر» وقبح الكفران لا سبيل إلى 
إنكاره» وذلك مسلم» لكن في حقهم» لأنهم يهتزون ويرتاحون للشكرء ويغتمون بالكفران» 
والرب تعالى يستوي في حقه الأمران» فالمعصية والطاعة في حقه سيان» ويشهد له أمران: 


مسألة 

نسخ الوجوب على أنحاء: 

الأول: نسخه بنص دال على الإباحة والجواز» كنسخ صوم عاشوراء. 

الثاني : نسخه بالنهي عنه» كنسخ التوجه إلى بيت المقدس فإنه منهي عنه . 

الثالث: نسخه من غير إبانة جواز وتحريم . 

ففي الأول الجواز بالنص الناسخ ثابت البتة» وفي الثاني: لا جواز أصلاً بالاجماع» بقي 
الكلام في الثالث وفيه حلاف فعندنا لا يبقى» وعند الشافعية يبقى واختاره المصنف وقال: (إذا 
نسخ الوجوب) بالنحوالثالث (بقي الجواز) بالنص المنسوخ (خلافاً للغزالي) الإمام حجة الإسلام 
فإنه وافقنا في أنه لا يبقى بالنص المنسوخء فإن ثبت ثبت بدليل آخر (لأن الوجوب يتضمن الجواز) 
فإنه جواز مع الحرج في الترك (والناسخ لا ينافيه) فإنه ليس بصيغة النهي بالفرض (فيبقى على ما 
كان) من الجواز وانتفى الحرج في الترك» إعلم أن الجواز الذي كان يفهم هو الجواز المقارن 
للحرج في الترك» لا الجواز الأعم منه ومن الإباحة» فإن الأمر ليس إلا لطلب الفعل حتماً لا غيرء 
فبعد طريان الناسخ لم يبق هذا الجواز المقارن للحرج في الترك البتة» ومطلق الجواز الشامل لا دليل 
عليه» إذ ما كان دليلاً لم يبق في اليدء فالجواز الذي كان يتضمنه الأمر لم يبق» والذي يدعون بقاءه 
لا دليل عليه فافهم فإنه دقيق (قيل) الجواز جنس الوجوب» و (الجنس يتقوم بالفصل» فيرتفع 
بارتفاعه» قلنا: يتقوّم بفصل آخر) حين يرتفع فصل الوجوب (وهو عدم الحرج على الترك» 
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أحدهما: أن المتقرب إلى السلطان بتحريك أنملته في زاوية بيته وحجرته مستهين بنفسه 
وعبادة العباد بالنسبة إلى جلال الله دونه في الرتبة. 

والثاني : . أن من تصدق عليه السلطان بكسرة خبز في مخمصة فأخذ يدور في البلاد 
وينادي على رؤوس الأشهاد بشكره» كان ذلك بالنسبة إلى الملك قبيحاً وافتضاحاًء وجملة 
نعم الله تعالى على عباده بالنسبة إلى مقدوراته دون ذلك بالنسبة إلى خزائن الملك» لأن 
خزانة الملك تفنى بأمثال تلك الكسرة لتناهيهاء ومقدورات الله تعالى لا تتناهى بأضعاف ما 
أفاضه على عباده. 

(الشبهة الثانية): قولهم حصر مدارك الوجوب في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل 
فإنهم إذا أظهروا المعجزات قال لهم المدعورّون لا يجب علينا النظر في معجزاتكم إلا 
بالشرع» ولا يستقر الشرع إلا بنظرنا في معجزاتكم فثبتوا علينا وجوب النظر حتى ننظرء ولا 
نقدر على ذلك ما لم ننظر فيؤدي إلى الدور (والجواب) من وجهين : 

أحدهما: من حيث التحقيق» وهو أنكم غلطتم في ظنكم بنا أنّا نقول: إستقرار الشرع 
موقوف على نظر الناظرين» بل إذا بعث الرسول وأيد بمعجزته بحيث يحصل بها إمكان 





كالجسم النامي يرتفع نموّه) الذي هو الفصل (فيبقى جماداً) مع فصله (فتدبر) وفيه نظر ظاهرء فإنه 
إذ قد ارتفع التقوّم بفصل فلا بد من علة أخرى للتقوّم بالفصل الآخرء والنص المنسوخ إذا لم يكن 
دالا على هذا التقوّم فلا بد من دليل اخر عليه إن كان ثبت به» وإلا لا كما إذا ارتفع نمو الجسم لا 
بد من علة الجمادية» كما لا يخفى على المنصف. وربما يقال: إن المركب الخارجي الذي فيه 
أجزاء غير محمولة محاذية للجنس» والفصل يجوز فيه ارتفاع الفصل مع بقاء الجنس» وأما المركب 
الذهني الذي لا يمتاز جنسه عن فصله في الخارج» بل أمر واحد هو بعينه الجنس والفصلء فلا 
يجوز فيه ارتفاع الفصل مع بقاء الجنس» والوجوب وإن كان مركباً فمن المركبات الذهنية» إذ لا 
يعقل له أجزاء غير محمولة» فالقياس مع الفارق» فتأمل فيه. ولما ادعى أن الجواز جنس الوجوب 
وصادق عليه ويطلق مبايناً إياه وكان موضع اشتباهء أراد أن يفصل معاني الجواز ليرتفع الاشتباه 
فقال؛ (اعلم أن الجائز كما يطلق على المباح) المباين للواجب والمندوب كذلك (يطلق على ما لا 
يمتنع شرعا) هذه العبارة تحتمل محملين : 

الأول: ما حكم الشارع بعدم امتناعه والحرج فيه فهذا يشمل المباح والواجب والمندوب» 
وهو الذي يدعي الشافعية بقاءه بعد انتساخ الوجوب . 


الثاني : أن الشرع لم يحكم فيه بالامتناع » فهذا هو التوقف الذي نقول به بعد انتساخ الوجوب 
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المعرفة» لو نظر العاقل فيها فقد ثبت الشرع» واستقر ورود الخطاب بإيجاب النظرء إذ لا 
معنى للواجب إلا ما ترجح فعله على تركه بدفع ضرر معلوم أو موهوم» فمعنى الوجوب 
رجحان الفعل على الترك» والموجب هو المرجح» والله تعالى هو المرجح» وهو الذي 
عرّف رسوله» وأمره أن يعرّف الناس أن الكفر سم مهلك» والمعصية داء» والطاعة شفاءء 
فالمرجح هو الله تعالى» والرسول هو المخبرء والمعجزة سبب يمكن العاقل من التوصل إلى 
معرفة الترجيح» والعقل هو الالة التي بها يعرف صدق المخبر عن الترجيح› والطبع 
المجبول على التألم بالعذاب» والتلذذ بالثواب هو الباعث المستحث على الحذر من الضررء 
وبعد ورود الخطاب حصل الإيجاب الذي هو الترجيح» وبالتأييد بالمعجزة حصل الإمكان 
في حق العاقل الناظر› إذ قدر به على معرفة الرجحانء» فقوله: لا أنظر ما لم أعرف» ولا 
أعرف ما لم أنظرء مثاله ما لو قال الأب لولده: التفت» فإن وراءك سبعاً عاديا هوذا يهجم 
عليك إن غفلت عنه فيقول: لا ألتفت ما لم أعرف وجوب الإلتفات» ولا يجب الإلتفات ما 
لم أعرف السبع» ولا أعرف السبع ما لم ألتفت» فيقول له: لا جرم تهلك بترك الالتفات› 
وأنت غير معذورء لأنك قادر على الإلتفات وترك العنادء فكذلك النبي يقول: الموت 


يطلق (على ما استوى الأمر أن فيه شرعاً أو عقلاً) أي قام دليل شرعي أو عقلي على الاستواء» وهو 
أعم من المباح» فإن فيه الاستواء الشرعي فقطء وعلى هذا فالاستواء عدم الحرج في الفعل (و) 
يطلق (على المشكوك فيه كذلك) عقلاً وشرعاً كسؤر الحمار. 
مسألة 

(يجوز في الواحد بالجنس اجتماع الوجوب والحرمة) بأن يكون نوع منه واجباً ونوع آخر 
حراماً (كالسجود لله و) السجود (للشمس) فإنهما نوعان لمطلق السجود الواحد الجنسي» مع وجوب 
الأول وحرمة الثاني (ومنع بعض المعتزلة) هذا الاجتماع (مكابرة) لا يلتفت إليه (وصرفهم) السجود 
(إلى قصد التعظيم) بأن السجود ليس حراماً ولا واجباًء إنما الواجب تعظيم الله تعالى» والمحرم 
تعظيم الشمس (لا يجدي) في هذا المقام» فإن التعظيم واحد جنسي» وأحد نوعيه هو تعظيم الله 
تعالى واجب» والاخر هو تعظيم الشمس حرام (إنما الكلام في الواحد بالنوع) هل يجتمع فيه 
الوجوب والحرمة بأن يكون شخص منه واجباً وحراماًء فهذا وما هو المشهور من أن الكلام في 
الواحد بالشخص متحدان في المال» لكنه إنما عبر بهذه العبارة لأن التكليف بالنوع والشخص إنما 
يوجد بعد الاتيان» ولا يتصف بالوجوب والحرمة إلا لأنه فرد من النوع» وهذا هو مراده مما قال في 
الحاشية» وهذا أولى من المشهورء لأنه لا تكليف إلا بالنوع تحقيقاًء لأن التشخص بعد الوجودء 
ولأن النوع إنما يتصف بالوجوب والحرمة باعتبارين» بخلاف الواحد بالجنس» انتهى ولم يرد به أن 
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وراءك» ودونه الهوام المؤذية والعذاب الأليم إن تركت الإيمان والطاعة» وتعرف ذلك بأدنى 
وعن عملك. وإنما أضررت بنفسك» فهذا أمر معقول لا تناقض فيه. 


الجواب الثاني : المقابلة بمذهبهم. فإنهم قضوا بأن العقل هو الموجب» وليس يوجب 
بجوهره إيجاباً ضرورياً لا ينفك منه أحدء إذ لو كان كذلك لم يخل عقل عاقل عن معرفة 
الوجوب» بل لا بد من تأمل ونظرء ولو لم ينظر لم يعرف وجوب النظرء وإذا لم يعرف 
وجوب النظر فلا ينظرء فيؤدي أيضاً إلى الدور كما سبق» فإن قيل: العاقل لا يخلو عن 
خاطرين يخطران له» أحدهما: أنه إن نظر وشكر أثيب» والثاني: أنه إن ترك النظر عوقب» 
فيلوح له على القرب وجوب سلوك طريق الأمن» قلنا: كم من عاقل انقضى عليه الدهر ولم 
يخطر له هذا الخاطرء بل قد يخطر له أنه لا يتميز في حق الله تعالى أحدهما عن الآخرء 
فكيف أعذب نفسي بلا فائدة ترجع إليّ ولا إلى المبعود» ثم إن كان عدم الخلو عن 
الخاطرين كافياً في التمكين من المعرفة» فإذا بعث النبي ودعا وأظهر المعجزة كان حضور 


ما ذكره القوم باطلء بل أن هذا التعبير أولى وأحسن» وحاصل الوجه الثاني أن وجوب النوع عبارة 
عن وجوب الاتيان بفرض ماء وحرمته عن وجوب الكف» عن جميع الأفراد» فيلزم إجتماع 
المتنافيين في شخص واحدء فلا يصح اجتماعهما إلا من جهتين» بخلاف الواحد بالجنس» لأن 
وجوبه عبارة عن وجوب نوع ما وحرمته عن لزوم الكف عن نوع ولا تنافي» ولو أريد بتحريمه لزوم 
الكف عن جميع أفراده فهو تحريم لهذه الحقيقة المطلوبة الكف» فهو نوع بهذه الجهةء كما أنه إن 
حرم النوع في شخص وأوجب في آخر فهو بهذا الاعتبار اعتبر مبهماًء فهو جنس»› والحاصل أنه إن 
اعتبرت حقيقة مبهمة» وأوجبت باعتبار تحصلاتها المبهمة؛ فهي الواحد بالجنس في هذا 
الاصطلاح» وهذا النحو من الاجتماع جائز باتفاق من يعتد باتفاقهم› وإن اعتبرت نفسها وأوجب 
الاتيان بها بإتيان واحد من الأفراد ولم يلاحظ خصوص التحصل منها أو حرمت نفسهاء بأن يكون 
المقصود عدم الاتيان بها نفسهاء لا بخصوص تحصيلهاء فهو المراد من الواحد بالنوع» وهذا النحو 
من الاجتماع متنازع فيه» ولا شك أن التعبير بالواحد بالنوع أولى من الواحد بالشخصء هذا غاية 
التوجيه لكلام المصنف فافهم» وحاصل المسألة أن إيجاب شيء في ضمن بعض أنواعه وتحريمه في 
ضمن بعض آخر جائزء خلافاً لبعض المعتزلة الغير المعتد بهم» وإنما الكلام في وجوب شيء 
وحرمته بأن يتصف بهما في أشخاصه سواء سمي ذلك الشيء جنساً أو نوعاً (فأما أن تتحد فيه الجهة 
حقيقة أو حكماًء كما إذا تساوياًء فذلك) الاجتماع (مستحيل) فإنه يلزم الاتيان به» وعدم الاتيان به 
وهو جمع بين النقيضين» فهذا التكليف تكليف بالنقيضين وليس هذا من قبيل نسخ المؤبدء لأنه 
يرتفع هناك الحكم المؤبد» فالحكم المتحقق واحدء وهاهنا الكلام في الاجتماع» ثم ترقى وقال: 
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هذه الخواطر أقرب» بل لا ينفك عن هذا الخاطر بعد إنذار النبي وتحذيره» ونحن لا ننكر أن 
الإنسان إذا استشعر المخافة استحثه طبعه على الإحتراز» فإن الاستشعار إنما يكون بالتأمل 
الصادر عن العقل» فإن سمي مسم معرّف الوجوب موجباً فقد تجوّز في الكلام» بل الحق 
الذي لا مجاز فيه أن الأ موجب أي مرجح للفعل على الترك» والنبي مخبر» والعقل معرف». 
والطبع باعث» والمعد رة مد كنة من التعريف» والله تعالى أعلم. 

مسألة [أحكام الأفعال] 


ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة» وقال 
بعضهم : على الحظر» وقال بعضهم: على الوقف»› ولعلهم أرادوا بذلك فيما لا يقضي العقل 
فيه بتحسين ولا تقبيح ضرورة أو نظراً كما فصلناه من مذهبهم» وهذه المذاهب كلها باطلةء 
أما إبطال مذهب الإباحة فهو أنا نقول: المباح يستدعي مبيحاً كما يستدعي العلم والذكر 
ذاكرا وعالما» والمبيح هو الله تعالى إذا خير بين الفعل والترك بخطابه» فإذا لم يكن خطاب 
لم يكن تخيير فلم تكن إباحة» وإن عنوا بكونه مباحاً أنه لا حرج في فعله ولا ترکه» فقد 
أصابوا في المعنى وأخطأوا في اللفظ» فإن فعل البهيمة والصبي والمجنون لا يوصف بكونه 





(بل تكليفه محال) لأنه يلزم من هذا التكليف اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ذاتاً وجهة 
فيكون واجباً حراماًء وهو جمع بين الضدين في نفس الأمرء قال في الحاشية: وفيه ما فيه» فإنه إنما 
يتم إذا لم يكن تعدد جهة أصلاً» وأما إذا كان تعدد جهات متساوية. فحل الوجوب والحرمة 
مختلف» فلا اجتماع للمتنافيين» نعم: لا يمكن الامتثال حينئذ» فالتكليف تكليف بالمحال لا 
تكليف محال فتدبر (أو تتعدد) الجهة حقيقة وحكماء بحيث يمكن الافتراق من أحدهما (كالصلاة 
في الدار المغصوبة» فعندالجمهور) من الحنفية والشافعية والمالكية (يصح) هذا النحو من التكليف› 
فالصلاة في الأرض المغصوبة واجب حرام معاًء فالاتي بها يستحق ثواب الصلاة وعقاب الغصب 
(وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني : (لا يصح ويسقط به) أي بالفعل الذي شأنه هذا (الطلب واستبعده 
الإمام الرازي) صاحب المحصول فإن سقوط الطلب إما بالامتثال أو النسخ» وكلاهما منتف (وعند) 
الإمام (أحمد) بن حنبل (وأكثر المتكلمين والجبائي) والروافض: (لا يصح) هذا النحو من التكليف 
(ولا يسقط) به الواجب (لنا) أنه لا مانع بتخيل اجتماع وصفين متضادين» وهو غير مانع إذ (عدم 
اتحاد المتعلقين) لهما (حقيقة) ثابت هاهنا (فإن الكون في الحيزوان كان) كونا (واحدا بالشخص 
لكنه متعدد باعتبار أنه كون من حيث أنه صلاة) وعبادة لله تعالى (وكون من حيث أنه غصب) وتعد 
على ملك الغير فبالجهة الأولى يكون واجباًء وبالجهة الثانية حرام» فلا اتحاد في المتعلقين أصلاًء 
فلا استحالة (قيل) في حواشي ميرزاجان لا نسلم أن الكون في المغصوب من حيث أنه صلاة واجب 


١١ 


مباحاً» وإن لم يكن في فعلهم وتركهم حرج» والأفعال في حق الله تعالى أعني ما يصدر من 
الله لا توصف بأنها مباحة ولا حرج عليه في تركهاء لكنه إذا انتفى التخيير من المخير انتفت 
الإباحة» فإن استجرأ مستجرىء على إطلاق إسم المباح على أفعال الله تعالى ولم يرد به إلا 
نفي الحرج فقد أصاب في المعنى وإن كان لفظه مستكرهاًء فإن قيل: العقل هو المبيح» لأنه 
خير بين فعله وتركه» إذ حرم القبيح وأوجب الحسن وخير فيما ليس بحسن ولا قبيح قلنا: 
تحسين العقل وتقبيحه قد أبطلناه» وهذا مبني عليه فيبطل» ثم تسمية العقل مبيحاً مجازء 
كتسميته موجباء فإن العقل يعرف الترجيح» ويعرف إنتفاء الترجيح» ويكون معنى وجوبه 





حتى يجتمع الوجوب مع الحرمة؛ وإنما يكون واجباً لو تناوله الأمر بالصلاة» وهو ممنوع» إذ (النهي 
عن الكون في المكان المغصوب يدل على أن الكون المطلوب في الأمر بالصلاة غيره) وهذا ظاهر 
كلام القائل» ويمكن أن يقرر معارضة بأنها لا تصح» لأن المطلوب غير هذه الصلاة» والمخصص 
النهي عن الكون في المغصوب» ويلائم المعارضة قوله: (أقول) في الجواب (الدلالة) أي دلالة 
النهي عن الكون في المغصوب, على أن الصلاة المطلوبة غير الصلاة فيه (ممنوعة فإنها فرع التضاد) 
بين النهي المذكور والأمر المذكور (وإذا جوزنا الاجتماع) بينهما (نظراً إلى أن الأمر مطلق كما هو 
حقيقته) مع تغاير الجهة والحمل على الحقيقة ضروري إذا لم يصرف صارف (فأين الدلالة) على 
عدم تناول الأمر لهذه الصلاة» وإن حرر الإيراد منعاً فتقرير الجواب أن الكون في المغصوب من 
حيث أنه صلاة واجب البتة» لأن الأمر الصلاتي طالب لمطلق الصلاةء فإنه مطلق» والتقييد لا بد له 
من صارف» وليس يتخيل إلا النهي عن الغصب» ولا يصلح مقيداً إلا إذا دل على الفسادء والدلالة 
فرع التضاد» وهو باطل لتعدد الجهة فافهم (فصار) ما نحن فيه (كما إذا أمر عبده بالخياطة ونهى عن 
السفر فخاط وسافر فإنه مطيع) في الخياطة (وعاص) في السفر(قطعا) كذا هذا (والنقض بصوم) يوم 
(النحر) بأنه إذا نذر صوم يوم النحر يجب أن يصح» إذ الحرمة بجهة كونه في يوم النحرء والوجوب 
من جهة كونه صوماً منذورا. فصار مثل الصلاة في الأرض المغصوبة (مدفوع بأن التخلف) أي 
تخلف حكم لصلاة في المكان المخضوت (ممنوع) هاهنا (فعندنا يخرج عن العهدة بالصوم فيه) 

فيصح الصوم من جهة كونه صوماً منذوراً لله» ويأثم من جهة كونه في يوم النحر وإعراضاً عن ضيافة 
الله له تعالى» فإن قلت» ينبغي أن لا يصح هذا النذر فإنه» معصية» والنذر بالمعصية باطل . 

أما الأول : فلما روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري: لا يصح الصيام في يومين يوم 
الأضحى والفطرء والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أرسل أيام منى صائحاً يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب . 

وأما الثاني : فلما روى أصحاب السنن عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها: «لا 
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رجحان فعله على تركه» والعقل يعرف ذلك» ومعنى كونه مباحاً إنتفاء الترجيح» والعقل 
معرّف لا مبيح» فإنه ليس بمرجح ولا مسوّء لكنه معرّف للرجحان والاستواء» ثم نقول: بم 
تنكرون على أصحاب الوقف إذا أنكروا استواء الفعل والترك وقالوا: ما من فعل مما لا 
يحسنه العقل ولا يقبحه إلا ويجوز أن يرد الشرع بإيجابه» فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي 
لأجله يكون لطفاً ناهياً عن الفحشاءء داعياً إلى العبادة» ولذلك أوجبه الله تعالى» والعقل لا 
يستقل بدركه» ويجوز أن يرد الشرع بتحريمه فيدل على أنه متميز بوصف ذاتي يدعو بسببه 
إلى الفحشاء لا يدركه العقل» مو سيم مسويي وري لو 
أصحاب الحظر إذ قالوا: لا نسلم استواء الفعل وتركه» فإن التصرف في ملك الغير بغير إذنه 
قبيح» والله تعالى هو المالك ولم يأذن» فإن قيل: لو كان قبيحاً لنهى عنه وورد السمع به 
فعدم ورود السمع دليل على انتفاء قبحهء قلنا: لو كان حسناً لأذن فيه» وورد السمع به 
فعدم ورود السمع به دليل على انتفاء حسنه» فإن قيل: إذا أعلمنا الله تعالى أنه نافع ولا ضرر 
فيه فقد أذن فيه» قلنا: فإعلام المالك إيانا أن طعامه نافع لا ضرر فيه ينبغي أن يكون أذناً 





نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» '' وإذا لم ينعقد لم يت يتحقق الوجوب» قلت: لا نذر هاهنا 
بالمعصية» فإن الناذرء إنما ينذر الصوم» وذاته ليست معصية» وإنما المعصية في أمر مقارن له وهو 
الإعراض والنهي يقرر المشروعية» وألفاظ أبي سعيد رضي الله عنه مختلفة» ففي بعضها نهى رسول 
الله ية (ولو سلم) عدم الصحة كما هو رأي الشافعية (فهو لمانع) عندهم» والتخلف لمانع لا يضر 
مقصودناء وهو جواز اجتماع الوجوب والحرمة لأجل جهتين (وهو) أي المانع (النهي الدال على 
فساد الصوم فيه) فإن النهي عندهم يوجب الفساد وعدم مشروعية الذات (بخلاف النهي عن الغصب 
فإنه لا يدل على فساد الصلاة) إذ لم يرد النهي عنها بخصوصها (والجواب بتخصيص الدعوى) أي 
دعوى الاجتماع (بما إذا كان بينهما عموم من وجه) وهاهنا ليس كذلك»› فإن الصوم لا ينفك عن 
صوم النحر (لا يدفع النقض عن عموم الدليل) فإن مقدمات الدليل جارية فيه إذ لا تضاد عند 


)١(‏ أخخرجه الترمذي في كتاب النذور باب لا نذر في معصية رقم ١574‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الإيمان 
والنذور باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية رقم "٠‏ قال الترمذي: هذا الحديث لا يصح»› 
لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة» وقال المنذري: وقال غير الترمذي: سمعه عن 
سليمان بن أرقم» وسليمان بن أرقم متروك . : : 
قال الإمام الخطابي في معالم السنن: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا والمصير إليه لازماء إلا 
أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب» وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه عن يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن عائشة» فحمله عن الزهري» وأرسله عن أبي سلمة ولم يذكر فيه سليمان بن 
أرقم ولا يحيى بن أبي كثير. 
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فإن قيل: المالك منا يتضررء والله لا يتضررء فالتصرف في مخلوقاته بالاضافة إليه يجري 
مجرى التصرف في مراة الإنسان بالنظر فيها» وفي حائطه بالاستظلال به» وفي سراجه 
بالاستضاءة به» قلنا: لو كان قبح التصرف في ملك الغير لتضرره لا لعدم أذنه لقبح» وإن 
أذن إذا كان متضرراً كيف ومنع المالك من المرآة والظل والاستضاءة بالسراج قبيح» وقد منع 
الله عباده من جملة من المأكولات ولم يقبح» فإن كان ذلك لضرر العبد فما من فعل إلا 
ويتصور أن يكون فيه ضرر خفيّ لا يدركه العقل ويرد التوقيف بالنهي عنه» ثم نقول: قولكم 
أنه إذا كان لا يتضرر البارىء بتصرفنا فيباح» فلم قلتم ذلك؟ فإن نقل مراة الغير من موضع 
إلى موضع وإن كان لا يتضرر به صاحبها يحرم» وإنما يباح النظرء لأن النظر ليس تصرفاً في 
المرآة» كما أن النظر إلى الله تعالى وإلى السماء ليس تصرفاً في المنظور فيه» ولا في 
الاستظلال تصرف في الحائط› ولا في الاستضاءة تصرف في السراج» فلو تصرف في نفس 
هذه الأشياء ربما يقضي بتحريمه» إلا إذا دل السمع على جواره» فإن قيل: خلق الله تعالى 
الطعوم فيهاء والذوق دليل على أنه أراد انتفاعنا بهاء فقد كان قادراً على خلقها عارية عن 





اختلاف الجهتين» فإن قلت: يرد النقض على عموم الدليل بما إذا كان بين الجهتين تساوء فإن 
اعتذر بأن إيجاب ما لا يخلو عن الحرام لا فائدة فيه ولا يليق بشأن الحكيم يعتذر به فيما إذا كان 
اللزوم من جانب» فإن إيجاب شيء مع لزوم الحرمة لا فائدة فيه» مع أن إيفاء هذا النذر والمنهي عنه 
متلازمان» قلت: لا نقض بمتساوي الجهتين» فإنه يلزم فيه الإتيان بكل» لأنه واجب أو لازم 
واجب» والاجتناب عن كل لأنه حرام أو لازم حرام» ففيه تكليف بالمستحيل» بخلاف ما إذا كان 
اللزوم من جانب» فإنه يجوز أن يكون جهة الوجوب أمراً عاماً يتحقق امتثاله في غير الخاص فلا 
تكليف بالمحال؛ نعم: لو كان جهة الحرمة عامة» وجهة الوجوب خاصة لزم الاستحالة» لكنا لا 
نقول بجوازه» ونحن إنما نقول بوجوب صوم النحر لأنه منذور من غير لحاظ إلى خصوص مادة» 
وحرمته من حيث اشتماله على الأعراض عن ضيافة الله ء فلا تساوي» وإن اعتبر التساوي على هذا 
الوجه فالكون الصلاتي في هذا المكان ملازم للغصب وبالعكس» فتأمل وأنصف لعل الحق 
لا يتجاوز عما ذكرنا (إلا أن يقال: العام المطلق لا حقيقة له في التحصيل إلا حقيقة الخاص لاتحاد 
الجعل) والوجودء فإذا كان جهتا الوجوب والحرمة آعم وأخص كان تحصلهما واحداً (فيلزم اجتماع 
الحسن والقبح في الحقيقة المتحصلة وفي العموم من وجه حقيقتان) اجتماعهما اتفاقي فلا يلزم من 
كونهما منشأ الوجوب والحرمة اجتماعهما في ذات (فتأمل) فإنه غير واف لأن ما ذكر إنما يتم فيما 
إذا كان العام ذاتياً للخاص» وأما إذا كان عرضياً فلاء لأن تحصل الخاص غير تحصل العام 
العرضي» كذا في الحاشية» ثم هاهنا وجه آخر لفساد هذا التوجيه هو أن اجتماع الحسن والقبح في 
ذات محصلة إنما يستحيل إذا كانت هي المعروضة لهما بالذات» وهو ممنوع» بل المعروض بالذات 
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الطعوم؟ قلنا: الأشعرية وأكثر المعتزلة مطبقون على استحالة خلوها عن الأعراض التي هي 
قابلة لهاء فلا يستقيم ذلك وإن سلم» فلعله خلقها لا لينتفع بها أحد» بل خلق العالم بأسره 
لا لعلة» أو لعله خلقهاء ليدرك ثواب اجتنابها مع الشهوة» كما يثاب على ترك القبائح 
المشتهاة» وأما مذهب أصحاب الحظر فأظهر بطلاناًء إذ لا يعرف حظرها بضرورة العقل ولا 
بدليله» ومعنى الحظر ترجيح جانب الترك على جانب الفعل لتعلق ضرر بجانب الفعل» فمن 
فكيف يصير تركها أولى من فعلها؟ وقولهم: إنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو قبيح 
فاسد» لأنا لا نسلم قبح ذلك لولا تحريم الشرع ونهيه» ولو حكم فيه العادة فذلك يقبح في 
حق من تضرر بالتصرف في ملكه.ء بل القبيح المنع مما لا ضرر فيه؛ ثم قد بينا أن حقيقة 
درك القبح ترجع إلى مخالفة الغرض» وأن ذلك لا حقيقة له» وأما مذهب الوقف إن أرادوا 





الجهة العامة والخاصة فلا استحالة» قال في الحاشية: إذا كان اللزوم ولو من جانب لزم استحالة 
التكليف بالمحال» وإن لم يلزم استحالة اجتماع المتنافيين فإن الحرمة تقتضي الاجتناب دائماء 
والوجوب الاتيان بالفعل» والدائمة والمطلقة متناقضان» وهذا غير واف» فإن الجهة العامة إذا كانت 
جهة وجوب كما فيما نحن فيه لا يلزم» فإن الوجوب إنما يقتضي الاتيان في مادة من المواد؛ 
والحرمة تقتضي الاجتناب عن الأخص» نعم» لو كان جهة العموم جهة الحرمة لكان له وجه» على 
أا نقول: لا يلزم هذا إلا إذا ألزمنا الأداء من جهة الحرمة» وهو ممنوع» بل الوجوب إنما هو ليأتي 
بالقضاء في وقت لا تكون هذه الجهة المحرمة» وإنما يصح معها لأنه أدى كما اشتغلت الذمة 
ناقصاً» لكن لارتكاب المنهي عنه هاهنا يكون آثماً» وبهذا يندفع أن إيجاب أمر يلازم القبح لا يليق 
بجناب الحكيم» فإنه حث على المعصية» مع أن إيجاب شيء كذلك بسبب حدث بصنع العبدء 
كإيجاب هذا الصوم عند وجود النذر من العبد يليق بجناب الحكيم» وهو ليس حثا على المعصية. 
فإنه وجوب عند حدوث فعل لم يكن لازماً عليه فتدبر. ثم إن هاهنا جهتا الوجوب والحرمة ليسا مما 
يلزم أحدهما الاخرء بل بينهما عموم من وجه» فإن جهة الوجوب المنذورية وجهة الحرمة الأعراض عن 
ضيافة الله تعالى» فلا ينفع التخصيص في الجواب أصلاً (ولنا أيضاً: لو لم يصح) اجتماع الوجوب 
والحرمة لما (ثبتت صلاة مكروهة» لأن الأحكام) كلها (متضادة» والكون) الذي هو الصلاة (واحد) 
فلو كانت مكروهة لزم وجود الكراهة والوجوب فيها (فإن المكروه إنما هو الفعل» وإن كانت 
الكراهة لأجل الوصف) وهو الواجب» وإن كان باعتبار الذات لزم الاجتماع» فإن جوز نظراً إلى 
اختلاف المتعلق فيجوز في الحرمة والوجوب لذلك» وإن لم يجوّز كانت الصلاة المكروهة باطلة» 
وهو خلاف الاجماع (فلا فرق بين نهي التحريم والتنزيه فتدبر) ولا يرد على هذا التقرير ما في 
المختصر أن هاهنا كوناً واحداًء هو غصب وصلاة» وفي الصلاة المكروهة الكراهة من قبل 
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به أن الحكم موقوف على ورود السمع. ولا حكم في الحال» فصحيح» إذ معنى الحكم 
الخطاب» ولا خطاب قبل ورود السمع. وإن أريد به أنَا نتوقف فلا ندري أنها محظورة أو 
مباحة» فهو خطأء لأنّا ندري أنه لا حظرء إذ معنى الحظر قول الله تعالى: لا تفعلوف ولا 
اباحة» إذ معنى الإباحة قوله: إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه. ولم يرد شيء من ذلك . 
الفن الثاني في أقسام الأحكام 
ويشتمل على تمهيد ومسائل خمس عشرة» أما التمهيد فإن أقسام الأحكام الثابتة 
لأفعال المكلفين خمسة: الواجب» والمحظورء والمباح» والمندوب» والمكروه» ووجه 





الوصف» ولو فرض الكراهة من قبل الذات يلتزم فساد الصلاة المكروهة» ووجه الاندفاع جلي غني 
عن التقرير والايضاح» ولو فرق بأن نهي التنزيه يتعلق في الأغلب بالوصف» وأما نهي التحريم 
فيوجب فساد الذات»› فالجواب عنه أنه سيجيء أن النهي عن الشرعيات يقرر المشروعية ويرجع إلى 
الوصف وبعد التنزل» فالكلام فيما إذا دلت القرينة على أنه لأجل الوصف كما في الصلاة في 
المكان المغصوب, ولا شك أن هذا النهي والوجوب لا يتضادان» كما أن الكراهة والوجوب كذلك 
فافهم (واستدل) على المختار (لو لم يصح) الاجتماع (لما سقط التكليف) بما فيه جهة حرمةء 
كالصلاة في الأرض المغصوبة» فإن غير الواجب لا يكون مسقطاًء وهل هذا إلا كما يقال: الصلاة 
من غير وضوء غير صحيحة» لكن يسقط بها التكليف» واللازم باطل» كيف و (قال القاضي: وقد 
سقط) التكليف (إجماعاً: ورد بمنع تحقق الاجماع) واستند بخروج الإمام أحمد» فتعقب بأنه يدعي 
إجماع من سبق عليه» ولهذا عبر المصنف وقال: (إذ لو كان لعرفه أحمد) فإن شأنه أجل من أن 
يخفى عليه الاجماع» وفيه أنه لعله عرفه وما عمل بهء لأنه لا يرى إجماع غير الصحابة حجة» وفي 
رواية عنه: لا يرى إجماع غير الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حجة» وهذه مناقشات في السندء ولا 
وجه للمنع» إلا بعدم صحة النقلء والقاضي ثقة» وسيجيء أن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة 
في حق العمل» ثم لما كان ادعى أن في التفريغ عن الخصب حركة هي تفريغ وشغل» والأول 
واجب» والثاني حرام» فأشار إلى رده وقال: (ثم ادعاء جهتي التفريغ والغصب في الخروج عنها) 
أي الدار المغصوبة (فيتعلقان) أي الوجوب والحرمة (به) أي بهذا الخروج (من خطأ أبي هاشم) غير 
صحيح في نفس الأمر (كيف ويلزم) حينئذ (تكليف المحال) فإن الامتشال بالوجوب والنهي 
المذكورين لا يصح إلا لوخرج ولم يشغل المكان المغصوب والخروج والحركة من غير شغل 
المكان محال (بل) يلزم (التكليف المحال) فإنه يلزم الأمر بالخروج والنهي عنه» قال واقف 
الأسرار: لأبي هاشم أن يقول: الخروج نفس نقل الاقدام لا وجوب فيه ولا حرمة» لكنه مشتمل ٠‏ 
على وصفين: شغل مكان الغير» والتفريغ» وبينهما عموم من وجه اتفق اجتماعهما في الخروج»› 
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هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك» أو التخيير بين 
الفعل والترك» فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمرء فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك 
فيكون واجباء ولا يقترن فيكون ندباًء والذي ورد باقتضاء الترك» فإن أشعر بالعقاب على 
الفعل فحظر وإلا فكراهية» وإن ورد بالتخيير فهو مباح» ولا بد من ذكر حد كل واحد على 
الرسم» فأما حدّ الواجب فقد ذكرنا طرفاً منه في مقدمة الكتاب» ونذكر الآن ما قيل فيه. 
فقال قوم: إنه الذي يعاقب على تركه» فاعترض عليه بأن الواجب قد يعفي عن العقوبة 
على ترکه» ولا يخرج عن كونه واجباء لأن الوجوب ناجز والعقاب منتظر» وقيل: ما توعد 
بالعقاب على ترکه» فاعترض عليه بأنه لو توعد لوجب تحقيق الوعيد» فإن كلام الله تعالى 
صدق» ويتصور أن يعفي عنه ولا يعاقب» وقيل: ما يخاف العقاب على تركه» وذلك يبطل 


فالأصلح أن يقال: ليس هناك شغل هو غصب» بل شغل بإذن المالك دلالة» لانه يرضى بتفريغه» 
فلا وجه للحرمة فتدبر فيه فإنه محل تأمل (واستصحاب المعصية) في هذا الخروج(حتى يفرغ 
زجراً) له عن هذا الفعل الشنيع (كما ذهب إليه إمام الحرمين ليس ببعيد) قال صاحب البديع : 
والمختصر أنه بعيد» فإنه لا وجه لاستصحاب المعصية في امتثال الأمرء فدفع بأن إدامة الشغل 
معصية موجبة للزجر على أنه مسبب عن معصية (والحق أن التوبة ماحية) للذنوب فلا وجه للزجرء 
والخروج بنية التفريغ توبة» والله يقبل التوبة عن عباده. 
مسألة 
(يجوز تحريم أحد أشياء) من الأشياء المعلومة (كإيجابه» فهناك) أي في الأمر (المقصود منع 
الخلو) لأن الإتيان بأحدها لا يكون إلا بأن لا يخل بها جميعاً(وهاهنا) أي في تحريم أحدها 
المقصود (منع الجمع) لأن المقصود الاجتناب عن واحدء وذلك إما بالاجتناب عن الكل أو عن 
واحد فقطء فامتنع الجمع (وفيها ما تقدم في الواجب المخير دليلاً واختلافاً) واعلم أنه لما كان 
لمتوهم أن يتوهم أنه قد تقرر أن تحريم الواحد المبهم تحريم بكل فرد» وسيصرح في كلمة أوء 
فكيف يكون لمنع الجمع أفاد (اعلم أن تعلق الترك بأحد أشياء على أنحاء أحدها أن يتعلق) الترك 
(بمفهوم أحدها فيفيد التعميم) فلا يجوز إتيان واحد أصلاً (لأن عدم الطبيعة إنما يكون بعدم جميع 
الأفراد) وفيه أنه قد يكون عدم الطبيعة بعدم فرد واحدء فإنه قد حقق أنه إذا انتفى فرد فقد انتفى 
الطبيعة من حيث هي في الجملة» وسيجيء تحقيقه وتفصيله» أحكاماً ورداً إن شاء الله تعالى في مقام 
يليق به» والتعميم هو المتبادر إلى الفهم من كلمة أو بعد النهي (نحو: طلا تطع آثماً أو كفوراه) 
والثاني : أن يتعلق) الترك (بما صدق عليه مفهوم أحدها) ويكون هذا المفهوم عنواناً وشرحاً للمنهي 
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بالمشكوك في تحريمه ووجوبه»ء فإنه ليس بواجب» ويخاف العقاب على تركه» وقال 
القاضي أبو بكر رحمه الله: الأولى في حده أن يقال: هو الذي يذم تاركه ويلام شرعاً بوجه 
مَاء لأن الذم أمر ناجزء والعقوبة مشكوك فيهاء وقوله: بوجه مّاء» قصد أن يشمل الواجب 
المخير» فإنه يلام على تركه مع بدله» والواجب الموسع» فإنه يلام على تركه مع ترك العزم 
على امتثاله» فإن قيل: فهل من فرق بين الواجب والفرض؟ قلنا: لا فرق عندنا بينهماء بل 
هما من الألفاظ المترادفة» كالحتم واللازم» وأصحاب أبي حنيفة اصطحلوا على تخصيص 
إسم الفرض بما يقطع بوجوبه» وتخصيص إسم الواجب بما لا يدرك إلا ظناً» ونحن لا ننكر 
إنقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون» ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني» وقد قال 
القاضي: لو أوجب الله علينا شيئاً ولم يتوعد بعقاب على تركه لوجب» فالوجوب إنما هو 





عنه غير مقصود بالذات بالنهي (فيفيد إما عدم هذا) الفرد (أو عدم ذلك) الفرد (ويتعلق بمفهوم 
أحدها بالعرض بناء على أن كل ما اتصف به الفرد إتصف به الطبيعة في الجملةء فلا يفيد) هذا لنحو 
من الترك (عموم السلب) وهو المراد هاهنا (والثالث: أن يتعلق) الترك (بالمجموع) من الأشياء 
(فيفيد عدم الاجتماع› وذلك فيما) إذا (كان العطف فيه بالواو» نحو لا تأكل السمك واللبن) أي 
مجموعهماء وهذا النحو ليس بالحقيقة من أنحاء تعلق الترك بأحد أشياء إلا أنه تسامح (والرابع: أن 
يكون الترك نفسه مبهماً) بالذات» أما ترك هذا أو ترك ذلك (لا المتروك) إلا بالعرض (وذلك إذا كان 
العطف بأو» والمقصود عدم الجمع»› نحو: لا تأكل السمك أو اللبن» والأظهر أنه حينئذ من عطف 
الجملة على الجملة) ليعاد في الشقوق معنى الترك» ويكون الترديد بين التروك» ولا يخفى عليك أن 
مآل الأنحاء الثلاثة الأخيرة واحدء إنما التفاوت في الطرق» فإن المقصود في الكل منع الجمع 
مسألة 

(المندوب هل هو مأمور به؟ فعند الحنفية لا) يكون مأموراً به (إلا مجازاء وقيل) في شرح 
المختصر (عن المحققين: نعم) أنه مأمور به (حقيقة) وهو قول القاضي الباقلاني وجمهور الشافعية 
(لنا أن الأمر حقيقة في القول المخصوص) هو أفعل (وذلك القول حقيقة في الإيجاب فقط) فالأمر 
حقيقة فيه» قال واقف الأسرار الإلهية قدس سرهء إن كون اللفظ حقيقة في لفظ لا يلزم أن يكون 
حقيقة فيما هو حقيقة فيه» بل هوحقيقة مطلقاً» سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازاء ألا ترى 
الفاتحة حقيقة في القول المخصوص وإن كان فيها ألفاظ مجازية» والحق أن يقال: الواو في قوله: 
وذلك القول للحال من القول المخصوصء والحاصل أن الأمر حقيقة في القول المخصوص حال 
كونه للوجوب» فالمندوب ليس مأموراً به لعدم الحتمء لكن ينبوعن هذا التوجيه بعض عبارات 
الكتب الأخرء نعم إنه دليل مستقل (وأيضاً: لو كان) المندوب مأموراً به (لكان تركه معصية لأنها 
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بإيجابه لا بالعقاب» وهذا فيه نظرء لأن ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه 
بالوجوب» إذ لا نعقل وجوباً إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضناء فإذا 
انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلاًء وإذا عرفت حد الواجب فالمحظور في مقابلته ولا 
يخفى حده» وأما حد المباح فقد قيل فيه: ما كان تركه وفعله سيين» ويبطل بفعل الطفل 
والمجنون والبهيمة» ويبطل بفعل الله تعالى» وكثير من أفعاله يساوي الترك في حقناء وهما 
في حق الله تعالى أبداً سيان» وكذلك الأفعال قبل ورود الشرع تساوي الترك» ولا يسمى 
شيء من ذلك مباحاء بل حه أنه الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه غير مقرون بذم 
فاعله ومدحه» ولا بذم تارکه» ومدحه» ويمكن أن يحد بأنه الذي عرّف الشرع أنه لا ضرر 
عليه في تركه ولا فعله. ولا نفع من حيث فعله وتركه احترازا عما إذا ترك المباح بمعصية› 





مخالفة الأمر) أو النهي واللازم باطل فإنه لا حرج على تارك المندوب إليه (و) أيضاً: لو كان 
المندوب مأموراً به (لما صح) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لو لم أشق على أمتي (لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء») رواه النسائي“ (لأنه) يفهم أنه ما أمرهم و (ندبهم إليه) والقول بالتجوز 
خلاف الأصل لا يصار إليه» وأمثال هذه العبارات شائعة. الشافعية (قالوا: أوَّلاً أنه) أي المندوب 
(طاعة إجماعاًء والطاعة فعل المأمور به قلنا) لا نسلم أنه فعل المأمور به فقط (بل) هو (و) فعل 
(المندوب إليه) أيضاً (و) قالوا (ثانياً: أرباب اللغة قسموا) الأمر (إلى أمر إيجاب وأمر ندب» ومورد 
القسمة مشترك) فالأمر مشترك بين أمر الندب» وأمر الإيجاب (قلنا: هم قسموا أيضاً إلى أمر تهديد 
وأمر إباحة إلى غير ذلك) فيلزم أن يكون المهدد عليه والمباح مأمورين» ولم يذهب إليه ذاهب» هذا 
نقض» ثم أشار إلى الحل بقوله: (فهم توسعوا عن حقيقة الأمر) وقسموه أخذاً بالمعنى المجازي 
فتدبر. وأيضاً: ما قسموا مدلول الأمرء إنما قسموا صيغة الأمر إليهماء فلا يلزم أن يكون أمر الندب 
أمراً حقيقة » فإن قلت: فيلزم أنه صيغة أمرء قلت: لا بأس بهء فإنه صيغة أمر في إصطلاحهم» كذا 
في الحاشية . 
مسألة 

(المندوب ليس بتكليف» لأنه في سعة من تركه) ولا تكليف في السعة (خلافاً للأستاذ) أبي 
إسحاق رحمه الله» ولما كان كلامه بظاهره فاسداً ولا يليق بشأن التحرير أن يتفوه به» أوّلوا كلامه» 
وأشار إليه المصنف وقال: (ولعله أراد وجوب اعتقاد الندبية) أي مندوبية المندوب» ولا شك أنه 
تكليف (ولهذا جعل المباح تكليفاً) لأن اعتقاد إباحته واجب (لكن ذلك حكم آخر) لا يلزم منه کون 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم /١(‏ ؟7١)‏ بلفظ: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 
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فإنه يتضرر» لا من حيث ترك المباح» بل من يحث ارتكاب المعصية› وأما حد الندب فقيل 
فيه: إنه الذي فعله خير من تركه من غير ذم يلحق بتركه» ويرد عليه الأكل قبل ورود الشرع» 
فإنه خير من تركه لما فيه من اللذة وبقاء الحياة» وقالت القدرية: هو الذي إذا فعله فاعله 
يمدح على كل فعل» ولا يذم. فالأصح في حده أنه المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من 
حيث هو ترك له من غير حاجة إلى بدل احترازا عن الواجب المخير والموسع» وأما 
المكروه: فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معاني : 


المندوبية والإباحة تكليفاً» فالنزاع لفظي (ولو جعل نفس خطاب الشارع) بالإباحة كان أو بالندب أو 
بالتحريم أو بالكراهة» لا مطلق الخطاب الذي يعم القتصصء »كانه ية جد (تكليفاً لم يبعد) ويؤول 
النزاع حينئذ أيضاً إلى اللفظ فقط (فافهم). 
مسألة 
(المكروه كالمندوب» لا نهي ولا تكليف» والدليل) عليه هو (الدليل) الذي مر في عدم كون 
المندوب مأموراً به وتكليفاً (والاختلاف) هاهنا هو (الاختلاف) هناك (فتذكر) . 
مسألة 
(الإباحة حكم شرعي لأنه خطاب الشرع تخييراً) والخطاب هو الحكم الشرعي (والإباحة 
الأصلية نوع منه) أي من الخطاب بالتخيير (لأن كل ما عدم فيه المدرك الشرعي للحرج في فعله 
وتركه فذلك) أي عدم المدرك الشرعي لهما (مدرك شرعي لحكم الشارع بالتخيير) والإباحة الأصلية 
لا تكون إلا في موضع عدم المدرك الشرعي للحرج في الفعل والترك بل بحكم بخصوصه أصلاً» 
(فهناك مدرك شرعي للحكم بالتخيير)» فالإباحة الأصلية فيها حكم بالتخيير (فهي لا تكون إلا بعد 
الشرع» خلافاً لبعض المعتزلة) فإنهم يقولون بالإباحة وغيرهاء من الأحكام قبل الشرع (وقد تقدم) 
منا أيضاً إحقاق الحق هناك فتذكر. 
مسألة 
(المباح ليس بجنس للواجب» لأنهما نوعان) متباينان (من الحكم) فإن المباح المتساوي فعله 
وتركه شرعاًء والواجب المأذون في الفعل الممنوع عن الترك (وظن أنه جنس لهء لأن المباح هو 
المأذون في الفعل» وهوجزء حقيقة الواجب) لأنه المأذون في الفعل مع الحرج في الترك(قلنا: لا 
نسلم أن ذلك) أي المأذون في الفعل (تمام حقيقة المباح» بل هو المتساوي فعلاً وتركاً) فالمأوذن 
في الفعل جزء الحقيقة (ولعل التزاع لفظي) فمن جعله جنس الواجب أخذه بمعنى جائز الفعل» ومن 
e‏ والترك. 
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أحدها: المحظورء فكثيراً ما يقول الشافعي رحمه الله: وأكره كذاء وهو يريد 
التحريم . 

الثاني : ما نهي عنه نهي تنزيه» وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله» وإن لم يكن 
عليه عقاب» كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه. 


الثالث: ترك ما هو الأولى وإن لم ينه عنه» كترك صلاة الضحى مثلاء لا لنهي ورد . 

عنه» ولكن لكثرة فضله وثوابه. قيل فيه: إنه مكروه تركه. | 
مسألة 

(المباح ليس بواجب) بالضرورة (خلافاً للكعبي) من المعتزلة (واحتج بأن كل مباح ترك حرام) 
أي يلزمه ترك حرام (وکل ترك حرام) أو ملزومة (واجب ولو مخيراً) فكل مباح واجب لرا 
(قلنا: الصغرى ممنوعةء أما أولا فلجواز انعدام الحرام بانعدام المقتضى وهو الإرادة) القديمة أو 
الحادثة (مثلاً بناء على أن علة العدم عدم علة الوجودء وحينئذ لا يكون عدمه مستندا إلى فعل 
المباح الذي هو المانع) لوجود الحرم. كيف لاوان عدم المقتضى كاف في عدم الحرام» فوجود 
المباح بعد ذلك لا دخل له في عدم الحرام» فال في الحاشية لدفعه أنه لا بد لترك الحرام من أحد 
الأمرين : إما عدم الإرادة. أو فعل المباح» فكل واجب ولو تخبيرا. .* ثم قال: وفيه ما فيه ووجهه 
أن المقتضى للعدم بالذات هو عدم الإرادة» وأما المانع فعلة ا لا ينسب إليه العدم إلاعند 
وجود المقتضى » RL‏ سفوا بن a‏ ولو أريد الكف فلا نزاع في 
وجوبه. قال في البديع وغيره: الحق أنه لا مخلص عنه بعد تسليم أن مقدمة الواجب واجب» فإن 
فعل المباح مقدمة لترك الحرام الذي هو الواجب» وهذا ليس بشيءء لأن المقدمة لا تجب إلا ما 
. الترك على فعل المباح» فإنه ينتفي بانتفاء المقتضى لا بفعل المباح الذي هو المانع» فحينئذ لا يلزم 
وجوب المباح إلا حال القصد إلى الحرام» ونحن نلتزمه» وعلى هذا ينبغي أن تقيد مسألة وجوب 
أحد أضداد الحرام بما إذا كان مفوّتاً وفي وقت التفويت لا مطلقآء فلا يرد أنه حينئذ يبطل ما ادعيتم 
من وجوب أحد أضداد الحرام» وإن قول الكعبي ملازم لما ادعيتم» فلا يتمشى منكم مخالفته فافهم 
(وأما ثانيا: فلأن فعل المباح إنما يكون تركا له) أي للحرام (لو قصد بفعله تركه» وذلك لا يلزم) 
فإنه ربما يفعل أفعالاً مباحة ولا يخطر بالبال ترك الحرام (نعم» لو أراد الحرام) أو تخيله (ثم قصد 
بفعل المباح تركه فإنه يكون واجباً) في هذا الحال كما ورد ة في.الخبر الصحيح من وعد الأجر عليه 
(ونحن نلتزمه) ولا شناعة فيه» فإن قلت : فعل المباح مفوت للحرام البتةء سواء قصد به ترك الحرام 
أولم يقصدء فحينئذ لا وجه لمنع الصغرى» ولو منع الكبرى ay‏ 
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نظرء لأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا معنى 
للكراهية فيه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه ووقع في قلبهء فقد قال بل : 
«الإثم حواز القلب”'' فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة» لما فيه من خوف التحريم» وإن كان 
غالب الظن الحل» ويتجه هذا على مذهب من يقول: المصيب واحد فأما من صوّب كل 
مجتهد فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل . 
وإذ فرغنا من تمهيد الأقسام فلنذكر المسائل المتشعبة عنها. 
مسألة [أقسام الواجب] 


الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة» ويسمى واجبا مخيراء 





واجب» بل إذا قصد به تفويت الحرام كان له وجه» قلت: كونه مفوتاً أول المسألة» بل إنما يكون 
مفوتاً إذا نسب إليه العدم؛ ولا ينسب إلا إذا قصد به عدمه مع وجود الإرادة» وأما عند عدمها 
فينسب عدم الحرامء وفواته إليه لا إلى المباح» فتأمل فيه فإنه لا يبقى حينئذ كبير فرق بين هذا السند 
والسند الأول؛ وأما بعد تسليم كونه مفوتاً فلا وجه لشرط قصد التفويت» فإنه وجوب تبعي لا 
تشترط فيه النية كما تقدم (وألزم عليه) أي على الكعبي (بأنه) أي وجوب المباح (مصادمة للإجماع) 
. فإن الاجماع القاطع دل على أن الأشياء المباحة متحققة البتة (فأجاب أنه) أي الاجماع على الإباحة 
(بالنظر إلى ذات الفعل) فإنها بما هي هي مباحة لا حرج في نفس فعلها ولا في تركها (وهذا) أي 
وجوبها (بالنظر إلى ما تستلزمه) من ترك الحرام الذي هو الواجب بنفسه وهذا بالعرض (ونوقض) 
. الكعبي (بأنه يلزم أن يكون كل حرام واجباً» لأن كل حرام ترك لحرام آخر هو ضده) وکل ترك حرام 
واحف ولو تخييرا (واحمت بأن له أن يلتزمه باعتبار الجهتين) فمن جهة نفس ذاته حرام ومن جهة أنه 
ترك حرام واجب ولا شناعة» وقد تقدم جواب حسن فتذكره. 
مسألة 

(المباح قد يصير واجباً عندنا كالنفل بالشروع) فإنه يصير واجباً (خلافاً للشافعي رحمه الله) 
لعله أراد بالمباح ما أذن في الفعل» وهو أعم من المندوب» وإلا لما صح دعوى الوجوب بالشروع› 
ثم إنه على هذا التقدير أيضاً لا بد من دعوى جزئية» كما يدل عليه قوله: قد يصيرء وعلى هذا فلا 
يتأتى خلاف الشافعي الإمام فإنه يقول بوجوب الحج والعمرة بعد الشروع» فإذن الأولى في عنوان 
المسألة ما في كتب مشايخنا: النفل يجب بالشروع خلافاً له (لنا: الجواز بأن التخيير ابتداء) أي في 
ابتداء الفعل (لا يستلزم عقلاً ولا شرعاً بقاءه) أما عقلاً فظاهرء ا 
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كخصلة من خصال الكفارة» فإن الواجب من جملتها واحد لا بعينه» وأنكرت المعتزلة ذلك 
وقالوا: لا معنى للإيجاب مع التخيير» فإنهما متناقضان» ونحن ندعي أن ذلك جائز عقلاً 
وواقع شرعاء أما دليل جوازه عقلاً فهو أن السيد إذ قال لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا 
القميصء أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم أيهما فعلت اكتفيت به وأثبتك عليه» وإن تركت 
الجميع عاقبتك ولست أوجب الجميع» وإنما أوجب واحدا لا بعينه» أيّ واحد أردت» فهذا 
كلام معقول» ولا يمكن أن يقال أنه لم يوجب عليه شيئ» لأنه عرضه للعقاب بترك الجميع 
فلا ينفك عن الوجوب» ولا يمكن أن يقال: أوجب الجميع» فإنه صرح بنقيضه» ولا يمكن 
أن يقال: أوجب واحداً بعينه من الخياطة أو البناءء فإنه صرح بالتخيير» فلا يبقى إلا أن 
يقال: الواجب واحد لا بعينه» وأما دليل وقوعه شرعاً فخصال الكفارة» بل إيجاب إعتاق 





فيه لا يبقى الخيار (والوقوع بالنهي عن إبطال العمل) بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالك 04 
(فوجب الاتمام) صيانة للمؤدى عن البطلان (فوجب القضايا بالافساد) لأن ما وجب في الذمة يبقى 
مضموماً بالمثل عند الفوات» وأورد عليه أما أوّلاً: فلأن معنى قوله عز من قائل النهي عن إبطال 
العمل بالرياء والسمعة والنفاق وأمثالها كما هو المروي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهمء 
وأجاب عنه مطلع الأسرار بأن هذا تخصيص للنهي عن مطلق الإبطال بلا مخصصء فإن الإبطال كما 
يكون بالأشياء المذكورة يكون بالافساد أيضاًء وليس مقصودهم الحصر في هذا الإبطال» بل نقل ما 
هو أهم. وأما ثانياً: فلأن بطلان العمل في الافساد غير مسلم» إذ يجوز أن يثاب الرجل على بعض 
الصلاة» وإن لم يثب ثواب الصلاة فما بطل عمله» ولعل هذا مكابرة» فإن بعض الصلاة لاحظ لها 
من الثواب بما هو بعض» وفي الصوم أظهرء ثم هاهنا كلامان عويصان: 

الأول: إن الدليل لو تم لدل على وجوب الاتمام فتركه يكون إثماًء وقد صح عن رسول الله 
يك في صحيح مسلم إفساد صوم النفل بالأكل» ولا ينفع حينئذ ما في فتح القدير أنه عليه واله 
الصلاة والسلام لعله قضاه فإن الكلام في نفس الافطارء فإنه حيتئذ مشتمل على ترك الواجب؛ فإن 
قلت: لعله يكون الإفطار في صيام التطوع رخصة مطلقاًء كما أنه رخصة في الفرض في حق 
المسافر؟ قلت: فأين الوجوب» فإن الواجب ما يأثم بتركه» ولا مخلص عند هذا العبد إلا بإبداء 
عذر أو بإثبات المنسوخية أو القول بأن الوجوب كوجوب الصلاة على من استأهل في الآخر فتدبر 
فيه . 

الثاني: إن بعض الصوم لما لم يكن صوماً لم يكن فيه إبطال العمل» فإنه ما عمل إلا بعض 
الصوم وليس بعمل» فالإفطار لا يوجب إبطال العمل فتأمل فيه» ولنا أيضاً ما رواه الترمذي عن آم 
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الرقبة» فإنه بالإضافة إلى أعيان العبيد مخيرء وكذلك تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد 
الكفؤين الخاطبين واجب» ولا سبيل إلى إيجاب الجمع» وكذلك عقد الإمامة لأحد 
الإمامين الصالحين للإمامة واجب» والجمع محال» فإن قيل: الواجب جميع خصال 
الكفارة» فلو تركها عوقب على الجميع» ولو أتى بجميعها وقع الجميع واجباًء ولو أتى 
بواحد سقط عنه الآخرء وقد يسقط الواجب بأسباب دون الاداء» وذلك غير محالء قلنا هذا 
لا يطرد في الإمامين والكفؤين» فإن الجمع فيه حرام» فكيف يكون الكل واجباً؟ ثم هو 
خلاف الاجماع في خصال الكفارة» إذ الأمة مجمعة على أن الجميع غير واجب» واحتجوا 
بأن الخصال الثلاث إن كانت متساوية الصفات عند الله تعالى بالاضافة إلى صلاح العبدء 
فينبغي أن يجب الجميع» تسوية بين المتساويات» وأن تميز بعضها بوصف يقتضي 





المؤمنين عائشة» الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين» فعرض لنا طعام 
فاشتهیناه فأكلنا منه» فقالت حفصة: يا رسول الله إنا كنا صائمتين» فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا 
منه» فقال: «اقضيا يوماً آخر مكانه»”'' فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب القضاءء ولزم منه 
وجوب الإتمام؛ فإن القضاء تلو الاداء» لكنه معارض بما رواه أبو داود والترمذي عن أم هانىء 
قالت: لما كان يوم الفتح - فتح مكة ‏ جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله ية وأم هانىء عن 
يمينه» فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه» ثم ناوله آم هانىء فشربت منه» فقالت: يا 
رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمةء فقال لها: «أكنت تقضين شيئاً قالت: لاء فقال: «لا يضرك إن 
كان تطوعاً:() إلا أن يحمل على عدم المضرة الأخروية من الإثم لما كان بإعطاء رسول الله كلا 
وكان تبركاً من فضلته» أوانه كان وعدا بالمغفرة» وأما القضاء فلازم» ولنا أيضاً القياس على النذرء 
فإن الوفاء به واجب صيانة لإيجابه عبادة لله بالقول» فلأن يجب بالشروع والتسليم أولى» واعترض 
بأنه جعل الشرع الإيجاب سبباً للوجوب والوجوب مختصاً به» وأما الشروع فليس في معناهء ألا 
ترى أن الحرمة تثبت بالتحريم ولا تثبت بالكف عنه» وليس النذر موجباًء لأن فيه صيانة ما جعل لله 
قولاً حتى يكون صيانة الفعل أولى» بل لأن الإيجاب عهد مع الله. فلا بد من إيفائه» فتأمل فيه؛ ولنا 
أيضاً القياس على الحج بل الاستدلال بدلالة نص وجوب الإتمام في الحج والعمرة» وهذا أجود ما 
استدل به في هذا المقام» وإن قالوا تارة إن الموجب هناك أنه يجب الإتمام في فاسدهاء ولا تظهر 
ملاءمة بين هذه العلة وبين وجوب القضاءء وتارة قالوا: الإتمام في الحج على خلاف القياس› فلا 
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الإيجاب» فينبغي أن يكون هو الواجب»› ولا يجعل مبهماً بغيره كيلاً يلتبس بغيره» قلنا ومن 
سلم لكم أن للأفعال أوصافاً في ذواتها لأجلهاء يوجبها الله تعالى» بل الإيجاب إليه» وله أن 
يعين واحدة من الثلاث المتساويات فيخصصها بالإيجاب دون غيرهاء وله أن يوجب واحداً 
لا بعينه» ويجعل مناط التعيين اختيار المكلف لفعله حتى لا يتعذر عليه الامتثال؟ احتجوا: 
بأن الواجب هو الذي يتعلق به الايجاب وإذا كان الواجب واحداً من الخصال الثلاث علم الله 
تعالى ما تعلق به الإيجاب» فيتميز ذلك في علمهء فكان هو الواجبء» قلنا: إذا أوجب 
واحداً لا بعينه» فإنا نعلمه غير معين» ولو خاطب السيد عبده بأني أوجبت عليك الخياطة أو 
البناء» فكيف يعلمه الله تعالى ولا يعلمه إلا على ما هو عليه من نعته» ونعته أنه غير معين» 





يقاس عليه» فنقول» كلاء فإنا نفهم المناط أن العبادة الناقصة يجب إكمالهاء سواء كان حجا أو 
عمرة أو صوماً أو صلاة» وأما العبادة التي بعضها أيضاً عبادة كالاعتكاف في ظاهر الرواية فلا يجب 
الاتمام» لأنه غير ناقص» فتدبر» وكل الأمر إلى الله عز وجل . 
مسألة 

(الحكم منه رخصة وهي ما تغير من عسر إلى يسر) أي الحكم ذو اليسر النازل بعد ذي العسر 
(بعذر) ومنه عزيمة» ولها تفسيران: ٠‏ 

الأول: الحكم المتغير عنه» فحينئذ لا يكون عزيمة إلا حيث يكون هناك رخصة. 

وثانيهما: ما لم يتغير من العسر إلى اليسرء بل حكم ابتداء كذلك» وكون الحكم عزيمة أو 
رخصة من أحكام الوضع صرح به في البديع» وما قيل بعض الرخص واجبة وبعضها محرمة» فكيف 
يكون الوضع فيها؟ ففيه أن مصداق الرخصة وإن كان حكماً تكليفاً» لكن الكلام في كون الحكم 
رخصة أو عزيمة» ولا شك أنه ليس إلا الوضع فتأمل (وهي) أي ما يطلق عليه إسم الرخصة أقسام 
(أربعة) من حيث كونها رخصة وذا يسر (الأول: ما استبيح) أي عومل به معاملة المباح في عدم 
المؤاخذة (مع قيام) الدليل (المحرّم) إياه (وقيام حكمه) وهو الحرمة (كإجراء كلمة الكفر على 
اللسان عند الإكراه) فإنه باق على الحرمة؛ ودليل حرمته لم يخرج عن الدلالة ولم يصر مباحاً أصلاًء 
لكن الشارع إذ هو غفور متفضل قبل العذر ووعد بالعفو وأنه لا يخلف الميعاد (وفيه العزيمة أولى) 
أي في هذا النوع العمل بالعزيمة أولى» لأنه إطاعة للرب عز وجل» فإن الحكم باق (ولو) صبر 
وعمل بالعزيمة و (مات) بهذا العذر (كان) شهيداً (مأجوراً) كما ينادى عليه قصة خبيب رضي الله 
عنه» ومن هذا النوع الإكراه على الجناية على الصوم والإحرام وإتلاف مال الغير» حتى لو قتل كان 
شهيداً مأجوراً إن شاء الله تعالى» ومنه أكل مال الغير في المخمصة؛ قال الشافعية: الرخصة ما شرع 
من الأحكام مع قيام المحرم لولا العذرء ويظهر منه أنه يصير مباحاً بالعذرء ويخرج الدليل المحرم 
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فيعلمه غير معين» كما هو عليه» وهذا التحقيق» وهو أن الواجب ليس له وصف ذاتي من 
تعلق الإيجاب به» وإنما هو إضافة إلى الخطاب» والخطاب بحسب النطق والذكرء وخلق 
السواد في أحد الجسمين لا بعينه» وخلق العلم في أحد الشخصين لا بعينه غير ممكن› فأما 
ذكر واحد من إثنين لا على التعيين فممكن» كمن يقول لزوجتيه: إحداكما طالق» فالإيجاب 
قول يتبع النطق» فإن قيل الموجب طالب» ومطلوبه لا بد أن يتميز عنده قلنا: يجوز أن 
يكون طلبه متعلقاً بأحد أمرين» كما تقول المرأة: زوّجني من أحد الخاطبين أيهما كانء 
وأعتق رقبة من هذه الرقاب أيها كانت» وبايع أحد هذين الإمامين أيهما كان» فيكون 
المطلوب أحدهما لا بعينه» وكل ما تصوّر طلبه تصوّر إيجابه» فإن قيل: أن الله سبحانه يعلم 


عن الدلالة» وقد صرح به في المحصول حيث قال : إن ما جاز فعله إِمّا جاز مع قيام المقتضى 
للمنع» أولا الأول: الرخصةء والثاني: العزيمة» فعلى هذا يلزمهم أن يكون إجراء كلمة الكفر على 
اللسان عند الإكراه مباحاًء فالصابر المقتول يكون عاصياًء لأنه أوقع نفسه في التهلكة بالكف عن 
المباح» وقد قال الله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)“ ولعل في كلامهم تسامحا واللة أعلم 
بمرادات عباده (والثاني ما تراخى حكم سببه) مع بقائه على السببية» وأراد بحكم السبب وجوب 
الأداء لا نفس الوجوب» وإلا لخرج عن السببية ولم يبق بينه وبين الرابع فرق (إلى زوال العذر) 
الموجب للرخصة (كفطر المسافر والمريض) فإن سببية الشهر باقية في حقهماء حتى لو صاما بنية 
الفرض أجزى» لما روى مسلم والبخاري أن رسول الله ل قال لحمزة بن عمرو الأسلمي : «إن 
شئت فصم وإن شئت فافطر» وتأخر الخطاب عنهما في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو على 
سفر فعدة من أيام أخر6”'"' واعلم أنه قد روي عن بعض الصحابة كابن عمر واختاره الشيخ الأكبر 
صاحب الفتوحات المكية أنه لا يجزىء الصوم لهماء وإن صاما إثماء ويؤيده ظاهر الآية ويشهد له 
ظاهر حديث: «ليس من البر الصيام في السفر» أخرجه الشيخان ولا يدفعه أن الحديث ورد فيما إذا 
أضره الصوم» لأن خصوص السبب لا عبرة به بل لعموم اللفظ ولا جواب إلا بإثبات معارض أقوى 
يخص لأجله» وهو الذي تقدم» وما روى الدارقطني عن أم المؤمنين عائشة قالت: كل قد فعل النبي 
يللء قد صام وأفطر وأتم وقصر في السفرء لكن ترك آخره لما قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 
أقرت في السفر رواه الشيخان”". وما روى مالك والشافعي والشيخان وأبو داود عن أنس قال: 
سافرنا مع النبي بل في رمضان»ء فصام بعضنا وأفطر بعضناء فلم يعب الصائم على المفطر ولا 
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(۳) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب يقصر إذا خرج من موضعه» وأخرجه مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وأبو داود في كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والنسائي في كتاب الصلاة باب كيف فرضت 
الصلاة. 
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ما سيأتي به المكلف ويتأدى به الواجب فيكون معيناً في علم الله تعالى؟ قلنا: يعلمه الله 
تعالى غير معين» ثم يعلم أنه يتعين بفعله ما لم يكن متعینا قبل فعلهء ثم لو أتى بالجميع 
أولم يأت بالجميع فكيف يتعين واحد في علم الله تعالى» فإن قيل: فلم لا يجوز أن يوجب 
على أحد شخصين لا بعينه» ولم قلتم بأن فرض الكفاية على الجميع مع أن الوجوب يسقط 
بفعل واحد؟ قلنا: لأن الوجوب يتحقق بالعقاب» ولا يمكن عقاب أحد الشخصين لا بعينه» 
ويجوز أن يقال أنه يعاقب على أحد الفعلين لا بعينه. 





المفطر على الصائم» وما روى مسلم والنسائي والترمذي عن أبي سعيد قال: كنا نسافر مع رسول 
الله ڳڀ في شهر رمضان» فمنا المفطر ومنا الصائم» فلم يجد المفطر على الصائم» ولا الصائم على 
المفطرء وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن» ومن وجد ضعفاً فأفطر فحسن“ وما روى 
النسائي عن أنس : سئل عن الصوم في السفر قال: يصومء قيل: فأين هذه الاية: #فعدة من أيام 
أخر» قال: إنها نزلت يوم نزلت ونحن نرتحل وننزل على غير شبع» واليوم نرتحل شباعاً وننزل 
على شبع (والعزيمة) أي الأخذ بها (أولى فيه) أي في هذا النوع. لأنه اشتغلت الذمة به لقيام 
السبب» فأولى أن يخلصها ويرضي ربه قبل أن يطالب» لكن إنما يكون أولى (ما لم يستضر) بها 
(فلو مات بها) أو مرض (آثم) لأنه أوقع نفسه في التهلكة باختياره ما لم يطلب الله تعالى منه ثم إنهم 
قيدوا الإثم بما إذا علم بالرخصة» وذلك ظاهر لأنه لو لم يعلم فهو مطيع في ظنهء والله تعالى لا 
ينظر إلى صور الأعمال» إنما ينظر إلى القلوب”'' (الثالث: ما نسخ عنا تخفيفاً) كائناً (مما كان على 
من قبلنا من أصر) على الأمم السابقةء والحكم الناسخ رخصة (كقرض موضع النجاسة» وأداء الربع 
في الزكاة» إلى غير ذلك) من كون التوبة قتلا وتحريم السلب وعدم جواز التيمم وعدم جواز الصلاة 
إلا في المسجد وعدم حل الغنائم (الرابع ما سقط) الحكم إليه (مع العذر مع مشروعيته في الجملة) 
أي مع عدم ذلك العذر (ويسمى رخصة إسقاطء كسقوط حرمة الميتة للمضطر) فإن الله تعالى 
استثناها عن دليل الحرمة؛ والاستثناء تكلم بالباقي بعد الاستثناء» فلم تتعلق به الحرمة لهذا العذرء 
وكذا للمكرهء وفي هذا النوع لو لم يأت واستضر أثم البتة» وعند بعض الفقهاء سقوط حرمة الميتة 
من الأول» وروي هذا عن الإمام أبي يوسف. ثم إنه لا بد للإثم من العلم بالإباحة البتة لما عرفت 
(قالوا: تسمية) النوعين (الأخيرين بالرخصة مجاز) إذ ليس فيهما تغير من العسر إلى اليسرء بل 
اليسر أصلي فلا رخصة حقيقة (و) النوع (الثالث: أتم في المجازية) إذ لم يبق الحكم الأصلي 
مشروعاً أصلاً» فلا شائبة لكونه عزيمة بخلاف النوع الرابع» فإن فيه شائبة الرخصة لكونه مشروعاً 
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(؟) قال رسول الله ك: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» 
(كنز العمال: ۳/ ٥۲٠٦۲‏ ولاه ؟الا). : 
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مسألة [أقسام الواجب بالإضافة إلى الوقت] 


الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع» وقال قوم: التوسع يناقض 
الوجوب» وهو باطل عقلاً وشرعاء أما العقل: فإن السيد إذا قال لعبده: خط هذا الثوب في 
بياض هذا النهار إما في أوله أو في أوسطه أو في آخره كيفما أردت» فمهما فعلت فقد 
امتثلت إيجابي» فهذا معقول» ولا يخلو أما أن يقال لم وچ ا افر ارحب شنا 
مضيقاًء وهما محالان» فلم ل أله TT‏ وأما الشرع فالاجماع منعقد على 


وجوب الصلاة عند الزوال» وأنه مهما صلى كان مؤدياً للفرض وممتغلا لأمر الإيجاب» مع 





في غير صورة العذر (كالأول في الحقيقة) أي كما أن النوع الأول أتم في كونه رخصة حقيقة» لأن 
الحكم الأصلي باق من كل وجه ففيه تغير عنه تغيرا قوياً بيناء بخلاف الثاني» فإنه وإن كان الحكم 
الأول باقياً من جهة بقاء السبب» إلا أنه ليس الخطاب متعلقاً بهء ففيه تغير ضعيف عن الأول» كذا 
قالواء وقد نقل مطلع الأسرار الإلهية قدس سره عن جدي المولى قطب الدين الشهيد السهالي: إن 
الرخصة تطلق على معنيين: 

أحدهما: ما تغير عن عسر إلى يسرء وهذا معنى واحد م مشكك يصدق بالتهة لتشكيك على الأربعة» 
فصدقه على ما استبيح مع قيام المحرم» وحكمه في صورة العذر أشدء ثم صدقه على ما بقيت 
و ير كم 0 
8 کن فى ا عل نا کو وشوا عا yy‏ 
برحمته تعالى. 

وثانيهما: ما أستبيح مع قيام المحرم» سواء بقي حكمه أولاء وهذا المعنى في الأخيرين مجاز 
انتهى منقولاً بالمعنى . 

واعلم أن مشايخنا قسموا العزيمة إلى فرض وواجب وسنة ونفل والرخصة إلى ما سمعت» 
وليس مقصودهم أن الرخصة لا تنقسم إلى هذه الأقسام» بل قسموا العزيمة لأنها الأصل» ويعلم 
حال الرخصة بالمقايسة» وكان للرخصة تقسيم آخر مختص بها تعرضوا له» وليس غرضهم تقسيم 
العزيمة مطلقاًء بل العزيمة المشروعة التي فيها الثواب» فلذا لم يقسموها إلى المباح والحرام 
والمكروه» وكفهما داخل في الأقسام» لأن الكف فعل ولقد وقع نوع من الأطناب» لكنه لا يخلو 
عن الإفادة . 

فرع 
(قالوا: سقوط غسل الرجل مع الخف من) القسم (الرابع) من الرخصة. وهو رخصة الاسقاط 
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أنه لا تضييق» فإن قيل: حقيقة الواجب ما لا يسع تركه» بل يعاقب عليه» والصلاة والخياطة 
إن أضيفا إلى آخر الوقت فيعاقب على تركه» فيكون وجوبه في آخر الوقت» أما قبله فيتخير 
بين فعله وتركه» وفعله خير من ترکه» وهذا حد الندب؟ قلنا: كشف الغطاء عن هذاء أن 
الأقسام في العقل ثلاثة: فعل لا عقاب على تركه مطلقاً وهو الندب» وفعل يعاقب على تركه 
مطلقا وهو الواجب» وفعل يعاقب على تركه بالاضافة إلى مجموع الوقت» ولكن لا يعاقب 
بالاضافة إلى بعض أجزاء الوقت» وهذا قسم ثالث» فيفتقر إلى عبارة ثالثة» وحقيقته لا تعدو 
الندب والوجوب» فأولى الألقاب به الواجب الموسع» أو الندب الذي لا يسع تركه» وقد 


(لأن الخف اعتبر شرعاً مانعاً من سراية الحدث إليها) وإذا لم يسر فلا يشرع ما وضعه الشارع لإزالة 
الحدث» وصار كالبطن والفخذ (وفيه أنه إنما يتم لو لم يكن الغسل هناك في الرجل مشروعاً) لأن 
شأن النوع الرابع ذلك (لكنه مشروع بعد وإن لم يكن ينزع خفيه) فإنه لو غسل قدميه مع كونهما في 
الخف لتم الوضوء (ولهذا) أي لمشروعية الغسل (يبطل مسحه لو خاض في النهر) بعد ما كان توضا 
ومسح على الخف (ودخل الماء في الخف) فعلم أن الغسل مشروع (و) حينئذ (لا يجب الغسل) 
ثانياً (بانقضاء المدة) وهذا أيضاً آية المشروعية» وإلا وجب الغسل بانقضاء المدة» وكذا الحال في 
النزع (وأجيب بمنع صحة رواية بطلان المسح) بل نقولء لا يبطل المسح» ورضي بهذا الشيخ ابن 
الهمام في فتح القديرء وأما عدم وجوب الغسل بعد النزع فلقوله: (وإن الغسل إنما لم يلزم بعد 
النزع) وبعد انقضاء المدة (لأنه قد حصل) فالغسل بعده تحصيل الحاصل (ورد) هذا الجواب بالوجه 
الأول (بأن الرواية مذكورة في الكتب المعتبرة كالظهيرية وغيرها) فلا وجه لمنع الصحةء وفيه أنه 
وإن كانت مذكورة فيها لكن ذكر في فتاوى الإمام محمد بن الفضل: لا يبطل المسح على كل حال؛ 
ومثله في المجتبى» ولما تعارضت الروايات فالترجيح بقوة الدليل» وهي في دليل عدم بطلان 
المسح. ورواية البطلان لضعفها منعت» ورد جوابه بالوجه الثاني (بأن الاجماع على أن المزيل) 
للحدث (لا يظهر أثره في) إزالة حدث (محدث طار) على ذلك المزيل» فالغسل الذي وجد قبل 
النزع وقبل انقضاء المدة لا يؤثر في إزالة الحدث الذي حدث في القدم بعد أحدهماء كيف وليس 
هذا إلا كالاكتفاء بالتوضؤ السابق على البول (بعده) وهذا مخالف للضروريات الدينية (بل الحق) في 
الجواب (أن يقال المعتبر) في رخصة الاسقاط (نفى المشروعية) للعزيمة (في نظر الشارع بأن يكون 
العمل به) أي بالحكم الأصلي الذي هو العزيمة (إثما) لا عدم ترتب الأجزاء أن أتى به (وبطلان هذا) 
أي الإثم (ممنوع) وإنما حكمت تلك الرواية بالأجزاء لو أتى لا بعدم الإثمء فإن قلت: كيف يكون 
الاتيان به إثماً وقد صرح في الهداية أن الأخذ بالعزيمة أولى؟ أجاب بقوله: (وما قالوا إن العزيمة 
أولى فالمراد) أنه أولى (بإسقاط سبب الرخصة) أي بنزع الخف» فحينئذ لا تبقى رخصة المسح. 
ولهذا العبد لم يظهر إلى الآن دليل على أولوية العزيمة هاهناء ولو بإسقاط سبب الرخصة إلا أن 
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وجدنا الشرع يسمي هذا القسم واجباء بدليل انعقاد الاجماع على نية الفرض في ابتداء وقت 
الصلاة» وعلى أنه يثاب على فعله ثواب الفرض لا ثواب الندب» فإذا الأقسام الثلاثة لا 
ينكرها العقل» والنزاع يرجع إلى اللفظء والذي ذكرناه أولى» فإن قيل: ليس هذا قسماً 
ثالث بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب» إذ يجوز تركه» وبالإضافة إلى آخخر الوقت 
حتمء إذ لا يسع تأخيره عنه» وقولكم: أنه ينوي الفرض فمسلم» لكنه فرض بمعنى أنه يصير 
فرضاًء كمعجل الزكاة ينوي فرض الزكاة» ويثاب ثواب معجل الفرض لا ثواب الندب» ولا 
ثواب الفرض الذي ليس بمعجل» قلنا: قولكم أنه بالاضافة إلى أول الوقت يجوز تأخيره فهو 


الغسل أشق والعبادة الشاقة أكثر ثواباً هذاء واعلم أن الجواب وإن صح في هذا الموضع لكن لا 
يصحح الرواية المذكورة فإنه لما لم يدخل المتخفف في خطاب غسل الرجل وصار وضوؤه شرعا 
من غير غسل الرجل» ولم يسر الحدث إلى القدم صار غسل الرجل كغسل الظهر والبطن» فكيف 
يجزىء الغسل حتى يبطل المسح ولا يجب شيء بالنزع وانقضاء المدة» بل الحق أن الرواية غير 
صحيحة» ولا يعمل بهاء فانظر بعين الإنصاف» والله أعلم بإحكامه. 
مسألة 

(الحكم بالصحة في العبادات عقلي) بمعنى أنه لا يتوقف بعد تصور الطرفين في الحكم على 
الشرع» وإن كان تصور الطرفين متوقفاً على الشرع (لأنها) أي الصحة (استتباع الغاية وهي) أي 
الغاية (في العبادات عند المتكلمين موافقة الأمر وإن وجب القضاءء كالصلاة بظن الطهارة) المراد 
بالموافقة أعم من أن تكون بحسب الواقع أو بحسب الظن» بشرط عدم ظهور فسادهء لأنا أمرنا 
باتباع الظن ما لم يظهر فساده» والمسقط للقضاء هو الموافقة الواقعية» ولهذا وجب القضاء على من 
صلى بظن الطهارة ولم يظهر خطؤه في نفس الأمر وإن كانت صحيحة» هكذا يفهم من الحاشية» ولا 
يخفى ما فيه من البهت» فإن المأمور بالصلاة إنماأمر بالطهارة الواقعية» لكن لما كان العلم بها 
متعسراً اكتفي بالظن» فصلاة الظان فاسدة في نفس الأمر ولم يوجد موافقة الأمر في الواقع» وذمته 
مشغولة بالقضاءء وإنما لا يأثم بل يؤجر بقصده إلى الامتثال» والله تعالى تجاوز عن الخطأ والسهو 
ووعد أن يثب على النية» فموافقة الأمر وسقوط القضاء متلازمان عند التحقيق فتدبر (و) الغاية (عند 
الفقهاء كونه مسقطاً لوجوب القضاء) سواء كان (تحقيقاً) كما في أكثر الصلوات والصيام (أو تقديراً) 
كما في العيد والجمعة والحاصل فراغ الذمة» وهذا الاسقاط (كما في الأداء) كما أمر (وبعد ورود 
الأمر) ومعرفة الحقيقة الصلاتية المأمور بها (يعرف ذلك) أي استتباع الموافقة وسقوط القضاء (بلا 
توقف) على الشرع أصلاء ومن زعم أنه إن أريد بكونها عقلية أنه لا مدخل للشرع أصلاًء فظاهر أن 
الأمر ليس كذلك للتوقف على تصور أمر الله تعالى وإلا ”فلا نسلم أنه عقلي» فقد اشتبه عليه بتوقف 
الطرفين على الشرع توقف الحكم عليه (وقيل إنها من أحكام الوضع) فإن الصحبة عبارة عن استتباع 
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ندب خطأء إذ ليس هذا حد التدب» بل الندب ما يجوز تركه مطلقاء وهذا لا يجوز تركه إلا 
بشرط» وهو الفعل بعده» أو العزم على الفعل» وما جاز تركه ببدل وشرط فليس بندب بدليل 
ما لو أمر بالاعتاق» فإنه ما من عبد إلا ويجوز له ترك اعتاقه لكن بشرط أن د يعتق عبداً آخرء 
وكذلك خصال الكفارة» ما من واحدة إلا ويجوز تركها لكن ببدل» ولا يكون ندباً بل كما 
يسمى ذلك واجباً مخيراً» يسمى هذا واجباً غير مضيق» وإذا كان حظ المعنى منه متفقاً عليه 
وهو الإنقسام إلى الأقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة» وما جاز تركه بشرط يفارق ما لا يجوز 
تركه مطلقاًء وما يجوز تركه مطلقاًء فهو قسم ثالث» وأما ما ذكرتموه من أنه تعجيل 





الغاية» ولا تستبع إلا بعد تمامية الأركان والشروط» ولا يوقف عليه إلا بعد حكم الشرع أن حقيقة 
الصلاة مثلاً تتم بهذه الأركان والشروط» وهو خطاب الوضعء وجوابه أنه لا يشك عاقل في أن 
معرفة حقيقة الصلاة مثلاً بهذه الأركان وشرائطها لا يمكن إلا بتوقيف الشارع» لكن الصحة إتيان 
المكلف فعلاً مطابقاً لتلك الحقيقة» وهذا الحكم غير متوقف على الشرع بعد تصور الطرفين» فتأمل 
(وقيل) الحكم بالصحة (بمعنى الموافقة) كما عند المتكلمين (عقلي وبمعنى الاسقاط) للقضاء 
شرعي (وضعي أقول الاسقاط فرع التمامية) من جهة الأركان والشرائط المعتبرة عند الشارع (وهو 
بالموافقة) أي كونه تاماً فرع الموافقة للأمر كما هو معتبر مع الأركان والشرائط (وهو عقلي) فالصحة 
بمعنى الاسقاط أيضاً عقلي» وهذا إنما يصح إذا أريد الموافقة الواقعية» ويحكم بعدم صحة صلاة 
الظان الطهارة ظناً غير مطابق كما قررنا فتذكر (وقيل) الحكم بالصحة (في المعاملات وضعي اتفاقاً 
لأن) صحتها ترتب ثمراتها عليها و (ترتب الثمرات على العقود موقوف البتة على التوقيف) من 
الشارع (أقول جعل العقود أسباباً لا ريب) فيه (أنه من الوضع لكن الصحة) ليست هذا بل (هي 
الاتيان بهاء كما جعلها) أسباباً (وذلك ) الاتيان (هو المناط لاستتباع الثمرة وهو) أي الاتيان بها كما 
جعلها أسباباً (بعد) ورود (الشرع) بأن هذا حقيقتها وأركانها وشرائطها (يعرف بالعقل) ثم إنه يظهر 
من كلام القوم أن الصحة في العبادات بمعنى وفي المعاملات بمعنى آخرء وليس كذلك» بل الصحة 
عبارة عن الاتيان على وجهه بأركانه وشرائطه التي اعتبرها الشارع» هذا يشمل العبادات والمعاملات 
كلهاء وهو الموجب لترتب الثمرات» فإنه إذا وجدت هذه الحقيقة بأركانها وشرائطها ترتب عليها 
آثارها وأحكامها بالضرورة» لكن تلك الآثار مختلفة» ففي العبادات سقوط القضاء في الدنيا وترتب 
الثواب في الاخرة» وفي العقود ثبوت الملك الذي وضعته له» وفي الفسوخ زوال الملك» وهذا 
المعنى أي الاتيان بوجهه عقلي لا يتوقف الحكم بها على حقيقة بعد معرفتها على توقيف من 
الشارع» ثم إن الصحة عندنا معنى آخر في المعاملات» رركا لي ل لا اه 
عدم مطلوبية الفسخ من الشارع» ويقابله الفسادء وإن شئت قلت: المعاملة المشروعة بأصله 
ووصفه» والفاسدة المشروعة بأصله دون وصفه» وظن أن هذا المعنى وضعي شرعي» فإن مطلوبية 
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للفرض فلذلك سمي فرضاً فمخالف للإجماع» إذ يجب نية التعجيل في الزكاة» وما نوى 
أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت إلا ما نواه في آخره» ولم يفرقوا أصلاً وهو 
مقطوع به» فإن قيل: قد قال قوم يقع نفلا ويسقط ار م وقال قوم : : يقع موقوفاء 
بإذبعى بعت المكلمين إلى آخر الوقت تبين وقوعه فرضآء وإن مات أو جن وقع نفلاً» 
قلنا: لو كان يقع نفلا لجازت بنية النفل» بل استحال وجود نية الفرض من العالم بكونه 
نفلاء إذ النية قصد يتبع العلم» والوقف باطل إذ الأمة مجمعة على أن من مات في وسط 
الوقت بعد الفراغ من الصلاة مات مؤدياً فرض الله تعالى كما نواه وأداه» إذ قال: نويت أداء 





الفسخ وعدم المشروعية بالنظر إلى الوصف لا تعرف إلا بعد ورود الشرع»› والحق أنه ليس كذلك» 
فإن شرعية هذا الوصف دون ذلك› وكون هذا مطلوب الفسخ دون ذلك مسلمة الشرعية» لكن 
الصحة أن هذا غير مشتمل على الوصف الغير المشروع وغير مطلوب التفاسخ. وهذه المشروعية 
بعد معرفة ذلك غير متوقفة على الشرع» هذا: ثم الحق في هذا المقام أن صحة الجزئي الذي صدر 
من المكلف عبادة كان أومعاملة هو إتيانه كما شرع› ولا شك أنه عقلي كما بيناء وصحة الكليات 
عبادة كانت أو معاملة» وأخذ الصحة بالمعنى الأعم المشهور» أو بالمعنى الأخص المختص 
بالمعاملات المصطلح منا فقط ليست إلا اعتبار الشارع حقيقة وجعلها عبادة مترتباً عليها الثواب» أو 
معاملة سبباً للملك أو زواله مطلوب الفسخ عند اشتمالها على وصف وغير مطلوب الفسخ عند 
عزلها عنه» ولا شك في شرعية هذا وكونها من خطاب الوضع» وأشار إلى هذاء وأمر المصنف 
بالتأمل وقال: (فتأمل) . 
الباب الثالث في المحكوم فيه وهو الفعل 
مسألة 

( لا يجوز التكليف بالممتنع) بالذات (مطلقا) في ذاته لا بالنسبة إلى قدرة دون قدرة (كالجمع 
بين الضدين» أو) الممتنع بالذات صدوره (من المكلف) وإن كان ممكنا بالنسبة إلى قدرة الله تعالى» 
كخلق الجوهر من القدرة الحادثة (وجوز الأشعرية) التكليف بالممتنع بالذات بالنحوين المذكورين 
(واختلفوا في وقوعه) فمنهم من قال إنه واقع› ومنهم من قال: لاء (وأما الممتنع عادة) هو الممكن 
في ذاته وبالنظر إلى قدرة المكلف لكن في العادة لا يصدر من المكلف (كحمل الجبل» فيجوز) 
التكليف به عندنا (عقلا خلافا للمعتزلة) فإنهم لا يجوزونه عقلا (ولا يجوز) عندنا (شرعا لقوله 
تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» والاجماع منعقد على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع) 
وإن كان هذا الذي لا يقع محالاً بالغير» وفي شرح الشرح بل على وقوعه أيضاً (لنا لو صح) 
التكليف بالممتنع (لكان مطلوباً) لأنه معنى التكليف (والطلب موقوف على تصور وقوعه كما طلب» 
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فرض الله تعالى» فإن قيل: بنيتم كلامكم على أن تركه جائز بشرط وهو العزم على الامتثال 
أو الفعل وليس كذلك» فإن الواجب المخير ما خير فيه بين شيئين كخصال الكفازة» وما خير 
الشرع بين فعل الصلاة والعزم» ولأن مجرد قوله: صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض 
للعزم » فإيجابه زيادة على مقتضى الصيغة» ولأنه لو غفل وخلا عن العزم ومات في وسط 
الوقت لم يكن عاصياً؟ قلنا: أما قولكم لو ذهل لا يكون عاصياً فمسلم» وسببه أن الغافل لا 
لب أما إذا لم يغفل عن الأمر فلا يخلو عن العزم إلا بضدهء وهو العزم على الترك 
مطلقاً» وذلك حرام» وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب» فهذا الدليل قد دل على 





وإلا) أي وإن لم يتصور ذلك المطلوب (لما طلب ذلك بل شيء آخرء وهذا ضروري) فقد خرج لو 
جاز التكليف بالممتنع لكان متصوراً كما طلب أي من جهة الوقوع (وتصور وقوع المحال من حيث 
أنه محال) ومعلوم الاستحالة (في الخارج باطل بالضرورة) فجواز التكليف بالمحال باطل» فإن 
قلت: هذا استدلال في مقابلة الضرورة» إذ لا استحالة فيما إذا قال للمكلف: أوجد اجتماع 
النقيضين أو المحال»ء قال: (وهذا) الذي ذكرنا (في التكليف الحقيقي والطلب حقيقة» وأما) 
التكليف (الصوري) الذي من غير طلب حقيقي (بأن يتلفظ بصيغة الأمر ويقول: أوجد المحال أوائت 
باجتماع النقيضين» ٠‏ فما هو إلا كقولك إجماع النقيضين واقع) فإن اجار به عة غير یح وان 
كان التلفظ به صحيحاًء كذا هاهنا الطلب حقيقة حقيقة غير صحيح ١‏ > وإن كان التلفظ بصيغة الأمر صحيحاء 

ولا نقول باستحالة هذا التلفظ بهذا الدليل (وإنما قيل) في كلام أهل الحق (بامتناعه لمدرك آخر) دال 
عليه (لو تم) المدرك (لتم) امتناع هذا التلفظ والمدرك الاخر هو أن التلفظ بما لا يقصد معناه سفه أو 
هزل» وهو مستحيل على الله تعالى» وإن التكليف بالمحال نقص مستحيل عليه تعالى» وهذا 
المدرك شامل للصوري الحقيقي إلا أنه مختص بتكليف الله تعالى (فتدبر» ولبعض الفضلاء أبحاث 
على هذا المسلك أشرنا إلى اندفاعها إجمالاً والآن نفصل» تفصيلاً ما فقال: أوَلاً: إن تصور وجود 
المحال غير لازم) للطلب والتكليف (أقول) في الجواب (ذلك) المنع (مكابرة» إذ لا معنى للطلب 
إلا استدعاء حصوله) واستدعاء الشيء لا يكون إلا بعد تصوره بالضرورة (و) قال (ثانيا) سلمنا ذلك 
لكنا نقول (إن التصور بوجة عا كات للطلب و ر اثول) فى العجوات (علم الشيء بالوجه 
هو علم الوجه حقيقة) وبالذات (إذ لا علم) حقيقة حقيقة (إلا بالكنهء فكان المطلوب هو الوجه) لأن 
المطلوب ما هو مستدعى والإستدعاء إنما تعلق بما هو معلوم (وقد فرض أنه غيره كيف لا) يكون 
غيره (والمحال إنما هو ذو الوجه لا الوجه) وقد أشار إلى جواب هذين الاشكالين في الدليل بقوله: 
والطلب موقوف على تصور وقوعه كما طلب» وإلا لما طلب ذلك الشيء بل شيء آخرء وهذا 
ضروري ثم إن ما ذكره غير واف» فإنا لا نسلم أن علم الشيء بالوجه ليس علماً له أصلاًء كيف 
والعلم ما به يتميز الشيء عن أغياره والتميز حاصل» نعم: هو علم ضعيف حيث لا تدرك الحقيقة 


نفل 


وجوبه وإن لم يدل عليه مجرد الصيغة من حيث وضع اللسانء ودليل العقل أقوى من دلالة 
الصيغة» فإذا يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب المخير بالإضافة إلى 
أول الوقت» وبالاضافة إلى آخره أيضاء فإنه لو أخلى عنه في آخره لم يعص إذا كان قد فعل 
في أوله. 
مسألة [حكم من مات بعد العزم للصلاة] 
إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال لا يكون عاصياًء وقال 
بعض من أراد تحقيق معنى الوجوب أنه يعصي» وهو خلاف إجماع السلف» فإنا نعلم أنهم 





ولا تتميز عند الذهن حق التميزء لكن اشتراط الاستدعاء بهذا النحو من الإدراك ممنوع» نعم: 
أصحاب الصورة يقولون: إن العلم بالوجه علم به حقيقة دون صاحبه» لأن الحاصل بالذات 
صورته» لكنا معشر آهل الحق لا نساعدهم على الصورة؛ بل العلم عندنا حالة إنجلائية أخرى» ولو 
تنزلنا قلنا على رأي أصحاب الصورة أن ذا الوجه في علم الشيء بالوجه وإن كان معلوماً بالعرض» 
لكن هذا العلم العرضي لم لا يكفي للتكليف» كيف وقد خرج بهذا العلم عن كونه مجهولاً مطلقاً 
ثم هو ملتفت إليه بالذات» والإلتفات الذاتي كاف البتة» هذا: فالصواب أن يجاب بأنه لا بد هاهنا 
من التصور كما طلب» أي واقعاًء وهذا النحو من التصور بالوجه كان أو بالكنه لا يتصور في المحال» 
إذ لا حقيقة له يصح اتصافها بالوقوع والوجوه عنوانات فرضية من غير معنون أصلاً (و) قال (ثالثاً 
سلمنا ذلك» لكن لا نسلم استحالة تصور المحال واقعاء بل نقول (إن تصور العقل ماهية المحال 
متصفة بالوجود) في الواقع (سواء اتصفت في الواقع) وصدق العلم (أم لا) وكذب (ليس بمحال) 
بعد كيف وتصور الكواذب لا يستحيل (أقول) في الجواب: إن أراد عدم استحالة التصور مع الغفلة 
عنها فلایضر و (لا كلام) إِنّا (مع الغفلة عن الاستحالة» بل المقصود أن المحال من حيث أنه معلوم 
الاستحالة لا يتصور وجوده إيقاعاً في الخارج) فإنه يرجع إلى تصوره موجودا أو غير موجود (فإن 
الكلام في الطلب الحقيقي) وهو لا يكون إلا بتصور الإيقاع» وأشار إلى هذا الدفع في الدليل بقيد 
الحيثية في المحال (و) قال (رابعاً إن في الأمر بالصلاة لم يتصورّها) الآمر (متصفة بالوجود في 
الواقع) وإلا انقلب علمه جهلاً (إذ لم توجد) الصلاة (بعد) تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وحينئذ 
فقد صح الطلب من غير تصور وقوعه إيقاعاً في الخارج فانتقض مقدمة من دليلكم (أقول) في 
الجواب لا نسلم عدم تصورها إيقاعاًء بل (تصورها) الامر (على ما ستقع» لأن ماهيتها لا تنافي 
ثبوتها) فلا استحالة في تصورها كذلك» وإن حرر النقض بالعاصي فلا يتوجه هذا الجواب إذ لم 
يتصور صلاته على ما ستقع» لأنه لا يقع منه شيء» بل الأولى أن يقول يتصور حقيقتها ويصفها 
بالايقاع ثم يطلبهاء ولا يلزم من هذا وقوعهاء فإن العلم التصوري لا يقتضي وقوع معلومه» وهذا لا 
يتصور في الحال» إذ ليس حقيقة تتمثل وتوصف بالايقاع» فإنه لا يصلح الاتصاف به. وأشار إلى 
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كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار أربع ركعات من وقت الزوال» أو بعد 
انقضاء مقدار ركعتين من أول الصبح» وكانوا لا ينسبونه إلى تقصيرء لا سيما إذا اشتغل 
بالوضوءء أو نهض إلى المسجد فمات في الطريق» بل محال أن يعصيء وقد جوز له 
التأخير» فمن فعل ما يجوز له كيف يمكن تعصيته» فإن قيل: جاز له التأخير بشرط سلامة 
العاقبة» قلنا: هذا محال» فإن العاقبة مستورة عنهء فإذا سألنا وقال: العاقبة مستورة عني 
وعليّ صوم يومء وأنا أريد أن أؤخره إلى غد. فهل يحل لي التأخير مع الجهل بالعاقبة أم 
أعصى بالتأخير؟ فلا بدل له من جوابء فإن قلنا: لا يعصي فلم أثم بالموت الذي ليس إليهء 
وإن قلنا: يعصي فهو خلاف الإجماع في الواجب الموسع» وإن قلنا: إن كان في علم الله 





هذا الدفع في الاستدلال بمفهوم قوله: وتصور وقوع المحال من حيث هو محال باطل» أي وتصور 
وقوع الممكن بما هو ممكن صحيح (و) قال (خامساً: إن قولنا اجتماع النقيضين محال) قضية موجبة 
(يستلزم تصور المحال) الموضوع (مثبتاً) فأمكن تصور المحال فانتقض قوله: وتصور وقوع المحال 
الخ (أقول) في الجواب (الحكم فيه على الطبيعة باعتبار الفرد كما حققنا في السلم) وتقريره أن 
المحال لا يتصور فلا يحكم عليه لا إيجاباً ولا سلباًء وأما آمثال هذه القضية فالعنوان فيها ممكن عام 
ليس محالاً فلا يحكم عليه بالاستحالة» لكن يصح الحكم عليه باعتبار موارد تحققهء فإن الانتفاء 
ثابت للعنوان» بمعنى أن موارد تحققه منتفية» وقد استوفينا الكلام المتعلق بهذا في شرحه فاطلبه 
هناك ولولا كون الفن غريباً لأشبعنا الكلام فيه» وإن شئت أن يظهر لك حقيقة الحال في أمثال هذه 
القضية» فاطلب من حواشينا المتعلقة بالحواشي الزاهدية على شرح المواقف» لكن اعلم هاهنا أن 
هذا غير واف فيما هو بصدده» فإن له أن يقول: لما كفى تصور العنوان للحكم باعتبار موارد تحققه 
فليكف في طلب موارد تحققه تصور العنوان» وإن شئت قل تصور المكلف العنوان وكلف بإيقاعه 
في ضمن موارد التحقق» فالصواب في الجواب ما أشار إليه بقوله: (على أنه فرق بين تصوره) أي 
المحال (إيقاعاً وبين تصوره مطلقاً) فالأول محال لازم على تقدير التكليف بهء لأنه طلب الإيقاع 
ولا بد من تصور المطلوب كما طلب بخلاف الثاني فإنه ليس مستحيلاً» وهو اللازم في القضية 
المنقوض بهاء إذ لا بد للحكم من تصور العنوان لا تصور إيقاعه (فتدبر) وأشار إلى دفع هذا النقض 
بزيادة قيد في الخارج الأشعرية (قالوا: أوَّلا: لو لم يصح) التكليف بالمحال (لما وقع وقد وقع» 
لأن العاصي مأمور) والفعل منه محال كيف لا (وقد علم تعالى أنه لا يقع) منه الفعل» فالفعل منه 
خلاف العلم (وخلاف علمه تعالى ممتنع) فالفعل منه ممتنع (وكذلك من علم) الله تعالى (بموته ومن 
نسخ عنه قبل تمكنه) إذ المعلوم عدمه وخلاف المعلوم محال (والجواب أنه) لا يلزم منه الامتناع 
بالذات و (لا يمتنع تصور الوقوع منه بل يفيد أن الواقع عدم الوقوع) ويجوز أن يكون الوقوع ممكناً 
غير واقع» والعلم لا يحيل شيئاً ولا يعطي الإمكان (فإن العلم) بإمكان المعلوم أو امتناعه (تابع 


Vo 


تعالى أنك تموت قبل الغد فأنت عاص» وإن كان في علمه أن تحيا فلك التأخيرء فيقول: 
وما يدريني ماذا في علم الله» فما فتواكم في حق الجاهل؟ فلا بد من الجزم بالتحليل أو 
التحريمء فإن قيل: فإن جاز تأخيره أبداً ولا يعصي إذا مات» فأي معنى لوجوبه» قلنا: 
تحقق الوجوب بأنه لم يجز التأخير إلا بشرط العزم» ولا يجوز العزم على التأخير إلا إلى 
مدة يغلب على ظنه البقاء إليهاء كتأخيره الصلاة من ساعة إلى ساعة» وتأخيره الصوم من 
يوم إلى يوم مع العزم على التفرغ له في كل وقت» وتأخيره الحج من سنة إلى سنة» فلو عزم 
المريض المشرف على الهلاك على التأخير شهراًء أو الشيخ الضعيف على التأخير سنين 
وغالب ظنه أنه لا يعيش إلى تلك المدة عصي بهذا التأخير» وإن لم يمت ووفق للعمل لكنه 


للمعلوم ولیس سبباً له) فإنه إن كان ممكناً في ذاته تعلق العلم به ممكناًء وإن كان ممتنعاً تعلق به 
- ممتنعاء كيف لا والإمكان لا يكون بالغير» لأن الكلام في الامتناع بالذات (وما قيل أنه يلزم من 
جواز الفعل) مع تعلق العلم بالعدم (جواز الجهل) فإن الجائز إذ قد أمكن وقوعه» فلو فرض وقوعه 
كان العلم مخالفاً له» وهو الجهل» فجواز الفعل باطل ولزم امتناعه (فممنوع) لزومه (فإن العلم حاك 
عن الواقع المحقق) لا عن الواقع الفرضي وجواز الوجود إنما يوجب جواز الفرض دون الوقوع 
المحقق» بل نقول: إمكان وقوع خلافه إنما يوجب إمكان تعلق العلم به من الأزل فلا إمكان للجهل 
(وأيضاً يستدعي) استدلال الأشعرية (أن يكون كل تكليف تكليفاً بالمحال لوجوب تعلق العلم بأحد 
النقيضين) من الفعل وعدمه (وخلاف العلم محال» فهو إما واجب) إن تعلق العلم بالفعل (أو 
ممتنع) إن تعلق بالعدم (ولا شيء منهما بمقدور) فاستحالا من المكلف»› ولزم کون كل تكليف 
تكليفاً بالمحال (واعلم أن الأشعري ذهب إلى أن القدرة مع الفعل وأن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى» فالزموا عليه تكليف المحال) أما من الأول فلأنه لما لم تكن القدرة حال التكليف الذي هو 
قبل الفعل صار الفعل غير مقدور» ومستحيلاً بالنسبة إلى المكلف» وأما من الثاني فلأن أفعال العباد 
لما كانت مخلوقة لله تعالى لم تكن مقدورة للعبد فاستحالت منه (بل) الأشعرية (التزموا) التكليف 
بالمحال (والحق أنه ليس بلازم) والالتزام من غير لزوم (أما) عدم اللزوم (من الأول فلأن القدرة إنما 
تجب في زمان الإيقاع) أي إيقاع الفعل(حتى يتحقق الامتثال لا زمان التكليف) فلم يكن التكليف بما 
هو غير مقدور حال الإيقاع (وأما) عدم اللزوم (من الثاني فلاأن التكليف عنده) أي الأشعري (لا 
يتعلق إلا بالكسب) كما هو عندنا أيضاء وهو فعل مقدور للعبد (لا بالإيجاد) الذي هو غير مقدور له 
(وفيه كلام) عظيم (في) علم (الكلام) يطول الكلام بذكره» لكن ينبغي أن ينبه بأن الأشعري لا 
مخلص له عن القول بالتكليف بغير المقدورء فإن الكسب عنده أيضاً من الله تعالى» وللعبد قدرة 
متوهمة فقط لا دخل لها في شيء من الأفعال فتأمل وأنصف (و) قالوا (ثانياً: كلف) الله (أبا جهل 
بالإيمان» وهو التصديق بما جاء به النبي يَكلِ) كله (ومنه) أي بعض ما جاء به (أنه لا يصدقه» فقد 
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مأخوذ بموجب ظنه» كالمعزر إذا ضرب ضرباً يهلك» أو قاطع سلعة وغالب ظنه الهلاك أثم 
وإن سلم. ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحج» لأن البقاء إلى سنة لا يغلب على 
الظن» وأما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر وشهرين فجائز» لأنه لا يغلب على الظن الموت 
إلى تلك المدة» والشافعي رحمه الله يرى البقاء إلى السنة الثانية غالباً على الظن في حق 
الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض» ثم المعزر إذا فعل ما غالب ظنه السلامة فهلك 
عدن لاه ا كو اسار ضف والمخطىء ضامن غير أثم . 





أكلفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه) وهو محال» كيف لا (وهو) أي التصديق بعدم التصديق (إنما يكون 
بانتفاء التصديق إذ لو كان) التصديق (لعلم) التصديق وصدّق به فكيف يصدق بعدمه فإذن التصديق 
ملزوم لعدم التصديق وملزوم النقيض محال بالذات» فكلف أبو جهل بالمحال بالذات (والجواب : 
أن لا تكليف) لأبي جهل (إلا بالتصديق في أحكام الشرع) أنه من الله والإخبار بالبعث والنشور 
والجنة والنار وعذاب القبر والشفاعة وغير ذلك (وعدم التصديق|إخبار منه تعالى إليه) صلاة الله عليه 
وآله وأصحابه» وأبو جهل غير مكلف بتصديق هذا الاخبار» فلم يكلف بتصديق عدم التصديق فلا 
استحالة» كذا قالواء فإن قلت: إن التصديق بالأخبار الشرعية أيضاً مستحيل منه لأنه خلاف خبره 
وخلافه محال» قال: (ولا يخرج الممكن من الامكان بعلم أو خبر) فإنهما إنما يقتضيان أن يكون 
متعلقهما واقعاً لا كونه واجباء وبهذا القدر تم الجواب» وزاد بعضهم لو علم أبو جهل بأنه لا يؤمن 
سقط التكليف. لأنه لا فائدة حينئذء ولم يرتض به المصنف» وقال: (وما قيل: لو علم) أنه لا 
يصدقه (لسقط منه التكليف ممنوع) أي باطل (فإن الإنسان لم يترك سدى) بحال» فلا يسقط عنه 
التكليف أبداء قال في الحاشية وكيف يسقط وإن علمه تعالى إذا لم يكن مانعاً من المقدورية فإخباره 
به» وعلم المكلف به أولى أن لا يكون مانعاً فتأمل» وفيه أنه لم يكن القائل بسقوط التكليف قائلاً 
بانتفاء القدرة» بل يقول: إن الفائدة الابتلاء أو الامتثال» ولا يبقى بعد علم المكلف بعدم الوقوع. 
وسيشير إليه المصنف في مباحث الباب الرابع» لكن الحق ما ذكره هاهنا (قيلٍ في الجواب: إنه 
مكلف بالتصديق بالجميع إجمالاً) فهو مكلف أيضاً بتصديق عدم التصديق إجمالاً (والتصديق بعدم 
التصديق إنما يستلزم عدم التصديق إذا كان تفصيلاً) لا إذا كان إجمالاً» فالتصديق الاجمالي ليس 
ملز و لعدم التصديق فلا استحالة (أقول: التصديق بالجميع إجمالاً محال منه) فإن هذا الاجمال لا 
بد أن يكون منطبقاً على هذا التفصيل» وإلا لم يكن إجمالاً له وإذا كان منطبقاً فالتصديق بالجميع 
محال (لأنه يتحقق التصديق منه) حينئذ (و) قد (فرض أن لا تصديق منه) لأنه قد فرض أنه تعلق بعدم 
التصديق وهو مستلزم لعدم التصديق (فتدبر) ولا يتضح حق الوضوح» فإن المجيب قد كان منع 
استلزام تعلق التصديق بعدم التصديق منه في التعلق الاجمالي» وهاهنا أخذ هذا الاستلزام من غير 
بيان» والأوضح أن يقال: إن التكليف إنما هو بالتصديق المطابق للواقع» والتصديق الاجمالي 


١ 


مسألة [ما لا يتم الوجوب إلا به] 


اختلفوا في أن ما لا يتم الوجب إلا به» هل يوصف بالوجوب؟ والتحقيق في هذا أن 
هذا ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف» كالقدرة على الفعل» وكاليد في الكتابة» وكالرجل في 
المشيء. فهذا لا يوصف بالوجوب» بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب من يجوز 
تكليف ما لا يطاق» وكذلك تكليف حضور الإمام الجمعة» وحضور تمام العدد» فإنه ليس 
إليه» فلا يوصف بالوجوب» بل يسقط بتعذره الواجب» وأما ما يتعلق باختيار العبد فينقسم 


بجميع ما جاء به لا يكون مطابقاً إلا إذا لم يوجد منه» أي من أبي جهل التصديق ولو إجمالاً» وإلا 
كان كاذباً» فالتصديق الاجمالي أيضاً ملزوم عدم التصديق ولو إجمالاً» وملزوم النقيض محال 
بالذات فافهم؛ وأيضاً يلزم على الجواب أن الإيمان التفصيلي يكون فرضاً عند الاستفصال» فيلزم 
الاستحالة قطعا فتدبر. 
مسألة 

(الكافر مكلف بالفروع عند الشافعية) ومشايخنا العراقيين (خلافاً للحنفية) البخاريين (وقيل 
للمعتزلة) أيضاً (وقيل) مكلف (بالنهي فقطء وأما) التكليف (بالعقوبات والمعاملات فاتفاق) بيننا 
وبينهم (بعقد الذمة) عقد الذمة إنما يقتضي أن تقام عليهم العقوبات» كما تقام علينا وتنفذ وتفسخ 
المعاملات» كما تنفذ وتفسخ عقودنا إلا ما استثنيت» ولا يلزم منه أن يكونوا مكلفين ديانة حتى 
يترتب عليهم المؤاخذة في الاخرة بفعل الحرام وارتكاب العقد الفاسدء وإن ثبت فطالب بالفرق 
بينها وبين العبادات» إلا أن يقال: إن التروك لها صحة من غير إيمان» بخلاف العبادات (وفي 
التحرير ذلك) أي عدم كون الكافر مكلفاً (مذهب مشايخ سمرقند ومن عداهم) من المشايخ (متفقون 
على التكليف بها) وفي كتب الشافعية حرر النزاع هكذا: إذا تمت شرائط وجوب الفعل وفقد شرطه 
الشرعي» هل يصح به التكليف؟ فعند الشافعية يصح» وعند الحنفية لاء وقالوا: نتكلم في جزئي من 
جزئياته» وهو تكليف الكافرء ولما لم يكن لهذا أثر في كتبنا وكان فاسداً في نفسه أيضاً فإنه لا يليق 
بحال من يدعي الإسلام أن يتفوّه بمنافاة فقدان الشرط الشرعي للتكليف» فإنه يلزم أن لا يكون 
المحدث مكلفاً بالصلاةء وكذا الجنب» وأن لا يكون أحد مكلفاً بالحج إلا بعد الإحرام» ولا 
بالصلاة إلا بعد التحريمة» ولا بالصوم إلا بعد النية» ولا يلزم الاعتكاف بالنذر إلا بعد الشروع في 
الصوم؛ وكيف ساغ لهم أن ينسبوا مثل هذا القول الفظيع إلى هؤلاء الأكابر أولي الأيدي والأبصارء 
والعجب كل العجب من صاحب البديع حيث تبعهم في تقرير الخلاف» أراد المصنف أن يبين محل 
النزاع فقال؛ (وإنما اختلفوا في أنه) أي الفروع (في حق الأداء) فرض عليهم (كالاعتقاد) المفروض 
عليهم (أو) أنه فرض في حق (الاعتقاد فقطء فالعراقيون) من مشايخنا قائلون (بالأول) أي مساواة 


17۸ 


إلى الشرط الشرعي وإلى الحسي» فالشرعي كالطهارة في الصلاة يجب وصفها بالوجوب عند 
وجوب الصلاة» فإن إيجاب الصلاة إيجاب لما يصير به الفعل صلاة» وأما الحسي 
فكالسعي إلى الجمعة» وكالمشي إلى الحج وإلى مواضع المناسك» فينبغي أن يفنت ايشا 
بالوجوب إذ أمر البعيد عن البيت بالحج أمر بالمشي إليه لا محالة» وكذلك إذا وجب غسل 
الوجه ولم يمكن إلا بغسل جزء من الرأس» وإذا وجب الصوم ولم يمكن إلا بإمساك جزء 
من الليل قبل الصبح› فيوصف ذلك بالوجوب ونقول: ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به وهو 
فعل المكلف فهو واجب» وهذا أولى من أن نقول: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس 





الأداء للاعتقاد في الفرضية (كالشافعية) القائلين به (فيعاقبون على تركهما) أي يحكم هؤلاء بكونهم 
معاقبين لأجل ترك الاعتقاد والفروع جميعاً (والبخاريون) من مشايخنا قائلون (بالثاني» فعليه فقط) 
أي فيحكمون بصيرورتهم معاقبين بترك الاعتقاد وبالفروع لا بترك أدائهاء فقد بان أن هذه مسألة 
مبتدأة ليست جزئية لمسألة أخرى» وبان لك أيضاً أن الفائدة إنما تظهر في حق المعاقبة؛ فلو فرض 
الاتفاق في المؤاخذة الأخروية كما يظهر من كلام بعض المشايخ لا يبقى الخلاف أصلاً بوجه من 
الوجوه» اللهم إلا في اللفظ؛ واعلم أن الكل اتفقوا على أن الكفرة الميتين على الكفر مخلدون في 
النار على حسب شدتهم في الكفرء يقعون في الدركات» فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار"» 
لكنهم اختلفوا في أن هذا العقاب الشديد في مقابلة الكفر فقط أو في مقابلة المعاصي أيضاً 
فالبخاريون قالوا بالأول» والعراقيون بالثاني» ثم أن التكليف بالفروع إنما هو لتهذيب الأخلاق 
الحميدة وتكميل الإيمان والتقرب إلى الله تعالى 1 الدرجات» والكافر لا يصلح لهذاء كلهء فلا 

يصلح للتكليف› > فمثله عند البخاريين كمثل مريض لا يرجى تأثير الدواء فيه فيعرض الطبيب عنه؛ 
فإعراض الله تعالى ليس تشريفاً لهم بل لكمال إذلالهم» فاندفع ما قيل إن الكفر لا يصلح مرفهاً 
بإسقاط التكليف فافهم (وليست) المسألة (محفوظة عن أبي حنيفة وأصحابه» وإنما) المشايخ 
اللاحقون (استنبطوها) من الفروع الفقهية» فإنهم أخذوا من قول الإمام محمد فيمن نذر صوم شهر 
فارتد والعياذ بالله لم يلزمه بعد الإسلام» فعلم أن الكفر يبطل وجوب أداء العبادات» ورد بأن التزام 
القربة قربة فتبطله الردة فلم يجب» فإن قلت: إن الالتزام كان في الإسلام ويبطل بالردة كونه قربة لا 
نفس الالتزام فيبقى أثره وهو الوجوب» قلت: الإلتزام لم يكن موجباً إلا لأنه قربة لا غير لا سيما 
على رأيناء فإن العلة صيانة ما سلم قولاً كما مرء فإذا بطل بالردة كونه قربة بطل سيب الوجوب بما 
هو سبب» وللرد وجه آخر ذكره مطلع الأسرار الإلهية قدس سره أن الإسلام يجب ما قبلهء فلم يبق 
بعد الإسلام عليه شيء فتأمل فيه» وهاهنا مسائل نقلها المصنف عن الشيخ سراج الدين أنها تدل 


. قال تعالى في سورة النساء الآية 150: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا»‎ )١( 


۱⁄٩ 


بواجب» إذ قولنا: يجب فعل ما ليس بواجب متناقض» وقولنا: ما ليس بواجب صار واجباً 
غير متناقض» فإنه واجب» لكن الأصل وجب بالإيجاب قصداً إليه» والوسيلة وجبت 
بواسطة وجوب المقصود» وقد وجب كيفما كان» وإن كان علة وجوبه غير علة وجوب 
المقصودء فإن قيل لو كان واجباً لكان مقدّراً» فما المقدار الذي يجب غسله من الرأس 
وإمساكه من الليل؟ قلنا: قد وجب التوصل به إلى الواجب» وهو غير مقدر» بل يجب مسح 
الرأس» ويكفي أقل ما ينطلق عليه الإسمء وهو غير مقدّرء فكذلك الواجب أقل ما يمكن به 
غسل الوجهء وهذا التقدير كاف في الوجوب» فإن قيل: لو كان واجبا لكان يثاب على فعله 





على أن ملهبهم ذلك. وهي كافر دخل مكة وأسلم ثم أحرم لا يلزمه دم» لأنه لا يجب عليه أن 
يدخل محرماًء ولو كان له عبد مسلم لا يلزمه صدقة الفطر عنهء لأنها ليست بواجبة عليه» ولو حلف 

ثم أسلم وحنث فيه لا تلزمه الكفارة» والكتابية المطلقة الرجعية تنقطع رجعتها بانقطاع الدم في 
الثالئة بعدم وجوب الغسل عليها وعدم لزوم الأحكام بخلاف المسلمة» وقال في الحاشية: وفيه ما 
فيه» أما في الأولى فلأنه لا يلزم الدم» لأن الإسلام يجب جناية مجاوزة الميقات» وأما في الثانية 
فلأن المقصود أنه لا يجب أداؤها إذ لا فائدة فيه» وأما في الثالثة فلأن الإسلام يجب وجوب محافظة 
الإيمان» وأما الرابعة فإنما تتأتى إذا فرض انقطاع الحيض لأقل من عشرة» قال مطلع الأسرار 
الإلهية؛ لا وجه يظهر إلا عدم وجوب الغسل عليهاء ويمكن أن يقال: إن علة وجوب الطهارة عندنا 
تمكن أداء الصلاة؛ ولما لم يكن الأداء منها ميسراً أصلاً لم يكن لوجوب الطهارة فائدة فلم يجب» 
فتأمل فيه (للنافي أو لو صح) تكليفهم بالفروع (لصحت منه) إذا أدى (لموافقة الأمرء واللازم 
باطل اتفاقاًء قلنا: منقوض بالجنب) فإنه لو كانت الصلاة واجبة عليه لصحت منه واللازم باطل 
(والحل أنها) أي العبادات تصح مقارنات (بالشرط) الذي هو الإيمان (كالمحدث) تصح منه الصلاة 
إذا وجدت الطهارة» والجواب: أنها لا تصح منه أبداء لأنه بعد الإيمان لم يبق في ذمته شيء» فأي 
شيء يؤدى بخلاف الجنب والمحدث» فتأمل فيه (وثانياً) لو وجب الفروع عليه (لأمكن الامتثال و) 
هو باطل» إذ(في الكفر لا يمكن) لأن العبادة بدون الإيمان لا تصح (وبعده لا طلب) فلا امتثال 
(قلنا) الامتثال (ممكن حين الكفر) فإنه ليس بضروري للكافر» فيمكن ارتفاعه من زمانه (وإن لم 
يمكن بشرط الكفر والضرورة الشرطية) بعدم صحة الامتثال (لا تنافي الامكان الذاتي؛ وينقض 
بالايمان) فإنه لا يمكن الامتثال حين الكفرء وإلا لزم النقيضان» ولا حين الإيمان لأنه لا طلب فيه 
فتدبر» وفيه أن الفرق بين» ففي التكليف بالإيمان التكليف حال الكفر بأن يحصل الإيمان زمان 
حصوله بهذا التحصيل» ولا يتصور هاهناء أي حال الكفرء بأن يفعل العبادات زمان الكفر لبطلانه» 
وحدوث الإيمان» لأنه لا يبقى التكليف حيتنئذ» وكذا مع بقاء الكفرء والحاصلء أن الامتثال لا 
يمكن لا حال الكفر معه» ولا حال الكفر بإحداث الإيمان» ولا في زمان الإيمان» إذ لم يبق 


۱۸۰ 


ويعاقب على تركه» وتارك الوضوء لا يعاقب على ما تركه من غسل الرأس» بل من غسل 
الوجه وتارك الصوم لا يعاقب على ترك الإمساك ليلاء قلنا: ومن أنبأكم بذلك» ومن أين 
عرفتم أن ثواب البعيد عن البيت لا يزيد على ثواب القريب في الحج» وأن من زاد عمله لا 
يزيد ثوابه» وإن كان بطريق التوصل» وأما العقاب فهو عقاب على ترك الصوم والوضوءء 
وليس يتوزع على أجزاء الفعل» فلا معنى لإضافته إلى التفاصيل» فإن قيل: لو قدر على 
الإقتصار على غسل الوجه لم يعاقب؟ قلنا: هذا مسلمء لأنه إنما يجب على العاجزء أما 
القادر فلا وجوب عليه. 





التكليف في الأخيرين وفقد الشرط في الأول فتأمل (وثالثاً) لو كان الكافر مكلفاً (لوجب القضاء) 
لبقاء الوجوب لعدم تفريغ الذمة (ولا يجب اتفاقآء قلنا: الملازمة ممنوعة» فإن الإسلام.يجب) أي 
يهدم (ما قبله) من الذنوب والجنايات (فهو كأنه قضاء عن الكلء» أو) قلنا (إنه) أي القضاء (بأمر 
جديد) ولم يوجدء فإن قلت : نصوص القضاء عامة للمؤمن والكافر قلت: قد ثبت من ضروريات 
الدين أن الإسلام يهدم ما كان قبله» فهي مخصوصةء ومن هاهنا ظهر أن قوله أو بأمر جديد غير 
محرر (وللمثبت الايات) أي ظواهرهاء منها قوله تعالى: #كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب 
اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم 
المسكين) “أي لم نؤد (الزكاة) فعلم أن ترك الصلاة والزكاة سلكهم في النار فهم مكلفون به 
وفيه أن هذا تأويل بعيدء فإن الاية مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينةء وما سواها من الاطعام 
مندوب» فكيف ينتهض سبباً لسلوك النار» بل سبب سلوكهم كونهم كافرين» وبينوا كفرهم بالكناية» 
أي ذكر لوازمه وآماراته» والمعنى والله أعلم: ما تسألون عن سبب سلوكنا النار مع أنه لم يكن فينا 
علامة من علامات المؤمنين من الصلاة والاطعام» بل علامات الكفار والخوض معهم وتكذيب يوم 
الدين إلا أن يثبت وجوب صدقة ما سوى الزكاة قبل الهجرة» فحيتئذ يكون لهذا الاستدلال وجهء 
ومن هنا ظهر لك فساد الإستدلال بقوله تعالى #وويل للمشركين الذي لا يؤتون الزكاة) فإن هذه 
الآية أيضاً مكية؛ بل المعنى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون التطهير للقلب بالتوحيد فتدبر» ومنها 
قوله تعالى: «يا أيها الناس اعبدوا ربكم) ولفظ الناس عام للكفار والمؤمنين» فالكل مأمورون 
بالعبادة» ومنها الفروع أيضاء كذا قالوا: وقد روي عن الإمام الهمام في الوصايا: الناس على ثلاثة 
أنواع» الكافر المجاهرء والكافر المنافق» والمؤمنء وكذا العبادة ثلاثة أيضاً: الإقرار والإخلاص 
والعمل» فالأول مأمور بالإقرارء والثاني بالإخلاص» والثالث بالأعمال الفرعية وهذا التوزيع هو 
المراد بهذه الآيةء وحينئذ لا دليل أصلاً فتدبر» ومنها قوله تعالى: وله على الناس حج البيت74") 





)١(‏ سورة المدثر الاية ۳۸ وما بعدها. 
(۳) سورة ال عمران الآية ٩۷‏ . 


۸1 


مسألة [إختلاط المنكوحة بالأجنبية] 


قال قائلون: إذا اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهماء لكن الحرام هي 
الأجنبية» والمنكوحة حلال» ويجب الكف عنهاء وهذا متناقض» بل ليس الحرمة والحل 
وصفاً ذاتياً لهماء بل هو متعلق بالفعل» فإذا حرم فعل الوطء فيهما فأي معنى لقولنا: وطء 
المنكوحة حلال ووطء الأجنبية حرام؟ بل هما حرامان» إحداهما بعلة الأجنبية» والأخرى 
بعلة الاختلاط بالأجنبية» فالاختلاف في العلة لا في الحكم وإنما وقع هذا في الأوهام» من 


فلفظ الناس عام للكافر والمؤمن» فوجب الحج على الكفار أيضاً (والتأويل في الكل بعيد) لا بعد 
فيما ذكرنا من التأويلين» وأما الثالث: فيؤوّلون بالتخصيص إن ظهر مخصص لا بعد وإلا فكما قال» 
هذا والله أعلم. 
مسألة 

(لا تكليف إلا بالفعل خلافاً لكثير من المعتزلة) القائلين بتعلقه بالعدم أيضاً (وهو) أي الفعل 
(في النهي كف النفس) ولما كان النزاع يرجع إلى أن العدم هل يصلح لتعلق التكليف به أم لاء وكان 
مبناه أن العدم مقدور أم لاء أراد أن يبين هذا المعنى لتتكشف المسألة انكشافاً تاماً فقال (لا نزاع) 
لأحد (في عدم الفعل بعدم المشيئة» فإن علة العدم عدم علة الوجود) والمشيئة من علل الوجودء 
ولكن لا يصلح هذا العدم مناطاً للتكليف والثواب (بل) النزاع (في عدم الفعل للمشيئة) المتعلقة به» 
هل عدم في الواقع بهذه الصفة أم لا (وهو) أي هذا العدم (الذي يتحقق به الامتثال في النهي ويترتب 
عليه الثواب) لو تحقق (فنحن نقول: لا تتعلق به) أي العدم (المشيئة بالذات) فليس العدم الناشىء 
عن المشيئة متحققاً في الواقع (لأنها) أي المشيئة (تقتضي الشيئية) وهو ظاهر (والعدم من حيث هو 
هو لا شيء محض) فلا تتعلق المشيئة به (فلا سبيل إليه) أي العدم (إلا بتعلقها) أي المشيئة (بما هو 
وسيلة إليه» وهو الكف عنه والعزم على الترك) فالخير بالذات في حق المكلف المانع عن توجه 
العقاب هو عدم الحرام الذي هو الشر بالذات في حقهء لكن لما كان الكف وسيلة إلى إبقاته أمر 
المكلف به ومن هاهنا اندفع أنه لو كان المطلوب بالذات في النهي هو الكف لكان الحد مرتباً على 
عدمه لا على فعل الحرام» إذ ليس في النهي إلا مطلوب واحدء وقد قلتم أنه الكف» وذلك لأن 
الشرية كانت بالذات في الحرام» وهو الموجب للعقاب في الاخرة بالنار وفي الدنيا بإقامة الحدء 
فالخير بالذات عدمهء وإنما طلب الكف لأنه وسيلة إليه ومانع عنه (وهو) أي كون الوسيلة التي هي 
الكف مقدورة (معنى مقدورية العدم و) هو أيضاً معنى (أن أثرها) أي القدرة (الاستمرار) فإن 
باستمرار الوسيلة يستمر العدم (وإلا) أي وإن لم يكن المعنى ما ذكر فلا يصح» لأن العدم من الأزل 
بانتفاء علة الوجود (فالعدم أصلي»› واستمراره باستمرار عدم علة الوجود لا بالقدرة) إذ ما تحقق بعلة 


ما 


حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمة الوصف بالعجز والقدرة» والسواد والبياض» والصفات 
الحسية» وذلك وهم نبهنا عليه إذ ليست الأحكام صفات للأعيان أصلاء بل نقول: إذا 
اشتبهت رضيعة بنساء بلدة فنكح واحدة حلت» واحتمل أن تكون هي الرضيعة في علم الله 
تعالى» ولا نقول: إنها ليست في علم الله تعالى زوجة له» إذ لا معنى للزوجة إلا من حل 
وطؤها بتكاح» وهذه قد حل وطؤهاء فهي حلال عنده وعند الله تعالى» ولا نقول: هي حرام 
عند الله تعالى وحلال عنده في ظنه» بل إذا ظن الحل فهي حلال عند الله تعالى أيضاًء 
وسيأتي تحقيق هذا في مسألة تصويب المجتهدين» أما إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق» 





لا يتحقق بأخرى» فاندفع ما أورد على الاستدلال على عدم مقدورية العدم بأن العدم أزلي وثابت 
قبل القدرة» فلا يكون أثراً لهاء فإنه يجوز أن يكون استمراره وبقاؤه أثراً للقدرة» وجه الدفع ظاهرء 
فإن البقاء إنما يكون ببقاء العلةء فبقاء العدم إنما يكون ببقاء عدم علة الوجودء فلا دخل للقدرة فيه 
فتعرّف (ولهذا) أي لأجل أن العدم لا يكون إلا بانتفاء مشيئة الوجودء والمشيئة إنما تتعلق بالكف 
(عرفوها بأن شاء فعل وإن شاء ترك) ففرّعوا الترك الذي هو الفعل على المشيئة (دون) أن يقولوا (إن 
شاء لم يفعل) فلم يفرعوا العدم على المشيئة (أو) عرفوا بأن شاء فعل (وإن لم يشأ لم يفعل) ففرعوا 
العدم على عدم المشيئة» هذا (قيل) إذا كان الكف واجباً ومكلفاً به (فحين الغفلة) عن المنهى عنه 
(يلزم ترك الواجب وهو الكف. فيعاقب) مراراً بترك هذا الواجب (قلنا: لا تكليف للغافل) فحين 
الغفلة غير مكلف بهء فلا وجوب» فلا عقاب (وبعد الشعور يجب العزم وإلا يعاقب) على تركه (بناء 
على عدم المقدور) الواجب» وفيه أنه يلزم أن يكون الرجل الشاعر للزنا إذا لم يكف عنه ولم يفعل 
عاصياء والانصاف الديني يحكم بخلافه» إلا أن يلتزم ويقال: هذا العصيان مرفوع» كما في الخبر 
الصحيح أن الهم بالسيئة لا يكتب» والحق أن الجواب المذكور تنزلي» والحق في الجواب أن الكف 
إنما وجب لحصول حكمة عدم المنهي وحين الغفلة إذ قد تحقق عدم الحرام بنفسه سقط الوسيلة من 
غير عصيان لانتفاء سبب الوجوب» هذا (والحاصل) أي حاصل البحث (أن الامتثال) الذي يترتب 
عليه الثواب (لا يكون إلا بالمقدور) أي بالفعل المقدور (وهو الفعل في الأمر والكف في النهي› 
وأما عدم الامتثال) الموجب للعصيان (فيكون) تارة (بعدم المقدور كما في ترك الواجب) فإن عدم 
المقدور يستمر لعدم تعلق القدرة» وقد كان قادراً على تعليقهاء فيكون مقصراً (و) يكون عدم 
الامتثال تارة (بفعل المقدور) أيضاً إذا كان المقدور شراً وعدمه خيراً (كما في فعل الحرام) وذلك 
لأنه كسب بالقدرة شراً فيكون مقصراً (وأما العدم المقدور بالذات) الذي يترتب عليه العقاب 
(فلعدمه) أي لكونه معدوماً غير متحقق (لا دخل له في شيء) من الثواب والعقاب» وإذا تمهد هذا 
(فلا يرد ما قيل لو لم يكن عدم الفعل مقدوراً لم يترتب الإثم في ترك الواجب إلا بالكف عنه) 
والتالي باطل والملازمة لأن المؤاخذة بما ليس في قدرته باطل» وأشار إلى وجه الدفع بقوله: (لأن 


A۳ 


فيحتمل أن يقال: يحل وطؤهماء والطلاق غير واقع» لأنه لم يعين له محلاء فصار كما إذا 
باع أحد عبديه» ويحتمل أن يقال؛ حرمتا جميعاًء فإنه لا يشترط تعيين محل الطلاق» ثم 
عليه التعيين» وإليه ذهب أكثر الفقهاء» والمتبع في ذلك موجب ظن المجتهد» أما المصير 
إلى أن إحداهما محرمة والأخرى منكوحة كما توهموه في اختلاط المنكوحة بالأجنبية فلا 
ينقدح هاهناء لأن ذلك جهل من الآدمي» عرض بعد التعيين» وأما هنا فليس متعيناً» في 
نفسه» بل يعلمه الله تعالى مطلقاً لإحداهما لا بعينهاء فإن قيل: إذا وجب عليه التعيين فالله 
تعالى يعلم ما سيعينه» فتكون هي المحرمة المطلقة بعينها في علم الله تعالى» وإنما هو 
الملازمة ممنوعة فإن الإثم قد يكون بعدم المقدور) إذا كان واجباًء وفي ترك الواجب قد عدم 
الواجب المقدور (وإن لم يكن العدم) في نفسه (مقدورا) المعتزلة (قالوا: من دعي إلى زنا فلم يفعل 
يمدح) على عدم الفعل بقوله تعالى: #وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأوى)“ (من غير أن يخطر) بباله (فعل الضد) حتى ينسب المدح إليه (قلنا: ممنوع) أنه يمدح 
على عدم الفعل (بل) يمدح (للكف عنه هذا) وهو ظاهر. 
مسألة ٍ 
(نسب إلى الأشعري أن لا تكليف قبل الفعل) وفيه إشارة إلى أن هذا لم يثبت عنه نصاء 
ولعلهم أخذوا من قوله: القدرة مع الفعل» لأن الشرط مع المشروط» وفيه ما فيه (وهو) أي هذا 
القول المنسوب إليه (غلط بالضرورة» كيف لا) يكون غلطا (و) حيتئذ (يلزم نفي تكليف الكافر 
بالإيمان) إذ الإيمان لم يوجد وقبله لا تكليف» بل لا يكون العاصي مكلفاً أصلاًء ولا سخافة فوق 
هذا (و) يلزم أيضاً (نفي الامتثالء فإنه) الإتيان كما كلف» وهو إنما يكون (باختيار الفعل بعد العلم 
بالتكليف) ولا يعلم التكليف أبداً قبل الفعل» وأيضاً لا تصح نية أداء الواجب» فإن وجوبه لم يعلم 
بعد (ومع ذلك) الفساد (قد تبعه جماعة» منهم صاحب المنهاج › ولله در الإمام حيث قال:) هذا 
(مذهب لا يرتضيه عاقل لنفسه) أن يقول: هذا مذهبي (و) قال (في الأحكام) في تقرير النزاع» 
(التكليف ثابت قبله) أي الفعل البتة لا ينكره الأشعري (ومنقطع) بعده أيضاً البتة (إتفاقاً و) إنما 
النزاع في بقائه حال الفعل (هل هو باق حال حدوثه؟ قال به الأشعري) وأبطل بأنه تكليف بإيجاد 
الموجود» ورد بأن إيجاد الموجود بهذا الإيجاد غير ممتنع» والمصنف قرر بنمط آخر وقال: (وهو 
باطل» لأنه كما تقول الطلب باق حين وجود المطلوب» وهو) أي طلب بالموجود باطل بالضرورة 
(كما ترى) وقد يؤوّل بأن المراد بالتكليف إيقاع المكلف في الكلفة» ولا شك في بقائه» وحينئذ لا 
يرد شيء» والقول بأنه لم يقل ببقاء الطلب بل ببقاء اشتغال الذمة غير تام» فإن اشتغال الذمة بالأمر 
المتحقق مما لا يعقل فافهم (وما يقال) لتصحيحه (إن التكليف متعلق بالمجموع) من الفعل من 
حيث المجموع (وهو يحدث شيئا فشيئا) على التدريج (فيلزم مقارنته بالحدوث) ولا يلزم طلب 
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مشكل علينا؟ قلنا نا: الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه؛ فلا يعلم الطلاق الذي لم يعين 
مل سا بل يعلمه قابلاً للتعيین› إذا عينه المطلق» ويعلم أله میعن زت ا فيتعين 
الطلاق بتعيينه إذا عين لا قبله» وكذلك نقول في الواجب: المخير الله تعالى» يعلم ما 
سيفعله العبد من خلال الكفارة» ولا يعلمه واجباً بعينه» بل واجباً غير معين في الحال» ثم 
يعلم صيرورته متعيناً بالتعيين» بدليل أنه لو علم أنه يموت قبل التكفير وقبل التعيين» فيعلم 
الوجوب والطلاق على ما هو عليه من عدم التعيين. 





الموجودء لأنهء إنما يوجد إذا وجد الجزء الأخير (فمع أنه لا يتم في الآنيات) إذ ليس حدوثها شيئاً 
فشيئاً (فاسدء لأن الفعل إذا كان ممتداً كان الطلب المتعلق به محللا إلى الأجزاء) حسب أجزاء 
الفعل» وكل جزء من الفعل تعلق به جزء من الطلب (فكل جزء منه مسبوق بجزء من الطلب) 
المتعلق به وهذا ظاهرء فإن قلت: المطلوب بالذات ليس إلا المجموع بما هو المجموع. وإن كان 
الطلب المتعلق به ذا أجزاء بالعرض» والطلب المتعلق بالمجموع متحقق حال ابتداء حدوثه فتم 
مطلوب الخصم» قلت: إن طلب المجموع بما هو مجموع موجود قبل حدوثه» فإن حدوثه ليس في 
أول الأجزاءء إذ لم يوجد بعض أجزائه بعدء وكذا طلب كل جزء قبله» فلا معية أصلاً فتأملء 
وتشكر الأشعرية (قالوا: الفعل مقدور حينئذ) أي حين وجوده (لأنه أثر القدرة) وأثرها مقدورء وإذا 
كان مقدوراً (فيصح التكليف به) في هذا الحين (إذ لا مانع) من التكليف (إلا عدم القدرة» وقد 
انتفى) أيضاً (قلنا: لا نسلم أنه أ ثرها فإنه لا تأثير للقدرة عندكم) أصلاء لا في الكسب ولا في 
الإيجادء ولما كان هذا الجواب جدلياً وفاسداً أيضاً لأنه أراد بأثر القدرة ما تعلقت به القدرة 
المتوهمة التي هي مدار صحة التكليف عنده لم يكتف به» وأجاب بعد تسليمه وقال (ولو سلم) أنه أثر 
القدرة كما هو مذهبناء إذ لها لها دخل وتأثير في الكسب (فلا نسلم أنه يستلزم المقدورية؛ فإنه يجب) 
الفعل (بالاختيار» لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد) والواجب لا يكون مقدوراء ولما كان هذا أيضاً 
فاسداً لا لأنهم يجوزون الوجود من غير وجوب» وترجيح المختار أحد المتساويين» ولهذا صححوا 
حدوث العالم مع كونه مستنداً إلى البارىء عز وجل» فإنك قد عرفت أن الوجود من غير وجوب 
باطل» وكذا الترجيح من غير رجحان» وتصحيح الحدوث لا يتوقف على هذاء بل يصح مع القول 
بالوجوب كما أشرنا سابقاًء بل لأن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرارء وعدم المقدورية كما 
بينا سابقاً لم يكتف بهذا الجواب أيضاًء وأجاب بوجه آخر وقال: (ولو سلم) أن أثر القدرة مقدور 
(فلا نسلم أن لا مانع إلا ذلك» بل لزوم طلب الموجود) أيضاً مانع . 
مسألة 

(القدرة شرط التكليف إتفاقاً) بين أهل السنة القامعين للبدعة» وأكثر أهل الأهواء أيضاً 

يوافقناء وإن خالفونا في كيفية تأثير القدرة (لكن) هذه القدرة موجودة (قبل الفعل عندنا) معشر 
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مسألة [حكم الواجب غير المقدر بحد] 


اختلفوا فى في الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود. كمسح الرأس» والطمأنينة في الركوع 
والسجود. ومدة القيام» إنه إذا زاد على أقل الواجب هل توصف الزيادة بالوجوب؟ فلو 
مسح جميع الرأس هل يقع فعله بجملته واجباً؟ أو الواجب الأعل والباقي ندب» فذهب قوم 
إلى أن الكل يوصف بالوجوب» لأن نسبة الكل إلى الأمر واحدء والأمر في نفسه أمر واحدء 
وهو أمر إيجاب» ولا يتميز البعض من البعضء فالكل امتثال» والأولى أن يقال: الزيادة 





الماتريدية (وعند المعتزلة و) موجودة (معه) لا قبله (عند الأشعرية» لنا أوّلاً: أنها شرط الفعل 
اختياراء وهو قبل المشروط تدبر) فإنه لقائل أن يقول: إن تقدم الشرط على المشروط إنما هو تقدم 
بالطبع» ولا يجب بحسب الزمان» وكان الكلام فيه» وفيه غلط باشتراك الإسم. ولعل هذا مشي 
على ما قاله المتكلمون أن وجود المعلول من الفاعل المختار يكون بعد وجود الاختيار بعدية 
زمانية» وأن المراد يجب تأخره صريحاً عن إرادة المريد» ولذا امتنعوا من أن يكون معلول المختار 
قديماً (و) لنا (ثانياً: لو كانت) القدرة (معه لزم عدم كون الكافر مكلفاً بالإيمان قبله» لأنه غير 
مقدور له في تلك الحالة) ولا تكليف بغير المقدورء ولا تصغ إلى قول من يرى تكليف المحال 
واقعاً (وأجيب) من قبل الأشعرية (شرط التكليف عندنا أن يكون هو) أي الفعل نفسه (متعلق القدرة 

أو) يكون (ضده) متعلقاً لهاء وهاهنا الإيمانء وإن كان غير مقدور للكافر لكن ضده الذي هو الكفر 
ظ مقدوره البتة» فيصح التكليف (كذا في المواقف) فإن قلت: فعلى هذا يكون تكليف العاجز واقعاً 
عندهم قاطبة. فلا يصح نسبة الخلاف فيما بينهم فيما مرء قلت: ما سبق هو ما كان المكلف عاجزا 
عنه وعن ضدهء فلا تنافي» فافهم (أقول:) الإيمان مقدور للكافر البتة» إذ (ليس كخلق الجوهر 
اتفاقً) فيما بيننا وبينهم» فإنه يستحيل أن يعطي قدرة خلقه (بل الكافر عندنا كالساكن) القادر على 
الحركة (وعندهم كالمقيد) الغير القادر عليها (لا بل عندنا كالمقيد) إذ المقيد قادر بالفعل على 
الحركة» لكن للمانع لا يتحرك› كذلك الكافر قادر على الإيمان» لكن رسوخ العقائد الباطلة منعته 
عن صرف القدرة إليه (وعندهم كالزمن) فإنه غير قادر على الحركة أصلاً (والتفرقة) بين إيمان الكافر 
وحركة الزمن (ضروريةء وإنكارهم مكابرة) إعلم أن القدرة المتعلقة بالفعل المستجمعة لجميع 
الشرائط التي يوجد الفعل بها أو يخلق الله تعالى عندها تسمى استطاعة» وهي مع الفعل البتة» كما 
روي عن الإمام الهمام في الوصايا: ولعل مراد الأشعري هذاء وأما إنكار القدرة رأساً فالأشعري 
أجل من أن يتفوّه به فضلاً عن أن يتخذه مذهباً» لكن لما جاء التابعون ولم يتعمقوا في مراده» فهموا 
أن القدرة لا تكون قبل الفعل» ونقلوا هكذا واشتهر فيما بينهم» وقد ضوح الإمام فخر الدين الرازي 
الذي من متبعيه بهذا أيضاً والله أعلم بحال عباده. الأشعرية (قالوا: أوّلاً أنها متعلقة بالمقدور تعلق 
الضرب بالمضروب» ووجود المتعلق) بهذا النحو من التعلق (بدون المتعلق محال) وهذا الدليل 
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على الأقل ندب» فإنه لم يجب إلا أقل ما ينطلق عليه الإسمء وهذا في الطمأنينة» والقيام 
وما وقع متعاقباً أظهروا كذلك المسح إذا وقع متعاقباء وما وقع من جملته معاً وإن كان لا 
يتميز بعضه من بعض بالإشارة والتعيين» فيحتمل أن يقال: قدر الأقل منه واجب» والباقي 
ندب» وإن لم يتميز بالإشارة المندوب عن الواجب» لأن الزيادة على الأقل لا عقاب على 
تركها مطلقاً من غير شرط بدلء فلا ی يتحقق فيه حد الوجوب. 


مسألة [إذا نسخ الواجب بقي الجواز] 


الوجوب يباين الجواز والإباحة بحدّه فلذلك قلنا يقضي بخطأ من ظن أن الوجوب إذا 





أيضاً يرشدك إلى أنه أراد بها الاستطاعة المذكورة (قلنا) أولاً (منقوض بقدرة الباري) عز وجل» فإن 
الدليل جار فيها مع أنها ليست مع المقدور (وإلا لزم قدم العالم) وثانياً: لا نسلم أنها متعلقة (بل) 
القدرة (صفة لها صلاحية التعلق) فلا تستدعي وجود المقدور (و) قالوا (ثانيا: إنها عرض» وهو لا 
يبقى زمانين» فلو تقدمت) على الفعل (لعدمت) عنده (فلم تتعلق) بالفعل فانتفت فائدة خلق القدرة 
(قلنا) لا نسلم أن العرض لا يبقى زمانين ولم يقم عليه دليل و (لو سلم عدم البقاء فالشرط) في 
. التكليف (الطبيعة الكلية) لها (التي تبقى بتوارد الأمثال) وهي المتقدمة على الفعل لا جزئي معين 
منها (و) قالوا (ثالثاً: لا يمكن الفعل قبله) أي قبل نفسه (فلا يكون مقدورا قبله) فإذن ليس القدرة 
قبل الفعل (وهو) فاسد (كما ترى) لأنه منقوض بقدرة البارىء عز وجل» وأيضاً وصف القبلية على 
نفسه ممتنعة بالذات» وأما ثبوت إمكان وجودها فى زمان قبل زمان وجوده فغير مستحيل» بل هو 
ضروري لامتناع الانقلاب فتدبر . 1 

فرع (القدرة) الواحدة (تتعلق بالأمور المتضادة خلافاً لهم) فإنهم لا يقولون بتعلق القدرة 
الواحدة بالأمور المتضادة (مطلقاً لا معاً) يكون نسبتها إلى الضدين على السواء (ولا بدلاً) في 
زمانين» بل قدرة هذا الضد غير قدرة الضد الآخر. 

مسألة 

(قسم الحنفية القدرة المشروطة) في التكليف (إلى ممكنة مفسرة بسلامة الالات وصحة 
الأسباب» وهو تفسير باللازم) فإن القدرة حقيقة صفة بها إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل» وهذه 
الصفة ملزومة لسلامة الآلات» فإن عديم الرجل لا يقدر على القيام (وإلى ميسرة فاضلة عليها فضلاً 
منه تعالى باليسر) وهي صفة بها قدر الإنسان على الفعل مع يسرء فلا بد هناك من صحة أسباب 
اليسر أيضاً (و) القدرة (الأولى) شرط في أداء كل واجب» لكن (إن كان الفعل بها مع العزم غالباً) 
وقوعاً (فالواجب) على القادر (الأداء) أي أداء الفعل الواجب المشرو ط بهذه القدرة فقط (عيناً) لا 
لأجل وجوب القضاء (فإن فات) الواجب منه (بلا تقصير لم يأثم ووجب القضاء إن كان له خلف»› 


AY 


نسخ بقي الجوازء بل الحق أنه إذا نسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو 
إباحة» وصار الوجوب بالنسخ» كأن لم يكن» فإن قيل: كل واجب فهو جائزء وزيادة» إذ 
الجائز ما لا عقاب على فعله» والواجب أيضاً لا عقاب على فعله» وهو معنى الجوازء فإذا 
نسخ الوجوب فكأنه أسقط العقاب على تركه» فيبقى سقوط العقاب على فعله» وهو معنى 
الجواز» قلنا هذا كقول القائل: كل واجب فهو ندب وزيادة» فإذا نسخ الوجوب بقي 
الندب» ولا قائل به» ولا فرق بين الكلامين»› وكلاهماء بل الواجب لا يتضمن معنى 
الجواز» فإن حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك» والتساوي بينهما بتسوية الشرع» وذلك 





وإلا) يكن له خلف كالعيد (فلا قضاء) لعدمه (ولا إثم) لعدم التقصير (وإن قصر) وفوّت الواجب 
(أئم مطلقاً) سواء كان له خلف ووجب القضاء أولا (وإن لم يكن) الفعل بها مع العزم (غالباً) وقوعاً 
(وجب الأداء) لا بعينه بل (ليترتب) عليه (القضاء كالأهلية في الجزء الأخير من الوقت) بحيث لا 
يسع الواجب (خلافاً لزفر) فإنه يقول: لا وجوب في هذه الصورة فلا قضاء (لاعتباره قدر ما يحتمله) 
الأداء حتى يعد المكلف قادراً عادة كيف لا وأي فرق بين الأداء في هذا الجزء وبين حمل الجبل» 
فإنهما لا يتصوران منه بالقدرة الموجودة. وكلاهما ممكنان بالمتوهمة (و) قال (في التحرير) وإنما 
يجب عليه (لأنه لا قطع بالأخير) أي بكونه أخيراً (لإمكان الامتداد) بإيقاف الله تعالى الشمس» كما 
حكي عن يوشع على نبينا واله وعليه الصلاة والسلام حين غزا الجبابرة يوم الجمعة وكادت الشمس 
تغرب فقال للشمس: قفي حتى لا تدخل ليلة السبت» فلما فرغ عن القتال واستأصلهم غربت» وعن 
سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين كادت صلاة العصر تفوته (أقول يلزم) عليه (أن لا 
يقطع بالتضييق) لقيام احتمال الامتداد (وقد يقطع) وفيه أنه يلتزم عدم القطع وأي دليل على امتناعه 
(و) يلزم (أيضاً الامتداد إما بازدياد الأجزاء فيتسع) الوقت حينئذ (ولا نزاع فيه) بل في التضييق (أو 
بالمد والبسط) أي بامتداد الجزء الأخير وانبساطه (فيلزم بطلان القول بالجزء) لأنه قد امتد وانقسم. 
وفيه أن له أن يختار الشق الأول ويقول: إن المظنون أخيراً يمكن أن لا يبقى أخيراً لاحتمال امتداد 
وقته المقدر شرعاً بازدياد الأجزاء فيه» كتخلل زمان الوقوف للشمس في زمان الحركة من بلوغ الظل 
مثلين إلى الغروب» وأما قوله: ولا نزاع فيه» فممنوع» فإن الكلام في المضيق ظناً (و) يلزم أيضاً 
(المناط) هاهنا (الأخير الواقعي لا الأخير العلمي) فإن النزاع إنما وقع في أن الاهل في الجزء الأخير 
الذي لا يسع الصلاة في الواقع» هل يجب عليه شيء؟ وأما إن ظهر الامتداد بإيقاف الشمس فحيئئذ 
يتسع الوقت ويجب الاداء عيئاً بالاتفاق» وفيه: أن المقصود لا يقطع في المضيق الواقعي بالتضييق» 
لاحتمال الامتداد بالإيقاف فصارت القدرة على الفعل فيه متوهمة» وتوهم القدرة هو الكافي في 
الوجوب ليترتب عليه القضاءء وكلام الإمام فخر الإسلام صريح فيما قلنا: لأنا نحتاج إلى سبب 
الوجوب» وذلك جزء من الوقت» ونحتاج لوجوب الأداء إلى احتمال القدرة لا إلى تحقق القدرة 


A۸ 


منفي عن الواجب» وذكر هذه المسألة هاهنا أولى من ذكرها في كتاب النسخ» فإنه نظر في 
حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ. ) 
مسألة [الجائز لا يتضمن الأمر] 


كما فهمت أن الواجب لا يتضمن الجواز فافهم أن الجائز لا يتضمن الأمر وأن المباح 
غير مأمور به» لتناقض حديهما كما سبق خلافاً للبلخي» فإنه قال: المباح مأمور به» لكنه 
دون الندب» كما أن الندب مأمور بهء لكنه دون الواجب» وهذا محالء إذ الأمر اقتضاء 
وطلب» والمباح غير مطلوب» بل مأذون فيه» ومطلق له. فإن استعمل لفظ الأمر في الإذن 
لكك و 00 
وجوداء لأن ذلك شرط حقيقة الأداءء فأما سابقاً عليه فلاء لأنها لا تسبق الفعل» لكن توهم القدرة 
يكفي لوجوب الأصل مشروعاًء ثم العجز الحالي دليل النقل إلى البدل المشروع عند فوات الأصلء 
وقد وجد احتمال القدرة باحتمال امتداد الوقت بوقف الشمس كما كان لسليمان صلوات الله عليه 
(فالأولى أن يقال: لا قطع بانقضاء الأخير لاحتمال البقاء) فإن قلت: لا ينفع البقاء إذ لا تحصل 
الصلاة مع امتدادها في مثل هذا الصغير أجاب بقوله: (وبطلان انطباق الكبير على مثل هذا الصغير 
ربما يمنع) مستنداً بأن مراتب السرعة غير واقفة عند حدء وفيه نظرء أما أولاً: فلأنه إن أراد بالبقاء 
بقاء ذلك الجزء بعينه فحيتئذ يلزم صحة البقاء على جزء الزمانء وهو بديهي الاستحالة» وإن أراد 
بقاء الوقت بازدياد الأجزاء فيرد عليه ما أورد على التحرير» وأما ثانياً: فلأن انطباق الكبير على مثل 
هذا الصغير لا جواز له على فرض الجزء الذي لا يتجزأ. فإنه يلزم حينئذ الانقسام» نعم يصح على 
رأي الاتصال؛ لأن السرعة غير واقفة عند حد على رأيهم» وأما ثالثاً: فلأن المحذور باق إذ لا يبقى 
القطع بالتضييق» على هذا أجاب في الحاشية» بأن العلم بالتضييق موقوف على العلم بوجوده لا 
العلم بانقضائه؛ فتأمل» وهو غير واف لأن حقيقة التضييق أن لا يفضل الوقت عن آدائه» والقطع به 
لا يكون إلا بعد الانقضاء ضرورة» فإن قبله احتمال الفضل (وهذا كله جدل) فإنه لا يلزم من البياتين 
الامكان العادي الذي بالنظر إلى قدرة المكلف وهو الشرط في التكليف سمعاً (والحق) في تقرير 
الكلام (القول بترتب القضاء إما على نفس الوجوب كما في النائم) وهو إنما يكون بالسبب» وقد 
وجد وهو الجزء الأخير أورد أن الجزء الأخير لا يصلح للأداءء فلا بد في السبب من المجامعة» ولا 
أقل من إمكانهاء وبأنه يشكل حينئذ إتحاد سببي الأداء والقضاء وأجاب مطلع الأسرار الإلهية عن 
الأول بأن المجامعة بين السبب والمسبب غير واجب» كيف وشهود الشهر سبب لوجوب الصوم مع 
أنه لا إمكان للمجامعة» وعن الثاني أنه قد سبق في مسألة إتحاد السببين أن نفس الوجوب للأداء 
الثابت في الذمة هو وجوب القضاءء وقد مر منا تحقيق ينفعك» لكن بقي هاهنا كلام عويص هو أن 
إفضاء السبب إلى وجوب الشيء في الذمة وإن كان جبرياً لكن لا يكون إلا إلى ما يكون صالحا 
للوجوب» وقد مر أن المحال العادي لا يصلح للوجوب غا وأن فائدة الوجوب صحة الأداءء 


۸٩ 


فهو تجوّزء فإن قيل: ترك الحرام واجب» والسكون المباح يترك به الحرام من الزنا والسرقة 
والسكوت المباح أو الكلام المباح يترك به الكفر والكذب» وترك الكفر والكذب والزنا 
مأمور به؟ قلنا: قد يترك بالندب حرام فليكن واجباًء وقد يترك بالحرام حرام اخرء فليكن 
الشيء الواحد واجباً حراماً» وهو تناقض» ويلزم هذا على مذهب من زعم أن الأمر بالشيء 
نهي عن ضده» والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده» بل يلزم عليه كون الصلاة حراماًء إذا 
تحرم بها من ترك الزكاة الواجبة؛ لأنه أحد أضداد الواجب» وكل ذلك قياس مذهب هؤلاءء 
لكنهم لم يقولواء بهء فإن قيل: فالمباح هل يدخل تحت التكليف؟ وهل هو من التكاليف؟ 





وهذا غير ممكن» فإن الوقت لا يصلح له في العادة بخلاف النائم» فإن الأداء بزوال النوم ممكن في 
العادة» كما لا يخفى هذا والله أعلم بأحكامه (أو) يترتب (على وجوب جزء من الأداء كما في النفل 
إذا أفسد) لأنه إنما وجب قضاؤه صيانة لما وجب عليه حفظهء وهو الجزء المؤدى» فكذا هاهنا لما 
وجب الجزء من الواجب الذي يسعه الوقت الأخير بإدراكه وجب قضاء الكل صيانة إلا أن وجوب 
الجزء هناك بالشروع وهاهنا قبله» وهذا أيضاً غير واف لأن الشرع إنما أمر بالصلاة في هذه 
الأوقات لا بأجزائها استقلالاً بل في ضمن الكلء فإذا لم يكن الكل ممكناً في العادة فإن شرط 
وجوبهء فلم يجب أداء أجزائه التي يسعها الوقت الأخيرء بخلاف النفل المفسدء فإن الشروع محقق 
ووقع ما أدى قربة فيجب صيانته بالاتمام» هذا: فقد بان أن الأشبه قول الإمام زفر رحمه الله تعالى» 
لكن الاحتياط في المختار (فتدبر) وأنصف (وآما) القدرة (الثانية) فشرط لوجوب بعض الواجبات 
(فيتقيد بها الوجوب) أي وجوب الواجبات المشروطة بها حتى لو فاتت هذه القدرة سقط الواجب 
عن الذمة بخلاف الممكنة» إذ بفواتها لا يسقط الواجب عن الذمة» فإن فعل سقط الإثم» وإن لم 
يقدر أصلاً بقي الذمة مشغولة به ويؤاخذ في الآخرة» ولذا حكموا ببقاء الحج مع فوات الزاد 
والراحلة» فإنها قدرة ممكنةء وكذا لا تسقط صدقة الفطر لفوات المالء فإن النصاب فيها قدرة 
ممكنة» إذ لا غناء إلا من الغنى» كذا قالوا (كالزكاة) فإنها واجبة بالقدرة الميسرة (فإنه شيء قليل من 
كثير) لأنه خمسة من مائتين فهذا يسر (مرة بعد الحول) وهذا يسر آخر (ولهذا) أي ليكون وجوبها 
بالقدرة الميسرة (سقط وجوبها بالهلاك) أي هلاك النصاب» إذ لو وجبت مع الهلاك انقلب اليسر 
عسراً (و) لهذا (انتفى) الوجوب (بالدين) إذ المال حيتئذ مشغول بالحاجة الأصلية» فلو وجبت لزم 
العسر العظيم» ولصدر الشريعة هاهنا كلام جيد هو: أن الذي ثبت من الشرع من اليسر في إيجاب 
الزكاة لا مرد لهء لكن لا يلزم منه ثبوت يسر اخر وهو السقوط بالهلاك» وليس فيه انقلاب اليسر 
عسراء فإن اليسر الذي كان لم يفت لكن لم يثبت يسر اخر ولا بأس به» نعم: لو قام دليل من الشرع 
دال عليه لتمء وأيضاً يفضي إلى فوات أداء الزكاةء فإن له أن يؤخر إلى اخر العمرء وتفوت في هذا 
التأخير القدرة الميسرة فيسقط الوجوب» ولا يجترأ عليه إلا بدليل من قبل الشرع؛ واعتبار نوع من 


۱۹۰ 


قلنا: إن كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك في المباح» وإن أريد به ما 
عرف من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيه فهو تكليف. وإن أريد به أن الذي كلف اعتقاد كونه 
من الشرع فقد كلف ذلك. لكن لا بنفس الإباحة» بل بأصل الإيمان» وقد سماه الأستاذ أبو 
إسحق رحمه الله تكليفا بهذا التأويل الأخير» وهو بعيد» مع أنه نزاع في إسمء فإن قيل: فهل 
المباح حسن؟ قلنا: إن كان الحسن عبارة عما لفاعله أن يفعله فهو حسن» وإن كان عبارة 
عما أمر بتعظيم فاعله والثناء عليه أو وجب اعتقاد استحقاقه للثناء والقبيح ما يجب اعتقاد 
إستحقاق صاحبه للذم أو العقاب فليس المباح بحسن» واحترزنا باعتقاد الاستحقاق عن 





اليسر لا يوجب ذلك» وبما قررنا اندفع ما في التلويح بأن معنى انقلاب اليسر عسراً أنه كان وجب 
بطريق إيجاب القليل من الكثير سهولة» فلو وجب على تقدير الهلاك يبقى غرامة» وبأن الإفضاء إلى 
الفوت من الشرع فلا بأس به فتأمل . 
مسألة ) 

(لا يشترط القدرة الممكنة للقضاء) أي لوجوبها (عندناء لأن الاشتراط) أي اشتراط القدرة 
للوجوب إنما هو (لاتجاه التكليف) لاغير (وقد تحقق) التكليف لويجاب الأداء حين وجود القدرة 
ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب لاتحاد السبب) أي سبب وجوب القضاء والأداء (فإذا لم يتكرر 
الوجوب) في القضاء (لا يجب تكرر القدرة) التي هي شرط الوجوب فإذاً ليس القدرة المتجددة 
شرطاً لوجوب القضاء» ففي النفس الأخير يجب قضاء الواجبات التي في الذمة» وفيه نظر من 
وجوه 

الأول: أنَا قد بينا أن مقتضى اتحاد السبب ليس إلا أن وجوب القضاءء لتفريغ ذمة اشتغلت 
بالواجب» كماأن وجوب الأداء كان لتفريغهاء والتكليف الذي هو طلب القضاء غير تكليف الأداءء 
فإنه طلب مثله» وإن كان السبب فيهما واحداًء وكان التكليف بالأداء متضمناً إياه عند فواته ونص 
القضاء كاشفاً عنه» وكذا نفس الوجوب واحدء فهذا ليس من باب التكليف» وإذا كان التكليف 
متجدداً فلا بد من قدرة متجددة . 

الثاني : سلمنا أن تكليف القضاء بقاء تكليف الأداءء لكن لا يلزم منه عدم اشتراط القدرة 
للقضاء لجواز أن يكون بقاء القدرة شرطأ لبقاء الواجب» كما أنها شرط لابتداء الواجب. 

الثالث: أن الدليل الدال على امتناع التكليف بالمحال ناهض هاهناء فإن التكليف به يتوقف 
على تصورها إيقاعاًء وذلك مستحيل في النفس الأخيرء وأيضاً أنه سفه وعبث» فيستحيل عليه 
تعالى. 

الرابع : أن النائم لا تكليف عليه ومع ذلك يجب القضاء» ففي القضاء تكليف جديدء فلا بد 


۹۱ 


معاصي الأنبياء» فقد دل الدليل على وقوعها منهم› ولم يأمر بإهانتهم وذمهمء لكنا نعتقد 
استحقاقهم لذلك مع تفضل الله تعالى بإسقاط المستحق من حيث أمرنا بتعظيمهم والثناء 
عليهم. 
مسألة [المباح : هل هو من الشرع] 
e‏ ل ير دك 
دجم كس موسو اد E‏ 
النفي الأصلي» فعبر عنه بالمباح» وهذا له غورء وكشف الغطاء عنه أن الأفعال ثلاثة أقسام : 


قسم بقي على الأصل» فلم يرد فيه من الشرع تعرض لا بصريح اللفظ ولا بدليل من 





من القدرة» وكذا المسافر في حق الصوم . 

(وأيضاً لو لم يجب): القضاء (إلا بقدرة متجددة لم يأثم بالترك بلا عذرء وقد أجمعوا على 
التأثيم) بيان الملازمة أن للمكلف تأخير صلاة القضاء وصيامه إلى النفس الأخيرء وقد فاتت هناك 
القدرة» فلو سقط الوجوب لم يأثمءإذ التأخير كان جائزاً» ولا إثم في الجائز» وفي النفس الأخير قد 
ارتفع الوجوب فلا إثم آيضاًء وفيه نظرء أما أوَلا: لاه يلوم أن لا فرط اش ال وباق اجات 
العمرية غير القضاء القدرة» فإن له أن يؤخر إلى آخر العمرء وقد انتفت القدرة فيلزم أن لا يأثم» 
اللهم إلا أن يلتزموا عدم اشتراط بقاء القدرة لبقاء الواجب» ولو لم يكن قضاء كما يدل عليه الدليل 
الأول. وأما ثانياً: فلأن التأخير الجائز التأخير إلى اخر الأوقات من العمر التي تسع الإتيان بالقضاءء 
فإذا أخر عن ذلك الوقت إلى النفس الأخير أثم بفعله التأخير الغير المشروعء فحينئذ يجوز أن 
يشترط القدرة للقضاء ويكون له التأخير إلى آخر أوقات القدرة لا إلى الوقت الذي تفوت فيه القدرة. 
ثم إنه لما ورد عليه نص الا يكلف الله نفساً إلا وسعها)"'“ أجاب بقوله: (فيخص لا يكلف الله 
الاية) نفساً إلا وسعها (بالأداء) فإن قلت: فأين المخصص؟ أجاب بقوله: (وقد خصصه نصوص 
قضاء الصوم والصلاة) فإنها شاملة للقادر وغيره كذاء قالوا وفيه نظر أيضاًء فإنه لم لا يخص تلك 
النصوص بهذه الآية» بل العقل أيضاً يدل على تخصيص تلك النصوصء فإن طلب الإمتثال من غير 
القادر من الاستحالات العقلية» فلا يجوز علية سبحانه (أقول: إذا وجب) الواجب (في الجزء 
الأخير) كمن صار أهلاً فيه (وعدمت القدرة في القضاءء فالتأثيم مشكل) لعدم التقصير منه في ترك 
الأداء ولا في ترك القضاء (والله أعلم) بالصواب: وهذا غير وارد لأنهم لا يؤثمون في هذه 
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لس اام ار اي ال را اي 
وقسم صرح الشرع فيه بالتخيير وقال: إن شئد شئتم فافعلوه. وإن د شتئم فاتركوه. فهذا 
خطاب» والحكم لا معنى له إلا الخطاب» ولا سبيل | إلى إنكاره» وقد ورد. 


وقسم ثالث لم يرد فيه خطاب بالتخيير» لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن 
فعله وتركه» فقد عرف بدليل السمع. ولولا هذا الدليل لكان يعرف بدليل العقل نفي الحرج 


الصورة"ء ثم اعلم أنه قد اشتغل الذمة بالأداء وبقيت بعد انقضاء الوقت فأمر بتفريغها بإتيان 
المثل» فالوجوب الذي ثبت في الذمة واحد قطعاً فنقول: لا يشترط القدرة لبقاء هذا الاشتغال» لأنه 
بقاء وجوب سابق قد كان قادراً على تفريغها ولم يفرغ» فبقيت مشغولة في النفس الأخير فطولب 
بالإيصاء لتفريغها والقدرة عليه ثابتة» وإذا لم تبق هذه القدرة أيضاً بقي في مقابلة هذا الاشتغال 
والوجوب المغفرة أو الإثم» وهذا أمر معقول» ولا يرد عليه شيء ويتم الدليلان» تقرير الأول: أن 
اشتغال الذمة بالأداء باق حين القضاء. والأمر به أمر بتغير تلك الذمة» ولا يشترط القدرة لهذا 
الاشتغال» وليس هذا الاشتغال من باب التكليف» وكذا النائم كانت ذمته مشغولة حال النوم» 
وتقرير الثاني لو لم يكن في الذمة شيء فلا وجه للتأثيم» وهو ظاهرء ولا يحتاج إلى تخصيص 
[الاية]”” الكريمة «لا يكلف الله» الخ. . . إذ هذا الاشتغال ليس تكليفاً» وإنما يكون لو طولب مع 
عدم القدرة بتفريغها. 

قال بعض المشايخ : إن الأداء والقضاء سيان في اشتراط القدرة”" والأداء كما يشترط لوجوبها 
أداء عينا القدرة الحقيقية» ويكتفي بالمتوهمة فيما يجب الأداء لترتب القضاءء كذلك القضاء يشترط 
القدرة الحقيقية للإتيان بها عيناء وإذا أخر إلى النفس الأخير يكتفي بالقدرة المتوهمة لاحتمال امتداد هذا 


)١(‏ في بعض النسخ ما نصه: وفي الحاشية إنما كان التأثيم مشكلاً لأنه لا تقصير من المكلف في فوت لأداى 
لأنه غير مقدور. ولا في القضاء لأن التأخير جائزء لأنه موسع » ولا تأثيم بالجائزء وهذا يدل على أنه 
يشكل أيضاً التأثيم عند فقدان القدرة على القضاء بعد وجودهاء لأن المقدمات جارية فيه» وحينئذ يرد 
عليه ورودا ظاهراً أنه لم يكن له التأخير جائزاً على هذا الوجه» فإن التوسعة إنما تقتضي جواز التأخير بحيث 
لا يتأخر عن كل الوقت» وههنا وقت القضاء العمرء فإذا فرّت في العمر فقد أخر عن كل الوقت» فهذا 
التأخير غير مشروع فيوجب الإثم. ثم قال: وعلى هذا فالحق انفصال الوجوب عن وجوب الأداء فتأمل» 
وهذا لا يظهر له وجهء فإنه إن أراد الإنفصال في الأداء بان في الجزء الأخير نفس الوجوب. لأنه لا يتوقف 
على القدرة دون وجوب الأداءء فهذا لا يفيد التأثيم» لأن التأثيم متوقف على وجوب الأداءء وإن اراد 
انفصال الوجوبين في القضاء فهو باطل كما هو ظاهر فافهم . 5 

(۲) زيدت على الاصل . 

(") قوله: والأداء كما يشترط الخ . كذا في الأصل . 
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عن فاعله» وبقاؤه على النفي الأصلي» فهذا فيه نظر إذ اجتمع عليه دليل العقل والسمع» 
وفي الطرفين الآخرين أيضاً نظرء إذ يمكن أن يقال: قول الشارع إن شئت فقم» وإن شئت 
فاقعد ليس بتجديد حكمء بل هو تقرير للحكم السابق» ومعنى تقريره أنه ليس يغير أمره بل 
يتركه على ما هو عليه» فليس ذلك أمراً حادثاً بالشرع» فلا يكون شرعياً» وأما الطرف الآخر 
وهو الذي لم يرد فيه خطاب ولا دليل» فيمكن أيضاً إنكاره» بأن يقال: قد دل السمع على 
أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك» فالمكلف فيه مخير» وهذا دليل على العموم فيما 





النفس» لكن لاء لأن يجب عليه القضاء عيناً بل ليترتب عليه الخلف وهو الايصاء أو الإثم بعد 
الموت» وهذا أيضاً قريب مما ذكرء والحاصل أن نفس اشتغال الذمة بالقضاء لا يشترط له القدرة 
لبقاء الاشتغال بكل الواجبات» وأما طلب إيقاعها تفريغاً للذمة فيشترط القدرة له أداء كان أو قضاء 
ابتداء» وبقاء هذا هو الذي يقتضيه الفحص؛ فإن أرادوا بحقيقة الحال هذا القدر فكلامهم تام وإلا 
فمشكلء والله أعلم. 
الباب الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف 
مسألة 

(فهم المكلف الخطاب شرط التكليف عندنا) المراد بالفهم نفس التصور لا التصديقء وإلا 
لم يكن الكافر مكلفاً لعدم التصديقء ويلزم الدور» كذا في الحاشية» ولزوم الدور لأجل شرعية 
الحكم» فالإيمان موقوف على توجه التكليف» وهو على الإيمان» ومن يقول بعقلية وجوب الإيمان 
لا يتتهض عليه (ووافقنا بعض المجوّزين لتكليف المحال) وقيل أكثرهم» وخالف بعض اخرون منهم 
(لنا أن التكليف طلب الوقوع منه) أي من المكلف (امتثالاً) أي لأجل وقوع الامتثال كما يراه معشر 
مانعي التكليف بالمحال (أو) طلب الوقوع منه (إبتلاء) أي لأجل الإبتلاء بأنه يعزم على الفعل 
ويشمر ذيله للإمتثال» كما يراه قائلو التكليف بالمحال (وهو) أي الوقوع امتثالاً أو ابتلاء (ممن لا 
شعور له به محال لأنه) أي الايقاع امتثالاً وابتلاء (فرع العلم وطلب المحال محال على ما مر) وهذا 
لا يتتهض من قائلي التكليف بالمحال» لأنه لا يسلم على رأيهم طلب المحال محال» فلا يمكن أن 
يستدلوا بهذاء فالأولى أن يقال: إن فائدة التكليف الإبتلاء عندهم» وهذا منتف ممن لا شعور له 
فاستحال التكليف لاستحالة الفائدة فتأمل (قيل: اللازم) الضروري (آن التكليف بشرط عدم الفهم 
محال» لا في زمان عدمه) وليس الفهم محالاً في زمان عدمه» فكذا التكليف المشروط بهء فإن أريد 
أن طلب الوقوع امتثالاً أو ابتلاء محال ممن لا شعور له بشرط عدم الشعورء فاللازم استحالة 
التكليف بشرط عدم الشعورء والمدعى استحالته في زمانه وإن أريد طلب الوقوع منه محال في زمان 
عدم الشعور فممنوع (أقول) في الجواب (لما ثبت أن العلم من ضروريات حقيقة التكليف) ولوازمه 
(ضرورة تصور الامتثال أو الإبتلاء) اللذين هما فرعا العلم والشعور (فوجوده بدونه) أي وجود 
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لا يتناهى من الأفعال» فلا يبقى فعل إلا مدلولاً عليه من جهة الشرع» فتكون إباحته من 
الشرع» وإلا عورض أن الإباحة من جهة الشرع تقرير لا تغيير» وليس مع التقرير تجديد 
أمرء بل بيان أنه لم يجدد فيه أمرآء بل كف عن التعرّض لهء وسيأتي لهذا تحقيق في مسألة 
إقامة الدليل على النافي . 


مسألة [المباح والمندوب] 
المندوب مأمور به» وإن لم يكن المباح نأمؤرا يه لأن الأمر اقتضاء وطلب» والمباح 


التكليف بدون الشعور (محال) لأنه وجود المشروط بدون الشرط (والمحال محال في جميع 
الأوقات) فالتكليف بدون الشعور محال في وقت عدم الشعور فيتم المطلوب (واستدل لو صح) 
تكليف الغافل (لصح تكليف البهائم» إذ لا مانع يتخيل فيه إلا عدم الفهم» وهو لا يمنع) على هذا 
التقدير فهما سيان (قيل) لا نسلم أنه لا مانع يتخيل إلا عدم الفهم (بل لعل المانع عدم استعداد 
الفهم ولا نزاع في اشتراطه) وهذا غير واف لقضاء الضرورة أن الإنسانية لا دخل لها في الباب إلا 
لوجود الفهم» فالإنسان الغير الفاهم والبهيمة سواء سيان“ والاستعداد المجرد من غير الفعلية لا 
يوجب الفهم حالاًء فلا يصح التكليف حالاًء وإلا لصح تكليف البهيمة (أقول) لا يصح أنه لا نزاع 
في اشتراطه (بل فيه نزاع أيضاء فإن المنازعين) في اشتراط الفهم (هم المجوزون للتكليف بالمحال) 
لا غيرهم» وتكليف من لا استعداد له ليس بأبعد من التكليف بالمحال هذاء وهو غير واف» فإن 
هذا القدر لا يكفي في ثبوت النزاع» بل لا بد من النقلء فإن ظفر فلا دخل لكونهم مجيزين» وإلا 
فلا وجه له (بل الحق) في المنع (على رأيهم منع بطلان التالي» فإن تكليف البهيمة بشيء ليس أبعد 
من تكليف الإنسان بالجمع بين النقيضين) وإذ قد أجازوا هذا فليجز ذلك» وأما على ما هو الحق في 
الواقع فلا مساغ للمنع» فإن بطلان التالي ضروري ومجمع عليه على ما نقلوا أنه لا نزاع فيه (على 
أن عدم استعداده) أي الفهم (في البهيمة مع تماثل الجواهر) كلها إنساناً كانت أو بهيمة» لأن كلها 
مؤتلفة من جواهر فردة لا غيرء والروح أيضاً جسم مؤلف منها عند أكثرهم لعدم ثبوت المجردات» 
فلا قصور من جهة القائل (و) مع (أن كل شيء يخلقه الله تعالى اختياراً) والله قادر على كل شيء؛ 
فهو قادر على إعطاء البهيمة الفهم» ففيها استعداد الفهم أيضاًء فلا وجه لإبداء مانع عدم الفهم فيها 
(محل تأمل فتأمل) فيه إشارة إلى أنه يمكن أن يكون المنفي الاستعداد العادي» وفي البهيمة 
الاستعداد العادي غير مسلم هذا؛ المجوزون تكليف الغافل (قالوا: أولاً: كلف السكران حيث 
اعتبر طلاقه وإيلاؤه) وهو غافل فصح تكليفه بل وقع (قلنا) لا نسلم أن اعتبار الطلاق تكليف» بل 
(هو من ربط المسببات بأسبابها) فإنه إذا صدر سبب الطلاق من السكران وقع جبراً وصارت الزوجة 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلهما نسختان. 
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غير مقتضى» أما المندوب فإنه مقتضى لكن مع إسقاط الذم عن تاركه» والواجب مقتضى» 
لکن مع ذم تاركه إذا تركه مطلقاًء أو تركه وبدله» وقال: قوم المندوب غير داخل تحت 
الأمرء وهو فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه شاع في لسان العلماء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب» 
وما شاع أنه ينقسم إلى أمر إباحة وأمر إيجاب مع أن صيغة الأمر قد تطلق لإرادة الإباحة» 
كقوله تعالى : «وإذا حللتم فاصطادوا-”' 9فإذا قضيت الصلاة فانتشروا» . © 


أجنبية (كالصوم) يجب في الذمة جبراً (بشهود الشهر) وإن لم يكن مكلفاً بالأداء كالحائض لكن على 
هذا يجب أن لا يكف بالكف عنهاء فلو وطئها لم يأثم» ثم قال مطلع الأسرار الإلهية: لا بأس 
بالتزام ذلك فإنه كالنائم عند العليم الخبيرء إلا أن السكر محرم أفضى إلى القبيح فيؤخذ به بخلاف 
النوم (أقول: يشكل بصحة إسلامه) ليس الاشكال فيه من جهة أنه لو صح منه كان اتيا للفرض فيصير 
مكلفاء كيف وأنه يجوز أن يكون حاله كحال الصبي يصح إسلامه مع عدم الوجوب عليه» بل لأن 
الإسلام اعتقاد وإقرارء والاعتقاد لا تصور منهء فإنه فرع العقل» إلا أن يقال: يصح الإسلام من 
السكران الذي له نوع من العقل قضاء وديانة» والذي لا عقل له يصح قضاء فقطء وليس في الإقرار 
إشكال» وهو ممكن منه فتأمل (والحق) في الجواب (أن السكران من محرّم) ليس مكلفاً حقيقة› 
بمعنى أنه مطلوب منه شيء بل (مكلف زجرا) بمعنى أنه يجازى مثل جزاء الصاحي لأجل الزجر 
(فتصح عباراته من الطلاق والعتاق وغيرهما) ويترتب أحكامها من فرقة الزوجة وحرية العبد 
وغيرهماء ويؤاخذ بترك العبادات الواجبة (فيلزمه الأحكام) كلها دنيوية وأخروية» والسر فيه أنه إنما 
يأتي ما يأتي من فعل محرم فعله باختياره» وكان يمكن أن لا يرتكبه» فلا يأتي بهذه القبائح» 
فالقبائح كلها باختياره حكماء فسقط ما قيل إنه لا وجه للتكليف ولو زجراء لأنه إن كان ذا عقل 
يسير فهو فاهم للخطاب. فتكليفه كتكليف الصاحي وإلا فلا وجه للتكليف» لأنه والميت والمجنون 
سواء. (إلا الردة لعدم القصد) للسكران والردة عبارة عن الاعتقاد الفاسد» فلا يتأتى ممن لا قصد له 
(فكأنه لزوم) لها (لا التزام) لها ولزوم الكفر ليس كفراًء بل التزامه» وإنما اعتبرنا القصد في ثبوت 
الردة دون الإسلام (ترجيحاً لجانب الإسلام) فإنه يعلو ولا يعلى» فيثبت بشبهة ولا يرتفع بشبهة» 
والحق أن هذا في القضاء فقط (و) قالوا ثانياً: قال الله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»9) 
(الاية» فكلفوا حال السكر بالترك) للصلاة» وهو حال عدم الشعور (أقول) لا نسلم أنه حال عدم 
الشعور (بل فيه دليل على أن السكر لا ينافي فهم الخطاب في الجملة كما يقتضيه حده باختلاط 
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الثاني : إن فعل المندوب طاعة بالاتفاق» وليس طاعة لكونه مراداء إذ الأمر عندنا 
يفارق الإرادة» ولا لكونه موجوداً أو حادثاً أو لذاته أو صفة نفسه إذ يجري ذلك في 
المباحات» ولا لكونه مثاباً عليه» فإن المأمور وإن لم يثب ولم يعاقب إذا امتثل كان مطيعاً» 
وإنما الثواب للترغيب في الطاعة» ولأنه قد يحبط بالكفر ثواب طاعته» ولا يخرج عن كونه 
مطيعاًء فإن قيل: الأمر عبارة عن اقتضاء جازم لا تخيير معه» والندب مقرون بتجويز الترك 
والتخيير فيه وقولكم: أله كتفي سلا يقابله أنه لو ترك لا يسمى عاصياًء قلنا: الندب 
اقتضاء جازم لا تخيير فيه» لأن التخيير عبارة عن التسوية» فإذا رجح جهة الفعل بربط 
الثواب به ارتفعت التسوية والتخيير» وقد قال تعالى في المحرمات أيضاً: فمن شاء فليؤمن 
الكلام والهذيان) وظاهر أنه في هذه الحالة شاعر البتةء فإن قلت: قد اعتبر الإمام الهمام في حد 
السكر عدم التمييز بين السماء والأرض» ولا شعور في هذه الحال أصلاًء أجاب بقوله: (واعتبار 
أبي حنيفة) رحمه الله (عدم التمييز في الحد) للسكر (الموجب للحد احتياط) منه» لا لأنه حقيقة 
عنده» وإنما احتاط فيه لأن أمر الحد أهم (لأن مبناه على الدرء) ونحن مأمورون بأن ندرأه بإحداث 
الشبهات» فاعتبر درجته الشديدة» فإن الضعيف قاصر من وجهء فإن قلت: إذا كان ت فاهماٌ 
فما معنى قوله: #حتى تعلموا ما تقولون6”'' قال (ومعنى حتى تعلموا) ما تقولون (حتى تيقنوا) ما 
تقولون (وهذا) الذي ذكرنا (لا تأويل فيه) فإن العلم في اللغة اليقين الواقعي لا غير إلا مجازاء وفي 
بعض النسخ : وهذا تأويل» ولا يظهر له وجهء ولعله من سهو الناسخ» إلا أن يريد أن هذا تأويل لا 
تفسيرء فإنه بالرأي حرام (والقوم التزموا) التأويل (بأنه نهي عن السكر) لا عن الصلاة في حال 
السكرء فالمعنى: لا تسكروا حتى تصلوا حال السكر (كقولهم: لا تمت وأنت ظالم : أي لا تظلم 
فتموت ظالماً» هذا) فإن قلت: لا يساعده شأن النزول» فإن الخمر بعد نزول هذه الآية بقيت مباحة 
كما فصل في التفاسير» قلت: المعنى نهي عن السكر وقت الصلاة» أي لا تسكروا وقت الصلاةء 
فتصلون وأنتم سكارى» ووقع في تلك القصة فتركوا وقت الصلاة» وما بقيت بعد نزول هذه الآية 
مباحة إلا في أوقات غير أوقات الصلاة فتدبر. 
مسألة 
(المعدوم مكلف خلافاً للمعتزلة) ولما كان المتبادر منه أنه مكلف منجزاًء وهو ينافي عدم 
تناول الخطاب شفاهاً فسره بقوله: (والمراد منه التعلق العقلي) أي التعلق بشرط وجودهم على صفة 
التكليف (لا التنجيزي) الشفاهي» قيل: الأشعرية يتفصون بهذا عما يرد عليهم إذا كان المعدوم 
مكلف : فالنائم أجدر بأن يكون مكلفاًء ويرد عليهم أن المعدوم هل يجب عليه شيء أولاً؟ وإن شئت 
قلت: هل مأمور أم لاء فعلى الأول: كيف لا يجب على النائم وكيف أمكن لكم الاستدلال عليه 
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ومن شاء فليكفر4”'' فلا ينبغي أن يظن أن الأمر اقتضاء جازم» بمعنى أن الشرع يطلب منه 
شيئا لنفسه» بل يطلب منه لما فيه من صلاحه» والله تعالى يقتضي من عباده ما فيه 
صلاحهم» ولا يرضى الكفر لهم» وكذلك يقتضي الندب لنيل الثواب ويقول: الفعل والترك 
سيان بالإضافة إليّ» أما في حقك فلا مساواة ولا خيرة» إذ في تركه ترك صلاحك وثوابك 
فهو اقتضاء جازم» وأما قولهم: أنه لا يسمى عاصياء فسببه أن العصيان إسم ذم» وقد أسقط 
الذم عنه» نعم يسمى مخالفاً وغير ممتثل» كما يسمى فاعله موافقاً ومطيعاً. 
مسألة [إستحالة أن يكون الواجب حراماً والطاعة معصية] 
إذا عرفت أن الحرام ضد الواجب لأنه المقتضى تركه» والواجب هو المقتضى فعله» 


بجواز الترك» فإن المعدوم تارك من غير مؤاخذة مع القول بالوجوب عليه» وعلى الثاني : فالوجوب 
حادث فكذا الإيجاب» لأنه متحد معه فلا تكليف أزلى» وأيضاً التعلق داخل فى حقيقة التكليف› 
وإذ لا تعلق في العدم فلا تكليف»› وأنااتحن فلؤاير علناء لأنا نجوّز تعلق الأمر بالمعدوم. 
والإيجاب من غير تحقق الوجوب وبالعكس» أما الإيجاب من غير وجوب ففي المعدوم» وأما 
العكس فالوجوبات السابقة على الشرع» كما روي عن الإمام الهمام أبي حنيفة هذا الكلام بعض 
الأخيار الذي يعقد الأنامل بالاعتقاد صاحب المحكم رحمه الله. قال مطلع الأسرار الإلهية: لا 
خلاف بيننا وبين الأشعرية أصلاً. فإن معنى تجويزهم التكليف للمعدوم» أنه بحيث لو وجد بشرط 
التكليف لتعلق به الحكم» وبهذا المعنى النائم أيضاً:مكلف عندهم» ونحن لا ننكر ذلك» فإن أراد 
هذا الحبر في التشقيق الوجوب الشفاهي نختار أنه ليس يجب على المعدوم» ولا يلزم منه انتفاء 
الإيجاب» ولا يقتضي الإيجاب ذلك فإن التغاير الذي بينهما يجوز انتفاء أحدهما مع بقاء الآخرء 
كيف : والوجوب عندهم هو معنى إفعل مأخوذا من التعلق بالمأمور» ولما لم يكن في العدم تعلق لم 
يكن هناك وجوب» وأما الإيجاب فمعنى إفعل من حيث هو قائم بالآمرء وهذا القيام حاصل أبداً 
وأزلاً» وأما الوجوب والإيجاب اللذان هما اعتباريان وبينهما مطاوعة فكلاهما منتفيان في الأزل 
عندهم» وإن أراد الوجوب العقلي نختار أن المعدوم في الأزل يجب عليه المأمورات وجوباً عقلياً لا 
منجزاء والأظهر أن يقال: الوجوب والإيجاب العقليان ثابتان فى الأزل ولا استحالة وكذا حال 
النائم» والمنجزان ليسا في الأزل» كيف والمعتبر في الإيجاب المنجز التعلق المنجز» فلا يتحقق إلا 
عند وجود المكلف. قوله: وأيضاً الخ ...» فقد مر الجواب عنه بوجهين» ثم قال مطلع الأسرار 
الإلهية: وأما الوجوب السابق على الشرع» فذهب مشايخنا الكرام كالشيخ الإمام علم الهدى أبي 
منصور الماتريدي رضي الله عنه» لكن حاصلها أن الأحكام مدركة قبل ورود الشرع ولا يلزم منه أن 
تكون بلا أمرء كيف والأمر قائم بذاته تعالى» ورد الشرع به آم لاء وإنما الشرع كاشف» فكذا العقل 
)١(‏ سورة الكهف الآية ۲۹. 


فلا يخفى عليك أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجباً حراماً» طاعة معصية» لكن ربما 
تخفى عليك حقيقة الواحد» فالواحد ينقسم إلى واحد بالنوع» وإلى واحد بالعددء أما 
الواحد بالنوع كالسجود مثلاء فإنه نوع واحد من الأفعال» فيجوز أن ينقسم إلى الواجب 
والحرام» ويكون إنقسامه»ء بالأوصاف والإضافات» كالسجود لله تعالى» والسجود للصئمء 
إذ أحدهما واجب» والآخر حرام» ولا تناقض» وذهب بعض المعتزلة إلى أنه تناقض» فإن 
السجود نوع واحد مأمور به» فيستحيل أن ينهى عنه» بل الساجد للصنم عاص بقصد تعظيم 
الصنم لا بنفس السجودء وهذا خطأ فاحش» فإنه إذا تغاير متعلق الأمر والنهي لم يتناقض» 
والسجود للصنم غير السجود لله تعالى» لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة» 
إذ الشيء لا يغاير نفسه» والمغايرة» تارة تكون باختلاف النوع» وتارة باختلاف الوصف» 





عندنا كاشف عن الأوامر في بعض الأحكام فتدبرء (لنا وإلا) يكن المعدوم مكلفاً (لم يكن 
التكليف أزلياً لتوقفه على التعلق) ولو عقلياً» وإذا لم يكن المعدوم مكلفاً لم يتعلق به في الأزل ولا 
موجود فيه حتى يتعلق به (و) التالي باطل» بل (هو آزلي» لأن كلامه تعالى أزلي) لأن كلامه صفة له 
تعالى» فيكون قائماً به» فيستحيل حدوثه (لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى» وفيه ما فيه) لأنه لا 
يتم على المعتزلة» فإنهم يقولون إنه ليس صفة قائمة به سبحانه بل الله تعالى متكلم بكلام قائم 
بجسم» قالوا: ليس هذا من قبيل الاتصاف بالمشتق من غير قيام المبدأء فإن المتكلم مشتق من 
التكلم وهو خلق ااكلام» والخلق صفته تعالى» ولا يلزم منه كون الكلام صفة» ولأنه لا يتم على 
الكرامية القائلين بقيام الحوادث بذاته تعالى» كذا في الحاشية» ولا يخفى على المستيقظ بأن مخالفة 
الحمقاء لا تضر التمامية» كيف ومسألة كون الكلام صفة تعالى غير مخلوقة قطعية لا وجه للريب 
والارتياب فيه آلا ترى كيف قال الإمام أبو حنيفة: من قال بخلق القرآن فهو كافرء قالوا: وهو من 
الكفران لا من الكفرء وكيف صبر الإمام أحمد على أنحاء التعذيبات ولم يجر خلافها على اللسان 
فضلاً عن الإنكار» وانظر إلى ما قال الإمام الشيخ داود الطائي عند حلول هذه الحادثة» قام أحمد 
مقام الأنبياء؛ وسئل الإمام الهمام جعفر بن محمد الصادق كرم الله وجهه ووجوه آبائه الكرام عن 
القران» هل هو خالق أو مخلوق» فأجاب القرآن كلام الله غير مخلوق وبالجملة مسألة عدم خلق 
القران وكونه صفة قديمة مجمع عليه إجماعا قطعيا لا يضر مخالفة الحمقاء فيه» وكذا لا يضر مخالفة 
الكرامية في امتناع قيام الحوادث به تعالى فتدبرء ثم بقي هاهنا سؤال هو: أن اللازم من الدليل كون 
الكلام النفسي هو الذي يكون تعلقه عقليآء ويكون التكليف بعد وجودهم تنجيزاًء فلا يكون مدلول 
الكلام اللفظي الذي يتجه التكليف به تنجيزاء وقد صرحوا بكونه مدلولاً له. كذا في الحاشيةء ولا 
يذهب عليك أن معنى التعلق العقلي تعلق معلق بوجود المكلف بصفة التكليف» فكان في الأزل 
طلباً معلقاً به» فإذا وجد المكلف بصفة التكليف فقد تنجز الطلب الذي كان معلقاًء فإن التعليق 


۱۹۹ 


وتارة باختلاف الإضافة» وقد قال الله تعالى: #لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا 
لله6”' وليس المأمور به هو المنهى عنه» والاجماع منعقد على أن الساجد للشمس عاص 
بنفس السجود والقصد جميعاًء فقولهم إن السجود نوع واحلة لا يغني مع إنقسام هذا النوع 
إلى أقسام مختلفة المقاصد» إذ مقصود هذا السجود تعظيم الصنم دون تعظيم الله تعالى» 
واختلاف وجوه الفعل كاختلاف نفس الفعل في حصول الغيرية الرافعة للتضادء فإن التضاد 
إنما يكون بالإضافة إلى واحدء ولا وحدة مع المغايرة. 

مسألة [الصلاة في الدار المغصوبة] 


ما ذكرناه ف في الواحد بالنوع ظاهرء أما الواحد بالتعيين» كصلاة زيد في دار مغصوبة 


بالأمر المحقق تنجيزء وهذا الطلب المحقق قالوا: مدلول اللفظي» وأما إحقاق الحق فسنذكر نبذاً 
منه في الأصول فانتظر فإنه يظهر لك أن اللفظي له نوع» من الاتحاد مع النفسي» ولا ينافي ذلك 
' الإفتراق بحسب التعليق والتعلق فتدبرء المعتزلة (قالوا) لو كان التكليف قديماً (يلزم أمر ونهي من 
غير a‏ الأمر ولا مأمو الإوذلك سغه وعبث) وهذا لازم عليهم في الكلام اللفظي 

بح اللات في صحيح مسلم ؤغيره عن رسول الله كل أنه كتب في 
التوراة قبل أن يخلق آدم ا فعصى آدم ربه فغوي» وهذا خبر من غير متعلق» وهو كذب 
فما هو جوابكم» فهو جوابنا (قلنا: إنما يلزم ذلك) أي السفه والعبث (لو كان الطلب في الأزل 
تنجيزاً) ولا نقول به (أما لو كان ممن سيكون) معلقاً على وجوده مع صفة التكليف (فلا) يلزم (كأمر 
الرسول) صلوات الله عليه وآله وأصحابه أجمعين (في حقنا وبذلك اندفع ما قيل) أنه لا يصح تعلق 
التكليف بالمعدوم» كيف لا و (إن تحقق التعلق بدون المتعلق ممتنع ضرورة أن الاضافة لا تتحقق 
بدون المضاف إليه) والتعلق إضافة بين الامو المأمو ر (وذلك) الاندفاع (لأن الامتناع) المذكور (في 
التعلق التنجيزي» وأما العقلي) فلا يحتاج إلى ت تحقق المضاف إليه إذ ليس تعلقاً متحققاً بالفعل 
(فيكفي له العلم فتدبر) فإنه جلي وينكر (قيل) في الجواب (السفه والعبث من صفات الأفعال) ولا 
يتصف بهما الكيف (والكلام النفسي من الصفات) دون الأفعال (فلا يتصف بهما) فلزوم السفه 
والعبث ممنوع (أقول) لا بل يتصف بهما بعض الصفات أيضآء كيف لا و (الأمر طلب» والطلب 
يتصف بهما إجماعاء أعلم أن عبد الله بن سعيد) القطان (من الأشاعرة) أي من أهل السنة 
والجماعة» وكان مقدماً على الأشعري (ذهب مستخلصاً عن) هذا (اللزوم) لزوم السفه والعبث (إلى 
أن كلامه) تعالى (ليس في الأزل أمراً أو نهياً أو غيرهما) من الإخبار والاستفهام» بل يتصف بهذه ١‏ 
فيما لا يزال بعد حدوث التعلقات والمتعلقات (بل القديم هو الأمر المشترك) بينهما (والأقسام 








.۳۷ سورة فصلت الاية‎ )١( 
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من عمروء فحركته في الصلاة فعل واحد بعينه هو مكتسبه ومتعلق قدرته» فالذين سلموا 
في النوع الواحد نازعوا هاهنا فقالوا: لا تصح هذه الصلاة إذ يؤدي القول بصحتها إلى أن 
تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباً وهو متناقض» فقيل لهم: هذا خلاف إجماع 
السلف. فإنهم ما أمروا الظلمة عند التوبة بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع 
كثرة وقوعهاء ولا نهوا الظالمين عن الصلاة في الأراضي المغصوبة» فاشكل الجواب على 
القاضي أبي بكر رحمه الله فقال: يسقط الوجوب عندها لا بهاء بدليل الاجماع» ولا يقع 





حادثة) وقد رأيت في كتب بعض المحدثين أنهم حكموا بكون هذا الرأي مختاراً (وأورد عليه أن 
هذه) الأشياء من الأمر والنهي وغيرهما (أنواع) للكلام (ويستحيل وجود الجنس إلا في ضمن نوع 
ما) فلا يتصور قدم المشترك (وأجاب) عبد الله بن سعيد (بمنع أنها أنواعه بل) إنها (عوارضه 
بحسب) عروض (التعلق) وهو حادث (ويجوز خلوه عنه) وكان في الأزل غير متعلق فلا يكون فيه 
أمرا ونهياًء ويمكن الاستناد بأن كلامه تعالى واحد معين فلا يكون جنساً صادقاً على الحقائق 
المختلفة (أقول): هذا الجواب غير تام» فإنا سلمنا أنها ليست أنواعاً لكن لا شك في أنها أقسام 
و(وجود المقسم بدون) وجود (قسم ما محالء وإن كان التقسيم باعتبار العوارض) وإذ قد قال 
بوجود المقسم بدون هذه العوارض (فيلزم عليه القول بوجود قسم ما بدون هذه العوارض وهو) 
باطل (لا يعقل مع أنه) يلزم خلاف الفرض إذ (قال: : إن القديم هو المشترك هذا خلف فتدبر) إعلم 
أن كلامه تعالى واحد أزلي لا اختلاف فيه في ذاته؛ ولا انقسام» بل إنما يتعدد وینقسم بتعدد 
التعلقات» وبما قال القطان أنه ليس في الأزل تعلق فلا تعدد ولا انقسام. نعم: هو صالح» لأن 
يتعدد فيما لا يزال بعروض التعلقات المتعددة» نعم لو كان كلياً صادقاً على الكثير لا يمكن وجوده 
بدون قسم ما وهذا ظاهر جداء فحينئذ قوله: وجود المقسم بدون قسم ما محال مطلقاء ممنوع › 
وإن خصص بالمقسم الكلي فغير نافع ولعل هذا هو معنى ما في الحاشية أنه فرق بين التقسيم 
بالعوارض وبينه بعد عروض العوارض» وهاهنا التقسيم من القبيل الثاني وعروض العوارض فيما لا 
يزال» فوجود المقسم بدون الأقسام فيما لا يزال محال» لكن الحق أن المعنى المقصود فيه 
التخاطب لا يعقل وجوده بدون قسم ما ولا يخفى أن قصد التخاطب بالفعل البتة يستدعي وجود 
الأقسام» وأما قصد التخاطب فيما سيكون فلا يستدعي إلا ڌ تحقق الأقسام فيه» والسر فيه أن 
التخاطب لا يكون إلا في التعلق التنجيزي» فلا تعلق في الأزل إلا بمعنى صحة الإفادة لا غير» وهو 
لا يستدعي الأقسام بالفعل» ولك أن تقول إنه سبحانه وتعالى يعلم في الأزل المكلفين بأعيانهم» 
وأنهم في وقت وجودهم بشرائط التكليف مأمورون بكذا وممنوعون عن كذا أو لا يعلم» وعلى 
الثاني يلزم أن لا يتحقق التكليف فيما لا يزال أيضاً: لأنه لم يعلم الله ذلك وهو باطل» فتعين الأول 
فثبت الأمر والنهي العقليان فلزم وجود قسم ما (وأيضاً لا يكون المعدوم حينئذ مكلفاً) أي حين وجد 


۲۰١ 


واجباًء لأن الواجب ما يثئاب عليه» وكيف يثاب على ما يعاقب عليه» وفعله واحد هو کون 
في الدار المغصوبة وسجوده وركوعه» أكوان اختيارية هو معاقب عليها ومنهي عنهاء وكل 
من غلب عليه الكلام قطع بهذا نظراً إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله» وإن الحادث 
منه الأكوان لا غيرهاء وهو معاقب عليها عاص بهاء فكيف يكون متقرباً بما هو معاقب عليه 
ومظيعا تما هو بغ عاض وهذا غير مرضي عندناء بل نقول الفعل وإن كان واحداً في نفسه» 
فإذا كان له وجهان متغايران يجوز أن يكون فطلا من أحد الوجهين كروما من الوجه 





الكلام ولم يصر أمراً ونهياً ولأ شيئاً من الأقسام» (إذ لا تعلق) للكلام بفعل المكلف حينئذ» وقد 
يجاب عنه بالتزام عدم كون المعدوم مكلفاً عنده وهو فاسد» لأن اعتراض السفه والعبث إنما كان 
على تجويز تكليف المعدوم إذ عند إنكار ذلك لا توجه للإيراد» فلا يصح الاستخلاص عنه بهذا 
الوجهء وقد كان القطان إما قال هذا الكلام مستخلصاً عن الإيراد المذكور» إلا أن يقال: المعتزلة 
كانوا يوردون اعتراض السفه» والعبث على قدم الكلام فاستخلص بهذاء والحق أنه لا خلاف بينه 
وبين الجمهور في أزلية التكليف التعليقي» كما قال مطلع الأسرار الإلهية لعله أراد بالأمر والنهي 
المنفيين الأمر والنهي المنجزين» فحينئذ يرجع إلى ما ذهب إليه الجمهورء وحينئذ لا شبهة في أن 
عروض هذه العوارض فيما لا يزال قطعاًء وعلى هذا لا يرد عليه شيء من الوجوه المذكورة (و) 
المعتزلة (قالوا) لو كان الخطاب أزلياً (يلزم قدم عدم التناهي) فإن المعدومين غير متناه» فكذا ما هو 
متعلق بهم من الخطاب (فإن المتعلق يزيد غير المتعلق بعمرو والجواب) أن لا تعدد في الخطاب 
المتعلق بالذات (و (أن التعدد) العارض له (بحسب تعدد التعلقات تعدد اعتباري فإنه) أي 
الخطاب (صفة واحدة أزلية) لا تعدد فيه (كالعلم والقدرة» وانقسامه إلى الأنواع والأفراد بحسب 
التعلقات لا باختلاف الذاتيات) كانقسامها (هذا) فإن قلت: هب أن التعدد فيه بحسب التعلقات 
اعتباري» لكن التعلقات ليست اختراعية محضة» بل لها حظ من الثبوت الواقعي والإلزام كون 
الأوامر والنواهي اختراعية» فيلزم فيها التسلسل» قلت : معنى كونها واقعية أن الخطاب إذا قيس إلى 
متعلقه صالح لأن ينتزع عنه التعلق لاء أن التعلق أمر موجود في التعين فتأمل» ثم الاشكال ساقط 

من الأصل لأن المكلفين محصورون بين وجود آدم عليه الصلاة والسلام وبين القيامة» فهم 
متناهون» وكذا التعلقات فتأمل فيه وقالوا: ثانياً لو كان الكلام أزلياً لاستوى نسبته إلى الكل» 
والحسن والقبح عندكم شرعي» فهو صالح لأن يتعلق بكل شيء» فيلزم أن يتعلق الأمر والنهي بفعل 
واحدء قلنا: لا نسلم أن الحسن والقبح شرعيان» بل الأشياء بعضها حسنة وبعضها قبيحة» فيتعلق 
الأمر بذلك البعض والنهي بهذا البعض» وإنما يرد على الأشعرية فأجابوا بأن الشيء الصالح للتعلق 
بالأمور المتعددة قد يتعلق ببعض دون بعض آخر كالقدرة» وفيه أن تعلق الصفة ببعض مع صلوح 
تعلقها بالكل ترجيح من غير مرحج» وهذا مناف للحكمة فتأمل . 


۰۲ 


الأخرء وإنما المحال أن يطلب من الوجه الذي يكره بعينه» وفعله من حيث أنه صلاة 
مطلوب» ومن حيث أنه غصب مكروه» والغصب معقول دون الصلاة» والصلاة معقولة دون 
الغصب» وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد» ومتعلق الأمر والنهي الوجهان المتغايران» 
وكذلك يعقل من السيد أن يقول لعبده: صل اليوم ألف ركعة» وخط هذا الثواب» ولا تدخل 
هذه الدارء فإن ارتكبت النهي ضربتك» وإن امتثلت الأمر أعتقتك» فخاط الثوب في الدارء 
وصلى ألف ركعة في تلك الدار فيحسن من السيد أن يضربه ويعتقه ويقول: أطاع بالخياطة 
والصلاة» وعصى بدخول الدار» فكذلك فيما نحن فيه من غير فرق» فالفعل وإن كان واحداً 





مسألة 
(الفعل الممكن بالذات وفي العادة) احترز به عن المحال بالذات» فإن تكليفه غير صحيح 
والعادي إذ التكليف به غير واقع (الذي تمت شرائط وجوبه) احترز به عما لم تتم شرائط وجوبه إذ 
ظاهر أنه لا يصح وجوبه وتكليفه به عند أحد (إذا علم الامر انتفاء شرط وقوعه) من المكلف احترز 
به عما جهل شرط وقوعه وزاد قوله (عند وقته) تنبيهاً على أن المعتبر في انتفاء الشرط ذلك الوقت» 
أما لوعدم وقت التكليف ووجد في ذلك الوقت يصح به التكليف البتة (هل يصح التكليف به قال 
الجمهور: يصح) التكليف به بل يقع (خلافاً للمعتزلة والإمام) في الحاشية» قال السبكي: الشرائط 
منها ما يتبادر الذهن إليه وقت سماع التكليف» كالعلم والحياة» وهذا هو الذي يخالف فيه الإمام» 
ومنها ما لا يتبادر» كانتفاء الإرادة لإيمان أبي جهل» وهذا لا خلاف فيه أ.ه فعلى هذا لا خلاف في 
المعنىء فإنه ظاهر أن الحياة والعنم من شرائط الوجوب وكذا التمييزء وأما شرائط الوقوع فالفرق 
بالتبادر وعدمه لا معنى له (وفي) صورة (الجهل) من الآمر (يصح) التكليف (إتفاقاً لا يقال) كما قال 
في التحرير (قد تقدم) في مسألة امتناع التكليف بالمحال (أن الاجماع منعقد على صحة التكليف بما 
علم الله) تعالى (أنه لا يقع ومعلوم أن كل ما لا يقع فبانتفاء شرط) من شروطه (من إرادة قديمة) كما 
هو رأينا (أو حادثة)» كما هو رأي المعتزلة» فقد اتحد ما علم الله أنه لا يقع في الوقتء وما علم الله 
أنه ينتفي شرط من شروطه (فحكاية الخلاف) هاهنا (مناقضة) لما نقلوا هناك من الاتفاق (لأنا نقول: 
الاجماع) كان (بالنظر إلى الامكان الذاتي) والصحة دون الوقوع (كما يدل عليه كلام بعض 
المحققين) في شرح المختصر (عند نقل الاجماع حيث قال): الاجماع منعقد على صحة التكليف 
بما علم الله أنه لا يقع (وإن ظن قوم أنه ممتنع لغيره» فالخلاف هاهنا في الوقوع) للتكليف بما علم 
الله انتفاء شرط من شروطه (بعد الاتفاق على الصحة صحة ذاتية) واعلم أن في كلام ابن الحاجب 
هاهنا أيضاً وقع لفظ الصحةء فالمناقضة لازمة عليه» نعم: إرادة الوقوع من الصحة لدفع المناقضة 
غير بعيد» لكن دليل المخالفين يأبى عن هذه الإرادةء وقد قال في شرح الشرح عند نقل الاجمال بل 
على تحققه» والظاهر في كلام شارح المختصران ضمير أنه يرجع إلى علم الله يعني وإن كان قوم 


۰۳ 


نقد تن حل ارين ملف بطي اعدهنا وك الأغرة ولو رص ها راطا 
إلى مسلم بحيث يمرق إلى كافرء أو إلى كافر بحيث يمرق إلى مسلمء فإنه يثاب ويعاقب» 
ويملك سلب الكافرٌ ويقتل بالمسلم قصاصاً لتضمن فعله الواحد أمرين مختلفين» فإن قيل: 
إرتكاب المنهى عنه إذا أخل بشرط العبادة أفسدها بالاتفاق ونية التقرب بالصلاة شرط› 
والتقرب بالمعصية محال» فكيف ينوي التقرب؟ فالجواب من أوجه: 

الأول: إن الاجماع إذا انعقد على صحة هذه الصلاة فليعلم به بالضرورة أن نية التقرب 
ليس بشرط أو نية التقرب بهذه الصلاة ممكن» وأبو هاشم والجبائي ومن خالف في صحة 
الصلاة مسبوق بإجماع الأمة على ترك تكليف الظلمة قضاء الصلوات مع كثرتهم» وكيف 
حنن اي ا الها ل اا ا ا الي 01111 


ظنوا أن ما علم الله عدمه ممتنع» بالغير» لكن على صحة التكليف به انعقد الاجماع» ثم أنه لا يصح 
خلاف أحد ممن يدعي التدين › فضلاً عن مثل إمام الحرمين الذي له يد طولى في العلوم الشرعية» 
كيف ويلزم أن يكون الكافر المصر الذي مات على كفره غير مكلف كأبي جهل» وكذا العاصي» 
وتنتفي فائدة تبليغ الرسل إلى المصرّين لعدم كونهم مكلفين» > بل يصير تعرضهم وقتلهم ظلماً لعدم 
كونهم عاصين في كفرهم تاركين للمأمور به مرتكبين للمنهي عنه» وأيّ شناعة فوق هذه الشناعات» 
فالحق أنه لا خلاف فيه» هذا (لنا لو لم يصح) التكليف بما علم انتفاء شرطه (لم يعلم أحد أنه 
مكلف قبل وقت الفعل لجواز أن لا يوجد شرط) من شروطه جوازاً مشعوراً للمكلف والتالي باطل» 
وكذا المقدم (وقد أنكر قوم العلم بالتكليف قبله) فمنعوا بطلان اللازم (وذلك) الانكار (باطل . 
للاجماع على تحقق الوجوب قبل التمكن) بل على تحقق العلم بالوجوب والاجماع نقله القاضي 
وربما يمنع ولذا ازداد قوله (بدليل وجوب الشروع بنية أداء الواجب إجماعاًء وهو فرع تحقق 
الوجوب) بل علمه» وربما يمنع الاجماع على وجوب النية بأداء الواجب» فإن الحنفية يجوزون أداء 
الصوم بإطلاق النية ونية النفل» فإن قلت: لعل الاجماع كان قبل الحنفية والشافعية» قلت: لو كان 
يا ES OSE E LE E‏ > فالحق في الجواب أن 

في الواجب الموسع والعمري إجماعا بلا ريب» وهذا القدر يكفينا في المطلوب» ثم ربما يورد أن 
أريد بالعلم الجزم فلا يتحقق قبل الوقوع لاحتمال الموت قبله وإن أريد الظن القوي فلا نسلم 
امتناعه» إذ ظن وجود الشرط ممكن» وهذا أيضاً غير واف لأن في أكثر الأوقات لا يتيسر الظن 
الضعيف فضلاً عن القوي المعتزلة (قالوا: أوّلاً: ما عدم شرطه غير ممكن) لأن وجود المشروط 
بدون الشرط محال (والإمكان شرط التكليف) فانتفى شرطه التكليف» وهذا الاستدلال يرشدك أيضاً 
إلى أن المقصود في هذه المسألة الصحة العقلية لا الوقوعية (قلنا) إن أردتم أن ما عدم شرطه غير 
ممكن بالذات أو بحسب العادة فممنوع» فإن الضرورة قاضية بأن الامتثال من أبي جهلٍ ممكن 
بالامكانين» وإن أردتم أنه غير ممكن بسيب عدم الشرط فمسلمء لكن لا ينافي الامكان ذاتاً وعادة 
و (الشرط) للتكليف (الإمكان العادي) الأخص من الذاتي (وهو لا ينافي الامتناع لغيره و) قلنا 
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ينكر سقوط نية التقرب» وقد اختلفوا في اشتراط نية الفرضية ونية الاضافة إلى الله تعالى» 
فقال قوم: لا يجب إلا أن ينوي الظهر أو العصرء فهو في محل الاجتهادء وقد ذهب قوم 
إلى أن الصلاة تجب في آخر الوقت» والصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ آخره أجزأه» 
ولو بلغ في وسط الوقت مع أنه لا تتحقق الفرضية في حقه» فإن قيل: من نوى الصلاة فقد 
تضمنت نيته القربة؟ قلنا: إذا صحت الصلاة بالاجماع واستحالت نية التقرب فتلغى تلك 
النية» ويصح أن يقال: تعلقت نية التقرب ببعض أجزاء الصلاة من الذكر والقراءة» وما لا 
يزاحم حق المغصوب منهء فإن الأكوان هي التي تتناول منافع الدار» ثم كيف يستقيم من 
المعتزلة هذاء وعندهم لا يعلم المأمور كونه مأموراء ولا كون العبادة واجبة قبل الفراغ من 





(أيضاً: : منقوض بجهل الامر بعدم الشرط في الواقع) لأن المعدوم الشرط في الواقع المجهول عند 
الامر غير ممكن في الواقع (إذ لا دخل للعمل في الامكان والامتناع فإنه) آي ا بالامكان 
والامتناع (تابع للمعلوم) لا أنه سبب كيف والامكان لا يكون من الغيرء فإذا كان ممتنعاً فقد فات 
شرط التكليف» فلا يصح التكليف به أيضاًء وفيه أن التكليف يصح بالمحال عند الجهل 
بالاستحالة» وقد مر الاشارة إليه» لكن لا يصح أن يكون المحال مكلفاً به في الواقع» إذ صحة 
الايقاع من ضروريات كونه مطلوباً فتدبر (و) قالوا (ثانياً: لو صح) التكليف (مع علم الآمر) بانتفاء 
شرطه (لصح مع علم المأمور) بانتفائه (لأن عدم الحصول مشترك) ولا يتخيل المانع إلا هو ولم يبق 
على زعمكم (واللازم باطل اتفاقاً) إذ لا يصح مع علم المأمور (قلنا) أولاً: بطلان اللازم ممنوع» 
فإنه قد مر أن الانسان لم يترك سدى» وقلنا ثانياً تنزلاً لم يكن عدم صحة التكليف هناك لعدم 
الحصول (بل لانتفاء الفائدة) من التكليف وهو الابتلاء» ويرد عليه أنه يتحقق الابتلاءء فإن عزم على 
الفعل وبكى لانعدام شرطه استحق الثواب وإلا لاء هذا: فالحق أن علم المأمور بعدم الوقوع غير 
مانع من التكليف كما قد مر من المصنف . 
مسألة 

(إسلام الصبي العاقل صحيح بدليل صحة إسلام) أمير المؤمنين (علي) رضي الله عنهء فإنه 
كان امن وهو ابن سبع أو ثمان أوعشر سنين» والكل أحوال الصباء وقبل رسول الله بء واعترض 
علدا 0 ا فإن النزاع إنما هو في صحة إيمانه في حق أحكام الدنياء ولم يثبت 
بعدء فإن قبوله عليه السلام إيمانه كرم الله وجهه في حق أحكام الآخرة مسلم» وفي حق أحكام 
الدنيا ممنوع» وإنما يتم لو ثبت عدم توريثه أباه أبا طالب» وأيضاً: الدليل موقوف على كفر أبي 
طالب» وأما لو كان مسلماً فقبول إيمانه كرم الله وجهه تبعاً لأبيه لا يدل على القبول في نفسه» 
وأجاب المصنف عن الأول بأن صحة الإيمان في حق أحكام الاخرة تدل على صحته في حق سائر 
الأحكام ومن ثمة يحكم بصلاة كافر إلى قبلتنا بالإسلام وقبول سائر الأحكام» ورد بأن الصحة في 


۰0 


الامتثال كما سيأتي» فكيف ينوي التقرب بالواجب وهو لا يعرف وجوبه؟ 

الجواب الثاني : وهو الأصح» أنه ينوي التقرب بالصلاة ويعصي بالغخصب» وقد بينا 
انفصال أحدهما عن الآخرء ولذلك يجد المصلي من نفسه نية التقرب بالصلاة» وإن كان في 
دار مغصوبة» لأنه لو سكن ولم يفعل فعلاً لكان غاصباً في حالة النوم» وعدم استعمال 
القدرة» وإنما يتقرب بأفعاله» وليست تلك الأفعال شرطاً لكونه غاصباء فإن قيل: هو في 
حالة القعود والقيام غاصب بفعلهء ولا فعل له إلا قيامه وقعوده وهو متقرب بفعله» فيكون 
متقرباً بعين ما هو عاص به؟ قلنا: هو من حيث أنه مستوف منافع الدار غاصب» ومن حيث 
أنه أتى بصورة الصلاة متقرب» كما ذكرناه في صورة الخياطة» إذ قد يعقل كونه غاصباًء ولا 





أحكام الأخرة» كصحة صلاته والصلاة عليه لا تستلزم الصحة في حق أحكام الدنياء والخصم لا 
يسلم بل يفرق» والشاهد غير تام» لأن البالغ قابل لقبول الأحكام دون الصبي» والجواب أن 
مقصوده أنه متى ثبتت صحة الإسلام في بعض الأحكام ثبتت في الكل ظاهراء كيف ونصوص 
انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم وبطلان التوريث والإنكاح عامة في كل من صح إسلامه» فبعد 
ثبوت تصحيح إيمان أمير المؤمنين الفرق بين أحكام الدنيا والأخرة غير صحيح» هذا ما عندي» وأما 
الاشكال الثاني ففساده ظاهرء فإن أحاديث كفره شهيرة» وقد نزل في حق رسول الله بء في شأن 
عمه أبي طالب (إنك لا تهدي من أحببت74١2‏ كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي» وقد ثبت في 
الخبر الصحيح عن الإمام محمد الباقر كرم الله وجهه ووجوه آبائه الكرام أن رسول الله ب ورّث 
طالباً وعقيلاً أباهماء ولم يورث علياً وجعفراء ولذا تركنا نصيباً في الشعب» كذا في موطأ الإمام 
مالك» ومن هاهنا بان أنه قبل في أحكام الدنياء وفيه أن موت أبي طالب كان بعد بلوغ أمير 
المؤمنين» فلا يدل على التصحيح حال الصباء ثم اعلم أن الاستدلال بصحة إسلام أمير المؤمنين 
مشكل جداًء فإنه سيجيء عن قريب قول البيهقي إن تعلق الأحكام التكليفية بعد البلوغ بعد غزوة 
الخندق» وأما قبلها فكان المناط التمييزء وكان إيمان أمير المؤمنين مكياء بل إنه أول إيماناً عند 
البعض وإن كان غير صحيح عند الحذاق إلا الأولية في الصبيان» فإيمانه إيمان المكلف. فلا يلزم 
من صحته صحة إيمان غير المكلف وفيه الكلام» بل الأحرى ما يجيء أن الحجر من الشرع لم يوجد 
ولا يليق فيصح فيقطع الولايات بينه وبين الكافر لعموم النصوص كما قررنا (قال) الإمام (فخر 
الإسلام بثبوت أصل وجوب الإيمان) عليه (لا) ثبوت (وجوب الأداء) فإن التكليف موضوع عنه 
(فإذا أسلم وقع فرضاً) مسقطاً لما في الذمة (كصوم المسافر) فلا يتوجه الخطاب بإيجاب الأداء 
لتفريغ الذمة» لأنها فرغت سابقاً (فلا يجب تجديده بالغ ونفاه) أي نفس الوجوب (شمس الأئمة 
لعدم حكمه وهو وجوب الأداء (والشيء إنما يجب ويثبت في الذمة لأجل حكمه (وفيه نظر لأنا لا 
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يعلم كونه مصلياًء ويعلم كونه مصلياًء ولا يعلم كونه غاصباً» فهما وجهان مختلفان» وإن 
كان ذات الفعل واحدا. 

الجواب الثالث: هو أنَا نقول: بم تنكرون على القاضي رحمه الله حيث حكم بأن 
الفرض يسقط عندها لا بها بدليل الاجماع» فسلم أنه معصية» ولكن الأمر لا يدل على 
الاجزاء إذا أتى بالمأمور ولا النهي يدل على عدم الاجزاء» بل يؤخذ الاجزاء من دليل آخر. 
كما سيأتي . 





نسلم أن حكمه ذلك) أي حكم نفس الوجوب وجوب الأداء (بل ذلك حكم الخطاب» وإنما حكمه 
صحة الأداء عن الواجب) بحيث يمنع بعد الأداء عن توجه الخطاب, ثم إنه ليس لفخر الإسلام دليل 
على ثبوت نفس الوجوب» وأما عدم وجوب التحديد» فلعله لأجل حصول المصلحة لا لنفس . 
الوجوب» وأيضاً لا فرق بين الإيمان وبين سائر العبادات فتأمل فيه . 
مسألة 

(العقل شرط التكليف) ثم له تفسيرات أظهرها أنه آلة الفهم وتبيين سائرها لا يخلو عن إطناب 
مملّ (إذ به الفهم) لا بغيره (وذلك متفاوت) في الشدة والضعف (ولا يناط) التكليف (بكل قدر) من 
العقول» بل رحمة الله اقتضت أن يناط :بقدر معد به (فأنيط بالبلوغ عاقلاً) أي غير مجنون لأنه مظنة 
كمال العقل (فالتكليف دائر عليه) وجودا وعدماً على كمال العقل ونقصانه» فإن من البالغين من 
ينقص عقله عن بعض المراهقين» كالسفر أنيط به الحكم لكونه مظنة المشقة» والمشقة أمر غير . 
مضبوط» فالحكم دائر عليه وجوداً وعدماً. وجدت المشقة آم لا (قال البيهقي) المحدث رحمه الله 
(الأحكام) الشرعية (إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقبلها إلى عام الخندق كانت تتعلق بالتمييز 
أه). هذا تأييد لإناطة الأحكام بالبلوغ» وإذا ثبت إناطتها بالبلوغ (فلا يجب أداء شيء على الصبي) 
ولو عاقلاً (خلافاً لأبي منصور) وهذا الإمام الشيخ علم الهدى الماتريدي أعظم مشايخنا وأكبر 
مشايخ العراقء كذا في التقريرء كذا في الحاشية (و) خلافاً (للمعتزلة في وجوب الإيمان) أي 
وجوب أدائه (فإنهم ذهبوا إلى عقابه بتركه و) خلافاً (للقاضي) الإمام (أبي زيد حيث قال بوجوب 
جميع حقوق الله تعالى) من الايمان وغيره (عليه إلا أن الأداء سقط بعذر الصبا) لقصور البدن» ولعله 
إنما قال بالسقوط في غير الإيمان (لنا أوّلا قوله ككلِ: «رفع القلم) أي الحساب والمؤاخذة (عن: 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل)7١)‏ وأصحاب 
الإمام علم الهدى يخصون الصبي العاقل في حق وجوب الإيمان بالعقل وبأحاديث دخول صبيان 
الكفرة في النارء فإن قلت: فلم يعرض الإسلام على الصبي بعد إسلام الزوجة وليس واجباً عليه» 
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فإن قيل: هذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا: هي قطعية» والمصيب فيها واحدء 
لأن من صحح أخذ من الاجماع» وهو قاطع» ومن أبطل أخذ من التضاد الذي بين القربة 
والمعصية» ويدعى كون ذلك محالاً. بدليل العقل» فالمسألة قطعية» فإن قيل: ادعيتم 
الاجماع في هذه المسألة» وقد ذهب أحمد بن حنبل إلى بطلان هذه الصلاة» وبطلان كل 
عقد منهي عنه حتى البيع في وقت النداء يوم الجمعة» فكيف تحتجون عليه بالاجماع؟ قلنا: 
الإجماع حجة عليه» إذ علمنا أن الظلمة لم يؤمروا بقضاء الصلوات مع كثرة وقوعهاء مع 
أنهم لو أمروا به لانتشر وإذا أنكر هذا فيلزمه ما هو أظهر منه» وهو أن لا تحل امرأة 





وكذا لم يؤمر بأداء الصلاة وهو ابن عشر سنين أسباب عن الأول بقوله: (وعرض الإسلام عليه بعد 
إسلام زوجته لصحته لا لوجوبه) فإن قلت: لما كان الصبي غير مكلف لا يتناوله الخطاب بحرمة 
النكاح مع الكفرء فمن أين فساد النكاح حتى يحتاج إلى العرض بل لا بد له من دليل؟ قلت: قد بينا 
أن سببية الإيمان لانقطاع الولاية عن الكافر منصوصة في نصوص متضافرة» وهو يقتضي فساد 
التكاح وعدم ثبوت التوريث وغير ذلك» وأجاب عن الثاني بقوله: (وضربه لعشر على الصلاة 
تأديباً اي ضربه لأجل التأديب لا لأجل التعذيب (للاعتياد لا تكليفاً) أي ضربه لأجل أن 
يعتادوها لا لأنهم مكلفون" (و) لنا (ثانياً عدم انفساخ نكاح المراهقة لعدم وصفه) قال الإمام 
محمد: المراهقة إذا لم تصف الإيمان حين تسأل عنه لا ينفسخ نكاحها (بخلاف البالغة) فإنه ينفسخ 
تكاحهاء فعلم أن المراهقة لم تكن مأمورة بالإيمان» ولا يخفى على المستيقظ أن هذا لا يصلح 
دليلاً فإنه قول المجتهد لا قول صاحب الشرع › ثم فيه تحريف الكلم عن مواضعه. فإن مشايخنا 
الإمام فخر الإسلام وغيره استدلوا على أن مذهب أثمتنا ذلك» والدليل يدل عليه؛ ثم أنه قد ثبت أنه 
ينفسخ نكاح المراهقة بالكفر صريحاء فعلم أنها نهيت عن الكفر صريحاًء وبعض شراح أصول 
الإمام فخر الإسلام صرح أيضاً بأن الكفر محرم على الصبي» وهو مكلف بالكف» وعلى هذا ينبغي 
أن تعصى في صورة عدم الوصف أيضاء وينفسخ النكاح أيضاًء والذي يظهر لهذا العبد أن الصبي 
مكلف بالإيمان» لكن لا كل صبي» بل صبي بلغ تمييزه إلى حد النظر الصحيح» وهذا الحد غير 
مضبوط كما سبق» فالمراهقة لا يفسد نكاحها عند عدم الوصف بالايمان للشبهة في البلوغ إلى حد 
التمييز» وبالشبهة لا يرتفع النكاح القائم بيقين. وأما حالها في الآخرة فموكول إلى الله فإن بلغت 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة /١(‏ 775) رقم 490 عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ككلِ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» وأضربوهم 
عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع». 

(؟) قال الشافعي ف فى المختصر: وعلى الاباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة»؛ والصلاة 
ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا. 


لزوجها وفي ذمته دائق ظلم به» ولا يصح بيعه ولا صلاته ولا تصرفاته› وأنه لا يحصل 

التحليل بوطء من هذه حاله» لأنه عصى بترك رد المظلمة» ولم يتركها إلا بتزويجه» وبيعه 

وصلاته وتصرفاته» فيؤدي إلى تحريم أكثر النساءء وفوات أكثر الأملاك» وهو خرق 
مسألة [تضاد المكروه والواجب] 


كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب» فلا يدخل مكروه تحت الأمر 
حتى يكون شىء واحد مأموراً به مكروهاًء إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور إلى 


في علمه حد التكليف يعذبها وإلا لاء وأما عند الوصف بالكفر فقد علم أنها صلحت للنظر لكن 
كابرت العقل حيث أتت بالكفر فعلم كونها مكلفة كافرة» فحكم بانفساخ النكاح» فليس في هذا 
دليل على أن الصبي غير مكلف بالإيمان عند أثمتنا أصلاً فتدبر (أقول: وفيه أنه لا يدل على نفي 
أصل الوجوب) للإيمان (عن العاقلة) والجواب أنه لم يقصد من الحقوق الإلهية (واجباً عليه ثم 
سقط الوجوب دفعاً للحرج) كما هو مذهبه (لكان) الصبي (الاتي) به (مؤديا للواجب) لانه صار 
مرخصاً في لزوم الأداء بعذر (كالمسافر إذا صام» واللازم) هو كونه مؤدياً للواجب (باطل اتفاقا) فإن 
قيل: يجوز أن يكون رخصة إسقاط فلا يكون الآتي بها مؤدياً للواجب» قلت: إذا كان رخصة 
إسقاط فهي غير واجبة عليه» بل وجوبه منسوخ ونحن لا ننكره» كما قلنا عن البيهقي؛ وإنما النزاع 
في أن الوجوب ثابت عليه آم لاء وأيضاً قال في الجواب (و ليس رخصة إسقاط لعدم الإثم بالاتفاق) 
في الإتيان وفيها يأثم في الإتيان كصلاة المسافر إذا أتمها فتدبر. 
مسألة 

(الأهلية) هي كون الانسان بحيث يصح أن يتعلق به الحكم (كاملة بكمال العقل والبدن) أي 
كونه عاقلاً بالغاً (فيلزم وجوب الأداء وقاصرة بقصور أحدهما كالصبي العاقل) فإن بدنه قاصر 
(والمعتوه البالغ) لقصور عقله (والثابت معها) أي القاصرة (صحة الأداء) لا وجوبه كما قد مر 
(والتفصيل في الصبي) ويقاس عليه المعتوه (أن ما يكون مع القاصرة إما حق الله) وهو ما روعي فيه 
جانب الشرع (وهو ثلاثة حسن محض) أي الذي لا يمكن سقوط حسنه بحال (وقبيح محض) أي لا 
يمكن أن يسقط قبحه بحال (وبين بين) أي أمر قد يحسن وقد يقبح (وإما حق العبد) وهو الذي روعي فيه 
مصالح العبد في تشريعه (وهو أيضاً ثلاثة: نافع محض) في الدنيا (وضارٌ محض) فيها (ودائر بينهما) 
قد ينفع وقد يضر (الأول كالإيمان) فإنه حسن محض (لا يسقط حسنه وفيه نفع محض» لأنه مناط 
سعادة الدارين) أما السعادة الأخروية فظاهرة» وأما سعادة الدنيا فلأنه يصير بالإيمان معصوم الدم 
والمال ومعززا بين الأنام» وإذا كان نافعاً محضاً (فيصح منه) قياساً واستحساناً» لأنه محل الرحمة» 


۰۹ 


غيره» ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن الوادي وأمثالهء فإن المكروه في بطن 
الوادي التعرض لخطر السيل» وفي الحمام التعرض للرشاش» أو لتخبط الشياطين» وفي 
أعطان الإبل التعرض لنفارهاء وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة» وربما شوش 
الخشوع . بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته» لكونه 
خارجاً عن ماهيته وشروطه وأركانه» فلا يجتمع الأمر والكراهية» فقوله تعالى: طوليطوّفوا 
بالبيت العتيق) لا يتناول طواف المحدث الذي نهى عنه لأن المنهي عنه لا يكون مأموراً به 
والمنهي عنه في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة انفصل عن المأمورء إذ المأمور به الصلاة 
والمنهي عنه الغصب وهو في جواره. 


فيصح ما فيه نفعه» وإن قيل: لعلى الشرع لم يعتبره وجعله كلا إيمان قال: (والحجر من الشارع لم 
يوجد ولا يليق به) فإن الحكيم لا يليق به أن يحجر عما هو مناط السعادتين» فإن قلت: فيه ضرر 
أيضاً من حرمان الميراث إذا كان المورث كافراًء وفرقة النكاح إذا كانت الزوجة كافرة» أجاب 
بقوله: (وضرر حرمان الميراث وفرقة النكاح) ليس مبنياً على الإيمان» بل (الكفر القريب والزوجة) 
فإن كفرهما مع إيمانه الموجب للتباغض الديني أوجب ذلكء وما اشتهر فيهم أن الحادث يضاف 
إلى أقرب الأسباب فليس عاماًء بل فيما إذا كان الأقرب صالحاً وهاهنا الإيمان غير صالح لنسبة 
المضار إليه فلا تضاف الفرقة إليه (ولو سلم) أن كل واحد من الضررين حدث من إيمانه (فهو بالتبع) 
وأما بالذات ففيه سعادة أبدية (وكم من شيء يثبت تبعاً) لشيء و (لا) يثبت (قصداء كقبول هبة 
القريب من الصبي مع ترتب العتق) عليه» ولا يملك الصبي العتق قصداًء ولو سلم أنه بالذات لكن 
الضرر اليسير يتحمل للنفع الكثير» وجواب آخر آنا لا نسلم أن هذا ضررء فإن قطع الولاية بين 
السعيد والشقي المورث لحرمان الميراث خير كثيرء وكذا قطع الانبساط بينهما فتدبر (والثاني) أي 
القبيح المحض (كالكفر والقياس أن لا يصح لأنه ضرر محض) والصبي محل الشفقة (وعليه 
الشافعي وأبو يوسف) فأبو يوسف في تصحيح الإيمان موافق للإمام» وفي عدم تصحيح كفر الصبي 
موافق للشافعي (لكن يصح) كفره (استحساناً عندنا) وهذا الخلاف إنما هو في حق أحكام الدنيا 
(وفي أحكام الآخرة يصح اتفاقاً) حتى لو مات الصبي الكافر لا يصلى عليه اتفاقاً» والمشهور في 
تفسير الأحكام الاخروية التعذيب في الآخرة» وهذا شيء عجابء فأيّ مرحمة في التعذيب مدة لا 
تتناهى» وعدم تجويز الفرقة أو حرمان الميراث» وأيضاً كتب الكلام مشحونة بالاختلاف في تعذيب 
صغار الكفرة» فينسبون إلى الإمام التوقف. وإلى الأشعرية العفو لقوله تعالى: «وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاً» 7 وهذا ينافي الاتفاق إلا أن يراد بالصبي غير العاقل الكافر بتبعية الأم وهذا غير 
بعيد في قول الإمام لما مر أنه لا عذر واحد في الجهل بالخالق» لكن يأبى عنه استدلال الأشعرية» 
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مسألة [أقسام النهي في ذات المنهي عنه] 

المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة ينة ينقسم النهي عندهم إلى ما يرجع إلى 
ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه» وإلى ما يرجع إلى غيره فلا يضاد وجوبه» وإلى ما يرجع إلى 
وصف المنهي عنه لا إلى أصله» وقد اختلفوا في هذا القسم الثالث» ومثال القسمين الأولين 
ظاهر» ومثال القسم الغالث: أن يوجب الطواف وينهى عن إيقاعه مع الحدث» أو يأمر 
بالصوم وينهى عن إيقاغه في يوم النحرء فيقال: الصوم من حيث أنه صوم مشروع مطلوب› 
ومن حيث أنه واقع في هذا اليوم غير مشروع» والطواف مشروع بقوله تعالى: #وليطوفوا 
بالبيت العتيق # ولكن وقوعه في حالة الحدث مكروه» والبيع من حيث أنه بيع مشروع › 





وروي بسند جيد عن أبي هريرة أن الله يبتلي بالنار إياهم ويأمرهم الدخول فيها: فمن أطاع يجدها 
بوذا ويغفو عنه» ومن لم يطع يعذبه» فلا اتفاق أيضاً» ولعله أراد اتفاق أبي يوسف الشافعي معهما 
(وجه الاستحسان أن الكفر محظور مطلقاً) قبيح دائماً وقد قام به فجعله شقياً (فلا يسقط بعذر غير 

مسموع) هو كونه محلا للرحمة لأجل الصبا فإن هذه الشقاوة الكاملة E‏ 
لا تجعل الشقي الكامل في الشقاوة سعيداً وإذا صح كفره واعتبر شقاوته (فتبين امرأته) (ويحرم 
الميراث بالردة) فإن قلت فلم لم يقتل بالردة قال (وإنما لم يقتل) به (بل قيد لأنه ليس) القتل للمرتد 
(بمجرد الارتداد بل بالحرابة وهو ليس من أهلها) وقد ورد النهي عن قتل الصبيان في الخبر الصحيح 
الثابت في الصحيحين فإن قلت فلم لم يقتل بعد البلوغ قال (ولا) يقتل (بعد البلوغ) أيضاً (لأن في 
صحة إسلامه خلافاً بين العلماء) فمن قال بإسلامه فكفره ردة عنده ومن قال بعدم صحة إسلامه 
فكفره لا يكون ردة (فأورث) الاختلاف (شبهة) في ثبوت الردة والقتل يسقط بالشبهة كذا قالوا وفيه 
أن الشبهة الدارئة للقتل هي الشبهة الناشئة في ثبوت السبب نفسه لا الشبهة الواقعة في كون السبب 
سبباً وإلا لزم أن لا يثبت الحد في السبب المختلف ولا يثبت بخبر الواحد وهاهنا السبب متحقق بلا 
مرد فلا يصح الدرء فتأمل ولو اعتبروا السقوط مرة شبهة في عوده لكان له وجه وكفى فتدبر. 
(والثالث) وهو الدائر بين الحسن والقبيح (كالصلاة وأخواتها من العبادات البدنية فإنها مشروعة في 
وقت) كما عدا الأوقات المكروهة (دون وقت) آخر كوقت الطلوع في حق الصلاة وقس عليه فلا 
تصير واجبة الإداء للحرج مع قبولها السقوط في الجملة لكن (يصح مباشرته) إياها أي بعضها فإنه لا 
يصح اعتياده للجهاد (للثواب والاعتياد بلا عهدة) عليه في الإفساد لأنه ليس محلا للتكليف (فلا 
يلزم) عليه (بالشروع ولا) يلزم القضاء (بالإفساد ولا) يلزم (جزاء محظوراً حرامه) بالجناية عليه 
(بخلاف ما كان مالياً) أي من العبادات المالية (كالزكاة لا تصح منه لأن فيه ضرراً) مع عدم الوجوب 
وأنه ممنوع عن التبرعات المالية (والرابع) وهو حق العبد النافع المحض (كقبول الهبة يصح مباشرته 
منه بلا إذن وليه لأنه نفع محض) والولي إنما جعل ولياً لثلا يستضر بالغرامات فتخص الحاجة إليه 
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ولكن من حيث وقوعه مقترناً بشرط فاسد أو زيادة في العوض في الربويات مكروه» 
والطلاق من حيث أنه طلاق مشروع» ولكن من حيث وقوعه في الحيض مكروه» وحراثة 
الولد من حيث أنها حراثة مشروعة» ولكنها من حيث وقوعها في غير المنكوحة مكروهة» 
والسفر من حيث أنه سفر مشروع» ولكن من حيث قصد الأباق به عن السيد غير مشروعء 
فجعل أبو حنيفة هذا قسماً ثالثًء وزعم أن ذلك يوجب فساد الوصف لا انتفاء الأصل» لأنه 
راجع إلى الوصف لا إلى الأصل». والشافعي رحمه الله ألحق هذا بكراهة الأصل ولم يجعله 
قسماً ثالثاًء وحيث نفذ الطلاق في الحيض صرف النهي عن أصله ووصفه إلى تطويل العدة 
أو لحوق الندم عند الشك في الولدء وأبو حنيفة حيث أبطل صلاة المحدث دون طواف 





فيما يحتمل المضرة وأما ما هو نافع محض فلا يحتاج فيه إليه فيصح من غير إذنه (ولذلك) أي لأجل 
أن النافم في حق الصبي يثبت من غير إذن الولي (تجب أجرة الصبي المحجور) إذا استأجر نفسه 
وفرغ من العمل (مع بطلان العقد) الذي عقده (إذا كان) الصبي (حراً) لأن بطلان عقده إنما كان 
لاحتمال أن تضره المشقةء فإذا فرغ من العمل بقي النفع الذي كان في العقد فلا وجه لبطلان العقد 
في هذاء فوجب الأجر المسمى دون أجر المثل (وأما العبد) المحجور إذا أجر نفسه (فيجب له 
الأجر بشرط السلامة) بعد الفراغ من العمل لما بينا (فلو هلك) في هذه الإجارة (فالقيمة) واجبة (لا 
الأجر) لأن المستأجر يصير غاصباً بالاستخدام من غير إذن السيدء فإذا هلك وجب القيمة عليه 
وملك العبد بالضمان» فظهر أنه استخدم ملك نفسه» فلا أجر (و) لذا (استحق) الصبي (الرضخ) 
بالخاء المعجمة» وهو مال أقل من السهم من الغنيمة (مع عدم جواز شهود القتل) أي القتال (بدون 
الإذن بالاجماع) لأن عدم جواز الشهود إنما كان لدفع احتمال ضرر الموت والجرح مع عدم 
الوجوب عليه» وأما حال أخذ الغنيمة فنفع محض (والخامس) وهو الضار المحض (كالطلاق 
ونحوهء فلا يملكه ولو بإذن ولیه» كما لا يملكه عليه) أي على الصبي (غيره) فعلى هذا امرأته ليست 
محلاً للطلاق» قالوا: لأنه لما كان ضاراً بالقطع» وقد كان ولاية الولي ليندفع الضرر بانضمام رأيهء 
ولا اندفاع هاهنا بطل الولاية في هذا القسم بالكلية فتأمل فيه (قال) الإمام (شمس الأئمة) 
السرخسي: (زعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم) أي حكم الطلاق (غير مشروع أصلاً.ء حتى أن 
امرأته لا تكون محلاً للطلاق) بل صارت في هذا الحكم كا لأجنبية (وهذا وهمء فإن الطلاق يملك 
بملك النكاح) فهو من لوازمه فلا ينفك النكاح عن ملك الطلاق (ولا ضرر فيه) أي في ملك الطلاق 
حتى لا يملك الصبي»› بل في عدم الملك ضرر (وإنما هو في الإيقاع) فإنه يبطل به ملك النكاح فلا 
يصلح للإيقاع لكن ربما ينشأ من الزوجة مضرات عظيمة» فحينئذ لا ضرر في الايقاع (فلوتحققت 
الحاجة إليه لدفع الضرر كان صحيحاً) هذا أشبه بالصواب والله أعلم بأحكامه. فإن قلت: فإذا كان 
لا يملك ما فيه مضرة أصلاً فلم يملك القاضي إقراض ماله من المليء فإنه متبرع لا نفع فيه أصلاٌ؟ 
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المحدث زعم أن الدليل قد دل على كون الطهارة شرطاً في الصلاة» فإنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا صلاة إلا بطهور» فهو نفي للصلاة لا نهي» وفي المسألة نظران: 

أحدهما: في موجب مطلق النهي من حيث اللفظ» وذلك نظر في مقتضى الصيغة» 
وهو بحث لغوي نذكره في كتاب (الأوامر والنواهي). 

والنظر الثاني : نظر في تضاد هذه الأوصاف» وما يعقل اجتماعه وما لا يعقل إذا وقع 
التصريح به من القائل وهو أنه: هل يعقل أن يقول السيد لعبده: أنا آمرك بالخياطة وأنهاك 
عنهاء ولا شك في أن ذلك لا يعقل منه» فإنه فيه يكون الشيء الواحد مطلوباً مكروهاًء 


قال: (وإنما يجوز إقراض القاضي ماله من المليء) لا لأنه تبرع؛ بل (لأنه حفظ) لهء لأنه في يد 
ضمين» فلا احتمال للهلاك (مع قدرة الاقتضاء بعلمه) فلا احتمال للجحود» وها هنا بحث: فإن 
احتمال الجحود وإن انسد لكن هاهنا احتمالات أخرى» كانعزال القاضي أو إفلاس المديون أو 
غيبوبة منقطعة أو غير ذلك» قال مطلع الأسرار الإلهية الربانية : لا يؤخذ بهذه الرواية لظهور الخيانة 
واليوم في القضاء فافهم (بخلاف الأب) فإنه لا يملك إقراض مال ابنه الصغير (إلا في رواية) وجهها 
أنه نوع من الحفظ. لأن يصير في يد ضمين قادر على الإداءء وجه الأولى أنه يحمل الهلاك 
بالجحود» بخلاف القاضي فإنه علمه ملزم فلا يضر الجحود و (السادس) وهو الدائر بين الضرر 
والنفع (كالبيع والإجارة وغيرهما من المعاوضات» ففيها نفع) لاحتمالها الاسترباح (مشوب باحتمال 
ضرر) لاحتمال خسارة المال أو البدن والصبي قاصر عن معرفة العواقب» فلم تفوض إليه هذه لعقود 
مرحمة له لئلا يقع في ضررء بل أولى عليه من هو أشفق به (فبانضمام رأي) هذا (الولي يندفع) ذلك 
(الاحتمال) من الضرر (فيملك) هذه العقود (معه ثم عند) الإمام (أبي حنيفة لما انجبر القصور) الذي 
كان في الصبي من نفاذ تصرفاته (بالإذن) الصادر من الولي (كان كالبالغ) في نفاذ التصرفات 
(فيملك) العقود (بغبن فاحش مع الأجانب) باتفاق الروايات» كالبالغ (و) مع (الولي في رواية) وفي 
أخرى لا يملك» لأن الولي حينئذ متهم في الإذن» لجواز أن إذنه كان خداعاً منه لأخذ ماله ولا 
كذلك في الأجنبي (وعندهما لا يجوز) العقود مع الغبن الفاحش (وقولهما أظهر) لأن الإذن إنما 
اعتبر شرعاً ليأمن من عرف الضررء فلما عقد مع الغبن علم أن إذنه لم يقع في محله والعذر له أن 
الإذن مظنة عدم الضرر وتخلف الحكمة عن المظنة لا يوجب عدم العلة كسفر الملك المرفه مع أنه 
منفك عن الحكمة يثبت الترخص فتدبرء والله أعلم بأحكامه. ثم هاهنا عوارض على الأهلية ذكرها 
مشايخنا الكرام» والمصنف أهمل الأكثر منهاء وأشار إلى البعض في الجملةء وأنا أذكرها لشدة 
الحاجة في استخراج الأحكام إلى معرفتها. 

العوارض المعترضة على الأهلية سماوية ومكتسبة» أما المكتسبة فمنها الجهل» وهو على 
أنواع . ْ 1 
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ويعقل منه أن يقول: أنا أطلب منك الخياطة وأكره دخول هذه الدار والكون فيها ولا يتعرض 
في النهي للخياطة وذلك معقول» وإذا خاط في تلك الدار أتى بمظاريه ومكروهة عتما 
وهل يعقل أن يقول: «أطلب منك الخياطة وأنهاك عن إيقاعها في وقت الزوال» فإذا خاط 
في وقت الزوال فهل جمع بين المكروه والمطلوب أو ما أتى بالمطلوب؟ هذا في محل 
النظرء والصحيح أنه ما أتى بالمطلوب» وأن المكروه هي الخياطة الواقعة وقت الزوال لا 
الوقوع في وقت الزوال» مع بقاء الخياطة مطلوبة» إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا 
عن الواقع» فإن قيل: فلم صحت الصلاة في أوقات الكراهة»ولم صحت الصلاة الواقعة في 
الأماكن السبعة من بطن الوادي وأعطان الإبل» وما الفرق بينهما وبين النهي عن صوم يوم 


الأول: الجهل الذي يكون من مكابرة العقل وترك البرهان القاطع الظاهر أشد ظهوراً من ظهور 
الشمس على نصف النهار» وهو جهل الكافر لا يكون عذراً بحال» بل يؤخذ به في الدنيا بالإذلال 
بالقتل والنهب والاسترقاق» أو أخذ الجزية» وبعد قبولهم تكون حجتهم دافعة للتعرض بما فعلوا 
بشرط أن يكون في دينهم الباطل جائزاً لا كالرباء فإنه محرم في الأديان كلها بالاتفاق» فلا يحد 
شاربهم» ودافعة للخطاب أيضاً عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله كأن الخطاب النازل لم يتوجه فلم 
يسقط» تقوم الخمر في حقهم» فيضمن بالإتلاف وينفذ نكاح المجوس من المحارم فلا يفسخ إلا 
بترافعهما إليناء ويثبت نسب الأولاد منهاء ويجبر على إعطاء النفقة والمهر ويصير محصناً بالوطء إذا 
أسلم بعده» وقالا: لا ينفذ ويفسخ جبرآء ولا يثبت النسب ولا نفقة ولا مهر ولا إحصان لأن ديانتهم 
وإن منعت من توجه الخطاب لكن لا تثبت حكماً جديداً» بل يبقى الحكم الأصلي» والحكم الأصلي 
في المحارم الحرمة» فتبقى كما كانت في الرباء وهو الأشبه. 

الثاني : الجهل الذي يكون عن مكابرة العقل وترك الحجة الجلية أيضاًء لكن المكابرة فيه أقل 
منها في الأول» لكون هذا الجهل ناشئاً عن شبهة منسوبة إلى الكتاب أو السنةء وهذا الجهل للفرق 
الضالة من أهل الأهواءء كالمعتزلة والروافض والخوارج» وهذا الجهل أيضاً لا يكون عذراً ولا 
نتركهم على جهلهم» فإن لنا أن نأخذهم بالحجة لقبولهم التدين بالإسلام فإن غصبوا مال آهل الحق 
بالتأويل الفاسد يؤخذ منهم جبراء ولا يحرم أهل الحق بقتل مورثه الخارجي عن الميراث؛» إذ لا 
جناية في هذا القتل» ويؤخذون بقصاص وحدء إلا أنه إذا كان لهم منعة فتنقطع الولاية عنهم» فلا 
يؤخذون بقتل العادل في صف القتال» ولا يحرمون عن الميراث» ولا يضمن مالهم بالأخذ حال 
القتال والاستعمال والضياع» وأما إن كان قائماً يجب الرد. 

الثالث: جهل نشأ عن اجتهاد ودليل شرعي» لكن فيما لا يجوز فيه الاجتهاد بأن يخالف 
الكتاب أو السنة المشهورة أو الاجماعء وحكمه أنه وإن كان عذراً في حق الإثم لکن لا يكون عذراً 
في الحكم» حتى لا ينفذ القضاء بهء فلا يصح بيع مذبوح متروك التسمية عمداًء ولا القضاء بحل 
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النحر؟ قلنا: من صحح هذه الصلوات لزمه صرف النهي عن أصل الصلاة ووصفها إلى 
غيره» وقد اختلفوا في انعقاد الصلاة في الأوقات المكروهة» لترددهم في أن النهي نهي عن 
إيقاع الصلاة من حيث أنه إيقاع صلاة أو من أمر آخر مقترن به» وأما صوم يوم النحر فقطع 
الشافعي رحمه الله ببطلانه» لأنه لم يظهر إنصراف النهي عن عينه ووصفهء ولم يرتض قولهم 
أنه نهى عنه» لما فيه من ترك إجابة الدعوة بالأكل» فإن الأكل ضد الصوم» فكيف يقال له: 
كل» أي أجب الدعوة» ولا تأكل» أي صمء والآن تفصيل هذه المسائل ليس على الأصولي› 
بل هو موكول إلى نظر المجتهدين في الفروع» وليس على الأصولي إلا حصر هذه الأقسام 
الثلاثة وبيان حكمها في التضاد وعدم التضادء وأما النظر في احاد المسائل أنها من أي قسم 


المطلقة ثلاثاً الناكحة زوجاً آخر غير الذائقة عسيلته» كما حكي عن سعيد بن المسيب . 

الرابع : جهل نشأ عن اجتهاد فيما فيه مساغ. كالمجتهدات» وهو عذر البتة» وينفذ القضاء 
على حسبه . 

الخامس: جهل نشأ عن شبهة وخطأ كمن وطىء أجنبية بظن أنها زوجته» أو وطىء جارية ابنه 
أو زوجتهء وهذا عذر في حق سقوط الحد. 

السادس: جهل لزمه ضرورة بعذرء وهو أيضاً عذرء كجهل المسلم في دار الحرب أحكام 
الإسلام» فلا يحد بالشرب» وللجهل أحكام بحسب الإثم» وسيجيء إن شاء الله تعالى في الخاتمة 
مفصلاً. ومنها: السكرء وهو إما من مباح» كما إذا سكر بالمعاجين التي تؤخذ من أشياء غير الخمر 
المأكولة لقوة البدن. أو بالخمر المشروب وقت الإكراه والمخمصة. وحكمه حكم الإغماء الذي 
سيجيء إن شاء الله تعالى» وأما من محرم كالخمر المشروب في غير حال الضرورة» وحكمه أنه لا 
يكون عذرا في حال» فيؤخذ بعبارته حتى يقع طلاقه وعتاقه» ويصح يمينه وظهاره إلا عبارة الردة. 
إذ ركنها فساد العقيدة ولم يوجد» ورأيت في بعض كتب الفقه إلا الردة بسبب الرسول صلوات الله 
عليه وآله وأصحابه» فإنه يؤخذ به السكران أيضاًء وعليه الاعتماد للفتوى» ويؤخذ بالأقارير إلا 
الإقرار الذي يصح فيه الرجوع» كالإقرار بالزناء وشرب الخمرء لا الإقرار بالقتل والقذف. فإنه 
يقتص ويحدء كما إذا قامت البينة على ارتكاب الزنا حال السكرء لكن يحد حال الصحوء ومنها: 
الهزل» وهو التلفظ بكلام لعبآء ولا يريد معناه الحقيقي ولا المجازي» والهزل» إما في إنشاءات أو 
إخبارات أو اعتقادات» فالأول على أنواع: منها ما يحتمل النقض» كالبيع» فالهزل إما في أصله أو 
قدر البدل أو جنسه فإن كان في أصلهء فإن إتفقا على الإعراض فالعقد تام» وإن اتفقا على البناء 
فالعقد غير تام» بل هو كالبيع بشرط الخيار المؤبد» فإنهما قد رضيا بالسبب دون الحكم أبداً كما في 
الخيار المؤبد» فأيهما إن أبطل بطلء وإن أجاز جاز في ثلاثة أيام عنده» وفي أي وقت شاء 
عندهماء وينبغي أن لا تصح الإجازة عند زفرء وإن اتفقا في السكوت فالاعتبار للعقد عنده لا 
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هي فإلى المجتهدء وقد يعلم ذلك بدليل قاطع» وقد يعلم ذلك بظن وليس على الأصولي 
شيء من ذلك» وتمام النظر في هذا ببيان أن النهي المطلق يقتضي من هذه الأقسام أيهاء 
وأنه يقتضي كون المنهي عنه مكروهاً لذاته أو لغيره أو لصفته وسيأتي. 
مسألة [الأمر بالشيء نهي عن ضده] 
اختلفوا في أن الأمر بالشيء» هل هو نهي عن ضده؟ وللمسألة طرفان: 
أحدهما: يتعلق بالصيغة» ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة» ومن رأى 





للهزل؛ إذ الأصل فيه أن يكون صحيحاًء وعندهما للهزل» إذ الموجود لا يبطل إلا بمبطلء ولا 
مبطل هاهناء إذ السكوت ليس إعراضاًء والعذر له أن الإقدام على العقد ناسخ للمواضعة فتأمل» 
وإن اختلفا في البناء والأعراض أو البناء والسكوت» أو السكوت والأعراض» فعنده القول قول من 
يوجب الصحةء لأن الصحة أصل» وعندها القول قول المواضعةء لأنها أصل عندهماء وفي التحرير 
صور الاتفاق ستة؛ إعراضهما وبناؤهما وسكوتهما وإعراض أحد ما مع بناء الآخر أو مع سكوت 
الآخر وبناء أحدهما مع سكوت الآخرء وصور الاختلاف إثنتان وسبعونء فلما أن يدعى إعراضهما 
أو بناؤهما أو سكوتهما أو إعراض نفسه مع بناء صاحبه أو مع سكوته أو بناء نفسه مع إعراض 
صاحبه أو سكوته أو سكوت نفسه مع إعراض صاحبه أو بنائه فهذه تسعة» وإذا أخذ كل واحد منها 
مع الثمانية الباقية في دعوى الأخر تكون إثنتين وسبعين» هذا: والقول بالصحة مع دعوى. كل 
منهما بناء الآخر دون نفسه بعيدة كما لا يخفى على المتأمل» وإن كان المهزل في القدر فالاعتبار 
للعقد عنده في الصور كلهاء لأنه لو اعتبر المواضعة في الزائد ويكون الثمن هو الأقل يلزم اشتراط 
ما ليس بثمن في العقد فيفسد. وحينئذ يلزم إبطال الأصل للوصف» وعندهما للهزلء إلا في صورة 
الإعراض منهماء إذ الهزل أصل لا يهدر إلا بمبطل» وإن كان الهزل في جنس الثمن بأن وضعوا أن 
يكون دراهم ويذكروا دنانير فالعبرة للعقد بالاتفاق» لأنه لو اعتبر الهزل بطل المسمى ويبقى البيع بلا 
بدل» بخلاف الهزل في القدر والبناء عليه» لأنه إذا عمل بالهزل يبقى البيع بأقل الثمن والزيادة وإن 
كان شرطاً فاسداً إلا أنه لا مطالب له من جهة العبد ولا يورث الفساد ومنها ما لا يحتمل النقض» 

فإما أن لا يكون يلزم فيه المال أصلاٌء فلا يؤثر فيه الهزل» كالطلاق والعتاق والرجعة واليمين والعفو 
عن القصاص للنص في الرجعة؛ والطلاق والنكاح وغيرها مقيس عليها بجامع أنهاإنشاءات لا تحتمل 
الفسخ أو يلزم فيه المال وكان تبعاًء كالنكاح» فإن كان الهزل في أصل النكاح فالعقد لازم» وإن 
كان في القدر فإن اتفقا على الأعر اض فالمسمى لازم وإن اتفقا على البناء فالأقل بالاتفاق» أما 
عنده فلأنه يمكن العمل بالهزل هاهناء لأن الأقل يكون مهراً» والزائد شرطاً فاسداً لا يفسد به 
النكاح» وإن اتفقا على السكوت أو اختلفا ولم يتفقا على شيء فالأقل في رواية الإمام محمد لما 
بيناء وفي رواية الإمام أبي يوسف المسمى» وفي التحرير وهو أصح» لأن العقل لا يجوّز أن يصر 
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ذلك فلا شك في أن قوله: قم» غير قوله: لا تقعدء فإنهما صورتان مختلفتان» فيجب 
عليهم الرد إلى المعنى» وهو أن قوله: قم» له مفهومان» أحدهما: طلب القيام» والآخر 
ترك القعودء فهو دال على المعنيين» فالمعنيان المفهومان منه متحدان» أو أحدهما غير 
الأخر» فيجب الرد إلى المعنى . ظ 

والطرف الثاني : البحث عن المعنى القائم بالنفس» وهو أن طلب القيام هل هو بعينه 
طلب ترك القعود أم لاء وهذا لا يمكن فرضه في حت الله تعالى» فإن كلامه واحد» هو أمر 
ونهي» ووعد ووعيد» فلا تتطرق الغيرية إليه» فليفرض في المخلدوق؛ وهو أن طلبه 
للحركة: هل هو بعينه كراهة للسكون وطلب لتركه؟ وقد أطلق المعتزلة أنه ليس الأمر 
بالشيء نهياً عن ضده» واستدل القاضي أبو بكر رحمه الله عليهم بأن قال: لا خلاف أن الآمر 





العاقل على الهزل» فكأنهما بدا بالعقد الجديدء وعندهما الاعتبار للهزل» لأنه هو الأصل عندهما 
كما مرء وإن كان في الجنس فإن اتفقا على الأعراض فالمسمى اتفاقاً أو على البناءء فمهر المثل 
اتفاقاً» لأنه لا مسمى حينئذ» فبقي النكاح بلا بدل» وفيه مهر المثل» وإن اتفقا على السكوت أو 
اختلفا فمهر المثل عندهما وعنده في رواية الإمام محمدء والمسمى في رواية الإمام أبي يوسفء 
وقد تقدم الوجهان. أو يلزم فيه المال» ويكون مقصوداً من العقدء كالخلع والصلح عن دم العمد 
والعتق على المال» فعندهما الهزل لغو ويجب المسمى»ء لأنه غير قابل لخيار الشرط عندهماء 
وعنده يتوقف على اختيارهما إن بنيا إذ يصح خيار الشرط عنده فيهماء وإن أعرضا بطل الهزل وتم 
العقد» وإن سكتا أو اختلفا فالقول لمدعي الجد عنده ولمدعي البناء عندهماء لكن يبطل الهزل 
ويجب المال ويقع الطلاق. والثاني: أي الاخبارات لا صحة لها أصلاًء لأن الهزل قرينة على عدم 
المحكي عنه» وإنما كان الحجة باعتباره فلا تصح الإقرارات أصلاً والثالث أي الاعتقادات لا تصح 
مع الهزل أيضاً إلا أنه يكفر بالهزل بالكفر لا لتبدل الاعتقادات» بل لأن الهزل استخفاف بالدين» 
هذا: ومنها السفه» وهو المكابرة على العقل فلا يستعمله» وهو لا يمنع التكليف› لأنه لا ينافي فهم 
الخطاب والعمل بهء إلا أنه يمنع المال إلى أن يبلغ مظنة الرشد عنده» وهي سن الجد خمس 
وعشرون سنةء وعندهما حقيقة الرشد بالنص الصريح في الكتاب العظيم» ثم عندهما يجب النظر 
له» فيجب الحجر بقضاء القاضي عند أبي سويف» ويتحجر بنفسه عند الإمام محمد والإمام يقول 
ليس هو محل النظرء فإنه يضيع العقل الذي أعطاه الله تعالى ولا يستعمله» وأيضاً فيه إهدار آدميته 
وإلحاقه بالحيوانات فلا تحجرء وفي التحرير الأشبه قولهماء لأن في منع المال دلالة ظاهرة على أن 
المقصود منه عدم التضييع وذلك بالحجر أبلغ» ورأيت في كتب الفقه الفتوى على قولهماء ومنها 
السفرء وهو لا يمنع التكليف وتعلق الخطاب» إلا أنه لما كان مظنة مشقة خفف الله تعالى ورخص 
رخصاء كقصر الصلاة الرباعية وتأخر خطاب الصوم وشرع المسح إلى ثلاثة أيام وغير ذلك . 
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بالشيء ناه عن ضده» فإذا لم يقم دليل على اقتران شيء آخر بأمره دل على أنه ناه بما هو آمر 
به» قال: وبهذا علمنا أن السكون عين ترك الحركة» وطلب السكون عين طلب ترك 
الحركة» وشغل الجوهر بحيز انتقل إليه عين تفريغه للحيز المنتقل عنه» والقرب من المغرب 
عين البعد من المشرق» فهو فعل واحد بالإضافة إلى المشرق بعدء وبالإضافة إلى المغرب 
قرب» وكون واحد بالاضافة إلى حيز شغلء وبالإضافة إلى الأخر تفريغ» وكذلك هاهنا 
طلب واحد بالإضافة إلى السكون أمر» وإلى الحركة نهي؛ قال: والدليل على أنه ليس معه 
غيره أن ذلك الغير لا يخلو من أن يكون ضداً له أو مثلاً أو خلافاً» ومحال كونه ضدا لأنهما 
لا يجتمعان وقد اجتمعاء ومحال كونه مثلاً لتضاد المثلين» ومحال كونه خلافاً» إذ لو كان 
مسألة 

(سفر المعصية) أي سفر يكون الغرض منه فعلاً هومعصية» كسفر البغاة وقطاع الطريق (لا 
يمنع الرخصة عندنا خلافاً للأئمة الثلاثة) الشافعي ومالك وأحمدء فعندهم يمنع الرخصة» وأما كونه 
سفر طاعة فلم يعلم اشتراطه عن أحد إلا من الروافض (لنا الإطلاق) أي إطلاق النصوص عن التقييد 
بنفي كونه للمعصية» والمطلق يجري على إطلاقه إلا لضرورة» وليست (قال الله تعالى: #فمن كان 
منكم مريضاً أو على سفر» وهو أعم من كونه للمعصية أو للطاعة «فعدة من أيام آخر»ه”" أي 
فواجب عليه عدة من أيام أخر (وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: فرض الصلاة 
على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر) وهو مطلق (ركعتين) اتباع الأئمة الثلاثة (قالوا: 
الرخصة نعمة» فلا تنال بالمعصية) فإن المعصية لا تكون موجبة وسبباً للرفاهية (كالسكر) من 
المحرم لا يكون سبباً لنعمة الترفيه (قلنا) مسلم أن النعمة لا تنال بالمعصية» لكن المعصية (ليست 
إياه) أي السفر (بل مجاورة له) ألا ترى أنه لو نوى الطاعة انقلب ذلك السفر طاعة» والسبب هنا 
نفس السفرء لا مع كونه معصية (فصار كالصلاة في الأرض المغصوبة) فإنها لما لم تكن نفسها 
معصية أسقطت الواجب (بخلاف السبب المعصية) نفسها (كالسكر بشرب المسكر المحرم) فإنه لا 
يصلح سبباً للنعمة» وسر ما ذكر أن السفر لما كان مما يبتني عليه بعض العبادات» كالجهاد والحج 
وغيرهماء وأكثر أمور المعاش كالتجارة ونحوهاء وكان لا يخلو عن نوع مشقة في الأغلب رتب الله 
تعالى عليه حكماً أخف. وجعله سبباً للرخصة لهذا الخير الكثير» فلا تبطل سببيته بعروض معصية 
مجاورة له بتقصير من المكلف» ولا يبطل الخير بمجاورة الشرء وليس مقصود الشارع من شرع 
الرخصة الترفيه بالمعصية» بل بما هو في ذاته منبع الطاعة والمعاش وطلب الرزق الحلال» فلا يرد 
أن إناطة الشارع الرخصة بما هو يلزمه وقصد منه المعصية لا يليق» وشدد وادعى أنه لا نظير له 
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خلافاً لجاز وجود أحدهما دون الآخرء أما هذا دون ذاك أو ذاك دون هذاء كإرادة الشيء مع 
العلم به لما اختلفا تصوّر وجود العلم دون الإرادة» وإن لم يتصور وجود الإرادة دون العلم. 
بل كان يتصور وجوده مع ضد الآخرء وضد النهي عن الحركة الأمر بهاء فلنجز أن يكون 
آمراً بالسكون والحركة معاً فيقول: تحرك واسكن» وقم واقعد» وهذا الذي ذكره دليل على 
المعتزلة» حيث منعوا تكليف المحال» وإلا فمن يجوّز ذلك يجوز أن يقول: إجمع بين 
القيام والقعودء ولا نسلم أيضاً أن ضرورة كل آمر بالشيء أن يكون ناهياً عن ضده» بل يجوز 
أن يكون آمراً بضده» فضلاً عن أن يكون لا آمراً ولا ناهياً» وعلى الجملة: فالذي صح عندنا 
بالبحث النظري الكلامي تفريعاً على إثبات كلام النفس» أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده 


وقالوا أيضاً: قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» 2١7‏ أي في أكل الميتة خص 
هذه الرخصة بغير الباغي» فيعمم في غيره بالقياس» قلنا: تأويله غير باغ على نفسه بالتجاوز عن 
الحد في الأكل ولا عاد على غيره من المضطرين بأخذ ميتتهم» على أنه لا يصح القياس» فإن هذا 
القيد لا يوجد نفي الحكم عن غيره» بل إن أفاد ذلك فللحرمة الأصلية» فلا وجه للقياس عليه» على 
أن الإطلاق في الرخص الأخرى مانع عن القياس فتدبر» ومنها الخطأء وإنما صار مكتسباً لأنه حدث 
من عدم التثبيت الذي هو من تقصيره. 
مسألة 

(المؤاخذة بالخطأ جائزة عقلاً) أي العقل لا يأبى عن تجويز المؤاخذة على ارتكاب السيئة 
خطأ (خلافاً للمعتزلة لنا) أنه تعالى مدح السائلين عدم المؤاخذة بالخطأ قال الله تعالى: «وقالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)“ ولو لم تصح المؤاخذة عقلاً لما مدحوا بهذا 
السؤال» لأنه حيتئذ سؤال بما يستحيل (والسؤال بما يستحيل باطل) المعتزلة (قالوا: المؤاخذة) إنما 
تكون (بالجناية وهي بالقصد) ولا قصد في الخطأ فلا جناية» فلا مؤاخذة فيه (قلنا) لا نسلم أنه لا 
جناية فيه بل فيه جناية (بعدم التثبت والاحتياط الواجبين) والخطأ لما كان مسبباً عن عدم التثبت 
الذي هو الجناية صار هو أيضاً جناية» فتجوز المؤاخذة به أيضاًء ولسنا نقول: إن المؤاخذة بعدم 
التثبت فقطء بل بفعل الخطأء حتى يرد أن النزاع حينئذ لفظي» بل المؤاخدة به لكن لكونه مسبباً عن 
فعل اختياري فتدبرء ثم الخطأ وإن كان جناية كما بينا (إلا أن فيه شبهة العدم) أي شبهة عدم 
الجناية» ولذا لا يؤاخذ به في الإثم سمعاًء كما قال رسول الله ككل: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما أكرهوا عليه»() (فلا يؤاخذ بحد ولا قصاص) لأنهما يسقطان بالشبهات (دون ضمان 
)١(‏ سورة البقرة الآية 19/7 . 
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لا بمعنى أنه عينه» ولا بمعنى أنه يتضمنه. ولا بمعنى أنه يلازمه» بل يتصور أن يأمر بالشيء 
من هو ذاهل عن أضدادهء فكيف يقوم بذاته قول متعلق بما هو ذاهل عنه» وكذلك ينهى عن 
الشيء ولا يخطر بباله أضداده حتى يكون آمراً بأحد أضداده ولا بعينه» فإن أمر ولم يكن 
ذاهلاً عن أضداد المأمور به فلا يقوم بذاته زجر عن أضداده مقصود» إلا من حيث يعلم أنه 
لا يمكن فعل المأمور به» إلا بترك أضدادهء فيكون ترك أضداد المأمور ذريعة بحكم ضرورة 
الوجود» لا بحكم ارتباط الطلب به» حتى لو تصور على الاستحالة الجمع بين القيام والقعود 
إذا قيل له: قمء فجمع كان ممتثلاً لأنه لم يؤمر إلا بإيجاد القيام وقد أوجده» ومن ذهب إلى 
هذا المذهب لزمه فضائح الكعبي من المعتزلة» حيث أنكر المباح وقال: ما من مباح إلا 


المتلفات) خطأ (من الأموال) فإنه يؤاخذ به جبراً للمتلف. لا لكونه جناية» ألا ترى أنه يجب على 
الصغيرء ولما كان نوع جناية والقتل من أعظم الكبائر لم يهدر الخطأ فيه» بل وجبت الكفارة» وأما 
الدية فجزاء المحل (ويقع طلاقه عندنا) وكل إنشاء لا يحتمل الفسخ (خلافاً للشافعي) رحمه الله 
(لأن اعتبار الكلام) إنما يكون (بالقصد ولم يوجد) في الخاطىء فلا اعتبار لكلامه (كما في النائم) 
فلا يقع (قلنا) نعم اعتبار الكلام بالقصد» لكن (الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي) فلا تناط الأحكام 
على قصد المعنى (فأقيم تمييزاً لبلوغ مقامه) أي القصد لأنه مظنة القصد» وإذا كانت المظنة موجودة 
لا ينتفي الحكمء وإن كانت الحكمة منتفية (بخلاف النوم) فإن تمييز البلوغ منتف فيه ثم لا يخفى 
أن هذا إنما يتم لو كان المدعى وقوعه قضاءء لأن القصد أمر مخفي فلا بد من اعتبار المظنة» وأما 
الخبير العليم فيعلم القصد. وليس هنا دليل على اعتبار المظنة وإلغاء الحكمة. » وسيجيء ما يشيد 
أركان هذاء ومنها: الإكراه» وهو وإن كان عارضاً على الأهلية مكتسباً من الغير. 
مسألة 

(الإكراه ملج وهو بما يفوّت النفس أو العضو) إن لم يفعل الفعل المكره عليه (وغيره) وهو 
الإكراه بغير ما يفوّت النفس . والعضو (غيره) أي غير الملجىء (كالحبس والضرب وهو) بنوعيه (لا 
يمنع التكليف بالفعل المكره عليه» وبنقيضه مطلقاًء وقال جماعة) يمنع الإكراه التكليف (في 
الملجىء) منه (دون غيره» وقالت المعتزلة: يمنع) الإكراه التكليف في الملجىء بعين المكره عليه 
وبنقيضه» ويمنع (في غيره في عين المكره غاية دون نقيضه) أي لا يمنع في نقيض المكره عليه (لنا 
أن الفعل) المكره عليه وكذا ضده (ممكن) في ذاته كما كان قبل أيضاً (والفاعل متمكن) عليه (كيف 
لا) يتمكن (و) الحال (أنه يختار أخف المكروهين) من الفعل وما هدد به» فإن رأى الفعلى أخف 
مما هدد به يختاره وإن رأى ما فاد أخف منه اختاره» فالفاعل قادر فيصح التكليف (ولذا قد 
يفترض ما أكره عليه) والإفتراض نوع من التكليف (كالإكراه بالقتل على شرب الخمر) فإنه حيتئذ 
يفترض عليه الشرب (فيأئم بتركه و) قد (يحرم) ما أكره عليه (كعلى قتل مسلم ظلماً) أي كالإكراه 


۲۰ 


وهو ترك لحرام فهو واجب» ويلزمه وصف الصلاة بأنها حرام إذا ترك بها الزكاة الواجبة 
على الفورء وإن فرق مفرق فقال: النهي ليس أمراً بالضد» والأمر نهي عن الضد لم يجد إليه 
سبيلا إلا التحكم المحض» فإن قيل» فقد قلتم: إن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو 
واجب» ولا يتوصل إلى فعل الشيء إلا بترك ضده فليكن واجبا؟ قلنا: ونحن نقول ذلك 
واجب» وإنما الخلاف في إيجابه» هل هو عين إيجاب المأمور به أو غيره؟ فإذا قيل: إغسل 
الوجه» فليس عين هذا إيجاباً بالغسل جزء من الرأس» ولا قوله: صم النهارء إيجاباً بعينه» 
لإمساك جزء من الليلء ولذلك لا يجب أن ينوي إلا صوم النهارء ولكن ذلك يجب بدلالة 
العقل على وجوبه من حيث هو ذريعة إلى المأمورء لا أنه عين ذلك الإيجاب» فلا منافاة بين 
الكلامين. 





على قتل مسلم ظلماء فإنه لا يحل بحال (فيؤجر على الترك) لأنه وجد الداعي إلى الحرام فكف 
النفس عنه (كعلى أجراء كلمة الكفر) أي كما يؤجر في الإكراه على أجراء كلمة الكفر على اللسان 
إذا كف عنه» لكن لا يأئم هاهنا إن فعل» وإن كان حراماًء لأنه عومل به معاملة المباح كما قد مرء 
ويأئم في صورة الإكراه على القتل بفعل الحرام (وقال المفصلون) بين المجيء وغيره (المكره عليه 
واجب الوقوع) لأن المكره ألجأ الفاعل إلى الفعل (وضده ممتنع) وقوعه (والتكليف بهما محال قلنا) 
لا نسلم أن المكره عليه واجب بالذات وضده ممتنع بالذات» بل الوجوب فيه وكذا الامتناع قد 
يكونان بالشرع» كما في القتل وشرب الخمرء وقد يكونان بالعقل» فإن العاقل من شأنه أن يختار ما 
يراه أخف و (الإيجاب والامتناع بالشرع أو العقل لا ينافي الاختيار) للفاعل (بل هو مرجح) لجانب 
الفعل أو الترك (لا موجب فتأمل) فإنه دقيق (وقالت المعتزلة) لا يمكن الامتثال في التكليف بعين 
المكره عليه (إذا أكره على عين المأمور به فالإتيان به لداعي الإكراه. لا لداعي الشرع) فلا 
إخلاص (فلا يئاب عليه) ولا امتثال (فلا يصح التكليف به) لانتفاء الفائدة (بخلاف ما إذا أتى بنقيض 
المكره عليه) وكلف به (فإنه أبلغ في إجابة داعي الشرع) حيث صبر على التعذيب في سبيل الله 
قلنا) قد اعترفتم بصحة التكليف بضد المكره عليه و (صحة التكليف بالضد تقتضي المقدورية) أي 
كونه مقدورا (والقدرة على الشيء قدرة على ضده) فالقدرة على الضد قدرة على ضد الضد الذي هو 
عين المكره عليه» فصار المكره عليه مقدوراً. وكل مقدور يصح التكليف به» هذا فائدة التكليف» 
وهو الامتثال مع الإخلاص في النية» وهذا غير دافع له بل الصواب في الجواب أنَّا لا نسلم الاتيان 
بعين المكره عليه لداعي الإكراه لزوماًء فإن الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله لا يقدمون على الفعل 
إلا لداعي الشرع والعمل بالنية» والعالم هو الله تعالىء فتأمل فهو الأحق بالقبول والتفصيل في 
الإكراه أن الضابطة عندنا أن الفاعل لا يمكن أن يكون آلة للمكره في الفعل أو يمكن الأول هو 
الأقاويل فإن الشخص لا يتكلم بلسان غيره وهي إخبارات أو إنشاءات» فالإخبارات لا تفيد الحكم 


۲۲١ 


الفن الثالث من القطب الأول 
في أركان الحكم 
وهي أربعة: الحاكم» والمحكوم عليه والمحكوم فيه» ونفس الحكم» أما نفس الحكم 
فقد ذكرناه» وأنه يرجع إلى الخطاب»› وهو الركن الأول . 
الركن الثاني : الحاكم» وهو المخاطب > فإ الحكم خطاب» وكلام فاعله كل 
متکلم › > فلا يشترط في وجود صورة الحكم إلا هذا القدرء إداإلححان بره لمتكم فار 
إلا لمن له الخلق والأمرء فإنما النافذ حكم المالك على مملوكهء ولا مالك إلا الخالق» فلا 
حكم ولا أمر إلا له أما النبي ب والسلطان والسيد والأب والزوج» فإذا أمروا وأوجبوا لم 





في كلا نوعيه» لأن الحجية فيها باعتبار المحكي عنه» والإكراه قرينة ظاهرة» على أنه لا يقصد 
المطابقة: والإنشاءات إما أن لا تقبل الفسخ كالطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يؤثر فيه الهزل فهي لم 
تقع أحكامها ولا يؤثر فيها الإكراه» لأنه لما لم يؤثر الهزل مع أنه لا اختيار للحكم فيه فالأولى أن 
لا يؤثر الإكراه مع أن فيه اختياراً فإنه إنما أكره ه عليه بإيقاع الطلاق لا مجرد التلفظ بكلمة الطلاق» 
وهو قد قصد المكره عليه إبقاء لنفسه وبدنهء فتأمل فيه فإنه محل تأمل» وأما أن تقبل الفسخ كالبيع 
والإجارة ونحوهما فهي تفسد» والثاني وهوما يمكن أن يكون آلة للمكره» فينظر إن كان جعله آلة 
بغير محل الإكراه أو لا يغير» فإن غير اقتصر الفعل على الفاعل كما في الإكراه على قتل المحرم 
الصيد فإنه وإن كان يصح جعله آلة إلا أنه يغير محل الإكراه» فإنه لو جعل قاتلاء لكان هذا القتل 
جناية على إحرامه دون إحرام القتال» وكان الإكراه بالجناية على إحرام المكره» فحينئذ يقتصر عليه 
ويلزمه الجزاءء وإنما يجب الجزاء على المكره لأنه جنى جناية أخرى فوق الدلالة على الصيدء كما 
إذا أكره على تسليم المبيع بعد الإكراء على البيع» > فإنه لو جعل الفاعل آلة لكان الفعل للمكره فيصير 
غصباً لا تسلماً للمبيع؛ ومحل الإكراه هو لا غير فيقتصر عليه ويملك ملكاً فاسدء كما في البيع 
الفاسد فتأمل فإنه موضع أشد تأمل» وإن كان جعله الة لا يغير محل الإكراه ينسب إلى المكره 
ويلزمه العهدة» ويجعل الفاعل آلة» كما إذا أكره على قتل إنسان مسلم» فالقصاص على الملجىء 
دون القاتل» وكما إذا أكره على إتلاف مال المسلم فالضمان عليه دون المتلف» وكالإكراه على 
الاعتاق فإنه من حيث صدر منه إنشاء التصرف لا يصح جعله آلة» إذ ليس يملك أحد أن يعتق عبد 
غيره» ومن يحث أنه مزيل للملك إتلاف» ويصح جعله آلة» فجعل آلة؛ ويجب الضمان على 
الملجىء» وعلى هذا فقس» وعند الشافعي رحمه الله : الإكراه قسمان: على الحق أو على الباطل» 
فإن كان على الحق كإكراه الحربي على الإيمان وإكراه الدائن المديون على البيع» فلا يؤثر فيه 
ويثبت ما أكره عليه وإن كان على الباطل فينظر إن كان يبيح الفعل المكره عليه فلا يثبت ما أكره 


فى 


يجب شيء بإيجابهم » بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم» ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب 
على غيره شيئاً كان للموجب عليه أن يقلب عليه الإيجاب» إذ ليس أحدهما أولى من الآخرء 
فإذاً الواجب طاعة الله تعالى» وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته» فإن قيل: لا بل من قدر 
على التوعد بالعقاب وتحقيقه حساً فهو أهل للإيجاب» إذ الوجوب إنما يتحقق بالعقاب؟ 
قلنا: قد ذكرنا من مذهب القاضي رحمه الله أن الله تعالى: لو أوجب شيئاً لوجب» وإن لم 
يتوعد عليه بالعقاب» لكن عند البحث عن حقيقة الوجوب لا يتحصل على طائل إذا لم 
يتعلق به ضرر محذورء وإن كان في الدنيا فقد يقدر عليه» إلا أن العادة جارية بتخصيص هذا 
الإسم بالضرر الذي يحذر في الآخرة» ولا قدرة عليه إلا لله تعالى» فإن أطلق على كل ضرر 


عليه إن وجد نفاداً على الملجىءء كما في الإتلاف ونحوه نفذ عليه» وإلا بطل» فالتصرفات كلها 
تبطل عنده إخباراً كان أو إنشاء قابلاً للفسخ أولاء فإن الإكراه قد قطع الفعل عن الفاعل ومن غيره لا 
ينفذء وإن كان لا يبيح نفذ على الفاعل ويثبت حكمه عليه» كالإكراه على القتل يقتص من القاتل؛ 
وإنما يقتص من الملجىء لأنه مسبب» فصار كأنه قتله إثنان» وكإكراه الرجل على الزناء فيحد الزاني 
عنده هذا كله في أحكام الدنياء وأما في أحكام الآخرة فالإكراه إن كان على الباطل فإن كان يباح 
المكره حقيقة كالميتة والخمر فيؤجر على الفعل ويأثم بالترك» وإن كان لم يبح ولم يعامل الله 
معاملته ا بل بقي حراماء كما كان قبل الإكراه يأثم الفعل ويؤجر على الترك» كالإكراه على 
القتل أو الزنا للرجلء وإن كان لم يبح لكن عومل به معاملة المباح يؤجر على الترك» ولا يأثم 
بالفعل» كالإكراه على إجراء كلمة الكفر على اللسانء أو تأخير الصلاة عن الوقت» أو الإفطار في 
الشهر المبارك» أو الجناية على الإحرام» أو إكراهالمرأة على الزنا ونحو ذلك» والإكراه على إتلاف 
مال المسلم» فهو أيضاً باق على الحرمة» وعومل معاملة المباح» لكن قال الإمام محمد رحمه الله : 
أرجو أن لا يأثم بالإتلاف» وإن صبر كان شهيداً ومأجوراء هذا كله في الملجىء» وأما في غير 
الملجىء فيأثم بنيته هذاء ولما كانت مسائل الإكراه بل سائر العوارض مبنية على انتفاء الحرج في 
الدين» أورد مسألة عقيب الإكراه متخللة بين العوارض فقال: 
مسألة 

(لا حرج) في الشرع (عقلاً) كما عند المعتزلة (أو شرعاً) كما عندنا (وهو) أي الحرج كلي 
(مشكك) بعض أفراده أقوى من بعض ولا يعتبر كل مرتبة منه» بل ما ثبت من الشارع اعتباره (فلهذا) 
أي فلأجل أنه لا حرج في الدين (لم يجب شيء) من الأحكام (على الصبي العاقل) لقصور البدن أو 
لقصوره وقصور العقل (ولا على المعتوه البالغ) لقصور العقل (خلافاً لأبي زيد) الإمام القاضيء لأن 
العبادات واجبة سقط أداؤها للضرورة (و) لأجل أن لا حرج في الدين (لم يجب قضاء الصلاة في 
الحيض والنفاس دون الصوم) فإنه يجب قضاؤه. لقول أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها: 


۲۳ 


محذورء وإن كان في الدنيا فقد يقدر عليه الآدمي» فعند ذلك يجوز أن يكون موجباًء لا 
بمعنى أنّا نتحقق قدرته عليه فإنه ربما يعجز عنه قبل تحقيق الوعيد» لكن نتوقع قدرته 
ويحصل به نوع خوف. | 

الركن الثالث: المحكوم عليه» وهو المكلف» وشرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب» 
فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة» بل خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز» لأن التكليف 
مقتضاه الطاعة والإمتثال» ولا يمكن ذلك إلا بقصد الإمتثال» وشرط القصد العلم بالمقصود 
والفهم للتكليف» فكل خطاب متضمن للأمر بالفهم» فمن لا يفهم كيف يقال له: إفهم. 
ومن لا يسمع الصوت»› كالجماد كيف یکلم › وإن سمع الصوت كالبهيمة»› ولكنه لا يفهم› 





كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» كذا في الصحيحين. وفي قضاء 
الصلاة من الحرج ما لا يخفى» لأن الشهر عادة لا يخلو من الحيض» وهو أيضاً لا يكون أقل من 
ثلاثةء فتبلغ الصلاة كثرة في قضائها حرج عظيم (و) لأجل ذلك (شرعت العبادات في المرض) على 
حسب الطاقة (قاعداً ومضطجعاً) لما روى البيهقي والبزار عن جابر رضي الله عنه عن النبي ب عاد 
مريضاً فرآه يصلي على وسادة» فأخذها فرمى بهاء فأخذ عوداً يصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: 
«صل على الأرض إن استطعت» وإلا فأوم إيماء» واجعل سجودك أخفض من ركوعك:"'' (و) 
لأجل ذلك (انتفى الإثم في الخطأ مجتهداً) وقد ثبت بإجماع قاطع معاضد بأحاديث صحاح» وقد 
أومأ الله تعالى إليه بقوله: «إلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم»”") أي لولا 
سبق الكتاب بأن لا مؤاخذة في الخطأ في الاجتهاد لمسكم العذاب في أخذ الفداء والله أعلم بمراده 
(و) لذلك انتفى الإثم (في النسيان) لما روينا من قبل (و) لذلك (انتفى أكل الصائم ناسياً) فلا ينتقض 
به الصوم» ولا إثم أيضاًء لما روى الشيخان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
«من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»”؟ (و) لذلك (خفف في 
السفر) لأنه مظنة المشقة (فشرعت) الصلاة (الرباعية ركعتين) لما مر (و) شرع فيه (مسح الخف ثلاثة 
أيام) ولياليها: والأحاديث في ذلك شهيرة مستفيضة؛ كما عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه جعل 
رسول الله ب للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوماً وليلة لمقيم (و) لذلك من عدم الحرج في الدين 
(ثبت الرخصة) للمسافر (بالشروع) في السفر (قبل تحققه) والقياس يقتضي أن لا يرخص إلا بعد 
تحقق السفر بالخروج ثلاثة أيام» لأن الشيء لا يثبت قبل تحقق سببه» لكن لم يعتبره الشرع» وجعل 


(۱) انظر كنز العمال (۷/ .)7١1١96‏ 
(۲) سورة الأنفال الآية 54 . 


() انظر كنز العمال (۸/ 778515). 
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فهو کمن لا يسمع» ومن يسمع وقد يفهم فهماً ما لكنه لا يعقل» ولا يثبت» كالمجنون وغير 
المميزء فمخاطبته ممكنة لكن اقتضاء الامتثال منه» مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير 
ممكن» فإن قيل: فقد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان» قلنا: ليس ذلك من 
التكليف في شيء٠‏ إذ يستحيل التكليف بفعل الغير» وتجب الدية على العاقلة» لا بمعنى 
أنهم مكلفون بفعل الغير» ولكن بمعنى أن فعل الغير سبب لثبوت الغرم في ذمتهم» فكذلك 
الإتلاف» وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق فى ذمة الصبيان بمعنى أنه سبب لخطاب 
الولي بالأداء في الحال» وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ» وذلك غير محال» إنما المحال 


مناط الرخصة الشروع للحرج» والدليل عليه التوارث من رسول الله ية ومن الخلفاء الراشدين 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (ولو أقام) المسافر (قبل) تمام (المدة) للسفر (صح) كونه مقيما 
(ولزمت) عليه (أحكام الإقامة) من الأخذ بالعزيمة (ولو) كان (في المفازة) مع أنها ليست محلا 
للإقامة (لأنه رفع لها) أي للرحصة» فإن سببها الذي هو السفر لم يتقررء فبإزالة نية السفر يصير مانعاً 
من إتيان سببهاء فلا تمنع المفازة» فإنها إنما تمنع لابتداء الإقامة دون بقائها (وبعدها) أي بعد مدة 
السفر (لا) تصح الإقامة (إلا فيما يصح فيه) من العمران (لأنه رفع) للسفر (بعد تحققه) وتجديد 
إقامة» فلا بد من موضع يصلح لابتدائهاء هذا: وأما العوارض السماوية فمنها الصغرء فإنه إذا لم 
يبلغ حد التمييز يمنع وجوب العبادات البدنية والمالية» ولا يمنع وجوب ضمان المتلفات» لأنه لجبر 
المتلف» ولا وجوب المؤونات من العشر والخراج وصدقة الفطرء ويؤديها الولي من ماله» ولا يصح 
إسلامه لعدم ركنه» وهو الاعتقادء ولا اعتبار لردته لذلك» وآما البالغ حد التمييز يمنع وجوب 
العبادات البدنية والمالية» ولا يمنع وجوب ضمان المتلفات» لأنه لجبر المتلف» ولا وجوب 
المؤونات من العشر والخراج وصدقة الفطرء ويؤديها الولي من ماله ولا يصح إسلامه لعدم ركنه» 
وهو الاعتقاد؛ ولا اعتبار لردته لذلك. وأما البالغ حد التمييز فيجب عليه أداء الإيمان عند الإمام» 
علم الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي وسائر مشايخ العراق» ويصح إيمانه باتفاق مشايخناء 
ويصح أداء العبادات من غير لزوم» وتجب الغرامات والمؤونات.ء وتدفع عنه الأجزية» وبينونة المرأة 
الكافرة لإسلامه والمؤمنة للإرتداد ليس لأجل الجزاءء بل الاختلاف الديني مفسد للنكاح» ويعرض 
الإسلام على المميز عند إسلام زوجته دون غير المميزء > بل يؤخر ويصير غير المميز مؤمنا تبعاً لأحد 
الأبوين أو الذارء :وكذا يصير مرتدا بإرتذادهما ولحاقهما معه في دار الحرب» وكذا المميز الساكت 
تابع لأحدهما دون المظهر للإسلام أو الكفر. 

ومنها: الجنون والعته» فالجنون القليل لا يسقط شيئاً من العبادات» فيجب قضاؤهاء وحد 
القلة في حق الصلاة ما لم يمتد يوماً وليلةء لأنه مظنة التكرار» وعند الإمام محمد إذا بلغ ستاً اعتباراً 
لحقيقته» وفي الصوم الشهرء وفي الزكاة والحج الحول؛ وعن أبي يوسف: الاكتفاء بالأكثر» ' 


Yo 


أن يقال لمن لا يفهم إفهم. وأن يخاطب من لا يسمع ولا يعقل» وأما أهلية ثبوت الأحكام 
في الذمة فمستفاد من الإنسانية التي بها يستعدّ لقبول قوة العقل الذي به فهم التكليف في 
ثاني الحال» حتى أن البهيمة لما لم تكن لها أهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة لم تتهياً 
لإضافة الحكم إلى ذمتهاء والشرط لا بد أن يكون حاصلاً أو ممكناً أن يحصل على القرب» 
فيقال أنه موجود بالقوة» كما أن شرط المالكية الإنسانية» وشرط الإنسانية الحياة» والنطفة 
في الرحم قد يثبت لها الملك بالإرث والوصية» والحياة غير موجودة بالفعل» ولكنها 
بالقوة» إذ مصيرها إلى الحياة» فكذلك الصبي» مصيره إلى العقل» فصلح لإضافة الحكم 


والكثير منه منه مثل الصغر» إلا أنه يعرض على أبويه الإسلام عند إسلام امرأته» ولا يؤخر كما في 
الصبي» > لأنه ليس له نهاية معلومة» والمسلم الذي جن بعد الإسلام يحكم بإسلامه أبداً ولا يتبع 
احداً ولا يحكم بردته بردة أبويه. والعته مثل الصبا مع التمييزء ا ا 
وفي التحرير نقلاً عن التقويم أنه يجب عليه العبادات احتياطاً. 





ومنها: النسيان وهو عدم الاستحضار وقت الحاجة» وهو عذر في حق الإثم مطلقاء وأما في 
حق الحكم فيجب الضمان في حقوق العباد» وأما في حقوق الله تعالى فإن كان مع مذكر فلا عذرء 
كأكل الناسي في الصلاةء إذ هيئتها مذكرة» وصيد المحرم ناسياًء إذ الإحرام مذكرء وإن لم يكن 
هناك مذكر يكون عذراٌ. كالأكل في نهار رمضان ناسياً» وسلام المصلي في القعدة الأولى ناسياًء 
وترك التسمية عند الذبح ناسياً. 

ومنها: النوم وهو فترة تعرض للونسان مع بقاء العقل توجب العجز عن إدراك المحسوسات 
واستعمال العقل» وعن الأفعال اختياراًء ولما لم يكن النائم فاهماً للخطاب أخر عنه» ولم تعتبر 
أفعاله في حق الإثم» وأما في حق الحكم فيجب الضمان في حقوق العبادء فيجب ضمان مال تلف 
بانقلاب النائم» وكذا دية إنسان قتل بانقلابه عليه ولا تعتبر أقواله أيضاًء حتى لا يصح طلاقه 
وعتاقه وبيعه وغير ذلك» ولا يوصف كلامه بخبر أو إنشاء» بل كألحان ا فلا تعتبر قراءته 
في الصلاة ولا يسقط بها الفرض› صرح به الإمام فخر الإسلام» ولا تفسد بقهقهته الصلاة ولا 
الوضوء صرح به هو أيضاء وقيل: يفسدان لعدم فرق النص» وعن الإمام الهمام يفسد الوضوء دون 
الصلاة كسائر الأحداث» فيتوضأ ويبني» وقيل: لا يفسد الوضوءء وتفسد الصلاة» وفي التحرير: 

هو الأقيس عندي» لأن نقض الوضوء لكونها جناية» ولا جناية» فبقي مجرد كلام» فتفسد به 

الصلاة» لأن الكلام يفسدها مطلقاً لعدم فرق النص» كالساهي ثم النوم تسترخي منه الأعضاءء وهو 
سبب لخروج شيء؛ ولذا جعل الشرع الموجب للإسترخاء منه حدثاً إقامة للسبب مقام المسبب دون 
غيره» إلا من تنام عيناه ولا ينام قلبه» كالرسول ككل فليس في حقه حدثاً. 

ومنها: الإغماءء وهو افة يصير بها العقل في كلال وتتعطل بها القوى المدركة» فجعل قليلهء 
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إلى ذمته» ولم يصلح للتكليف في الحال. فإن قيل: فالصبي المميز مأمور بالصلاة» قلنا: 
مأمور من جهة الولي» والولي مأمور من جهة الله تعالى» إذ قال عليه السلام: «مروهم 
بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»“ وذلك لأنه يفهم خطاب الولي 
ويخاف ضربه» فصار أهلاً له ولا يفهم خطاب الشارع إذ لا يعرف الشارع ولا يخاف 
عقابه» إذ لا يفهم الآخرة؛ فإن قيل: فإذا قارب البلوغ عقل ولم يكلفه الشرع أفيدل ذلك 
على نقصان عقله؟ قلنا: قال القاضي أبو بكر رحمه الله: ذلك يدل عليه» وليس يتجه ذلك» 
لأن انفصال النطفة منه لا يزيده عقلاً لكن حط الخطاب عنه تخفيفاًء لأن العقل خفي» وإنما 
يظهر فيه على التدريج» فلا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشرع 
ويعرف المرسل والرسول والآخرة فنصب الشرع له علامة ظاهرة. 


كالنوم في عدم توجه الخطاب» ووجوب القضاء من غير فرق» إلا أنه لما كان فوقه في إرخاء 
الأعضاء جعل حدثاً في كل حال» ومنع بناء الصلاة على ما صلى قبله» والكثير منه يمنع وجوب 
الصلاة» كالجنون دون غيرها لندرة الإغماء شهراً أو سنةء هذا: ومنها الحيض والنفاس» وهما لا 
يمنعان التكليف إلا أنه لا يصح معه من العبادات التي شرط لأدائها الطهارة» فأخر عنهما خطاب 
الصوم وطواف الزيارة إلى زوالهماء وسقط عنهما الخطاب بالصلاة» وطواف الوداع للحرج» وسقط 
نفس وجوب الصلاة أيضاً حتى لم تبق محلاً للوجوب لعدم الفائدة» لأنه إما وجوب الأداء وإما 
وجوب القضاءء وقد انتفياء ومنها: الرق» وهو عجز شرعي مانع للولايات من الشهادة والقضاء 
وغيرهماء وهذا العجز غير متجزءء فلا يصح أن يقال: شهادة نصف مقبولة دون النصف الاخرء 
وكذا القضاءء فكذا العتق» وهو القوة الشرعية المنافية لهذا العجز غير متجزء» وعلى هذا قالا: فلا 
يتجزأ الاعتاق» لأن العتق مطاوعةء فلو تجزأ لزم تجزئته» وقال الإمام: التصرف الصادر من السيد 
في الاعتاق إزالة الملك. ولما كان الملك متجزئاً كانت الإزالة أيضا متجزئة» وليس نفس الإعتاق 
سبباً للعتق حتى يلزم من وجوده» وجوده» بل إعتاق الكل موجب للعتق» كالوضوء متجزء. 
وسببيته لزوال الحدث غير متجزئة» فالرق في معتق البعض كامل» فهو كالمكاتب عنده وحر 
عندهماء ثم الرق ينصف الكرامات» ولهذا يحل له نكاح إثنتين» ويكون طلاق الأمة تطليقتين» 
وعدتها حيضتين بالنص الذي رواه الدارقطني : «طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان»“ء ويكون 
قسمها نصف قسم الحرة» ويكون حلها قبل الحرة» ومنفردة دون بعدها ومعهاء وكذا ينصف 
(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة /١(‏ 775) رقم 510 بلفظ: «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في 
المضاجع؟ . 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب في سنة طلاق العبد (1۳۹/۲) رقم ۲۱۸۹ عن السيدة عائشة رضي س 


يفف 


مسألة [تكليف الناسي والغافل] 

تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال» إذ من لا يفهم كيف يقال له: إفهمء أما 
ثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا ينكرء كلزوم الغرامات وغيرهاء وكذلك تكليف 
السكران الذي لا يعقل محال» كتكليف الساهي والمجدون والذي يسمع ولا يفهمء بل 
السكران أسوأ حالاً من النائم الذي يمكن تنبيهه» ومن المجنون الذي يفهم كثيراً من الكلام» 
وأما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب» وذلك مما لا ينكر» 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: الا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»4”'' وهذا خطاب للسكران؟ 
قلنا إذا ثبت بالبرهان استحالة خطابه وجب تأويل الآية» ولها تأويلان :° 





الحدود» فحد العبد نصف حد الحرءلآن الغرم ا والرق يقيع ای "امال »لأنه مملوك نفسه 
ذليل مهان» فكيف يكون مالكاًء بخلاف مالكية النفس» فإنها تبقى على أصل الحرية» فتصح أقاريره 
بالحدود والقصاص والسرقة ف هالا وقائما في الماذرت ولي المججور عند الإمام ليقطع ويرد 
المال» وعند أبي يوسف: يقطع ولا يرذ» وعند الإمام محمد لا يقطع ولا يرد هذا كله إذا كذيه 
المولى» ولا يصح إقرار المولى في حقه بحد أو قصاصء وكذا يملك هو ملك النكاح» وإنما يحتاج 
إلى الإذن لأنه يجب به المال في الذمة والرقبة هي ملك المولى» ولذا لا يملك طلاق امرأته» وكذا 
يملك دم نفسه. فلا يحل للسيد قتله ولا إتلاف عضو من أعضائه. ولذا يقتل الحرّ به عندناء وأما 


= الله عنها بلفظ : «وقرؤها حيضتان» وبلفظ آخر رضي الله عنها «وعدتها حيضتان» وأخرجه الترمذي في 
كتاب الطلاق. وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق الأمة رقم .708٠١‏ 
قال الإمام الخطابي في معالم السنن: اختلف العلماء في هذاء فقالت طائفة: الطلاق بالرجال والعدة 
بالنساء» روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس» وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح» وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وإذا كانت أمة تحت حر فطلاقها ثلاث وعدتها قرءان» وإن كانت حرة 
تحت عبد فطلاقها إثنتان وعدتها ثلاثة أقراء في قول هؤلاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري: 
الحرة تعتد ثلاثة أقراء» كانت تحت حر أو عبد»ء وطلاقها ثلاث كالعدة» والأمة تعتد قرأين وتطلق 
بطلقتين» سواء كانت تحت حر أو عبد 
قال الشيخ: والحديث حجة لأهل العراق إن ثبت ولكن أهل الحديث ضعفوه» ومنهم من تأوله على أن 
يكون الزوج عبداً. 

. ٤۳ سورة النساء الاية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة والدارقطني وأبو داود والإمام أحمد والترمذي والشافعي. 

(۳) كذا الأصل . 
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أحدهما: أنه خطاب مع المنتشي الذي ظهر فيه مبادىء النشاط والطرب» ولم يزل 
عقله» فإنه قد يستحسن من اللعب والانبساط ما لا يستحسنه قبل ذلك ولكنه عاقل. وقوله 
تعالى: «احتى تعلموا ما تقولون) معناه: حتى تتبینوا ويتكامل فيكم ثباتكم» كما يقال 
للغضبان» إصبر حتى تعلم ما تقول: أي حتى يسكن غضبك فيكمل علمك» وإن كان أصل 
عقله باقيًء وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة» مثل هذ السكران» وقد يعسر عليه تصحيح مخارج 
الحروف وتمام الخشوع . 

الثاني : أنه ورد الخطاب به في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر» وليس :المراد المنع 
من الصلاة» بل المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة» كما يقال: لا تقرب”التهجد وأنت 
شبعان» ومعناه: لا تشبع فيثقل عليك التهجد. 0 


عند غيرنا فإنما لا يقتل لأجل كرامة الحرء والرق أيضاً يمنع مالكية المنافع» بل المنافع كلها للسيد 
إلا ما استثنى منهاء كالصوم والصلاةء فلا يخرج للجمعة والعيدين والحج إلا بإذن السيدء وكذا 
الجهاد لا يخرج له إلا بإذنه أو بإذن الشرع عند النفير العام» وإنما يصح أمانة مأذوناًء لأنه مالك 
للغنيمة» فينفذ عليه بالذات وعلى غيره بالتبع» والرق يمنع الولايات» فلا تصح الشهادة على أحد 
ولا قضاؤه ولا حكومته» وكذا إمارته» والرق ينقص الذمة فلا يجب على ذمته شيء إلا بضم مالية 
رقبته إليه» فلا يجب بإقراره المال في الحالء إلا في المأذون للضرورة» وتجب الغرامات لأجل 
الجنايات في الذمة» فتؤدى فتباع رقبته إلا أن يفدي المولى» وكذا تباع رقبة المأذون فيما بقي من 
الدين بعد الإداء من الكسب أو لم يكن له كسب» ولا تجوز تبرعاته من أكسابهء لأنه ملك المولى 
أوالدائئين» و لاتقبل هديته إلا اليسير بالنص» ولا يجوز له التسري من إمائه وإن كان مكاتبا. 
مسألة 

(العبد أهل للتصرف وملك اليد عندناء خلافاً للشافعي) رحمه الله فإنه عنده ليس أهلاً لهماء 
وإنما له التصرف» وملك اليد خلافة من السيد (لنا أنهما) أي ملك التصرف وملك اليد إنما يكونان 
(بأهلية التكلم) وصحته (والذمة) وهي كون الإنسان صالحاً لأن يخاطب بالأحكام (والأولى) أي 
أهلية التكلم إنما تكون (بالعقل وهو لا يختل بالرق) بالضرورة (ولذا كانت روايته ملزمة للعمل 
للخلق) ولو لم يكن كلامه معتبراً يكن عقله مختلاً لم تعتبر روايته» بل يصير كالمعتوه (والثانية) أي 
الذمة إنما تكون (بأهلية الإيجاب عليه والاستيجاب له» ولتحققهما خوطب بحقوقه) أي حقوق الله 
(تعالى) من الصلاة والصوم والكف عن المحرمات» إلا ما يفوت به خدمة السيد» كالجمعة ونحوها 
(ويصح إقراره بالحدود والقتصاص) وتجب نفقته على السيد» وإذ قد ثبت أهلية التكلم المعتبر 
والذمة الصحيحة له صار أهلاً لملك التصرف وملك اليد (وإنما الحجر) عن التصرف (لحق المولى) 


۹ 


مسألة 


فإن قال قائل: ليس من شرط الأمر عندكم كون المأمور موجوداً إذ قضيتم بأن الله 
تعالى آمر في الأزل لعباده قبل خلقهم» فكيف شرطتم كون المكلف سميعاً عاقلاً» والسكران 
والناسي والصبي والمجنون أقرب إلى التكليف من المعدوم؟ قلنا: ينبغي أن يفهم معنى قولنا 
إن الله تعالى آمر وإن المعدوم مأمور فإنا نعني به أنه مأمور على تقدير الوجودء لا أنه مأمور 
في حالة العدم» إذ ذلك محالء» لكن أثبت الذاهبون إلى إثبات كلام النفس أنه لا يبعد أن 
يقوم بذات الأب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد» وإنه لو قدر بقاء ذلك الطلب 
حتى وجد الولد صار الولد مطالباً بذلك الطلب ومأموراً به» فكذلك المعنى القائم بذات الله 


في رقبته وفي منافعه» ولو جاز له التصرف من غير إذنه صارت الرقبة هالكة في الدين» ولا يقدر 
على الاستخدام فيستضر به (فإذنه فك الحجر ورفع المانع) عن صحة التصرف (لا إثبات الأهلية) 
كما هو مزعوم الشافعي رحمه الله الشافعية (قالوا: لو كان) العبد (أهلاً للتصرف) في شيء (لكان 
أهلاً للملك) فيه (لأن التصرف.سبب له) فإن الشيء يملك بالبيع والشراء (ومسبب عنه) فإن الملك 
يبيح التصرف. ولذا لا يباح في ملك غيره» ووجود الشيء يستلزم وجود سببه ومسببه» فالتصرف 
أيضاً يستلزم الملك استلزام السبب والمسبب (واللازم باطل إجماعاً) فالملزوم مثله» فليس آهل 
للتصرف (وإذا لم يكن أهلاً للتصرف لم يكن آهل لليدء لأن اليد إنما تستفاد بملك الرقبة أو 
التصرف. وقد انتفياء قلنا) لا نسلم الملازمة من كون التصرف سبباً للملك لا يمتنع انفكاكه حتى 
تجب الملازمة» إذ (التخلف) فيه(لمانع) وهو كون رقبته مملوكة للسيد (لا لعدم المقتضى) وهو 
التصرف» وكذا لا يلزم من كون التصرف مسبباً عن الملك لزومه له» بل قد ينفك السبب عن مسببه 
إذا وجد هذا المسبب بسبب آخر (ويجوز تعدد الأسباب لأهلية التصرف) والحاصل منع اللزوم بين 
أهلية التصرف وأهلية الملك بإبداء المانع مع سببية أهلية التصرف لأهلية الملك» وبإبداء سبب اخر 
لأهلية التصرف غير أهلية الملك فيما يكون مسبباً» وإذا لم يثبت الإسلتزام بين أهلية التصرف وأهلية 
الملك لم يثبت ما يبتني عليه من قوله» وإذا لم يكن أهلاً للتصرف الخ. . . فالكل جواب واحدء 
وزعم أن حديث تعدد الأسباب جواب آخر ومنع لقوله» لأن اليد إنما يستفاد الخ. . . فحينئذ يرد 
عليه أن حديث تعدد الأسباب لا يضرنا فإن المقصود بيان اللزوم بين أهلية اليد وأهلية التصرف»› 
وهو حاصل» وإنما يضر هذا الحديث بعض المشايخ حيث أوردوا في تقرير كلام الشافعي أن ملك 
اليد يستفاد بملك الرقبة وعلى ما قررنا لا ورود لهذا فافهم» ثم إذا ثبت له ملك اليد دون ملك الرقبة 
وهو أعلى من ملك الرقبة» فإنه المقصود من ملك الرقبة. SE‏ فمالكيته 
أنقص من مالكية الحر انتقص ما يبتني على مالكيته وهو الدية» ولا تنقص عن النصف كما في 
المرأة» لأن مالكيته ليست نصف مالكية الحر بل أزيد» ولا ينقص قدر الربع» لأن مالكيته أكثر يدا 


خرف 


تعالى الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد قديم» تعلق بعباده على تقدير وجودهم» فإذا وجدوا 
صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء» ومثل هذا جار في حق الصبي والمجنون» فإن انتظار العقل لا 
يزيد على انتظار الوجودء ولا يسمى هذا المعنى في الأزل خطاباًء إنما يصير خطاباً إذا وجد 
المأمور وأسمع» وهل يسمى أمراً؟ فيه خلاف» والصحيح أنه يسمى به» إذ يحسن أن يقال 
فيمن أوصى أولاده بالتصدق بماله أن يقال: فلان أمر أولاده بكذاء وإن كان بعض أولاده 
مجتناً في البطن» أو معدوماًء ولا يحسن أن يقال: خاطب أولاده إلا إذا حضروا وسمعوا ثم 
إذا أوصى فنفذوا وصيتهء يقال : قد أطاعوه وامتثلوا أمره؛ مع أن الأمر الآن معدوم. 
والمأمور كان وقت وجود الآمر معدوماًء وكذلك نحن الآن بطاعتنا ممتثلون أمر رسول الله 
يِذ وهو معدوم عن عالمنا هذاء وإن کان حياً عند الله تعالى» فإذا لم يكن وجود الأمر 
شرطاً لكون المأمور مطيعاً ممتثلاً» فلم يشترط وجود المأمورء لكون الأمر أمرا. فإن قيل: 





من ربع مالكية الحرة» فالنقصان غير مقدرء فنقصنا بقدر نصاب السرقة» فإن له اعتباراً في الشرع في 
مقابلة أعضاء الإنسان بخلاف سائر التنقيصات» فإنها لم تكن لأجل نقصان المالكية» بل لنقصان 
الكرامة» وأما الدية فباعتبار المالكية» ألا ترى أن دية المرأة نصف دية الرجل لكونها مالكة للمال 
فقط دون النكاح» وعلى هذا التقدير لا يرد ما أورد صدر الشريعة أنه يلزم حينئذ أن لا يتصف بشيء 
من النعم لأجل كون المالكية زائدة» على النصف من الحر فتدبر» ثم أورد من عند نفسه دليلاً آخر 
هو أن المعتبر فيه المالية دون الأدمية فتعتبر في الضمان قيمته» إلا أنه نقص عن قيمة الحر لثلا يلزم 
شبهة المساواة بين الحر والعبد فتدبر فيه» فإنه موضع تأمل . 

(فرع لو أذن له المولى في نوع) من التجارة (كان له التصرف) في أنواع التجارات (مطلقاً) في 
جميع الأنواع لأنه لما أذن فوت حقه في الخدمة» وفي براءة رقبته من الدين وأهلية التصرف قد كان 
فيه من نفسه» وارتفع المانع من جواز التصرفات مع قيام المقتضى فيجوز (وتثبت ت يده على كسبه) 
لكونه له» والمانع قد زال بالإذن (كالمكاتب) فإنه يملك مكاسبه يدا (إنما يملك) المولى (حجره 
دون) حجر (المكاتب) فإن في الكتابة ليس للمولى أن يحجر عليه لا أن في كتابة المأذون عبده لا 
يملك الحجر عليه حتى لا يرد عليه أنه مخالف للرواية» فإن المأذون غير مالك الكتابة (لأن فك 
حجره) كان (بلا عوض: فيكون كالهبة) فيصح رجوعه (بخلاف الكتابة) لأنه إذا كان بعوض (فهو 
كالبيع) فلا يصح الرجوع؛ هذا: ومنها المرض» وهو نوع من العجزء ولا ينافي فهم الخطاب وأهلية 
العبادات» ولذا لا ينافي التكليف إلا أنه لما كان نوعاً من العجز شرعت العبادات على حسب 
المكنة» وأخرى ما لا قدرة عليه أو ما فيه حجرء ثم هو سبب للموت» وهو سبب الخلافة في 
المال» ولذا حجر المريض عن التبرعات والتصرفات المشتملة عليها في كل المال لحق الخرماءء 
والثلثين لحق الورثة» لكن إذا اتصل به الموت» وأما التصرفات التي ليس فيها تبرع كالبيع بمثل 


۲۳١ 


أفتقولون إن الله تعالى في الأزل آمر للمعدوم على وجه الإلزام؟ قلنا: نعم» نحن نقول: هو 
امرء لكن على تقدير الوجودء كما يقال: الوالد موجب وملزم على أولاده التصدق إذا عقلوا 
وبلغوا فيكون الإلزام والإيجاب حاصلاًء ولكن بشرط الوجود والقدرة. ولو قال لعبده: صم 
غداًء فقد أوجب وألزم في الحال صوم الغدء ولا يمكن صوم الغد في الوقت» بل في الغدء 
وهو موصوف بأنه ملزم وموجب في الحال. 

الركن الرابع: المحكوم فيه؛ وهو الفعلء إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال 
الاختيارية» وللداخل تحت التكليف شروط : 

الأول: صحة حدوثه» لاستحالة تعلق الأمر بالقديم والباقي» وقلب الأجناس والجمع 
بين الضدين وسائر المحالات التي لا يجوز التكليف بها عند من يحيل تكليف ما لا يطاق» 





القيمة» والنكاح بمهر المثل لا يمنع منه» والشرع إذ أبطل التوارث علمنا أنه يتعلق بالنظر إليه حق 
الورثة في الصورة أيضاًء فمنعنا من الإقرار له والبيع معه» ثم إنه تفسخ العقود المحجورة عليه إن 
كانت قابلة للفسخ» وإلا فحكمها حكم المعلق كإعتاق العبد من التركة المستغرقة بالدين أو قيمته 
تزيد على الثلث» فإنه يعتق بعد الموت» ويسعى في قيمته في الأول» والزائد على الثلث في الثاني› 
هذا: ومنها الموت. 
مسألة 

(الموت هادم لأساس التكليف) لأنه عجز كله عن إتيان العبادات أداء وقضاءء ولأنه ذهب من 
دار الإبتلاء إلى دار الجزاء (فلا يبقى على ذمة الميت إلا ما كان متعلقا بعين) لعل إلا هاهنا صفة 
بمعنى غير هو فاعل لا يبقى» ولا يصح أن يكون استثناء مفرغاً متصلاًء فإنه ليس على ذمة الميت ما 
كان متعلقاً بعين أيضاًء ولا يصح أن يكون منقطعاً أيضاء لأنه مفرغ» فالحاصل أنه لا يبقى على ذمة 
الميت غير المتعلق بعين كالعبادات مالية كانت أو بدنية» وأما المتعلق بعين أو مال فلا يبقى على 
ذمته» أيضاً» لكن لصاحب الحق أن يأخذه من العين أو المال (كالودائع والغصوب) فإن للمودع 
والمغصوب منه أن يأخذه كما كان في الحياة وعلى الورثة أن يردوه (أو) غير ما كان متعلقاً (بمال 
تركه كالديون) فإن الدائنين لهم أن يأخذوها منه» وعلى الورثة أن لا يتصرفوا من دون الأداء 
(والوصايا) فإن الموصى له يكون خليفة في ملك الثلث (والتجهيز ويقدم) على الديون والوصايا 
(بالاجماع وإذا لم يبق في ذمة الميت شيء أصلاً فلا تصح الكفالة بما عليه) من الدين (بعد الموت 
عند أبي حنيفة) إذا لم يترك وفاءً من المال (لأنها) أي الكفالة (ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة) 
فيجوز للدائن مطالبة أيهما شاء (ولا مطالبة) هاهنا على الأصيل (فلا ضم) فيهاء قال مطلع الأسرار 
قدس سره: هاهنا قولان: الأول: أن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة» والآخر: أنها ضم 


غرف 


كان قبل الحدوث» أو يخرج عن كونه مأمورا كما في الحالة الثانية من الوجود؟ اختلفوا 
فيه» وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره. 

الثاني : جواز كونه مكتسباً للعبد حاصلاً باختباره» إذ لا يجوز تكليف زيد كتابة عمرو 
وخیاطته» وإن كان حدوثه ممكناًء فليكن مع كونه ممكناً مقدوراً للمخاطب . 

الثالث : كونه مفلا للمأمور معلوم التمييز عن غيره حتى يتصور قصده إليه» وأن 
يكون معلوماً كونه مأموراً به من جهة الله تعالى» حتى يتصور منه قصد الامتثال» وهذا 
يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب». فإن قيل: فالكافر مأمور بالإيمان بالرسول عليه 





الذمة إلى الذمة في الدين؛ فلا يتم هذا الاستدلالء إلا إذا ترجح القول الأول» وما في الهداية الأول 
أصح دعوى من غير دليل» وما في بعض شروحه أن جعل دين واحد على إثنين غير معقول. ولا 
ضرورة ملجئة إليه» ففيه أنه يجوز أن يصير مثل الواجب على الكفاية» فإنه كان واجباً على الأصيل» 
ثم بالإلتزام واجب على الكفيل» وأيهما آذى سقط عن صاحبه» كوجوب قبول الإمامة الكبرى على 
كل واحد من الصالحين لهاء وبقيام أحدهم بها سقطت عن الآخرين» بل حرمت» هذا: ولم يظهر 
لهذا العبد وجه التوقف على القول الأولء فإنه يمكن أن يقرر على القول الثاني بأنها ضم الذمة إلى 
الذمة في الدين» والدين قد سقط بالموت» فإن ذمة الميت غير صالحة للإشتغال بالواجبات» وإذ لا 
دين في الذمة فلا ضم فتدبر» فإنه لا يرد عليه شيء إلا ما تقرر في مذهبهما (وعندهما تصح) الكفالة 
عن الميت ولو لم يترك مالا ولا كفيلاً (وبه قالت الأئمة الثلاثة» الحديث جابر) قال: كان رسول الله 
كد لا يصلي على رجل مات وعليه دين» فأتي بميت فقال: عليه دين؟ قالوا : نعم» ديناران قال : 
«صلوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة الأنصاري (هما عليّ) يا رسول الله (فصلى عليه) رواه 
النسائي وفي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع أن النبي ڳل أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: 
«هل عليه من دين» قالوا: نعم» قال: «صلوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة عليّ دينه» فصلى عليه 
(ولأن الموت لا يبرىء) الميت عن الدين (ولذا يطالب به في الآخرة إجماعاً) ولو لم يكن عليه دين 
لما طولب (و) لذا (يصح التبرع بالأداء) ولو لم يكن عليه دين» فأي شيء يؤدي» وإذا ثبت على ذمة 
الميت دين فتصح الكفالة ويلزمه المطالبة: لأنه في عالمنا بخلاف الأصيل (والجواب أنه) أي قول 
أبي قتادة (يحتمل العدة) وفي التحرير وهو الظاهر إذ لا تصح الكفالة للمجهول» وفي التقرير وهو 
مشكل لما في لفظ عن جابر للحاكم وقال: صحيح الاسنادء فجعل رسول الله كل يقول: هي عليك 
وفي مالك الميت عنها بريء؟ فقال: نعم» فصلى عليه . أقول ظاهره ينافي الكفالة إذ المكفول عنه 
لا يبرأ كما ينافي العدة كذا في الحاشية» فإن قلت: لعله أراد كأنه برىء توثيقاً للكفالة؟ قلت : نقول 
هذا بعينه في العدة» أي كأنه برىء تأكيدا في العدة (و) أيضاً يحتمل (أن يكون إقراراً بكفالة سابقة 


۲۳ 


السلام وهو لا يعلم أنه مأمور به؟ قلنا: الشرط لا بد أن يكون معلوماً أو في حكم المعلوم» 
بمعنى أن يكون العلم ممكناً بأن تكون الأدلة منصوبة والعقل والتمكن من النظر حاصلاً» 
حتى أن ما لا دليل عليه أو من لا عقل له مثل الصبي والمجنون لا يصح في حقه. 

الرابع : أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعة وهو أكثر العبادات» ويستثنى من هذا 
شيئان: أحدهما: الواجب الأول» وهو النظر المعرف للوجوب» فإنه لا يمكن قصد إيقاعه 
طاعة وهو لا يعرف وجوبه إلا بعد الإتيان به» والثاني: أصل إرادة الطاعة والإخلاصء فإنه 
لو افتقرت إلى إرادة لافتقرت الإرادة إلى إرادة ولتسلسل ويتشعب عن شروط الفعل خمس 
مسائل . 2 


وفيه ما فيه) إشارة إلى ما في رواية صحيح ابن حبان فقال أبو قتادة: آنا أكفل به» فأتى بالوفاء عليه 
كل وكان عليه ثمانية وعشرون درهماً أو ثمانية عشر درهماء وفي كونه منافياً للوعد كما في 
التقرير» نظر لجواز المبالغة في وفاء الوعدء كما هو المتعارف كذا في الحاشية» فإن قلت: هذا 
صرف عن الظاهر من غير ضرورة» قلت: الضرورة ما في التحرير من لزوم جهالة المكفول عنه 
فتأمل فيه (والمطالبة الأخروية باعتبار الإثم) أي إثم عدم إيصال الحق إلى المستحق (لا تفتقر إلى 
بقاء الذمة) إذ الإثم باعتبار عدم الامتثال بالاتيان بالواجب» والمراد من بقاء الذمة بقاء ما تتوجه إليه 
به المطالبة» وإلا فالدين في الذمة باق» ولذا يعطى الدائن حسنات المديون عوضاً عنه يوم القيامةء 
كما ورد في الخبر الصحيح (وصحة التبرع) إنما هو (لبقاء الدين من جهة من) الدين (له) وهو الدائن 
(فإن السقوط بالموت لضرورة فوت المحل) لا لأنه وصل حق الدائن (فيظهر) هذا السقوط (في حق 
من عليه دون) حق (من له) فيبقى من جهته والحاصل أن الدين وإن كان ثابتاً على ذمة الميت» ولذا 
يؤدى في الآخرة» لكن ليست ذمته مشغولة بحيث يصير مطالباً بالأداء والكفالة تعتمد على هذا 
الشغل» وعدم الاشتغال على هذا النمط بجهة قصور في المديون بعدمه» وأما الدائن فله المطالبةء 
كما كان إن ظفرء ولصحة التبرع يكفي هذا القدر من الشغل» وبقاء حق الدائن» فلا يرد أن الدين 
أمر نسبي بين الدائن والمديون» فلا معنى لوجوده من جهة أحدهما دون الآخرء إذ لا يعقل وجوده 
بدو ادها والأخصر الأوضح أن صحة التبرع لسقوط الإثم لا لبقاء الدين» هذا والله أعلم 
بأحكامه . 
المقالة الثالثة فى المبادىء اللغوية 

(من لطف الله سبحانه إحداث اللغون) الظاهر: اللغين» فإنه جمع سالم للغة إما على خلاف 
القياس نحو سنون أو بناء على أن الناقص قياسه أن يجمع سالماً وإن كان غير عاقل على اختلاف 
الرأيين (فمنها) أي من اللغين (تنشعب غصون الفنون) من العربية والفارسية والهندية» ويحصل من 
أحداثه عرض عريض من إفادة ما في الضمير واستفادة ما في ضمير آخر غيره وكيفيتهما من الكيفيات 


۳٤ 


مسألة [حدوث المكلف به] 

ذهب قوم إلى أن کون المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرط» بل يجوز تكليف ما لا 
يطاق» والأمر بالجمع بين الضدين» وقلب الأجناس وإعدام القديم» وإيجاد الموجودء وهو 
المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله » وهو لازم على مذهبه من وجهين. 

أحدهما: أن القاعدة عنده غير قادر على القيام إلى الصلاةء لأن الاستطاعة عنده مع 
الفعل لاقبلهء وإنما يكون مأموراً قبله. 

والآخر: أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور بل أفعالنا حادثة بقدرة الله 
تعالى واختراعه؛ فكل عبد هو عنده مأمور بفعل الغير. واستدل على هذا بثلاثة أشياء. 

أحدها : قوله تعالى :ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به والمحال لا يسأل دفعه» فإنه 





والمزايا والصراحة والكناية والتشبيه والحقيقة والمجاز والنظم والنثر وغيرهاء فتحدث فنون عجيبة 
(فله شكر) عظيم (غير ممنون) على هذه النعمة العظمى» ومن جملة أنحاء الشكر إظهار النعمةء 
فالبحث عنها نوع من الشكر (وهو) أي اللغة والتذكير باعتبار الخبر (اللفظ الدال وضعاً وهي) أي 
الدلالة المفهومة من الدال (في كمال معناه مطابقة وفي جزئه تضمن وهما واحدة) بالذات في دلالة 
المفردات التي يتحققان فيها إلا أنهما متحدتان مطلقاً حتى يلزم الانتقاض بالألفاظ الموضوعة في 
مقابلة البسائط (فإن) اللفظ المفرد لا يدل إلا على الكل إجمالاً» و (الكل إنما يتعقل بصورة وحدانية 
لا تفصيل فيها) للأجزاء (إلا بعد التحليل) أي بعد تحليل الذهن تلك الصورة فوقت فهم المعنى 
المطابقي من اللفظ ليست صورة الأجزاء في الذهن» فليست الأجزاء منفهمة بنفسها إلا بعد 
التحليل» فليس التضمن مغايراً للمطابقة إلا بعد التلحيل» فهذه الدلالة من حيث أنها على صورة 
الكل مطابقة» ومن حيث أنها منحلة إلى الأجزاء تضمن كذا قالواء وفيه نظر ظاهرء فإنهم إن أرادوا 
بالاجمال المدلول من اللفظ المفرد التوحد الحقيقي بحيث لا يكون فيها كثرة إلا بعد التحليل» فلا 
نسلم أن اللفظ المفرد لا يدل إلا على هذا الاجمال. إنما هو دعوى محض» مثل المدعي» فلا بد 
من الإبانة» وإن أرادوا الصور الكثيرة الملحوظة بلحاظ واحد أوالمعروضة للوحدة الاجتماعية» 
فمسلم أن المفرد لا يدل إلا على هذا الاجمال ولا يلزم منه المطلوب من اتحاد الدلالتين» فإن 
الصور في الحقيقة كثيرة وفهم أشياء كثيرة (') معروضة لنوع من الوحدة فتدبر »فإن قلت :فما يصنعون 
بالمفرد المشترك فإنه يدل على أشياء كثيرة؟ أجاب بقوله : (وفي المفرد المشترك إنما تتعدد الصور) 
عند انفهام المعنى (لتعدد الوضع) ونحن إنما ندعي وحدة الصورة عند وحدته كما قال (وأما الوضع, 
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(1) انظر كنز العمال (۱۱/ ۳۲۱۸۲). 


نارفا 


مندفع بذاته» وهو ضعيف» لأن المراد به ما يشق ويثقل عليناء إذ من أتعب بالتكليف بأعمال 
تكاد تفضي إلى هلاكه لشدتها كقوله: إقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم» فقد يقال: 
حمل ما لا طاقة له به» فالظاهر المؤوّل ضعيف الدلالة في القطعيات. 

٠‏ 3< الثاني: قولهم أن الله تعالى أخبر أن أبا جهل لا يصدق وقد كلفه الإيمان» ومعناه أن 
يصدق فحمداً فيما جاء به ومما جاء به أنه لا يصدقه» فكأنه أمره أن يصدقه في أن لا 
يصدقه» وهو محال» وهذا ضعيف أيضاًء لأن أبا جهل أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة 
والأدلة منصوبة والعقل حاضرء إذ لم يكن هو مجنوناًء فكان الإمكان حاصلاًء لکن الله 
تعالى علم أنهٍ يترك ما يقدر عليه حداً وعناداء فالعلم يتبع المعلوم ولا يغيره» فإذا علم كون 
الشيء مقدوراً لشخص وممكناً منه ومتروكاً من جهته مع القدرة عليه» فلو انقلب محالاً 
لانقلب العلم جهلا» ويخرج عن كونه ممكناً مقدوراًء وكذلك نقول: القيامة مقدور عليها 





الواحد فكأنه موحد للكثير) فلا يحصل الكثير في الذهن إلا بعد التوحد (ومن هاهنا لا يرى لفظ) 
واحد موضوع (لضدين بوضع واحد وإن جاز) وضعه (لمختلفين» كالبيت) إذ لا يحصل من الضدين 
أمر واحد» وإلا لزم من وجوده في موضوع وجود الضدين المندمجين فيه» بخلاف المتخالفين» إذ لا 
استحالة في اجتماعهماء فإن قلت: فما تصنع في البلقة الموضوعة للسواد والبياض الضدين؟ قال: 
(وأما البلقة فبتفاوت المحل ارتفع الضدية) ونحن إنما نمنع وجود لفظ موضوع لضدين بما هما 
ضدان» آي باعتبار اجتماعهما في محل واحد (فلاح) لك (من هذا المقام) أي مقام دعوى الاتحاد 
ين الدلالتين (أن الصورة الواحدة يجوز تحليلها) أي الصورة الواحدة (إلى حقائق مختلفة» ونظيره) 
في تجويز التحليل إلى الحقائق (علم البارىء علماً) إجمالاً (بسيطا) فإنه علم سائر الممكنات مع 
بساطته» فيجوز التحليل فيه (كما حقق في موضعه فافهم» فلا تقدم ولا تأخر) قال في الحاشية: 
إعلم أن كلام أكثر المحققين في علم الباري تعالى وفي اتحاد المطابقة والتضمن مبني على تجويز 
تحليل الصورة الواحدة إلى حقائق متخالفة؛ والبديهة تأبى عنه» كيف ومن المحالات عقلاً أن يتحد 
المتباينان» إنتهى تفصيل المقام؛ أن أتباع الفلاسفة قالوا: إن الله تعالى يعلم الأشياء كلها دفعة 
واحدة من غير تجدد وتعاقب أزلاً وآبداً ومنشاً: هذا الاتكشاف هو ذاته تعالى» كما أن المنشأ فينا 
الصورة الحالة» فذاته كافية في انكشاف الأشياء مفصلة عنده» فهي كالصورة العلمية للأشياء كلهاء 
فورد على هؤلاء أن الأشياء متميزة في العلم قطعاًء والتميز فرع الوجودء وإلا لا وجود فلا علم؛ 
فيلزم أن تكون الأشياء مجهولة في الأزل» ولا ينفع القول بأن الزمان مع ما فيه قديم دهري حاضر 
عنده» كما ذهب إليه البعض منهم› فإن علمه تعالى فعليَّ سابق على المعلومات» فلا بد من التمييز 
لها قبل وجوداتها ولو بالطبع؟ فأجاب عنه بعض الفضلاء وتلقاه محققهم الدواني بالقبول بأن تلك 
المعلومات موجودة في العلم بصورة وحدة إجمالية» وهي مخلوقة بالإيجاب» لأنها من الصفات؛ 


۲۳٢ 


من جهة الله تعالى في وقتنا هذا وإن أخبر أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليهاء وخلاف 
خبره محال» إذ يصير وعيده كذباء ولكن هذه استحالة لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر 
فيه . 

الثالث: قولهم: لو استحال تكليف المحال لاستحال إما لصيغته أو لمعناه أو لمفسدة 
تتعلق به» أو لأنه يناقض الحكمة ولا يستحيل لصيغته» إذ لا يستحيل أن يقول: #كونوا 
قردة خاسئين)'“ وأن يقول السيد لعبده الأعمى: أبصرء وللزمنى إمش» وأما قيام معناه 
بنفسه فلا يستحيل أيضاً إذ يمكن أن يطلب من عبده كونه في حاله واحدة في مكانين 
ليحفظ : ماله في بلدين» ومحال أن يقال أنه ممتنع للمفسدة أو مناقضة الحكمة» فإن بناء 
الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال إذ لا يقبح منه شيء» ولا يجب عليه الأصلح» ثم 





هذا وإليه أشار المصنف بما في الكتاب وبما في الحاشية؛ ولاريب أن هذا الرأي مبني على 
الانحلال والاتحاد قطعاًء فلا يرد عليه أن العلم الاجمالي بمراحل من الانحلال البسيط إلى صور 
كثيرة» لأنه ليس معنى الاجمال أن المعلوم هو الصورة الواحدة المنحلة إلى الكثيرة» وأن نسبة تلك 
الصورة إلى الكثيرة نسبة المحدود إلى الحد» وكيف يكون هذا المعنى مرادهمء ويلزم أن لا يكون 
البارىء عالماً على التفصيل والتمييز» وهو خلاف مذهبهم؛ بل مذهب كل عاقل» بل أرادوا بالعلم 
الاجمالي أن ذاته سبحانه مبدأ لانكشاف الأشياء مفصلة متميزة كل منها عن الآخرء فالعلم أي مبدأ 
الانكشاف واحد بسيط والمعلومات كثيرة فلا انحلال أصلاء وإنما يرد هذا لو أراد المصنف لزوم 
انحلال الأمر الواحد الذي هو العلم إلى الكثير» بل أراد انحلال الصورة الواحدة للمعلومات 
الحاضرة عنده تعالى في العلم كما ذهبوا إليه» تحاشياً عن لزوم تميز المعدومات المطلقة فافهم› 
وأما اتحاد الدلالتين فالبناء فيه ظاهر ولا شك في استحالة هذا الاتحادء فإن اتحاد الإثنين مطلقا 
محال» لأنهما ما بعد الاتحاد كما كانا قبل» فحال الاتحاد وعدمه سواء» فأما إن حدث شيء وهو 
صفة أو ذات فكون لا اتحادء وأما إن فني شيء ذات أو صفة فعدم واستحالة لا اتحادء وأيضاً إن 
بقيا بعد الاتحاد إثنين فلا اتحادء وإلا بان عدماً أوعدم أحدهما فلا اتحاد أيضاًء ولا يرد اتحاد 
الجنس والفصل في تركب النوع فإنه قول فلسفي لا نقول به» ومع قطع النظر عن صحة الاتحاد 
واستحالته فلا يصح هذا القول في العلم وفي اتحاد الدلالتين» فإنه يلزم على الأول الحمل بين كل 
إثنين» فترتفع نسبة التباين رأساًء وفي الثاني الحمل بين الأجزاء في كل ماهية حتى المقدارية» لأن 
الحمل هو اتحاد المتغايرين باعتبار في نحو من أنحاء الوجودء ولا شك في استحالته» وظهر لك منه . 
اندفاع ما يخيل وروده أن هذا الاشكال لا مخلص عنه» فإنه يلزم في التركيب الاتحادي من الجنس 
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الخلاف فيه وفي العباد واحد» والفساد والسفه من المخلوق ممكن» فلم يمتنع ذلك مطلقاًء 
والمختار استحالة التكليف بالمحال لا لقبحه ولا لمفسدة تنشأ عنه ولا لصيغته» إذ يجوز أن 
ترد صيغته» ولكن للتعجيز لا للطلب» كقوله تعالى: #كونوا حجارة أو حديداً4”<" وكقوله 

«كونوا قردة خاسئين) أو لإظهار القدرة» كقوله تعالى: #كن فيكون4”" لا بمعنى أنه طلب 
من المعدوم أن يكون بنئفسه» ولكن يمتنع لمعناه» إذ معنى التكليف طلب ما فيه كلفة» 
والطلب يستدعي مطلوباًء وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوماً للمكلف بالاتفاق» فيجوز 
أن يقول: تحرّكء إذ التحرك مفهوم» فلو قال له: تحرّك فليس بتكليف» إذ معناه ليس 
بمعقول ولا مفهوم ولا له معنى في نفسهء فإنه لفظ مهمل» فلو كان له معنى في بعض 
اللغات يعرفه الآمر دون المأمورء فلا يكون ذلك تكليفاً أيضاًء لأن التكليف هو الخطاب بما 
والفصل» والقول باستحالته في نحو البيت دون المركب الذهني تحكم هذاء ولا يبعد بناؤه على 
القول بالشج دون حصول الأشياء بأنفسهاء إذ الكل إجمالاً» إنما يتعقل بصورة شجية لا تركيب فيها 
أصلاًء لكن تلك الصورة معدة لأن يحصل صورتان شجيتان للجزأين عند الإلتفات إليهماء وحينئذ 
لا تحليل أصلاًء والحق أن هذا أيضاً بعيدء فإنا لا نعنف القول بالشج» بل ألحق عندنا هذا على 
النظر العقلي» وقد بيناه في حواشينا على الحواشي الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف» وأيضاً نسلم 
أن صورة الكل إنما يتعقل هو إجمالاً بالشج الواحدء وأنه معد لحصول الصورتين لتعقل الأجزاءء 
لكنه لا يلزم منه الاتحاد بين الدلالتين» فإن الفهم الذي حصل بالشج الأول للكل غير الفهمين 
اللذين هما بالشجين الأخيرين للجزأين» فلا اتحاد في الدلالتين» هذا ما حصل لهذا العبد إلى هذا 
الانء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراًء فإن قيل: كيف قالوا باتحاد الدلالتين وقد قالوا بأن التضمن 
ټابع للمطابقة» والتبعية تقتضي الأثنينية المنافية للإتحاد قال (وما يقال أنه) أي التضمن (تابع لها) أي 
للمطابقة (فتوسع) منهم لإنها لما كانت لا تتميز منها إلا باعتبار التحليل» وهذا الاعتبار تابع لاعتبار 
نفس الكل» قيل: التضمن تابع للمطابقة» فإن قيل قد حقق ابن سينا في الشفاء أن الجزاء المأخوذ لا 
بشرط شيء أقدم من المركب» وتلقاه المتأخرون منا بالقبول» فكيف تتحد الدلالتان؟ بل كيف يصح 
الحكم بتبعية التضمن للمطابقة بعد هذا الالتزام؟ أجاب بقوله: (وما في الشفاء من أن الطبيعة لا 
بشرط شيء) هو الجزء (تتقدم على الطبيعة بشرط شيء) هو الكل (تقدم البسيط على المركب 
فالمراد) منه (أحقية نسبة الوجود) إليه (عقلاً) فإن العقل إذا حلله واعتبر الجزء لا بشرط شيء» ونظر 
إلى أن المركب لا يحصل إلا بانضياف زيادة إليه» وصيرورته بشرط شيء حكم بان الأحق بالوجود 
هو الأول دون الثاني » وهذا حق (وهو لا ينافي التحصل) لهما في الذهن (معاً كما في الخارج) 
يتحصلان معأء وكذا لا ينافي أن تكون الطبيعة المأخوذة لا بشرط شيء تابعة لها مأخوذة بشرط شيء 
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فيه كلفة» وما لا يفهمه المخاطب لا يكون خطاباً معه» وإنما يشترط كونه مفهوماً ليتصور 
منه الطاعة» لأن التكليف إقتضاء طاعة» فإذا لم يكن في العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة 
متصورا معقولاًء إذ يستحيل أن يقوم بذات العاقل طلب الخياطة من الشجرء لأن الطلب 
يستدعي مطلوباً معقولاً أوّلاًء وهذا غير معقول» أي لا وجود له في العقل» فإن الشيء قبل 
أن يوجد في نفسه» فله وجود في العقل» وإنما يتوجه إليه الطلب بعد حصوله في العقل» 
وإحداث القديم غير داخل في العقل» فكيف يقوم بذاته طلب إحداث القديم؟ وكذلك سواد 
الأبيض لا وجود له في العقل» وكذلك قيام القاعدة» فكيف يقول له: قم وأنت قاعد؟ فهذا 
الطلب يمتنع قيامه بالقلب لعدم المطلوب» فإنه كما يشترط في المطلوب أن يكون معدوماً 
في الأعيان» يشترط أن يكون موجوداً في الأذهان. أي في العقل» حتى يكون إيجاده في 
الأعيان على وفقه في الأذهان» فيكون طاعة وامتثالاء أي احتذاءً لمثال ما في نفس الطالب 





في الانفهام من اللفظ. هذا (و) الدلالة (على الخارج) مما وضع له اللفظ (التزام وقيل) لا مطلقاًء 
بل (إن كان) الخارج (لازماً: ذهنياًء ويرد) عليه (أنواع المجازات» فإنها واقعة) قطعاًء ولا لزوم 
ذهني هناك» مع كون الدلالة فيها على الخارج التزاماًء وقيل: هناك أيضاً لزوم ذهني» فإن للقرينة 
دخلا في تلك الدلالةء بل الدلالة المجازية لازمة للفظ إذا وجدت القرينة معه» فيكون المعنى 
المجازي لازماً ذهنياً له مفهوماً معه» وفيه أن شارطي اللزوم العقلي أرادوا كون الخارج لازماً ذهنياً 
للموضوع له واللزوم الذي ظهر من جهة القرينة هو لزومه للفظ مع القرينة» إذ لا تجعل قرينة 
المعنى المجازي من لوازم الحقيقي» بل من لوازم اللفظ معهاء وأين هذا من ذاك؟ إلا أن يقال: إن 
المعنى الموضوع له يفهم من اللفظء ولو كان مع قرينة» وإنما هي صارفة عن إرادته» والإرادة غير 
الفهم» والمعنى المجازي لازم للفظ حين القرينة» فالمعنى الموضوع له والمجازي متلازمان عند 
وجود القرينة في الانفهام من اللفظ» فافهمء ثم أورد عليه المصنف بقوله : (والقرينة قد تكون خفية) 
فلا تعلم» فلا يفهم المعنى المجازي» فلا لزوم ذهني» واعترض على هذا القائل أيضاً بأنه لو اعتبر 
القرينة حرج اللفظ عن كونه لفظاء بل هو مركب من اللفظ والقرينة» فإنها قد تكون عقلية» وإن أريد 
اللزوم في حال مقارنة القرينة من غير أن تؤخذ شرطأً كما في المشروطة ما دام الوصف فظاهر أنه 
ليس لازماً في زمان القرينة» فإن القرينة غير لازمة فيهاء فما بال المشروطة بهاء وإن أريد بشرط 
القرينة كما في المشروطة بشرط الوصف» فاللزوم للفظ من حيث الإقتران معهاء فالتقييد داخل» 
وهو ليس بلفظء وأشار المصنف إلى رده بقوله: (واعتبار القرينة في ملزومية اللفظ) للمعنى 
المجازي (لا يخرج) اللفظ (عن كونه لفظاً على ما قيل) فإن اللفظ لفظ دال» لكن لزوم المعنى 
المجازي ليس له فقط بل له مع القرينة (ألا ترى من الجائز أن يكون المركب من الجوهر والعرض) 
عند من جوز التركيب منهما (جوهرا فتفكر) وهذا التأييد ليس في محله؛ فإن المركب المذكور ليس 


۳۹ 


فما لا مثال له في النفس لا مثال له في الوجودء فإن قيل: فإذا لم يعلم عجز المأمور عن 
القيام تصوّر أن يقوم بذاته طلب القيام؟ قلنا: ذلك طلب مبني على الجهل» وربما يظن 
الجاهل أن ذلك تكليف فإذا انكشف تبين أنه لم يكن طلباً» وهذا لا يتصور من الله تعالى. 
فإن قيل: فإذا لم تؤثر القدرة الحادثة في الإيجاد وكانت مع الفعل كان كل تكليف 
تكليفا بما لا يطاق؟ قلنا: نحن ندرك بالضرورة تفرقه بين أن يقال للقاعد الذي ليس بزمن: أدخل 
البيت» وبين أن يقال له إطلع السماءء أو يقال له: قم» مع استدامة القعودء أو إقلب السواد 
رك والشبرة قرسا إلا أن النظر في ان هذه التفرقة إلى ماذا ترجع ويعلم أنها ترجع إلى 
تمكن» وقدرة بالإضافة إلى أحد هذه الأوامر دون البقية» ثم النظر في تفصيل تأثير القدرة» 
وقت حدوث القدرة كيف ما استقر أمره لا يشككنا في هذاء ولذلك جاز أن نقول: لا 





له محل» فيكون جوهراً لصدق الرسم عليه وأما المركب من اللفظ والقرينة فلا يتلفظ به الإنسان 
فلا يكون لفظاًء بل الأولى الاكتفاء على ما قيل فإنه من البين أن اعتبار شيء في شيء لأجل 
الاتصاف بصفة لا يلزم منه دخول ذلك الشيء في حقيقته» فاعتبار القرينة في كونه ملزوماً للمعنى 
المجازي لا يلزم منه دخولها في جوهره وحقيقته» كذا قالواء ثم اعلم أن من اعتبر اللزوم الذهني في 
الالتزام لا مخلص له عن هذا الاشكالء إلا إما بإخراج المجاز عن الإلتزام وإدخاله في المطابقة 
بإرادة الوضع الأعم من النوعي والشخصي» وإما بإخراجه عن الدلالة الوضعية باشتراط كلية الفهم 
للدلالة حين العلم بالوضع كما قال شارح المختصرء التحقيق فيه أنه فرع تفسير الدلالة» وأنه هل 
يشترط فيها أنه مهما سمع اللفظ أم لاء لكن الأول أولى» فإن فيه كما قال المصنف أن المجازات 
واقعةء فهذا الاصطلاح المخرج لدلالتها خطأء وإما بالإدارة مع اللزوم الذهني كون الخارج له نوع 
علاقة مع الموضوع له بحيث يمكن الانتقال منه إليه» وإن أمكن الانفكاك بينهما في التعقل» ثم 
لمطلع الأسرار الإلهية رحمه الله كلام على المصنف نفصله بتمهيد مقدمة هي أن أهل الميزان قسموا 
الدلالة الوضعية إلى ما كان عليه تمام الموضوع له وهو المطابقة» وإلى ما كان على الجزء المنفهم 
في ضمن انفهام الكل وهو التضمن» وإلى ما كان على خارج لازم ذهني له التزام» والقصد إنما هو 
في المطابقة فقط عندهم» والأخيران دلالتان تابعتان لهاء والدلالة المجازية إما أن تخرج من الدلالة 
باعتبار الانفهام الكلي كما نص عليه السيد قدس سره الشريف» وإما أن تدرج في المطابقة كما قيل» 
أوأما عند أهل العربية فالقصد معتبر في الدلالات كلهاء فالالتزام ما قصد من اللفظ خارج عن معناه» 
وكذا التضمن ما قصد جزء معناه» فالدلالات المجازية داخلة في التضمن والالتزام» وإذا تقرر هذا 
فنقول: إن في كلام المصنف إضطراباًء فإنه إن بنى كلامه على إصطلاح أهل العربية كما هو الأليق 
فالتضمن عندهم دلالة اللفظ على الجزء المقصود من اللفظء بأن يستعمل اللفظ فيه مجازاًء فحينئذ 
لا يصح دعوى الاتحاد بين الدلالتين» كما لا يخفى بل لا يصح اجتماع الدلالة المطابقية معها 


4° 


تحملنا ما لا طاقة لنا به“ فإن استوت الأمور كلها فأي معنى لهذا الدعاء» وأي معنى لهذه 
التفرقة الضرورية» فغرضنا من هذه المسألة غير موقوف على البحث عن وجه تأثير القدرة 
ووقتهاء وعلى الجملة سبب غموض هذاء أن التكليف نوع خاص من كلام النفس» وفي 
فهم أصل كلام النفس غموض» فالتفريع عليه» وتفصيل أقسامه لا محالة يكون أغمض . 
مسألة 

كما لا يجوز أن يقال: إجمع بين الحركة والسكون» لا يجوز أن يقال: لا تتحرك ولا 
تسكن» لأن الانتهاء عنهما محال» كالجمع بينهماء فإن قيل: فمن توسط مزرعة مغصوبة 
فيحرم عليه المكث ويحرم عليه الخروج» إذ في كل واحدء إفساد زرع الغير» فهو عاص 


حينئذ» كما لا يخفى» وإن بنى كلامه على إصطلاح أهل الميزان فالتضمن الدلالة على الجزء 
المنفهم في الكل» فيصح دعوى الاتحاد بناء على رأيهم من أن هاهنا فهماً واحداً للكل بصورة 
وحدانية» فهي من حيث الوحدة دلالة مطابقة» ومن حيث التحليل إلى الأجزاء تضمن» لكن حينئذ 
الإلتزام الدلالة على الخارج التابعة للمطابقة» وحينئذ لا بد من اللزوم بين هذا الخارج والموضوع 
له» وإلا لما صح الدلالة» وحينئذ لا وجه لإيراد أنواع المجازات نقضاً على الشارط» فالمصنف أخذ 
في التضمن إصطلاح أهل المنطق» وفي الإلتزام إصطلاح أهل العربية» هكذا ينبغي أن يفهم هذا 
المقام (ثم وضع الأصول) من اللغات (للمعاني من حيث هي هي) من غير لحاظ كونه في الذهن أو 
الخارج (لأنه) أي الوضع (للتعبير عما في الضمير) أي عن شيء معلوم مراد إفادته (وكونه في 
الضمير ليس في الضمير) أي ليس معلوماً مراد الإفادة» لا أن هذا الوصف ليس ثابتاً بما هو في 
الضمير (فليس) الوضع (للصورة الذهنية)ء فأما للمعاني من حيث هي (أو الأمر الخارجي كما قيل) 
فقوله: هذاء معطوف على المجرور في قوله للمعانيء يعني أن الصورة الذهنية بمراحل عن كونها 
موضوعاً لهاء فهو إما الشيء من حيث هو أو الأمر الخارجي كما قيل» وأشار إلى أن الحق هو 
الأول: فإن كونه في الخارج أيضاً قد لا يراد إفهامه بتة» وقيل: النزاع مبني على أن المعلوم 
بالذات هو الحاصل في الضمير أو في الخارج أو مع قطع النظر عنهما والمعلوم بالذات هو 
الموضوع له حقيقة» وهذا كلام خال عن التحصيل» فإنه لم يذهب ذاهب إلى أن المعلوم بالذات هو 
الحاصل في الضمير مع العوارض الضميرية الذي هو الصورة الذهنية عند قائلها فتدبر (وقد جعل 
بعض الأعلام النزاع) الواقع بين أهل هذه المذاهب (لفظياً) وقال من قال أنهاموضوعة للصور 

الذهنية» أراد المعاني من حيث هي» فإن الصورة بما تطلق عليها أيضاًء ومن قال أنها للأمر 
الخارجي أراد المعاني من حيث كونها متصفة بالوجود الخارجي (ثم الواضع) من هو اختلف فيه 
(فقال الأشعري) معرفة الوضع (بالتوقيف) الإلهي» فهو الواضع لقوله تعالى: «وعلم آدم الأسماء 
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بهما؟ قلنا: حظ الأصولي من هذا أن يعلم أنه لا يقال له: لا تمكث ولا تخرج» ولا ينهى 
عن الضدين» فإنه محال: كما لا يؤمر يجمعهماء فإن قيل: فما يقال له؟ قلنا يؤمر بالخروج 
كما يؤمر المولج في الفرج الحرام بالنزع» وإن كان به مماسا للفرج الحرام» ولكن يقال له: 
إنزع على قصد التوبة» لا على قصد الإلتذاذء فكذلك في الخروج من الغصب تقليل الضرر 
في المكث تكثيره» وأهون الضررين يصير واجباً وطاعة بالاضافة إلى أعظمهماء كما يصير 
شرب الخمر واجباً في حق من غص بلقمة» وتناول طعام الغير واجباً على المضطر في 
المخمصة وإفساد مال الغير ليس حراماً لعينه» ولذلك لو أكره عليه بالقتل وجب أو جازء 
فإن قيل: فلم يجب الضمان بما يفسده في الخروج؟ قلنا: الضمان لا يستدعي العدوان إذ 
يجب على المضطر في المخمصة مع وجوب الإتلاف ويجب على الصبي وعلى من رمى إلى 
صف الكفار وهو مطيع به فإن قيل فالمضي في الحج الفاسد إن كان حراماً للزوم القضاء فلم 


كلها4”'' فتعليم الأسماء لآدم من الله عز وجل» فليس هوالواضع ولا الملائكة» لأنهم عجزوا عن 
البيان» واحتمال كون الجنة واضعين أبعد, فالواضع هو الله تعالى» فإن قيل: المراد المسميات› 
والمعنى علم الله المسميات كلها لادم. بل هو الظاهرء لأن الكمال معرفة الحقائق لا الألفاظ 
وأوضاعهاء قال: (وليس المراد المسميات بدليل) قوله تعالى: «أنبؤني بأسماء هؤلاء» فإن 
المسميات هي المشار إليها فحينئذ يلزم إضافة الشيء إلى نفسه (وأوّل بمسميات الحقائق) فلا يلزم 
إضافة الشيء إلى نفسه» فالمشار إليه الحقائق» والمضاف المسميات». فإن قلت: هذا تأويل فلا 
يصار إليه من غير ضرورة» ويلزم تأويل آخر في قوله ثم عرضهم على الملائكة) قلت : التأويل 
لازم عليه بحمل قوله تعالى: لثم عرضهم على الملائكة) على التغليب والضرورة في هذا التأويل 
أن لا كمال يعتد به بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء بمعرفة الألفاظ هذا وهاهنا تأويل آخر للاية عليه 
المحققون هي: أن الملائكة تكلموا في ادم بسفك الدماء» وادّعوا فضلهم أنفسهم بالتسبيح» فأراد 
الله سبحانه أن يظهر فضله عليهم وفضل تسبيحه على تسبيحهم» فعلمه جميع الأسماء الإلهية الكلية 
والجزئية» يسبح كل موجود موجود ببعض بعض» فإن كل موجود يسبح ربه بما عرفه من إسمه 
وصفتهء ليسبح آدم الله تعالى ويدعوه بكل إسم إسمء ويكون كاملا في المعرفة الإلهية» ثم عرضهم 
أي عرض الموجودات كلهم على الملائكة فقال «أنبؤني بأسماء هؤلاء» أي بالأسماء التي يسبح بها 
هؤلاء كلهم إن كنتم صادقين) في أنكم لائقون للخلافة» وأن معرفتكم وتسبيحكم أفضل من 
تسبيح ادم وعبر عن الموجودات بصيغة ضمير العقلاء» لأنها من حيث أنها مسبحة عقلاء قالوا: ‏ 
9سبحانك4 واعترفوا بقصورهم عن إدراك سر الأمور لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم» أخلق من شئت واجعله خليفة» وعلى هذا ليست الاية من الباب في شيء هذا (و) قال 
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يجب» وإن كان واجباً وطاعة» فلم وجب القضاء ولم عصى به؟ قلنا: عصى بالوطء 
المفسد» وهو مطيع بإتمام الفاسد» والقضاء يجب بأمر مجدد. وقد يجب بما هو طاعة إذا 
تطرق إليه خلل» وقد يسقط القضاء بالصلاة في الدار المغصوبة» مع أنه عدوان» فالقضاء 
كالضمان» فإن قيل: فبم تنكرون على أبي هاشم حيث ذهب إلى أنه لو مكث عصى ولو 
خرج عصى» وأنه ألقى بنفسه في هذه الورطة» فحكم العصيان ينسحب على فعله» قلنا: 
وليس لأحد أن يلقي بنفسه في حال تكلف ما لا يمكن» فمن ألقى نفسه من سطح فانكسرت 
رجله لا يعصى بالصلاة قاعداء وإنما يعصى بكسر الرجل لا بترك الصلاة قائماء وقول القائل 
ينسحب عليه حكم العدوان إن أراد به أنه إنما نهي عنه مع النهي عن ضدهء فهو محال» 
والعصيان عبارة عن ارتكاب منهي» قد نهي عنه» فان لم يكن نهي لم يكن عصيان» فكيف 
يفرض النهي عن شيء وعن ضده أيضا؟ ومن جوز تكليف ما لا يطاق عقلا فإنه يمنعه 


الأشعري بالتوقيف (لقوله) تعالى: #ومن آياته خلق السموات والأرض (واختلاف ألسنتكم) 4 
وليس المراد اختلاف عضو اللسان»ء فإنه لا اختلاف فيه يعتد به ليجعل اية» بل المراد اختلاف 
اللغات» وكونها اية لا يتصور إلا أن يكون الواضع هو الله سبحانه كما لا يخفى» فإن قلت: يجوز 
كونها اية باعتبار الإقدار على هذه اللغات المختلفة» قال: (والإقدار رجوع) أي القول بإرادة الإقدار 
رجوع (عن الظاهر) فلا يلتفت إليه» وفيه نظرء فإنه يجوز أن يكون المراد باللسان العضو 
وبالاختلاف الاختلاف في القدرة على التعبيرات المختلفة» والمعنى والله أعلم بمراده من الايات 
اختلاف ألسنتكم في إفادة ما في الضمير يقدر بعضها على التعبير بلغة وآخر على التعبير بأخرى» 
ولیس هذا كثير عدول عن الظاهرء ولا بأس به أيضاء كما أنكم قلتم بالتجوز في ألسنتكم هذا: 
(وقالت البهشمية) الوضع (بالإصطلاح) من الناس (لقوله) تعالى: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه)“|ولو كان الواضع هو الله تعالى لكان علمها بالتوقيف من الرسل» فلا تكون اللغة قبل 
الرسول وقد تشهد الاية خلافه (وأجيب) بأنا لا نسلم أنه لو كان الواضع هو الله تعالى لكان علمها 
بالتوقيف من الرسل» كيف و (آنه تعالى علمها آدم أوّلاً) قبل الإرسال (ثم اختص كل قوم بلغته) 
فأرسل رسول ذلك القوم بلسانهم (وقال الاستاذ) أبو إسحاق الاسفرايني (بالتوزيع) بأن ما يحتاج 
إليه للتعبير عما في الضمير بالتوقيف» وما زاد عليه محتمل» أو بالاصطلاح على اختلاف النقل عنه 
(و) قال (جماعة بالتوقف) فإنه لم يقم دليل على شيء من طرفي النفي والاثبات» والحق ما أفيد أنه 
أن أريد جزم القول فالحق التوقف» وإلا فالظاهر ما قال الأشعري قدس سرهء ثم اختلف في أن 
وضع اللفظ لمعناه» هل لمناسبة بينه وبينه أم لا (والحق اعتبار المناسبة) بين اللفظ ومعناه» وإلا 
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شرعاًء لقوله تعالى: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» فإن قيل: فإن رجحتم جانب الخروج 
لتقليل الضرر فما قولكم فيمن سقط على صدر صبي محفوف بصبيان وقد علم أنه لو مكث 
قتل من تحته» أو انتقل قتل من حواليه ولا ترجيح» فكيف السبيل؟ قلنا: يحتمل أن يقال: 
إمكث» فإن الانتقال فعل مستأنف لا يصح إلا من حي قادرء وأما ترك الحركة فلا يحتاج 
إلى استعمال قدرة» ويحتمل أن يقال: يتخير إذ لا ترجيح» ويحتمل أن يقال لا حكم لله 
تعالى فيه» فيفعل ما يشاءء لأن الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص» ولا نص 
في هذه المسألة» ولا نظير لها في المنصوصات» حتى يقاس عليه» فبقي على ما كان قبل 
ورود الشرع» ولا يبعد خلو واقعة عن الحكم» فكل هذا محتمل» وأما تكليف المحال 
فمحال . 


فجعل بعضها لمعنى وبعضها الآخر ترجيح من غير مرجح» وشأن الحكيم يأبى عنه» وهذا ظاهر جداً 
عند كون الواضع هو الله تعالى (حتى) المناسبة بين اللغات وبين (الأمزجة التي اكتسب هيولي كل 
قوم) أراد بها ما فيه صلوح كمال لا ما يقول به الفلاسفة (من عوارضها السماوية والأرضية) أي 
العارضة من خارج فاختصت لغة كل قوم بهم بحسب هذه المناسبة» وإلا فإعطاء الهندية لأهل الهند 
والعربية للعرب ليس أولى من العكس (ومن هاهنا) أي من أجل اعتبار المناسبة بين كل قوم ولغتهم 
(رأينا لسان سكان الجبال صلبة ثقيلة) لكون أمزجتهم كذلك» هذا: (وأما القول بالتناسب الذاتي) 
بين الألفاظ ومعانيها بأن يكون بين ذاتيهما مناسبة تقتضي عدم الانفكاك لو خليت وطباعها 
(والاكتفاء به في الدلالة) بأن يكون العلم بهذا التناسب يكفي في انفهام المعنى منها (كما ذهب إليه 
عباد بن سليمان وغيره) من أتباعه (فهو بعيد) لأن المناسبة الذاتية بين الشيء والضدين مما يمجه 
العقل» وأما الرد بأنه يلزم أن لا ينفك اللفظ عن الدلائل أصلاً فإن مقتضى الذات لا ينفك عنها فغير 
واردء فإنه أراد بالاقتضاء ما ذكرناء ولو أراد بالاقتضاء الذاتي مقابل الوضع وإن كان من أعراض 
مفارقة لم يبعد وحيتئذ لا يرد عليه ما ذكرء ثم بعد لا يخلو عن بعد ومكابرة (وسمعت من بعض 
الشيوخ) سمعت من الثقات أنه أراد ببعض الشيوخ جدي المولى قطب الملة والدين الشهيد قدس 
سره (أنه لقيه) أي لقي بعض الشيوخ (رجل من البراهمة من جبال الشمال كان عنده قوانين يفهم منها 
كل لسان على وجه كلي) هكذا سمعت» ويمكن أن يرجع الضمير المنصوب إلى عباد بن سليمان» 
وعلى كل تقدير يؤيد هذا النقل مذهب عباد بن سليمان نحو تأييد» ويجوز أن يكون فهمه بمعرفة تلك 
المناسبة التي وضعت الألفاظ لأجلها لا للإكتفاء بالمناسبة فقطء فحيتئذ احتيج إلى الوضع (والطريق 
الان) في معرفة الأوضاع (التواتر كالنور والنار والتشكيك فيه) بأن التواتر غير مفيد للعلم» وأن لفظ 
الله أكثر دوراً مع الاختلاف فيه وأمثالهما (سفسطة) لا يلتفت إليه لكونه مخالفاً للضرورة القاطعة (و) 
الطريق في المعرفة (الأحاد) أيضاًء كنقل الأصمعي والخليل (وقد يستمد بالعقل) في إثبات الوضع 
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مسألة 

اختلفوا في المقتضى بالتكليف» والذي عليه أكثر المتكلمين أن المقتضى به الإقدام 
أو الكف» وكل واحد كسب العبد» فالأمر بالصوم أمر بالكف» والكف فعل يثاب عليه 
والمقتضى بالنهي عن الزنا والشرب التلبس بضد من أضداده» وهو الترك» فيكون مثاباً على 
الترك الذي هو فعله. وقال بعض المعتزلة : قد يقتضي الكف فيكون فعلاً» وقد يقتضي أن لا 
يفعل ولا يقصد التلبس بضده فأنكر الأولون» هذا وقالوا: المنتهي بالنهي مثاب» ولا يثاب 
إلا على شيء وأن لا يفعل عدم وليس بشيء» ولا تتعلق به قدرة» إذ القدرة تتعلق بشيء» 
فلا يصح الإعدام بالقدرة» وإذا لم يصدر منه شيء فكيف يثاب على لا شيء؟ والصحيح أن 
الأمر فيه منقسمء أما الصوم فالكف فيه مقصود» ولذلك تشترط فيه النية» وأما الزنا 





لكن مع اشتراك النقل (كقولنا: الجمع المحلى) باللام (يدخله الاستثناء) وهذه المقدمة استقرائية 
(وكل ما يدخله الاستثناء يعم المستثنى منه لأنه) أي الاستثناء (لإخراج ما لولاه لوجب دخوله) وهذه 
مقدهة عقلية: 
مسألة 

(هل يجوز القياس في اللغة) بأن كان الواضع وضع لفظاً معيناً لمناسبة فيحكم بوجود تلك 
المناسبة في غيره بأنه موضوع أيضاً (كالخمر للنبيذ للتخمير) [قياساً عليه لكونه كعصير العنب]7") 
(والسارق) الموضوع للاخذ خفية عن حرز (للنباش) قياساً عليه (للأخذ خفية) وأما إذا ثبت من 
الواضع اعتبار قاعدة كلية باعتبار شمول مفهوم لمعان في وضع اللفظ فلا نزاع فيهء وأنه جائز 
كقياس ضرب على نصر في كونه للماضي (فجوّزه شرّذمة قليلة ومنهم القاضي) أبو بكر الباقلاني 
(قياساً على القياس الشرعي) بجامع أنه لإثبات ما للمعلوم للمسكوت» فإن قيل: هذا قياس في 
اللغة فإثبات القياس في اللغة بهذا القياس دورء وأجيب بأن القياس عبارة عن إثبات وضع لفظ 
مسكوت عنه بالقياس على معلوم الوضع وهذا قياس لإثبات صحة القياس في اللغة» وأين هذا من 
ذاك؟ نعم: إنما ينتهض لو كان القياس في غير الشرعيات حجة (قلنا) قياس مع الفارق إذ (ثبت 
هناك) أي في القياس الشرعي (الحكم عقلاًء لأن المعنى يجذب المعنى) إذ يجوز أن يكون علاقة 
العلية بين المعاني فيجذب المعنى العلة لمعلوله وهو الحكمء و (لا) يجذب المعنى (اللفظ وإلا لزم 
الدلالة بالطبع فتفكر فالحق لا) أي لا يجوز القياس في اللغة (كيف ويحتمل التصريح) منهم (بالمنع) 
عن القياس (فإن الخلاف إنما هو في تسمية مسكوت عنه) هل يجوز بالقياس أم لا؟ وفيه إحتمال 
المنع قائم» ولم يثبت هذا الجواز عموماً في الأحكام الشرعية؛ حتى لا يصح القياس فيها أيضاً (ألا 


)١(‏ وردت في الأصل: قياس على كونه بعصير العنب المشتد» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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والشرب فقد نهي عن فعلهماء فيعاقب فاعلهماء ومن لم يصدر منه ذلك فلا يعاقب» ولا 
يثاب إلا إذا قصد كف الشهوة عنهما مع التمكن» فهو مثاب على فعله» وأما من لم يصدر 
منه المنهي عن فعله فلا يعاقب عليه ولا يثاب» لأنه لم يصدر منه شيء» ولا يبعد أن يكون 
مقصود الشرع أن لا تصدر منه الفواحش» ولا يقصد منه التلبس بأضدادها. 
مسألة 

فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف» بخلاف فعل المجنون والبهيمة» لأن 
الخلل تم في المكلف لا في المكلف بهء فإن شرط تكليف المكلف السماع والفهم. وذلك 
في المجنون والبهيمة معدوم. والمكره يفهم› وفعله في حيز الإمكان» إذ يقدر على تحقيقه 


يرى أنهم منعوا طرد الأدهم) في كل ما وجد فيه دهمة (والقارورة) في كل ما فيه قرار (والأجدل) في 
كل ما فيه قوة (وغيرهما مما لا يخفى) قال صدر الشريعة: اعتبار المناسبة أمر مصحح للوضع لا 
موجب» وليس أن كل ما يجوز يقع» فلا بد من دليل يقوم على وقوع الوضع من النقل» وغيره 
وضاع القياس فافهم. 

(تقسيم وهو) أي اللفظ الدال بالوضع (مفردان توحد ولو عرفا) فنحو الرجل مفردء لأنه لفظ 
واحد في العرف (وقيل) هو مفرد (إن لم يدل جزء لفظه على جزء معناه وإلا فمركب فيهما)أي في 
الإصطلاحين المذكورين» فغير المتوحد مركب وقيل: الدال جزؤه على جزء معناه مركب (ونحو: 
بعلبك) أي المركب الذي جعل علماً (مركب على الأول) لأن اللفظ غير متوحدء (لا) على (الثاني) 
بل مفرد عليه لأن جزء لفظة لا يدل على جزء معناه العملي (وأضرب بالعكس) أي مفرد على 
الأول» لأن اللفظ واحدء لكنه يدل على مسند ومسند إليه» فلا بد من لفظين بإزائهما وهو الهمزة 
والمادة» فجزؤه يدل على جزء معناه» فمركب على الثاني» هذا رأي ابن سينا في الشفاء المخالف 
فيه جمهور أهل العربية» فإنهم يقولون: إن اللفظ بتمامه يدل على المعنى الفعلي» وأما المسند إليه 
فمنوي فيه» ولا يلزم إجماعهم» هذا حجة عليه» فإنه تحكم من غير دليل» بل الفحص يحكم بما قال 
ابن سيناء فإنه لا شك أنه يفهم منه معنى يحتمل الصدق والكذب والحروف التي فيه تكفي للدلالة 
عليه» فالعدول عنه واعتبار المنوي لا يرخصه بصيرة أحد كما في: ضربت هذاء وأما المضارع 
الغائب فلا يدل على جملةء لأنه تبقى حاجته في احتمال الصدق والكذب إلى أن يذكر بعده منسوب 
إليه» ولذا قد يذكر الفاعل فيه فظهر الفرق بينهما بأوكد وجهء فإن قلت : المضارع الحاضر والمتكلم 
جملة» فينبغي أن يكون المعنى الفعلي مدلولاً للفظء والاخر للاخرء فينبغي أن تدل الهمزة والتاء 
فرداً على ذات المتكلم والحاضرء والباقي يدل على المعنى الفعلي» قلت: لا يلزم ذلك الجواز أن 
يكون شرط الدلالة وضعا اجتماع الكلمتين» فلا يدلان عند الإنفراد على شيءء كما لا يدل تاء 
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وترکه» فإن أكره على أن يقتل جاز أن يكلف ترك القتل» لأنه قادر عليه» وإن كان فيه خوف 
الهلاك» وإن كلف على وفق الإكراه فهو أيضاً ممكن» بأن يكره بالسيف على قتل حية همت 
بقتل مسلم» إذ يجب قتلهاء أو أكره الكافر على الإسلام» فإذا أسلم نقول: قد أدى ما 
كلف» وقالت المعتزلة: إن ذلك محال لأنه لا يصح منه إلا فعل ما أكره عليه فلا يبقى له 
خيرة» وهذا محال» لأنه قادر على تركه» ولذلك يجب عليه ترك ما أكره عليه إذا أكره على 
قتل مسلمء وكذلك لو أكره على قتل حية فيجب قتل الحية» وإذا أكره على إراقة الخمر 
فيجب عليه إراقة الخمرء وهذا ظاهر» ولكن فيه غورء وذلك لأن الإمتثال إنما يكون طاعة 
إذا كان الإنبعاث له بباعث الأمر والتكليف دون باعث الإكراه» فإن أقدم للخلاص من سيف 
المكره لا يكون مجيباً داعي الشرع» وإن انبعث بداعي الشرع بحيث كان يفعله لولا الإكراء 


ضربت على الإنفراد على المخاطب (ولا يرد على) الإصطلاح (الثاني: نحو: ضارب) فإنه يدل 
بهيئته على المعنى الإشتقاقي من الذات والنسبة وبمادته على الحدث فقد دل جزء لفظه على جزء 
معناه» فيلزم أن يكون مركباء وإنما لا يرد (لتصريحهم بأن المراد الأجزاء التي هي ألفاظ مرتبة) في 
السمع يدل على جزء معناه» وههنا ليس كذلك» وأجيب في البديع بمنع أن الدال على الذات الهيئة 
وعلى الحدث المادة بل الدال المجموع على المجموع» وتعقب المصنف عليه بأنه لا فرق بين 
ضارب وضرب» وحينئذ يلزم أن لا تكون هيئة الثاني دالة على المضي والزمان» والمادة على 
الحدث» ولعله يلتزم ذلك» وأيّ حجة قامت على بطلانه فافهم (والمفرد اسم وفعل وحرف» لأنه 
إما أن يستقل) معناه (بالمفهومية وذلك) أي الإستقلال (إذا لوحظ بذاته) من غير أن يلاحظ أنه مراة 
للغير وحال من أحواله (فيصلح لأن يحكم عليه) يحكم (به أولا يستقل) معناه (بل يكون آلة 
لملاحظة غيره ومرأة لتعرف حاله) وتحقيقه أنه ربما يلاحظ المعنى أولاً وبالذات» وربما يلاحظ بما 
أنه حال من أحوال معنى آخر ونسبة بين المعنيين» فيلاحظ بملاحظة ذلك الغير بالتبع» وهو المغنى 
الحرفي الغير المستقل الذي لا يصلح عليه وبه» وهو معنى جزئي معتبر بين الشيئين» بخلاف المعنى 
الإسمي» فإنه قد يكون كلياً وقد يكون جزئياً» وهذا المعنى النسبي الذي بين الشيثين إذا لوحظ 
بالذات من غير لحاظ الطرفين ومن غير لحاظ أنه نسبة وحالة بين الشيئين فمستقل» فإذن قد ظهر أن 
الإستقلال وعدمه تابعان للحاظ» فإن لوحظ لحاظاً استقلالياً لوحظ مع قطع النظر عن المتعلق» وإن 
لوحظ لحاظاً غير استقلالي لوحظ بما هو حالة بين الشيئين» وهذا هو الذي رامه القوم أن الاختلاف 
بين المعنيين الإسمي والحرفي بالكية والجزئية» وبما قررنا سقط ما أورد المصنف بأن المعنى 
الإسمي قد يكون جزئياًء والحرفي قد يكون كلياً وجه الإندفاع ظاهر (وهو الحرف والآول) وهو ما 
يستقل معناه (أما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة) الثلاثة (وهو الفعل) ومعنى الدلالة بالهيئة أن كل 
هيئة» كذا إذا وقع في مادة متصرفة موضوعة فهي لمعنى كذا ( أولا) يدل على أحد الأزمنة (وهو 


4۷ 


بل كان يفعله لو أكره على تركه» فلا يمتنع وقوعه طاعة» لکن لا يكون مكرهاء وإن وجد 
صورة التخويف فليتنبه لهذه الدقيقة . 
مسألة 

ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلاً حالة الأمرء بل يتوجه الأمر 
بالشرط» والمشروطء ويكون مأموراً بتقديم الشرط». فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع 
الإسلام» كما يخاطب المحدث بالصلاة» بشرط تقديم الوضوءء والملحد بتصديق الرسول». 
بشرط تقديم الإيمان بالمرسل» وذهب أصحاب الرأي إلى إنكار ذلك» والخلاف إما في 
الجواز وإما في الوقوع» أما الجواز العقلي فواضح. إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: «بني 
الإسلام على خمس» وأنتم مأمورون بجميعهاء وبتقديم الإسلام من جملتهاء فيكون الإيمان 


الإسم» قالوا: الفعل لاشتماله على النسبة غير مستقل) فإنها غير مستقلة ملحوظة بما هي نسبة بين 
الحدث والفاعل (بل باعتبار الزمان أيضاً) غير مستقل (فإنه معتبر) فيه لا بنفسه بل (على أنه ظرف 
لها) أي للنسبةء فلا بد أن يلاحظ تبعاً» فبإعتباره أيضاً غير مستقل (لكن باعتبار المعنى التضمني 
أعني الحدثي مستقل فعلى المعنى المطابقي لا يصير محكوماً عليه وبه) لأن من شرطهما 
الإستقلال» هو غير مستقلٍ (وعلى) المعنى (التضمني يصير محكوماً به) لاستقلاله بهذا الإعتبارء 
لكن (لا) يصير بهذا الإعتبار أيضاً محكوماً (عليه لأنه) أي الحدث (معتبر) في الفعل (على أنه 
منسوب إلى الفاعل نسبة تامة) فلو كان محكوماً عليه يكون منسوباً ومنسوباً إليه (وما اشتهر) بين 
الناس (من أن الجملة تصير خبراً للمبتدأ) مع أنها أيضاً مشتملة على غير مستقل (فمن) باب 
(التوسع) وإنما تكون خبراً بانسلاخها عن المعنى الجملي (أقول) إن الفعل الواقع مسنداً له باعتبار 
معناه مفهومان المعنى التضمني الحدثي استعمل فيه مجازا إطلاقاً لاسم الكل على الجزءء أو 
استعمل في معناه المطابقي والمسند فيه المعنى الحدثي» والأول فاسدء لأن من تراجع إلى الوجدان 
علم أن المفهوم حين الإطلاق ليس الحدث فقط بل الزمان والنسبة أيضاً مفهومان» وأيضاً: لو كان 
الأمر كذلك لكفي المصدر للإستعمال في هذا المعنى ولا حاجة إلى الصيغ الفعلية أصلاء وأيضاً 
القول بأن الفعل موضوع للمجموع مستعمل في الجزء دائماً ارتكاب مسافة طويلة من غير فائدة» بل ' 
يقال أولاً أنه موضوع للحدث,. وأما الثاني ففيه أنه لا يتصور كون الحدث مسند إلا إذا تميز عند 
العقل واللحاظ الأجزاء الباقية (فيلزم تخلف التضمن عن المطابقة» وقد تقدم أنه متحد معهاء فالحق 
أن المعنى الحدثي مطابقي له نظراً إلى المادة فتدبر) وتفصيله أن الفعل مادته موضوعة للحدث». 
وهيئته موضوعة لانتسابه إلى شيء آخر لم يذكر بعد في زمان معين» ومجموع المادة والهيئة 
للمجموع كماء في المركبات بعينه» إلا أن هناك ألفاظاً مرتبة في السمع لا ههناء فالمعنى للمادة 
مفهوم بهاء فلا إشكال فتدبر. قال مطلع الأسرار الإلهية في تحقيق معنى الفعل أنه معنى واحد 
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مأموراً به لنفسه» ولكونه شرطاً لسائر العبادات» كما في المحدث والملحد» فإن منع مانع 
الجميع وقال: كيف يؤمر بما لا يمكن امتثاله؛ والمحدث لا يقدر على الصلاة» فهو مأمور 
بالوضوءء فإذا توضأ توجه عليه حيتئذ الأمر بالصلاة» قلنا: فينبغي أن يقال: لو ترك الوضوء 
والصلاة جميع عمره لا يعاقب على ترك الصلاة» لأنه لم يؤمر قط بالصلاة» وهذا خلاف 
الاجماع› وينبغي أن لا يصح أمره بعد الوضوء بالصلاة بل بالتكبير» > فإنه يشترط تقديمه» ولا 
بالتكبير بل بهمزة التكبير أوّلاء ثم بالكاف ثانياً» وعلى هذا الترتيب» وكذلك السعي إلى 
الجمعة» ينبغي أن لا يتوجه الأمر به إلا بالخطوة الأولى ثم بالثانية» وأما الوقوع الشرعي 
فنقول: كان يجوز أن يخصص خطاب الفروع بالمؤمنين كما خصص وجوب العبادات 
بالأحرار والمقيمين والاصحاء والطاهرات دون الحيضء» ولكن وردت الأدلة بمخاطبتهم › 
وأدلته ثلاثة : 
وو 0 
إجمالي يفهم من لفظ الفعل» صالح لأن يحلل إلى الأجزاء بل بسيط محض معد لأن يحصل صور 
أخرى » وبعد التحليل يصير حدثاً وزماناً ونسبة» فالأخيرة غير مستقلة» والأول مستقل» والوسط أن 
اعتبر نفسه فمستقل» وإن اعتبر أنه ظرف للنسبة فغير مستقل» وما قالوا أنه محكوم به نظراً إلى 
المعنى التضمني» فالمقصود د أنه بعد التحليل كذلك» ثم الفعل المستعمل في المحاورات يفهم منه 
معنى إجمالي ومسند إلى الفاعل» وهذا المعنى الإجمالي مستقل بالمفهومية قطعاًء وأجزاؤه مندمجة 
فيه » فلا تخلف للتضمن عن المطابقة» بل هي متحدة معهاء وأما في حال التحليل فهما غير متحدين 
قطعاً» هكذا ينبغي أن يفهم» ويؤيده ما مر أن اللفظ المفرد لا يفهم منه إلا معنى واحد إجمالي» ولا 
شك في صحة كونه محكوماً به واستقلاله فتدبر (والمركب إن أفاد فائدة ناية) رصع السكوت عليه 
(فجملة ويتقوم باسمين) يكون أحدهما مسنداً والآخر مسندا إليه (أو إسم) يكون مسنداً إليه (وفعل) 
يكون مسنداً إذ لا بدلها من الإسناد المتقوم بين المسند والمسند إليه (وينقض) هذا الحكم (بقولك : 
يا زيد) لأنه جملة مصححة للسكوت» مع أنه مركب من حرف وإسم (وأجيب) بأنه غير مسلم أنه 
مركب من حرف وإسمء بل أنه من فعل مقدر وإسم و (بأنه) أي الحرف (نائب عن الفعل منقول) 
عن الخبرية (إلى إنشاء الطلب) هذا هو المشهور بين النحاة» وذهب بعض النحاة إلى أنه لا نقل ههنا 
بل صيغة النداء اسم فعل موضوع لإنشاء الطلب» واختاره مطلع الأسرار الإلهية لكونه أسلم من 
التكلفات (واعلم أن وضع المركب للإفادة) أي لإفادة ما ليس بحاصل (ووضع المفرد للإعادة) أي 
لإعادة ما كان حاصلاً من قبل وصار مذهولاً (وإلا) أي وإن لم يكن وضع المفرد للإعادة بل كان 
للإفادة (لزم الدورء فإن العلم بوضع اللفظ للمعنى من شرط الدلالة) عليه» فمعرفة المعنى من 
اللفظ موقوفة على هذا العلم» وهذا العلم على معرفة المعنى فمعرفة المعنى من اللفظ موقوفة على 
معرفة المعنى» فلو كان المعنى مفادا من اللفظ لكان معرفة المعنى متوقفة على معرفته من اللفظ› 
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الأول :قوله تعالى :«اما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين)' الآية . فأخبر أنه 
عذبهم بترك الصلاة وحذر المسلمين به» فإن قيل: هذه حكاية قول الكفار فلا حجة فيها قلنا 
ذكره الله تعالى في معرض التصديق لهم بإجماع الأمة» وبه يحصل التحذير» إذ لو كان كذبا 
لكان کقولهم» عذبنا لأنا مخلوقون وموجودون» كيف وقد عطف عليه قوله: #وكنا تكذب 
بيوم الدين4”'؟ فكيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه فإن قيل: العقاب بالتكذيب» 
لكن غلظ بإضافة ترك الطاعات إليه؟ قلنا: لا يجوز أن يغلظ بترك الطاعات» كما لا يجوز 
أن يغلظ بترك المباحات التي لم يخاطبوا بهاء فإن قيل: عوقبوا إلا بترك الصلاة» لكن 
لإخراجهم أنفسهم بترك الإيمان عن العلم بقبح ترك الصلاة؟ قلنا: هذا باطل من أوجه: 

أحدها: أنه ترك للظاهر من غير ضرورة» ولا دليل» فإن ترك العلم بقبح ترك الصلاة 
غير ترك الصلاة» وقد قالوا: #لم نك من المصلين) . 





وهو الدور (وفيه ما فيه إذ في وضع العام للعام لا يجب العلم بخصوص المعنى) فحينئذ يجوز أن 
يكون المستفاد من المفرد معنى غير حاصل»› وهذه الإستفادة موقوفة على العلم بالوضع له المتوقف 
على معرفة المعنى بوجه آخرء فلا دور وأيضاً تجري هذه المقدمات في المركب إلا أن يقال أن من 
شرط دلالته العلم بوضع مفرداته لمعانيه لا العلم بوضعه لمعناه التركيبي فتدبر. 

(فائدة * إن الوضع قد يكون خاصاً لموضوع له خاص) خصوص الوضع أن لا يلاحظ حين 
الوضع أمور متعددة لمفهوم واحد (كزيد ورجل) فإن خصوصهما وضعا لخصوص معتييهماء وفيه 
إشارة إلى أن هذا القسم قد يكون الموضوع له فيه كلياً وقد يكون جزئياً (وقد يكون) الوضع (عاماً . 
العام) أي لموضوع له عام» وحاصل هذا القسم على ما يفهم من كلام المصنف أن يكون الموضوع 
له أمرا عاماً ملاحظاً بمفهوم عام حين الوضع (كوضع أن كل فاعل) موضوع (لذات من قام به الفعل) 
فذات من قام به الفعل عام جعل مراة لمعنى عام هو ذات قام بها الضرب أو النصر أو غير ذلك» ولا 
يخلو هذا عن شوب تكلف» فإن وضع الأفاعيل ليس إلا لخصوص حدث قائم بفاعل معين واقع في 
زمان معين كما في هذا وآمثاله» فإن وضع الماضي ليس إلا أن كل لفظ على زنة فعل في مادة 
متصرفة» فهو لحدث حدث مما اشتق منه متتسب إلى فاعل معين في زمان الماضي» فليس هناك عام 
موضوع لهء بل الحق أن حاصل هذا القسم أن الألفاظ المتعددة الملحوظة بلحاظ أمر كليّ عام» 
وكذلك المعاني» وكل لفظ من الألفاظ الملحوظة بالأمر الكلي موضوع لمعنى من المعاني 
المخصوصة الملحوظة بالمفهوم الكلي ففي القسم الأول كلاهما ملحوظان بخصوصهماء وفي هذا 
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الثاني: أن ذلك يوجب التسوية بين كافر باشر القتل وسائر المحظورات وبين من 
اقتصر على الكفرء لأن كليهما استويا في إخراج النفس بالكفر عن العلم بقبح المحظورات» 
الثالث: أن من ترك النظر والاستدلال ينبغي أن لا يعاقب على ترك الإيمان» لأنه 
المصلين أي من المؤمنين» لكن عرفوا أنفسهم بعلامة المؤمنين» كما قال مَل : ١نهيت‏ عن 
قتل المصلين» أي المؤمنين» لكن عرفهم بما هو شعارهم؟ قلنا: هذا محتمل لكن الظاهر لا 


القسم كلاهما متعددان ملحوظان بوجه كلي عام» كما أن في القسم الثالث اللفظ ملحوظة بخصوصه 
دون المعاني» فإنها أمور متعددة ملحوظة بوجه عام (ومنه وضع المركبات) فإنها وضعت لمعان 
تركيبية في ضمن ضابطة» كما يقال: كل مركب أحد جزأيه فعل والاخر فاعل» فقد وضع للأخبار 
بأن حدثه قائم به» وليس الأمر كما ظن البعض أن ليس للمركب وضع على حده سوى وضع 
المفردات» بل أوضاع المفردات كما فيه» وهذا الرأي فاسد فساداً يظهر بالتأمل (وقد يكون) الوضع 
(عاماً لخاص) أي لموضوع له خاص وقد تقدم شرحه (كوضع أسماء الإشارة والمضمرات 
والموصولات والحروف» فإن الملحوظ عند الوضع الأمر الكلي) العام كمفهوم الواحد المشار إليه؛ 
أو الواحد الغائب المذكر أو المتصف بالصلة (لكن لا) يكون ملحوظاً (لأن يوضع له بل لأن يجعل 
مرآة لملاحظة الأفراد) الغير المحصورة (فيوضع لها بخصوصها فلا يلزم التجوز) فيها عند الإستعمال 
في الخصوصيات» لأنها استعملت فيما وضعت لها (أو الإشتراك) لأنها وإن وضعت للكثير لكن 
بوضع واحد لا بأوضاع كثيرة» وفي المشترك أوضاع كثيرة» وفيه رد على من زعم أنها موضوعة 
لمفاهيم كلية لتستعمل في الإفراد لا للإفراد» وإلا يلزم الإشتراك بين المعاني الغير المحصورة» 
وعزي إلى الفاضل التفتازاني (وأما الوضع الخاص للعام) على مطمح نظره» وهو أن يلاحظ 
الموضوع له العام المتعدد بوجه خاص جزئي ويوضع له اللفظ (فلم يوجد بل لا يمكن) لامتناع هذا 
النحو من الملاحظة وأما على ما بينا في ضابطة القسم الثاني والثالث فيخرج القسم الرابع ما لوحظ 
فيه الألفاظ بمفهوم كلي والمعنى بخصوصه» ويوضع كل واحد من الألفاظ لهذا المعنى مرة واحدة 
ولا شك في إمكانه وعدم وقوعه (وللمفرد انقسامات باعتبارات شتى) جمع شتيت كجرحى وجريح 
(فلتفصلها مع أحكامها في فصول) . 
(الفصل الأول) 

(وهو) أي المفرد (مشتق إن وافق أصلاً) في المعنى (بحروفه الأصول) التي تبقى في 
التصريفات ولا يخفى أن أخذ الأصل في التعريف لا يخلو عن شائبة دور» فإما أن يراد به ما يؤخذ 
منه شيء لا ما يؤخذ منه مشتق أو يجعل التعريف لفظياً وهو أولى (ولا بد) للمشتق (من تغيير ما) في 
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يترك إلا بدليل» ولا دليل للخصم. الدليل الثاني قوله تعالى: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلى قوله تعالى : #يضاعف له العذاب4” فالآية نص 
في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزناءلا كمن جمع بين الكفر والأكل والشرب . 

والدليل الثالث : إنعقاد الإجماع على تعذيب الكافر على تكذيب الرسول» كما يعذب 
على الكفر بالله تعالى» وهذا يهدم معتمدهم إذ قالوا: لا تتصور العبادة مع الكفر» فكيف 
يؤمر بها؟ احتجوا بأنه لا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه مع استحالة فعله في 


المبدأ الأصل (إما بحركة) فقط (أو بحرف) فقطء وكل منهما إما (بزيادة أو نقصان) فهذه أربعة 
(والتركيب) أي التغيير المركب مما فوق الواحد حال كون التركيب (ثناء) وهذه ستة حاصلة من أخذ 
التغيير بزيادة الحركة مع الثلاثة الباقية» ونقصان الحركة مع الأخيرين وبزيادة الحرف مع الأخير (و) 
حال كون التركيب (ثلاث) وهذه أربعة حاصلة من أخذ الأول مع اثنين اثنين من البواقي (و) حال 
كون التركيب (رباع) وهذا واحد وهو الحاصل من اجتماع المفردات كلها (يرتقي إلى خمسة عشر) 
كما بيناء والأمثلة واضحة (وهو) أي المشتق (مطرد كاسم الفاعل) وغيره مما اندرج تحت ضابطة 
كلية (وغيره) أي غير مطرد (كالقارورة) وغيرها مما لا يندرج تحت ضابطة (والفرق) بينهما (أن 
المعنى) الأصل (إما داخل في التسمية) فكل ما يوجد فيه المعنى يوجد فيه المشتق فيطرد (أو) ليس 
داخلٌ فيه بل (شرط صحة التسمية) بهذا الإسم فقط فلا يطرد (وهو) أي غير المطرد (لا يكون مشتقاً 
باعتبار الأصل) وهو ظاهر فإن وجود المشتق منه غير شرط هناك في صحة إطلاقه حتى يقال 
للقارورة المنكسرة قارورة. 
مسألة 


(شرط) صحة إطلاق (المشتق صدق أصله) المشتق منه عليه (لامتناع تحقق الكل) الذي هو 
المشتق (بدون الجزء) الذي هو الأصل». وهذا ظاهر على رأي الجمهور ولا يصح على ما سيختاره 
أن لا تركيب في مفهوم المشتق» فالمراد ما هو في حكم الجزء أو يبنى على المشهور (خلافاً 
للمعتزلة في صفات الباري) عز وجل فإنهم (قالوا بعالميته تعالى بدون علمه) فاعترفوا بصدق العالم 
المشتق من غير تحقق أصله الذي هو العلم وإنما قالوا (هرباً عن لزوم تعدد القدماء) بالقول بقيام 
الصفات إذ يستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى» وتعدد القدماء باطل» ألا ترى أنه كيف ذم الله 
سبحانه وتعالى النصارى وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة©”" فإن قيل: هذا يلزمهم 
أيضاًء فإنهم قالوا بقيام العالمية بذاته سبحانه» قالوا: (وأما العالمية فإنما هي من النسب) الإعتبارية 
دون الصفات العينية (والجواب أن الممتنع) إنما هو (تعدد قدماء هي ذوات) قديمة» وإنما ذم الله 
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مات على الكفر لعوقب على تركه» لكن إذا أسلم عفى له عما سلف» فالإسلام يجب ما 
قبله» ولا يبعد نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟ 
فإن قيل إذا لم تجب الزكاة إلا بشرط الإسلام» والإسلام الذي هو شرط الوجوب هو بعينه 
مسقط › فالإستدلال بهذا على أنه لم يجب أولى من إيجابه» ثم الحكم سقوطه؟ قلنا: لا 
بعد في قولنا: استقر الوجوب بالإسلام وسقط بحكم العفو» فليس في ذلك مخالفة نص» 
ونصوص القران دلت على عقاب الكافر المتعاطي للفواحش» وكذا الاجماع دل على الفرق 
بين كافر فقتل الأنبياء والأولياء وشوّش الدين» وبين كافر لم يرتكب شيئاً من ذلك» فما 





القول بهذا فإن النصارى إنما يقولون بآلهة ثلاثة» والإله لا يكون إلا ذاتاً قديمة واجبة (وأما 
الصفات) التي نقول بها (فواجبة للذات لا بالذات) فإنها محتاجة إلى الذات» فلا تكون واجبة» وإذا 
لم تكن واجبة لا يصح دعوى الألوهية من أحد من الحمقى والعقلاءء فلا يكون هذا مشمول الآية؛ 
وليس المقصود من الجواب أن تعدد ذوات قديمة يستلزم الموجوب بالذات دون تعدد الصفات حتى 
يرد عليه» أن القدم وإن كان للذات لا يوجب الوجوب ولا ينافي الإمكانء ألا ترى أن الفلاسفة 
يقولون بقدم الفلك وغيره مع القول بإمكانه فتدبر» ولمطلع الأسرار ههنا كلام يجب التنبيه عليه هو: 
أن العلم وغيره من الصفات يطلق على معنيين: أحدهما بالمعنى المصدري المفهوم للكافة ء الثاني : 
ما به تنكشف الأشياء ويترتب عليه هذا المفهوم» فالثاني عندهم في البارىء عز وجل نفس ذاته» فإن 
ذاته بذاته تنكشف الأشياء عنده ولا ينظر في انكشاف الأشياء إلى أمر آخر يقوم به كما نحتاج إلى أمر 
زائد على ذاتنا في انكشاف الأشياء» والمشتق منه لهذه المشتقات هو المعنى الإعتباري الأول القائم 
بذاته تعالى» وليس يلزم لصدق المشتق قيام المبدأ قياماً انضمامياً» ألا ترى مشتقات الأمور 
الإعتبارية كيف تصدق على الذوات التي تنتزع الإعتباريات عنها وحينئذ فهم لا يقولون بصدق 
المشتق من غير قيام المبدأء وهذا أولى مما قيل إن المعتبر في صدق المشتقات القيام الأعم من 
القيام بنفسه» بمعنى سلب القيام بالغير وهذا متحقق» فإنه عسى أن يكون صحيحاً لكن عبارات 
أمثال الزمخشري والسكاكي مع تصلبهما في شناعتهما من الإعتزال لا تساعده. 
مسألة 

(إطلاق المشتق كالضارب لمباشر الضرب) في الحال (حقيقة اتفاقاً) فإن قلت: كيف يصح 
هذا الإجماع مع إجماعهم على أن المشتقات لا تدل بالوضع على الزمان أصلاً؟ قلت لعل ذلك 
الإجماع على وضعه مفرداء وهذا في حال التركيب لإفادة المعنى فتدبر (و) إطلاق المشتق (باعتبار 
المستقبل) أي إطلاقه على ما ليس مباشرا لكنه سيباشر في المستقبل (مجاز اتفاقاًء كذا قالوا: أقول 
فيه) أي في نقل الإتفاق (نظر فإن ابن سبينا وأتباعه ذهبوا) في تحصيل معنى القضية (إلى أن معنى 
كل أبيض كل ما يصدق عليه أبيض بالفعل في أحد الأزمنة) الثلاثة فلا اتفاق» والجواب: أنه ليس 


Yor 


ذكرناه أولى» فإن قيل: فلم أوجبتم القضاء على المرتد دون الكافر الأصلي؟ قلنا: القضاء 
إنما وجب بأمر مجددء فيتبع فيه موجب الدليل ولا حجة فيه إذ قد يجب القضاء على 
الحائض ولم تؤمر بالأداء» وقد يؤمر بالأداء من لا يؤمر بالقضاءء وقد اعتذر الفقهاء بأن 
المرتد قد التزم بالإسلام القضاءء والكافر لم يلتزم» وهذا ضعيف» فإن ما ألزمه الله تعالى 
فهو لازم التزمه العبد أو لم يلتزمهء فإن كان يسقط بعدم التزامه فالكافر الأصلي لم يلتزم 
العبادات» وترك المحظورات فينبغي أن لا يلزمه ذلك . 





مقصوده بيان اللغة» بل بيان أن القضية المعتبرة في المنطق والمستعملة في الفلسفة هو ما اعتبر 
صدق العنوان عليه بالفعل» ولو سلم أنه حسب أن في اللغة الإعتبار بهذا فأي حجة في حسبانه» 
فإنه ليس من رجال هذا المقال فلا يضر إجماع رجال هذا الشأن» فإن قلت : فما تصنع بقول أتباعه 
في ترجيح اعتباره على اعتبار الفارابي أنه موافق للغة والعرف» ومنهم من هو من رجال هذا الشأن» 
قلت: إنهم أرادوا أنه قريب من العرف واللغة صرح به بعض منهم فتدبر (وأما) إطلاق المشتق 
(باعتبار الماضي) في المباشر أي على من باشر في الماضي لكنه غير مباشر في الحال (فقيل وهو 
الأصح) المختار (مجاز مطلقاًء سواء أمكن بقاؤه كالأعراض الباقية) من السواد والبياض (أو لم 
يكن) بقاؤه (كالسيالة) من الأعراض كالحركة ونحوها (وقيل حقيقة مطلقاً) سواء أمكن بقاؤه أو لم 
يمكن (وهو مذهب أبي علي) الجبائي (وابنه» وقيل بالتفصيل بين ممكن البقاء) فقالوا فيه: الإطلاق 
باعتبار الماضي مجاز (وغيره) وقالوا فيه حقيقة (لنا التكاذب عرفاً بين قولنا: زيد قائم وزيد ليس 
بقائم) فإن أهل العرف يعدون هذين القولين متناقضين متكاذبين (ولو صح للماضي) حقيقة كما زعموا 
(وقد صح للحال) بالإتفاق (فيجتمعان حقيقة) إذ لا منافاة بين سلب القيام في زمان كالحال وثبوته 
في أخر كالماضي فبطل التكاذب هذا خلف (فافهم واستدل) على المختار (بأنه يصح النفي) أي 
يصح نفي المشتق عن مباشر الأصل ف في الماضي وصحة النفي من أمارات المجاز» أما صحة النفي 
فلأنه يقال: ليس بكاتب في الحال» فصدق الإطلاق» وهو ليس بكاتب مطلقاً (ويمنع) صحة النفي 
(لغة) وإن صح عقلاً باعتبار استلزام المقيد المطلق: وأما لغة فلا استلزام للمقيد المطلق»› ألا ترى 
أنه يقال معدوم النظير ولا يقال معدوم والذي من أمارات المجاز الصحة اللغوية ثم إن الدليل 
منقوض بأنه يصدق على المباشر في الحال أنه ليس بكاتب في الماضي فليس بكاتب مطلقاً؛ وصحة 
النفي من أمارات المجاز فيكون الإطلاق على مباشر الحال مجازا» ولو كان المستدل طوى حديث 
المطلق والمقيد وقرر الكلام بأنا استقر بنا الإطلاقات اللغوية فوجدنا سلب المشتقات عن المباشر 
في الماضي وصحة السلب عرفاً من أمارات المجاز لتم الكلام واندفع الشغب وإنكار صحة هذا 
الإستقراء عسى أن يكون مكابرة فتدبر (و) إستدل أيضاً (بأئه لوصح لما قبله) حقيقة (لصح لما بعده 
لتحقيق الثبوت في الجملة) المعتبر على هذا التقدير (ويجاب بأنه) لا يكتفي بالثبوت في الجملة» بل 


of 


الع ام ا الأول ليها ف الحكم به 
وهو الذي يسمى سبباًء وكيفية نسبة الحكم إليه؛ وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول 
في الأسباب إعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال لا 
سيما بعد انقطاع الوحي» أظهر الله سبحانه خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسباباً 
لأحكامه, وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولهاء ونعني 





(يشترط الأمر المشترك بين الماضي» والحال وهو مجيء معنى الأصل في عالم الفعل) وهذا مفقود 
في المستقبل فلا نسلم الملازمة (و) استدل (بأن الجسم الأبيض إذا صار أسود يصدق عليه أسود 
حقيقة لاتحاده) أي الأسود (معه في الوجود) الواقعي حقيقة (ومفهوم الأبيض قد انعدم عنه) حقيقة 
(فإطلاقه) أي الأبيض (عليه) أي الذي صار أسود (إطلاق على غير الموضوع له) لأنه مباين له حقيقة 
(أقول إن الإنعدام) للأبيض (في الحال) عند صيرورته أسود (لا ينافي الإتحاد) أي اتحاد الجسم 
الصائر أسود بالأبيض (فيما مضى» فلا نسلم أن ذلك) الإنعدام وعدم الإتحاد في الحال (يستلزم 
الإطلاق على غير الموضوع له) إذا أطلق على الذي كان أبيض وفي الحال أسود وإنما يلزم لك لو 
كان الإتحاد المعتبر فى الوذ ضع الإتحاد في الحال وليس الأمر كذلك عند الخصم (بل الإطلاق) 
الحقيقي (يقتضي الإتحاد مطلقاً) في الماضي كان أم في الحال فتدبرء القائلون بكونه حقيقة في 
الماضي مطلقاً (قالوا أولاً إطباق أهل اللغة) واقع (على صحة ضارب أمس والأصل) في الإطلاق 
(الحقيقة وعورض باطباقهم على صحة ضارب غدا) والأصل الحقيقة» فيلزم أن يكون حقيقة في 
المستقبل› ولا يخفى أنه نقض لا معارضة» كيف ولم يثبت منه نقيض مدعي الخصم» وكيفما كان 
فقد أجيب عنه بأن الأصالة إنما تكون حجة لو لم يردها الأقوى, وههنا الإجماع قد وقع على 
مجازيته للمباشر في الإستقبال بخلاف المستعمل في الماضي فإنه مختلف فيه فافهم. قال 
المصنف: (وهذا) النقض (لا يتم على ابن سينا) قد عرفت أنه لم يدع أنه حقيقة ولا كلام لنا معه : 
(والحل أن) الكلام في المشتق المطلق عن القيد وضارب أمس مقيد وأن (صدق المقيد لغة لا 
يستلزم صدق المطلق كذلك) حتى يلزم من صدق ضارب أمس ضارب مطلقاً (ألا ترى أن قولك: 
زيد معدوم النظيرء يلزم من صدقه صدق المطلق عقلاً) وهو المعدومٍ أعم من أن يكون نفسه أو 
نظيره أو ضده (وأما في العرف فلا يقال: زيد معدوم) فإنه يفهم منه عرفا أنه معدوم بنفسه فافهم (و) 
قالوا (ثانياً: إطلاق المؤمن) ثابت لغة وعرفاً (لنائم» فإنه مؤمن إجماعاً) مع أن الإيمان غير حاصل 
له في الحال» فيصح الإطلاق باعتبار الماضي (ويعارض بامتناع) إطلاق (كافر) على رجل مؤمن 
(لكفر تقدم وإلا) يمتنع ذلك (لزم أن يكون أكابر الصحابة) رضوان الله تعالى عليهم الذين هم أكابر 
المؤمنين بعد الأنبياء عليهم السلام (كفاراً حقيقة) والعياذ بالله (وقد يقال) في الجواب عن المعارضة 
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بالأسباب هاهنا أنها هي التي أضاف الأحكام إليهاء كقوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس)' وقوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه6”" وقوله كفِ: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته»"“ وهذا ظاهر فيما يتكرر من العبادات» كالصلاة والصوم والزكاة» فإن ما 
يتكرر الوجوب بتكرره» فجدير بأن يسمى سبباء أما ما لا يتكرر كالإسلام والحج فيمكن أن 
يقال ذلك معلوم بقوله تعالى: الله على الناس حج البيت 24# وكذا وجوب المعرفة على 
كل مكلف يعلم بالعمومات فلا حاجة إلى إضافتها إلى سبب» ويمكن أن يقال سبب وجوب 
الإيمان والمعرفة الأدلة المنصوبة» وسبب وجوب الحج البيت دون الاستطاعة» ولما كان 


أن هذا الإطلاق الشنيع جائز لغة» و (المانع) عنه (شرعي) فلا يجوز شرعاً حفظاً للأدب المفروض 
ولا يخفى أن هذا منقلب على أصل الدليل» فإن المانع من سلب الإيمان عن النائم شرعي (والحل 
أن الإيمان أعم من أن يكون) حاصلاً (في المدركة أو الخزانة) والنائم إيمانه حاصل في خزانته 
وتحقيقه أن لنا حالتين حالة مشاهدة المعلوم وحالة الغفلة عنه» لكن من شأنه وقوته أنه متى التفت 
شاهد وتيقن به من غير حاجة إلى نظر بالدليل» والإستيقاظ بالتنبيه والإيمان أعم من المشاهدة 
بالفعل ولقوة هذا النحو من القوة والنائم مؤمن لوجود الشق الثاني» والمصنف عبر عن الأول بكونه 
في المدركة» وعن الثاني بكونه في الخزانة بناء على ما تقول الفلاسفة إن وقت المشاهدة المعلوم 
حاصل في القوة المدركة» ووقت الحالة الأخرى المسماة عندهم بالذهول يفوت عن المدركة 
ويحصل في الخزانة» وإذا عرفت هذا فلا يرد أن الكلام في الإطلاقات اللغوية» ومبناها على ما 
يفهمه الكافة في ظاهر الأمر والخزانة والدركة دقة فلسفية» هذا (وقد يجاب) في شرح المختصر 
(بتخصيص الدعوى بأسماء الفاعلين التي بمعنى الحدوث) فإطلاقها على الماضي مجاز (دون) التي 
بمعنى (الثبوت) فإنه حقيقة في الماضي أيضاً والإيمان من هذا القبيل وفيه نظر ظاهرء إذ لا فارق 
بينهماء فإن الذي علمنا من اللغة أنها تحت ضابطة واحدة» فإن اشتراط الإتصاف بالمبادي كما هو 
في الثابتة» كذا في المتجددة» ولا يرد عليه أنه قياس في اللغة» على أن مثل عالم وقادر ومالك 
أيضاً بمعنى الثبوت» ولذا يطلق على الباري عز وجلء فحينئذ يلزم أن يكون حقيقة في الماضي 
بالإتفاق» هذا (و) قالوا (ثالثاً يلزم مجازية متكلم ونحوه من الأعراض السيالة) فإنها لا توجد في 
الآن الحاضرء فلا يصح إطلاقه على شيء حقيقة (ويجاب بأن المعتبر المباشرة العرفية) في الحال 
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(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال» وأنه إذا غم 
في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما (۲/ )۷١١‏ رقم ٠٠۸١‏ . 
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البيت واحداً لم يجب الحج إلا مرة واحدةء والإيمان معرفةء فإذا حصلت دامت» والأمر فيه 
قريب . هذا قسم العبادات» وأما قسم الغرامات والكفارات والعقوبات» فلا تخفى أسبابهاء 
وأما قسم المعاملات فلحل الأموال والإبضاع وحرمتها أيضاً أسباب ظاهرة من نكاح وبيع 
وطلاق وغيره» وهذا ظاهرء وإنما المقصود أن نصب الأسباب أسبابا للأحكام أيضاء حكم 
من الشرع» فلله تعالى في الزاني حكمان: أحدهما: وجوب الحد عليه» والثاني: نصب 
الزنا سببا للوجوب في حقه» لأن الزنا لا يوجب الرجم لذاته وعينه» بخلاف العلل العقلية» 





العرفي لا المباشرة في الحال الحقيقي الذي هو آن فاصل بين الماضي والمستقبل (كما يقال) فلان 
(يكتب القرآن ويمشي من مكة إلى المدينةء ويراد به) أي بالحال (أجزاء من الماضي ومن المستقبل 
متصلة لا يتخللها فصل يعد عرفاً تركا وإعراضاً) هذا (على أنه لا يلزم) من دليلكم (عدم الإشتراط 
مطلقاً) في جميع أسماء الفاعلين (بل فيما تعذر بقاؤه) فقط» فالدليل قاصر عن الدعوى فافهم . 
مسألة 

(لا يشتق إسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره وأما إسم المفعول فيجوز) اشتقاقه والفعل 
المبدأ قائم بغيره (بناء على أن الضرب صفة حقيقية واحدة قائمة بالفاعل) فقط دون المفعولء وإلا 
يلزم قيام عرض واحد بموضوعين (و) إنما (له نسبة بالعرض إلى المفعول وهي المضروبية» 
وليست) المضروبية (صفة حقيقية مغايرة له» فمضروبية عمرو ليست إلا ضرب زيد له) لا غير فهذه 
الصفة الحقيقية قائمة بزيد» واشتق المضروب منها لعمرو (فتدبر) ولا يخفى على من له أدنى تدبر أن 
غاية ما لزم أن المصدرء المجهول ليس صفة حقيقية» بل اعتبارية ناشئة عن المصدر المعلوم وهذا 
لا ينافي الاشتقاق باعتباره» فإنه كما يجوز الاشتقاق من الصفات الحقيقية كذلك يجوز من 
الإعتبارية» نعم: لو كانت اختراعية محضة لصح هذا القول وليست كذلك» فإذن يمكن أن يكون 
اسم المفعول مأخوذاً من المصدر المجهول وهو قائم بالمفعول فهو وإسم الفاعل سواءء قال في 
الحاشية : هب لكن إخراجهم مفعول ما لم يسم فاعله عن تعريف الفاعل بقيد من جهة قيامه به يدل 
على أنهم ما اعتبروا اشتقاقه من المصدر المجهولء وإلا فالمضروبية قائمة بالمفعول كالضاربية 
بالفاعل هذا وهذا إنما يتم على رأي من أخرج مفعول ما لم يسم فاعله عن الفاعل» وأما على رأي 
من أدرج فلاء ولعل وجه من أخرج الإرادة بلفظ الفعل الواقع في حد الفاعل الفعل المعلوم فلا يلزم 
منه عدم قيام المجهول بالمفعول فتدبر (خلافاً للمعتزلة) في الأول (فإنهم قالوا إنه) أي الله (تعالى 
متكلم ولا كلام له) عندهم (لعدم قولهم بالكلام النفسي) حتى يقوم بذاته تعالى واللفظي حادث لا 
يصح قيامه به لإفادة المعنى (بل) كلامه قائم (بجسم هو يخلقه فيه) قال مطلع الأسرار الإلهية: إن 
أخذوا الخلاف من مسألة الكلام فليس بسديد فإن المتكلم عندهم مشتق من التكلم وهو إحداث 
الكلام لإفادة المعنى عندهم والاحداث قائم بذاته تعالى كما أن المعلم يطلق على من قام به التعليم 
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وإما صار موجباً بجعل الشرع إياه موجباًء فهو نوع من الحكمء فلذلك أوردناه في هذا 
القطب» ولذلك يجوز تعليله» ونقول: نصب الزنا علة للرجم. والسرقة علة للقطع لكذا 
وكذاء فاللواط في معناه» فيتتصب أيضاً سبباًء والنباش في معنى السارق» وسيأتي تحقيق 
ذلك في كتاب (القياس) . 


واعلم أن إسم السبب مشترك في اصطلاح الفقهاء» وأصل اشتقاقه من الطريق» ومن 
الحبل الذي به ينزح الماء من البئر وحده ما يحصل الشيء عنده لا به فإن الوصول بالسير لا 


لا من قام به العلم» هذا وقالوا في تحقيق الكلام إن ههنا كلاماً لفظياً هو هذا النظم المقروء وقدرة 
على تأليفه على الوجه المخصوص فهذه القدرة نفس ذاته تعالى فهو بذاته يقدر على هذا التأليف لا 
بقوة زائدة عليه» كما أنا بقدر بقوة زائدة» فهذا التأليف يقال له التكلم هذا وقد عرفت فيما مر أن 
هذه التمحلات باطلة قطعاً لدلالة الإجماع القاطع على أن الكلام صفة مستقلة غير القدرة والإرادة 
والعلم وهو صفة حقيقية قديمة والتكلم عندنا ليس إلا الإتصاف بتلك الصفة أو التأليف مطابقاً لتلك 
الصفة» وعلى كل تقدير لا بد من كلام له تعالى» وإن كنا لا نعلم كنه كلامه وقیامه» لکن نؤمن به 
كما لا نعلم كنه ذاته ونؤمن به لتحقيق هذه المباحث مقام آخر وستذكر ثمة منه (لنا الإستقراء) فأنا 
استقرينا الإطلاقات اللغوية» وحدث لنا علم ضروري بأنه لا يطلق اسم الفاعل إلا على ما قام به 
الفعل» وإنكاره مكابرة قطعاً (وما قيل) نقضاً عليه (أنه يقال: زيد متكلم بهذا اللفظ) فليس هذا 
الإطلاق باعتبار الكلام النفسي بل باعتبار اللفظي (مع أن اللفظ قائم بالهواء المجاور لفمه) فصح 
إطلاق إسم الفاعل مع قيام الفعل بغيره (فهو) أي اعتبار قيام اللفظ بالهواء المجاور (دقة فلسفيةء 
وعرف اللغة مبني على الظاهر) وفي ظاهر الأمر يعلم أن الألفاظ قائمة بالفم على أنه لا دليل 
للفلاسفة على عدم قيام الكلام باللسان أو الفم» ومنهم فرقة يسمون بالإشراقية يزعمون أن بالحركة 
يحدث للأفلاك أصوات قائمة بهاء ومن زعم منهم بالهواء بين الفلكين فشنع صاحب المطارحات 
عليه وأثبت أن الأصوات تقوم بالمجردات وبأجسام أخر غير الهواء والماءء هذا إنما يحتاج إليه إذا 
قلنا التكلم الإتصاف بالكلام» ولو قلنا: التكلم تأليف الألفاظ على حسب الكلام الحقيقي القائم 
بالنفسء فلا يضر قيام الألفاظ بالهواء فافهم» المعتزلة (قالوا: أطلق الخالق) المشتق من الخلق 
(والخلق هو المخلوق) الغير القائم بذات الخالق فقد صح حمل إسم الفاعل مع عدم قيام المبدأ 
ومن ههنا علم أن مشايخنا لم يأخذوا قول المعتزلة من مسألة الكلام (والقول) في الجواب (بأنه غير 
محل النزاع) لأن الكلام في اشتقاق إسم الفاعل من مبدأ مع قيامه بغيره» وههنا الخلق غير قائم 
بالغير» بل مجموع الجواهر والأعراض الغير القائمة بشيء (ليس بسديدء لأن الفرق تحكم) فإن 
أوضاع أسماء الفاعلين على نمط واحد (نعم: الإشتقاقات الجعلية كالحمار والحداد) لم يرد 
بالإشتقاق الجعلي ما كان مخترعاً من غير أن يكون من الواضع» حتى يرد أنها ليست جعلية بل 
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بالطريق» ولكن لا بد من الطريق.. ونزح الماء بالاستقاء لا بالحبل» ولكن لا بد من الحبل» 
فاستعار الفقهاء لفظ السبب من هذا الموضع» وأطلقوه على أربعة أوجه. 

الوجه الأول: وهو أقربها إلى المستعار منه ما يطلق في مقابلة المباشرة» إذ يقال: إن 
حافر البئر مع المردى فيه صاحب سبب» والمرذى صاحب علة» فإن الهلاك بالتردية لكن 
عند وجود البئر» فما يحصل الهلاك عنده لا به يسمى سبباً. 


الثاني : تسميتهم الرمي سبباً للقتلء من حيث أنه سبب للعلة» وهو على التحقيق علة 


واقعة في إستعمال البلغاء» بل ما يعتبر اشتقاقه من الجوامد على غير طريق الإشتقاق من الأفعال» 
فإن الحداد من يعمل بالحديد وطريق الإشتقاق من الفعل من يتصف به (ليست من محل النزاع » 
لأنها مشتقات من الجوامد لا من الفعل) والكلام في المشتقات من الفعل فتدبر فإنه دقيق» وإن 
حملت عبارة المجيب عليه فله وجه غير بعيد (والجواب أن الخلق هو التأثير) في المخلوق وهو قائم 
به تعالى» فلا نسلم أنه المخلوق» فعادت المعتزلة (فقالوا) ليس الخلق التأثير لأنه (إن قدم) التأثير 
(قدم العالم إذ لا تأثيرو) الحال أنه (لا أثر) فالأثر لازم للتأثير (وإن حدث) التأثير (احتاج إلى تأثير 
آخر وتسلسل) ولا يخفى على من له أدنى فطانة أنه لو تم هذا لزم أن لا يكون للتأثير واقعية؛ فلا 
يكون البارىء سبحانه مؤثراً في الحادث»ء وهو كفر صريح (والجواب: أن للقدرة تعلقاً حادثاً به 
الحدوث» فللتعلق نسبة إلى ذي القدرة) وهذه النسبة هى التأثير والخلق (وباعتباره الإشتقاق) فيختار 
الشق الثاني» وهو حدوث التعلق» ولا بد له من تعلق حر وهي اعتبارات (والإعتباريات وإن كانت 
محتاجة إلى المؤثر كالحقيقيات) لا كما زعم أنها لاعتباريتها لا تحتاج إلى مؤثر وتأثير (لكن 
التسلسل فيها ينقطع بانقطاع الإعتبار) ولهذا اشتهر أن استحالة التسلسل مختصة بالأمور العينية 
لكنه غير واف» إذ هذا التسلسل في جانب المبدأ وهو باطل قطعاء اعتبارية كانت أو حقيقية» وهي 
لا تنقطع عن الواقع بانقطاع الإعتبارء فإنه لو انقطعت لزم عدم العالم لأنها علل فافهم» والحق أن 
يقال: إن هذا التعلق قديم لكن تعلق بأن يوجد المعلول بعد علة» كذاء فحينئذ لا يلزم القدم ولا 
التسلسل» فإن أعيد وقيل: لم تعلق بهذا النمطء فالأصوب عندي أن يقال: لأن الممكن لم يكن 
صالحاً لأن يوجد إلا على هذا الوجه فتدبر وأنصف . 
مسألة 

(الأسود ونحوه من المشتقات يدل على ذات ما متصفة بالسواد مثلاً) يعني أن المشتقات تدل 
على مطلق الذات (لا على خصوصية الذات من كونه جسماً أو غيره وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بل 
دل على خصوصية الذات (لما أفاد) قولنا: (الأسود جسم لأن الذاتي بين الثبوت لما هو) أي الذاتي 
(ذاتي له) والجسم على هذا التقدير صار ذاتياً للأسود لدخوله فيه (وفيه أنه إنما يكون) أي الذاتي 
(بينا) ثبوته (لو لوحظ الكل مفصلاً) وهو ممنوع ههناء فالأسود المعقول مجملاً ليس ثبوت ذاتياته ٠‏ 
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العلة» ولكن لما حصل الموت لا بالرمي بل بالواسطة أشبه ما لا يحصل الحكم إلا به. 

الثالث: تسميتهم ذات العلة مع تخلف وصفها سبباًء كقولهم: الكفارة تجب باليمين 
دون الحنث» فاليمين هو السبب» وملك النصاب هو سبب الزكاة دون الحول» مع أنه لا بد 
منهما في الوجوب ويريدون بهذا السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه» ويقابلون هذا بالمحل 
والشرط فيقولون: ملك النصاب سبب والحول شرط . 


الرابع : تسميتهم الموجب سبباً» فيكون السبب بمعنى العلة» وهذا أبعد الوجوه عن 


بينا له قال في الحاشية: ولا يبعد أن يقرر هكذا لو كان خصوص الجسم داخلاً في الأسود لكان 
حمله عليه في مرتبة التفصيل غير مفيد» هذا لكن لا يخلو عن نوع شبهة» فإن للخصم أن يمنع 
بطلان اللازم فهو لا يخلو عن منع الملازمة إن لوحظ الكل مجملاء وعن منع بطلان اللازم إن 
لوحظ مفصلاً (وبعض المحققين) وهو المولى جلال الدين الدواني رحمه الله تعالى (على أنه لا 
يدل) المشتق (على الذات أصلاً لا عاماً ولا خاصاً) فأنا نعلم ضرورة أنه ليس مفهومه إلا ما يعبر 
عنه بسياه وسفيد (فمعنى الجسم أسود الجسم له سواد) بل جسم سياه (لا أنه جسم له السواد) حتى 
يلاحظ الجسم مرتين مرة موضوعاً ومرة في المحمول (ولا) أيضاً معناه (ذات له السواد) فإنه لا يفهم 
أصلاًء لكن هذا المعنى البسيط يلزمه ذات له السواد لا أنه عينه» وهذا المعنى البسيط له فردان 
الجسم» وهو يصدق عليه صدقاً عرضياً لكونه متعلقاً به علاقة مخصوصة بها ينسب وجوده إليه» 
ويقال أنه هوء وفرد آخر يصدق هو عليه صدقاً ذاتياًء فإنه تمام حقيقته فإن السواد أسود بنفسه» 
والفرق بينهما بالإطلاق والتقييد وهو الذي قال هذا المحقق إذا أخذ هذا المفهوم لا بشرط شيء كان 
مفهوم أسود وعرضياًء وإذا أخذ بشرط لا شيء كان عرضاً وعين السوادء وإذا أخذ بشرط المحل 
كان الثوب الأسودء ومقصوده أنه على هذا التقرير يحصل هذا المقيد» لا أنه يكون عين المحل 
ويتحد معه» كيف وقد عرفت أن إتحاد الإثنين باطل مطلقاء وكيف يتفوه به أمثال هذا المحقق» هذا 
تقرير كلامه على وجه يوافق مرامه» ثم إنه دعوى نظرية في مقابلة السواد الأعظم» فلا تسمع من غير 
دليل وأما أنه معنى بسيط فمسلم» لكن لم لا يجوز أن يكون إجمال هذا المركب أي ذات له السواد لا 
بد لنفيه من دليل» وما قال أنه لا يفهم منه ذات له السوادان أراد هذا المفضل فمسلم ولا يلزم منه 
المطلوب. وإن أراد إجماله فممنوع أنه غير منفهم بل هذا المعنى البسيط الذي ادعاه هو إجماله لا 
غير» وقال المصنف : (وهو الأشبه فإن) المشتقات محمولات و (المحمولات من حيث هى هى لها 
وجودات رابطية اتحادية مع الموضوعات) فلا حاجة إلى أخذ الذات في مفهوماتها فإن ا له 
السواد كما أنه يتحد مع الذات على تقدير أخذها كذلك يتحد بالجسم الموضوع بلا توسيط الذات» 
نعم: لو قصد إلى تعبيره ولم يكن خصوص الموضوع في البين احتيج في التعبير إلى أخذ الذات 
المبهمة تحصيلا للتعبير لا غير (بخلاف المبادىء لها) فإن وجوداتها ليست وجودات رابطية (بناء 


۰ 


. وضع اللسان: فإن السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به ولكن هذا يحسن 
في العلل الشرعية» لأنها لا توجب الحكم لذاتهاء بل بإيجاب الله تعالى» ولنصبه هذه 
الأسباب علامات لإظهار الحكم : فالعلل الشرعية في معنى العلامات المظهرة» فشابهت ما 
يحصل الحكم عنده. 

الفصل الثانى فى وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد 


إعلم أن هذا يطلق في العبادات تارة وفي العقود أخرى» وإطلاقه في العبادات مختلف 
فيه» فالصحيح عند المتكلمين عبارة عما وافق الشرع وجب القضاء أو لم يجب» وعند 


على آن الفرق بينهما أن الأولى) أي المشتقات (لا بشرط شيء) فهي صالحة لأن ترتبط بغيرها 
بهوهو لأن فيها نوعاً من الإبهام (والثانية) أي المبادىء (بشرط لا شيء) فهي متحصلة بالذات» 
وموجودة بوجود مغاير للموضوع فلا تصلح لأن ترتبط بغيرها بهوهو هذا تقرير كلامه (فافهم) وفيه: 
أن كون وجود المحمولات رابطية لا يستلزم أن تكون معانيها بسائط» بل يجوز أن تكون مركبة 
ويكون وجوداتها رابطية» ثم إن ما قال لا حاجة إلى الذات حينئذ منظور فيهء فإن الخصم لا يقنع 
عليه وأيضاً لم يؤخذ الذات لصحة الحمل» ولا لأنه لا يمكن صحته بدونه بل لأن معاني المشتقات 
وجدت في الواقع كذلك مركبات من الذات والصفة؛ وهل هذا إلا كما يقال: يكفي للحمل على زيد 
مفهوم الناطق» فلا يحتاج إلى أخذ الحيوان في الإنسان ثم هذه التفرقة الإعتبارية التي ادعاها من 
الفرق لا بشرط شيء وبشرط لا شيء غير لازم من كون وجودات المحمولات رابطية» فإنه يجوز أن 
يكون معاني المشتقات بسيطة ووجوداتها رابطية لكن المبادىء مخالفة لها بالذات والحقيقة» 
ووجوداتها غير رابطية ويكون قيامها بالموضوع شرطاً للحمل فافهم (ثم إنهم قالوا: إن أسماء الزمان 
والمكان والالة تدل على ذوات مخصوصة من الزمان والمكان والالة» وإن كانت مبهمات بالنظر إلى 
أفرادها) من الأزمنة المخصوصة. والأمكنة كذلك والالات المخصوصة» فالخصوصية من الزمان 
والمكان والآلة غير داخلة (وربما يمنع) في الأطول اعتبار ذوات مخصوصة (لجواز أن يكون 
الخصوص من اللوازم) فالمعتبر فيها الشيء المطلق ومصداقه الخصوصيات (فإن شيئاً يقع فيه 
الضرب) الذي هو مفهوم المضرب (مثلاً ليس إلا الزمان أو المكان فتدبر). 
(الفصل الثانى) 

(وهو) أي المفرد (إن تعدد معناه فإن وضع لكل) من المعاني المتعددة (ابتداء) من غير اعتبار 
أنه كان موضوعاً لمعنى قبل (فمشترك وإلا) يوضع لكل ابتداء (فإن ترك استعماله في الأول ونقل إلى 
الثاني) بحيث يفهم من غير قرينة (لمناسبة فنقول أولاً لمناسبة فمرتجل وإلا) أي وإن لم يترك الأول 
بل تارة يستعمل فيه وتارة في الثاني (فحقيقة) في المنقول منه (ومجاز) في المنقول إليه. 
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الفقهاء عبارة عما أجزأ وأسقط القضاءء حتى.أن صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في 
إصطلاح المتكلمين» لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال» وأما القضاء فوجوبه بأمر 
مجدد» فلا يشتق منه إسم الصحةء وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاءء لأنها غير مجزأةء 
وكذلك من قطع صلاته بإنقاذ غريق» فصلاته صحيحة عند المتكلم فاسدة عند الفقيه» وهذه 
الإصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيهاء إذ المعنى متفق عليه» وأما إذا أطلق فى العقود 
فكل سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه» يقال أنه صحء جات 
مقصوده يقال إنه بطل» فالباطل هو الذي لا يثمرء لأن السبب مطلوب لثمرته» والصحيح 
مسألة 

(المشترك قد اختلف فيه فقيل بوجوبه» وقيل باستحالته) المراد بالوجوب الضرورة بالنظر إلى 
معاش العباد لا الوجوب الذاتي» وكيف يتفوه به عاقل والمراد بالإستحالة ضده (وقيل بإمکانه» فقيل 
بعدم وقوعه» وقيل بوقوعه وهو الأصح) قد عرفت معنى الوجوب والإستحالة» فحينئذ لم يكن 
القول بالوجوب إلا بالوجوب بالغير» وهو الإمكان مع الوقوع وكذا الإستحالة المقابلة له» ليست إلا 
الإستحالة بالغير» وليست إلا الإمكان مع عدم الوقوعء فالأقوال إذن قولان: الوقوع وعدمهء ولذا 
أورد استدلال الفريقين فقط (لنا القرء) موضوع (للحيض والطهر معاً) لتبادرهما حين الإطلاق» وإذا 
ثبت كونه مشتركاً بينهما وهما ضدان (فسقط منع جماعة الإ* شتراك بين الضدين و) روي (عن الإمام) 
فخر الدين الرازي (منعه بين النقيضين) لكمال التباعد (واستدل) على الوقوع بل الوجوب (أولاً) بأنه 
(لو لم يكن) أي لم يوجد في كلام العرب (لخلت أكثر المسميات) عن الألفاظ بأزائها واللازم 
باطلء لأنه حينئذ يفوت التعبير عنهاء والملازمة (لأنها) أي المسميات (غير متناهية» والألفاظ 
متناهية) فلا يفي كل واحد منها بإزاء كل واحد من المسميات بأن يكون واحد بإزاء واحد» بل يبقى 
الأكثر من المسميات والألفاظ تنفدء وإنما كانت متناهية (لتركبها من حروف متناهية) والمركب من 
المتناهي متناه» (وأجيب) عن هذا الإستدلال (بأن الإشتراك إنما يكون بين معان متضادة أو متخالفة) 
فإن أردتم أن هذه المعاني غير متناهية فلا نقنع به (ولا نسلم أنها غير متناهية) وإن أردتم أن مطلق 
المعاني غير متناهية فمسلم› > لكن لم لا يجوز أن تخلو الجزئيات عن الأوضاع لها بخصوصها وتكون 
الألفاظ المتناهية موضوعة ة بأزاء المتخالفات» ويعبر عن هذه الجزئيات بالإضافة» هذا: وأيضاً غاية 
ما يلزم على هذا التقرير لو سلم استحالة الخلو الإشتراك بين الجزئيات المتماثلة وهو غير المدعي 
فإن المدعي وقوع الإشتراك بين الكليات المتخالفة (وفيه أن مراتب الأعداد غير متناهية وهي أنواع 
متخالفة) فثبت عدم تناهي المعاني المتخالفة» وارتفع المنع عن الشق الأول وهو المختارء وما قيل 
أن التخالف النوعي بين مراتب الأعداد ممنوع. بل استدل على خلافه» فليس بشيء لأنه لم يرد 
بالتخالف النوعي تخالف النوع الحقيقي» بل ما يعد في العرف تخالفاً نوعياً» وأيضاً: أصحاب 
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هو الذي أثمرء والفاسد مرادف للباطل في إصطلاح أصحاب الشافعي رضي الله عنه» فالعقد 
إما صحيح وإما باطل» وكل باطل فاسد. وأبو حنيفة أثبت قسماً آخر في العقود بين البطلان 
والصحة» وجعل الفاسد عبارة عنه» وزعم أن الفاسد منعقد لإفادة الحكم» لكن المعنى 
بفساده أنه غير مشروع بوصفه» والمعنى بانعقاده أنه مشروع بأصله» كعقد الربا فإنه مشروع 
من حيث أنه بیع › وممنوع من حيث أنه يشتمل على زيادة في العرض» فاقتضى هذا درجة 
بين الممنوع بأصله ووصفه جميعاء وبين المشروع بأصله ووصفه جميعاء فلو صح له هذا 
بأصله كما سبق ذكره. 





الكلام والفلاسفة يعدون أمثال هذه المنوع مكابرة فتفكر (وبه) أي بهذا الجواب (اندفع ما قيل) لا 
نسلم خلو المسميات عند عدم الإشتراك» كيف و (إنه يجوز وضع لفظ لكثير من المعاني) مرة 
واحدة (من قبيل الوضع العام للموضوع له الخاص» وذلك) الإندفاع (لأنه) أي الوضع العام 
للموضوع له الخاص (إنما يكون بين) الأفراد (المتماثلة) أي من حيث أنها متماثلة (دون المتخالفة) 
أي من حيث أنها متخالفة» لأن الهذية في إسم الإشارة إنما تعتبر من حيث إنها محسوسة ومشار 
إليهاء والإنسان والفرس سواء في هذا المعنى وليس المراد بالتمائل عدم التخالف النوعي حتى يرد 
عليه ما يرد» ومراتب الأعداد متخالفة» فلا بد بإزائها من وضع بتلك الحيثية» وإذ ليس فالخلولازم 
كذا في الحاشية والإيراد عليه بتجويز جريان الوضع العام في المتخالفة من حيث التخالف يعد من 
المكابرات» كيف لا ولا بد فيه من معرفة الجزئيات الموضوع لها اللفظ بالوجه الكلي المشترك 
فيهاء فهي من حيث هي متمائلة في هذا الوجه العام موضوع لها لا غير فتدبر» نعم: يرد عليه أن 
وجوب الوضع من حيث التخالف ممنوع: بل يمكن أن يوضع لها إسم من حيث التمائل المذكور, 
ويعبر حين الإفادة بهذا الإسم وتفهم المعاني بالقرينة» كما لو كان اللفظ مشتركاً (فتدبر» و)أجيب 
(بأن ما نعقله متناه» وهو المحتاج إليه) حين الإفادة فإن أريد خلو ما تعقل عن الوضع له فممنوع 
فإنها متناهية» كالألفاظ» فيجوز التساوي بينهماء وإن أريد خلو غير المتعقل فبطلان التالي ممنوع 
(وفيه أنه) أي ما نعقله (غير متناه» بمعنى لا يقف) عند حد» وإن كان متناهياً بالتناهي الكمي (وهو 
المراد) أي غير المتناهي اللايقفي هو مراد المستدل (بل الجواب) عن الدليل (منع) أن الألفاظ 
متناهية و (أن المركب من المتناهي متناه وإنما يكون) المركب من المتناهي متناهياً (لو كان) التركيب 
(بمرات متناهية) وهو ممنوع» بل عدد التركيب غير واقف إلى حد كالمعاني» فإن قلت: هذا لا 
يصح» لأن المفرد لا يتركب بأزيد من سبعة أحرف» والمركب لا يتركب بأزيد من ثلاثة ألفاظ» فلا 
يكون عدد التركيب غير واقف. قلت : إن مراتب الأعداد لا يعبر عنها إلا بالمركب من ألفاظ كثيرةء 
فكذا هذاء نعم» لا يصح أن يجعل المركب من ألفاظ فوق ثلاثة أسماء واحداً كبعلبك» ولا حاجة 
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الفصل الثالث فى وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة 


اعلم أن الواجب إذا ادي في وقته سمي أداءء وإن أدي بعد خروج وقته المضيق أو 
الموسع المقدر سمي قضاءء وإن فعل مرة على نوع من الخلل ثم فعل ثانياً في الوقت سمي 
إعادة» فالإعادة إسم لمثل ما فعل» والقضاء إسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود» 
ويتصدى النظر في شيئين : 

أحدهما: أنه لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يخترم قبل الفعل» فلو أخر 
عصي بالتأخير» فلو أخر وعاش» قال القاضي رحمه الله: ما يفعله هذا قضاء لأنه تقدر وقته 


إليه» بل يكفي الوضع ولو بالوضع الذي يكون في المركبات» سواء جعل إسماً واحداً أو لا فتدبر 
(وأيضا) الجواب بتسليم لزوم الخلو ومنع بطلانه ولا يضر الإفادة» إذ (يجوز التعبير بالألفاظ 
المجازية) ولا بأس به (قيل: أكثر اللغة مجازء وأيضا) الجواب بالنقض» فإنه يقال: (لو تم) الدليل 
(لكان بعض الألفاظ موضوعاً لمعان غير متناهية) إذ لولاه لكان البعض المتناهي بإزاء المتناهي منهء 
ويبقى الباقي الغير المتناهي خالياًء قال في الحاشية: وإذا أريد باللا تناهي اللاتقفية فغاية ما لزم 
الإشتراك اللا تقفي لا الإشتراك في غير المتناهي بالفعل» وهو المستحيل» هذا: ولا يخفى أنه 
ينقلب على أصل الدليل» فإنه يمكن أن يقال: لا يلزم الإشتراك بالفعل» إذ يجوز أن يكون الوضع لا 
تفقياًء فيخترع الواضع عند الحاجة لفظاً ويضعه لمعنى» وهكذاء ولا يخرج تعقل ما زاد على عدد 
تركيب الألفاظ من القوة إلى الفعل» فلا يلزم الإشتراك إلا بالقوة فتدبر (و) استدل (ثانياً) على وقوع 
الإشتراكء بل وجوبه بأنه لو لم يكن الإشتراك واقعاً (لكان الموجود متواطتاً بين الواجب والممكن» 
فيلزم كون الواحد بالحقيقة) هو الموجود (واجباً وممكنا) هذا خلف (والجواب الإختلاف بالوجوب 
والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم) فإنهما متواطئان بين الواجب والممكن قال المصنف : 
(وحاصله النقض بهما) ولا يخفى أنه يستدرك حينئذ قوله الإختلاف بالوجوب والإمكان الخ.... 
بل يكفي ذكر مادة النقض فقط (والحل أن الوجوب بالغير لا ينافي الإمكان بالذات) فمفهوم 
الموجود واجب بالغير الذي هو الذات في الواجب» لأنه مقتضاه وممكن في ذاته (كما أن الوجوب 
بالنظر إلى موصوف لا ينافي الإمكان بالنظر إلى موصوف آخر) فالموجود بالنظر إلى ذات البارىء 
عز وجل واجب دون غيره من الذوات (ومن ههنا) أي من أجل أن المقصود من الجواب الأول 
النقض (علم سقوط ما قيل) عليه (أن للمستدل أن يقول: كلامي في نفس هذه الحقيقة) أي حقيقة 
الموجود (لا في الحقائق المندرجة تحتها فإنها من حيث هي إما واجبة أو ممكنة) ولا يصح 
الإجتماع» فحيئئذ الاختلاف بالوجوب والإمكان فيه يضر وحدة الحقيقة فيضر التواطؤ وأعلم أن 
مناط كلام هذا القائل أنه فهم حاصل الجواب أن غاية ما يلزم من تواطؤ الموجود بين الواجب 
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بسبب غلبة الظن وهذا غير مرضي عندناء فإنه لما اتكشف خلاف ما ظن زال حكمه» وصار 
كما لو علم أنه يعيش» فينبغي أن ينوي الأداءء أعني المريض إذا أخر الحج إلى السنة الثانية 
وهو مشرف على الهلاك ثم شفي . الثاني أن الزكاة على الفور عند الشافعي رحمه اللهء فلو 
أخر ثم أدى فيلزم على مساق كلام القاضي رحمه الله أن يكون قضاءً والصحيح أنه أداء لأنه 
لم يعين وقته بتقدير وتعيين» وإنما أوجبنا البدار بقرينة الحاجة» وإلا فالأداء في جميع 
الأوقات موافق لموجب الأمر وامتثال له» وكذلك من لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر فلا 
نقول أنه قضاء القضاءء ولذلك نقول: يفتقر وجوب القضاء إلى أمر مجددء ومجرد الأمر 





والممكن اختلاف أفراده بالوجوب والإمكان وذا جائزء فأورد عليه أنه لا بل يلزم أن يكون نفس هذا 
المفهوم واجباً وممكناء إذ الوجود في الواجب واجب وفي الممكن ممكن ويمكن إرجاع كلامه إلى 
جواب المصنف» وحينئذ يندفع إيراد هذا القائل هذاء وتحقيق هذا المقام أن المستدل إما أن يريد 
نفس مفهوم الوجود والموجود الإنتزاعي» وإما أن يريد ما به يصير الشيء واقعاً صالحاً لإنتزاع هذا 
المفهوم ومطابقاً لحمله فإن أراد الثاني وبنى كلامه على قول الشيخ الأشعري من العينية لسائر 
الذوات كما هو الحق فلا توجه للجواب أصلاً إذ الحاصل حيئئذ أنه لو كان الموجود غير مشترك بل 
متواطئاً يلزم أن تكون الذوات كلها متوافقة بالحقيقة» لأن الذوات نفسهء فيلزم أن تكون حقيقة 
الواجب والممكن واحدة» هذا خلف. فحيئئذ تم الدليل» ولا يرد النقض ولا يتوجه الحل كما لا 
يخفى على ذي كياسة» وكذا لو بنى على رأي المشائين من الفلاسفة من العينية في الواجب والزيادة 
في الممكن»ء وكان هذا البناء بعيد؛ نعم: يتوجه عليه أنه على هذا إنما يلزم مطلوبكم لو ثبت وضع 
لفظ الوجود والموجود لمصداقه في اللغةء وإلا لا يفيد» وإن بنى كلامه على مذهب باقي المتكلمين 
من الزيادة في الكل وإن كان هذا المبنى فاسداً في نفسه فحينئذ يتم جواب المصنف فإنه حيتئذ 
ممكن بالذات واجب باقتضاء الذات وإيجابه في الباري» وكذا بالنظر إلى الواجب الموصوف 
وممكن بالنظر إلى الذوات الممكنة» وإن أراد الأول تعين جواب المصنف أيضاً كما قررناء لكن 
الوجوب حينئذ بالنظر إلى الموصوف الواجب لا الوجوب بالغير فإنه أمر إعتباري لاوجود له حتى 
يجب أو يمكن إنما له الثبوت للغير فيجب بالنظر إليه أو يمكن هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام. 
النافون للإشتراك (قالوا: لو وضعت) الألفاظ (مشتركة لاختل المقصود) من الوضع (وهو التفهيم) 
للمراد فإنه لا يفهم منه عند الإطلاق شيء أصلاًء فإن قلت: فما تصنعون بوجود الألفاظ المشتركة؟ 
قالوا: (وما يظن به ذلك) أي الألفاظ التي يظن بها الإشتراك (فإما مجاز) موضوع لواحد فقط (أو 
متواطىء) موضوع للقدر المشترك بين المعاني (قلنا) لا نسلم إخلال الإشتراك بالمقصود. بل 
(يعرف المراد بالقرائن) فلا يخل بالتفهيم› ولو سلم الإخلال بالتفهيم كما عند عدم القرينة فلا نسلم 
أن المقصود من الوضع التفهيم كيف (وقد يكون الغرض) من إطلاق اللفظ (الإبهام كقول) خليفة 
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بالآداء كاف في دوام اللزوم» فلا يحتاج إلى دليل آخر وأمر مجددء فإذا الصحيح أن ! 
القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل. 
قيقة : اعلم أن القضاء قد يطلق مجازاً وقد يطلق حقيقة» فإنه تلو الأداءء وللأداء 
اا 
الأولى: أن يكون واجباًء فإذا تركه المكلف عمداً أو سهواً وجب عليه القضاء» ولكن 
حط المأثم عنه عند سهوه على سبيل العفو فالإتيان بمثله بعده يسمى قضاء حقيقة . 





رسول الله 4ة (أبي بكر) الصديق (رضي الله عنه) يوم الهجرة حين سأله رجل عن رسول الله وَل : من 
معك؟ (رجل يهديني السبيل) فإنه أراد يهديني سبيل الله وأوهمه أنه رجل يهدي طريق السيرء وكان 
الإبهام هو المقصود هناك كما لا يخفى (على أنه لا تنتهض) هذه الحجة (على من قال بعمومه) 
كالشافعية» فإنه عندهم يراد المعنيان فلا يضر التفهيم المقصودء فإن المقصود حينئذ تفهيمهما لا 
تفهيم أحدهما (ولا) ينتهض أيضاً على من قال (بوضع البشر) فإن الإخلال بالمقصود لا خلف فيه 
حيتئذ» فإن أكثر أفعال البشر لا يترتب عليها أغراضهم منها (وهو) أي وضع البشر (السبب) 
للإشتراك (غالباً) فإنه يوضع المعنى مع الجهل بوضعه لآخر. 0 
مسألة ) 
(هل وقع) المشترك (في القرآن) اختلف فيه؟ فقيل لا وقيل: ذ نعم (قيل و) هل وقع (في 
الحديث) اختلف فيه أيضاً (والأصح الوقوع) في القرآن» بل وفي الحديث أيضا(ولنا) قوله تعالى : 
(ثلاثة قروء)“ والقرء للحيض والطهر كما مر وقوله تعالى: «والليل إذا عسعس)”' (وعسعس 
لأقبل وأدبر) وقوله ية : «دعي الصلاة أيام أقرائك» رواه الترمذي المنكرون (قالوا: إن وقع) المشترك 
في القرآن (مبيناً طال) الكلام (بلا فائدة) وهو مخل بالبلاغة والملازمة (لأن المنفرد) عن الإشتراك 
e‏ عن المشترك المبين» وعلى هذا لا يرد ما 
أورد الفاضل التفتازاني على التقرير المشهور بأن البيان يكفي» > فيكون المشترك حشوا أنه يجوز أن 
يحصل البيان من المجموع لا من واحد حتى يكون الآخر طولاً (وغير المبين غير مفيد) للتفهيم فلا 
يقع البتة (قلنا) نختار الشق الأول ولا نسلم الملازمةء بل (الإبهام) أولا (ثم التفسير) له (من 
البلاغة) فلا يكون بلا فائدة (و) أيضاً (ربما لم يكن هناك منفرد) يفيد معنى هذا المشترك المقرون 
بالبيان» فلا يكون تطويلاًء بل هو المتعين طريقاً إلى الإفهام (و) أيضاً (قد تكون القرينة) لتعيين 
المراد (حالية) فلا طول في اللفظ. ونختار أيضاً الشق الثاني» ولا نسلم أنه غير مفيد إذ لا يلزم أن 
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ف 


الثانية : أن لا يجب الأداء كالصيام في حق الحائض» فإنه حرام» فإذا صامت بعد 
الطهر فتسميته قضاء مجاز محض» وحقيقته أنه فرض مبتدأء لكن لما تجدد هذا الفرض 
بسبب حالة عرضت منعت من إيجاب الأداء حتى فات لفوات إيجابه سمي قضاءً»ء وقد 
. أشكل هذا على طائفة فقالوا: وجب الصوم على الحائض دون الصلاة» بدليل وجوب 
القضاءء وجعل هذا الإسم مجازاً أولى من مخالفة الاجماع إذلا خلاف أنه لو ماتت 
الحائض لم تكن عاصية فكيف تؤمر بما تعصي به لو فعلته وديس الحيض كالحدث» فإن 
إزالته تمكن» فإن قيل فلم تنوي قضاء رمضان؟ قلنا: إن عنيت بذلك أنها تنوي قضاء ما منع 





تكون الفائدة الإفهام» بل هناك فوائد أخرى تحصل من غير المبين» كيف (وغير المبين يفيد الذهاب 
إلى كل مذهب نحو: عسعس» والإستعداد للإمتثال) فينال الثواب (وقد يقصد الإجمال) أي الحكم 
المجمل (لا إفادة الخصوصيات كأسماء الأجناس) فإنه لا يقصد منها إفادة خصوص فرد. 
مسألة 

(هل له) أي للمشترك (عموم) اختلف فيه؟ (فمنع) الإمام الهمام (أبو حنيفة والإمام) فخر 
الدين (الرازي) من الشافعية (و) الشيخ أبو الحسن (الكرخي) منا (والبصري وأبو علي الجبائي وأبو 
هاشم) الثلاثة من المعتزلة (وجوز) الإمامان (الشافعي ومالك والقاضيان أبو بكر الباقلاني) من 
الشافعية (وعبد الجبار المعتزلي عمومه في مفهوماته الغير المتضادة) قيل في شرح المنهاج نص عليه 
الشافعي في الأم (بل نقل عن الشافعي والباقلاني وجوب الحمل) إلا لصارف» فيحمل على 
الواحد (ومن المانعين من جوز في التثنية والجمع وأيضاً منهم من جوز في النفي دون الإثبات) 
واختاره الشيخ ابن الهمام (في الهداية: لو حلف لا أكلم مولاك» وله) موال (أعلون و) موال 
(أسفلون) ولفظ المولى مشترك (أيهم كلم حنث» لأن المشترك في النفي يعم» ومحل الخلاف إنما 
هو في الكل العددي) الإفرادي (بمعنى أنه يدل على كل واحد) واحد (مطابقة) بحيث يكون كل 
واحد واحد مناطاً للحكم بالذات» حتى يكون الحكم المفاد حكمين (وقيل) محل الخلاف 
(المجموعي) وحينئذ يكون متعلق الحكم المجموع من حيث هو المجموع فلا يلزم وتوجه الحكم 
إلى الواحد منهما (فإن المشترك عندهم كالعام) في إفادة الحكم للكثير إلا أن ههنا الكثير مختلف 
الحقائق وهناك متمائلها والعام يفيد الحكم على المجموع فكذا المشترك» وهذا وهم لأن العام أيضاً 
يفيد الحكم على كل واحد واحد لا على المجموع كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى (ثم اختلف في 
هذا الإستعمال) عند مجوزيه (فقال القرافي وابن الحاجب أنه مجاز) لأن اللفظ كان لواحد ثم 
استعمل في إثنين (ونقل عن الشافعي والقاضي وعليه) الإمام حجة الإسلام محمد (الغزالي أنه 
حقيقة) لأنه مستعمل في كل واحد وهو الموضوع له إذ هو مناط الحكم غاية ما في الباب أنه 
استعمل استعمالين» نعم لو استعمل في المجموع من حيث هو المجموع كان مجازا (لنا) على عدم 


يذه 


الحيض من وجوبه فهو كذلك» وإن عنيت أنه قضاء لما وجب عليها في حالة الحيض فهو 
خطأ ومحال» فإن قيل: فلينو البالغ القضاء لما فات إيجابه في حالة الصغرء قلنا: لو أمر 
بذلك لنواه ولكن لم يجعل فوات الإيجاب بالصبا سبباً لإيجاب فرض مبتدأ بعد البلوغء 
كيف والمجاز إنما يحسن بالاشتهارء وقد اشتهر ذلك في الحيض دون الصباء ولعل سبب 
اختصاص اشتهاره أن الصبا يمنع أصل التكليف› والخائفن کلف تین بد الإيجاب . ٠‏ 
الحالثة الثالثة: حالة المريض والمسافر إذا لم يجب عليهماء لكنهما إن صاما وقع عن 
الفرضء فهذا يحتمل أن يقال أنه مجاز أيضاًء إذ لا وجوب» ويحتمل أن يقال أنه 


الجواز (أولاً على ما أقول أنه يلزم حيتئذ) أي حين الإستعمال في المعنيين (توجه الذهن في آن 
واحد إلى النسبتين الملحوظتين تفصيلاً إذ) المقتضى هو الوضع والإستعمال موجود فيهما ولا 
(مربح) لأحدهما على الاخر فيفهمان معاً وتوجه الذهن في آن واحد إليهما محال» وهذا غير وافٍء 
إذ من الجائز أن يكون هناك مربح من خارج ككثرة الممارسة بأحدهما أو نحوهاء على أنه لم يقم 
دليل على إستحالة توجه الذهن إلى نسبتين وليس ضرورياً أيضاً بل يكاد يستدل على وقوعه بوجود 
الحدس فإن المبادىء فيه تلاحظ مرتبة مفصلة دفعة» ثم ينتقل منها في أن آخر إلى المطلوب فتدبر 
(و) لنا (ثانياً أن المتبادر إرادة أحدهما معيناً) ويشهد به الإستعمال الصحيح الشائع فإنه إذا أطلق لفظ 
٠‏ مشترك ينتظر الذهن إلى ما يعرف أنه أيهما المراد (ومنعه مكابرة) يشهد الإستقراء بها (فهو) أي قصد 
أحدهما (شرط استعماله لغة) وإلا لما تبادر (فالحكم بظهوره في الكل تحكم) باطل» بل لا يصح 
الإستعمال فيهما ولو نادرأ لانتفاء شرطه» ومن ههنا لاح صحة تقرير صدر الشريعة أنه إما موضوع 
لكل مع الآخر أو بدون الاخر أو لكل مطلقاًء والأول باطل» وإلا لما صح الإستعمال في أحدهما 
حقيقة» وعلى الثاني المطلوب» وكذا على الثالث» لأن الإستعمال إنما هو لوضعه وتخصيصه لهء 
فهو ينافي وضعه وتخصيصه الآخر فلا يجوز الإستعمال في كل منهماء وسقط عنه ما قال في التلويح 
أنه ليس المراد بالتخصيص ههنا أن اللفظ له لا لغيره حتى يلزم التنافي» بل المراد أن المعنى إنما هو 
مخصوص بهذا اللفظ من بين الألفاظ لا بغيره من الألفاظ. وذلك لأن الإستعمال في معنى لا يكون 
إلا من جهة وضعه له» ويلزم من استعماله لذلك الوضع إرادته فقط كما بينه المصنف» فلزم التنافي 
قطعاً (ومن ههنا علم اندفاع قول المصححين) للعموم (حقيقة أنه وضع لكل مطلقاً) أي من غير 
لحاظ أن يكون مع الاخر أو بدونه (فإذا قصد الكل كان) الإستعمال (فيما وضع) المشترك (له) فكان 
حقيقة (وذلك) الإندفاع (لأن الوضع لا يكفي للحقيقة» بل يجب الإستعمال) لها حتى لو وضع 
اللفظ ولم يستعمل أصلاً لم يكن حقيقة (ومن شرطه عدم الجمع فلو استعمل) فيهما (كان خطأ) لا 


)١(‏ قوله ويحتمل أن يقال: إنه حقيقة الخ» كذا في بعض النسخ» وفي بعضها: ويحتمل أن يقال إنه واجب» 
ولكن الرخصة في تأخيره فهو شبيه الخ أ ه. فتأمل (مصححه). 


۸ 


حقيقة» إذ لو فعله في الوقت لصح منهء فإذا أخل بالفعل مع صحته لو فعله فهو شبيه بمن 
وجب عليه وتركه سهواً أو عمداً أو نقول: قال الله تعالى: #فعدة من أيام أخر4“ فهو على 
سبيل التخيير» فكان الواجب أحدهما لا بعينهء إلا أن هذا البدل لا يمكن إلا بعد'فوات 
الأول» والأول سابق بالزمان» فسمي قضاءً لتعلقه بفواته» بخلاف العتق والصيام في الكفارة 
إذ لا يتعلق أحدهما بفوات الآخرء ولكن يلزم على هذا أن تسمى الصلاة في آخر الوقت 
قضاءء لأنه مخير بين التقديم والتأخير» كالمسافر» والأظهر أن تسمية صوم المسافر قضاء 
مجازء أو القضاء إسم مشترك بين ما فات أداؤه الواجب وبين ما خرج عن وقته المشهور 





حقيقة ولا مجاز أو اندفع أيضاً ما أورد في شرح الشرح أنه لو تبادر أحدهما كان متواطياً لا مشتركاً» 
وذلك لأنه ليس يتبادر المفهوم المردد الشامل لهماء بل يتبادر كل بدلا بأن يكون هذا هو المراد 
وذلك فافهم» واندفع أيضاً ما قيل في شرح المختصر أن اللفظ كان لواحد واحد: فإذا أريد الكل 
كان كل جزء لما استعمل فيه فيكون مجازا كيف لا واللفظ كان لواحد واحدء وأريد الآن هو مع 
الغير» وذلك لأن الكلام في إرادة كل بحيث يكون مناط الحكم أوَّلاء وبالذات كل واحد واحد لا 
الكل بما هو الكل» حتى يكون كل جزء مراداً ويكون مجازاً البتة» وإرادة الكل من قبيل إطلاق 
الجزء على الكل إنما يصبح إذا كان الكل بحيث يكون له إسم على حدة ويكون بحيث ينتفي بانتفاء 
الجزء عرفا هذا: وقال الشيخ ابن الهمام بتجويز العموم في النفي أنه يراد كل ما هو مسمى بهذا 
الإسم. فيعم في النفي» لأن المبهم إذا ورد عليه النفي يعم ولا يخفى أنه ليس حينئذ من عموم 
المشترك» في شيء٠‏ بل إرادة معنى مجازي واقع تحت النفي ١‏ فيعم ولعل هذا هو مراد صاحب 
الهداية؛ وحيتئذ فلا نزاع» المجوّزون (قالوا: قال الله تعالى: #ألم تر أن الله يسجد له من في 
السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس94) 
(الآيةء والسجود من الناس وضع الجبهة على الأرض» ومن غيرهم غيره) وهو الخضوع القهري» 
وقد أريد من لفظ يسجدء لأنه أسند إليهم جميعاً (وآيضا) قال الله تعالى : إن الله وملائكته يصلون 
على النبي) "وهي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار) وقد أريد أيضاً من لفظ يصلون»لأنه أسند 
إلى الله تعالى وإلى الملائكة (والجؤاب) عن الأول (أن السجود) حقيقة (غاية الخضوع» وهو في 
الإنسان) يتحقق (بوضع الجبهة) اختياراء فإنه غاية الخضوع في ذي الجبهة المختار (وفي غيره) أي 
غير الإنسان (بغيره) أي بغير وضع الجبهة بل بالإنقهار تحت حكمه؛ (فلا يرد) ما في التلويح (إن 
أريد) السجود (القهري شمل الكل) أي كل الناس (فلا وجه لتخصيص كثير من الناس و) إن أريد 
السجود (الإختباري) فهو (لا يتأتى في غيرهم) فلا يصح الإسناد: وجه الدفع ظاهرء على أن لنا أن 
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۹۹ 


المعروف به» ولرمضان خصوص نسبة إلى الصوم ليس ذلك لسواه» بدليل أن الصبي 
المسافر لو بلغ بعد رمضان لا يلزمه» ولو بلغ في آخر وقت الصلاة لزمته» فإخراجه عن 
مظنة أدائه في حق العموم يوهم كونه قضاءء والذي يقتضيه التحقيق أنه ليس بقضاءء فإن 
قيل: فالنائم والناسي يقضيان ولا خطاب عليهماء لأنهما لا يكلفان؟ قلنا: هما منسوبان إلى 
,الغفلة والتقصيرء ولكن الله تعالى عفا عنهما وحط عنهما المأثم بخلاف الحائض والمسافرء 
ولذلك يجب عليهما الإمساك بقية النهار تشبها بالصائمين دون الحائض» ثم في المسافر 
مذهبان ضعيفان: 





نقول: أريد القهري الشامل لكل الناس ولا تخصيص ههناء إذ يجوز أن تكون من للبيان والمعنى 
والله أعلم. ولله يسجد كثير وهم الناس كلهم ليكون اللام الإستغراق (و) الجواب عن الثاني (أن 
الصلاة موضوعة للإعتناء بإظهار الشرف ويتحقق) هذا الإعتناء (منه تعالى بالرحمة و) يتحقق (من 
غيره بدعائه له) فإنه أيضاً نوع اعتناء بإظهار الشرف» وإنما كانت موضوعة للإعتناء المذكور (تقديماً 
للإشتراك المعنوي على اللفظي وأهل التفسير على إضمار خبر الأول) أي إن الله يصلي وملائكته 
يصلون (كقوله: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض» والرأي مختلف) أي نحن بما عندنا راضون 
فحذف الخبر. ) 

(تنبيه # المشترك أن تجرد عن القرينة) المعينة للمراد» بحيث لا يمكن بالرأي تعيين المراد 
أصلاً (فجعل) ولا يبعد أن يراد بالإجمال مطلق اختفاء المراد على ما هو مصطلح الشافعية» وحينئذ 
لا حاجة إلى التقييد فافهم (إلا عند الشافعي ومن تبعه» فيحمل عندهم على الكل) فليس بمجمل 
(وإن اقترنت به قرينة الأعمال» أما الواحد معين فيحمل عليه) اتفاقاً (أو) لواحد (غير معين» فحمل) 
بالإتفاق» أما عندنا ظاهرء وأما عندهم فلوجود قرينة صارفة عن الكل (أو) إن اقترنت به القرينة 
(لأكثر فيحمل عليه عند المجوز العموم وعند المانع مجملء أو) اقترنت به (قرينة الإلغاءء أما 
للبعض فيحمل على الباقي إن كان واحد معيناً) بالإتفاق لوجود القرينة (وإلا) أي وإن لم يكن الباقي 
واحداً (فمجمل إلا عند المجوز) للجمع فجمل على الباقي الأكثر من واحد (وأما للكل فيحمل على 
المجاز الأرجح) اتفاقاً وهو ظاهر (فإن تساوت المجازات بقي الإجمال) وهو ظاهر أيضاً. 

(الفصل الثالث) 

(الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح التخاطب) أي في اصطلاح به يكون 
التخاطب» فلفظ الفاعل المستعمل في التخاطب اللغوي بمعنى الجاعل مجازء وإن كان فيما وضع 
له في اصطلاح الفلسفة (وهي) حقيقة (لغوية) إن كان الواضع اللغة (وعرفية عامة) إن كان الواضع 
واصطلاح التخاطب عرفاً عاماً (كدابة) موضوعة في اللغة لما يدب على الأرض وفي العرف ذات 


تمض 


أحدهما: مذهب أصحاب الظاهرء أن المسافر لا يصح صومه في السفرء لقوله 
تعالى: #فعدة من أيام أخر» فلم يأمره إلا بأيام أخرء وهو فاسدء لأن سياق الكلام يفهمنا 
إضمار الإفطار» ومعناه: من كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرء كقوله 
تعالى: #فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه)” يعني فضرب فانفجرت» ولأن 
أصحاب رسول الله َة في السفر كانوا يصومون ويفطرون ولا يعترض بعضهم على بعض . 

والثاني: مذهب الكرخي أن الواجب أيام أخرء ولكن لو صام رمضان صحء وكان 
القوائم (وهو إنما يكون بتخصيص) في المعنى اللغوي (قيل: أو باشتهار المجاز» كإضافة التحريم 
إلى الخمر) صارت مشتهرة في إفادة خروج العين عن المحلية للفعل» كذا قيل وحقيقة الحال ‏ 
ستنكشف لك إن شاء الله تعالى من أنها حقيقة لغوية لا غير (أقول: وقد يكون بالتعميم) في المعنى 
اللغوي (لما ستعلم أن الخطاب الخاص بالنبي عليه) وعلى آله الصلاة و (السلام يعم الأمة عرفاً) 
وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى (و) عرفية (خاصة) إن كان الواضع واصطلاح التخاطب عرفاً 
خاصاً غير الشرع (وتسمى اصطلاحية) أيضاً (كالمنع والنقض و) حقيقة (شرعية) إن كان الواضع 
واصطلاح التخاطب الشرع (كالصلاة» والمجاز هي) أي الكلمة (المستعملة في غير الموضوع له 
بعلاقة) وإن كان من غير علاقة كان خطأ (وهي خمسة وعشرون نوعاً كما في حاشية السيد) المحقق 
قدس سره (للمختصر) السببية» المسببية الكلية والجزئية» ويشترط فيهما أن يكون للكل إسم على 
حدة وينتفي بانتفاء الجزء عرفاً الملزومية اللازمية» الإطلاق» التقييد» العموم» الخصوص. الحاليةء 
المحلية المجاورة» الكون فيه» الأول إليه؛ البدليةء الآلية» التشبيه» التضادء عموم الكرة في حيز 
الإثبات» استعمال المعرف باللام في المعهود الذهني» حذف المضاف» حذف المضاف إليه» 
الحذف مطلقاًء الزيادة» ثم إن في النكرة العامة في الإثبات لا تتحقق علاقة مغايرة للتشبيه» وكذا 
في المعرف في العهد الذهني تشبيه الفرد المبهم بالواحد المعين وأقسام الحذف والزيادة ليست من 
العلاقات للمجاز اللغوي في شيء (وقيل إثنا عشر كما في المنهاج) السببية وهي أربعة أنواع 
الفاعلية» والمادية» والصوريةء والغائبة المسببية» المشابهة معنوية كانت أو صورية» المضادة 
الكلية» الجزئية» الإستعدادء الكون فيه المجاورةء الزيادة» النقصان» التعلق الحاصل بين المصدر 
وإسم المفعول» وبهذه العلاقة يصح إطلاق اسم الفاعل على إسم المفعول وعكسهء وإطلاق 
المصدر على إسم الفاعل وعكسهء وإطلاقه على إسم المفعول وعكسه كذا في بعض شروح المنهاج 
وفيه أيضاً أن علاقة الكون فيه ساقطة عن أكثر نسخه (وقيل) في المختصر (خمسة) المشاكلة 
والمشابهة والكون فيه والأول إليه المجاورة (وقيل) في البديع (أربعة) وهي الأخيرة وهذا كله رد إلى . 
الإجمال ولا تناقض كما حصرها مشايخنا في الإثنين المشابهة والمجاورة وهذا كما قال علماء 
البيان: المجاز استعارة ومجاز مرسل. ‏ 


)١(‏ سورة البقرة الاية ا 


محف 


معجلاً للواجب كمن قدم الزكاة على الحول وهو فاسد لأن الآية لا تفهم إلا الرخصة في 
التأخير وتوسيع الوقت عليه» والمؤدي في أول الوقت الموسع غير معجل» بل هو مؤد في 
وقته» كما سبق في الصلاة في أول الوقت. 

الحالة الرابعة: حال المريض» فإن كان لا يخشى الموت في الصوم فهو كالمسافرء 
أما الذي يخشى الموت أو الضرر العظيم فيعصي بترك الأكل فيشبه الحائض من هذا الوجه» 
فلو صام يحتمل أن يقال: لا ينعقد لأنه عاص به» فكيف يتقرب بما يعصي به» ويحتمل أن 


مسألة 

(المختار أنه لا يشترط سماع الجزئيات) لأنواع المجاز بحسب العلاقات خلافاً الشرذمة قليلة 
(وإلا) أي وإن شرط (لتوقف أهل العربية في التجوز على النقل) في كل جزئي جزئي (وهم لا 
يتوقفون) عليه (بل يستعملون مجازات متجددة لم تسمع) ويعدّون اختراع المجاز فضلا (ولذلك لم 
يدوّنوا المجازات تدوينهم الحقائق) ولو كانت جزئيات المجاز نقلية لدونوها أيضاً (واستدل) على 
المختار (بأنه لو كان) المجاز (نقلياً لما افتقر) في التجوز (إلى العلم بالعلاقة) بين المعاني الحقيقية 
والمجازية إذ السماع كاف في الإستعمال» والتالي باطل» لأنا نفتقر إلى معرفة العلاقة قطعاً (وفيه أن 
المتفق عليه افتقار الواضع) إلى العلم بالعلاقة (لا افتقار المتجوّز) فإن أريد أنه لو كان نقلياً لما افتقر 
الواضع إلى العلم بالعلاقة» فالملازمة ممنوعة» فإنه إنما يحتاج إلى تعيين الإسم من بين الأسماء 
وإن أراد لما افتقر المتجوز فالملازمة مسلمة وبطلان اللازم ممنوع فإنه غير مفتقر عند القائل بسماع 
الجزئيات» هذا: والمختار الشق الثاني من الشقين» والمتجوز محتاج إلى العلم بالقرينة والعلاقة 
بالضرورة الإستقرائية والمنع مكابرة» الشارطون لسماع الجزئيات (قالوا: أولاً: لو لم يجب النقل) 
في إستعمال المجاز (بل استقل العلاقة لصح) المجاز أينما وجدت العلاقة ولصح (نخلة لطويل غير 
إنسان أيضاً) للمشاركة في الظول (وأب للابن وبالعكس) لوجود السببية والمسببية (قلنا) الملازمة 
ممنوعة» بل يصح إذا لم يمنع مانع و (التخلف لمانع لا يقدح في تمامية المقتضى) فالتخلف لمانع لا 
يقدح في استقلاله العلاقة من غير حاجة إلى السماع (ولعل ذلك) المانع (نصهم بالمئع للبعد عن 
الطبع جدا) بحيث لا ينتقل إليه الذهن فتدبر» وقد يجاب بأنه لا يلزم من عدم وجوب النقل استقلال 
العلاقة» بل يجوز أن يكون السبب مركباً منها ومن غيرهاء ولعله انتفى ههنا الغير» وتعقب عليه 
المصنف بأنه لا خلاف لأحد في عدم دخول الغيرء إنما الخلاف في كفاية العلاقة واعتبار النقل معها 
فتدبر» (و) قالوا (ثانيا) لو لم يجب النقل في إستعمال المجاز (لكان) الإستعمال في غير ما وضع له 
(قياساً) في اللغة (إن كان لجامع مستلزم للحكم وإلا) أي وإن لم يكن لجامع كذلك (كان اختراعاً 
وهما) أي القياس في اللغة والإختراع (باطلان) فلا بد من السماع (قلنا) لا نسلم الإختراع إذا لم 
يكن لجامع مستلزم للحكم و (إنما يلزم الإختراع لو لم يعلم الوضع) للمعنى الملابس لما وضع له 





يفف 


يقال: إنما عصي بجنايته على الروح التي هي حق الله تعالى» فيكون كالمصلي في الدار 
المغصوبة» يعصي لتناوله حق الغير» ويمكن أن يقال: قد قيل للمريض كل» فكيف يقال 
له: لا تأكل وهو معنى الصومء بخلاف الصلاة والخصب» ويمكن أن يجاب بأنه قيل له: لا 
تهلك نفسك» وقيل له صم» فلم يعص من حيث أنه صائم» بل من حيث سعيه في الهلاك» 
ويلزم عليه صوم يوم النحرء فإنه نهي عنه لترك إجابة الدعوة إلى أكل القرابين والضحاياء 
وهي ضيافة الله تعالى» ويعسر الفرق بينهما جدآء فهذه احتمالات يتجاذبها المجتهدونء فإن 


بأحد الملابسات المذكورة (علماً كلياً بالإستقراء) وههنا قد علم الوضع الكليّ فلا اختراع (أقول) 
مطابقاً لما أجاب الجونفوري (وأيضاً إنما يلزم) الإختراع (لو لم يدل) اللفظ على المعنى المجازي 
(عقلا و) لو (لم تمنع القرينة عن) إرادة (الملزوم) الموضوع له (إلى اللازم) المتعلق به» لكن ههنا 
الدلالة بالعقل» والإنتقال بالقرينة» وحينئذ لا إختراع» وعلى هذا لا يحتاج إلى النقل أصلاً لا في 
الجزئيات ولا في الكليات» وقد التزمه الجونفوري» ولعل هذا أخرق للإجماع؛ قال في الحاشية : 
ولك أن تقول إن الدلالة العقلية تكفي للمفهومية» والقرينة للمرادية» لكن لا بد لصحة التركيب من 
أمر زائد» فلا بد من السماع والإجازة منهم للإستعمال حتى يكون جارياً على قوانينهم» وهذا هو 
الوضع النوعي» وحينئذ لا مخلص عن القول بالوضع› وهذا كلام متين عند المنصف الحاذق . 
(فائدة) لما علم من التعريف أن المجاز غير مستعمل في الموضوع له وههنا أثبت الوضع فيه 
أيضاًء فيتوهم مناقضة أراد أن يزيل هذا التوهم فقال: (الوضع قد يفسر بتعيين اللفظ للمعنى) دالا 
عليه (بنفسه) أي بنفس اللفظ. من غير حاجة إلى ضميمة أو بنفس التعيين» بحيث لا ينتظر بعد 
معرفة هذا التعيين في الدلالة إلى أمر زائد تعيناً (شخصياًء كان أو نوعياً» وعلى هذا ليس في المجاز 
وضع) فإنه لم يعين بإزاء معناه المجازي ليدل عليه بنفسه بل بالقرينة (وقد يفسر بالتعيين مطلقاً ولو) 
دل (بضم ضميمة قيل: على هذا ففيه وضع) لأنه عين للدلالة على متعلق الموضوع له بالقرينة (وما 
قيل: يرد على الأول الحرف) أي وضع الحرف (ونحوه) مما يحتاج في تعقل معناه إلى متعلق (إذ لا 
بد فيه من ذكر المتعلق) فلم يكن دالا بنفسه فيخرج عنه (فجوابه أنه فرق بين أن يكون) المتعلق 
(متمما للدلالة) كما في المجازء فإن اللفظ والقرينة معادالان على المعنى المجازي (وبين كونه 
شرطاً فيها) أي الدلالة كما في الحرف» فإن الدال فيه نفس الحرف وذكر المتعلق شرط خارج 
(فافهم) هذا والظاهر في الجواب أنه فرق بين أن يحتاج إلى الضميمة لأجل معقولية المعنى نفسه 
كما في الحرف» فإنها تكون فيه تابعة لمعقولية المتعلق» سواء عبر عنه بلفظ أولاء وبين أن لا يكون 
شرطاً لنفس المعقولية بل إنما يحتاج في معقوليته من اللفظ )١1(‏ وشرطاً فيها كما في المجازفان 
معناه: يصح كونه معقولاء لكن معقوليته من اللفظ ليست إلا إذا لوحظت قرينة فتدبر وأنصف . 





(۱) قولهوشرط فيه كذا بالأصول التي بأيديناوانظر» مع قوله وبين أن لا يكون شرطاً الخ وحرره كتبه مصححه. 


Y۳ 


قلنا: لا ينعقد صومهء فتسمية تداركه قضاء مجاز محض» كما في حق الحائضء وإلا فهو 
كالمسافر. 
الفصل الرابع في العزيمة والرخصة 
اعلم أن العزم عبارة عن القصد المؤكد: قال الله تعالى: #فنسي ولم نجد له عزماً»7© 
أي قصدا بليغاًء وسمي بعض الرسل أولي العزم» لتأكيد قصدهم في طلب الحق» والعزيمة 
في لسان حملة الشرع عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى» والرخصة في اللسان عبارة 


مسألة 

(للمجاز أمارات) بها يستدل على المجازية به (منها صدق النفي) أي صدق نفي المعنى 
الحقيقي عن المستعمل فيه (كقولك للبليد: ليس بحمار) علم أن الحمار مجاز فيه (وعكسه) أي عدم 
صدق نفي المعنى الحقيقي. عنه (دليل حاكن E‏ فالإنسان حقيقة 
فيه (ويشكل بالمستعمل في الجزء أو اللازم فإنه لا يصح النفي) أي نفي الجزء واللازم (ولا حقيقة) 
أعلم د الحقيقي أمارة الحقيقة» وفي المستعمل في الجزء أو اللازم المعنى . 
المجازي هو الجزء أو اللازم» فعدم صحة نفيه لا يكون إشكالاء فالأولى أن يقال: المستعمل في 
الكل أو الملزوم فإنه لا يصح : نفي الحقيقي هو الجزء أو اللازم ثم أنه هل يرد على أمارة المجاز فقيل 
لا لأنه لا استحالة في انتفاء أمارة الشيء مع وجوده لجواز كونها خاصة غير شاملة» وتعقب عليه 
المصنف أن هذه الخاصة شاملة» لأنهم قالوا: إن انتفاءء علامة الحقيقة» وليس يصح هذا إلا إذا كان 
شاماد للمجاز» فإذن هذا السؤال يرد عليه أيضاً فافهم (قيل لا إشكال؛ فإن سلب المعنى) الموضوع 
له هو الجزء أو اللازم (عن المستعمل فيه) هو الكل أو الملزوم (وإن لم يصح باعتبار الحمل . 
المتعارف لكنه يصح باعتبار الحمل الحقيقي) الأولي فإنه ليس الكل نفس الجزءء ولا الملزوم نفس 
اللازم» والمراد بصحة النفي وعدمها صحته» وعدمها باعتبار الحمل الأولىء فإنه إذا صح النفي 
باعتبار الحمل الأولى علم أنه مغاير للموضوع له فعلمت المجازية وإلا يصير حقيقة (أقول: بل فيه 
إشكال» فإن هذا عكس المجازء ولا يمكن أخذ النفي هناك باعتبار حمل الشيء على نفسه) حتى 
يكون الحاصل أن صحة نفي الحمل الأولى بين الحقيقي والمستعمل فيه يوجب المجازية (وإلا) أي 
وأن كان النفي المعتبر بهذا الحمل الحقيقي (يلزم أن يكون قولك لزيد حيوان مجازا) أي إطلاق 
ال ال 0 فأخبرت بقولك رأيت حيواناً يكون إطلاقاً مجازياًء 
يصح النفي هناك باعتبار الحمل الحقيقي» فإن زيداً ليس نفس الحيوان» فيلزم كونه مجازاء 

وهو باطل» فإن إطلاق الكلي على فرده حقيقة هذاء ولم يرد أنه لو كان المعتبر الحمل الحقيقي 
لكان زيد حيوان مجازاًء لأنه يصدق النفي ههنا باعتبار الحمل الحقيقي حتى يرد عليه أن المعتبر في 


.1١6 سورة طه الآية‎ )١( 


44: 


عن اليسر والسهولة» يقال: رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء» وفي الشريعة عبارة عما 
وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم» فإن ما لم يوجبه الله تعالى 
علينا من صوم شوال وصلاة الضحى لا يسمى رخصةء وما أباحه في الأصل من الأكل 
والشرب لا يسمى رخحصة» ويسمى تناول الميتة رخصة. وسقوط صوم رمضان عن المسافر 
يسمى رخصة» وعلى الجملة فهذا الإسم يطلق حقيقة ومجازاً فالحقيقة في الرتبة العليا 
كإباحة النطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه» وكذلك إباحة شرب الخمرء وإتلاف مال الغير 





المسألة صدق نفي المعنى الحقيقي عن المستعمل فيه» وههنا لا يصح نفي الحيوانية عن الحيوان› 
ولا نفي زيد عن زيد حتى يكون منهماء بل إنما يصح نفي الحيوان عن زيدء وبهذا لا تلزم 
المجازية» فهذا النفي خارج عن المسألة فتدبر (فتأمل) فإنه دقيق (ثم اعترض) على الأمارتين (بأن 
سلب بعض المعاني) الحقيقية (لا يفيد) مجازية المستعمل فيه لأن المشترك المستعمل في أحد 
معنييه حقيقة فيه ويصح سلب المعنى الآخر فلا يصح أن يراد في المسألة سلب بعض المعاني 
الحقيقية» بقي إرادة سلب الكل وهي أيضاً غير صحيحة كما قال (وسلب الكل) أي سلب كل 
المعاني الحقيقية (يتوقف على مجازية) المعنى (المجازي فإثباته به) أي إثبات المجازي بسلب الكل 
(مصادرة) فلم تصح الأمارتان (وما قيل) في الجواب (التوقف) أي توقف سلب الكل على مجازية 
المجازي (ممنوع بل) سلب الكل (مستلزم للمجازية) أي لمجازيته» فلا مصادرة (فأقول) فيه (التردد . 
في المجازية) أي مجازية المجاز(يوجب التردد في سلب الكل) لأنه يحتمل أن يكون هذا المستعمل 
فيه أيضاً حقيقة» ولا يصح سلبه عن نفسه (والتردد والعلم متضادان» وخلو المحل عن الضد شرط) 
لوجود الضد الاخرء فالعلم بسلب الكل موقوف على انتفاء التردد»ء وهو متوقف على مجازية 
المجاز» ولمانع أن يمنع اشتراط خلو المحل عن الضد لوجود الضد الآخرء بل الحق أن يكتفي في 
الإيراد بأن سلب الكل لازم لمجازية المجاز ومساوله في الجهالة والخفاء» بل أخفى» فلا يصلح 
أمارة هذا والله أعلم (فافهم) إشارة إلى أن الكلام في الإثبات دون الثبوت» وله إذا قصد تحصيله 
بالنظر فالمفروض ما إذا لم يعلم بوجه آخر لا ببديهة ولا بعلامة» ومعلوم أن النظرية لا تكون إلا 
فيما احتمل الأمر أن فيه» فذلك إنما يكون في اللفظ المستعمل استعمالاً صحيحاً» فاندفع منع بعض 
الفضلاء للتوقف مستنداً بأنه يجوز أن يحصل العلم بأن هذا ليس شيئاً من المعاني الحقيقية ولا تعلم 
المجازية بناء على عدم العلاقة المعتبرة في المجازء وما أورده التفتازاني بأنه يصح سلب المعاني 
الحقيقية للأسد عن الإنسان ولا يعلم استعماله فيه فضلاً عن المجازية (وأجيب بأن سلب البعض 
كاف في إثبات المجازية) فإنه إذا سلب واحد من المعاني الحقيقية عما استعمل فيه علم أنه مباين 
له» وأن له معنيين» فتلزم المجازية في أحدهما (دفعاً للاشتراك) ولما كان المسلوب متعيناً لكونه 
حقيقة تعين المستعمل فيه لكونه مجازاًء ثم إن هذا الجواب لا ينطبق إذا أورد السؤال في الحقيقة؛ 


نمف 


بسبب الإكراه» والمخمصة والغصص بلقمة لا يسيغها إلا الخمر التي معهء وأما المجاز 
البعيد عن الحقيقة فتسمية ما حط عنا من الأصر والإغلال التي وجبت على من قبلنا في 
الملل المنسوخة رخصةء وما لم يجب علينا ولا على غيرنا لا يسمى رخصةء وهذا لما 
أوجب على غيرناء فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق إسم الرخصة : تجوّزاً فإن الإيجاب على 
غيرنا ليس تضبيقاً في حقناء والرخصة فسحة في مقابلة التضيبق» ويتردد بين هاتين الدرجتين 
صور بعضها أقرب إلى الحقيقة وبعضها أقرب إلى المجازء منها: القصر والفطر في حق 





فإن عدم صحة سلب المعنى الحقيقي موقوف على كونه حقيقياًء وسلب المطلق لا يجدي كذا 
قالواء وتعقب عليه المصنف وقال: يكفي عدم صحة سلب بعض المعاني فإنه يكون حقيقة فيه دفعا 
للإهمال؛ وهذا ليس وافياً فإنه إن أريد عدم صحة سلب بعض المعاني مطلقاً فلا يوجب كونه حقيقة 
ولا يلزم الإهمال لجواز أن يكون له معنى حقيقي آخر يجوز سلبه عنه» وأن أريد عدم صحة سلب 
المعاني الحقيقية فهو موقوف على معرفة الحقيقية» وهذا وارد سواء أريد السلب باعتبار الحمل 
الأولى أو المتعارف كما لا يخفى على ذي كياسة فتدبرء فإن قلت: يلزم على هذا الجواب مجازية 
المشترك» لصحة سلب بعض المعاني الحقيقية عن المستعمل فيه قال: (ولا يلزم مجازية المشترك» 
لأن الكلام ف في المشكوك) في أنه حقيقة في هذا المعنى ول (وهو) أي المشترك (معلوم الحقيقة) 
فيهما (ومنها) أي بعض الأمارات للمجاز (أن لا يتبادر نفسه» بل يتبادر غيره لولا القرينة» وهو 
عكس الحقيقة) فأمارتها تبادر نفسه من غير قرينة (فإنه لا يتبادر غيره» بل يتبادر نفسه» وأورد 
المشترك) لعدم وجود أمارة الحقيقة فيه (حيث لا يتبادر المراد) عند عدم القرينة» ويمكن توجيهه إلى 
أمارة المجاز فإن المشترك المستعمل في المجازي لا يتبادر منه غيره لولا القرينة» قيل: الثاني 
صواب» والأول فاسد. فإن خروج الخاصة عما هي خاصة له غير مستحيل» لجواز أن تكون غير 
شاملةء وهذا فاسدء لأن التبادر عندهم من لوازم الحقيقة والثاني يتوجه لو شرط تبادر غيره 
للمجازية: أما لو اكتفى على عدم تبادره لولا القرينة لم يكد يتوجه هذا (وهو إنما يرد على مذهب 
من نفى العموم) في المشترك» فإنه عنده يتبادران عند عدم القرينة وهذا عند من يجعله ظاهرا في 
العموم» (والجواب أنه يكفي التبادر ولو بدلاً) والتبادر البدليّ موجود في المشترك وربما يجاب بأن 
المراد التبادر خطوراء وفي المشترك المجرد عن القرينة وإن لم يتبادر المراد لكن يخطران في 
الذهن» ولا يرد مجازية اللفظ الموضوع للمركب المستعمل فيه لأنه يتبادر غيره وهو الجزء لأنه لا 
يتبادر من اللفظ نفسهء بل إنما يتبادر في ضمن تبادر الكلء وأيضاً: ليس أمارة المجاز تبادر الغير 
فقط» بل مع عدم تبادر نفسه هذا (ومنها عدم إطراده) يعني إذا استعمل لفظ في معنى لأجل وجود 
معنى فيه» ولا يطرد استعماله في غيره مع وجود ذلك المعنى الموجب فيه فيدل على أن الإستعمال 
نجازي فيْهلانبحو:-واسآل القرية دون) واسأل (اليساط) امع اتر كيا فى :ويه الإمنتسمال 


۲۷٦ 


المسافر» وهو جدير بأن يسمى رخصة حقيقة» لأن السبب هو شهر رمضانء وهو قائم» وقد 
دخل المسافر تحت قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وأخرج عن العموم بعذر 
وعسرء أما التيمم عند عدم الماء فلا يحسن تسميته رخصة» لأنه لا يمكن تكليف استعمال 
الماء مع عدمه» فلا يمكن أن يقال: السبب قائم مع استحالة التكليف» بخلاف المكره على 
الكفر والشرب» فإنه قادر على الترك» نعم: تجويز ذلك عند المرض أو الجراحة أو بعد 
الماء عنه أو بيعه بأكثر من ثمن المثل رخصة» بل التيمم عند فقد الماءء كالإطعام عند فقد 





(أقول: المنع ممنوع نعم لم يسمع) اسأل البساط وعدم السماع لا يدل على عدم الجواز» كيف وقد 
تقدم أنه لا يشترط سماع الجزئيات» وهذا إن تم فمناقشة في المثال فافهم (ولو سلم) المنع (فلا 
يختص) هذا المنع بالمجاز (إذ) المنع في البعض دون البعض مع الإشتراك في وجه الإستعمال من 
العلاقة تحكم و (التحكم غير مختص) بالمجاز فيجوز أن يمنعوا استعمال لفظ في بعض أفراد 
الموضوع له دون البعض (إلا تحكماً) وهو غير حجة وجوابه أنه يجوز في المجاز الاختلاف في 
الإنتقال مع الإشتراك في العلاقة فما كان أبعد يمنعون فيه ولا تحكم بخلاف الحقيقة» فإن الإنتقال 
فيه لأجل الوضع لا يختلف في الإفراد» هذا (بل عرف) نحو: «واسأل القرية)“ (بأنها لا تسأل) 
بناء (على أنه مجاز في الإسناد) فليس مما نحن فيهء وهذا أيضاً مناقشة في المثال (ولا تنعكس) هذه 
الأمارة حتى يكون الإطراد أمارة الحقيقة (فإن المجاز قد يطرد) فلا يكون أمارة الحقيقة (وأورد) عليه 
(السخي) فإنه حقيقة فيمن قام به السخاوة ولا يطرد (إذ لا يطلق على الله تعالى مع أنه الجواد المطلق 
الجواب أنه ملكة بالإستقراء) والملكة أمر كسبي لا يتحقق فيه سبحانه» ولا يطلق لعدم وجود جهة 
الإطلاق فيه» وقد يجاب بأنه يجوز الإطلاق لغةء وإنما لا يجوز شرعاًء لأن الأسماء توقيفية» ولا 
توقيف فيه» أو لأنه موهم للمنقصة» وحينئذ لا يرد العلامة المرادفة للعلام أيضاء هذا (لا يقال عدم 
الإطراد» إنما يعلم بسببه لأنه ممكن غير محسوس والعلم به إنما يعلم من جهة العلم بالسبب) لا 
يظهر لهذا وجه ظاهر والظاهر أنه من قلم الناسخ» والصحيح إنما يعلم من جهة سببه كما بين في 
المنطق» فحينئذ عدم الإطرادء إنما يعلم من جهة سببه» ثم عدم الإطراد عدم ولا يكون سببه إلاعدم 
عدم المانع المستلزم لوجود المانع أو عدم المقتضى (وليس) السبب (وجود المانع إذ لا منع) ههنا 
(فإن الكلام فيما لا نص) فيه (فتعين عدم المقتضى) للسببية» والمقتضى للإطراد الوضع (فعدم 
الإطراد لعدم الوضع) فيعلم به (وقد جعلتم عدم الوضع) معلوما (بعدم الإطراد) فدار وعدم القول 
(لأن توقف العلم بذي السبب على العلم بسببه إنما هو في اليقين الكلي) الدائم لا في اليقين الجزئي 
الغير الدائم ولا في الظنون (ومباحث اللغة مظنونة) ثم لنا في توقف العلم بذي السبب على العلم 
بسببه وإن كان يقيناً كلياً» كلام استوفيناه في شرح السلم (ومنها) أي من الأمارات (جمعه على 


() سور يوست الآية اخ 


يفف 


الرقبة»ء وذلك ليس برخصة» بل أوجبت الرقبة في حالة» والإطعام في حالة» فلا نقول 
السبب قائم عند فقد الرقبة» بل الظهار سبب لوجوب العتق في حالة» ولوجوب الاطعام في 
حالة» فإن قيل: إن كان سبب وجوب الوضوء مندفعاً عند فقد الماء»ء فسبب تحريم الكفر 
والشرب والميتة مندفع عند خوف الهلاك» فكان المحرّم محرم بشرط انتفاء الخوف» قلنا: 
المحرّم في الميتة الخبث» وفي الخمر الإسكارء وفي الكفر كونه جهلاً بالله تعالى أو كذباً 
عليه» وهذه المحرمات قائمة» وقد اندفع حكمها بالخوف» فكل تحريم إندفع بالعذر 





خلاف جمع الحقيقة كأمور فعلم أنه ليس متواطثاً فتعدد المعنى) باعتبار أحدهما جمع وباعتبار الاخر 
جمع آخر (فيحمل على المجاز دفعاً للإشتراك) فإذا قرر هكذا (فما) أورد (في التحرير) على التقرير 
المشهور بأن اختلاف الجمع موجب للمجازية دفعاً للإشتر تراك (أنه لا أثر لاختلاف الجمع) فإنه يتم 
الكلام بدونه (ساقط) لأن باختلاف الجمع يعلم تعدد المعنى (وسيأتي) الكلام فيه في بحث 7 
ويتضح منه أن اختلاف الجمع علامة الحقيقة ويستوفي الكلام هناك إن شاء الله تعالى (ولا ينعكس) 
فإن اتحاد الجميع ليس أمارة الحقيقة (ومنها) أي من الأمارات (التزام التقييد) عند استعماله في هذا 
المعنى (كظلمة الكفر) فإن استعماله في العقائد الباطلة لا يصح بدون التقييد (ونور الإيمان) إذ مع 
التقييد يستعمل في العقائد الحقة (أقول) هذا (منقوض بلازم الإضافة) فإن استعماله في معناه لا 
يجوز إلا بالإضافة» وهي تقييد (فافهم) وفيه أن المراد التزام التقييد لإفادة هذا المعنى الذي لولاه 
لفهم معنى آخر فكأنه قرينة الدلالة عليه» وهو لا يوجد في لازم الإضافة قطعاًء وقال في الحاشية إن 
التقييد في مورد معين بعد معرفة استعماله في مورد آخر بدون التقييد أمارة المجاز ولازم الإضافة 
ليس فيه هذا النحو من التقييد فتأمل فيه (ومنها) أي من الأمارات (توقف إطلاقه على a‏ 
نحو: #ومكروا ومكر الله) ‏ فإنه لا يصح مكر الله ابتداء (فالمشاكلة مجاز وقد يقال تحقق العلاقة 
في المشاكلة) بما هي مشاكلة (مشكل إذ أين الطبخ من الخياطة) فإنه لا علاقة ههنا أصلاً مع أنه 
أطلق عليه (في قوله : 
قالوااقترح شيئاً نجد لك طبخه العم ال زا ع وا 
فقيل) لدفعه (كأنهم جعلوا المصاحبة في الذكر علاقة) وهذا بعيد كل البعد فإن المصاحبة في الذكر 
تمكن في كل لفظين فيجوز إستعمال أحدهما في معنى الاخرء واعترض أيضاً بأن هذه المصاحبة غير 
معدودة في تعداد أنواع العلاقات أجاب المصنف بأنها نحو من المجاورة» واعترض أيضاً بأنها بعد 
الإستعمال والعلاقة يجب تحققها قبلهء قال في الحاشية المصاحبة المتصورة علاقة وهي متقدمة ولا 
يخلو عن تكلف (وقيل) ليس العلاقة المصاحبة في الذكر (بل المجاورة في الخيال) وفيه أيضاً بعد» . 
فإن المجاورة الإتفاقية قية غير كافية (أقول) ليس العلاقة المصاحبة في الذكر ولا المجاورة الخيالية (بل 
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YA 


والخوف مع إمكان تركه يسمى إندفاعه رخصة ولا يمنع من ذلك تغيير العبارة» بل يجعل 
انتفاء العذر شرطا مضموما إلى الموجب» فإن قيل: فالرخص تنقسم إلى ما يعصى بتركه» 
كترك أكل الميتة» والافطار عند خوف الهلاك» وإلى ما لا يعصى كالافطار والقصر وترك 
كلمة الكفرء وترك قتل من أكره على قتل نفسه» فكيف يسمى ما يجب الاتيان به رخصة؟ 
وكيف فرق بين البعض والبعض؟ قلنا أما تسميته رخصة وإن كانت واجبة فمن حيث أن فيه 
فسحة» إذ لم يكلف إهلاك نفسه بالعطش» وجوز له تسكينه بالخمر وأسقط عنه العقاب» 





التشبيه الإدعائي) فإنه لما اشتدت حاجته إلى الجبة شبهها بالطعام الذي به قوام بدن الإنسان» وشبه 
خياطته بطبخه (لكن لما لم يعرف) هذا التشبيه (من قبل لم يجز) هذا المجاز (ابتداءء بل بعد ذكر 
الحقيقة» ولهذا لا يجوز مكر الله ولا اطبخوا جبة» ابتداء هذا) . 
مسألة 

(بعد الإتفاق على أن اللفظ بعد الوضع» وقبل الإستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز): فإنهما من 
أقسام اللفظ المستعمل استعمالاً صحيحاً (اختلف في أن المجاز هل يستلزم الحقيقة) وهل يشترط 
استعمال اللفظ في الموضوع له ولو مرة» فقيل: يستلزم (والأصح النفي) فلا يستلزم (لنا الرحمن 
فإنه مجاز لغة أو عرفاً ولا حقيقة) قد قرروه بوجهين: 

الأول: لا يطلق إلا على الله تعالى» ولا يتحقق معناه الحقيقي فإنه ذو الرحمة» والرحمة رقة 
القلب» ولا قلب له سبحانه . | 

- والثاني: أنه لا يطلق إلا على فرد خاص من ذي الرحمة وهو الله سبحانه» ولم يطلق على 
المطلق أصلاٌء فإن قلت: قد أطلق أصحاب مسيلمة الكذاب عليه لفظ الرحمن» وقد اشتهر حتى 
قال أبو جهل عند سماع الرحمن من رسول الله وَل لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» أجاب 
بقوله: (ورحمن اليمامة مردود) فإنه ليس على طبق اللغة» بل إنما هو من تعنتهم وجهلهم»ء ثم 
الوجهان غير وافيين» فإنه لم يقم دليل على أن ال حمة رقة القلب بل يجوز أن تكون موضوعة بأزاء 
التفضل والإحسان» نعم في الإنسان لا يكون هذا التفضل إلا برقة القلب» وانعطافه وعدم إطلاقه 
على غيره تعالى لعدم وجود معناه» فإنه اعتبر مبالغة كاملة. فإنه ذو تفضيل عظيم» وهذا التعظيم 
باعتبار سعة المرحوم عليه وشموله لكل أحد» وباعتبار المرحوم به من النعماء من حيث الكثرة 
والشدة» وهذا لا يوجد في غيره تعالى قطعاًء وبعد التنزل إطلاق العام على فرد منه ليس بمجاز 
تأمل في هذا التنزل (و) لنا (عسى) ونعم لأنهما صيغتان وضعتا للأخبار ولم يستعملا فيه قطء بل في 
الإنشاء فقطء هذا أيضاً مجرد دعوى لم يقم عليه دليل (و) لنا (المبهمات على رأي) وهو رأي من 
يجعلها موضوعة لمفهومات كلية لتستعمل في الإفرادء ولا يخفى أن رأي واحد لا يصلح حجة لا 
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فمن حيث إسقاط العقاب عن فعله هو فسحة ورخصة» ومن حيث إيجاب العقاب على 
تركه هو عزيمة» وأما سبب الفرق فأمور مصلحية راها المجتهدون» وقد اختلفوا فيها: 
فمنهم من لم يجوز الاستسلام للصائل» ومنهم من جوز وقال: قتل غيره محظور كقتله» 
وإنما جوز له نظرا له» وله أن يسقط حق نفسه إذا قابله مثله» وليس له أن يهلك نفسه ليمتنع 
عن ميتة وخمر» فإن حفظ المهجة أهم في الشرع من ترك الميتة والخمر في حالة نادرة» 
ومنها السلم: فإنه بيع ما لا يقدر على تسليمه في الحال» فقد يقال إنه رخصة. لأن عموم 





سيما رأي شهدت الحجة العدلة على بطلانه (وأما الإستدلال) على المطلوب (بالمركبات من نحو: 
قامت الحرب على ساقي وشابت لمة الليل) فإنها مجازات» ولم تستعمل هذه التراكيب في معانيها 
الحقيقية قط (فخروج عن النزاع) فإنه في المفردات وههنا مجاز في الهيئة التركيبية» ولا تجوز في 
شاب وفي اللمة وهما مستعملان في معناهما الحقيقي أيضاً (وما قيل عليه إنه مشترك الإلزام) علينا 
وعليهم (لانتفاء معنى محقق) موضوع بأزائه اللفظ ولا بد منه إنما النزاع في كونه مستعملاً فيه أولاً 
(فوهم) فاسد (لأن الواجب) للمجاز (معلومية المعنى وإن كان موهوماً) غير متحقق في نفس الأمر 
(وهي) أي المعلومية (متحققة أما تحققه) أي المعنى (في الواقع فليس بواجب كالكواذب) ومن ههنا 
يخرج الجواب بوجه آخر عن الدليل» فإنه يجوز أن يكون له حقيقة يستعمله الكذاب والهزال والناقل 
فافهم (وما) قيل (في التحرير أنه مشترك) إلزاماً (لاستلزامه وضعاًء والإتفاق على أن المركب لم 
يوضع شخصياً» والكلام فيه) فحينئذ آل الكلام إلى أن المجاز لا بد له من موضوع له بالوضع 
الشخصي» وهل يجب استعماله فيه أم لا؟ (ففيه كلام) فإنه لا خصوصية للوضع الشخصي ألا ترى 
أنهم استدلوا بالرحمن وعسى مع أنهما موضوعان بالوضع النوعي بل يخرج عن البحث المشتقات 
والأفعال الملزمون (قالوا لو لم يستلزم) المجاز الحقيقة (انتفت فائدة الوضع وهي إفادة المعنى 
التركيبي) حين الإستعمال وإذ لا إستعمال فلا إفادة (قلنا: الملازمة ممنوعة) فإن انتفاء فائدة الفائدة 
(أقول: إذا كان الواضع هو الله تعالى كما هو الظاهر فالبطلان) أي بطلان انتفاء الفائدة (ظاهر) . 
مسألة 

(قد اختلف في نحو: أنبت الربيع البقل) أي فيما إذا أسند المسند إلى ما حقه أن لا يسند إليه 
(على أربعة مذاهب: الأول أنه مجاز في المسند) فإنه أريد به غير الموضوع له (وهو التسبب العادي 
مثلا وإن كان وضعه للتسبب الحقيقي وذلك قول ابن الحاجب) وقرر بأن الفعل يدخل في مفهومه 
النسبة إلى الفاعل القادر فإذا أسند إلى غير القادر يكون مجازا البتة (ورد بما اتفق عليه علماء البيان 
من أن الفعل لا يدل بحسب) أصل (الوضع على أن فاعله يلزم أن يكون قادراً أو غير قادر سبباً 
حقيقياً أو) سبباً (غير حقيقي) فإن الفعل إنما أخذ في مفهومه النسبة إلى فاعل مالا إلى الفاعل القادر 
وإذا كان الفاعل أعم من المختار وغيره والسبب الحقيقي وغيره فليس هناك تسبب حقيقي هو مدلول 


لكا 


نهيه يه في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده يوجب تحريمه» وحاجة المفلس 
اقتضت الرخصة في السلم. ولا شك في أن تزويج الابقة يصح» ولا يسمى ذلك رخصة» 
فإذا قوبل ببيع الآبق فهو فسحة» لكن قيل النكاح عقد آخر فارق شرطه شرط البيع» فلا 
مناسبة بينهماء ويمكن أن يقال: السلم عقد آخرء فهو بيع دين» وذلك بيع عين» فافترقاء 
وافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما بالرخصء فيشبه أن يكون هذا مجازاء فقول الراوي: 
نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم تجوّز في الكلام» واعلم أن بعض 





الفعل حتى يكون الإنتقال إلى التسبب العادي مجازاً ورد أيضاً بأن من الأفعال ما ليس إسناده إلى 
الفاعل المختار فيلزم حينئذ أن تكون هذه الأفعال مجازات والتزامه بعيد كل البعد» ورد أيضاً بأن 
الحكم بدخول النسبة إلى الفاعل القادر لوجود بعض الأفعال مسندة إليه ليس أولى من العكس» ثم 
أعلم أن الخطأ من المترجمين في تقرير كلامه» ومرامه مصون. عن هذه الشناعات فإنه لم يرد أن في 
مدلول الفعل النسبة إلى القادر بل مراده أنه لما صدر ممن لا يعتقد ظاهره عرف أن فيه تأويلاً» فأوّل 
هو في المسند» وحكم بأن المراد منه ما يصلح لأن يسند إلى المذكورء وههنا المذكور الإنبات وهو 
في اللغة والعرف خلق النبات» فتجوّز عن التهيؤ والإستعداد له» وهو التسبب العادي» وعلى هذا 
القياس يؤوّل في كل مثال ما يليق به وعلى هذا ألا يرد عليه شيء فافهم وهوء الذي اختاره 
الجونفوري في تحقيق كلامه في الفرائد» ولعل المصنف إلى هذا أشار بقوله : (فتأمل. الثاني أنه) 
أي التجوز (في المسند إليه) الذي هو الربيع (وهو قول السكاكي إنه استعارة بالكناية) وهي عنده ذكر 
أحد طرفي التشبيه» وإرادة الآخر بادعاء أنه من جنسه» فههنا شبه الربيع بالقادر المختار في تلبس 
الإنبات في الفعل» وذكر الربيع» وأريد به القادر المختار بادعاء أن الربيع قادر مختار» لا أنه أريد به 
قادر غير الربيع» فالمقصود بالذات تشبيه الربيع بالقادرء ونسبة الإنبات قرينة عليه» وقال السكاكي 
إن هذا النحو مغن عن القول بالإسناد المجازي» فهو الأولى» فيكون أقرب إلى الضبط (وأورد أنه لا 
يكون مغنياً) عن المجاز العقلي: (كما زعمه) أي كما زعم السكاكي إغناءه عن القول بالمجاز في 
النسبة» فإنه لا يصير بادعاء القادرية له صالحاً لأن ينسب إليه الإنبات إلا بتأويل (و) أورد أيضاً (أنه 
لا يكون مجازا) في المسند إليه (لأنه مستعمل في معناه) وإنما حدث ادعاء باطل وهو لا يصير اللفظ 
مجازاً مع أنه حكم بأنه تجوز فيه (الثالث أنه) تجوّز (في الإسناد) والربيع على معناه وكذا الإنبات» 
والمتكلم شبه الربيع بفاعله في التلبس» فأسند إليه الإنبات إسنادا مجازياً لمبالغة في التلبس (وهذا 
قول) الشيخ (عبد القاهر)» وغيره من (المحققين من علماء البيان وهو الأقرب) إلى الصواب» فإن 
من تتبع استعمالات البلغاء ورجع إلى وجدانه يجد هذا المعنى مناسبا (واستبعاد) الشيخ (ابن 
الحاجب لاتحاد جهة الإسناد) في التركيبات كلها (في العرف واللغة) فجعل بعض الإسنادات مجازا 
دون آخر تحكم (مستبعد للفرق الواضح بين قولنا صام زيد وبين صام نهاره) فإنه يعلم ضرورة أن 
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أصحاب الرأي قالوا: حد الرخصة أنه الذي أبيح مع كونه حراماء وهذا متناقض» فإن الذي 
أبيح لا يكون حراماًء وحذق بعضهم وقال: ما أرخص فيه مع كونه حراماً» وهو مثل الأول» 
لأن الترخيص إباحة أيضاًء وقد بنوا هذا على أصلهم إذ قالوا الكفر قبيح لعينه فهو حرام» 
فبالاكراه رخص له فيما هو قبيح في نفسه» وعن هذا لو أصر ولم يتلفظ بالكفر كان مثاباء 
وزعموا أن المكره على الإفطار لو لم يفطر يثاب» لأن الإفطار قبيح» والصوم قيام بحق الله 
تعالى» والمكره على إتلاف المال أيضاً لو استسلم قالوا يثاب» والمكره على تناول الميتة 





الأول واقع في محله دون الثاني (والحل أن لكل إسناد حقاً في اللغة» والعرف أن يقع في محل) 
وهو الأمر الذي قوم به هذا المسند (فإذا عدل عن محله إلى الملابس) له (كان مجازا) البتةء وأعلم 
أنه قد قرر شارح المختصر في شرح المختصرء والفوائد الغياثية مذهب الشيخ عبد القاهر أن ههنا 
تأويلاً في التركيب» فإن الهيئة التركيبية لقولنا: صام نهاره وموضوعة لقيام الفعل بالفاعل» فإذا 
استعمل وأريد وقوعه في الظرف كان مجازاً البتة» فليس جهة الإسناد في صام زيد وصام نهاره 
واخدل فإن الهيئة التركيبية في الأول مستعملة لما وضعت له بخلاف الهيئة التركيبية الثانية» فعلى 
هذا الظاهر أن الإستعارة حينئذ تمثيلية» ثم إن هذا النحو من التأويل وإن كان محتملاً إلا أنه لا يصح 
أن يكون مذهب الشيخ عبد القاهر بل الذي قرره الثقات هو أن التأول في الإسناد فقط» والكلمات 
والهيئة على معانيها فافهم (الرابع: قول الإمام الرازي وهو أنه) أي التجوز (في المعنى فقط› 
والأجزاء) باقية (على حقائقها) التي في العرف واللغة (وذلك بأن ينتقل من إنبات الربيع إلى إنبات 
الله تعالى فيصدق به ويعلم أن النقل) أي نقل الكلام من إسناد الإنبات إلى الله تعالى إلى الإسناد إلى 
الربيع (للمبالغة فتدبر) وتوضيحه أن المفردات والإسناد التي هي أجزاء الكلام باقية على حقائقها 
لكن ليس المقصود بالذات الحكم المفاد منه بالذات» بل لأن يتتقل منه إلى الحكم بالمسند على 
فاعله الحقيقي» ويفعل هذا للمبالغة» بخلاف القول الثالث» ا E‏ 
والإسناد على التأولء والمقصود هذا الإسناد المجازيٌّ» كذا قرر. وعلى هذا لا يفارق كثيراً من 

الكناية» وقد فرق في الفوائد بان في الكناية يصير اللازم عنواناً شرا للملزوم فإن طويل النجاد 
عنوان لطويل القامة بخلاف ما نحن فيه فإنه ليس ههنا شيء عنواناً للمقصود بالذات» وهذا ليس فرقاً 
معتداً به» فإن عدم العنوانية ههنا لأن المنتقل منه كلام تام» كذلك المنتقل إليه حكم مستقل» 
والحكم المستقل لا يصلح عنواناً لحكم مستقل آخر» لكن طريقة الإنتقال فيهما واحدة هذاء وههنا 
وجه آخرء وهو أن تشبيه الهيئة الحاصلة من وقوع الإنبات في الربيع بالهيئة التركيبية الحاصلة من 
إنبات الفاعل» فعبر بالعبارة الموضوعة للثانية عن الأولى وهذا هو الإستعارة التمثيلية وعليه حمل 
الشيخ ابن الهمام كلامه» ولم يرتض به المصنف وقال: (وما في التحرير أنه استعارة تمثيلية عنده 
فوهم) لأن التمثيل تشبيه الهيئة بالهيئة وهو مع أنه ليس مقصوداً ههنا لم يقل به الإمام» كيف وهو من 


YAY 


وشرب الخمر زعموا أنه يأثم إن لم يتناول» وفي هذه التفاصيل نظر فقهي لا يتعلق بمحض 
الأصولء والمقصود أن قولهم أنه رخص في الحرام متناقض لا وجه له والله تعالى أعلم . 

وقد تم النظر في القطب الأول وهو النظر في حقيقة الحكم وأقسامه فلننظر الآن في 
مثمر الحكم وهو الدليل. 


المجاز اللغوي في المركبء, والإمام يقول: إن المجاز عقلي لا لغوي» كما صرح به في شرح 
المختصرء كذا في الحاشية واعلم أن عدم مقصودية تشبيه الهيئة بالهيئة غير ظاهرء وإنما هي دعوى 
من غير حجة» فإن تشبيه هيئة قيام الفعل بالفاعل بهيئة وقوعه في الزمان بايقاع القادر ليس ببعيدء 
كما لاح مما قرر شارح المختصر مذهب عبد القاهرء ثم إنه نقل في بعض كتب المنطق عن الامام 
الرازي أنه لا يقول في المركب بوضع على حدة غير وضع المفردات» بل المفردات الموضوعة 
للمعاني إذا ركبت على وجه مخصوص حصل معنى تركيبي عقلاً» فالاستعارة التمثيلية لا تصلح أن 
تكون مجازاً لغوياء كيف والمفردات باقية على معانيهاء وليس للمركب وضع على حدة» فليس 
هناك استعمال في غير ما وضع له أصلاًء ثم الذي يظهر من تتبع كلام الامام الرازي أنه إنما يقول 
بالتجوز في النسبة لا غير من الطرفين حتى يكون مجازاً في الطرف أو المجموع المركب حتى يكون 
استعارة تمثيلية» قال في نهاية الايجاز إذا قلنا أشاب الصغير كر الغداة لم يكن المجاز فيه» لنقل 
صيغة أشاب إلى غيره مفهومها الأصليّ بل المجاز فيه أن الشيب لم يحصل إلا بفعل الله تعالى» 
ونحن لم نسنده إليه» بل أسندناه إلى كر الغداة» واسناده إلى قدرة الله تعالى حكم ثابت له لذاته لا 
لسبب وضع واضع فإذا أسندناء إلى غيره فقد نقلناه عما يستحقه لذاته في العقل فيكون التصرف في 
أمر عقلي» فيكون مجازاً عقلياًء وقال في المحصول» ومثاله من القرآن: #وأخرجت الأرض 
أقالها)“ وقوله: «مما تنبت الأرض 4“ فالاخراج والانبات غير مسندين إلى الأرض في نفس 
الأمر بل إلى الله تعالى وذلك حكم عقلي ثابت في نفس الأمر فنقله عن متعلقه إلى غيره نقل حكم 
عقلي لا لفظة لغوية» فلا يكون هذا المجاز إلا عقلياً انتهى. وأنت إذا تأملت في هذه الكلمات 
علمت أن الامام الرازي إنما يقول بالتجوز في الإسناد لا غير بأن ينسب الفعل بالنسبة القيامية إلى ما 
حقه أن ينسب إليه بالنسبة الظرفية» وهذا هو قول عبد القاهرء فتوهم المخالفة نشأ من قلة التدبر» 
فقط ظهر لك حينئذ حقية ما قيل ليس بين الإمام الرازي والشيخ عبد القاهر خلاف أصلاًء وارتضى 
به الجونفوري في الفرائد وحاشيته فتدبر. وهكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام. 
مسألة 


(المجاز أولى من الاشتراك فيحمل عليه عند التردد) في أنه مجاز أم مشترك (لأن المجاز 
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القطب الثاني 


ل أدلة الأحكام 


وهي أربعة الكتاب والسنة والاجماع» ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي» فأما 
قول الصحابي وشريعة من قبلنا فمختلف فيه 


الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى 


واعلم أنا إذا حققنا النظر بان أن أصل الاحكام واحدء وهو قول الله تعالى» إذ قول 





أغلب) وجوداً (بالاستقراء) حتى قيل إن شطر اللغة مجاز (وإن الاشتراك يخل بالتفاهم لولا القرينة) 
فإنه يصير مجملاً على ما مر (فلا يدل على أنه ما المرادء بخلاف المجاز) فإنه لا يخل بالفهم (إذ 
يحمل المخاطب عند القرينة) الصارفة عن الحقيقة (عليه ودونها على الحقيقة فاندفع ما قيل إن هذا 
الوجه مشترك) الورود (ففي المجاز أيضاً لا يفهم المقصود بل غيره) وجه الدفع الفرق بينهما بحسب 
المخاطب دون المتكلم فإنه لا يتوقف». كا في الحاشية. وأورد عليه أن المخاطب يحمل عند عدم 
القرينة على خلاف المراد فيخل بالفهم» وعند القرينة لا اختلال في شيء منهماء والجواب أن 
القرينة شرط استعمال المجاز» فإذا عدمت تعينت الحقيقة للارادة وأما المشترك فلا يشترط القرينة 
فيخل بالفهم هذا (وأنه) أي المشترك (يؤدي إلى مستبعد) وهو الاشتراك بين المتضادين أو إلى حكم 
أحد الضدين على الآخر عند خفاء القرينة (بخلاف المجاز فإن التضاد مع كونه أقل نزل منزلة 
التناسب) فلا استبعاد وأورد على التوجيه الأول أن نفس وقوع الاشتراك بين الضدين لا استبعاد فيه؛ 
وعلى الثاني أن المجاز فيه أيضاً إذا كان باعتبار التضاد وإن اعتبر تماثلاً ينتقل إلى الحقيقة عند خفاء 
القرينة فيحكم عليه بحكم حكم به على المجازي المضاد له فتدبر (وعورض بأن المشترك يطرد) لأنه 
حقيقة» والأطراد من لوازمه (فلا يضطرب» و) بأن المشترك (يشتق منه) نظراً إلى المعنيين (فيتسع 
الكلام) وفيه أن الاشتقاق مشترك بين المعنى الوضعي والمجازي» فالاتساع بحاله فتدبر (و) بأن 
المشترك (يصح التجوز منه) لكونه حقيقة (فتكثر الفائدة) باعتبار افادة المعنى بطرق شتى (و) بأن 
المشترك أكثر وقوعاً كيف و (أنه مستغن) في الوجود (عن العلاقة) فهو أقل مقدمات (والأقل 
مقدمات أسبق وقوعاًء و) أنه مستغن (عن الغلط عند عدم القرينة فيتوقف) والأولى عند خفاء 


YAo 


الرسول ككل ليس بحكم ولا ملزم» بل هو مخير عن الله تعالى أنه حكم بكذا وكذاء فالحكم 
لله تعالى وحده» والإجماع يدل على السنة» والسنة على حكم الله تعالى» وأما العقل فلا 
يدل على الأحكام الشرعية» بل يدل على نفي الأحكام عند انتفاء السمع» فتسمية العقل 
أصلاً من أصول الأدلة تجوّز على ما يأتي تحقيقه قيقه» إلا أنّا إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في 
حقنا فلا يظهر إلا بقول الرسول عليه السلام» لأا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من 
جبريل» فالكتاب يظهر لنا بقول الرسول ككل فإذن إن اعتبرنا المظهر لهذه الأحكام فهو قول 





القرينة» لأن استعمال المجاز من غير قرينة لا يجوز (قلنا) لا تعارض فيما ذكرنا وفيما ذكرتم إذ 
(الظن) الحاصل (بغلبة المثنة أقوى) مما سواه والغلبة في المجاز فهو أولى. 

(النقل والاضمار والتخصيص أولى من الاشتراك» والمجاز والاضمار والتخصيص أولى من 
النقل) لما مر من الوجه (والمجاز مثل الاضمار) لتساويهما في الوقوع» فلو احتملا فهما متساويان 
(وخير منه) أي من المجاز (التخصيص فالتخصيص خير من الاضمار) لأنه مثل المجاز (والاشتراك 
خير من النسخ) لأن النسخ أقل منه (وكذا الاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنى وهو خير منه 
بين معنيين» كذا قالوا) والوجه الأكثرية. 

مسألة 


(المجاز واقع في اللغة بالضرورة) الاستقرائية (خلافاً لأبي اسحق) الاسفرايني (قال: لأنه 
يخل بالتفاهم) فإن الفهم إنما يتوجه إلى الحقيقة (وهو ممنوع) لأنه لا يجوز استعماله من دون 
قرينة» وحينئذ لا اخلال (ومنقوض لأنه ينفي الاجمال) لأنه. أيضاً يخل بالفهم مع أنه واقع اتفاقاً 
(ونقل عنه أنه) يسمى المجاز (مع القرينة حقيقة) فيخرج حاصل مذهبه أن المجاز بلا قرينة غير واقع 
في اللغة» وهو صحيح موافق للجماهير (فالخلاف لفظي) حينئذ . ّْ 

مسألة 

(المجاز واقع في القرآن والحديث خلافاً للظاهرية) لنا قوله تعالى: الله يستهزىء بهم ي 
فإن الاستهزاء حقيقة لا يتصور منه تعالى فهو مجاز عن الجزاء المشابه له وقوله تعالى: #واشتعل 
الرأس شيباً6”" فإن الاشتعال الحقيقي لا يمكن فهو مجاز عن بياض الشيب وقوله تعالى: 
«واخفض لهما جناح الذل6”" إذ لا جناح للذل حقيقة بل استعارة بالكناية (وغيرها) من الايات 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠١‏ . 
(۲) سورة مريم الآية ٤‏ . 


(۳) سورة الإسراء الآية 5 7. 


۲۸٦ 


الرسول فقط». إذ الاجماع يدل على أنهم استندوا إلى قولهء وإن اعتبرنا السبب الملزم فهو 
واحدء وهو حكم الله تعالى» لكن إذا لم نجرد النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي 
يجب النظر فيها أربعة كما سبق» فلنبدأ بالكتاب والنظر في حقيقته» ثم في حده المميز له 
ظ النظر الأول: فى حقيقته . 


ومعناه هو الكلام القائم بذات الله تعالى » وهو صفة قديمة من صفاته» والكلام إسم 





نحو «إني أراني أعصر خمراً4”'' وقوله يكلِ: «من قتل قتيلاً فله سلبه»" (والاستدلال بقوله تعالی : 
ليس كمثله شيء6”" فإن الكاف زائدة فيه فهو مجاز بالزيادة (خروج عن البحث» فإن النزاع إنما 
هو في المعنى المذكور) من المستعمل في غير ما وضع له (والمجاز بالزيادة والنقصان ليس منه كما 
قيل» أقول) ليس هذا خروجاً عن المبحث (بل النزاع فيه مطلقاً) سواء كان بالمعنى المذكور أو 
بالزيادة أو بالنقصان (كما يدل عليه دليلهم) من لزوم الكذب (واستخلاصهم) عن هذا الاستدلال بأنه 
لا مجاز فيه ولا زيادة» بل الكاف على معناه وقرروه (بأنه نص في نفي اللازم) وهو مثل المثل 
((والمقصود نفي الملزوم) وهو المثل فإن المثل ملزوم لمثل المثل» لأنه إذا كان للشيء مثل فهو 
مثل مثله» فان قيل: نفي مثل المثل نفي له وهو كفر ولا يليق بجنابه أن يكنى بالكفرء قلت: ليس 
كفراء لأن مفهومه الصريح هو نفي مثل المثل عن الشيء لا نفي نفسه فتدبر. ووجه دلالة 
الاستخلاص عليه بأنه لو كان النزاع مخصوصاً لكفى لهم أن يقولوا إنه خارج عن محل النزاع» لكن 
هذه الدلالة إنما تتم لو لم يكن الاستخلاص تنزلاً (و) يدل عليه (جوابهم عن قوله تعالى: (واسئل 
القرية4) حكاية عن اخوة يوسف حين جاؤوا من عنده إلى أبيه مع تركهم آخاه العينى من جهة السرقة 
(أنه على سبيل التحدي) والمقصود إنك يا يعقوب نبي فاسأل العمران فإنها تجيبك (وإن القرية 
مجتمع الناس) فهي حقيقة في الإنسان» فلا استحالة في السؤال عنهم مأخوذ (من قرأت الناقة) أي 
جمعت (ومنه القرآن) لمجموع الآياتء ووجه دلالة هذا الجواب أنه لو لم يكن النزاع عاماً لكفى 

.75 سورة يوسف الأية‎ )١( 

(5) انظر صحيح البخاري في كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس الأسلاب وفي كتاب البيوع باب بيع 
السلاح في الفتنة وفي كتاب المغازي باب قول الله تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئاً» وفي كتاب الأحكام باب الشهادة كعون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك الخصمء 
وصحيح مسلم كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم ٠١١١‏ وسنن أبي داود كتاب الجهاد 
باب في السلب يعطى القاتل رقم 77117 وسنن الترمذي في السير باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه رقم 
5 والموطأ كتاب الجهاد باب ما جاء في السلب في النفل (۲/ .)٤٠٥٤‏ 

(۳) سورة الشورى الاية .1١‏ (4) سورة يوش الآية 47 

= قال أحمد بن فارس بن زكريا في معجم مقاييس اللغة (5/ 078 يقولون: ما قرأت هذه الناقة سلي» كأنه‎ )٥( 
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ذف 


مشترك قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس تقول: سمعت كلام فلان وفصاحته» 

وقد يطلق على مدلول العبارات» وهي المعاني التي في النفس كما قيل : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دللا 
وقال الله تعالى: #ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول)“ وقال تعالى : 

«وأسروا قولكم أو اجهروا به)“ فلا سبيل إلى إنكار كون هذا الإسم مشتركاًء وقد قال 





لهم أن يقولوا: يجوز أن يكون هذا من قبيل الحذف خارجاً عما نحن فيه إلا أنه إنما يتم لو لم يكن 
تنزلاً (وإن كان) الاستخلاص المذكور (ضعيفاً) أما الاستخلاص عن الدليل الأول فلأنه تكلف لا 
يخفى» وأما الجواب الأول عن الدليل الثاني فظاهر أنهم لم يريدوا التحدي كما يدل عليه السياق 
والعير التي أقبلنا فيهاء وأما الثاني فلأن القرية ناقص» وقرأت الناقة والقرآن مهموز اللام فأين 
الاشتقاق هذا؟ الظاهرية (قالوا: المجاز كذب» لأنه يصح نفيه) فيصح في اشتعل الرأس شيباً ما 
اشتعل وإذا كان كذباً (فلا يقع) في القرآن والحديث (والجواب أن النفي للحقيقة) فهي كذب لا 
للمجاز المرادء فلا يلزم كذب ما هو المراد (أقول: وأيضاً) لو تم (لا يدل على عدم وقوعه حكاية 
عن الكفار كعقائدهم الباطلة) الواقعة فيه » فإنه لا استحالة في نقل الكلام الكاذب (ولعل مرادهم أنه 
لم يقع بتصرف من الشارع) إذ لا مجاز إلا على قانون اللغة لا باختراع منه (فيؤول إلى ما قيل: لا 
مجاز في القرآن) أي بتصرف منه (بل) المجاز (في كلام العرب) أي بتصرف منهم» ولعل مراد هذا 
القائل» إنه لا مجاز في القران الذي هو كلام الله تعالى وصفته الغير المخلوقة» وإنما المجاز في 
كلام العرب» وهو الكلام اللفظي المقروء على الألسنة (وأما قولهم) لو كان المجاز في القرآن (يلزم 
أن يكون الباري متجوزاً) ولا يصح اطلاق المتجوز عليه سبحانه (فجوابه أن فيه إيهاماً بالمنقصة) فإنه 
للانتقال من مكان إلى آخرء فلذا لا يطلق عليه» لا لأنه لم يورد المجازي في كلامه (أو لا توقيف) 
من الشارع» وأسماء الله تعالى توقيفية» فلا يطلق المتجوز عليه لهذا لا لعدم إيراده المجاز . 





- يراد أنها ما حملت قطء قال: (أي عمرو بن كلثوم في معلقته): ذراعي عيطل أدماء بكر هجاية اللون 
لم تقرأ جنيناً قالوا: ومنه القران» كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك. فأما 
ما أقرأت المرأة فيقال أنها من هذا أيضاء وذكروا أنها تكون كذا في حال طهرهاء كأنها قد جمعت دمها 
في جوفها فلم ترخه. وناس يقولون: إنما إقراؤها خروجها من طهر إلى حيض أو حيض إلى طهرء 
قالوا: والقرء وقت يكون للطهر مرة وللحيض مرة» ويقولون: هبت الرياح لقارئها: لوقتهاء وينشدون: 

شنشت العقر عقر بني شليل إذاهبت لقارئهاالرياحٌ 
)١(‏ سورة المجادلة الآية ۸. 
(۲) سورة الملك الاية ٠۳‏ . 


YAA 


قوم : وضع في الأصل للعبارات» وهو مجاز في مدلولهاء وقيل عكسه» ولا يتعلق به غرض 
بعد ثبوت الاشتراك» وكلام النفس ينقسم إلى خبر واستخبار» وأمر ونهي وتنبيه» وهي معان 
تخالف بجنسها الإرادات والعلوم» وهي متعلقة بمتعلقاتها لذاتهاء كما تتعلق القدرة والإرادة 
والعلم» وزعم قوم أنه يرجع إلى العلوم والإرادات» وليس جنساً برأسه» وإثبات ذلك على 
المتكلم لا على الأصولي . 
فصل 
كلام الله تعالى واحد» وهو مع وحدته متضمن لجميع معاني الكلام كما أن علمه 
مسألة 

(الأظهر أن في القرآن معرّباً)» وهو لفظ عجمي استعمله العرب على وضعه العجمي في 
محاوراتهم (كما روي عن) عبد الله (ابن عباس وعكرمة ونفاه الأكثرء لنا المشكاة هندية» وسجيل 
فارسية) أصله سنك كل (وقسطاس رومية) وقد وقعت في القرآن قال الله تعالى: «مثل نوره 
كمشكاة وقال: «وزنوا بالقسطاس المستقيم)' وقال: (ترميهم بحجارة من سجيل94" ثم 
كون المشكاة هندية غير ظاهر» فإن البراهمة العارفين بانحاء الهندية لا يعرفونه» نعم» المشكاة بضم 
الميم والسين المهملة بمعنى التبسم هنديء وليس في القرآن بهذا المعنى» كذا في الحاشية» فإن 
قلت: يجوز وقوع الاتفاق بين اللغتين» قال: (والاتفاق كالصابئون) فإنها لغة فارسية وعربية أيضاً 
(بعيد) فإنه نادر لا يقاس عليه غيره» ثم إنه لا اتفاق في الصابئون فإن الذي في العربية بالصاد» وفي 
الفارسية بالسين» ونص آهل الفرس على أنه لا صاد في لغتنا (والاستدلال بنحو إبراهيم) فإنه لفظ 
أعجمي» وقد وقع في القرآن (لا يتم» لأن العلمء لا نزاع فيه) أي في وقوعه في القران» فنحو 
إبراهيم خارج عن مسالتنا (على أنه ليس بمعرب» فإنه اسم الجنس الذي وضعهء غير العرب ثم 
استعمله على ذلك الوضع) بالتغيير أولأء فالعلم خارج عنه فلا حاجة إلى تخصيص زائد» ثم 
المنكرون للوقوع (قالوا) أولاً (لو وقع المعرب في القرآن لزم حينئذ أن لا يكون عربياً لانتفاء) عربية 
(الكل بانتفاء) عربية (الجزء) والتالي باطل كيف (وقد قال الله تعالى : انا أنزلناه قرآناً عربيً»”؟؟ قلنا) 
لا نسلم الملازمة و (إنما يلزم) عدم كونه عربياً (لو لم يكن معرباً) وإذا كان معرباً صار عربياً 
بالتعريب (على أن ضمير #9إنا أنزلناء© للسورة) على تأويل الكلام وحيتئذ فبطلان اللازم ممنوع» 
والاية إنما تدل على أن السورة التي هي فيها عربية» فإن قلت: فكيف يصح حمل القرآن على 
السورة؟ قال: (والقران كالماء) يصدق على القليل والكثير (مع أن للأكثر حكم الكل) وإذا كان 


. ٤ سورة النور الآية 0 7. (۳) سورة الفيل الاية‎ )١( 
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واحد» وهو مع وحدته محيط بما لا يتناهى من المعلومات» حتى لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض» وفهم ذلك غامضء وتفهيمه على المتكلم لا على 
الأصولي. وأما كلام النفس في حقناء فهو يتعدد كما تتعدد العلوم. ويفارق كلامه كلامنا من 
وه اخ وهو أن أحداً من المخلوقين لا يقدر على أن يعرف غيره كلام نفسه إلا بلفظ أو 
رمز أو فعل والله تعالى قادر على أن يخلق لمن يشاء من عباده علماً ضرورياً بكلامه من غير 
توسط حرف وصوت ودلالة» ويخلق لهم السمع أيضاً بكلامه من غير تؤسط صوت وحرف 





الأكثر عربياً كان الكل عربياًء فيجوز أن يكون اطلاق العربي على القرآن باعتبار أكثر الأجزاء فتدبر» 
ولا يبعد أن يقال: المراد إنا أنزلناه قرآناً عربي النظم لا المفردات» فإن المعتبر في كون اللغة فارسية 
أو عربية هو النظم (و) قالوا (ثانيً) لو كان في القرآن معرب لزم تنويعه إلى الأعجمي والعربي» وهو 
باطل إذ (قوله: «ءأعجميٌ وعربي4”'' ينفي التنوع» قلنا) لا نسلم إنه ينفي التنوع بل (المعنى: 
أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهم) فعن التنوع ونفيه ساكت (أقول) الملازمة ممنوع و (إنما يلزم 
التنوع لولا التعريب) إذ بالتعريب صار الكل عربياً (على أن وقوع لفظ فقط لا يستلزم) تنوع الكلام 


فافهم . 
1 مسألة 

(المجاز خلف) عن الحقيقة بالاتفاق» يعني أن اللفظ المستعمل في المعنى المجازي خلف 
لنفسه المستعمل في الحقيقي» لا كما قيل إن اللفظ المستعمل في المعنى المجازي خلف للفظ آخر 
موضوع بازاء هذا المعنىء وإلا لزم أن يكون هذا ابني خلفاً عن هذا حر ولا يستقيم عليه التفريعات 
كما لا يخفى» ويأبى عنه كلام الامام فخر الاسلام كل الإباء (لكن) اختلفوا في جهة الخلفية فهي 
(عند) الامام (أبي حنيفة في التكلم) فقط أي التكلم بالمجاز خلف عن التكلم بالحقيقة» فلفظ : هذا 
ابني» مراداً به العتق خلف عن لفظه مراداً به البنوة» وإذ لا بد من مكان الأصل لثبوت الخلف 
(فيكفي صحة التركيب) على ضابطة العربية ليصح التكلم (وهو الحق) بشهادة استعمال الله تعالى 
ورسوله صلاة الله وسلامه عليه واله وأصحابه واستعمال البلغاء (وقالا) الخلفية (في الحكم) فحكم 
أنت ابني مراداً به العتق خلف عن حكمه مراداً به البنوة» فلا بد عندهما الصحة المجاز من إمكان 


العتق عنده) لوجود شرط المجاز وهو صحة التركيب واستحالة الحقيقة حذراً عن اللغو (لا) يوجب 
العتق (عندهما) لعدم إمكان حكم الأصل وهو البنوة» فإن قلت: إن الخلفية ههنا بمعنى أنه لا يصح 
الحمل على المجاز ما أمكن الحمل على الحقيقة» ولا يلزم منه اشتراط المجاز بإمكان الحقيقة› 
فالخلفية فى الحكم لا توجب إمكانه بخلاف خليفة الحنث للبر» فإن الحنث إنما يكون فيما وجب 
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ودلالة» ومن سمع ذلك من غير توسط فقد سمع كلام الله تحقيقآاء وهو خاصية موسى 
صلوات الله تعالى عليه وعلى نبينا وسائر الأنببياء» وأما من س.معه من غيره ملكاً كان أو نبياً 
كان تسميته سامعاً كلام الله تعالى» كتسميتنا من سمع شعر المتنبي من غيره بأنه سمع شعر 
المتنبي» وذلك أيضاً جائزء ولأجله قال الله تعالى: #وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع کلام اله . 


فيه البر» قلت : لا شك أن المجاز لا بد له من محل صحيح لتحققه فيه يخرج به عما كان عليه من 
الجالة الأصلية» وإنكار هذا مكابرة» ثم هذا المحل اللفظ المذكور من حيث إنه يفيد المعنى بحسب 
التركيب عند الامام» وعندهما ذلك اللفظ من حيث يصح حكمه المفاد منه حين التركيب» هكذا 
ينبغي أن يفهم» فإن قلت: سلمنا صحة التجوز لكنه يمكن على أنحاء فلم أوجب الامام العتق مع أنه 
يمكن حمله على الشفقة أجاب بقوله (وتقديم العتق على الشفقة لأنه) أي العتق (لازم) للبنوة (لا 
يتخلف) فالحمل عليه أولى بخلاف الشفقة (ولهذا لا يعتق في أخي لشيوعه في الدين) فيحمل عليه 
اللهم إلا إذا قال: أردت العتق» ثم هذا غير واف» لأن الشفقة أيضاً لازم غير متخلف عرفاً حتى 
يعدّونه من الأحوال المؤكدة» وأما العتق فإنما يعرف لزومه للبنوة من له نوع من التمييز» فينبغي أن 
يحمل على الشفقة» ولا أقل من أن يحال على النية» ولا يحكم بالعتق لا قضاء ولا ديانة هذا * 
والحق عند هذا العبد في الجواب أن هذا كلمة تبن كان في الجاهلية ويقصدون به الاعتاق من حين 
الملك ويريدون به ثبوت الميراث» مثل ميراث الابن حتى صار الاعتاق لازماً عرفياً بحيث يفهم من 
هذا اللفظ هو لا غير صار صريحاً في العتق» ولما نسخ الشرع التبني سقط حكم الميراث وبقي حكم 
الاعتاق» ثم العلاقة بين الحقيقي والمجازي ههنا اللزوم» فالحرية من حين الملك من لوازم البنوةء 
فاطلق الملزوم وأريد به اللازم على سبيل ارسال المجازء وقيل: استعارة للمشابهة الظاهرة بين 
الابن والحر من حين الملك» وما قيل إنه لا تصح الاستعارة ههنا لأن المشبه مذكور» ومن شرط 
الاستعارة عدم ذكره نسياً منسياً» فهو من قبيل: زيد أسد» وهو تشبيه كما نص عليه علماء البيان؛ 
ولا اعتاق في التشبيه» فإنه لا يعتق في هذا مثل الحر فقاسد» لا لما في التلويح أن المشبه هو الحر 
المطلق» والمذكور ههنا الخاص» لأن هذا النحو من الذكر أيضاً لم يجوّزه علماء البيان» حتى 
حكموا بأن نحو زيد أسد تشبیه» حتى حمل صاحب الكشف قوله تعالى: «صم بكم عمي6”" على 
التشبيه» وقالوا: ذكر المشبه في الكلام بحيث ينبىء عن التشبيه ممنوع في الاستعارة» وأبعد من هذا 
ما في التوضيح أن الممنوع إنما هو إذا كان المشبه مبتدأ والخبر جامداًء وههنا الابن مشتق» فيصح 
الاستعارة» كما في الحال ناطقة ولا يخفى ما فيه» بل لأن هذا القول مما ادعته علماء البيان» ولم 
يصححوه ببرهان أصلاًء فلا اعتبار لقولهم بل الظاهر من الاستعمال خلافه» كما في قوله تعالى: 


(1) سورة التوبة الاية 5. (۲) سورة البقرة الآية ١4‏ والاية ٠١١‏ . 
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النظر الثاني في حده 
وحد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة» نقلاً 
متواتراً» ونعني بالكتاب القرآن المنزل» وقيدناه بالمصحف. لأن الصحابة بالغوا في الاحتياط 
في نقله» حتى كرهوا التعاشير والنقط» وأمروا بالتجريد كيلاً يختلط بالقرآن غيره» ونقل إلينا 
متواترأء فنعلم أن المكتوب في المصحف المتفق عليه هو القرآن» وأن ما هو خارج عنه 
فليس منه» إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظه أن يهمل بعضهء فلا 





(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»"'' فإن الشبه الذي هو 
الفجر مذكور على نحو ينبىء عن التشبيه» مع أنه أريد من الخيط الأبيض الفجر مجازاء وإلا لم 
يصح البيان به» وكذا في قوله تعالى: «واشتعل الرأس شيباً4”'"' فإن الشيب هو المراد باشتعال الرأس 
وإلا لم يقع مميزاء وفي قول الشاعر: 
أسد علي وفي الحروب نعامة 

فأريد من الأسد المجترىء وإلا لما صح تعلق الظرف بهء وأمثال هذا كثيرة» وبالجملة 
الاشتراط في الاستعارة لعدم ذكر المشبه مما لم يؤيده استقراء ولا شاهد عليه أصلاً فلا يسمع 
قولهم. هذا: ولك أن تقول: سلمنا أن الاستعارة مشروطة بذلك» وإن نحو زيد أسد تشبيه» فليس 
هذا التشبيه بأن تكون الأداة مقدرة» كيف وحيئئذ يكون كلاماً غير فصيح» ولم يكن تشبيهاً بليغاً» بل 
المعنى أن المتكلم قصد منه التشبيه الكامل وقوة المشابهة في وجه الشبهء فادعى أن زيدا عين الأسد 
على طريق الاسناد المجازي» فهذا ابني إن كان تشبيهاً بليغاً» فيكون معناه أن مشابهته للابن في 
التعلق من حين الملك بلغت إلى أن صار عين الابن» وفي هذا الاعتاق لازم قطعاء وليس مثل هذا 
مثل ابني فإنه لم يدع فيه» كونه من افراد الابن حتى يلزم العتق فافهم فإنه سابح عزيز (لنا أن 
الانتقال) إلى المجازي (من المعنى) الحقيقي فإنه إذا فهم من اللفظ ودل القرينة على أنه غير مراد 
انتقل إلى المجازي (وهو) أي الانتقال من المعنى الحقيقي (يعتمد صحة الكلام) من حيث العربية» 
إذ بصحة العربية يفهم ما وضع له في تلك اللغةء فينتقل منه إلى ملابساته (لا) صحة (الحكم) ألا 
ترى أنه يفهم من اللفظ عند الاطلاق المحال كما لا يخفى على ذي كياسةء فإذن لا فرعية إلا من 
جهة التكلم» وهذا أولى مما هو المشهور أن المجاز تغيير في اللفظ من حال إلى حال» فتكون 
الفرعية من جهة اللفظء لا من جهة الحكم فإنه يرد عليه أنه مسلم أن التغيير فيه في اللفظ. لكن لا 
يلزم منه أن الفرعية من جهة التكلم بل غاية ما لزم أن اللفظ من حيث أنه متغير فرع لنفسه من حيث 
أنه متغير عنه» وأما جهة الخلفية فلم يعلم أنه أي شيء ولم يتعين بعد» ويمكن أن يجاب عنه بأن 
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ينقل أو يخلط به ما ليس منه» فإن قيل: هلا حددتموه بالمعجز؟ قلنا لاء لأن كونه معجرا ' 
يدل على صدق الرسول عليه السلام» لا على كونه كتاب الله تعالى لا محالة» إذ يتصور 
الإعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى: ولأن بعض الآية ليس بمعجزء وهو من الكتاب» فإن 
قيل: فلم شرطتم التواتر؟ قلنا: ليحصل العلم به» لأن الحكم بما لا يعلم جهل وكون» 
الشيء كلام الله تعالى أمر حقيقي ليس بوضعي» حتى يتعلق بظنناء فيقال إذا ظننتم كذا 
فقد حرمنا عليكم فعلاً أو حللناه لكم» فيكون التحريم معلوماً عند ظنناء ويكون ظننا علامة 


التجوز لما كان تغيير اللفظ من معنى إلى اخرء فلا ينتظر في هذا التغيير إلا إلى صحة الافادة» وذا 
بصحة التركيب على القانون العربي» وهو لا يتوقف على صحة الحكم في نفسه فإنه مما لا دخل له 
في الافادة فتدبر (ثم قيل) أنت ابني (اقرار) للحرية من وقت الملك فعلى هذا يعتق قضاء وأما ديانة 
فإن كان تحقق منه الاعتاق فيعتق وإلا لا (فتصير أمه أم ولد لهء أقول: وفيه ما فيه) لأنه وإن كان 
إقراراء لكنه إقرار بالحرية لا بالبنوة» والمستلزم لأمومية الأم هو الثاني لا الأول إلا أن يقال إنه 
كان يقصد من هذه العبارة التبني وثبوت جميع أحكام الابناء من العتق من حين الملك وأمومية الأم 
والميراث حتى صار عرفاً فيه إلا أن الشرع لما نسخ التبني والميراث بقي العتق فيه» وفي أمه حق 
العتق كما كان فتأمل فيه (وقيل) ليس باقرار (بل إنشاء) للاعتاق بمنزلة أنت حرّ من حين الملك» 
وعلى هذا يعتق قضاء وديانة (فلا تصير) أمه آم ولد له (وفي التحرير الأول) أي كونه اقراراً (أصح 
لقوله) أي قول الامام محمد (في) كتاب (الاكراه) من المبسوط (إذا أكره) رجل (على) قول (هذا 
ابني لعبده لا يعتق عليه والاكراه) إنما (يمنع صحة الاقرار بالعتق لا انشاءه) فعلم أنه اقرار (أقول) 
ليس عدم العتق فيه لعدم صحة الاقرار حتى لو كان إنشاء يعتق (بل لأن المجازي يتوقف على النية 
لأن اللفظ للحقيقة) فهي الأسبق إلا بنية انصرافه عنها (والاكراه محل فتور الارادة والقصدء فلا يثبت 
هناك إلا ما جعل اللفظ فقط علة تامة له) لا ما يثبت بالنية» فهذا لتوقفه على النية لا يصح اقراراً 
كان أو إنشاء حال الاكراه» وهذا الكلام غير موجهء فإنه ليس يلزم توقف كل معنى مجازي على 
النية» بل المتوقف عليها هي الكناية» سواء كانت حقيقة أو مجازاء وجعل الألفاظ الصريحة علة 
تامة» سواء كانت حقائق أو مجازات» وأنت ابني من الصريح صرح به صدر الشريعة وغيره» فإن 
استحالة الحقيقي صرف اللفظ إلى المجازي صرفاً ظاهراً لا خفاء فيه» وكذا صيرورته عرفاً» فلو كان 
إنشاء لم يتوقف على النية وصح في الاكراه» فعدم صحته حال الاكراه دل على كونه اقراراً فتدبر 
(ولهما أن الحكم هو المقصود) من اللفظ (فالخلفية باعتباره أولى) والجواب: أن هذا ممنوع» كيف 
ولا ملاءمة للمقصودية باعتبارها فيما يتعلق بالدلالةء بل الخلفية ههنا في الدلالة وهي تابعة لصحة 
التركيب على قانون اللغة (أقول) لا نسلم أن الخلفية بالنظر إلى الحكم أولى (بل الصون) أي صون 
اللفظ (عن اللغو) الذي يلزم على الخلفية في الحكم (أولى) لأن الكلام للإفادة لا للإلغاء فتأمل» 


14۳ 


يتعلق التحريم به» لأن التحريم بالوضع» فيمكن الوضع عند الظن» وكون الشيء كلام الله 
مسألة [التتابع فى صوم كفارة اليمين] 

التتابع في صوم كفارة اليمين ليس بواجب على قول» وإن قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة 

أيام متتابعات» لأن هذه الزيادة لم تتواترء فليست من القران» فتحمل على أنه ذكرها في 

معرض البيان لما اعتقده مذهباًء فلعله اعتقد التتابع حملاً لهذا المطلق على المقيد بالتتابع 


فإن لهما أن يقولا: نعم» الصون أولى» لكن مهما أمكن» وههنا غير ممكن لانتفاء شرط المجازء 
لكن الأمر غير خفي على المتأمل (وأما قولهما) في الاستدلال (لغى قطعت يدك إذا أخرجهما 
صحيحين ولم يجعل) هذا الكلام (مجازاً عن الاقرار بالمال) والتركيب صحيح والقطع سبب لوجوب 
المال» فعلم أن إمكان الحقيقي شرط وقد انتفى (ففيه أن القطع ليس سبباً للمال مطلقاً) بل إذا قطع 
خطأ يجب المال على وجه مخصوص» فالعلاقة قاصرة لا تكفي للانتقال عرفاً لعدم صحة حكم 
الحقيقة» وحاصل الجواب أنه لا يلزم من صحة التركيب صحة المجازء إذ لا يلزم من تحقق شرط 
واحد تحقق المشروط لاحتمال فقدان شرط اخر» ولعل هذا عدم تحقق العلاقة المتضخمة فإنه ليس 
القطع سبباً للمال المطلق: «بل للمال المخصوص الذي لا يصح وجوبه»» ولا ينتقل الذهن من 
القطع إلى المال المطلق أصلاًء فلا يرد أن البنوة ليست سبباً أيضاً للاعتاق مطلقاًء 0 
كالقطع فإنه سبب عند وجوده خطأ ومفض إلى المال» وجه الدفع ظاهرء ثم نقول: هما لا يشتر 
إلا إمكان الحقيقي عقلاً في ظاهر لكأتو لا ترص قن اا «وههنا القطع ممكن عقلاً»: 3 
لم يقع فلا دخل لفقدان المعنى في عدم صحة المجازء فإن قلت: قد اتفقا على انعقاد النكاح بلفظ 
الهبة في الحرة مع أن المعنى الحقيقي لا يصح لأنها لا توهب» أجاب بقوله (وأما إتفاقهما على 
إنعقاد النكاح بالهبة في الحرة ولا يتصور) المعنى (الحقيقي فلأنهما لم يشترطاه إلا) إمكانه (عقلاً) 
ألا ترى أنهما قالا فيما إذا قال: أنت ابني» للأصغر المعروف النسب يعتق (وهو) أي الحقيقي 
(ممكن عقلا كيف لا وقد وقع) التملك للحر (في شريعة يعقوب عليه السلام) أي ف فى الشريعة 
الخليلية التي كان يعقوب يعمل بهاء وإذا صح التملك صح الهبة عقلاً (و) قد وقع أيضاً (في أول 
الإسلام) ثم نسخ (كذا قيل). 
مسألة 

(في المجاز عموم) إذا لحق به موجب له كاللام والإضافة والوقوع 3 تحت النفي (كالحقيقة) 

تعم (لوجود المقتضى) للعموم (وعدم المانع) عنه (فقوله)عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الدرهم 
بالدرهمين» (ولا الصاع بالصاعين) أي لا تبيعوا ما يسعه الصاع بما يسعه الصاعان (يعم المكيلات) 


١: 


في الظهار» وقال أبو حنيفة يجب» لأنه وإن لم يثبت كونه قرآناً فلا أقل من كونه خبراء 
والعمل يجب بخبر الواحد» وهذا ضعيف» لأن خبر الواحد لا دليل على كذبه» وهو أن 
جعله من القران فهو خطأ قطعاًء لأنه وجب على رسول الله ية أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم 
الحجة بقولهم» وكان لا يجوز له مناجاة الواحد به» وإن لم يجعله من القرآن احتمل أن 
يكون ذلك مذهباً له» لدليل قد دله عليه» واحتمل أن يكون خبراً» وما تردد بين أن يكون 
خبراً أو لا يكون فلا يجوز العمل به» وإنما يجوز العمل بما يصرح الراوي بسماعه من رسول 
الله كلل . 


كلها مطعوماً وغير مطعوم (فيجرى الربا في نحو الجص) ولا يصح تعليل الشافعي الحرمة بالطعم» 
لأنه يعود على أصله بالنقض (و) روي (عن بعض الشافعية) أنه (لا) يعم (لأنه ضروري) وهو يتقدر 
بقدر الضرورة» والعموم أمر زائدء فلا يصح (قلنا) كونه ضرورياً (ممنوع) كيف وقد ورد في كلام الله 
تعالى المنزه عن الضرورة (ولو سلم) أنه ضروري (فالاستلزام) أي استلزامها لعدم العموم (ممنوع 
لأنه) أي العموم (بدليل) دال عليه» ففي اعتباره أيضاً ضرورة» واعلم أن كلامهم على هذا النهج 
يدل على أن المستدل أراد بالضرورة ضرورة المتكلم يعني أنه إنما يتجوز إذا اضطر ولا يجد لفظاً 
آخر حقيقة فيه للضرورة» وهذه الضرورة لو فرضت فلا تنافي العموم أيضاًء لأنه إذا قصدء التعبير 
عن معنى عام ولم يجد لفظاً موضوعاً بازائه اضطر إلى التعبير عنه بالمجاز» وإن أراد الضرورة بالنظر 
إلى المخاطب» وقرر الكلام هكذا: إن المجاز إنما يعتبره المخاطب ضرورة عدم صحة الحقيقة» 
وهذه الضرورة تندفع بحمله على معنى» والعموم أمر زائد» فلا يصار إليه» وحينئذ لا جواب» إلا أن 
العموم معنى حقيقي» لأنه ثابت بدليل» فإن اللفظ لا يدل على العموم إلا من جهة أنه محل باللام 
مثلآء وهو موضوع لعموم مدلوله» فهو بهذا الاعتبار حقيقة» وإن كان باعتبار ارادة المدلول الغير 
الوضعي مجازاً فتدبر (قيل) في التلويح (لم يعرف الخلاف) في ثبوت العموم (عن أحد كيف ولا 
٠‏ نزاع في صحة جاءني الأسود الرماة إلا زيدا) وأما استدلال الشيخ عبد السلام على صحة الخلاف 
بوقوعه في تقارير الأعظم بن أبي البقاء رحمه الله تعالى ففي غير محله كما لا يخفى . 
مسألة 

(لا يجوز الجمع بينهما) أي بين المعنى الحقيقي والمجازي في الارادة حال كونهما 
(مقصودين بالحكم) بالذات (بخلاف الكناية) فإنه وإن أريد فيها الموضوع له وملزومه لكن ليسا 
مقصودينء بل جعل الأول توطئة وتمهيداً للثاني (وأجازه الشافعية» إلا أن لا يمكن الجمع) عقلاً 
(كافعل أمراً وتهديدا) للتنافي بينهما أو بالنظر إلى القرينة الصارفة عن الحقيقي» وظاهر هذا يشعر أن 
الأصل عندهم الجمع إلا للضرورة (و) قال الامام حجة الإسلام محمد (الغزالي: يصح) الجمع 
(عقلاً لا لغة) قال مطلع الأسرار الإلهية: هذا تفسير لمذهب الجمهور المانعين للجمع» ولم يقل 


14° 


مسألة [البسملة هل هي آية من القرآن الكريم] 
البسملة آية من القرآن» لكن هل هي آية من أول كل سورة: فيه خلاف» وميل 
الشافعي رحمه الله إلى أنها اية من كل سورة الحمدء وسائر السورء لكنها في أول كل سورة 
آية برأسهاء أو هي مع أول آية من سائر السور آية» هذا مما نقل عن الشافعي رحمه الله فيه 
تردد» وهذا أصح من قول من حمل تردد قول الشافعي على أنها هل هي من القرآن في أول 
كل سورة» بل الذي ب يصح أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القرآن فهي من القران» فإن قيل 





أحد بالاستحالة العقلية (وقيل في غير المفرد يصح لغة» بدليل القلم أحد اللسانين) فأريد باللسان 
الجارحة المخصوصة لكونها حقيقة فيها والمبين بالكتابة لكونه مجازاً (والخال أحد الأبوين) أريد 
الأب الحقيقي حقيقة والخال مجازاً (وفيه ما فيه) لأنهما ليسا من صور الجمع» بل من صور عموم 
المجازء فإنه أريد في الأول المبين وفي الثاني الشفيق» وأما القول بأن التثنية في حكم التكرار فلا 
جمع في لفظ واحد ففيه ما لا يخفى» إذ المراد أن المفهوم منها ما هو المفهوم من التكرارء وأما 
المثنى فالاستعمال فيه واحد» فيلزم الجمع بخلاف التكرار» لأن الاستعمال فيه متعدد» فلا جمع في 
استعمال واحد (والتعميم في) المعاني (المجازية) بأن يراد أكثر من واحدء ويكون مناط الحكم كلا 
على الاستقلال (قيل على) هذا (الخلاف) فمن جوز الجمع جوزه ومن لا فلا (وقيل: لا خلاف في 
منعه كما) لا خلاف (في جواز عموم المجاز) وهو ارادة معنى مجازي شامل للحقيقي» وغيره 
ومتناول له بما أنه فرد منه (لنا ما مر في المشترك) من لزوم توجه النفس إلى نسبتين ملحوظتين 
تفصيلاً عند ارادتهماء وقد مر أيضاً أنه لا يتم وعدم التمام ههنا أظهرء لأن الحقيقي لاصالته أسبق 
من المجازي (وأيضاً) لو صح الجمع (يلزم) أحد الاستحالات (كونه حقيقة ومجازاً في استعمال 
واحدء وقد اتفق على منعه كلبس ثوب ملكا وعارية) وهذا تنظير للاستحالة لا مناطهاء فالمناقشة فيه 
طائحة (أو لا شيء منهما) أي كونه غير حقيقة ومجاز (أو أحدهما) أي كونه إما حقيقة فقط أو مجازا 
فقط (وكلاهما باطل) أما الأخير فللرجحان من غير مرجحء وللباقي بإجماع أهل العربية» والملازمة 
لأنه إن اكتفى في الحقيقة» والمجاز بارادة الموضوع له بحيث يكون مناطاً للحكم أو غير الموضوع 
له» فههنا قد أريد استقلالاً ومطابقة» فيلزم الشق الأول» وإن اشترط في الحقيقة عدم ارادة غير 
الموضوع له» وفي المجاز عدم ارادة الموضوع لهء فقد أريدا فيما نحن فيه فيلزم الشق الثاني» وإن 
اشترط في أحدهما دون الآخرة فالشق الثالث فتأمل» فقد تبين المطلوب بأقوم حجة (قيل) إنه (مجاز 
في المجموع) لأنه غير ما وضع له اللفظ ولا استحالة فيه (قلنا: اللفظ) استعمل (لكل) أي كل واحد 
E‏ واللفظ مستعمل في كل مطابقة (لا المجموع) أي لا 

أنه مستعمل للمجموع إذ ليس مناط الحكم› > كيف ولو كان المراد المجموع مجازا فلا علاقة بينه 
وبين الحقيقي وإطلاق الجزء على الكل مشروط بكونه مسمى باسم آخرء وينتفي عرفاً بانتفائه» ألا 
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القران لا يثبت إلا بطريق قاطع متواترء فإن كان هذا قاطعاً فكيف اختلفوا فيه» وإن كان 
مظنوناً فكيف يد يثبت القرآن بالظن» ولو جاز هذا لجاز إيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين 
بقول ابن مسعودء ولجاز للروافض أن يقولوا: قد ثبتت إمامة علي رضي الله عنه بنص 
القرآن» ونزلت فيه آيات أخفاها الصحابة بالتعصب» وإنما طريقنا في الرد عليهم أنَا نقول: 
نزل القرآن معجزة للرسول عليه السلام» وأمر الرسول عليه السلام بإظهاره مع قوم تقوم 
الحجة بقولهم وهم أهل التواترء فلا يظن بهم التطابق على الإخفاءء ولا مناجاة الأحاد به 





ترى لا يقال لمجموع السماء والأرض سماء أو أرض» فإن قيل: أريد المجموع بطريق عموم المجاز 
بأن يكون فرد المفهوم آخر استعمل فيه اللفظ قيل (أما) الارادة (بطريق عموم المجاز فلا نزاع فيه) . 
فرع ) 

(اختص الموالي في الوصية لهم) بأن يقول: أوصيت لموالي فلان (دون مواليهم) أي لا يدخل 
موالي الموالي؛ لأن المولى المنسوب إليه حقيقة من يكون منتسباً بالذات» وأما موالي الموالي فلا 
ينسب إليه حقيقة» فيراد الموالي لكونها حقيقة؛ ولا يراد موالي الموالي والالزم الجمع (إلا أن 
يكون) الموالي واد فله النصف) والباقي للورثة عندهء لأنه أوصى لجماعة الموالي» وأقلها 
اثنان» فيكون لكل واحد نصف الوصية» وإذ المولى واحد استحق النصف والباقي ميراث» وإنما 
كان أقلها اثنين (لأن الاثنين فما فوقهما جماعة في الوصية» كما في الميراث) لأن كليهما خلافتان 
بعد الموت في الملك. قال مطلع الأسرار الإلهية: لا يظهر لكون أقل الجمع في الوصايا اثنين 
وجه» والقياس على الميراث باطل» فإنه لا يلزم من استعمال لفظ في معنى تجوزاً في صورة أن 
يستعمل في نظيرها في ذلك المعنى ولا فيها أبداء نعم: إن تأيد ذلك بالاستعمال فله وجه (وكذا 
الأبناء مع الحفدة عنده) أي إذا أوصى لابناء فلان يدخل بنوه دون بني بنيه» إلا أن يكون الابن 
واحداً فله النصف والباقي للورثة الوجه الوجه (وعندهما يدخلون) أي موالي الموالي وأبناء الابناء 
حال كونهم (مع) المولى (الواحد) أو الابن الواحد (فيهما لعموم المجاز) فإنه لما أطلق صيغة 
الجمع وهو يعلم أن لا مولى ولا ابن إلا واحد علم أنه أراد معنى أعم بحيث يتناول موالي المولى 
والحفدة أيضاً (دون) موالي الموالي والحفدة (مع الاثنين بالاتفاق) إذ لا قرينة على إرادة المجاز (ثم 
ينقض) هذا الحكم (أولاً بدخول حفدة المستأمن مع بنيه في الأمان) إذا قال: أمنوني على بني» 
فيلزم الجمع» لأن الابن المضاف حقيقة في الابن ومجاز في الحفدة (وأجيب) بأنه لم یرد الحفدة 
بلفظ الابن» لكن (الاحتياط في الحقن) أي في حقن الدم (أوجب الدخول) في الأمان 5 لوجود 
شبهة الحقيقة بالاستعمال الشائع نحو: بنو هاشم فعلوا كذا) والأمان ممات يثبت بالشبهة» لأن أمر 
الدم ليس سهلاً (ودخول الأجداد والجدات في الاباء والأمهات) إذا قال: أمنوني على آبائي وأمهاتي 
(سختلف فيه) ففي رواية: يدخل؛ وهو ظاهرء وفي رواية لاء وجهوها بأن دخول الحفدة كان تبعاً 
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حتى لا يتحدث أحد بالانکار» فكانوا يبالغون في حفظ القرآن» حتى كانوا يضايقون في 
الحروف» ويمنعون من كتبة أسامي السور مع القران» ومن التعاشير والنقطء كيلا يختلط 
بالقرآن غيره» فالعادة تحيل الاخفاء» فيجب أن يكون طريق ثبوت القرآن القطع» وعن هذا 
المعنى قطع القاضي رحمه الله بخطأ من جعل البسملة من القران» إلا في سورة النملء, 
فقال: لو كانت ین القران مريت على ارول عليه الام نارين انها من القران ينا قلعا 
للشك والاحتمالء إلا أنه قال: أخطىء القائل به ولا أكفره» لأن نفيها من القرآن لم يثبت 





ودخول الأجداد والجدات إن كان فبالتبع وهم أصول خلقة فلا يدخلون بالتبع» وهذا الوجه ليس 
بشيء» لأن الأصالة في الخلقة لا تنافي التبعية في الدخول في أحكام أخرء مع أنه قال في الهداية؛ 
الأم لغة الأصل» فحينئذ الدخول بالذات لا بالتبع› > فإذن الأشبه الرواية الأولى» وإن كانت الثانية 
ظاهر الرواية» ثم ههنا وجه آخر لو كفوا به لكان أسهل هو: أن الظاهر أن الرجل لا يؤثر حياة نفسه 
وأبنائه دون أبناء أبنائه» فهم يدخلون بدلالة النص» لكن الظاهر أن الأجداد والجدات أيضاً يدخلون 
بالدلالة» اللهم إلا أن يكونوا مفسدين ذوي رأي فيعلم أن الإمام لا يؤمن مثلهم فيخرجون عن 
الامان» ولعل هذا مشترك بينهم وبين الحفدة (و) ينقض (ثانياً بالحنث بدخوله راكباً ومنتعلاً في 
حلقه : لا يضع قدمه في دار فلان) مع أنهما غير واضعين القدم في الدار إلا مجازاً (كما) يحنث (لو 
دخل حافياً) مع أنه واضع حقيقة فيلزم الجمع (وأجيب) بأنه أريد مطلق الدخول» فيتناول 1 
بعض افراد الحقيقة والمجاز (بهجر الحقيقة عرفاً إلى الدخول مطلقاً) والحقيقة المهجورة تتر 

ويترجح المجاز (ختى لا يحتث لو اضطجع خارجها ووضع قدميه فيها) مع أنه واضع حقيقة» كذا في 
فتاوى قاضیخان» قال في الكشف ناقلاً عن المبسوط: لو نوى الدخول ماشياً فدخلها راكباً لا 
يحنث» لأنه نوى حقيقة كلامه وهذه حقيقة غير مهجورة» وعن المحيط : لو نوى حقيقة وضع القدم 
لا يحنث بالدخول راكباء لأنه نوى حقيقة كلامه» فيصدق قضاء وديانة» وعلى هذا لا يصح هذا 
الجواب» بل يجاب بأن القرينة دلت على أن الهجران للبعض من البيت وهو يمنع مطلق الدخول لا 
وضع القدم فقطء وأما إذا نوی فعلى ما نوى» لأنه حقيقة الكلام فتدبر» وقد يقال: له حقيقتان 
عرفيتان: الدخول المطلق» وهو الأشهرء والدخول ماشياء والحقيقة اللغوية لوضع القدم متروكة 
مهجورة» فلو نوى الدخول ماشياً لا يحنث» لأنه نوى الحقيقة العرفية» لكن لعدم شهرتها وشهرة 
الأولى لا بء يثبت بدون النية فتأمل فيه (و) ينقض (ثالثاً بالحنث بدخول دار سكناه اجارة في حلفه لا 
يدخحل ان الاضافة حقيقة في الملك» فدار السكنى داره راونت ایض دان مسكوة 
مملوكة له» وهو داره حقيقة ة فيلزم الجمع (وأجيب بأن الاضافة للاختصاص) المطلق إما حقيقة أو 
مجازاً بدلالة القرينة هي أن الرجل لا يهجر الدار إلا للنفرة عن المالك (وهو) أي الاختصاص (يعم 
السكنى والملك) فحينئذ يتناول المسكونة المملوكة وغيرها بطريق الحقيقة أو عموم المجاز فلا 
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أيضاً بنص صريح متواتر» فصاحبه مخطىء وليس بكافر» واعترف بأن البسملة منزلة على 
رسول الله هة مع أول كل سورة» وأنها كتبت مع القران بخط القرآن بأمر رسول الله يك فقد 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله ية لا يعرف ختم سورة وابتداء أخرى حتى 
ينزل عليه جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم» لكنه لا يستحيل أن ينزل عليه ما ليس بقرآن» 
وأنكر قول من نسب عثمان رضي الله عنه إلى البدعة في كتبه بسم الله الرحمن الرحيم في أول 
كل سورة» وقال لو أبدع لاستحال في العادة سكوت أهل الدين عنه مع تصلبهم في الدينء 





جمع» وإذا أريد مطلق الاختصاص (فيحنث بمملوكة غير مسكونة) أي بدخوله فيهاء لأن له أيضاً 
اختصاصاً به (كقاضيخان) أي كما يقول به الامام فخر الدين قاضيخان (خلافاً للسرخسي) الامام 
شمس الأئمة. فإنه عنده يتبادر الاختصاص بالسكنى سواء كان مع الملك أم لا بقرينة الهجران» فلا 
يحنث بالدخول في دار مملوكة غير مسكونة فتدبر (و) ينقض (رابعاً يعتق عبده في اضافته) أي العتق 
(إلى يوم يقدم فلان فقدم ليلآ) مع أنه ليس نهاراً حقيقة» كما يحنث لو قدم نهاراً فيلزم الجمع 
(وأجيب بأن اليوم شائع في مطلق الوقت) فأريد به ذلك» وتحقيق الجواب أن اليوم شائع في بياض 
النهار وحقيقة فيه بالاتفاق» ويجيء لمطلق الوقت». فعند البعض فيه حقيقة ةة اشا وعلى هذا فليس 
مما نحن فيه فلا إيراد صلا وعند الأكثر مجاز فيه وفي الكشف وهو الأصح ترجيحاً للمجاز على 
الاشتراك» ثم إنه إن وقع ظرفاً لفعل ممتد كالركوب والجلوس» أي ما يقدر بالمدة عرفاً يراد به 
بياض النهارء وإذا وقع ظرفا لفعل غير ممتد فلمطلق الوقت» فالاعتبار في هذا للظروف دون 
المضاف إليه كما توهم عبارة البعض» > صرح بذلك في الكشف» فالمظروق [03 قرينة :7 تعيين المراد 
بحيث لا ينتقل الذهن معه غير ممتد إلا إلى مطلق الوقت» وممتدا إلى بياض النهار» وقد يؤيد بأن 
تقدير في يوجب الاستيعاب» وههنا لما كان في مقدراً وجب استيعابه للمظروف فإذا كان ممتداً 
فيمكن استيعاب النهار إياه» فأمكن المعنى الحقيقي» فيحمل عليه للأصالة» وأما إذا كان غير ممتد 
فلا يمكن استيعاب النهار إياه فلا يحمل عليه» بل على مطلق الوقت الأعم من أجزائه وأجزاء الليل» 
والعلاقة العموم فإن مطلق الوقت عام من النهارء وهذا يرشدك أيضاً إلى أن العبرة لعامله المظروف 
لا لما أضيف إليه» وعلى ما قررنا لا يتوجه ما أورد المصنف بقوله: (أقول الحقيقة المستعملة عنده 
أولى من المجاز المتعارف) فلا ينفع الشيوع» فينبغي أن يحمل على بياض النهارء وذلك لأن أولوية 
الحقيقة المستعملة عنده إذا لم تدل قرينة سوى الشهرة على ارادة المجازء وههنا عدم امتداد 
المظروف قرينة عليهاء ولا يتوجه أيضاً ما أورده الشيخ الهداد وارتكب لدفعه تكلفات من أن الحمل 
على المجاز لا بد له من قرينة صارفة» وههنا حملوا بنفس الملاءمة» فإن غير الممتد إنما يلائمه 
مطلق الوقت» وذلك لأنا بينا أن عدم امتداد المظروف قرينة صارفة عن ارادة بياض النهارء فافهم»› 
ولا يتوجه أيضاً أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة» فلم احتاجوا إلى بيانهاء وذلك لأنهم إنما يحتاجون 


۹۹ 


كيف وقد أنكروا على من أثبت أسامي السور والنقط والتعشير فما بالهم لم يجيبوا بأنا أبدعنا 
ذلكء كما أبدع عثمان رضي الله عنه كتبه البسملة لا سيما واسم السور يكتب بخط آخر 
متميز عن القران» والبسملة مكتوبة بخط القران متصلة به» بحيث لا تتميز عنه» فتحيل 
العادة السكوت على من يبدعهاء لولا أنه بأمر رسول الله يكلهِ؟ والجواب أنا نقول: لا وجه 
لقطع القاضي بتخطئة الشافعي رحمه الله. لأن الحاق ما ليس بقران بالقرآن كفرء كما أنه من 
ألحق القنوت أو التشهد أو التعوذ بالقران فقد كفرء فمن ألحق البسملة لم لا يكفر ولا سبب 
له إلا أنه يقال لم يثبت انتفاؤه من القرآن بنص متواتر» فنقول: لو لم يكن من القران لوجب 





إلى نفي القرينة الصارفة عنهاء وأما الحمل عليها فللأصالة فافهم» وإذ لم يتم هذا الجواب عنده أشار 
إلى جواب آخر وقال (فالأولى) أن يقال (أنه) أي اليمين مسوق (للسرور) بقدوم فلان (فلا يختصل 
بالبياض) هذا مختص بهذا المثال» وأما إذا قال: أنت حرّ يوم أموت» فلا سرور فيه إلا أن يقال إنما 
ذكر السرور مثلا لتحققه في خصوص هذا المثال» والمراد القرينة الجزئية مطلقاء وههنا ارادة القربة 
قرينة فلا يختص بالنهار فتدبر (و) ينقض (خامساً بأن لله علي صوم كذا بنية اليمين) سواء كان معه نية 
النذر أم لا (نذر ويمين حتى وجب القضاء) فدل على كونه نذرا (والكفارة بالمخالفة) فدل على كونه 
يميناً (خلافاً لأبي يوسف) مع أن الحقيقة نذر والمجاز يمين (وأجيب بأن تحريم المباح لازم للنذر 
لما مر أن إيجاب الشيء يقتضي تحريم ضده» فأريد اليمين بلازم موجب اللفظ لا به) أي لا باللفظ 
والنذر أريد به (فلا استعمال) للفظ (فيهما فلا جمع» وفيه نظرء لأن ارادة اليمين) من اللازم (فرع 
ارادة اللازم وإلا لتحقق الأخص) أي اليمين (من غير تحقق الأعم) أي مطلق التحريم» وإذا أريد به 
اللازم وقد أريد النذر به (فيلزم الجمع) بين الحقيقة والمجاز قطعاً (أقول: وأيضاً ارادة اليمين باللازم 
لا تنفي المجازية عن الملزوم) وهو النذر المستعمل في هذا اليمين المراد (فإن اللفظ إنما هو له) أي 
للملزوم (اتفاقاً) فارادة اليمين منه ارادة معنى مجازي (نعم: لو كفى تصور التحريم لارادة اليمين من 
غير توسط اللفظ) فلا يكون اللفظ حينئذ مستعملاً في اليمين (أو كان مثل شراء القريب) الملزوم 
للعتق» فثبت من غير ارادة من اللفظ ثبوت اللوازم من ثبوت الملزوم (لتم الجواب) وليس الأمر 
كذلك» فإنه لو لم يشترط توسط اللفظ لكان تصور اليمين وارادته يميناء ولو كان مثل شراء القريب 
للزم بدون النية أيضاًء بل مع نفيه فتدبر أحسن التدبر (أقول) في تقرير الجواب عن أصل الايراد (لا 
يبعد أن يقال: الفهم لا يقتضي الارادة والاستعمال) وصيغة النذر يفهم منها التحريم اللازم له من غير 
استعمالها فيه وارادته منها (فعقد القلب بعد فهم اللازم) وهو التحريم (من اللفظ) وهو الصيغة 
(جعل يميناًء فلا يلزم الاستعمال في اليمين) لأنه تصرف في المعنى اللازم (ولا عدم توسط اللفظ) 
فإن المعنى الذي حصل بالتصرف فيه اليمين فهم من اللفظ إلتزاما وإن لم يستعمل اللفظ فيه (بل 
صار) اليمين (بعد انضمام النية» مثل عتق القريب) لازماً للنذر (فافهم) وهذا غير واف أيضاء لأن 


۰ 


على الرسول كَكلِ التصريح بأنه ليس من القرآن» وإشاعة ذلك على وجه يقطع الشك» كما في 
التعوذ والتشهدء فإن قيل: ما ليس من القران لا حصر له حتى ينفي إنما الذي يجب 
التنصيص عليه ما هو من القرآن» قلنا: هذا صحيح لو لم تكتب البسملة بأمر رسول الله يل 

مع القران بخط القران» ولو لم يكن منزلاً على رسول الله 4 مع أوّل كل سورةء وذلك 
) ولا يظن برسول الله ی أنه لم يعرف كونه موهماًء ولا جواز 
السكوت عن نفيه مع توهم الحاقه» فإذا القاضي رحمه الله يقول: لو كان من القران لقطع 
الشك بنص متواتر تقوم الحجة به» ونحن نقول: لو لم يكن من القرآن لوجب على رسول 





التصرف لم يعتبر في الشرع إلا بما يفهم من حاق اللفظ حقيقة أو مجازاء كيف لا ولو كان الأمر 
كذلك لكان التحريم المستفاد من التلبية الإحرامية بعد عقد القلب يميناًء وكذا التحريم المستفاد من 
تحريمة الصلاة يكون بعد عقد القلب يميناً وهكذا من المفاسد (وقال) الامام (شمس الأئمة: أريد 
اليمين بقوله: لله والنذر بعلىٌ» > فلا جمع) بل لفظان استعملا في معنييهما (ولا يخفى ما فيه) أما 
أولاً : : فلأنه لا يطرد فيما إذا لم يقل كلمة لله بل علي صوم كذاء أو أوجبت على نفسي مراضاة لله 

وما أشبهه. مع أن الحكم عام هذاء وأما ثانياً: فلأن اللام للقسم لم يجىء إلا في مقام التعجب» 
ا اش رن ع eT‏ وأما في غير 
هذا فالنحاة يمنعونه» ويمكن فيه المناقشة بأن التجوز لا يشترط فيه سماع الجزئيات» فكيف سماع . 
موارد الاستعمالات» وهل هذا إلا تهافت» فحينئذ له أن يقول: لا حجة في حسبان علماء النحوء 
فإن بعد تسليم العلاقة وصحة الانتقال لا وجه للمنع» نعم: لو كان بعيداً بحيث لا ينتقل إليه الذهن 
لكان للمنع وجه كما في الأب والابن فتأمل فيه. وأما ثالثاً: فلما في الحاشية بأنه على هذا يجب أن 
يكون يميئاً عند نفیه» لأنه إذا قال مثلا: هي طالق» وأراد أن لا يكون طلاقاً فهي باطلة» وكذا ههناء 
لأن اللام موجود» وهذا ليس بشيءء لأن دلالة اللام على القسم بالنية لا يستلزم دلالتهما مطلقاً 
حتى يكون صريحاً كالطلاق» بل مدعاه أن للام معنى مجازياً غير شائع يصح بالنية فافهم فإنه دقيق» 
وأجاب صدر الشريعة بأن ارادة النذر بطلت في صورة الارادتين» وبقي ارادة اليمين ولزم. كما إذا 
أراد اليمين وسكت عن النذرء والنذر إنما يثبت بنفس الصيغة» وهذا مما يقتضي العجب عن مثلهء 
أما أولا : : فلأنه يلزم عليه أن يثبت مع كل معنى مجازي معنى حقيقي. أما المجازي فبالنية والحقيقي 
بنفس الصيغة» وأما ثانياً: : ا لم لا تبطل اراد الین مع كونه مغنى ازا بل عو أولى 
بالبطلان من الحقيقى» وأما ثالثاً: فلأن الحقيقي إنما يثبت في الصريح إذا لم يثبت منه معنى آخرء 
وههنا قد ثبت المعنى المجازي فافهم» ويمكن أن يقال: قصد اليمين على سبيل الكناية» فكأن 
الناذر أراد النذر لينتقل منه إلى اليمين فلا جمع أصلاء وإن سمي هذا النحو جمعاً يبطل الكنايةء 
وفيه أنه على هذا يلزم أن لا يصح النذرء فإن المعنى الحقيقي في الكناية غير مقصود وليس مناط 


۳۰١ 


الله كي التصريح بأنه ليس من القرآن وإشاعته» ولنفاه بنص متواتر بعد أن أمر بكتبه بخط 
القرآن» إذ لا عذر في السكوت عن قطع هذا التوهم» فأما عدم التصريح بأنه من القرآن فإنه 
كان اعتماداً على قرائن الأحوال إذ كان يملى على الكاتب مع القرآن» وكان الرسول عليه 
السلام في أثناء إملائه لا يكرر مع كل كلمة وآية أنها من القران» بل كان جلوسه له وقرائن 
أحواله تدل عليه» وكان يعرف كل ذلك قطعاً» ثم لما كانت البسملة أمر بها في أوّل كل أمر 
ذي بال» ووجد ذلك في أوائل السور» ظن قوم أنه كتب على سبيل التبرك» وهذا الظن 
خطأء ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: سرق الشيطان من الناس آية من القرآن لما 





صدق وكذب وعقد وفسخ هكذا وقع القيل والقالء وههنا لبعض المشايخ من المتأخرين الذي بلغ 
مبلغ السابقين كلام هو أن النذر نوعان نذر بإيجاب شيء فقطء ونذر بايجابه» بحيث لو لم يؤد 
المنذور لكان عليه كفارة اليمين» فهذا القسم الأخير يلزم فيه أداء المنذورء فإن أدى فيها وإلا وجب 
عليه القضاء للمنذور والكفارة لنقض العهد المؤكد بإيجاب الكفارة» وهذا القسم قد يسمى يمينا 
لوجود موجب اليمين فيه أيضاء فالمراد في المسألة من ارادة النذر واليمين ارادة هذا النحو من 
النذرة لأنه نذر من وجه ويمين من وجه»ء ومن ارادة اليمين مع السكوت ارادة أن عليه الكفارة ولم 
ينو استقلالاً أن هذا واجب عليه» فحيئئذ لا جمع أصلاً؛ وصورة الجمع ليس إلا ما نوى فيه اليمين 
- مع نفي النذرء يعني ارادة اليمين من صيغة النذر مجازآء فهذه النية نفي للنذرء سواء نفي صراحة أم 
لاء هذا خلاصة كلامه رحمه الله تعالى. فإن قلت فهذا ابداء تصرف جديد لا بد عليه من حجة من 
الشارع؟ قلت: ليس هذا ابداء تصرف من عند نفسه بل مأذون فيه» لأن النذر أيضاً عهد كاليمين» 
حتى لو نذر بالمحرّم يجب كفارة يمين لعدم امكان الوفاء فيهء فإذا أراد تأكد العهد بالزام الكفارة 
عند عدم الوفاء على نفسه فليس فيه بعد» بل نذر في نذر داخل في عموم #وليوفوا نذورهم) هذا 
غاية التتميم لكلامه» لكن ليس ينبغي لأمثالنا أن يجترىء عليه فإنه مخالف لما أطبق المشايخ 
السابقون عليه» وحينئذ النزاع بينهما وبين أبي يوسف يصير لفظياًء وهذا أبعد» ومن ادعى فلا بد له 
من شاهد ولو اشارة من كلامهم» هذا: ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 
مسألة 

(الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عنده عملاً بالأصل) فإن الحقيقة أصل فمهما 
أمكن لا يصح العدول عنه» في الحاشية: هذا لا ينافي ما سيأتي أن التخصيص بالعرف عملياً كان أو 
قولياً يصح» وذلك لما سيأتي أن العام المخصص حقيقة عند الفقهاءء وهذا لا يتأتى مناء فإنا لا 
نقول بكونه حقيقة (وعندهما بالعكس) أي المجاز المتعارف أولى من الحقيقة المستعملة (للتبادر) 


.۲۹ سورة الحج الآية‎ )١( 


ترك بعضهم قراءة البسملة في أول السورة» فقطع بأنها اية» ولم ينكر عليه كما يتكر على من 

الحق التعوذ والتشهد بالقران» فدل على أن ذلك كان مقطوعاً به وحدث الوهم بعده» فإن 
فيل بعد حدوث الوهم والظن صارت البسملة اجتهادية وخرجت عن مظنة القطع› فكيف 
يثبت القران بالاجتهاد؟ قلنا: جوز القاضي رحمه الله الخلاف في عدد الايات ومقاديرهاء 
وأقر بن ذلك منوط باجتهاد القراء وأنه لم يبين بياناً شافياً قاطعاً للشك» والبسملة من القرآن 
في سورة النمل» فهي مقطوع بكونها من القران» وإنما الخلاف في أنها من القران مرة 
واحدة أو مرات» كما كتبت» فهذا يجوز أن يقع الشك فيه» ويعلم بالاجتهادء لأنه نظر في 





إلى الفهم» فإن التعارف يوجب التبادر بلا ريب» ولا تعارضه الأصالةء لأن الأصالة إنما تقتضي 
الحمل غت إذا لم يمنع مانع والتبادر والتعارف مانعان تيد فافهم فإنه أحق بالقبول (وقيل: 
تساوياً) فيتوقف حتى يتعين أحدهما بالدليل (أقول: ينبغي أن يكون النزاع فيما لم يكن مبناه على 
العرف» كالإيمان) لأن ما يكون e‏ بالضرورة (ولهذا أفتوا بعدم 
الحنث عنده في حلفه لا يأكل لحماً بأكل لحم آدمي إذا كان الحالف مسلماً) مع أن اللحم حقيقة 
يصدق على لحم الادمي» قال مطلع الأسرار لا حاجة إلى التقييد بالاسلام في لحم الآدمي» فإن 
الكافر والمسلم سواء فيه» ونقل عن الزاهد العتابي أن الفتوى عليه وإلا ففيه رواية أخرى في ٠‏ 
المعتبرات كالهداية وغيرها أنه يحنث لكونه لحماً في الحقيقة» ثم إن ما ذكر غير ظاهر وإن كان قبل ٠‏ 
هذا القول من قبل أيضاًء لأن مسألة الفرات والحنطة أيضاً في اليمين الذي مبناه على العرف» قال 
الامام فخر الإسلام إن هذا الخلاف مبني على الخلاف في فرعية المجاز فلما كانت الفرعية عندهما 
باعتبار الحكم كان اعتباره أولى» ففي مسألة أكل الحنطة لما كان حكم المجاز المتعارف شاملا 
لحكم الحقيقة اعتبراه» وعنده: لما كان باعتبار التكلم اعتبر التكلم» فرجح الحقيقة للاصالة» وهذا 
التعليل يدل على أن الخلاف في المجاز المتناول للحقيقة» ثم في هذا التعليل نظرء لأنه لو تم لدل 
SRS OEE‏ سواء كان متعارفاً آم لا ثم ان اعتبار الخلفية في التكلم لا 
يوجب اعتبار الحقيقة وإن تشبث بالأصالة فهي كافية ولا حاجة إلى الخلفية في التكلم فالحق ما 
أشار إليه المصنف أن المبني للخلاف أنه اعتبر الأصالة وهما التبادر. 


(فرع * لا يشرب من الفرات ولا يأكل الحنطة ولا نية) لشيء ء من المعنى الحقيقي والمجازي 
(فعنده انصرف إلى الكرع) في الأول (و) إلى (عينها) أي عين الحنطة في الثاني فإنه حقيقة الكلام 
وهي أسبق (وعندهما إلى مائه اغترافاً) في الأول: أي الماء المنسوب إليه» سواء كان بالاغتراف أو 
بالأواز ني أو غيرهماء بحيث لا ينقطع النسبة إليه في العرف» حتى لو اتخذ منه نهراً فلا يحنث 
بالشرب به أصلاء لأنه انقطع النسبة عنه في العرف (و) ينصرف عندهما (إلى ما يتخذ منها) من 
الخبز وغيره في الثاني» ولا يحنث بما يصير بالعمل جنساً آخرء فلا يحنث بالسويق» لأنه غير جنس . 


۳۳ 


تعيين موضع الآية بعد كونها مكتوبة بخط القرآن» فهذا جائز وقوعه» والدليل على إمكان 
الوقوع وأن الاجتهاد قد تطرق إليه أن النافي لم يكفر الملحقء والملحق لم يكفر النافي؛ 
بخلاف القنوت والتشهدء فصارت البسملة نظرية» وكتبها بخط القران مع القران مع صلابة 
الصحابة وتشددهم في حفظ القران عن الزيادة قاطع أو كالقاطع في أنها من القرآن» فإن 
قيل: فالمسألة» صارت نظرية وخرجت عن أن تكون معلومة بالتواتر علماً ضرورياً فهي 
قطعية أو ظنية؟ قلنا: الإنصاف أنها ليست قطعية بل هي اجتهادية» ودليل جواز الاجتهاد فيها 
وقوع الخلاف فيها في زمان الصحابة رضي الله عنهم حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: 





الحنطة» ولهذا يجوز بيع السويق بالدقيق متفاضلا عندهما كذا قالوا وتأمل فيه (وبعضهم فرق بين 
حنطة معينة وغير معينة) فقالوا في غير المعينة بأن يقول: لا آكل حنطة؛ يحنث بالاتفاق بالخبز 
وغيره» لأن المتعارف فيه على ما يتخذ وفي المعينة بأن يقول: هذه الحنطة» فعلى الخلاف فعنده لا 
يحنث بالخبز بل بالعين وعندهما يحنث على كل حال» لأن العادة فيه مختلفة (أقول: ولك أن 
تدعي الاشتراك) أي اشتراك المعينة وغير المعينة (في العرف مطلقاً) أي في مطلق الاطلاق (وإن كان 
الغالب) في الاستعمال بعض أنحائهماء وهو (ما اغترف» أوالمتخذ فينبغي أن يحنث مطلقاً) أي في 
المعينة وغير المعينة» فالفرق تحكم» ولا يخفى أنه على هذا يستدرك قوله: وإن كان الغالب» فإن 
قلت: يجوز أن يكون متعلقاً بقولهماء أي العرف» مشترك في أكل العين والمتخذ والكرع . 
والاغتراف» فينبغي أن يحنث مطلقاً بطريق عموم المجاز» قلت: ظاهر من حيث اللفظ» لكنه مختل 
جبداًء فإن المذكور من قول الصاحبين في أصول الامام فخر الإسلام هو هذا كما أشرنا إليه» وفي 
الهداية : الأصح أنهما قائلان بعموم المجازء فيحنث مطلقاء فحينئذ لا توجه لهذا الايراد عليهماء 
إلا أن البعض فهموا أنهما قالا بالحنث بالمتخذ أو الاغتراف دون العين وبالعين عنده» فكأن 
المصنف نقل أولاً هذا القول ثم اعترض» فصحح الحنث مطلقاء هذا: وذ كير لك باعلا القيل 
والقال أن الأشبه ما قالاء والامام أيضاً غير مستمر على هذا الأصل» والله أعلم بحقيقة ما عليه عباده 


الصالحون. 
مسألة 

(الحقيقة تترك لتعذرها عقلاً) كأنت ابني الأكبر سنا وهذا القسم لا يكاد يوجد عندهما (أو) 
لتعذرها (عادة) وإن جاز عقلاً (ك: لا يأكل من هذا القدر) فإنه محال في العادة (فلما يحلها) أي 
فينعقد لما يحل القدرء والأظهر بحله» (أو) تترك (لتعسرها) os‏ الشجرة) أي 
لا يأكل منهاء فإن أكل عين الشجرة معسر» وإن أمكن (ف) يحنث (لما يخرج) منه (مأكولاً) 
ا و وإن سهل كمن الدقيق) 
أي لا يأكل منه (فلما) الدقيق متخذ (له) أي لأجلهء كالخبز وغيره» ولو تكلف وأكل عين الدقيق 


u: 


سرق الشيطان من الناس آية» ولم يكفر بإلحاقها بالقرآن ولا أنكر عليه» ونعلم أنه لو نقل 
الصديق رضي الله عنه أن الرسول كيه قال : البسملة من سورة الحمد» وأوائل السور المكتوبة 
معهاء لقبل ذلك بسبب كونها مكتوبة بأمر رسول الله كل ولو نقل أن القنوت مع القرآن 
لعلم بطلان ذلك بطريق قاطع لا يشك فيه» وعلى الجملة: إذا أنصفنا وجدنا أنفسنا شاكين 
في مسألة البسملة» قاطعين في مسألة التعوذ والقنوت» وإذا نظرنا في كتبها مع القران بأمر 
رسول الله 4 مع سكوته عن التصريح بنفي كونها من القرآن بعد تحقق سبب الوهم» كان 
ذلك دليلاً ظاهراً كالقطع في كونها من القرآن» فدل أن الاجتهاد لا يتطرق إلى أصل القرآن» 


فقيل: لا يحنث» لأنه سقط اعتبارهاء وقيل: يحنث» لأن الحقيقة لا تسقط بحال» فعندهم ههنا 
عموم المجازء قال الامام فخر الإسلام: الأول أشبه» ثم إن فخر الإسلام أدرج هذه الأمثلة في 
المتعذر» فلعله أخذ معنى أعم من التعسر ونحوه. ومثل للهجر بنحو: لا يضع قدمه في دار فلان» 
وإذا كان الهجر للعادة (فيتغير الحكم بتغيرها) وهو ظاهر (أو) لهجرها (شرعاً» فإن المهجور شرعاً 
كالمهجور عرفاً) فإن المسلم ليس عرفه إلا ما أخذ من الشرع (فلا يحنث بالزنا في حلفه لا ينكحن 
أجنبية) فيحمل النكاح على العقد دون الوطء الذي وضع له في اللغة» لأنه هجر شرعاً (إلا بنية) لأنه 
نوى ما يحتمله الكلام» وليس فيه تخفيف (وقد يتعذران) آي الحقيقة والمجاز (فيلغو كبنتي لزوجته 
الثابت نسبها) أما تعذر الحقيقة فظاهرء وأما تعذر المجاز (فلا يقع الطلاق للمنافاة بين تحريم النسب. 
وتحريم النكاح) وهو الطلاق» فإن الأول تحريم مؤبد مناف للنكاح بخلاف الثاني» فإنه حادث وأثر 
من آثاره» وأما التحريم المؤبد فليس اثباته في وسعه بخلاف الحرية من ابتداء الملك» وإنما لا 
يحمل على التشبيه» كما نقل عن علماء البيان حتى يكون ظهاراً» لأن كونه تشبيهاً لا ينبغي أن يقال 
به» فإنا نعلم بالضرورة الاستقرائية أن المقصود من هذا الكلام استعارة أو تجوز في الاسناد» والأول 
قد بطل» والثاني لا يفيده فائدة شرعية» إذ لا يلزم منه الظهار ولا الطلاق لدعوى الاتحاد فيه بين 
البنت والزوجة» فغاية ما لزم منه التحريم المؤبد هو ليس في وسعه» بخلاف ما قلنا في هذا ابني فإن 
الاعتاق من حين الملك في وسعه فتأمل فيه» وأما علماء البيان فليس مقصودهم أنه تشبيه بتقدير 
أداته كيف وهم يقولون أنه تشبيه بليغ» وإذا كان الاداة مقدرة والمقدر كالمذكور فلا فرق إذن بينه 
وبين ما ذكر فيه الأداة» وأيضاً: ليس الأعراب باقياًء فأي قرينة على التقدير وهؤلاء ذو اليد الطولى 
في العلوم الأدبية وكيف يقولون مثل هذا القول» فإنه كما قال الشيخ عبد القاهر: ينزل الشعر إلى 
شيء مفسول بل مرادهم أن ههنا مجازاً عقلياً» فاسناد الأسد مثلاً إلى زيد وادعاء أنه هو هو غلو في 
التشبيه الذي اعتبر في الذهن» لا إن التشبيه مدلول الكلام فتأمل فيه» ولا نريد باللغو أنه لا يصح له 
معنى من المعاني حتى يرد عليه أنه لا يلزم من بطلان التجوز في الطلاق ونحوه بطلان تجوزات 
آخر» فإنه يجوز أن يكون الشفقة ونحوهاء بل نريد أنه ليس له معنى يترتب عليه حكم شرعي» ثم 
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أما ما هو من القرآن وهو مكتوب بخطه فالاجتهاد فيه يتطرق إلى تعيين موضعه» وأنه من 
القرآن مرة أو مرات» وقد أوردنا أدلة ذلك فى كتاب (حقيقة القرآن) وتأويل ما طعن به على 
الشافعي رحمه الله من ترديده القول في هذه المسألة» فإن قيل: قد أوجبتم قراءة البسملة في 
الصلاة» وهو مبني على كونها قرآناًء وكونها قرآناً لا يثبت بالظن» فإن الظن علامة وجوب 
العمل في المجتهدات» وإلا فهو جهل أي ليس بعلم» فليكن كالتتابع في قراءة ابن مسعود؟ 
قلنا: وردت أخبار صحيحة صريحة في وجوب قراءة البسملة» وكونها قرآناً متواتراً معلوم» 
وإنما المشكوك فيه أنها قرآن مرة في سورة النمل أو مرات كثيرة في أول كل سورة» فكيف 





إن الكلام لا يخلو عن شيءء فإنه لم لا يجوز أن يراد به الطلاق بجامع الشركة في نفس الحرمة 
واشتهار البنت بالحرمة» ألا ترى أن البلادة في البليد من صنف وفي الحمار من صنف آخر مع أنه 
متجوز لهء وإن تتبعت موارد الاستعارات أيقنت أنه ليس يجب الاشتراك في الجامع من جميع 
الوجوه» وفي التعبير به نوع قصد إلى المبالغة» فينبغي أن يقع طلاقاً بائناً» ولنا أن نقول أيضاً: إن 
نوى هذا التحريم المؤبد يجب أن يكون يميناً بل إن قصد به التحريم مطلقاً فهو يمين» كما في 
تحريم الأمة فإن تحريم الحلال يمين هذا والله سبحانه عليم بأحكامه. قال المصنف: (أقول: لو 
نوى الطلاق من تحريم الوطء اللازم لموجب اللفظ) المفهوم تبعاً له (كاليمين) المنوى (من) لازم 
موجب (النذر هل يقع أم لا) يقع (فافهم) فإنه إن كفى هذه الارادة فالوقوع للطلاق لازم ههناء وإلا 
فلا يتم كلامكم هناك» وقد عرفت أن الكلام على هذا النحو لا يتم هناك أيضاً. 
مسألة 

لا.خلاف في أن الحقيقة الشرعية التي وضعها أهل الشرع كالفقهاء وعلماء الأصول» ولا في 
أن الألفاظ الشرعية لا تحتاج إلى القرينة في افادة المعاني الشرعية» وإنما الخلاف في أن هذه 
الدلالة لأجل وضع الشارع أو بالاشتهار بين أهل الشرع من المسلمين فاختار المصنف الأول وقال: 
(الحقيقة الشرعية بأن نقلها الشارع) من المعاني اللغوية إلى الشرعية لمناسبة (وهو الظاهر أو وضع) 
الشارع إياها (ابتداء) على ارتجال (واقعة عند الجمهور) والمذكور في المنهاج والمحصول عند 
المعتزلة (وقال) القاضي أبو بكر (الباقلاني) من الشافعية (و) القاضي أبو زيد (الدبوسي) منا (و) 
الامام فخر الإسلام (البزدوي) من كبار مشايخنا ومن في طبقته» كشمس الأئمة والإمام صدر 
الإسلام (و) القاضي (البيضاوي) من الشافعية الحقيقة الشرعية الموضوعة من الشارع للمعاني 
الشرعية غير واقعة والمستعمل في المعاني الشرعية (مجاز اشتهر) وقد ينسب إلى القاضي الباقلاني 
تارة أنها حقائق لغوية في المعاني الشرعية» وتارة أنها مستعملة في المعاني اللغوية» والزيادات 
شروط للاعتبار شرعاًء ولما كان هذا باطلاً بالضرورة للقطع بأنها مستعملة في المعاني الشرعية» 
وهذا الذي ذو اليد الطولى في العلوم كيف يتفوه بهذا قال المصنف تبعاً لشارح المختصر (والحق أنه 
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تساوي قراءة ابن مسعود ولا يثبت بها القران ولا هي خبر» وهاهنا صحت أخبار في وجوب 
البسملة وصح بالتواتر أنها من القرآن» وعلى الجملة فالفرق بين المسألتين ظاهر. 
النظر الثالث فى ألفاظه وفيه ثلاث مسائل 
مسألة [ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز] 


ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز كما سيأتي في الفرق بينهماء فالقران 
يشتمل على المجاز خلافاً لبعضهم» فنقول: المجاز إسم مشترك» قد يطلق على الباطل 


لا ثالث) لهذه المذاهب» ولعل القاضي لم ينص عليه وإلا فلا يصح هذا القول (ففي كلام الشارع) 
إن وردت هذه الألفاظ الشرعية (قبل الاشتهار عند عدم القرينة) لشيء منهما (على أيهما يحمل) فعند 
القائل بالحقيقة الشرعية يحمل على الشرعي» وعند منكرها يحمل على اللغوي» وهذا فائدة 
الخلاف (لنا الاستعمال بلا قرينة) في الشرعي متحقق وهو أمارة الحقيقةء وهذا إنما يتم لو ساعد 
عليه المنكر (و) لنا أيضاً (فهم الصحابة) الشرعي (كذلك) أي بلا قرينة» والفهم بدون القرينة دليل 
الحقيقة» وهذا إنما يتم لو ثبت فهمهم قبل الاشتهار من غير قرينة» وهذا في غاية الخفاء (و) لنا 
أيضاً (عدم صحة النفي) أي نفي مسمى الألفاظ الشرعية من المعاني الشرعية (في اصطلاح 
التتخاطب) وهو الشرع. فلا يقال للأركان المخصوصة ليست صلاة وعدم صحة النفي علامة 
الحقيقة» وهذا إنما يتم لو سلم عدم الصحة قبل الاشتهارء وفي خطاب الشارع دون المتشرعة (و) 
لنا أيضاً (الاستمرار) للشارع (على) المعنى (الثاني) الشرعي (مع ترك الأول) اللغوي (إلا بدليل) 
كالقرينة» وهذا الاستمرار لا يكون إلا في الحقيقة (وهذا معنى قول ابن الحاجب: لنا القطع 
بالاستقراء» على أن الصلاة مثلاً للركعات) وإذا كان مراده هذا الاستمرار على استعمالها في 
الركعات (فاندفع ما في التحرير أنه لا يتم لجواز القطع) فيه (بالشهرة) بين كافة المسلمين وهجر 
اللغوي (أو) القطع (بوضع أهل الشرع) ثم إن الاستدلال بالاستمرار لا يغاير كثيراً للاستدلال 
بالاستعمال من غير قرينة» وههنا أيضاً لا تخلو دعوى هذا الاستمرار عن توجه منع (والقول) في 
الجواب عن هذا الدليل (بأنها باقية على اللغة) وهو الدعاء (والزيادات) من القيام والركوع وغيرهما 
من الأركان (شروط شرعاً) لاعتبار الدعاء (مع أنها لا تعم كالزكاة) أي لا تعم مثل الزكاة (فإنها لغة 
النماء وشرعاً التمليك المخصوص) لمال مخصوص» فهناك تثبت حقيقة شرعية من غير تأت لهذا 
العذرء والمناقشة فيه بأنها لغة للتطهير أيضاء فهو التطهير للقلب» والتمليك المخصوص شرط له أو 
وسيلة اليه لا تضر كثيراًء فإنها بعد التمام مناقشة في المثال (رد بأنه) أي هذا القول (يستلزم عدم 
سقوط الصلاة بلا دعاء) لأن المفروض على هذا القول الدعاء بالذات» والأركان لأجله (و) الحال 
أن الدعاء (ليس بفرض كما في الأخرس) بالاتفاق» وللمناقش أن يقول: إن القراءة فرض عندكم 
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الذي لا حقيقة له» والقرآن منزه عن ذلك» ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على 
المجازء وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه» وذلك لا ينكر في القرآن مع 
قوله تعالى: #واسئل القرية التي كنا فيها والعير) وقوله: #جداراً يريد أن ينقض) وقوله 
«الهدمت صوامع وبيع وصلوات» فالصلوات كيف تهدم أو جاء أحد منكم من الغائط» 
الله نور السموات والأرض) يؤذون الله وهو يريد رسوله. #فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم» والقصاص حق» فكيف يكون عدوانا؟ «وجزاء سيئة سيئة مثلها» الله يستهزىء 





فيلزم منه أن لا يتأدى بلا قراءة» مع أن الأخرس يتأدى منه» وإن اعتذر أنه أقيم بدله تحريك اللسان 
للعذرء فلهذا القائل أيضاء يتأتى هذا العذرء نعم: يتم الاستدلال بهذا النحو من الحنفية» فإن لهم 
أن يقولوا: يلزم على هذا أن لا تصح صلاة القادر على الدعاء من غير دعاء مع أنه تصح» ولا يتأتى 
من الشافعية هذا القول. فإن الفاتحة عندهم فرض» وفيها دعاء» والحق في الرد أن هذا مكابرة» 
فإنه علم من ضروريات الدين أن الصلاة هذه الأركانء وأحاديث بيان الصلاة أيضاً محكمات فيه 
فإن قلت: النية شرط في الصلاة» وهي دعاء نفسي أجاب بقوله: (والنية لا تستلزم الدعاء القلبي 
حتى يكون كلاماً نفسياً) وأيضاً: النية خارجة عن الصلاة متقدمة عليهاء فلا يكفي كونها دعاء إلا أن 
يوجبوا دعاء نفسياً على الأخرس بعد النية» وفيه ما فيه (ومنع كونه صلاته صلاة شرعاً) بل عبادة 
أخرى أقيمت مقام الصلاةء كالفدية أقيمت مقام الصوم للعذر (كما قيل) في حواشي ميرزاجان: 
(يستلزم أن لا يكون) الأخرس (مكلفاً بالصلاة) وهو باطلء فإن قلت لهم: أن يسلموا ذلك؟ قلت : 
لعله مخالف للإجماع: المنكرون للحقيقة الشرعية (قالوا: لو نقلها) الشارع (لفهمها الصحابة) 
رضوان الله عليهم أجمعين (فإن الفهم شرط التكليف) وهم مكلفون فهم فاهمون» وإذا كانوا فهموا 
(فنقل إلينا بالتواتر» ولم يوجد) الاحادء فضلاً عن التواتر (قلنا: التفهيم مشترك) بين كونها حقائق 
شرعية وبين كونها مجازات» فما هو جوابكم فهو جوابنا (على أنه حصل) الفهم (بالبيان النبوي. 
وقد نقل متواتر المعنى) وإن لم يكن متواتر اللفظ (مع أنه قد يحصل) البيان (من غير تصريح كما 
للأطفال) فليجز أن يكون الفهم ههنا بهذا الوجه» هذا والذي يظهر من تتبع كلام المحققين أن في 
نقل الدليل تحريفاً عما كان عليه» وحاصله أنه لو كان النقل الشرعي متحققاً لفهم الصحابة أولاً أنها 
وضعت لهذه المعاني فإن الفهم شرط التكليف» وفهم المعاني الوضعية لا يكون إلا بعد العلم 
بالوضع» وأيضاً إنهم ماهرون بوجوه الدلالات» ولو كانوا علموا أنها منقولات بوضع الشارع لنقل 
إلينا نقلاً متواتراً كما في أوضاع اللغات لتوفر الدواعي إلى نقله» ولم ينقل آحاداً فضلاً عن التواترء 
فحينئذ لا يرد الأول فإنه غير مشترك الالزام» إذ على المجازية يلزم فهم المعنى بواسطة القرينة» 
وهم قد فهموا ونقل إلينا بخلاف النقل فإنه يلزم عليه معرفة الوضع لفهم المعنىء وكذا الثاني فإنه 
لم يبين النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين وسلم أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني» 


۳۰۸ 


بهم) لاويمكرون ويمكر اله) «كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اله) «أحاط بهم 
سرادقها» وذلك ما لا يحصى وكل ذلك مجاز كما سيأتي. 


مسألة [القرآن عربى] 
قال القاضي رحمه الله القران عربي كله لا عجمية فيه» وقال قوم: فيه لغة غير العرب» 
واحتجوا بأن المشكاة هندية» والإستبرق فارسية» وقوله: #وفاكهة وأبا) قال بعضهم: 
الأب ليس من لغة العرب» والعرب قد تستعمل اللفظة العجمية» فقد استعمل في بعض 


ولم ينقل هذا احاداً فضلاً عن التواترء وأما الثالث فله نحو ورودء إذ يجوز أن يكونوا علموا 
بالتجربة» ثم من بعدهم كذلك» والتصريح ليس ضرورياً لكن الأمر غير خاف على ذي كياسة» فإنه 
ما علم بهذا النحو أيضاً كما هدانا إليه مطلع الأسرار الإلهية» ومما ينبه عليه أنه لو كان كذلك لصرح 
به أحد ولو في وقت» كما صرحوا ببعض أوضاع اللغة» ثم إن دعوى النقل دعوى على الله تعالى» 
فلا بد لاثباتها من قاطع» وليس ههنا أمارة ظنية فضلاً عن القاطع» فلا يليق بحال مسلم أن يجترىء 
على الله بما لا يعلم (وأما قولهم في نفي النقل الشرعي: لو كان حقيقة شرعية لكانت غير عربية 
لعدم وضع العرب» و (لكان القران غير عربي) لاشتماله عليها وقد قال الله تعالى : #إنا أنزلناه قرآناً 
عربياً2'”4 (فقد مر الجواب عنه) في مسألة المعرب 

تتمة : (المعتزلة سموا قسماً) من الحقيقة الشرعية : (حقيقة ديئية» وهو ما دل على أصول الدين» 
كالايمان والمؤمن دون الصلاة والمصفى ولا مشاحة) في الاصطلاح› قال في الحاشية شية لا مشاحة 
معهم في مجرد التسمية» لكن ادعوا أنها موضوعات مبتدأة بلا مناسبة مصححة للتجوز والنقل» 
واستدلوا عليه بأن الايمان يعتبر فيه الاعمال ومحله الكلام. 


مسألة 


(المجاز يصح شرعاً) في الألفاظ الشرعية (لعدم وجوب النقل) في التجوز خصوص الألفاظ› 
بل يكفي معرفة أنواع العلاقات» وههنا هذه الانواع متحققة» فيصح التجوز فيها أيضاًء فإن قلت : 
كيف يصح التجوز فيها عند أتباع الإمام فخر الاسلام مع أنه لا بد له من معنى وضعي» وههنا ليست 
المعاني الشرعية وضعية لهاء قلت: هب أنها ليسث وضعية لها بوضع الشارع وأما بوضع المتشرعة 
فهي وضعية» ثم إنه بعد الشهرة بلغت في استعمال المسلمين من أهل اللسان إلى أنها تفهم من غير 
قرينة» فصارت مثل الدابة حقيقة فيها فيصح التجوز(قالوا: الكفالة بشرط البراءة) أي براءة الأصيل 
عن الدين (حوالة) وهذا الشرط قرينة عليه (والحوالة بشرط عدم البراءة كفالة): بقرينة هذا الشرط 
(لاشتراكهما) أي الكفالة والحوالة (في إفادة ولاية المطالبة) من الكفيل والمحتال عليه» فتصح 
الاستعارة من الطرفين كما في الغرة والصبح (والشراء) يتجوز (في الملك وبالعكس) لعلاقة السببية 
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۳۰۹ 


القصائد العشجاة'' يعني صدر المجلس» وهو معرّب» كمشكاة» وقد تكلف القاضي إلحاق 
هذه الكلمات بالعربية» وبين أوزانهاء وقال: كل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى 
فيكون أصلها عربياًء وإنما غيرها غيرهم تغييراً ما كما غير العبرانيون فقالوا للإله: لاهوت». 
وللناس: ناسوت» وأنكر أن يكون ذ في القرآن لفظ عجمي مستدلاً بقوله تعالى : «لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين€» وقال: أقوى الأدلة قوله تعالى: «ولو جعلناء 
قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي) ولو كان فيه لغة العجم لما كان عربياً 
محضاء بل عربياً رخفا ولاتخذ العرب ذلك حجة» وقالوا: نحن لا نعجز عن العربية» 
أما العجمية فتعجز عنهاء وهذا غير مرضي عندنا إذ اشتمال جميع القرآن على كلمتين أو 





والمسببية. وإنما جاز من الطرفين (لتكرار الافتقار) من الطرفينء فإن الملك حكم الشراء (قالوا: 
الأحكام علل مالية) أي غائية» فإنها فائدة وضع الأسباب فله نوع عليه الشراءء وله افتقار والشراء 
سبب للملك (والأسباب العلل الآلية) فإنها آلة لتحصيل الأحكام» وإذا صح التجوز فيهما من 
الطرفين (فلو عنى بالشراء الملك في قوله: إن اشتريته فهو حرء فاشترى نصفه وباعه ثم اشترى 
النصف الاخر لا يعتق هذا النصف إلا قضاء) لأنه نوى خلاف الظاهرء وفيه ترفيهء فلا يقبله غير 
00 الخبير (وفي عكسه) أي إذا قال إن ملكته فهو حرء وعنى الشراء؛ فاشترى النصف د ثم باع 
اشترى النصف الباقي (يعتق قضاء) لأنه ليس فيه ترفيه (وديانة) لأن العليم يجازي على حسب النية 
5 المسألة (أن الملك يستدعي الاجماع عرفاً) حتى لو ملك شقصاً من الدار فزال عن 
الملك فملك شقصا شقصا حتى الكل» لا يقال له إنه ملك الدار (دون الشراء) فإنه لا يستدعي 
الاجتماع. فة ففي الأول لو لم يعن شيا أو عنى معناه حنث» لأنه وجد شرطه الظاهري أو المنوي: 
أيضاً» وإذا نوى الملك لم يحنث لأنه ما وجد الشرط وهو التملك جملةء وفي الثاني: لو لم يعن أو 
عنى ظاهره ما حنث» لأنه لم يوجد الشرط» وهو التملك جملة» وإذا عنى الشراء حنث لوجود شراء 
الكل ولو غير مجتمع (ويصح) تجوز (السبب للمسبب) فيما لا تكرر للافتقار (فيصح العتق للطلاق) 
فإن العتق إزالة ملك الرقبة» وهي سبب لإزالة ملك المتعة» كما في الأمة(و) يصح (البيع والهبة 
للتكاح) فإنهما لإثبات ملك الرقبة»ء وهو سبب لإثبات ملك المتعة (خلافا للشافعي) رحمه الله 
تعالى (فيهما) أي في الهبة والبيع» لا لأجل الفساد في التجوزء من السبب إلى المسبب» بل لأن 
هذا الانعقاد عنده من خصائص الرسول الله يق وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم 
بالنص خالصة لك. ونحن نقول: إن الخلوص راجع إلى نفي المهرء كما يكون في الهبة الحقيقية» 
فالمعنى والله أعلم آنا أحللنا امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي» أي من غير بدلء وأراد النبي أن 
ينكحها حال كون الواهبة خالصة لك أيها النبي» فإنها لغيرك لا تحل من غير بدل» أو راجعة إلى 


)١(‏ قوله العثجاة كذا في نسخة بالناء المثلثة وفي أخرى بالشين المعجمة وحرر كتبه مصححه. 





۴1۰ 


عربياء وعن إطلاق هذا الإسم عليه» ولا يتمهد للعرب حجة فإن الشعر الفارسي يسمى 
فارسياًء وإن كانت فيه احاد كلمات عربية إذ كانت تلك الكلمات داري ياد الفرس 
فلا حاجة إلى هذا التكلف . 


مسألة [المحكم والمتشابه] 
في القران محكم ومتشابه » كما قال تعالى : «منه آيات محکمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات4١١'‏ واختلفوا في معناه»وإذا لم يرد توقيف في بيانه فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل 


مطلق أزواجه المطهرات» أي أحللنا أزواجك حال كونهن خالصة لك من دون المؤمنين» فإنهن 
أمهاتهم لا تحل لهم » وأما تخصيص المجاز لشأن النبي بي كما يقوله الشافعي رضي الله عنه فما لا وجه 
له فتدبر» ثم إن كون هذه الامثلة مما نحن فيه غير ظاهر. لأن الهبة والبيع عقدان مخصوصان سببان 
لملك الرقبة والتكاح عقد مخصوص سبب لملك المتعة وليس أحدهما سبباً للاخر» اهما ميا 
شيء واحدء فإن النكاح سبب لملك المتعة» والبيع والهنة أيضا سبباهء إلا أن النكاح بالذات وهما 
بالعرض» وكذلك الاعتاق تصرف من المعتق في المملوك يوجب العتق» والتطليق تصرف من الزوج 
في الزوجة يوجب زوال ملك المتعة؛ فليس أحدهما سبباً للاخرء فهذه الأمثلة خارجة عما نحن فيه 
وا ا > إلا أن تعمم السببية بأن يكون سبباً له أو سبباً لما وضع 
ذلك الشيء له» فالبيع والهبة سببان لما وضع النكاح له وكذا العتاق سبب لما وضع الطلاق له وهو 
زوال ملك المتعة» هذا: ويمكن أن تجعل هذه الأمثلة استعارات» فاستعمل البيع والهبة في النكاح 
لمشابهة النكاح إياهما في إفادة ملك المتعة؛ ولا يجوز العكس أي إستعمال أي النكاح فيهما لعدم 
إفادة النكاح ملك الرقبة المفاد بهماء هذا: والطلاق أيضاً مشابه للعتق في إزالة ملك المتعة» وأما 
العكس فسيجيء حاله مشروحا إن شاء الله تعالى (ولا يتجوز بالمسبب) المحض الغير العلة (عن 
السبب عند الحنفية خلافاً له» فصح عنده الطلاق للعتق دونهم) أي دون الحنفية 00 
ذلك (لهم أن المجوّز) لصحة التجوز (الاعتبار نوعاً) أي علاقة اعتبر نوعها من الواضع (ولم يثبت 
نوع التجوز (بالفرع عن الأصل بل) ثبت التجوز (بالأصل عن الفرع) فلا يصح بالمسبب الذي بغر 
الفرع عن الأصل (إذ لم يجيزوا المطر للسماء بل) جوّزوا (العكس) أي السماء للمطر (إلا أن 
يختص) المسبب (بالسبب) أي يكون له خصوصية عرفيه موجبة للانتقال لا بمعنى أنه يوجد فيه» ولا 
يوجد في غيره حتى يرد عليه النقض بقوله تعالى : لإإني أراني أعصر خمراً6”" لأن الخمر مسبب غير 
مختص بالعنب» على أن كونه من هذا القبيل ممنوع بل هو مجاز باعتبار ما يؤول (فحينئذ) يصبر 
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اللغة. ويناسب اللفظ من حيث الوضع ولا يناسبه قولهم : المتشابه هي الحروف المقطعة في 
أوائل السورء والمحكم ما وراء ذلك ولا قولهم: المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم» 
والمتشابه ما ينفرد الله تعالى بعلمه» ولا قولهم المحكم الوعد والوعيدء والحلال والحرام» 
والمتشابه القصص والأمثال» وهذا أبعد» بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين : 
أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال والمتشابه ما 
الثاني : أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيباً مفيداً ما على ظاهر أو على تأويل ما لم يكن 
فيه متناقض ومختلف» لكن هذا المحكم يقابله المثبج» والفاسد دون المتشابه» وأما 





المسبب (كالمعلول يجوز) فيه التجوز (من الطرفين) من المسبب للسبب وبالعكس (كالنبت للغيث 
وبالعكس) ولعل الشافعية لا يقنعون بهذاء بل لا يسلمون عدم ثبوت هذا النوع» ويتهمون 
الاستقراء» وخصوص عدم إجازة المطر للسماء وتجويز العكس لا يصلح حجة لجواز أن يكون هناك 
مانع آخرء والمثال الجزئي لا يكفي لتصحيح القاعدة الكلية» هذا: ولنتكلم في فرعية مسألة 
الاعتاق» فاعلم أن تفريعهم عدم صحة تجويز الطلاق للعتاق باعتبار علاقة المسببية لا يوجب عدم 
الصحة لعلاقة أخرى» فإنه يجوز أن يكون استعارة لاشتراكهما في كونهما إزالتين للملك وتصرفين 
لازمين غير مؤثر فيهما الهزل» والجواب عنه من وجهين. 
الأول: ما أفاده الإمام فخر الإسلام أنه لا يكفي الاشتراك في مطلق الأوصاف» كيف وإلا 
لصح السماء للأرض» والأسد للثعلب» لأجل الاشتراك في الشيئية والحيوانية» بل لا بد من 
لاشتراك في المعنى المشروع كيف شرع وليس ههناء فإن الاعتقاق شرع لاثبات القوة المخصوصة» 
والطلاق لإزالة القيدء ولا اتصال بينهما فلا تصح الاستعارة» وما عن الامام أن الإعتاق إزالة الملك 
حتى يتجزأ بتجزىء الملك» فالمراد منه أن التصرف الصادر منه» هذا لا أن الاعتاق هذا كيف 
والالفاظ الشرعية اعتبرت فيها الأوضاع اللغوية: ويرد عليه أنّا لا نسلم أن لا بد للاستعارة من 
الاشتراك في وصف شرع لأجله» بل لا بد لها من الاشتراك في وصف ماء وههنا الطلاق والعتاق قد 
تركا في أوصاف كاللزوم وعدم تأثير الهزل وإفادة حرمة الفرج وغير ذلك وهذا موجود في الطلاق 
والعتاق» فينبغي أن تصح الاستعارة بينهماء وتلوح آثار رضا مطلع الاسرار الالهية بهذاء وجوابه أن 
مراد هذا الحبر أن لا بد ههنا من الاشتراك في المعنى المشروع» كيف شرع لا في أي وصف كان 
مطلقاء ال ل اه ل عو يا 
الانتقال» وهذا الوصف ههنا أي في الشرعيات ما شرع لأجلهء فإن التصرفات الشرعية اشتهر 
بأحكامهاء يا لا د با ا المشروع لأجلهء إذ e‏ 


۳1۲ 


المتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة» كالقرءء وكقوله تعالى: الذي بيده عقدة 
التكاح "١١4‏ فإنه مردد بين الزوج والولي» وكاللمس المردد بين المس والوطء» وقد يطلق على 
ما ورد في صفات الله مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويلهء فإن قيل: قوله 
تعالى :وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم4”" الواو للعطف أم الأولى الوقف على 
الله؟ قلنا: كل واحد محتمل؛ فإن كان المراد به وقت القيامة» فالوقف أولىء وإلا فالعطف» 
إذ الظاهر أن الله تعالى لايخاطب العرب بما لاسبيل إلى معرفته لأحد من الخلقء فإن قيل: فما 
معنى الحروف في أوائل السورء إذ لا يعرف أحد معناها؟ قلنا: أكثر الناس فيهاوأقربها أقاويل: 

أحدها: أنها أسامي السور حتى تعرف بهاء فيقال: سورة يس وطهء وقيل: ذكرها الله 





تحدث قوة شرعية» وبالطلاق يرتفع قيد التكاح» فأين هذا من ذاك؟ هذا ما عندي» ولعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراء واعترض في التلويح بأنا لا نسلم أن الاعتاق إثبات القوة» بل هو إزالة الملك» ومن 
ادعى فعليه البيان» ولا يكفي كون المعنى المنقول عنه مراعى في المنقول» بل نقول: لا نقل 
ههناء فإن الاعتاق في اللغة لإزالة الملك لا غيرء وأما إثبات القوة فلا يفهمه إلا الأفراد من 
الفقهاء» ومعنى الاعتاق يفهمه كل أحدء هذا: قال مطلع الاسرار الالهية ناقلاً عن جدي المولى 
الشهيد. قطب الملة والدين إنه لا نقل» بل في اللغة الاعتاق لإثبات القوة» فإن كل أحد يعلم ويحكم 
بأن الرقيق ضعيف والعتيق قوي والفقهاء إنما يعرفون كنه هذه القوة لا غيرء فقد ظهر فساد قوله: إِنْ 
إثبات القوة لا يعرفه إلا الاحاد من الفقهاءء والدليل على كونه موضوعاً بإزاء هذا المعنى أن العتيق 
في اللغة القوي والعتق القوة» فإذا جعل أفعالاً يكون إثبات القوة» فإن معنى المجرد محفوظ في 
أبواب المزيد ومن ادعى النقل في إزالة الملك فعليه البيان إذ الظاهر عدمه لأنه خلاف الأصل» 
وكذا لا مخلص عن البيان لمن ادعى أنه في اللغة لهذا المعنى» فإن الظاهر أيضاً عدمه وإلا لزم 
الاشتراك» هذاء ثم بقي كلام أورده صدر الشريعة وهو أنّا نجعل الطلاق مستعاراً لإزالة الملك لا 
للاعتاق» فينبغي أن يقع العتاق» وأجيب بأن الاعتاق تصرف شرعي لا بد له من لفظ يدل عليه حقيقة 
أو مجازاء وإزالة الملك يدل عليه مجازاً إطلاقاً للسبب على المسبب» وأما الطلاق المستعار لإزالة 
الملك» فلا يدل على الاعتاق أصلاء وأورد أنه يجوز أن يقع العتاق بالدلالة الالتزامية» وأجيب بان 
إزالة الملك ليس ملزوما للعتاق» فإنه يكون بالتبع ولذا لا يعتق بقوله لا ملك لي عليك» بل لا بد 
من صيغة الاعتاق» وليس ههنا إلا إذا قصد بإزالة الملك العتاق» فيلزم التجوز في التجوز وتعقب 
عليه المطلع على الاسرار الالهية بأن إزالة الملك لا إلى مالك ملزوم العتاق» وأما قوله: لا ملك لي 
إخبار عن عدم ملكه» فإن وجد مالك آخر فله وإلا كان حر الأصل بخلاف ما نحن فيه» وأيضاً بإرادة 
الاعتاق من الازالة لا يلزم التجوز في المجازء بل يجوز أن يكون على طريق الكناية البيانية هذا . 


.۷ سورة البقرة الآية ۲۳۷. (؟) سورة آل عمران الآية‎ )١( 





۳1۳ 


تعالى لجمع دواعي العرب إلى الاستماع لأنها تخالف عادتهم فتوقظهم عن الغفلة حتى 

تصرف قلوبهم إلى الإصغاءء فلم يذكرها لإرادة معنى» وقيل: إنما ذكرها كناية عن سائر 

حروف المعجم التي لا يخرج عنها جميع كلام العرب تنبيهاً أنه ليس يخاطبهم إلا بلغتهم 

وحروفهم» وقد ينبه ببعض الشيء على كله» يقال قرأ سورة البقرة وأنشد ألاهبي يعني جميع 

السورة والقصيدة قال الشاعر: ظ 

يناشدني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا ح اميم قبل التقدم 
كنى بحاميم عن القرآن» فقد ثبت أنه ليس في القرآن ما لا تفهمه العرب» فإن قيل 


الوجه الثاني : أن استعارة القوي للضعيف صحيحة دون العكس» فلا يقال للأسد زيدء بل بالعكس» 
وههنا الاعتاق أقوى في إزالة الملك من الطلاق» فلا يصح استعارة الطلاق للعتاق وأورد صاحب 
التلويح بأن الاعتاق قاصر في إزالة الملك» لأنه يبقى أثره من الولاءء وأيضاً: ليس ضرورياً في 
التشبيه كونه أقوى» وجوابه أن الاعتاق يجعل الرقبة قوية بعدما كانت ضعيفة بالملك». فله تأثير قوي 
في الازالة من الطلاق» فإنه لا يزيل ضعف الملك أصلاً. بل يرفع قيد ملك النكاح وهو ملك 
ضعيف فإزالته إزالة ضعيفة» والولاء ليس أثراً للملك» بل لحمة كلحمة النسب» ومن ضروريات 
العربية أن الاستعارة للمبالغة وهو في استعمال الأشد في الأضعف دون العكس هذا والله أعلم 


بأحكامه . 
مسألة 


(قال الإمام) الرازي (المجاز إنما يكون في اسم الجنس: فقط (وأما الفعل والمشتق فيوجد 
فيهما بالتبعية) أي بتبعية المشتق منه (وأما الحرف والعلم فلا يوجد فيهما) أصلاً لا بالذات ولا بالتبع 
(وقيل بوجوده في الحرف أيضاً بالتبعية) أي بتبعية المتعلق الذي يعبر به عن المعنى الحرفي» كما 
يقال: الباء للالصاق. فالمجاز يقع أولاً وبالذات في الالصاق» وبتبعيته في الباء (وهو الحق) فإن 
الاستقراء شهد بأن في الحرف مجازاً كما سيظهر إن شاء الله تعالى (وقال) حجة الاسلام (في 
المستصفى: قد يدخل المجاز في الأعلام أيضاً) إذا وجد علاقة مصححة للانتقال (وهو الحق تقول 
هذا سيبويه) استعير للمتبحر في النحو (ولكل فرعون موسى) أي لكل مبطل محق هذا . 

مسألة 

(كل منهما) أي الحقيقة والمجاز (باعتبار تبادر المراد وعدمه ينقسم إلى صريح) وهو ما ظهر 
المراد منه (وحكمه ثبوت الحكم) الذي جعل الصريح سبباً له (بعين الكلام) من غير توقف على 
النية (كصيغ العقود) التي لا يعتبر فيها الرضا (والفسوخ) كأنت طالق وأنت حرء والضمير فيه وإن 
كان كناية على ما قالواء لكن الطلاق صريح في معناه المرادء والحق أن الضمير المقرون بالقرينة 


"1 


العرب إنما تفهم من قوله تعالى: #وهو القاهر فوق عباده4“ و #الرحمن على العرش 
استوى 0#) الجهة والاستقرار» وقد أريد به غيره» فهو متشابه؟ قلنا: هيهات فإن هذه 
كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون من العرب» المصدقون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء» 
وأنها مؤوّلة تأويلات تناسب تفاهم العرب. 

النظر الرابع في أحكامه 


ومن أحكامه تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظهء وتطرق التتخصيص إلى صيغ عمومه» 
وتطرق النسخ إلى مقتضياتهء أما التخصيص والتأويل فسيأتي في القطب الثالث إذا فصلنا 





صريح أيضاً (ومنه المشترك في أحدهما والمجاز المتعارف) الذي هجرت حقيقته» والمجاز المقرون 
مع القرينة كهذا ابني (و) ينقسم (إلى كناية) وهي ما استتر المراد منه» ف (لا يثبت الحكم) فيها (إلا بنية 
أو قرينة) دالة على تعيين المراد (ومنه أقسام الخفاء) من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه 
(والمجاز الغير المشتهر) الخفي القرينة (وههنا فوائد: الأولى: قالوا : لو جرى على لسانه غلطاً: 
أنت طالق) عند إرادة التسبيح أو غيره (يقع) الطلاق» ويفهم من بعض الفتاوى أنه يقع ديانة وقضاء 
(ولو أراد الطلاق من وثاق) وهو المعنى الأصلي (فهي زوجته ديانة) ولا يقع الطلاق إلا قضاءًء لأنه 
حاكم بالظاهر لا بالسرائر. قال الشيخ ابن الهمام (والحق في الكل) أي الخطأ وإرادة الطلاق عن 
الوثاق (الوقوع قضاء فقط) لا ديانة (ألا ترى) أنه (لا يثبت حكم البيع والشراء مع الهزل لعدم الرضا 
بالحكم) دون السبب» فإن الهازل يتلفظ الكلام بالقصد والرضاء ولا يقصد وقوع الحكم (فبالسبب 
أولى) أي فعدم ثبوت الحكم بعدم الرضا بالسببب أولى» كما في الغالط هذاء وفيه شائبة من 
الخفاءء فإنه لا يصح قياس الطلاق ونحوه على بيع الهازل بهذا النحوء فإنه مع فارق» لأن المراضاة 
في البيع شرطء. ويتخلف حكمه عن السبب» ويقبل الانفساخ بخلاف الطلاق» فحينعذ لقائل أن 
يقول: فقدان الرضا علة عدم ثبوت الحكم في البيع لا في الطلاق ونحوه (و) ألا ترى أنه (لا كفارة 
في يمين جرى على لسانه من غير قصد إليه: كلا والله. وبلى والله) فكذا الطلاق ونحوهء لقوله 
تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى 
عنها: نزلت في قول الرجل: لا والله» وبلى والله؛ رواه البخاري. ولعل القائل بوقوع طلاق الغالط 
يلتزم وجوب الكفارة في اليمين من غير قصد ولا بعد فيه أيضاء فإنه لا يخلو عن قلة تثبت في تعظيم 
اسم الله عز وجل» ومشايخنا يؤوّلون اللغو باليمين على الماضي بظن الصدق» وهو أيضاً منقول عن 
بعض الصحابة» قال الامام مالك: هذا الذي وجدت عليه السلف هذا (وكيف) يقع طلاق الخاطىء 





. 14 سورة الأنعام الاية‎ )١( 
. ۸٩ سورة المائدة الآية‎ :)۳( . ٥ سورة طه الأية‎ )۲( 


وجوه الإستثمار والاستدلال من الصيغ والمفهوم وغيرهاء وأما النسخ فقد جرت العادة 
بذكره بعد كتاب الأخبارء لأن النسخ يتطرق إلى الكتاب والسنة جميعاًء لكنا ذكرناه في 

أحدهما: ان إشكاله وغموضه من حيث تطرقه إلى كلام الله تعالى مع استحالة البداء 
عليه . 


الثاني : ان الكلام على الأخبار قد طال لأجل تعلقه بمعرفة طرقها من التواتر والأحادء 
فرأينا ذكره على أثر أحكام الكتاب أولى . 


(ولا فرق بينه وبين النائم عند العليم الخبير) في عدم القصد. وإذا لم يقع طلاق النائم فلا يقع طلاق 
الخاطىء وهذا القياس جيد (نعم لا يصدقه غير العليم الخبير) بل يقول : كذبت في الاخبار عن 
الخطأ (وهو القاضي عملا بالظاهر) لوجود العقل والادارك فيقع قضاءٌ (ولا يرد الحديث: ثلاث 
جدهن جد وهزالهن جد النكاح والطلاق والرجعة) رواه الترمذي2 فإنه يدل على أن لا اعتبار 
للقصد في هذه العقود أصلاً. وعدم الورود (لأن الهازل راض بالسبب) وإيقاعه (لا بالحكم) فالذي 
يدل عليه الحديث أن لا اعتبار للقصد في الحكم (والغالط غير راض بشيء منهما) فلا يكون في 
حكمه هذا. 


الفائدة (الثانية فيل هذه الألفاظ) أي الصيغ الشرعية من العقود والفسوخ (أسباب خارجية) 
للأحكام (على مثال سببية القتل للموت في الخارج» وإنما يقصد وقوع) الحكم (المقصود بالانشاء 
منها بطريق قصد أثر مخصوص خارجي عن سبب خارجي) لا بطريق أن يقصد معانيها المؤثرة في 
الأحكام (فهذه الألفاظ ليس لها معنى) يعتبر عند الايقاع (بل أنفسها معان خارجية يمكن أن يقصد 
الدلالة بالألفاظ الأخر عليها) قال في الحاشية: قد نقل هذاالقول بعض تلامذة المحقق الشهيد قطب 
الدين السهالي قدس سرهء وإني لأظنه بعيداً عن مثله» والله أعلم بالصواب. أ. ه. (أقول ذلك 
شيء عجاب» فإنه حينئذ كيف يصح التجوز عنها) فإنه لما لم يكن لها معنى فمن آي شيء يتجوز 
إلى شيء (وكيف تتصف) هذه الألفاظ (بالحقيقة) لأنها من الألفاظ الدالة (وكيف يلزم الجمع 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق باب في الجد والهزل في الطلاق رقم ٤‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب الطلاق باب في الطلاق على الهزل رقم ۲۱۹٤‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجة في كتاب الطلاق باب من 
طلق أو تكح أو رجع لاعباً رقم ۲۰۴۹. : 
قال الإمام الخطابي في معالم السنن: .اتفق عامة أل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على 
لسان البالغ العاقل ام ولا ينقضه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلا أو لم أنو به طلاقاً وما أشبه 
ذلك من الأمور. 


۳ 


بر ا والنظر فی حده وحقيقته أ 


ثم في إثباته على منكريه. 
ثم في أركانه وشروطه وأحكامه فنرسم فيه أبواباً: 
الباب الأول في حده وحقيقته وإثشاته 
أما حده: فاعلم أن النسخ عبارة عن الرفع والإزالة في وضع اللسان» يقال: نسخت 
الشمس الظل» ونسخت الريح الآثار إذا أزالتهاء وقد يطلق لإرادة نسخ الكتاب» فهو 
1 مشتركع ومقصودنا النسخ الذي هو بمعنى الرفع والإزالة فنقول: حدّه أنه الخطاب الدال 
على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب العتقدم على وج لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه» 


وإنما اثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملا للفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل» 
إذ يجوز النسخ بجميع ذلك» وإنما قيدنا الحد بالخطاب المتقدم» لأن ابتداء إيجاب 





بينهما) أي بين الحقيقة والمجاز مع أنهم يلزمونه في مواضع ويستخلصون عنه (وكيف يقبل التعليق) 
فإنه من خصائص المعاني (وكيف يصدق ديانة) إذا أريد خلاف الظاهرء فإنه لما لم يكن لها معنى 
صارت الارادة باطلة ولا ظاهر حتى يراد خلافة (إلى غير ذلك من المفاسد بل الحق أن الاعتبار 
للمعنى أوّلا وبالذات) في سببية الحكم (وهو الكلام النفسي ثم لخفائه أدير الحكم على دليله) وهو 
اللفظ (وجوداً وعدما) فإن الأمر الخفي لا يبنى عليه الحكم للتعذر (كرخصة السفر والمناط) 
الرخصة (خفيقة نهو المشقة) لكا لما كانت غير مضصبوطة والمعتبر منها فين خفي ادير الحكم على 
دليله هذاء قال مطلع الأسرار الإلهية لتوجيه المقام إن من الألفاظ ما لا يكون سبباً للحكم بل» هو 

ثابت في نفسه أو منتف كالأقارير» فإنها لا تلزم الأحكام بل تدل على المصداق. وهو متحقق في 
نفسه بسببه» ومنها ما هو سبب لحكم خارجي لولا تلك الألفاظ لم يكن هناك» والمولى المحقق. 
لا ينكر اعتبار المعاني رأساًء بل مقصود» قدس سره أن هذه الألفاظ من القبيلة الثانية وإنها بعد 
إقامتها مقام المعاني ومن حيث دلالتها عليها أسباب خارجية لأحكام خارجية» مثل سببية القتل 
للموت لا أن شأنها شأن الاخبارات وليس لها معان متحققة في الخارج كما في الاخبارات؛ بل هي 
انها عفان يفكن أن يكين مها ونل عا وإنما يقصد بهذه الألفاظ وقوع آثار خارجية لا إفادة 
معان ذهنيةء ولم يقصد هذا المحقق قدس سره أن هذه الألفاظ أنفسها من حيث هي أصوات 


۳1% 


العبادات في الشرع مزيل حكم العقل من براءة الذمة» ولا يسمى نسخاء لأنه لم يزل حكم 
خطابء وإنما قيدنا بارتفاع الحكمء ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي ليعم جميع أنواع 
الحكم» من الندب والكراهة والإباحة» فجميع ذلك قد ينسخ» وإنما قلنا: لولاه لكان 
الحكم ثابتاً به» لأن حقيقة النسخ الرفع» فلو لم يكن هذا ثابتاً لم يكن هذا رافعاًء لأنه إذا 
ورد أمر بعبادة موقتة وأمر بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت لا يكون الثاني نسخاًء فإذا 
قال : #وأتموا الصيام إلى الليل» (2 ثم قال:في الليل لا تصومواء لا يكون ذلك نسخاً بل 
الرافع ما لا يرتفع الحكم لولاه. 0 مع تراخيه عنه» لأنه لو اتصل به لكان بياناً 





أسباب» كيف وحينئذ يلزم وقوع طلاق المعتوه عنده ولم يقل هو به» وهذا كلام متين غاية المتانة» 
لكن بقي فيه إلى الان نوع من الخفاءء فإن صيغ العقود والفسوخ كما سيجيء إخبارات» فهي إنما 
تدل على طلاق واقع بسببه. الذي هو تطليق من الزوج ثابت اقتضاء مثلاً» فحال هذه الصيغ وحال 
الأقارير سواء في عدم كون شيء منها أسباباً. نعم: يصح هذا على قول من يقول بكونها إنشاءات إلا 
أن يقال: هب أن الأمر كذلك إن شددء لكن لما كان سبب وقوع الأحكام المخبر عنها بهذه العقود 
مدلولاً لهذه الصيغ اقتضاءء ولا يمكن حصول العلم بتحققه إلا بهذه الصيغ» فأقيمت هذه الصيغ 
مقامهاء فالأثر الحاصل به حاصل بهاء فقيل: قد قصد منها آثار خارجية» وهذا بخلاف الأقارير» 
فإنها إنما تدل على المخبر عنه الثابت بسبب يمكن العلم بها من غير وساطة هذه الألفاظ» هذا غاية 
الكلام في هذا المقام» ولا يبعد أن يقال: إن الذي وقع في عبارة المولى المحقق أن سببية الإعتاق 
لإثبات القوة مثل سببية سبب خارجي للأثر الخارجي» فيمكن أن يراد به أن ألفاظ العقود والفسوخ 
التي لا يؤثر فيها الهازل والخاطىء عرف أنه غير متوقف على الرضا والقصد إلى المعنى» كما في 
البيع » وأنه أقيمت هذه الألفاظ الظاهرة في المدلول على مدلولاتهاء فيؤّثر اثارها الخارجية لأجل 
هذه الإقامة. ولا يلتفت إلى المعاني إلا فيما إذا لم تعتبر السببية من أنفسهاء كما إذا أريد بها معان 
أخرى غير ظاهرة» کرفع القيد» وهذه الألفاظ ليس لها معنى موجود اعتبر سببيته› وأنيط الحكم به » 
بل هي معان يمكن التعبير عنهاء هذا: وبعد لا يخلو عن قلق والله أعلم بمراد عبيده الكرام الفائدة 
(الثالثة : كنايات الطلاق» نحو: أنت بائن» وغيره بوائن عندنا) لا يملك الزوج الرجوع إليها إلا بنكاح 
جديدء إلا أن يراد الإبانة الغليظة بإيقاع الثلاث» فحينئذ لا يملك النكاح الجديد (إلا اعتدي بالنص) 
فإن رسول الله ية طلق أمّ المؤمنين سودة بهذا اللفظ ثم بعد الاستشفاع راجعهاء وفي حكم هذا 
اللفظ استبرىء رحمك» وأنت واحدة» قال مطلع الاسرار الإلهية: إن الأحاديث الصحاح المروية 
في كتب الحديث تدل على أنه لم يطلقهاء »> وإنما أراد التطليق حتى استشفعت ووهبت نوبتها لأم 
المؤمنين عائشة وندمت لأجل أن تحشر في زمرة الأزواج» فأمسك عن طلاقهاء وفصل الأحاديث» 


. ۱۸۷ سورة البقرة الأية‎ )١( 


۳1۸ 


وإتماماً لمعنى الكلام وتقديراً له بمدة أو شرطء وإنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم. 
واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ» وأما الفقهاء فإنهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالى فقالوا 
في ححد النسخ أنه الخطاب الدال الكاشف عن مدة العبادة أو عن زمن انقطاع العبادة» وهذا 
يوجب أن يكون قوله: صم بالنهار وكل بالليل نسخاًء وقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى 
الليل) نسخاًء وليس فيه معنى الرفع ولا يغنيهم أن يزيدوا شرط التراخي» فإن قوله الأول إذا 
لم يتناول إلا النهار فهو متقاعد عن الليل بنفسه» فأي معنى لنسخهء وإنما يرفع ما دخل 
تحت الخطاب الأول وأريد باللفظ الدلالة عليه» وما ذكروه تخصيص» وسنبين وجه مفارقة 
النسخ للتخصيص» بل سنبين أن الفعل الواحد إذا أمر به في وقت واحد يجوز نسخه قبل 





ومن شاء فليرجع إليه» إلا أن يراد بالطلاق الإبانة بإيقاع الثلاث في الأحاديث المروية في كتب 
الحديث» وهو بعيد هذاء ثم إنه لا يحتاج في إثبات كونها رجعيات إلى تعب كثيرء فإن اعتدي 
وأمثالها لا تدل على البينونة» أصلاً فلا تكون مثبتة إياها (و) كنايات الطلاق (رواجع) يصح للزوج 
الرجوع إليها من غير تحديد نكاح (عند الشافعي: لأن المراد) من هذه الألفاظ (إذا تعين صار 
كالصريح) في إفادة الطلاق» وفي الصريح تقع رجعية فكذا هنا (لنا أن البينونة باقية على معناها) لا 
أنها صارت بمعنى الطلاق (والاستتار) في المراد (باعتبار التعلق) أي تعلق البينونة بأي شيء (فلا 
يعلم أبائن من الخير أو من النكاح) فصارت كناية من هذا الوجه (فإذا تعين بالنية) في المتعلق أنه 
النكاح (عمل بحقيقة اللفظ) وهو البينونة عن النكاح (فيقع البائن) ولا نسلم أنها بعد تعين المراد 
صار كصريح الطلاق ومفيداً لمعناه. هذا ولمطلع الأسرار الألهية قدس سره ههنا تحقيق هو: أن 
الطلاق كما قد مر عبارة عن رفع قيد النكاح وهو البينونة» ثم التصرفات إنما تقع على حسب ما 
اعتبره الشارع» ألا ترى أنه لا يقع ألف طلاق» وكذا طلاق بائن لا تحل إلا بعد التحليلين من 
الزوجين» وقد عقب الشارع الرجعة بقوله تعالى: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان)“ وهو مجرد رفع قيد النكاح بأي لفظ كانء فثبت الرجعة بعد الطلاق بأي لفظ كان مالم 
يكن فيه مال لعدم تعقيبه بالرجعة وما كان دون الثلاث» وحينئذ لا يخفى مافي الاستدلالء فإن غاية 
مالزم أن مدلول الكنايات البينونة وهذا مسلمء ولا يلزم منه الوقع كذلك أي على وجه البينونة» 
وعدم صحة المراجعة إلا بعد اعتبار الشارع هذاالنوع من التصرف ولم يعتبر كما هدانا إليه [الآدية]52) 
الكريمة» وكان قذس سره يبالغ فيه» وقد سمعت مكرراً من لسانه الشريف أن الطلاق البائن الخفيف 
ليس بشيء عندي سوى ما أبدل به المال هذاء وهذا العبد مع الاعتراف بالقصور في أمثال هذه 
المعارف يبرز ما تعلق بالخاطر أن حاصل [الآية]9© الكريمة أن الطلاق المشروع تطليقة بعد تطليقة» 





.۲۲۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 


(۲) زيدت على الأصلء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


۳1۹ 


التمكن من الإمتثال وقبل وقتهء فلا يكون بياناً لانقطاع مدة العبادة» وأما المعتزلة فإنهم 
حدوه بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجهه» لولاه 
لكان ثابتاء وربما أبدلوا لفظ الزائل بالساقط» وربما أبدلوه بالغير الثابت كل ذلك حذراً من 
الرفع وحقيقة النسخ الرفع فكأنهم أخلوا الحد عن حقيقة المحدود فإن قيل تحقيق معنى 
الرفع في الحكم يمتنع من خمسة أوجه: 

الأول: أن المرفوع إما حكم ثابت أو ما لاثبات له» والثابت لا يمكن رفعه» وما 
لاثبات له لا حاجة إلى رفعه» فدل أن النسخ هو رفع مثل الحكم الثابت لا رفع عينه» أو هو 
بيان لمدة العبادة كما قاله الفقهاء . 





وحكمه الامساك بالمعروف بالرجعة أو التسريح بإحسان بتركه أو بالطلقة الثالثة على الاختلاف» 
وعدم حل الأخذ إلا عند النشوز ولو لم يقيد الطلاق بالمشروع لا نحصر الطلقات في التكرير» ولم 
يقع الاثنان أو الثلاث دفعة» والمراد بالتكرير أن يكون في طهرين كما بين في الحديث» وحينئذ 
نقول: لا يلزم تعقب الرجعة إلا في الطلاق المسنون فإنه طلاق واحد رجعي بالاتفاق» وإنما الكلام 
في أنه: هل يقع طلاق بائن عند الايقاع وإن كان غير مشروع فلم يلزم» ثم إنه لا بد من التخصيص 
أيضاً بما لم يكن على مال فيصير حجة ظنية فيصح الزيادة عليه والتخصيص» نعم. بقي مطالبة 
الدليل على اعتبار الشارع هذا النحو من التصرفات» فأقول وبالله التوفيق أن الله تعالى أباح الخلع 
وجعله سبباً لوقوع الفرقة في الحال وعدم صحة الرجعة وهو طلاق؛ كما بين في أصول الإمام فخر 
الإسلام رحمه الله تعالى وسيجيء» فقد علم أن في ملك الزوج طلاقاً موجباً للفرقة في الحال يصح 
أخذ المال عليه» وإذا كان في يده ذلك بالعوض» فكذلك يكون في يده من غير عوضء» بل أولى 
لأن رد المعطى نوع دناءة» هذا ما عندي واللهتعالى أعلم بأحكامه . 

الفائدة (الرابعة : قالوا: كنايات الطلاق مجاز) لأجل دفع ما أورد الشافعي رحمه الله أنها لما 
كانت كناية عن الطلاق» فيكون حكمها حكمه فيقع رجعيات (فقيل) في تحقيقه أنها ليست كناية 
حقيقة (لأنها: عوامل بحقائقها) فلا تكون كناية (وفيه أنه لا تنافي) بين كونها عوامل بحقائقها وبين 
كونها كنايات» فإنها تكون حقيقة ومجازاً (وقيل) ليست كنايات (لأنها ليست مستترة المعاني) فإن 
معانيها الوضعية وهي البينونة معلومة (والتردد) إنما هو (في) أمر (خارج) من معانيهاء وهو متعلق 
البينونة» فلا يدري أهي بائنة من الخير أو النكاح أو شيء آخرء فلا يوجب هذا الاستتار كونها 
كنايات (وفيه: أن الكناية باعتبار استتار المراد المستعمل فيه) وهو حاصل ههنا. وإن كان من جهة 
التزدد في المتعلق (وإن كان المعنى الوضعي معلوماً كالمشترك والخاص) المستعمل (في فرد 
معين). فمعرفة المعاني الوضعية لا تخرجها عن كونها كنايات» ثم إنه يرد على هذين القولين أنه إذا 
لم تكن كنايات ينبغي أن تكون صرائح حقيقة» فلا يشترط فيها النية» ويلزم الحكم بعين الكلام ولم 


۹ 


الثاني : أن كلام الله تعالى قديم عندكم والقديم لا يتصور رفعه. 

الثالث: أن ما أثبته الله تعالى إنما أثبته لحسنه» فلو نهى عنه لأدى إلى أن ينقلب 

الرابع : أن ما أمر به أراد وجوده» فما كان مراداً كيف ينهي عنه حتى يصير مراد العدم 
مكروها. 

الخامس : أنه يدل على البداء» فإنه نهى عنه بعدما أمر به» فكأنه بداله فيما كان قد 
حكم به وندم عليه» فالاستحالة الأولى من جهة استحالة نفس الرفع» والثانية من جهة قدم 





يقل به أحدء وأيضاً: إنكار الكناية لا ينفع في الجواب عن إيراد الشافعي» رحمه الله إذ له أن 
يقول: إن هذه الألفاظ بمنزلة صريح الطلاقء لأنها صريحة فيه أو كناية فيه» وعلى التقديرين يكون 
معناها الطلاق» فتقع رجعيات» فهل ينفع إنكار الكناية في شيء؟ (وقيل) في التحرير (التجوّز في 
الإضافة) أي إضافة الكناية إلى الطلاق» والصحيح حقيقة أنها كنايات الفرقة البتة البائنة (فإن 
المفهوم منها) ظاهراً (أنها كناية عن الطلاق) وفي معناه (وليس كذلك. وإلا وقع رجعياً فإن الواقع 
بلفظ الطلاق رجعي) وهذا صحيح وكاف في الجواب ودفع الإيراد فتدبره. 

الفائدة (الخامسة: في الكناية) قصور ظاهر و (خفاء صريح) كما ينادي عليه حده (ففيه شبهة 
العدم) أي عدم ما قصد بهء فإنه يجوز إن كان قصد غيره من المعنى» وكذا فيه شبهة احتمال آخر 
(فلا يثبت به مايندرىء بالشبهة) وهي الحدود» وإلا لزم ثبوته مع منافيه (فلا يجد مصدق القاذف) أي 
القائل للقاذف صدقت من غير ذلك المفعول» فإنه يحتمل إرادة أن ديدنك الصدق» كما يحتمل أنك 
صادق في القذف (ولا المعرّض به) أي بالقذف والتعريض هو أن يتلفظ بكلام دال على معنى قصد 
به معنى آخرء (كلست بزان) فإنه دال على نفي الزنا عن المتكلم والغرض منه النسبة للمخاطب مثلاً 
بالزناء وهذه الإرادة أمر خفي في حكم العدم» فلا يعتبر به» وفي هذا خلاف الإمام أحمد بن 
حنبل . ١‏ 

(تتمة في مسائل الحروف) التي عليها مدار المسائل الفقهية وتشتد الحاجة إليها (اعلم أن 
حقائقها روابط جزئية) يرتبط بها شيئان (ومعان تبعية) في الملاحظة (فلا تستقل بالمعقولية» ولا 
تكون ركنا في الكلام إلا مع ضميمة) فإنها لا تعقل استقلالاء ولا تلاحظ إلا تبعا كما عرفت (وهي 
أقسام» منها حروف العطف) 

مسألة الواو للجمع مطلقاً 

سواء كان بالمعية أو بالترتيب أو بالعكس (في التعلق) بما تعلق به الأول كما في عطف المفرد 

على المفرد (أو التحقق) في نفس الأمرء كما في عطف الجملة على الجملة (وقيل : للترتيب) 


1 


الكلام» والثالثة من جهة صفة ذات المأمور في كونه حسناً قبيحاًء والرابعة من جهة الإرادة 
المقترنة بالأمرء والخامسة من جهة العلم المتعلق به» وظهور البداء بعده» والجواب عن 
الأول: أن الرفع من المرفوع كالكسر من المكسورء وكالفسخ من العقدء إذ لو قال قائل: 
ما معنى كسر الآنية وإبطال شكلها من تربيع وتسديس وتدوير فإن الزائل بالكسر تدوير 
موجود أو معدوم» والمعدوم لا حاجة إلى إزالته» والموجود لا سبيل إلى إزالته» فيقال: 
معناه أن إستحكام شكل الآنية يقتضي بقاء صورتها دائماً لولا ما ورد عليه من السبب 
الكاسرء فالكاسر قطع ما اقتضاه استحكام بنية الآنية دائماً لولا الكسرء فكذلك الفسخ يقطع 
حكم العقد من حيث أن الذي ورد عليه لولاه لدام» فإن البيع سبب للملك مطلقاًء بشرط أن 


خاصة» ونقل واشتهر عن الشافعية» ونسب إلى الشافعي» لكن الإمام فخر الدين الرازي شديد 
التكير عليه (ونسب) هذا القول (إلى) الإمام (أبي حنيفة» كما ينسب إليهما المعية لقوله في: إن 
دخلت) الدار (فطالق وطالق وطالق لغير المدخولة تبين بواحدة) أي بطلقة واحدة وبلغوا اثنتان عنده 
(وعندهما) تبين (بثلاث» فتوهم أنه) أي الخلاف في هذا الفرع (بناء على ذلك) الخلاف في الواوء 
فعنده لما كان للترتيب تعلقت الطلقات الثلاث مرتبة فوقعت كذلك» والمحل إذ هو غير صالح 
لوقوع المرتبات من الطلقات بانت بالأولىء فقط ولغت البواقي» وعندهما لما كان الواو للمعية 
تعلقت الكل معّاء فوقعت كذلك لصلوح المحل لغير المرتبات (وليس) الأمر (كذلك) بل لا خلاف . 
في أنه للجمع المطلق» فلا يصح هذا البناء (بل) إنما اختلفوا في هذا الفرع (لأن موجب العطف 
عنده تعلق المتأخر) أي المعطوف (بواسطة المتقدم) أي المعطوف عليه فثبت الترتيب في التعلق 
(فينزلن مرتبات)» كذلك لأن المعلق بالشرط يتبخر عنده على نحو ما تعلق به فإذن موجب هذا 
الكلام الوقوع مرتباً ولا دخل فيه للواوء فبقيت كذلك بعد وجود الشرط» والحاصل أن موجب هذا 
الكلام المعطوف بالواو ذلك ولا دخل فيه» لكون الواو للترتيب» فلا يرد أن الترتيب إنما جاء لكون 
الثانية متعلقة بواسطة الأولى» والوساطة جاءت من الواو» فصار لها دخل (وقالا): التعلق وإن كان 
مرتباً لكن قد اشترك الكل في التعلق» ولا ترتب في المتعلق و(النزول بعد الاشتراك في التعلق 
فتنزل) الطلقات (دفعة) وإنما يلزم الترتيب في الوقوع لو كان في المتعلق» وليس كذلك فإن التعلق 
مرتب لا غيرء وقوله: المعلق بالشرط ينجز على نحو ما تعلق ممنوع إن أراد تنجيزه على نحو 
التعلق اللفظي من جهة الإعراب» وإن أراد تنجيزه على حسب ما اتصف المعلق من المعية والترتيب 
في الوجود فلا ينفع» فإن الترتيب ههنا في نفس الإرتباط اللفظي من غير ترتب في وجود المرتبط 
(كما في) صورة (تأخير الشريط) إذ تقع فيها الثلاث بالاتفاق» وفرقوا للإمام بأنه إذا كان في الكلام 
معنى يتوقف أوله على اخره فيتوقف الكل ههنا على الشرط» فيتعلقن كلهن دفعة واحدةء فتأمل فيه 
(لنا النقل عن أئمة اللغة) أنها للجمع المطلق (ومنهم سيبويه) وقد تكرر مني (حتى نقل الإجماع) 


فض 


لا يطرأ قاطع» وليس طريان القاطع من الفسخ مبيناً لنا أن البيع في وقته انعقد موقتاً ممدوداً 
إلى غاية الفسخ» فإنا نعقل أن نقول: بعتك هذه الدار سنة» ونعقل أن نقول: بعتك وملكتك 
أبدأًء ثم نفسخ بعد انقضاء السنة» وندرك الفرق بين الصورتين» وأن الأول وضع لملك 
قاصر بنفسه» والثاني: وضع لملك مطلق مؤبد إلى أن يقطع بقاطع» فإذا فسخ كان الفسخ 
قاطعا لحكمه الدائم بحكم العقد لولا القاطع لا بيانا لكونه في نفسه قاصرء وبهذا يفارق 
النسخ التخصيص» فإن التخصيص يبين لنا أن اللفظ ما أريد به الدلالة إلا على البعض» 
والنسخ يخرج عن اللفظ ما أريد به الدلالة عليه» ولأجل خفاء معنى الرفع أشكل على 
الفقهاء ووقعوا في إنكار معنى النسخ» وأما الجواب عن الثاني وهو استحالة رفع الكلام 


ومنهم الناقل للاجماع السيرافي والسهيلي والفارسي» ونوقش فيه بأنه قد خالف ثعلب وقطرب 
وهشام وأبو جعفر الدينوري وأبو عمر الزاهدء كذا في بعض شروح المنهاج» ولهذا أورده المصنف 
بصيغة المجهول» ولعل الناقل أراد إجماع الأكثر وعدم اعتداد خلاف من خالف لكون الأمر جلياً 
غير قابل للنقاش فتأمل (و) لنا أيضاً (عدم صحتها في الجزاء) ولو كانت للترتيب لصحت في الجزاء 
(كالفاء) فإنها لما كانت للترتيب صحت في الجزاء (ومنع الملازمة) كما في التحرير (مستنداً بثئم) 
فإنه للترتيب ولا يصح في الجزاء (أقول مدفوع فإن التراخي) في الواو (لم يقل به أحد) فلو كان فيه 
الترتيب (فإما بلا مهلة أو مطلق) عن المهلة وعدمها (فيلزم أن يصح) في الجزاء» ولا يكون كثم» إذ 
فيه مهلة منافية للجزائية» وهذا غير واف» إذ لا يلزم من كون الحرفين بمعنى كونهما متساويين 
في صحة الضمء وبارتفاع الاستناد بثم لا يرتفع المنع فتدبر (واستدل) على المختار (بلزوم التناقض 
في تقديم السجود على قول: حطة) كما في سورة البقرة: #وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها 
حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة274 (وبالعكس) أي تقديم الحطة على السجود 
كما في سورة الأعراف: «وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً6”'" (مع اتحاد القصة) في السورتين» 
فلو كان الواو للترتيب لزم الخلف قطعاً (وبامتناع تقاتل زيد وعمروء وجاء زيد وعمرو قبله) أي 
استدل بامتناع هذين التركيبين على تقدير كون الواو للترتيب» وإلا لزم التضاد وهما صحيحان قطعاًء 
قالوا وليس للترتيب» بل للجمع المطلق (والتكرار في بعده) أي واستدل بلزوم التكرار في مثل: جاء 
زيد وعمرو بعده» على تقدير كونه للترتيب» ولا يعد هذا تكراراء فعلم أنه ليس للترتيب (وأجيب) 
عن الوجوه الثلاثة (بجواز التجوز) في الواوء فإنه للترتيب في أصل الوضع» وههنا استعمل في 
الجمع مجازا (قلنا) المجاز (خلاف الأصل فلا مصير) إليه (إلا بدليل) دال على أن الموضوع له 
شيء غيره (وليس) دليل كذلك» فلا يحتمل التجوّز (فيتة) الوجوه (وأورد نقضاً) على كون الواو 
)١(‏ سورة البقرة الآية 04 . 

(۲) سورة الاعراف الاية 1١5١‏ . 


۳ 


القديم فهو فاسد» إذ ليس معنى النسخ رفع الكلام» بل قطع تعلقه بالمكلف» والكلام القديم 
يتعلق بالقادر العاقل. فإذا طرأ العجز والجنون زال التعلق» فإذا عاد العقل والقدرة عاد 
التعلق. والكلام القديم لا يتغير في نفسه» فالعجز والموت سبب من جهة المخاطب» يقطع 
تعلق الخطاب عنه» والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب كما أن حكم 
البيع» وهو ملك المشتري إياه تارة ينقطع بموت العبد المبيع» وتارة بفسخ العاقد» ولأجل 
خفاء هذه المعاني أنكر طائفة قدم الكلام» وأما الجواب عن الثالث وهو انقلاب الحسن 
قبيحاً فقد أبطلنا معنى الحسن والقبح» وأنه لا معنى لهماء وهذا أولى من الاعتذار بأن 
الشيء يجوز أن يحسن في وقت ويقبح في وقت» لأنه قد قال في رمضان: لا تأكل بالنهار 





لمطلق الجمع (أَوَلاً قوله لغير المدخولة: طالق وطالق تبين بواحدة عندناء كما) إذا كان (بالفاء وثم) 
ولو لم يكن الترتيب مستفاداً من الواو لما بانت بواحدة (والجواب) أن البينونة بواحدة ليست لأجل 
الترتيب المستفاد من الواوء بل (ذلك لفوات المحلية قبل الثانية لتعاقب اللفظين ولا مغير) حتى 
يتوقف الأول على الثاني» بل يثبت حكم اللفظ الأول حين تلفظه وفات المحل» ثم لو ثبت حكم 
الثاني لثبت حين تلفظه وزمانه بعد زمان الأول الذي فات فيه المحل فيلغوء ولا دخل فيه للواوء 
وذلك لأن الأصل في الإنشاء عدم انفصال الحكم عنه أصلاًء إلا لمانع» كالشرط ونحوه من 
المغيرات» فإن قلت : قد روي عن الإمام محمد أنه إنما يقع بعد الفراغ عن الأخير فليس التعاقب 
في الوقوع للتعاقب» في التلفظ. أجاب بقوله: (وما) روي (عن) الإمام (محمد أنه يقع بعد الفراغ 
عن الأخير فمحمول على العلم به) أي بالوقوع» فإنه مالم يفرغ احتمال المغير قائم فلا يحصل العلم 
(ولهذا) أي لأجل أن الوقوع في الإنشاء لا يتخلف عن التلفظ (يبطل نكاح) الأمة (الثانية في قوله: 
هذه حرة» وهذه عند بلوغ تزويج فضولي أمتيه من) رجل (واحد) في عقد لصيرورة الأولى حرةء 
ونفاذ نكاحها قبل الثانية» فبطل النكاح الموقوف للثانية من الأصل (لامتناع) نكاح (الأمة على 
الحرة) وقد يناقش بأن امتناع نكاح الأمة على الحرة إنما هو في الإبتداء لا في البقاءء كيف ولو 
تزوج أمتين بعقد واحد ثم أعتقت إحداهما لا يبطل نكاح الأخرى» وفي الابتداءان اعتبر حال 
الإنشاء والتوقف» ففي تلك الحال كلتاهما أمتان» وإن اعتبر حال النفاذ ففيها كلتاهما حرتان» فلا 
وجه للفساد ولك أن تقول: إن النكاح حقيقة هو النافذء فإن الموقوف في عرضة أن يكون نكاحاً 
كيف ولا يحل به ما شرع النكاح لأجله: فهو نكاح من وجه دون وجه» فإذا عتقت الأولى نفذ 
نكاحها وهي حرة» فلم تبق الأخرى محلاً لإنشاء التكاح» بل لحقت بالمحرمات ما دامت أمةء 
وهذه الحرة تحته» فبطل العقد الموقوف, فلا ينفذ بلحوق الحرية لأن ما بطل لا يعودء ثم بقي أنه 
على هذا ينبغي أن لا يبطل نكاح الثانية عند الانكاح من غير إذن الزوج والتوقف على إجازته» فإن 
نكاح الأولى أيضاً موقوف» وهو لا يخرج عن المحلية ولا يبطل الموقوف الاخر ويفصل» ويقال: 


4 


وكل بالليل» لأن النسخ ليس مقصوراً عندنا على مثل ذلك» بل يجوز أن يأمر بشيء واحد 
في وفت وينهى عنه قبل دخول الوقت» فيكون قد نهى عما أمر به كما سيأتي» وأما الجواب 
عن الرابع وهو صيرورة المراد مكروهاً فهو باطل» لأن الأمر عندنا يفارق الإرادة» فالمعاصي 
مرادة عندناء وليست مأمورا بهاء وسيأتي تحقيقه في كتاب (الأوامر) وأما الجواب عن 
الخامس وهو: لزوم البداء» فهو فاسدء لأنه إن كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما 
أباح» وينهى عما أمرء فذلك جائز #يمحو اللهما يشاء ويثبت4 ولا تناقض فيه» كما أباح 
الأكل بالليل وحرمه بالنهار» وإن كان المراد أنه انکشف له ما لم يكن عالماً به» فهو 


ا ا 0 
يبطل نكاح الثانية إن أجاز الزوج قبل تحريرها نكاح الأولى» وإلا لاء ويظهر من التيسير التزامه» 


فإنه قال: إذا لم يتم بهذا الاعتاق نكاح الأولى وبقي موقوفاً على إجازتها أو إجازة وليها لما بطل 
نكاح الثانية» لكن لا اعتداد بهذا الالتزام» فإنه قال الإمام فخر الإسلام في بيان صورة هذه المسألة 
ناقلاً عن الجامع : زوّج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما بغير إذن الزوج أ. ه. وقال في الكشف 
ولو أعتقهما في كلمتين منفصلتين أو متصلتين بطل نكاح الثانية» ويبقى نكاح الأولى موقوفاً على 
إجازة الزوج» ولا تتضح هذه المسألة حق الاتضاح إلا إذا فهمت ما نقص عليك من أن نكاح الحرة 
ولو موقوفاً يخرج الأمة عن محلية إنشاء النكاح» بل صارت من قبيل المحرمات» لكن إلى حين» 
وما ليس بمحل لإنشاء العقد ليس محلاً للإجازة والنفاذء لأن لها أسوة بالانشاءء إذ بها يتحقق ما 
لأجله شرع النكاح» هذا غاية الكلام فتأمل فيه (و) أورد نقضا (ثانياً قوله: أجزت نكاح فلانة وفلانة 
عند انكاح فضولي) من قبل الزوج (أختين في عقدين) ولو كانا في عقد لما توقف بل بطل عن أصله 
(منه) أي من الزوج فله إجازة عقد واحد على البدل لا اثنين معاًء لثلا يصير جامعاً بين الأختين› 
وإنما ترد هذه الصورة نقضاً (حيث يبطل نكاحهماء كما لو قال: أجزت نكاحهما) فأذن علم أنه 
للمقارنة» وإلا صح نكاح الأولى دون الثانية (والجواب) أن هذا ليس لأن مدلول الواو المعية بل (أن 
الكلام موقوف على اخره» فإن وجد) في آخره (مغير) للأول (من صحة إلى فساد مثلاً» ولو) كان 
مغيراً (بالضم عمل) بالمغير ويكون الكلام كله بمنزلة كلام واحد (وإلا) يكن مغير (ثبت حكم الكلام 
من حين وجوده كما مر) في مسألة الطلاق؛ وفيما نحن فيه نكاح الثانية مغير لنكاح الأولى من صحة 
إلى فساد» فيتوقف أول الكلام على آخرف ويثئبت حكمهما معأء فصار أجزت نكاح هذه وهذه 
بمنزلة أجزت نكاحهما لهذاء لا لأجل دلالة الواو على المقارنة (أقول): إذا قررنا هكذا (فاندفع ما 
في التحرير أن المفسد الضم الدفعي كزوجتهما أو أجزتهما) ولم يوجد ههنا (لا الضم المرتب لفظاً) 
وإن وجد (لأنه فرع التوقف) أي لأن الفساد فرع التوقف وهو ممنوع فلا فسادء ووجه الدفع أن الضم 





.۳۹ سورة الرعد الاية‎ )١( 


Yo 


التكليف إلى وقت معلوم» ثم يقطع التكليف بنسخه عنهم» فينسخه في الوقت الذي علم 
نسخه فيه» ولیس فيه تبين بعد جهل» فإن قيل: فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو 
أبداً فإن كان إلى وقت النسخ فالنسخ قد بين وقت العبادة كما قاله الفقهاء» وإن كانوا 
مأمورين أبداً فقد تغير علمه ومعلومهء قلنا: هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو 
قطع الحكم المطلق عنهمء الذي لولاه لدام الحكم كما يعلم الله تعالى البيع المطلق مفيدا 
للملك إلى أن ينقطع بالفسخ: ولا يعلم البيع في نفسه قاصراً على مدة» بل يعلمه مقتضياً 
لملك مؤبد بشرط أن لا يطرأ قاطع. لكن يعلم أن النسخ سيكون» فينقطع الحكم لانقطاع 
شرطه لا لقصوره في نفسه» فليس إذآ في النسخ لزوم البداء» ولأجل قصور فهم اليهود عن 
هذا أنكروا النسخ» ولأجل قصور فهم الروافض عنه إرتكبوا البداء» ونقلوا عن علي رضي 
الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره» وحكوا عن جعفر بن 
محمد أنه قال: ما بد لله في شيء كما بدا له في إسماعيل أي في أمره بڏبحه» وهذا هو 





الدفعي لازم» لأنه فرع توقف الأول على الآخرء وههناتوقف» لأن الاخر إذا كان بحيث لو غير 
الأول ولو بالضم تغير» وههنا بالضم يتغير» لأنه يصير جمعاًء وفي الحاشية أن هذه العبارة أي لأنه 
فرع التوقف» كما أنه من التحرير يحتمل كؤنه من الكتاب لبيان وجه الدفع. وقد شرحنا هذاء ثم 
هذا غير واف: فإنه يمنع التوقف. لأن الآخر غير مغير أصلاء فإن المذهب في التعاقب فساد نکاح 
الأخيرة» إذ هي متشا الجمع فلا فساد في الأولى: ولا يندفع هذاء فإنه بضم الأخيرة إلى الأولى لا 
يصير جامعاً بينهما حتى يلزم التخيير» ولو بعد الشم فتدبر: . ثم ههنا وجه آخر من الإيراد هو: أن 
التغيير نوعان: تغيير لدلالة اللفظء كتغيير الشرط والاستثناء والصفة والمخصص ونحوها وتغيير 
لحكمه الشرعي مع بقاء الدلالة بحاله بأن يكون المعنى المستفاد من دون ملاحظة الأخيرة مستفاداً 
معهاء » لکن لا يصح شرعاء أي لا يفيد حكمه المسبب» فتوقف أل الكلام على آخره المغير بالتغيير 
الأول مسلم وواضح» بل من ضرورات العربية» وأما توقفه على الآخر المغير بالنوع الثاني من 
التغيير كما فيما نحن فيه» ففي محل المنع لا بد لذلك من دليل ولم يظهر إلى الان ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً. قائلو الترتيب (قالوا أوّلاً : قال) الله (تعالى: #اركعوا واسجدوا)»“ ووجب 
الترتيب بينهما مع العطف بالواو فعلم أنه للترتيب (قلنا) لا نسلم أنه فهم الترتيب من هذه الكريمة 
(بل فهم من قوله 6) وآله وأصحابه: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فهذا الأمر هدانا إلى وجوب 
الترتيب» ثم إن الأمر جلي لكن دلالة هذا الحديث على وجوب الترتيب بين الركوع والسجود محل 
تأمل فتأمل فإذن الأصلح التمسك بما قد وقع في حديث الأعرابي الذي ورد لبيان حقيقة الصلاة 


.۷۷ سورة الحج الآية‎ )١( 


۳۲٢ 


الكفر الصريح» ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغير» ويدل على استحالته ما دل على أنه 
محيط بكل شيء علماً وأنه ليس محلاً للحوادث والتغيرات» وربما احتجوا بقوله تعالى: 
«إيمحو الله ما يشاء ويثبت4'''وإنما معناه أنه يمحو الحكم المنسوخ ويثبت الناسخ» أو يمحو 
السيئات بالتوبة» كما قال تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات2'24 ويمحو الحسنات 
بالكفر والردة» أو يمحو ما ترفع إليه الحفظة من المباحات ويثبت الطاعات» فإن قيل: فما 
الفرق بين التخصيص والنسخ» قلنا: هما مشتركان من وجه إذ كل واحد يوجب اختصاص 
الحكم ببعض ما تناوله اللفظ لكن التخصيص بيان أن ما أخرج عن عموم الصيغة ما أريد 
باللفظ الدلالة عليه» والنسخ يخرج عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه» فإن قوله: إفعل أبداًء 
يجوز أن ينسخ» وما أريد باللفظ بعض الأزمنة» بل الجميع» لكن بقاؤه مشروط بأن لا يرد 
ناسخ» كما إذا قال: ملكتك أبداء ثم يقول: فسخت» فالفسخ هذا إبداء ما ينافي شرط 
استمرار الحكم بعد ثبوته» وقصد الدلالة عليه باللفظ. فلذلك يفترقان في خمسة أمور: 





بكلمة» ثم (و) قالوا (ثانياً) قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله مع أن الترتيب 
بينهما واجب» وفهم من الواو كيف (و) قد (قال عليه) واله وأصحابه (الصلاة والسلام: إبدأوا 
بما بدأ الله به قلنا: إنه) مفيد (لنا لا) أنه (علينا) وإنما كان علينا لو فهم من الكريمة وليس الأمر 
كذلك بل فهم من الحديث» ولو كان الواو للترتيب لما احتاجوا فيه إلى السنة (على أنه) لو سلم 
الترتيب فلا يصح ههنا كيف و (لا ترتيب في الشعائر) فلا يصح الإستدلال بشيء لا يصح فيه الترتيب 
عليه (و) قالوا (ثالثاً: أمره للخطيب قل ومن يعص الله ورسوله) عندما خطب ومن يعصهماء وعاتبه 
عليه وقال بئس الخطيب آنت» فلو لم يكن للترتيب فلا معنى للعتاب على الاتيان بصيغة التثنية» 
والأمر بإيثار الواو العاطف (قلنا) لا نسلم أن العتاب كان لفقدان الترتيب المفهوم في العاطف بل 
للتعظيم كيف (وفي الأفراد تعظيم وتهويل) فلذا أمره به (قيل: ويدل عليه) أي على أن الأمر بالافراد 
للتعظيم لا للترتيب (أن معصيتهما لا ترتيب فيها) فإن معصية الرسول هو بعينه معصية الله» فلا وجه 
للترتيب (أقول يجوز التقدم عقلاً) بين معصية الله ورسوله (فافهم) وأنت تعلم أن التقدم مالا يتصوّر 
اللهم إلا باعتبار أن معصية الله ممنوعة بالذات ومعصية الرسول لأجل كونها معصية الله فافهم (و) 
قالوا (رابعاً: إنكارهم على ابن عباس تقديم العمرة على الحج) في القرآن (بقوله) تعالى :«إوأتموا 
الحج والعمرة لله" فقد فهموا الترتيب مع الواو (قلنا) لم يكن إنكارهم لفهم تقديم الحج على 
العمرة» بل (ذلك لأن الواو للأعم) من تقديم العمرة أو تقديم الحج أي الجمع المطلق (فالتعيين) 





أي تعيين تقديم العمرة (تحكم) هذا. 
)١(‏ سورة الرعد الآية ۳۹. (۳) سورة البقرة الاية ٠١۸‏ . 
(۲) سورة هود الاية )٤( .1١5‏ سورة البقرة الأية 195. 
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الأول: أن الناسخ يشترط تراخيه» والتخصيص يجوز اقترانه» لأنه بيان بل يجب 
اقترانه عند من لا يجوّز تأخير البيان. 

الثاني : أن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد» والنسخ يدخل عليه. 

والثالث: أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب» والتخصيص قد يكون بأدلة العقل 

الرابع : أن التخصيص يبقى دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازاء على 
ما فيه من الاختلاف» والنسخ يبطل دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية . 





(وههنا فوائد) الفائدة (الأولى: العطف على القريب أولى) من العطف على البعيد (فعلقت 
الحرية بالدخول في قوله: إن دخلت فأنت طالق وعبدي حر) إذ الجزاء أقرب» والعطف عليه أولى» 
فلا يصار عنه إلى البعيدء فيتعلق الحرية أيضاً بالدخول (إلا لصارف) عن القريب إلى البعيد فحينئذ 
يعطف عليه (نحو: وضرّتك طالق) فإن إظهار الخبر قرينة» على أنه لم يقصد العطف على الجزاء 
وإلا لكفى : وضرتك (ومنه: أولئك هم الفاسقون) فإنه يعطف على الجملة البعيدة دون القريبة لأجل 
صارف تعدد المخاطبين (لأن الخطاب في المعطوف عليه). لو عطف على القريب (وهو فاجلدوا 
ولا تقبلوا للأئمة) بدليل صيغة الجمع (دون المعطوف) فإن الخطاب فيه للنبي بء وتعدد الخطاب 
في المعطوف والمعطوف عليهء وإن جاز إذا كان الخطاب في أحدهما بحرف الخطاب» لكنه لا 
شك في عدم أولويته» وهذا القدر كاف لترجيح العطف على ما إذا يعطف عليه يتحد المخاطب» 
فإيراد صاحب التلويح بأن اختلاف الخطاب جائز وواقع في كلام الفصحاء إذا كان الخطاب في 
أحدهما بالحرف طائح لا توجه له فيما نحن بصددة فتدبر. 

الفائدة (الثانية: في عطف) (المفرد على المفرد (انتسب الثاني) المعطوف (بعين ما انتسب 
إليه الأول) المعطوف عليه (إن أمكن) هذا الانتساب» لأنه أصل في العطف» فلا يترك إلا لصارف 
(ففي) قوله (إن دخلت) الدار (فطالق وطالق» تعلق بالدخول) المذكور في الشرط (بعينه لا بمثله) 
المقدر (كقولهما: فلا يتعدد الشرط ولا اليمين) خلافاً لهماء فإن قال أحد: كلما حلفت فإمرأتي 
طالق» فقال هذه الكلمة» تطلق واحدة» لأن اليمين واحد» عندهما ثنتان» لأنه وجد اليمينان» وقال 
في الحاشية : إن كان اليمين واحداً وقع طلاق واحد» وإن تعدد يقع طلاقان» وهكذا يشير إليه بعض 
المعتبرات أيضاً ولا يظهر له وجه؛ وقد يوجه بأنه إذا كان الشرط واحداً تعلق الثاني بواسطة الأول 
بعد تعلقه» فيقع كذلك» ولا محل للثانية بعد وقوع الأولى» بخلاف ما إذا تعدد الشرط» فإن لكل 
تعلقاً بالشرط استقلالاً فلا وساطة فيقعان معاً عند وجود الشرط» والحق أن هذا غير واف» فإن تعلق 
الثاني وإن كان بوساطة الأول فالتعقيب فيه لا يستلزم التعقيب في الوقوع كما مرء وأيضاً في صورة 


۳۲۸ 


الخامس: أن تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس» وخبر 0 وسائر 
الأدلةء ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع. وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم أن النسخ 
لا يتناول إلا الأزمان» والتخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال» وهذا تجوز واتساع» 
لأن الأعيان والأزمان ليست من أفعال المكلفين» والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان» 
والتخصيص أيضاً يرد على الفعل في بعض الأحوال» فإذا قال: إقتلوا المشركين إلا 
المعاهدين» معناه لا تقتلوهم في حالة العهد. واقتلوهم في حالة الحرب» والمقصود أن 
ورود كل واحد منهما على الفعل وهذا القدر كاف في الكشف عن حقيقة النسخ. 





تعدد الشرط أيضاً في التعلق ترتيب» لأن الأول تعلق أولاً في زمان التكلم به» والثاني بعده بل 
التقدير ليس إلا لأجل العطف» فالوسيلة والتعقيب في التكلم لازمة» فإن كان النزول على حسب 
التعلق ينبغي أن لا يقع في صورة التعدد: إلا واحدة» والحق أنه لا خلاف لهما معه في هذاء وإنما 
كانا أوردا نظيراًء ففهم منه أنهما قائلان بتعدد الشرط المذكورء والتفريع سابقاً ليس في موضعهء 
ومن فرع فإنما فرع على سبيل التقدير» يعني أنه لو كان الخلاف المذكور هكذا فالمتفرع عليه كذا 
كذا في التحرير(وفيما لا يمكن) الانتساب بعين ما انتسب إليهء هذا الأول (يقدّر المثل) وينسب له 
(نحو: جاءني زيد وعمرو) لا يمكن فيه إسناد المجيء الأول بعينه إلى الثاني (فإن مجيء زيد غير 
مجيء عمروء وإلا) آي وإن لم يكن مجيء زيد غير مجيء عمرو (لزم قيام عرض بمحملين» وفيه 
نظر ظاهرء لأن المجيء المطان يمع ااه إلى ن بأن يقوم فرد منه بزيد واخر بعمرو ولا 
استحالة فيه (أقول) ليس المجيء المسند مطلقاً بل (اعتبار النسبة إلى فاعل مخصوص في مفهوم 
الفعل) كما هو التحقيق (يفيد شخصية المجيء) فيلزم قيام المجيء المنسوب إلى زيد بعينه 
لعمرو(فتدبر) وهذا غير واف» لأن النسبة المعتبرة في الفعل ليس إلى فاعل مخصوص بعينه» بل 
مخصوص» أيّ مخصوص. كان واحداً أو كثيراً على سبيل الوضع العام» ألا ترى أنه يصح إسناده 
إلى التثنية والجمع» فكذا يصح إسناده إلى المتعدد المعطوف بعضه على بعض فافهم فإنه ظاهر 


جيداً. 
(فرع إذا قال لفلان علي ألف. ولفلان فلكل) واحد(منهما خمسمائة) ويشتركان في الألف. 


لأن التشريك هو الأصل (بخلاف) قوله: (هذا طالق ثلاثاً وهذه» إذ طلقتا) أي كل منهما(ثلاثاً لا 
اثنتين) وكان الظاهر هذاء لأن بانقسام الثلاث عليهما تطلق كل طلقة ونصفاًء ويكمل النصف فيصير 
ثنتين» لكن لا يشتركان (لظهور القصد إلى إيقاع الثلاث) لأن التنصيص على العددء والتقديم على 
المعطوف يدل على كمال الوحشة» وقصد الأبانة(وفيه ما فيه) فإن التنصيص والتقديم» كما أنه قرينة 
إرادة الثلاث؛ كذلك العطف قرينة الاشتراك. بل هذه القرينة أرجح» لأنّه الأصل كما لا يخفى هذاء 
والحق أن ههنا صارفاً آخر عن التشريك» فإن مقتضاه إصابة كل طلقة ونصفاًء وغير خفي على 


خض 


الفصل الثاني من هذا الباب في إثباته على منكريه 
والمنكر إما جوازه عقلاً أو وقوعه سمعاًء أما جوازه عقلاً فيدل عليه أنه لو امتنع لكان 
إما ممتنعاً لذاته وصورته أو لما يتولد عنه من مفسدة أو أداء إلى محال» ولا يمتنع لاستحالة 
ذاته وصورتهء بدليل ما حققناه من معنى الرفع» ودفعناه من الاشكالات عنه» ولا يمتنع 
لإدائه إلى مفسدة وقبح» فإنا أبطلنا هذه القاعدة» وإن سامحنا بها فلا بعد في أن يعلم الله 
تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له ويمتنعواء بسبب العزم عن 
معاص وشهوات» ثم يخفف عنهم› وأما وقوعه سمعاً فيدل عليه الإجماع والنصء أما 





المنصف أن هذا النحو من التطليق لا يخطر ببال أحد وإن كان يكمل شرعاً: اللهم إلا عند اللعب 
والهزل أو على الندرة» فعلم أنه ما قصد التشريك» بل استقلال كل بالثلاث وهذا وجه وجيه لا يرد 
عليه شيء. 

الفائدة (الثالئة) نقل (عن البعض أن عطفها) مستقلة على جملة أخرى كذلك (يقتضي : 

شتراك في الحكم» فلا زكاة في مال الصبي» » لقوله تعالى: «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»7١)‏ 
0 مخصوص بالبالغ» فكذا الثاني (قلنا): نحن نساعدكم على أن لا زكاة على الصبي؛ لكن 
الطريق الذي ذكرتم فاسد» فإن تخصيص الأول للضرورة لا يوجب تخصيص الثاني كما قال: (خص 
الأول بالعقل لأنها بدنية) والصبي ضعيف البدن» ففي الإيجاب عليه حرج عظيم (بخلاف الزكاة 
فإنها مالية تتأدى بالنائب) فلا حرج في إيجابها عليه (فلا يلزم) فيه التخصيص فتدبر فإن قلت: 
وحينئذ يلزم تعدد المخاطب في المعطوف والمعطوف عليه وقد أبيتم من قبل» قلت: لا باس في 
الجمل المستقلة» وإنما الكراهية عنه فيما له محل من الإعراب كلا تقبلوا وأؤلئك فافهم. 

الفائدة (الرابعة: واو الحال مستعارة عن) واو (العطف) لأنه لو كان حقيقة في الحالية أيضاً 
لزم الاشتراك» وهو خلاف الأصل (وهو) أي العطف (أكثر من الحال (فإن أمكنا نحو أنت طالق 
وأنت مريضة» وجب العطف قضاء) لأنه حقيقة الكلام وفي العدول عنه ينتفع به الزوج فلا يسمعه 
القاضي› وأما ديانة فإن نوى الحال فهو كما نوى لأنه محتمل لفظه(وإن تعذر) العطف (نحو: أدٌ) 
إلى ألفالاوانت حر لكمال الانقطاع) فإن الأولى إنشائية طلبية والثانية خبرية كما سيجيء» أو إنشائية 
غير طلبية فيتعذر العطف (فللحال) أي فتتعين للحال فلا يعتق ما لم يؤد الألف. لان الأصل في 
الحال مقارنة العامل» فيجب أن يقارن العتق الاداء» واعترض عليه بأن الحال ربما يوجد ويبقى إلى 
زمان العامل» فحيتئذ لأحد أن يقول: يجوز أن تثبت الحرية في الحال وتبقى إلى زمان الأداءء 





)١(‏ سورة البقرة الأية ٤۳‏ و 8 و ١١١‏ وسورة النساء الآية ۷۷ وسورة النور الآية 01 وسورة المزمل الاية 
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الإجماع فاتفاق الأمة قاطبة على أن شريعة محمد ية نسخت شرع من قبله» إما بالكلية وإما 
فيما يخالفها فيه. وهذا متفق عليه» فنكر هذا خارق للإجماع» وقد ذهب شذوذ من 
المسلمين إلى إنكار النسخ» وهم مسبوقون بهذا الإجماع» فهذا الإجماع حجة عليهم وإن لم 
يكن حجة على اليهودء وأما النص فقوله تعالى: #وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل 
قالوا إنما أنت مفتر4' الآيةء والتبديل يشتمل على رفع واثبات» والمرفوع إما تلاوة وإما 
حكم وكيفما كان. فهو رفع ونسخ» فإن قيل: ليس المعنى به رفع المنزل» فإن ما أنزل لا 
يمكن رفعه وتبدیله» لکن المعنى به تبديل مكان الآية بإنزال آية بدل ما لم ينزل» فيكون ما لم 





والأمر بالأداة قرينة عليه» فإنه للبحث على الأداء والمأمور بالأداء لا يصلح إلا الحرء ولأجل دفع 
هذا قال البعض أنه حال على القلب» أي أنت حر وأنت مؤد للألف» فتقيد الحرية بالأداء» وإليه 
أشار بقوله: (على القلب). لكن هذا خلاف الظاهر لا بد له من قرينة» والقرينة القصد بهذا الكلام 
تعليق الحرية بالأداء عرفاًء فلا بد من القول بالقلب» وقال بعضهم: لا قلب ههنا بل المعنى: وأنت 
مقدر الحرية» فيجب الأداء سابقآء أو تقول: إن مقارنة الأداء والحرية ضرورية ظاهرة من 
هذاالكلام» وأما الحرية قبل فلم يوجد تصرف يوجبها فيجب انتفاؤهاء فلا يقع العتق قبل الأداءء 
وهذا أشبه وإليه إشار بقوله (أو على الأصل) . 

(فرع: طلقني ولك ألف) الواو فيه (عندهما للحال) فيجب الألف عند تطليق الزوج (للتفاهم 
في الخلع) أي أمثال هذه التركيبات» إنما يفهم منها المعاوضةء وإذا وقعت في الطلاق يفهم منها 
الخلع (وعنده للعطف) وقوله: ولك ألف (عدة) فلا يجب عليها المال عند تطليق الزوج» بل عليها 
في الديانة» أن تفي وعدهاء وإنما حمل على العطف (تقديماً للحقيقة) على المجازء وإن كان 
متعارفاًء والحالية إنما تتعين عند ضرورة المعاوضة (والمعاوضة غير لازمة) فإن الطلاق لا يجب فيه 
العوض (بخلاف الاجارة) فإن المعاوضة فيها لازمة فتتعين فيها الحالية (نحو: إحمله ولك درهم) 
هذا: والفرق بين مسألة الطلاق والعتاق مشكل : وفيه قد حملوا على الحالية للإنقطاع وتركوا حقيقة 
العطف» والإنقطاع ههنا أيضاً متحقق» لأن طلقني» جملة إنشائية طلبية» ولك ألف خبرية» كما كان 
في العتاق» والعرف أيضاً غير فارق في فهم المعاوضة هذا. 

(مسألة) 

(الفاء للترتيب على سبيل التعقيب) من غير مهلة وتراخ يعدّ في العرف مهلة وتراخياً (ولو) 
كان الترتيب (في الذكر ومنه) أي من الترتيب في الذكر (عطف المفصل على المجمل) نحو قوله 
تعالى: «فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه )١4‏ (وهو) أي التعقيب (في كل شيء 
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۳۳۱ 


ينزل كالمبدل بما أنزل» قلنا: هذا تعسف بارد» فإن الذي لم ينزل كيف يكون مبدلاء والبدل 
يستدعي مبدلا» وكيف يطلق إسم التبديل على ابتداء الإنزال فهذا هوس وسخف» والدليل 
الثاني قوله تعالى: «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ولا معنى 
للنسخ إلا تحريم ما أحل وكذلك» قوله تعالى: #ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها2”4 فإن قيل لعله أراد به التخصيص؟ قلنا: قد فرقنا بين التخصيص والنسخ» فلا سبيل 
إلى تغيير اللفظء كيف والتخصيص لا يستدعي بدلاً مثله أو خيراً منه» وإنما هو بیان معنى 
الكلام . 

الدليل الثالث: ما اشتهر في الشرع من نسخ تربص الوفاة حولاً بأربعة أشهر وعشرء 
ونسخ فرض تقديم الصدفة أمام مناجاة الرسول به حيث قال تعالى: #فقدموا بين يدي 





بحسبه» كتزوّج فولد له) فيصح اعتبار التعقيب» وإِن كانت المدة بينهما قريبة من السنة» لأنه لا 
يمكن أقرب فيه عرفاً من هذاء فلا يعد هذا التراخي تراخياً عرفاً وإذا كانت للتعقيب (فدخلت في 
الأجزية والمعلولات) فإنها تكون الشرط والعلة (وكثيراً ما تدخل العلل). قيل: ا 
المعلول لوجود نحو من التأخرء وقيل: لأن المعلولات غايات للعلل مقدمة عليها في التعقل» 
وفيه شيء» فإن دخول الفاء عليها ليس لإفادة تراخي العلل عنها في العقل» > بل لإفادة عليهاء قال 
مطلع الأسرار الالهية: الأولى أن يقال الفاء كما أنها تستعمل للتعقيب تستعمل للتعليل (ومنه) أي 
مما فيه الفاء داخلة على العلل. . نحو: (أدٌّ فأنت حر) أي لأنك حر (وانزل فأنت آمن) أي لأنك امن 
(فيثبت به العتق والأمان في الحال) وهذا لأن المتفاهم في أمثالهما هو هذا المعنى وقرينة كمال 
الانقطاع أيضاً موجودة (واختلف في الطلقات المعطوفة بها معلقة) نحو: إن دخلت الدار فطالق 
فطالق لغير الممسوسة (فقيل: كالواو فعلى الخلاف كمامر) فعنده تقع واحدة» وعندهما 
ثلاث( والأصح الاتفاق) بين أئمتنا الثلاثة ؛على) وقوع (الواحدة) فإن الفاء توجب الترتيب في 
ا ل ل ا إذ لم يكن هناك 
تر تيب في المعلقات (ويستعار) الفاء (للواو) لوجود العلاقة بينهما (في نحو: : له عليّ درهم فدرهم» 
فيلزم اثنان) معا (إذ لا ترتيب في الأعيان) فلا يصح معنى الفاء (وقيل) لا يلزمه منه أن لا يصح 
معنى الفاء أصلاً (بل يراد أن وجوبه أسبق من وجوبه) وهذا القدر من الترتيب كاف لصحة الفاء . 
(فرع يتضمن القبول) أي قبول البيع (قوله: فهو حر في جواب بعتكه بألف) لأن الفاء 
للتعقيب» فيقرر ما سبق ويجعل عقيبه ما بعده» فكأنه قال قبلت البيع فهو حرء فيجب الألف ويعتق 
(لا هو حر) أي لا يتضمن القبول هو حر (بل هو رد للويجاب) لأنه إخبار عن الحرية المنافية للبيع 
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فض 


نجواكم صدقة4”'' ومنه نسخ تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بقوله تعالى: #فول 
وجهك شطر المسجد الحرام9#) وعلى الجملة اتفقت الأمة على إطلاق لفظ النسخ في 
الشرع» فإن قيل: معناه نسخ ما في اللوح المحفوظ إلى صحف الرسل والأنبياء وهو بمعنى 
نسخ الكتاب ونقله؟ قلنا: فإذا شرعنا منسوخ كشرع من قبلناء وهذا اللفظ كفر بالاتفاق كيف 
وقد نقلنا من قبلة إلى قبلة» ومن عذة إلى عدّة» فهو تغيير وتبديل ورفع قطعا. 
الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ 
وهي ست مسائل ظ 
مسألة [جواز نسخ الأمر] 
يجوز عندنا نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» خلافاً للمعتزلة» وصورته أن يقول 


ولا تقرير فيه للعقدء فكأنه قال: وكيف تبيع وهو حر لا يقبل البيع (وضمن الخياط ثوباً قال له 
بالكه : أيكفيني قميصا؟ قال: هذا الخياط (نعم : قال) المالك (فاقطعه» فلم يكفه) بعد القطع. وإنما 
ضمن لأن أذن المالك إنما كان بالقطع مقيد بالكفاية لأن كلمة الفاء للتعقيب» فكأنه قال: إذا كان 
يكفيني قميصاً فاقطعه» لأنه إجازة مطلقة . 
) (مسألة) 

(مسألة ثم للتراخي) في الحكم مع مهلة (وجاء) ثم (لبيان المنزلة) كما يقال: صلى الله على 
محمد ثم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم (وشاع في الانتقال من مطلب إلى 
مطلب» قالوا: يقع الثلاث في الحال معاً في المدخول بها في) قوله (أنت طالق ثم) طالق (ثم) طالق 
(لأن حكم الإنشاء لا يتأخر عنه) فلو اعتبر ههناالتراخي والمهلة يلزم تخلف الحكم عن الانشاء 
المنجز هذا خلف». فبطل المهلة (واعتبر أبو حنيفة رضي الله عنه التراخي في التكلم) في كلمة» ثم 
فكأنه تكلم بالمعطوف عليه ولا ثم سكت ثم تكلم بما بعد ثم وهكذا (إذا علق بالشرط مقدماً) کان 
المعلق (أو مؤخرا فلم يتعلق به) أي بالشرط (حقيقة إلا الملاصق به) فإذا قال لغير المدخولة: إن 
دخلت فطالق ثم طالق ثم طالق» يتعلق الأول بالشرط ويقع الثاني حالاً ويلغو الثالث وفي تأخير 
الشرط يقع الأول حالاً ويلغو الأخيران» وإن قال للمدخولة يقع الأول والثاني ويتعلق الثالث في 
تأخير الشرط» ويتعلق الأول ويقع الثاني والثالث في تقديم الشرطء وهذا لأنه عنده كالسكوت وفيه 
لا يتعلق بالشرط إلا الملاصق» فكذا ههناء إلا أن غير الممسوسة لا تصلح إلا لوقوع الواحدة» وما 


.٠١ سورة المجادلة الآية‎ )١( 
. ٠٤٤ سورة البقرة الاية‎ )۲( 


يضف 


الشارع في رمضان» حجوا في هذه السنة» ثم يقول قبل يوم عرفة: لا تحجوا فقد نسخت 
عنكم الأمرء أو يقول: إذبح ولدك فيبادر إلى إحضار أسبابه» فيقول: قل به لا ج قفد 
نسخت عنك الأمرء لأن النسخ عندنا رفع للأمر أي لحكم الأمر ومدلولهء ول مانا 
لحري Ca‏ بخلاف التخصيص» فلو قال: صلوا أبداء فيجوز أن ينسخ 
بعد سنة وجوب الصلاة في المستقبل» > لا بمعنى أنه لم يقصد باللفظ الأول الدلالة على 
جميع الأزمان» ولكن بمعنى قطع حكم اللفظ بعد دوامه» إذ كان دوامه مشروطا بعدم 
النسخ» > فكل أمر مضمن بشرط أن لا ينسخ»› فكأنه يقول: صلوا بدا ما لم أنهكمء ولم 
أنسخ عنكم أمري» وإذا كان كذلك» عقل نسخ الحج قبل عرفة» ونسخ الذبح قبل فعلهء 
لأن الأمر قبل التمكن حاصلء وإن كان أمراً بشرط التمكن» لأن الأمر بالشرط ثابت» 
ولذلك يعلم المأمور كونه مأموراً قبل التمكن من الإمتثال» ولما لم تفهم المعتزلة هذا أنكروا 





بعدها يلغوء ففي تقديم الشرط تعلق الأولء والتعلق لا يبطل محلية التنجيز» فيقع الثاني وبه بطل 
المحلية فيلغو الثالث ويبقى الأول معلقاًء حتى لو تزوج ثانياً ووجد الشرط وقع› وفي تأخير الشرط 
يقع الأول وبه فات المحل فيلغو الثاني المنجز والثالث المعلق» هذا في غير الممسوسة وفيها ظاهر 
(و) هما (علقا به فيهما) أي في الممسوسة وغيرهما (فيقع عند) وجود (الشرط في غير المدخولة؛ 
واحدة للترتيب) في الوقوع› وبالأول فات المحل (و) يقع (فيها) أي المدخولة (الكل مرتبً) لصلوح 
المحل إياهاء قال المصنف: (وهو) أي قولهما (الأشبه) وسيد أركانه مطلع الأسرار الالهية في شرح 
المنار بأن التراخي في التكلم إن كان» فإما أن يكون مفاد كلمة «ثم» وهو بديهي البطلان فإنه لا 
دلالة له إلا على التراخي» إما أنه في التكلم فلا يفهم› وإما أن يكون لازماً له لزوماً خارجياً» وهو 
أيضاً باطل» لأن الوصل موجود بالضرورة» وإما أن يكون لازماً ذهنياً عرفياً أو عقلياًء فذلك أيضاً 
باطل» فأنا نسمع بالألسنة كلمة «ثم؛ ونفهم مدلوله» ولا يخطر بالبال التراخي في التكلم أصلاء 
وإما أن يكون لازماً شرعياً جعل الشارع هذا الوصل كلا وصل› ورتب عليه أحكام التراخي» فلا بد 
من إبانته بدليل صاف عن غوائل الشبهات هذا: ووجه بعضهم قول الإمام بأنه إنما أهدر الاتصال 
التكلمي قولا بكمال التراخي. وهذا غير واف فإن هذا النحو من الكمال في جعل الموجود الثابت 
هدراً لا يساعده العرف في كلمة «ثم» ووجد صدر الشريعة بأنه إنما قال ذلك لئلا يتراخى حكم 
الإنشاء عنه» والأصل عدم التراخي» وهذا أيضاً غير واف» لأن كلمة «ثم» مانعة عن الوصل في 
الحكم كما يكون الشرط مانعاًء وحاكم بعضهم بأنه على تقدير جواز تخصيص العلة يتم هذا بإبداء 
المانع» وأما على تقدير عدم جواز تخصيص العلة فلا بد من هذا القول أي التراخي في التكلم» لأنه 
لو تراخى الحكم فقط عن التكلم به لزم تخصيص العلة؛ وهو التكلم» قال مطلع الأسرار الإلهية 
رحمه الله في بعض كتبه إنه إن سلم بطلان تخصيص العلة فلا يتم أيضأًء فإنا لا نسلم أن الإنشاء علة 


الاق 


ثبوت الأمر بالشرط كما سيأتي فساد مذهبهم في كتاب (الأوامر) وأقرب دليل على فساده أن 
المصلي ينوي الفرضء وامتثال الأمر في ابتداء الصلاة» وربما يموت في أثنائها وقبل تمام 
التمكن» ولو مات قبل لم يتبين أنه لم يكن مأموراء بل نقول: كان مأموراً بأمر مقيد بشرطء 
والأمر المقيد بالشرط ثابت في حال وجد الشرط أو لم يوجد» وهم يقولون: إن لم يوجد 
الشرط علمنا انتفاء الأمر من أصلهء وإنا كنا نتوهم وجوبهء فبان أنه لم يكن» فهذه المسألة 
فرع لتلك المسألة» ولذلك أحالت المعتزلة النسخ قبل التمكن وقالوا أيضاً: إنه يؤدي إلى أن 
يكون الشيء الواحد في وقت واحد على وجه واحد مأموراً منهياً حسناً قبيحاً مكروهاً مراداً 
مصلحة مفسدة» وجميع ما يتعلق بالحسن والقبح والصلاح والفساد قد أبطلناه» ولكن يبقى 
لهم مسلكان: المسلك الأول أن الشيء الواحد في وقت واحد كيف يكون منهياً عنه ومأموراً 
به على وجه واحد؟ وفي الجواب عنه طريقتان: 





لوجود الحكم بالفعل بل على حسب اقتضائه» فأنت طالقء إذ معناه طالق في الحال» صار سبباً 
لوقوع الطلاق في الحالء وإذا زيد عند الدخول صار علة للوقوع عنده» فيجوز أن يكون إذا زيد 
كلمة؛ ثم يكون سبباً للوقوع متراخياً عن الأول» على أنّا نقول فيه مثل ما يقول مانعو التخصيص في 
العلة عند تخلف الحكم» لمانع أن العلة منتفية» لأنه مع عدم المانع علة فكذا ههنا الإنشاء فقط ليس 
علةء بل هو مع عدم المانع» وههنا كلمة ثم مانعة» ثم لي سؤال آخر هو أنه: لو سلم التراخي في 
التكلم ينبغي أن تقع الطلقات متراخية مع مهملة» وأنتم لا تقولون بهء بل أبطلتم التراخي والمهلة 
سابقا فيما نجز فيه لثلا يلزم التراخي عن السبب» فأي حاجة إلى اعتبار التراخي في التكلمء فإنه لا 
يلزم تراخي حكم الإنشاء عنه مع بقاء الوصل في التكلم وحينئذ فاعتبار التراخي في التكلم لثلا يلزم 
التراخي في الإنشاء له بعد القول ببطلان التراخي لذلك غير معقول ولا يستطيع هذا العبد أن 
يتصوره» فضلاً عن التصديق بهء هذا ولم لا يجوز أن يبطل التراخي بأصله؟ وقيل في توجيه تقوية 
كلام الإمام أن اعتبار التراخي مشكل للمفتي في الحكم. فإنه لا حد له بخلاف التراخي في 
التكلم؛ فإنه يمكن اعتباره بقدر ما يمنع الاستثناء وغيره» وهذا أيضا غير واف فإنه مشترك بينهما إذ 
يجوز أن يعتبر في الحكم أيضاً أقل ما يعدّ في العرف تراخياًء ثم إنه قد تقدم أنه تسقط المهلة في 
الإنشاءات فلا تعسر على المفتي أصلاً هذا. 
(مسألة) 

(بل في المفرد للاضراب) أي الأعراض (فبعد الأمر والاثبات) يكون بل (لاثبات الحكم لما 
بعد» وجعل الأول) المعطوف عليه (كالسكوت عنه) لا كما زعم في بعض اكتب أنه يجعل الأول 
باطل الحكم» فإنه مخالف للاستعمال وصراح الثقات (ومنه) أي من بل التي للاضراب (بل الترقي) 
فكأنه أعرض عن التساوي جعله مسكوتاً وآثبت الأولوية للثاني (و) بل (مع لاء قيل نص على النفي) 


ro 


الأولى : أ لا نسلم أنه منهي عنه على الوجه الذي هو مأمور به بل على وجهين» 
كما ينهى عن الصلاة مع الحدث ويؤمر بها مع الطهارة» وينهى عن السجود للصنم ويؤمر 
بالسجود لله عز وجل لاختلاف الوجهين» ثم اختلفوا في كيفية اختلاف الوجهين فقال قوم: 
هو مأمور بشرط بقاء الأمر منهي عنه عند زوال الأمرء فهما حالتان مختلفتان» ومنهم من 
أبدل لفظ بقاء الأمر بانتفاء النهي أو بعدم المنع» والألفاظ متقاربة» وقال قوم: هو مأمور 
بالفعل في الوقت المعين» بشرط أن يختار الفعل و العزم» وإنما ينهى عنه إذا علم أنه لا 
يختاره» وجعلوا حصول ذلك في علم الله تعالى بشرط هذا النسخ» وقال قوم: يأمر بشرط 
كونه مصلحة» وإنما يكون مصلحة مع دوام الأمرء أما بعد النهي فيخرج عن كونه مصلحة» 
وقال قوم: إنما يأمر في وقت يكون الأمر مصلحة ثم يتغير الحال فيصير النهي مصلحة» 
وإنما يأمر الله تعالى به مع علمه بأن إيجابه مصلحة مع دوام الأمرء أما بعد النهي فيخرج عن 
كونه مصحلة» وقال قوم: إنما يأمر الله به مع العلم بأن الحال ستتغير» ليعزم المكلف على 


عن الأول (و) بل (بعد النهي والنفي لإثبات الضد) لما بعده (مع تقرير الأول) في كونه منفياً أو منهياً 
(وقيل) هو (كالإثبات) في كونه لإثبات نفي الحكم عما بعده مع جعل الأول مسكوتاً (ورد بأنه 
مخالف للعرف فإنه شاهد بالأول (و) بل (في الجملة) يكون (للابطال) أي لابطال الجملة الأولى؛ 
وتقرير ما بعدها (قال) الله تعالى : #بل عباد مكرمون)“ ويكون في الجملة (للانتقال) من غرض 
الجملة الأولى (في غرض آخر) فهو للاعراض عن الغرض الأول (قال) الله تعالى: #بل تؤثرون 
الحياة الدنيا)“ وما قيل بل هذه ليست بعاطفة) بل ابتدائية» وذهب إليه ابن هشام من النحاة» 
واختاره في التحريز (فممنوع) لا بد من إقامة دليل عليه (بل) قام الدليل على خلافه» لأنه يوجب 
الاشتراك في العطف والابتداء» و(عدم الاشتراك خير) كما مرء بل هو حقيقة في الأعراض وهو 
متنوع» تارة يكون بجعل الأوّل مسكوتاً أو مقرّراًء وتارة بإبطلال الأول نفسه أو غرضه هذا. 

(فرع: قال) الإمام (زفر: يلزم ثلاثة في) قوله (له) علي درهم بل درهمان) لكن (لا لأنه) أي 
بل درهمان (إبطال) للأول» وليس في وسعه إبطال الاقرار ليلزم الثاني مع الأول» فلزم ثلاثة دراهم 
(كما قيل) فإن هذا غير صحيح» لأن بل في المفرد لا يكون للإبطال (بل لأن الأعراض عن الإقرار 
رد) ورجوع غير صحيح» وههنا يريد المقر أن يضرب بكلمة بل» ويجعل الاقرار بدرهم بمنزلة 
المسكوت» وليس هذا في سعته» فيلزم إقرار الدرهمين مع الأول» فيلزم ثلاثة (وليس) هذا 
(كالاستثناء) فإنه إذا قال له: علي ثلاثة إلا واحداً يلزمه اثنان (لأنه تكلم بالباقي) بعد الاستثناء» 
فكأنه لم يتكلم إلا بإقرار اثنين (وهذا) أي بل درهمان (اضراب بعد التكلم قلنا) مسلم أنه إضراب 


. ٠١ سورة الأنبياء الآية 75. (۲) سورة الأعلى الآية‎ )١( 


۳۳٦ 


فعله إن بقيت المصلحة في الفعل» وكل هذا متقارب» وهو ضعيف» لأن الشرط ما يتصور 
أن يوجدء وأن لا يوجدء فإما ما لا بد منه فلا معنى لشرطيته» والمأمور لا يقع مأموراً إلا 
عند دوام الأمر وعدم النهي» فكيف يقول: آمرك بشرط أن لا أنهاك» فكأنه يقول: امرك 
بشرط أن آمرك» وبشرط أن يتعلق الأمر بالمأمور» وبشرط أن يكون الفعل المأمور به حادثاً 
أو عرضاً أو غير ذلك مما لا بد منه» فهذا لا يصلح للشرطية» وليس هذا كالصلاة مع 
الحدث والسجود للصنمء فإن الانقسام يتطرق إليه» ومن رغب في هذه الطريقة فأقرب 
العبارات أن يقول: الأمر بالشيء قبل وقته يجوز أن يبقى حكمه على المأمور إلى وقته» 
ويجوز أن يزال حكمه قبل وقته» فيجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطاً في الأمر فيقال: إفعل 
ما أمرتك به إن لم يزل حكم أمري عنك بالنهي عنه» فإذا نهى عنه كان قد زال حكم الأمر 
فليس منهياً على الوجه الذي أمر به. 


لكن المتعارف في أسماء العدد الاضراب عن صفة الانفراد» فالحاصل ليس درهماً منفرداً بل 
درهمان» فيقر بالزوائد» و (في الزيادة تسليم المزيد عليه فلا يبطل) بهذا الاضراب (الإقرار) فيصح» 
وربما يورد ههنا أن الاضراب عن الانفراد فرع انفهامه من التعدد» وحيئئذ يلزم القول بمفهوم العددء 
وقد نهينا عنه» والجواب: أن الانفراد قد يكون بأن يكون الغير مسكوتاً عنه ولیس من ضروريات 
الانفراد الحكم بعدم الآخر فانفهام الانفراد لا يوجب انفهام المفهوم» فيضرب في المثال المضروب 
عن انفراد الدرهم بالإقرار» ويجعل معه غيره مذكوراً مقراً به» وقد يجاب بأن ما نهينا عن فهم 
المفهوم بواسطة القرائن» والإضراب ههنا قرينة لانفهام المفهوم فتدبر (وقياسه) أي قياس زفر (على 
الإنشاء نحو: طالق واحدة بل ثنتين» حيث يقع ثلاث) لأن الاضراب عن الواحد لا يصح؛ قياس 
(مع الفارقء لأن الاقرار إخبار على الأصح) فلا يثبت شيئاً (فلا تفريع) فيه (على اللفظ) ليحكم فله 
أن يعرض عن خبر» كأن أخبر به ويخبر بدله بخبر آخر بخلاف الإنشاء إذ به يثبت الحكم» وليس في 
يده بعد ثبوته أن يعرض عنه» ولقائل أن يقول الإنشاء والاقرار سواء: لأنه لا يخلو. إما أن يكون 
الاضراب في الاقرار عن مجرد الانفراد» والمقصود أن ليس له واحد بصفة الانفراد» بل معه غيره» 
فكذا في الإنشاء يجوز أن يكون الاعراض عن صفة الانفراد» والمقصود أنها ليست طالقة بطلاق 
واحد فقطء بل معه واحد آخر فهي طالقة ثنتين» وإما أن يكون الإعراض عن نفس الإقرار بالدرهم» 
فينبغي أن لا يصح الإعراض عنه» لأنه رجوع» وذا لا يسمع» لأنه تعلق به حق الغير» كما أن 
الرجوع في الإنشاء لا يجوز إذ ليس في يده» فإذن لا فرق بينهماء وجوابه وبالله التوفيق أنه إعراض 
عن الواحدة بصفة الوحدة» وإثبات لها مع غيرها بخبر آخرء وهو بل ثنتان» وهذا في سعتهء لأنه 
إنما لا يصح الرجوع في الاقرار لما أنه ظهر منه حق الغير» وبالرجوع بكلمة بل لا يبطل الحق أصلاً 
بل يؤكده لأنه إنما يرجع ليظهر ذلك الحق مع الزيادة» وهذا بخلاف الإنشاءء لأنه إذ قد تلفظ بطلقة 


فل 


الطريقة الثاني : أا لا نلتزم إظهار اختلاف الوجه» لكن نقول: يجوز أن يقول: ما 
أمرناك أن تفعله على وجه فقد نهيناك عن فعله على ذلك الوجه ولا استحالة فيه» إذ ليس 
المأمور حسناً في عينه» أو لوصف هو عليه قبل الأمر به حتى يتناقض ذلك» ولا المأمور 
مراداً حتى يتناقض أن يكون مراداً مكروهاًء بل جميع ذلك من أصول المعتزلة» وقد 
أبطلناها؛ فإن قيل: فإذا علم الله تعالى أنه سينهي عنه فما معنى أمره بالشيء الذي يعلم 
انتفاءه قطعاً لعلمه بعواقب الأمور؟ قلنا: لا يصح ذلك إن كانت عاقبة أمره معلومة للمأمورء 
أما إذا كان مجهولاً عند المأمور معلوماً عند الامر أمكن الأمر لامتحانه بالعزم والاشتغال 
بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفسادء» حتى يتعرض بالعزم للثواب» وبتركه للعقاب» 
وربما يكون فيه لطف واستصلاح» كما سيأتي تحقيقه في كتاب (الأوامر) والعجب من إنكار 





واحدة فقط وقعت بصفة الواحدة» لأن الإنشاء لا يتأخر الحكم عنه» وجعل نفسه علة للحكم فليس 
في وسعه أن يبطله أصلاً ولا أن يبطله بهذه الصفة ويثبته» بكلام آخر بصفة أخرى» لأن الواقع لا 
يرتفع فإذا أراد بذلك الإعراض عن الأول والإيقاع بكلام آخر لم يبطل ما أعرض عنه لوجود علته» 
ووقع ما يقتضيه هذا الكلام الآخر فلزم موجبهما وبطل الإعراض بهذا الوجه شرعاًء لا أنه لا تصح 
الإرادة من الكلام لغة» هذا والله أعلم بأحكامه. 

(فرع) آخر إذا (قال لغير الممسوسة» إن دخلت فطالق واحدة» بل ثنتين يقع عند الشرط 
ثلاث) لأنه لما جاء بكلمة» بل فقد أراد إبطال تعلق الأولى الواحدة بالشرط والاعراض عنها وإقامة 
الأخرين مقامها بدلها (لأن بل لإبطال حكم الأول وإقامة الثاني مقامه) في تعلقه بما تعلق به الأول 
وهذا لأن الإعراض في الإنشاءات إبطال (وإبطال الأول ليس في وسعه) فإن حكم الإنشاء تنجيزا أو 
تعليقاً لا يرتفع (فارتبط ولم يبطل) بإبطاله وكان في وسعه إقامة الثاني مقامه فقام وارتبط كالأول 
(فصار كالحلف بيمينين) والشرط فيهما واحد إذ الجزاءان إرتبطا به من غير ترتيب» فإذا وجد 
الشرط وقع الجزاءان الواحدة الثنتان فيقع الثلاث» وهذا تنظير وتشبيه» وليس المقصود أن الشرط 
مقدر في بل ثنتين وهذا (بخلاف العطف بالواو) كما إذا قال: إن دخلت فطالق واحدة وثنتين فعند 
الإمام تقع الواحدة» لأن في العطف بالواو يرتبط المعطوف بواسطة المعطوف عليه» فيكون تعلقه 
اق الأول امو وا يكوةا ناكما مام الأول لفن قم لي هيا كام هو أن قد سبق أن أول 
الكلام يتوقف على آخره إن كان هناك مغيرء كالاستثناء والشرط ونحوهما ويعتبر الأول مع الآاخر 
كلاماً واحداء فيعمل بمجموع الكلام» ولا شك أن كلمة بل مغيرة للحكم الذي قبله» فيتوقف أول 
الكلام على آخره» وأيضاً أنه غير مستقل» فلا بد من كلام يرتبط فيتوقف عليه» وقد نص الشيخ ابن 
الهمام أن في نحو ما جاء رجل بل رجلان» ولا رجال في الدار بل رجلان» قوله: بل رجلان 
مخصص» والمخصوص يتوقف على المخصص.» وإلا يلزم المنافاة في الإخبار بشيءٍ ثم الاضراب 


۳۴۸ 


المعتزلة ثبوت الأمر بالشرط» مع أنهم جوزوا الوعد من العالم بعواقب الأمور بالشرط 
وقاثوا: وعد الله تعالى على الطاعة ثواباً بشرط عدم ما يحبطها من الفسق والردة» وعلى 
المعصية عقاباً بشرط خلوها عما يكفرها من التوبة» والله تعالى عالم بعاقبة أمر من يموت 
على الردة والتوبة» ثم شرط ذلك في وعده» فلم يستحل أن يشرط في أمره ونهيه» وتكون 
شرطيته بالاضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة الأمر فيقول: أثيبك على طاعتك ما لم تحبطها 
بالردة وهو عالم بأنه يحبط أم لا يحبط» وكذلك يقول: أمرتك بشرط البقاء والقدرة» 
وبشرط أن لا أنسخ عنك . 





إلى إخبار آخر نحو سني سبعون بل تسعون» وإذا ثبت أن الأول يتوقف على الأخر في العطف يبل 
فلا يفيد قوله: طالق واحدة حتى ينضم إليه بل ثنتان» وكذا لا يرتبط بقوله إن دخلت بل إذا انضم 
إليه بل ثنتان» فحينئذ يصح إعراضه عن الواحدة وإيقاع الثنتين بدلها منجزاً كما في الفرع الأول 
ومعلقا كما في الثاني› فإن له أن يرجع عما لم يوقعه ولم يعلقه» بل نقول إن لإيقاع الثنتين 
وتعليقهما عبارتين أطول وأقصرء فقد يعبر بعبارة أطول بأن يذكر شيئاً وَل ثم يضرب عنه ويذكر 
المقصودء ثم ينسب إليه الحكم زيادة لاهتمام شأنه» وهذا هو التغيير بل» فليس ههنا إسناد إلى 
الأول» بل إنما جيء به ليضرب منه إلى المسند إليه» فلا يقع ولا يتعلق إلا ما بعد بل» فافهم هذا ما 
عندي ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 
(مسألة) 


(لكن خفيفة وثقيلة للاستدراك وهو رفع التوهم الناشىء عن السابق وشرطه) أي شرط 
استعمال لكن (الاختلاف كيفا) أي اختلاف الكلام السابق واللاحق بالإيجاب والسلب (ولو) كان 
الاختلاف (معنى و) جاء لكن (للتأكيد) أيضاً (في نحو: لو جاء لأكرمته لكنه لم يجىء» وإذا ولى) 
لكن (الخفيفة جملة فحرف ابتداء) وحينئذ لا يكون للاستدراك المفسر (أو) إذا ولى (مفرداء فعاطفة 
وشرط العطف الاتساق) أي عدم كون محلي النفي والإثبات متحدين (وهو) أي العطف (الأصل› 
فيحمل عليه» ما أمكن فصح) قول المقر له (لا لكن غصب في جواب) إقرار (المقر له عليّ مائة 
قرضا) ولا يكون قول المقر له رداً للإقرار بل إنكاراً للسبب الذي بينه» وهو القرض» وبيان سبب 
آخر بكلمة الاستدراك وهو الغصب» ولو لم يكن هناك استدراك بلكن فالظاهر الردء فالاستدراك 
بیان تغيير» فلا بد من الوصل ولا يقبل مفصولاً (بخلاف من بلغه تزويج أمته بمائة) صورته : تزوّج 
فضوليّ أمة رجل بمائة من غير إذن المولى فبلغه (فقال: لا أجيز التكاح) بمائة (لكن بمائتين) كما 
في أصول الإمام فخر الإسلام والبديع (فيحمل) قوله: لكن بمائتين (على الاستئناف بإجازة نكاح 
آخر مهره مائتان) وهذا لأن الكلام غير متسق لو جعل معطوفاً إذ بانتفاء الإجازة قد بطل الأول 
والباطل لا يعود حتى يصح بالإجازة» قال الشيخ ابن الهمام لو قال السيد: لا أجيز النكاح لكن 


۳۳۹ 


المسلك الثاني في إحالة النسخ قبل التمكن 

قولهم: الأمر والنهي عندكم كلام الله تعالى القديم» وكيف يكون الكلام الواحد أمرا 
بالشيء الواحد ونهياً عنه في وقت واحد» بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحداًء والناسخ 
والمنسوخ كلام الله تعالى؟ قلنا: هذا إشارة إلى إشكالين : 

أحدهما: كيفية اتحاد كلام الله تعالى» ولا يختص ذلك بهذه المسألة» بل ذلك عندناء 
كقولهم: العالمية حالة واحدة ينطوي فيها العلم بما لا نهاية من التفاصيل» وإنما يحل 
إشكاله في الكلام . 

أما الثاني : فهو أن كلامه واحد» وهو أمر بالشيء ونهي عنه» ولو علم المكلف ذلك 


بمائتين لا يتسق الكلام لاتحاد موردي الإيجاب والسلب لانتفاء أصل النكاح بنفيه: ثم ابتدائه بقدر 
آخر بعد الانفساخ بخلاف لا أجيزه بمائة لكن بمائيتن» فإن الاستدراك في قدر المهر لا أصل 
النكاح» وهذا مناف لكلام الإمام فخر الإسلام والبديع وغيرهما من الكتب المعتبرة» فلا بد من 
نصحيح النقل عمن يعارض نقله هؤلاء الأخيارء ثم إن الفرق أيضاً غير واف. لأن اللام ههنا يكون 
حينئذ للعهد. إذ هو السابق في الاعتبارء فالمعنى لا أجيز هذا النكاح بمهر مائة لكن أجيز هذا 
النكاح بعينه بمهر مائتين» ويؤيده أن مناط الحكم المقيد إنما يكون القيد فإن كان نفياً فالمقصود نفي 
القيدء لا أصل الحكم وكذا في الإثبات فحينئذ المقصود بنفي الإجازة هو القيدء فمورد الإيجاب 
والنفي اختلفاء والجواب: أن المفقود بالإجازة وعدمها إنما هو ما كان موقوفاً على الإجازة 
والموقوف عليها النكاح الذي عقده الفضولي» وهو النكاح المقيد بمهر مائة؛ فبانتفاء الإجازة قد 
بطل هذا الموقوف» وإن كان المقصود بنفي الإجازة هو القيد فإنما يكون مقصودا في ضمن نفي 
المقيدء لا أن المقيد ثابت والقيد منتف» وهو تهافت ولا أنه ثابت في مقيد آخر إذ لا بد له من 
حجة» وظاهر أن ههنا نكاحاً واحداً موقوفاً على إجازة السيدء وقد بطل» فلا يمكن إجازته بمائتين 
فهو استئناف» ولو قيل: إن مقصوده عدم الرضا بهذا القيد والتقيبد بمهر مائتين فهو الزام أمر لم 
يلتزمه الزوج إلا أن يقال المقصود الإجازة تعليقاً أي لكن أجيز هذا النكاح مقيد بمهر مائتين إن قبل 
الزوج وهذا لا يساعده اللفظ وبالجملة أن الموقوف كان هو المقيدء وقدء ارتفع بانتفاء الإجازة» 
EN a‏ فلا بد أن يكون استئنافاً لإجازة نكاح آخرء هذا 
والله أعلم بأحكامه. 


(فرع) إذا أقر رجل له عليّ آلف فقال المقر له: ما كان لي لكن لفلانء فحينئذ (قول المقر له: 
ما كان لي لكن لفلان ظاهر في الرد) أي رد الإقرار (ويحتمل التحويل) لفلان عليه» فصار هذا الدين 
أولاً: للمقر له ثم صار لفلان بتحويله (ولما كان) التحويل (تغييراً) لظاهر الكلام (يصح إذا كان) 


3 


دفعة واحدة لما تصوّر منه اعتقاد الوجوب والعزم على الأداء» ولم يكن ذلك منه بأولى من 
اعتقاد التحريم والعزم على الترك فنقول: كلام الله تعالى في نفسه واحد؛ وهو بالاضافة إلى 
شيء أمرء وبالإضافة إلى شيء خبرء ولكنه إنما يتصور الامتحان به إذا سمع المكلف كليهما 
في وقتين» ولذلك شرطنا التراخي في النسخ» ولو سمع كليهما في وقت واحد لم يجز. 
وأما جبريل عليه السلام فإنه يجوز أن يسمعه في وقت واحد إذ لم يكن هو مكلفاًء ثم يبلغ 
الرسول ب في وقتين إن كان ذلك الرسول داخلاً تحت التكليف» فإن لم يكن فيبلغ في 
وقت واحد» لكن يؤمر بتبليغ الأمة في وقتين: فيأمرهم مطلقاً بالمسالمة وترك قتال الكفارء 
ومطلقا باستقبال بيت المقدس في كل صلاة» ثم ينهاهم عنها بعد ذلك» فيقطع عنهم حكم 
الأمر المطلق» كما يقطع حكم العقد بالفسخ» ومن أصحابنا من قال الأمر: لا يكون أمراً 


قوله لكن لفلان (موصولاً للتوقف) أي لتوقف أول الكلام على آخرهء وهذا مغير له فيصح موصولاً 
ولا يصح مفصولاًء لأن بيان التغيير لا ينفصل ولا يتوقف الكلام على ما هو منفصل عنه هذا وفرض 
الإمام فخر الإسلام المسألة في العبدء وفيه قول المقر له: ما كان لي قط لكن لفلان وعلى هذا لا 
يصح التحويل بل التقرير الأولى أن كلامه ظاهر في الرد» ويحتمل أن يكون مقصوده أن العبد أو 
الدين وإن اشتهر أنه عبدي أو ديني لكنه في الحقيقة لفلان» فصار بعد قبول إقراره لنفسه إقراره 
لغيره» ولكن لفلان قرينة عليه فإن كان موصولاً لا يكون ردآء وإن كان مفصولاً يتم الردء ولا 
يسمع قوله» لکن لفلان فتدبر . 

2 (مسألة) 


(أو لأحد الأمرين) أي لواحد من الأمرين (فيعم في النفي دون الإثبات كالنكرة) فإنه في 
المعنى مثلها فأعطي حكمهاء فإن نفي المبهم لا يكون إلا بنفي جميع الأفراد عرفآء وإن جاز عقلاً 
نفيه في ضمن النفي عن البعض» وما قيل إنه أي التعميم من قبيل الإستعارة فلا يظهر له وجه (إلا 
بدليل) صارف عن مقتضاها (بخلاف الواو) فإنه يعم في الإثبات دون النفي» لأنه للجمع والنفي 
سلبه» فيكون لسبب الاجتماع (إلا بقرينة) صارفة عن مقتضاه» قال مطلع الأسرار الإلهية» القياس 
يقتضي أن تكون الواو أيضاً عامة في النفي» لأنها لمطلق الجمع» فإذا ورد عليه النفي اقتضى اشتراك 
المعطوف عليه والمعطوف فيه» كما في الإثبات» ولهذا قيد صدر الشريعة الحكم بما إذا كان 
للاجتماع فيه تأثير ومقصوده بما إذا كان قرينة سلب الاجتماع» وإنما ذكره لأنه مضبوط دون غيره» 
لكن القوم ما قالوا بهذاء بل استمروا على أن الأصل فيه في النفي سلب الاجتماع إلا لصارف؛ 
فلعلهم وجدوا الاستعمال كذلك. وبهذا اندفع ما في التلويح» والتحرير أن سلب العموم قد يكون 
فيما لا يكون للاجتماع تأثير فافهم (فقوله: لا أقرب ذي أو ذي) مشيراً إلى زوجتيه (إيلاءً منهما) 
فأيتهما لم يقربها أربعة أشهر بانت» لأن أوفي النفي يفيد التعميم (وفي) قوله: لا أقرب (إحداكما) 


۳4١ 


قبل بلوغ المأمورء فلا يكون أمراً ونهياً في حالة واحدة» بل في حالتين» فهذا أيضاً يقطع 
التناقض ويدفعهء ثم الدليل القاطع من جهة السمع على جوازه قصة إبراهيم عليه السلام» 
ونسخ ذبح ولده عنه» قبل الفعل» وقوله تعالى: #وفديناه بذبح عظيم)' فقد أمر بفعل 
واحدء ولم يقصر في البدار والامتثال» ثم نسخ عنهء وقد اعتاص هذا على القدرية حتى 
تعسفوا في تأويله وتحزبوا فرقاًء وطلبوا الخلاص من خمسة أوجه: 

أحدها: أن ذلك كان مناماً لا أمراً. 


الثاني : أنه كان أمراً لكن قصد به تكليفه العزم على الفعل لامتحان سره في صبره على 
العزم فالذبح لم يكن مأمورا به. 

الثالث: أنه لم ينسخ الأمرء لكن قلب الله تعالى عنقه نحاساً أو حديداً فلم ينقطع» 
فانقطع التكليف لتعذره. 


يكون الإيلاء (من إحداهما) لأن إحداكما معرفة فلا تعم في التقى» ولما كان اشتهر في علم المعاني 
أن أوفي الخبر للشك أو التشكيك أرادأن يشير إلى أنه ليس على ظاهره فقال: (وليست) أو (في 
الخبر للشك أو التشكيك) كما اشتهر (لأن المتبادر) من أو (إفادة النسبة إلى أحدهما) والتبادر دليل 
الحقيقة» فأو حقيقة في أحدهما لا في الشك أو التشكيك» فإنهما لا يتبادران (وإنما ينتقل إليهماء 
لأن سبب الإبهام غالباً أحدهما) فيقع المخاطب في شك» وإن كان مع علم المتكلم التعين علم أن 
إرادته التشكيك» وإلا فالشك فدلالته على الشك أو التشكيك من قبيل الدلالة الالتزامية على اللازم 
العرفي بلا استعمال فيه (فيجوّز في أنه لأحدهما) أي يقال بالمجاز إنه للشك أو التشكيك» ويراد 
أنه لأحدهما (كما) يجوّز في (أنه للتخبير والإباحة في الإنشاء) وليس كذلك» بل فيه أيضاً لأحدهما 
(وإنما يعلم) خصوص التخيير أو الإباحة (بالأصل» فإن كان) الأصل (المنع فتخيير فلا يجمع) لأنه 
يجوز أحدهما بالإنشاء ولا يجوز الجمع بالأصل وهو التخيير (أو) كان الأصل (الإباحة» فيجوز 
الجمع) بالأصل» فإن قيل: قال الله تعالى: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم 
خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)”“ وهو يقتضي أن يكون الإمام مخيراً في جميع قطع 
المارة» كما هو مذهب عطاء وسعيد بن المسيب ومجاهد والضحاك والنخعي وأبي نور وداود 
الظاهري» ونقل في كتبنا عن مالك وأنتم لا تقولون به» بل مذهبكم جزاؤكم القتل إن كانوا قتلواء 
والصلب إن قتلواء وأخذواالمال والقطع إن أخذوا المال فقطء والنفيٌ أي الحبس الدائم إن خوفوا 
من غير أخذ وقتل: بل أبو حنيفة الإمام رحمه الله يقول في القتل والأخذ يخير الإمام بين أن يصلب 
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الرابع : المنازعة في المأمورء وأن المأمور به كان هو الاضجاع والتل للجبين وإمرار . 
السكين دون حقيقة الذبح . 

الخامس: جحود النسخ» وأنه ذبح امتثالاء فالتأم واندمل والذاهبون إلى هذا التأويل» 
اتفقوا على أن إسماعيل ليس بمذبوح» واختلفوا في كون إبراهيم عليه السلام ذابحاًء فقال 
قوم: هو ذابح للقطع» والولد غير مذبوح لحصول الإلتئام» وقال قوم: ذابح لا مذبوح له 
محال» وكل ذلك تعسف وتكلف» أما الأول: وهو كونه منامآء فمنام الأنبياء جزء من 
النبوة» وكانوا يعرفون أمر الله تعالى به» فلقد كانت نبوة جماعة من الأنبياء عليهم السلام 
بمجرد المنام» ويدل على فهمه الأمر قول ولده إفعل ما تؤمرء ولو لم يؤمر لكان كاذباًء وأنه 
لا يجوز قصد الذبح» والتل للجبين بمنام لا أصل لهء وأنه سماه البلاء المبين» وأيّ بلاء في 
المنام» وأيّ معنى للفداء. وأما الثاني: وهو أنه كان مأموراً بالعزم اختباراً فهو محال» لأن 


فقطء أو يقطع ويصلبء أو يقطع ويقتل. قال: (وفي اية المحاربة يلزم) من تخيير الإمام بين 
الاجزية (مقابلة أخف الجنايات بالأغلظ) من الأجزية فإنه يجوز له حينئذ أن يصلب أن خوّف فقط 
(وبالعكس) آي مقابلة أغلظ الجنايات بأخف الأجزية» كما إذا قتل وأخذ يجوز للامام أن ينفي أي 
يحبس ولم تعهد هذه المقابلة في الشرع (فقلنا بتوزيع الأجزية على الجنايات) كما بينا لقوله تعالى : 
«وجزاء سيئة سيئة مثلهاه”") وبمثله روى أبو يوسف الخبر أيضاً وشهدت به الاثار أيضاًء والإمام 
إنما خير في القتل والأخذ وغير حكم الكريمة بهذه الاية» وبقصة العرنيين» فإنهم قطعوا وقتلوا إلا 
أن المثلة المروية فيها نسخت (واستعير) أو (للغاية والاستثناء في مثل لألزمنك أو تعطيني حقي) أي 
إلى أن تعطيني أو إلا أن تعطيني حقي (وقيل) في أصول الإمام فخر الإسلام (منه) قوله تعالى: وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك 
من الأمر شيء (أو يتوب عليهم) أو يعذبهم فإنهم ظالمون4' أي حتى يتوب عليهم» قال الشيخ ابن 
الهمام: تقليد الصاحب الكشاف وغيره أنه عطف على يكبتهم فيما قبل» وقوله جلى وعلا: ليس 
لك من الأمر شيء» "اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وأذعنوا به زعمأمنهم أنه أسلم من 
التكلف» وقال المصنف: والأول أقرب بحسب المعنى» ويرى هذا العبد أنه لا يصح ما في الكشاف 
فإنه آية أخرى نزلت متفرقة عن الأولى وسبقت لغرض آخر فلا ارتباط. روى البخاري في التاريخ 
والترمذي وأحمد والنسائي والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه واله 
وأصحابه وسلم يوم أحد: اللهم إلعن أبا سفيان» اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم إلعن سهيل 
ابن عمروء اللهم إلعن صفوان بن أمية» فنزلت هذه الآية الكريمة: ليس لك من الأمر شيء أو 
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علام الغيوب لا يحتاج إلى الإختبار» ولأن الإختبار إنما يحصل بالإيجاب» فإن لم يكن 
إيجاب لم يحصل إختبار» وقولهم : العزم هو الواجب محال» لأن العزم على ما ليس بواجب 
لا يجب» بل هو تابع للمعزوم» ولا يجب العزم ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه» ولو لم 
يكن المعزوم عليه واجباً لكان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية» كيف وقد 
قال: : لاني أرى في المنام أني أذبحك) فقال له ولده: #إفعل ما تؤمر»”' يعني: الذبح» 
وقوله تعالى: #وتله للجبين) إستسلام لفعل الذبح لا للعزم. وأما الثالث: وهو أن 
الإضجاع بمجرده هو المأمور به» فهو محال» إذ لا يسمى ذلك ذبحاً ولا هو بلاء ولا يحتاج 
إلى الفداء بعد الامتثال» وأما الرابع : وهو إنكار النسخ» وأنه امتثل» لكن انقلب عنقه حديداً 
ففات التمكن فانقطع التكليف» فهذا لا يصح على أصولهم» لأن الأمر بالمشروط لا يثبت 


يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) فتيب عليهم كلهم . وروى البخاري والترمذي ومسلم وابن 
أبي شيبة والبيهقي في الدلائل عن أنس أن النبي صلى الله عليه واله وسلم كسرت رباعيته يوم أحد 
وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى 
ربهم؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) وبعضهم 
جعلوه معطوفاً على شيء اسم ليس» أي ليس لك من الأمر شيء أو توبتهم أو تعذيبهم من قبيل 
عطف الخاص على العام ولا يخفى ما فيه من التعسف . 

(فرع. اختلف في: هذا حر أو هذا وهذا) يحتمل أن يكون معطوفاً على مدخول أو فالمعنى 
هذا حر أو هذان ويحتمل أن يكون عطف الجملة على الجملة أو المفرد على مفهوم أحدهما 
المأخوذ أي أحدهما وهذا (فقيل: وعليه زفر لاعتق إلا بالبيان كهذا أو هذان) رجوعاً إلى الاحتمال 
الأول (وقيل وعليه الجمهور) وهو ظاهر الرواية (يعتق الأخير يتخير في الأولين» لأنه كأحدهما) حر 
(وهذا) رجوعاً إلى الاحتمال الثاني» وينبغي أن يكون النزاع فيما لا نية له» وإلا فيحال على النية 
(ورجح) القول الثاني (بأن التغير ههنا ضروري) بتراخي حكم الإنشاء عنه (وهي مندفعة بتوقف 
الأول على الثاني) حتى يصير معه كلاماً واحداً مفيداً لحكم موقوف على خيار السيد (فقط) من دون 
توقفه على الثالث» والضرورات تتقدر بقدرها فلا يتوقف عليه فافهم» وفيه شائبة من الخفاء» فإن 
كون التغير ضرورياً غير ظاهر» بل التغير وضعي» لأن وضع أو يقتضي أن ما بعده مع ما قبله كلام 
مفيد لإيقاع الحكم في الواحد المبهم. وههنا يجوز أن يكون ما بعده هو والثالث معاء وأيضاً لكلام 
في قدر الضرورة» فإنه لو كان معطوفاً على ما بعد أو لزم الضرورة في توقفه على الثالث فتدبر 
(والترجيح بلزوم تقدير التثنية) خبراً (على) الاحتمال (الأول) في المعطوف مع كونه في المعطوف 
عليه مفرداً كما قال صدر الشريعة(ليس بشيء فلا تسلم اللزوم) ونقول: التقدير هكذا: هذا حر» أو 
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عندهم» بل إذا علم الله تعالى أنه يقلب عنقه حديداً فلا يكون آمراً بما يعلم امتناعه» فلا 
يحتاج إلى الفداء فلا يكون بلاء في حقه. وأما الخامس : وهو أنه فعل والتأم فهو محال لأن 
الفداء كيف يحتاج إليه بعد الإلتئام» ولو صح ذلك لاشتهر وكان ذلك من آياته الظاهرة» ولم 
ينقل ذلك قطء وإنما هو اختراع من القدرية فإن قيل: أليس قد قال: قد صدقت الرؤيا؟ 
قلنا: معناه أنك عملت في مقدماته عملاً مصدّقاً بالرؤياء والتصديق غير التحقيق والعمل. 
مسألة [نسخ بعض العبادة. . . . ] 

إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها كما لو أسقطت ركعتان من أربع: أو 
سقط شرط الطهارة» فقد قال قائلون: هو نسخ لبعض العبادة لا لأصلهاء وقال قائلون: هو 
نسخ لأصل العبادة» وقال قائلون: نسخ الشرط ليس نسخاً للأصل» أما نسخ البعض فهو 


هذا حر وهذا حرء وفيه أن فيه كثرة التقديرات» والقلة فيها أولى فتأمل (ولا) نسلم (بطلان اللازم) 
فإنه يجوز التخالف في الخبر بين المعطوف والمعطوف عليه» وهو شائع ذائع» بل إنما يجب اتحاد 
المادة فقط. وأنت خبير بأن حكم الواو وحكم أو واحد في تعلق المعطوف بعين ما يتعلق به 
المعطوف عليه إن أمكن» وإلا يقدر المثل في عطف المفردات» وفي صورة التخالف عطف الجملة 
على الجملة» وههنا من قبيل عطف المفردات» ولو تنزلنا قلنا: لا شك في أولوية الاتحاد وهذا 
القدر كاف للترجيح فتأمل . 

(مسألة) 


(حتى للغاية ولو) كانت (باعتبار التكلم نحو: مات الناس حتى الأنبياءء وقدم الحاج حتى 
المشاة) فإن موتهم ليس غاية بل في الوسطء وكذا قدوم المشاة ليس غاية لقدوم الحاج» لكن 
المتكلم اعتبر جانباً أعلى وجانباً أدون» واعتبر ابتداء الحكم من الأدون منتهياً إلى الأعلى كما في 
المثال الأول أو اعتبر بالعكس كما في المثال الثاني (واعتبار ذلك الاعتبار) من المتكلم (ليس 
بتكلف كما قيل) في التحرير (بل تحقيق للعرف) فإن الثقات نقلوا عن أصحاب اللغة هذا الاعتبار 
في حتى فلا بد من القبول (وتكون) حتى (جارة وعاطفة والشرط) فيهما (البعضية) أي يكون ما 
بعدها داخلاً فيما قبلهاء لا أنه داخل في حكم ما قبلهاء فإن فيه خلافاً في الجارة (وابتدائية بعدها 
جملة) مذكورة الطرفين كما عند البصرية أو أعم منهاء ومما قدر أحدهما كما عند علماء الكوفة 
(والشرط) في الابتدائية (أن يكون الخبر من جنس المتقدم) إماأن يكون نفسه أو نوعاً من أنواعه أو 
لازما وتابعا له ولو عرفا (ومنه) قول امرىء القيس: 
سريت بهم حتى تكل مطيهم 2 وحتى الجياد مايق دن بارسان 


(وصحح بالأوجه) الثلاثة (أكلت السمكة حتى رأسها) الجر والنصب ظاهر والرفع بتقدير 


fo 


نسخ للأصل: ولم يسمحوا بتسمية الشرط بعضآء ومنهم من أطلق ذلك». وكشف الغطاء 
عندنا أن نقول: إذا أوجب أربع ركعات ثم اقتصر على ركعتين فقد نسخ أصل العبادةء لأن 

حقيقة- النسخ الرفع والتبديل» ولقد كان حكم الأربع الوجوب» فنسخ وجوبها بالكلية» 
E‏ أخرى » لا أنها بعض من الأربعة. إذ لو كانت بعضاً لكان من صلى الصبح 
أريعاً فقد أتى بالواجب وزيادةء كما لو صلی بتسليمتين» وكما لو وجب عليه درهم فتصدق 
بدرهمين» فإن قيل: إذا رذ الأربع إلى ركعة فقد كانت الركعة حكمها أنها غير مجزية» والآن 
صارت مجزئة» فهل هذا نسخ آخر مع نسخ الأربع؟ قلنا: كون الركعة غير مجزئة معناه أن 
وجودها كعدمها وهذا حكم أصلي عقلي ليس من الشرع» والنسخ هو رفع ما ثبت بالشرع. 
فإذا لم يرد بلفظ النسخ إلا الرفع كيف كان من غير نظر إلى المرفوع» فهذا نسخ» لكنا بينا 
في حد النسخ خلافهء وأما إذا أسقطت الطهارة فقد نسخ وجوب الطهارة وبقيت الصلاة 
واجبة» نعم: كان حكم الصلاة بغير طهارة أن لا تجزىء» والآن صارت مجزئةء لكن هذا 


خبر» أي حتى رأسها مأكول وفيه خلاف البصريين (وفي دخول ما بعدها فيما قبلها) حال كونها 
(جارة مذاهب)» أولها الدخول مطلقاًء وهو مذهب ابن السراج وأبي علي وكثير من المتأخرين من 
أهل النحوء وثانيها عدم الدخول مطلقاًء وإليه ذهب الجمهور من آهل النحو و(ثالثها إن كان جزءا) 
صالحاً لتناول الحكم (دخل) وإلالاء وهو مذهب المبرد والفراء وعبد القاهر (ورابعها لادلالة) على 
شيء من الدخول والخروج (إلا بقرينة) دالة على أحدهماء وهو منسوب إلى ثعلب» واختاره ابن 
مالك (وليس) هذا المذهب (بأحد الأولين) من الدخول وعدمه (كما في التحريرء لأنهما من قسم 
الدال) فالأول الدلالة على الدخحول» والثاني الدلالة على الخروج» وهذا ليس بدلالة على شيء 
منهماء ثم حاصل المذهب الثالث أما الاشتراك والجزئية» وعدمها قرينة تعيين أحد المعنيين» وذلك 
بیت Ss‏ وإما تعيين كل منهما بالقرينتين من غير أن يكون 
وضع لهماء فإما أن يكون الوضع لواحد منهماء فقد آل إلى أحد الأولين» أو لا يكون الوضع 
لواحد» فهو عين الرابع» وعبارة التحرير يمكن إرجاعها إلى أحد هذين الاحتمالين أيضا والله أعلم 
(والاتفاق على الدخول في العطف والابتدائية» واستعيرت) أي حتى إذا لم تستقم الغاية (للسببية) 
أي ما قبلها لما بعدها (نحو: أسلمت حتى أدخل الجنة) وفي التحرير سببية أحدهما للاخرء ومثل 
سببية الثاني للأول: ربحت حتى اتجرت» وهو مطالب بتصحيح استعمال مقبول في العربية» ولا 
تكفي الأمثلة الفرضية» إلا أن يقال: لا يلزم في المجاز سماع الجزئيات» فكما يجوز سببية الأول 
يجوز عكسه» وأشار إلى بيان العلاقة بقوله: (فإن السبب يظهر تمامه بالمسبب» فكأنه منته به) فإنه 
به يظهر أيضاً تمام ذي المنتهى (وهذا معنى ما في الكشف أن العلاقة) بين السببية والغاية (الاشتراك 
في انتهاء الحكم) فالمراد به الاشتراك في ظهور تمام الحكم (كيف لا ولو كان الانتهاء حقيقة) عنده 
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تغيير لحكم أصلي لا لحكم شرعي» فإن الصلاة بغير طهارة لم تكن مجزئة: لأنها لم تكن 
مأمورا بها :شرع فإن قيل: كانت صحة الصلاة متعلقة بالطهارة» فنسخ تعلق صحتها بها 
شرعاً فهو نسخ متعلق بنفس العبادة تماد مجع الطياره عير الصاد ع SS‏ كما أن 
الثلاث غير الأربع› فليكن هذا نسخاً لتلك الصلاة أو إيجاباً بغيرها؟ قلنا: : لهذا تخيل قوم أن 
نسخ شرط العبادة كنسخ البعض» ولا شك أنه لو أوجب الصلاة مع الحدث لكان نسخا 
لإيجابها مع الطهارة» وكانت هذه عبادة أخرى: أما إذا جوزت الصلاة كيف كانت مع 
الطهارة ا فقد كانت الصلاة بغير طهارة غير مجزئة لبقائها على الحكم الأصلي» 
إذ لم يؤمر بهاء فالآن جعلت مجزئة» وارتفع الحكم الأصلي» أما صحة الصلاة وأنها كانت 
متعلقة بالطهارة فنسخ هذا التعلق نسخ لأصل العيادة» أو نسخ لتعلق الصحة» ولمعنى 
الشرطية هذا فيه نظرء والخطب فيه يسير» فليس يتعلق به كبير فائدة» وأما إذا نسخت سنة 
من سننها لا يتعلق بها الأجزاء» كالوقوف على يمين الإمام» أو ستر الرأس» فلا شك أن هذا 





(لكان الغاية حقيقة) فتستقيم الحقيقة» فلا يصح المجازء وقد كان بصدد إثبات المجاز (هذا خلف) 
وإذا تعين مراد صاحب الكشف (فلا يرد ما في التلويح أن التلويح ليس منتهى الإسلام) فلا يطردء 
نحو أسلمت حتى أدخل الجنة» ريما يجاب أيضاً بأن علاقة الاستعارة لا يجب إطرادها في جميع 
ان وبعض أفراد المسبب يكون غايةء فلا يضر التخلف في المثال المذكور» ولا يلزم كونها 

حقيقة في السببية مطلقاً أيضاً فافهم (وما اختاره) في التلويح (أنها مقصودية ما بعدها مما قبل) وهو 
مشترك بين الغاية والسببية (فمنقوض بحتى رأسها) فإنه غير مقصود من أكل السمكة» وفيه أن إطراد 
العلاقة في جميع أفراد المستعار منه غير واجب لكن ينقلب» فاطرادها في أفراد المستعار له أيضاً 
غير واجب (والتخصيص بحدوث الإسلام أو إسلام الدنيا) لاطراد الغاية في المثال المذكور (كما في 
التحرير) في دفع إيراد التلويح (تكلف) مستغنى عنه» كيف لا والحدوث آنيّ لا يصلح أن يقع معي 
بشيء» فلا يكون الدخول غاية له؛ وإسلام الدنيا منته بالموت» فلا يصلح الدخول غاية له فافهم 
(وإن لم يصلح للغاية أو السببية فيجوّز للعطف لمطلق الترتيب) الذي هو أعلم مما كان مع التعاقب» 
أو التراخي» فإن قلت: ليس هذا معنى للفظ فإن حرفاً لم يوضع لمطلق الترتيب أعم من التعقيب 
والتراخي» قلت: ليس من شرط المجاز أن يكون المستعار له مدلول اللفظ مطابقة» بل يكفي أن 
يكون مدلولا إلتزامياً أو تضمنياًء بل يجوز أن لا يدل عليه لفظ أصلاٌ بإحدى الدلالات» وس أنكر 
فليأت بالحجة» ونقل عن كشف المنار أنه مستعار لمعنى الفاء (ومن ههنا جوز الفقهاء تجوّزاً جاء 
زيد حتى عمرو) آي بعده عمرو» ومخالفة النحاة في هذا وقولهم إنه لم يجىء في كلام العرب لهذا 
العطف نظير لا يعتبر في مقابلة المجتهدين؛ فإنهم متقدمون في فحص اللغات» فلا يعارض قولهم» 
وأما الجواب بأنه لا يشترط سماع الجزئيات في التجوّز فليس بشيء» فإن السماع وإن لم يكن 


>” 


لا يتعرض للعبادة بالنسخ» فإذاً تبعيض مقدار العبادة نسخ لأصل العبادة» وتبعيض السنة لا 
يتعرض للعبادة» وتبعيض الشرط فيه نظرء وإذا حقق كان إلحاقه بتبعيض قدر العبادة أولى . 
مسألة [الزيادة على النص] 

الزيادة على النص نسخ عند قوم» وليست بنسخ عند قوم» والمختار عندنا التفصيل 
فنقول: ينظر إلى تعلق الزيادة بالمزيد عليه» والمراتب فيه ثلاث : 

الأولى: أن يعلم أنه لا يتعلق به» كما إذا أوجب الصلاة والصومء ثم أوجب الزكاة 
والحج» لم يتغير حكم المزيد عليه» إذ بقي وجوبه وأجزاؤه» والنسخ هو رفع حكم وتبديل 
ولم يرتفع . 

الرتبة الثانية: وهي في أقصى البعد عن الأولى أن تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال 


شرطأًء لكن يجب أن لا يظهر المنع كما في إطلاق الأب على الابن. وههنا يمنعون هذا التحو من 
الاستعمال فيما زعم النحاة. 

(فرع. قال: إن لم آتك حتى أتغدى عندك فكذا) إذ لا يصح ههنا اعتبار الغاية» وهو ظاهرء 
وكذا لا تصح السببية» فإن إتيانه لا يصلح سبباً للتغدي من نفسه» وهو لا يصلح جزاء للاتيان فتعذر 
السببية أيضاً فحمل على العطف لمجرد الترتيب . (فيشترط للبر وجود الفعلين) من الاتيان والتغدي 
(ولو متراخياً) إلى آخر العمر في غير الموقت» أو إلى آخر الوقت الذي قيد به في الموقت. فإن 
حتى لمجرد الترتيب (إلا أن ينوي الاتصال) فيجب حينئذ للبر الاتصال هذاء ويتأتى ممن جعلها 
بمعنى الفاء أن يشترط الاتصال» نوى أو لم ينوء والله أعلم بأحكامه. 

(مسائل حروف البحر) 

(مسألة الباء للإلصاق) وهو معنى مشكك يصدق على كل ما استعمل فيه الباء؛ كما أشار إليه 
بقوله: (ومنه الاستعانة والسببية والظرفية والمصاحبة) وليس الأمر كما زعم بعض النحاة أن الباء 
مشترك فيها بأوضاع فإنه خلاف الأصلء وليس الأمر أيضاً كما توهم البعض أن إطلاقها على 
الإلصاق حقيقة» وفيما وراءها من المعاني مجازء كيف وهو خلاف الأصل» فلا يصار إليه من غير 
ضرورة» بل إنما يستعمل فيها لأنها من أفراد الإلصاق» وقد وضع لإفراده الجزئية بوضع واحد كما 
هو شأن الحروف» وبما قررنا ظهر لك اندفاع ما يورد من أن التجوز لازم قطعاء فإن استعمال الباء 
في هذه المعاني مقطوع به» وهي وإن كانت أفراد الإلصاق» لكن إطلاق العام على الخاص من قبيل 
المجاز» وله وجه آخر من الدفع» فإن إطلاق العام على الخاص من حيث أنه هو ليس مجازاًء فتأمل 
فيه. وظهر أيضاً اندفاع ما يورد من أن الباء لو كانت موضوعة للإلصاق الكلي صارت إسماً لأن 
معاني الحروف روابط جزئية» فهي موضوعة للإلصاق الخاص» وفي الإلصاقات الأخر تكون مجازاً 


فنا 


الا م ا ا 
الركعتين الأجزاء والصحة وقد ارتفع» نعم : الأربعة استؤ نف إيجابها ولم تكن واجبة» وهذا 
ليس بنسخ» إذ المرفوع هو الحكم الأصلي دون الشرعي» فإن قيل: اشتملت الأربعة على 
الثنتين وزيادة فهما قارتان لم ترفعا وضمت إليهما ركعتان؟ قلنا: : النسخ رفع الحكم لا رفع 
المحكوم فيه» فقد كان من حكم الركعتين الأجزاء والصحةء وقد ارتفع» كيف وقد بينا أنه 
ليست الأربعة ثلاثة وزيادة» بل هي نوع آخرء إذ لو كان لكانت الخمسة أربعة وزيادة» فإذا أتى 
بالخمسة فينبغي أن تجزىء ولا صائر إليه. 


الرتبة الثالثة : وهي بين المرتبتين زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة في القذف. 
وليس انفصال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاة ولا اتصالها كاتصال الركعات» وقد 
قال أبو حنيفة رحمه الله : : هو نسخ» وليس بصحيحء بل هو بالمنفصل أشبه» لأن الثمانين 
ل سس 
فافهم (وباء المقابلة) التي تدخل الاثمان (أشبه بالإستعانة) بل نوع منها (فإنٍ الاثمان وسائل يستعان 
بها على المقاصد) وهي المبيعات» وربما يقال: إن البيع كما يكون مقصوداً عند المشتري» كذلك 
الثمن يكون مقصوداً عند الباء > فلا وجه لجعل باء المقابلة باء الاستعانةء والحق غير خفي على 
ذي بصيرة» فإن المقصود إنما الأثمان إنما وضعت لأن تجعل وسيلة إلى تحصيل شيء» ولهذا تثبت 
على الذمة؛ وهذا لا ينافي كونها مقصودة عند البعض» > وإذا كان وضع الأثمان لذلك التزم استعمال 
باء الاستعانة داخلة عليهاء وإذا أثبت أن الأثمان تكون مدخولة الباء (فصح الاستبدال) بالبيع ونحوه 
(بالكر”'' من الحنطة قبل القبض في اشتريت هذا العبد بكر حنطة موصوفة) فإنه ثمن لدخول باء 
المقابلة والاستعانة عليه (والاستبدال فيه) قبل القبض (جائز دون العكس) أي لا يجوز الاستبدال 
فيما إذا قال : ا شتريت كرأ من حنطة موصوفة بهذا العبد (الأنه سلم حيتئذ) لكون الكر الذي في الذمة 
مبيعاً لتعلق الشراء بهء وهذا العبد ثمناً لدخول الباء قبل القبض» هذا: وقرر فى التحرير وهذه 
الفريعة على أن الباء باء الاستعانة ومدخوله يكون ثمنء وكان أورد عليه أن هذه الباء باء البدليةء ولا 
نسلم كونها باء الاستعانة» وقررها المصنف». د او ا مين 
في: «وامسحوا برؤوسكم6”"' فقد (أنكره محققو العربية» حتى قال ابن برهان) منهم (من زعم أن 
لاه لنبميض» ققد أن على آمل لق با لا بمرفود) لا يصني إلى هذ اقول اس ولا يلتفت 
إلى كلام أمثال صاحب القاموس» فإنه يعد مكابرة» ثم إنه لو ثبت فهذا معنى آخر عندهم غير 
هذا القول أصلاًء ولا يلتفت إلى كلام أمثال صاحب القاموس» فإنه يعد مكابرة» * ثم إنه لو ثبت فهذا 

ی ری اشر الالضاق كنا وود يد ی يعون عند كما تيك ماس ا 





. الكر: مكيال لأهل العراق» ستون قفيزاً أو أربعون إردباً. (؟) سووة المائدة الآية‎ )١( 
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نفي وجوبها وأجزاؤها عن نفسها ووجبت زيادة عليها مع بقائهاء فالمائة ثمانون وزيادة» 
ولذلك لاينتفي الاجزاء عن الثمانين بزيادة عليهاء بخلاف الصلاة» وفائدة هذه المسألة جواز 
إثبات التغريب بخبر الواحد عندنا ومنعه عندهم» لأن القرآن لا ينسخ بخبر الواحدء فإن 
قيل: قد كانت الثمانون حدا كاملاء فنسخ إسم الكمال رفع لحكمه لا محالة؟ قلنا: هو 
رفع» ولكن ليس ذلك حكماً مقصوداً شرعياًء بل المقصود وجوده وأجزاؤه وقد بقي كما 
كان فلو أثبت مه مثبت كونه حكماً مقصوداً شرعياً لامتنع نسخه بخبر الواحد بل هو كما لو 
أوجب الشرع الصلاة فقط فمن أتى بها فقد أدى كلية ما أوجبه الله تعالى عليه بكماله» فإذا 
أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كلية الواجب» لكن ليس هذا حكماً مقصوداًء فإن 
قيل: هو نسخ لوجوب الاقتصار على الثمانين لأن إيجاب الثمانين مانع من الزيادة» قلنا 

ليس منع الزيادة بطريق المنطوق» بل بطريق المفهوم» ولا يقولون به ولا نقول به هاهناء ثم 
رفع المفهوم كتخصيص العموم» فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ» فيجوز بخبر الواحد» ثم 





(وما) قال (في المنهاج) في الجواب عنه (إنه شهادة على النفي) لكنه (كشهادة حصر الورثة) فإنها 
شهادة بنفي علمهم بوارث آخرء وهي مقبولة» لأنه لو كان لأحاط به علمهم» كذا هذا شهادة على 
عدم علمهم بالتبعيض فتقبل» لأنه لو كان لأحاط علمهم به ووجه وهنه أنه ليس شهادة أصلاًء بل 
استقراء صحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كقولُهم بالفاعل لا يكون منصوباًء 
والاستقراء في نفي استعمال أمثال هذه الحروف التي لا يخلو عنها أكثر التركيبات يفيد القطع بعين 
ما يذكر المصنف في مفهوم المخالفة» ولا يقبل الاحاد في إثباته» بخلاف النفي» فلا يقبل قول أبي 
علي في إثبات التبعيض فتدبر» قالوا: قد استعمل الباء فيه في قول الشاعر : 
شربت بماء الدحرضين فأصبحت E EE‏ الديلم 

أجاب بقوله: (وشربت بماء الدحرضين غير مثبت) للتبعيض (لاحتمال الزيادة والتضمين) 
والدحرض ماء وماء آخر ماء وشيع» وقيل: لي وقيل: بلدء والدحرضان تثنية الدحرض 
كالقمرين» والزوراء المائلةء والديلم قوم من الترك شبه بهم أعداءهمء وقيل: أرض 

(فرع. يلزم) للبر (تكرار الإذن في: إن خرجت إلا بإذني) فأنت طالق (لأنه) استثناء (مفرخ) 
لأن الباء لا بد لها من متعلق» وذلك هو الخروج» فالمعنى: إن خرجت بأي خروج كان إلا خروجاً 
ملصقاً بإذني (فلم يخرج) من المنع خروج (خارج إلا ملصقاً به) أي بالإذن» والخروجات الغير 
الملصقة بالإذن ممنوعة داخلة تحت اليمين» فيشترط الاذن لكل خروج (بخلاف) إن حرجت (إلا أن 
آذن» لأن الاذن غاية تجوزا) وليس باستئناء والمعنى أن خرجت إلى الإذن به (لتعذر الاستثناء) لعدم 
دخول الاذن تحت الخروج» وإذا كان غاية (فيتحقق البرّ بالمرة) الواحدة من الاذن لعدم تحقق 
الشرط وهو الخروج قبل الاذن» فإن قلت: فمن أين لزم تكرار الاذن في دخول بيوت النبي ود مع 
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إنما يستقيم هذا لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقرء ثم ورد التغريب بعده وهذا لا سبيل 
إلى معرفته بل لعله ورد بياناً لإسقاط المفهوم متصلاً به أو قريباً منه» فإن قيل: التفسيق ورد 
الشهادة يتعلق بالثمانين» فإذا زيد عليها أزال تعلقه بها؟ قلنا: يتعلق التفسيق ورد الشهادة 
بالقذف لا بالحد» ولو سلمنا لكان ذلك حكماً تابعاً للحد لا مقصوداًء وكان كحل النكاح 
بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر من عدة الوفاة» وتصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى 
أربعة أشهر وعشر ليس تصرفاً في إباحة النكاح» بل في نفس العدة» والنكاح تابع» فإن قيل : 
فلو أمر بالصلاة مطلقاً ثم زيد شرط الطهارة» فهل هو نسخ؟ قلنا: نعم» لأنه كان حكم 
الأول أجزاء الصلاة بغير طهارة» فنسخ أجزاؤها وأمر بالصلاة مطلقاً ثم زيد شرط الطهارةء 
فهل هو نسخ؟ قلنا: نعم» لأنه كان حكم الأول أجزاء الصلاة بغير طهارة» فنسخ أجزاؤها 
وأمر بصلاة مع طهارةء فإن قيل: فيلزمكم المصير إلى أجزاء طواف المحدث» لأنه تعالى 





أنه قال الله تعالى: الا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم4”'' قال: (ولزوم تكرار الاذن في دخول 
بيوته عليه) واله وأصحابه الصلاة و(السلام إنما هو بالتعليل) وهو قوله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي 
النبي» وإيذاء النبي بي حرام في كل وقت لا بلفظ النهي (أقول حذف حرف الجر ههنا) أي مع أن 
(قياس) فلم لا يقدر» ويصير الأصل إلا بأن آذن فيصير مثل إلا بإذني (والمصدر) استعماله (للحين) 
أيضاً (شائع) كثير فلم لا يجوز أن يكون للحين والمعنى إلا وقت أن آذن فيصح الاستثناء من عموم 
الأوقات» وعلى هذين الوجهين يلزم تكرار الإذن في كل مرة (فما وجه الترجيح) لما قلتم على 
هذين الوجهين؟ وفيه أن الوجه موافقة الأصل من الإباحة وبراءة الذمة من وجوب الاذن في كل مرةء 
فإن الخروج كان مباحاً إنما منع بهذا المنع» فلا يحرم بالشك» فالأولى أن يقال: إن هذين الوجهين 
شائعان شيوعاً كثيراً وكون إلا بمعنى الغاية قليل جداً» فالحمل على الشائع أولى هذا: 
(مسألة) 

(على للوستعلاء ولو معنى) أي ولو كان الاستعلاء معنوياً (فيعم اللزوم» كالدين) فإن فيه 
استعلاء معنى يقال ركبه الدين (واستعير في المعاوضات المحضة) أي العقود التي لا تنعقد إلا 
بمعاوضة المال (كالنكاح والإجارة والبيع للالصاق) بمعنى باء المقابلة بالاتفاق كأحمله على عشرة» 
أو بعتك هذا العبد على عشرة» أو تزوجت على عشرةء (و) استعير (في الطلاق للشرط) أي لكون 
ما ابعده مغلقا نا قبله (عنده» ففي طلقني ثلاثاً على ألف» لا شيء له بواحدة) أي لا شيء للزوج 
بإيقاع واحدة (لعدم انقسام المشروط على الشرط) فإن حاصل التعلق أن المشروط ثابت على تقدير 
تحقق الشرط› وأما أن كل بعض منه ثابت على تقدير كل بعض من الشرط فلا فلو ثبت ثبت من 
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قال: #وليطوفوا بالبيت العتيق )4“ ولم يشرط الطهارة» والشافعي رحمه الله منع الأجزاءء 
لقوله بل : «الطواف بالبيت صلاة»20 وهو خبر الواحد» وأبو حنيفة رحمه الله قضى بأن هذا 
الخبر يؤثر في إيجاب الطهارة» أما في إبطال الطواف وأجزائهء وهو معلوم بالكتاب فلا؟ 
قلنا: لو استقر قصد العموم في الكتاب واقتضى أجزاء الطواف محدثاً ومع الطهارة» فاشتراط 
الطهارة رقع وج ولا يجوز بخبر الواحد» ولكن قوله تعالى: «وليطوّفوا بالبيت العتيق» 
يجوز أن يكون أمراً بأصل الطواف» ويكون بيان شروطه موكولاً إلى الرسول عليه السلام» 
فيكون قوله بياناً وتخصيصاً للعموم لا نسخاء فإنه نقصان من النص لا زيادة على النص» لأن 
عموم النص يقتضي أجزاء الطواف بطهارة وغير طهارة» فأخرج خبر الواحد أحد القسمين 
من لفظ القرآن» فهو نقصان من النص لا زيادة عليه؛ ويحتمل أن يكون رفعاً إن استقر 
العموم قطعاً وبياناً إن لم يستقرء ولا معنى لدعوى استقراره بالتحكم» وهذا نظير قوله 


غير مقتض فلا يثبت» ولعل هذا مراد من قال إنه انقسم انقسام أجزاء المشروط قبل الشرط وإلا فيرد 
وروداً ظاهراً أنه كما وجد بعض المشروط ثابت على تقدير تحقق الشرط» وأما أن كل بعض منه 
ثابت على تقدير: كل بعض من الشرط فلا فلو ثبت ثبت من غير مقتض فلا يثبت يثبت» ولعل هذا مراد 
من قال إنه لو انقسم لزم وجود جزء المشروط قبل الشرط وإلا فيرد وروداً ظاهراً أنه كما وجد بعض 
المشروطات وجد بعض الشرط» فعلى تقدير انقسام أجزاء المشروط على الشرط إنما المحال تقدم 
نفس المشروط على الشرط (وعندهما) يستعار في الطلاق (للإلصاق عوضاًء فينقسم) أجزاء العوض 
على أجزاء المعرّض (فله الثلث) للألف في طلاق واحد (أقول ترجيحهما كما في التحرير بأن 
الأصل فيما علمت مقابلته بمال العوضية) والطلاق مما يقابل بمال» فيحمل فيه على العوضية 
(ضعيف لأن ذلك) أي كون العوضية أصلاٌ (فيما لا يحتمل الشرط المحض) أصلاً كالبيع ونحوه» لا 
في كل ما يقبل المعاوضة في الجملةء هذا: وقد يدفع بدعوى الاستقراء» والله أعلم (كترجيحه) أي 
كما أن ترجيح قول الإمام ضعيف (بأنه) أي على (مجاز في الإلصاق حقيقة في الشرط) فيحمل عليه 
عند إمكانه (كما ذكره شمس الأئمة) وإنما كان ضعيفاً (لأنه) أي كونه حقيقة في الشرط (ممنوع قيل) 
في الاستناد (لأن الالصاق) المتحقق (في العورض حقيقته) أي حقيقة على (فإنه من أفراد اللزوم) إذ 
هناك يلزم العوض في الذمة (أقول: ا م 
عب الطاب الفا توجب اللزوم) نالتاق يوجب اللزوم (والكلام فى آمل الى إه بخ قيقة 
فيه أم لا (بعد) فالحق أن الإلصاق والشرطية كلاهما غير اللزوم» فهو فيهما مجازء هذا لمن انعو 





(1) سورة الحج الآية ۲۹. 
(۲) وتتمة الحديث: «ولكن أحل الله فيه المنطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» انظر كنز العمال 
(/ **1). 
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تعالى: #فتحرير رقبة74' فإنه يعم المؤمنة وغير المؤمنة» فيجعل تخصيص العموم» إذ قد 
يراد بالآية ذكر أصل الكفارة» ويكون أمراً بأصل الكفارة دون قيودها وشروطهاء فلو استقر 
العموم وحصل القطع بكون العموم مراداً لكان نسخه ورفعه بالقياس» وخبر الواحد ممتنعاً» 
فزت قل فها تولكم في تتعويز السب على الخفين: هل هو نسح لغيل الرجلين؟ قلنا :”ليس 
نسخا لأجزائه ولا لوجوبه» لكنه نسخ لتضييق وجوبه وتعينه» وجاعل إياه أحد الواجبين» 
ويجوز أن يثبت بخبر الواحد» فإن فيل : فالكتاب أوجب غسل الرجلين على التضييق؟ قلنا: 
قد بقي تضييقه في حق من لم يلبس خفاً على الطهارة وأخرج من عمومه من لبس الخف 
على الطهارة» وذلك في ثلاثة أيام أو يوم وليلة» فإن قيل: فقوله تعالى: واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم6”" الآية توجب إيقاف الحكم على شاهدين» فإذا حكم بشاهد ويمين 
بخبر الواحد فقد رفع إيقاف الحكم فهو نسخ؟ قلنا: ليس كذلك» فإن الآية لا تقتضي إلا 


أنه حقيقة في الشرط لم يقل بأنه باعتبار اللغة حقيقة» بل يقول: صار في العرف حقيقة» بمعنى أنه 
لا يحتاج في الانفهام إلى قرينة أصلاء وهو غير ظاهر الفسادء لكن يلزم عليه البيان (ثم أقول لك أن 
ترجحه) أي قول الإمام (بأن تعلق المجموع)من الألف (بالمجموع) من الطلقات الثلاث شونا عن 
الإلغاء ضروري) سواء كان التعلق شرطياً أو الصاقياً (وانقسام البعض على البعض زائد بلا دليل) 
فإنه إن كان للشرط فظاهر أنه لا انقسام» وإن كان للالصاق (فإن الطلاق يحتمل الأمرين) بعوض 
المال وبغير عوض المال ولا قيمة له في ذاته أصلاًء حتى يقسم عليها إلا بالشرط والرضاء وقد وقع 
بتقويم المجموع لا الأجزاء (بخلاف البيع ونحوه) فإن للعوضين قيمة في ذاتهماء فلا بد أن تقع في 
مقابلة الأجزاء التي هي أموال أجزاء من العوض الاخر وإلا لزم بقاء المال بلا عوض» وإذا كان 
مقابلة الأجزاء بالأجزاء بلا دليل (فلم يثبت). 

(فرع. في) قول رجل له (عليّ آلف يلزم الدّين) ويكون إقرارا به لكونه حقيقة في اللزوم وهو 
كونه دينا (ولو وصل وديعة تعين المجاز) لوجود الصارف (وهو وجوب الحفظ) . 

(مسألة) 

(من اختلف فيها فكثير من الفقهاء) قالوا: (إنها للتبعيض) فقط (و) قال (فخر الدين: للتبيين 
و) قال (جمهور أثمة اللغة: لابتداء الغاية) أي الشيء ذي الغاية (زماناً) كان (أو مكاناً على 
الصحيح) لا كما زعم البعض أنه لابتداء الغاية المكانية (وأرجعوا معانيها) واقعة في الاستعمالات 
(إلى ما ذهبوا إليه» والحق أن التبعيض والتبيين في نحو: أجرت من شهر كذا إلى شهر كذاء 
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كون الشاهدين حجةء وجواز الحكم بقولهماء أما امتناع الحكم بحجة أخرى فليس من 
الاية» بل هو كالحكم بالإقرار» وذكر حجة واحدة لا يمنع وجود حجة أخرى» وقولهم: 
ظاهر الآية أن لا حجة سواه فليس هذا ظاهر منطوقه ولا حجة عندهم بالمفهوم» ولو كان 
فرفع المفهوم رفع بعض مقتضى اللفظ. وكل ذلك لو سلم استقرار المفهوم وثباتهء وقد ورد 
خبر الشاهد واليمين بعده وكل ذلك غير مسلم. 
مسألة [شرط النسخ] 

ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ» وقال قوم: يمتنع ذلك» فنقول: يمتنع 
ذلك عقلا أو سمعا ولا يمتنع عقلا جوازه» إذ لو امتنع لكان الإمتناع لصورته أو لمخالفته 
المصلحة والحكمة ولا يمتنع لصورته» إذ يقول: قد أوجبت عليك القتال ونسخته عنك 
ورددتك إلى ما كان قبل من الحكم الأصلي ولا يمتنع للمصلحة» فإن الشرع لا ينبني عليهاء 





والابتداء في نحو: أخذت من الدراهم تعسف) أما الأولان في المثال الأول فلأنه من البين أن 
الغرض في الإجارة بهذا الكلام التحديد من ابتداء الشهرء وأما الأخير فلأن الأخذ ليس ممتداً حتى 
يتحدد (بل) كلمة من (مشترك) بين المعاني (للتبادر) أي لأن الكل يتبادر في مواضعه» فلا احتمال 
لكونه مجازاً في أحدهما وحقيقة في الآخرء فأما أن يكون موضوعاً بإزاء القدر المشترك أو بإزاء كل 
والأول باطل» وإلا لتبادر منه فتعين الثاني . فإن قلت: لا احتمال هنا للقدر المشترك» فإن وضع 
الحروف لمفهومات جزئية ملحوظة بوجه كلي» قلت: مع أنه لا يضرء فالمراد» أن يكون موضوعاً 
لإفراد المقدر المشترك بوضع واحد أو بإزاء أفراد كل مما ذكرنا من المفهومات الثلاثة بأوضاع» 
والأول باطل» وإلا لتبادر الأفراد باعتبار الاشتراك في هذا القدر المشترك» فتعين الثاني فتدبر. وهذا 
أولى مما في التحرير» واستقراء مواقعها يفيد أن متعلقها إن تعلق مسافة كسرت وبعت فلابتداء 
الغاية» وإن أفاد تناولاً كأخذت وأكلت فلإيصاله إلى بعض مدخولهء ثم ساق الكلام» فإنه يرد عليه 
إنه لا يلزم للبعض أن يكون متعلقه مفيداً للتناول. كما في قوله تعالى: #وكانت من القانتين 4 


فتدبر. 
(مسألة) 


(إلى لانتهاء حكم ما قبلها) إلى ما بعدها وهو الغاية (وفي دخول ما بعدها) فيما قبلها 
(مذاهب كحتى) أي كما في مذاهب من الدخول وعدمهء والدخول إن كان من جنس ما قبلها وفي 
غيره عدمه» وعدم الدلالة على شيء من الدخول وعدمه (لكن الأشهر في حتى) مذهب (الدخول 
وفي إلى) مذهب (عدمهء والتفصيل بتناول الصدر) لولا الغاية لها (كالمرافق) فإنه لولاه لتناول 


. ٠١ سورة التحريم الآية‎ )١( 


of 


وإن ابتنى فلا يبعد أن تكون المصلحة في رفعه من غير إثبات بدل» وإن منعوا جوازه سمعاً 
فهو تحكم بل نسخ النهي عن إدخار لحوم الأضاجي وتقدمة الصدقة أمام المناجاة ولا بدل 
لهاء وإن نسخت القبلة إلى بدل ووصية الأقربين إلى بدل وغير ذلك» وحقيقة النسخ هو 
الرفع فقطء أما قوله تعالى: لاما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها»“ أن 
تمسكوا به فالجواب من أوجه: 

الأول: أن هذا لا يمنع الجوازء وإن منع الوقوع عند من يقول بصيغة العموم» ومن لا 
يقول بها فلا يلزمه أصلاًء ومن قال بها فلا يلزمه من هذا أنه لا يجوز في جميع المواضع إلا 
ببدل» بل يتطرق التخصيص إليه بدليل الأضاحي والصدقة أمام المناجاة» ثم ظاهره أنه أراد 
| أن نسخ آية بآية أخرى مثلها لا يتضمن الناسخ إلا رفع المنسوخ» أو يتضمن مع ذلك غيره 
فكل ذلك محتمل . 





وجوب الغسل للمرافق بل لما بعدهاء ولذا فهم بعض الصحابة في التيمم اليد كله إلى الأبطء كما 
حكى في الكشف ناقلاً عن المبسوط (فيدخل) الغاية حينئذ في الحكم لأنه كان داخلاً فلا يخرج 
(ويسمى) هذا (غاية الاسقاط و) التفصيل (عدمه) أي عدم تناول الصدر لولا الغاية (كالليل) فإنه 
لولاه لما دخل في الصومء فإنه إمساك في النهار (فلا) يدخل في الحكم لأنه كان خارجاً فبقي كذلك 
(ويسمى غاية المد حسن) خبر لقوله : والتفصيل وقد تأيد هذا التفصيل (باتفاق أكثر أئمة الفقه وأجلة 
اللغة) قال صاحب الكشف ناقلاً عن المبسوط : قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا تدخل 
الغاية في مدة الخيار: لأنها جعلت غاية والأصل إن الغاية لا تدخل في الصدر إلا بدليل» ولهذا 
سميت غاية» لأن الحكم ينتهي إليهاء دل عليه الصوم إلى الليل» والأكل إلى الفجرء ولهذا لو آجر 
إلى رمضان أو باع بأجل إلى رمضان أو حلف لا أكلمه إلى رمضان لم يدخل رمضان تحت الجمل» 
لأنه غاية» ولا يلزم علينا المرافق فإنها دخلت تحت الجملةء لأن ذلك ثبت بالسنة» فإن النبي صلى 
الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وسلم حين علم الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به غسل 
المرافق» هكذا حكى الحاكي الوضوء انتهى؛ وهذا يدل دلالة واضحة أنهما اختارا عدم الدخول» 
وأما الأمثلة التي أورداها لعدم الدخولء ففيها الغاية غاية المد إلا مسألة الحلف فإن فيها فصيلاًء 
فإن الليل غير داخل في حكم اتمام الصوم» ذكر أو لم يذكرء وكذا الفجر في قوله تعالى: «وكلوا 
واشربوا»” فإن صيغة الأمر لا توجب التكرارء فإنه لو لم يذكر الغاية لا يتناول الأمر إياهاء وكذا 
في الإجازة» فإنها تمليك المنفعة» وهي تصدق بتمليك المنفعة ساعة» وكذا الأجل في ثمن المبيع» 
لأنه تأخير عن وقت وجوبه» وهو يصدق بالتأخير ساعة» فهذه الغاية لمد الأحكام المغياة بهاء فلا 
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مسألة [النسخ بالأخف] 


قال قوم يجوز النسخ بالأخف. ولا يجوز بالأثقل» فنقول: إمتناع النسخ بالأثقل 
عرفتموه عقلاً أو شرعاء ولا يستحيل عقلاً» لأنه لا يمتنع لذاته ولا للاستصلاح» فإنا ننكره» 
وإن قلنا به فلم يستحيل أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقلء كما 
كانت المصلحة في ابتداء التكليف ورفع الحكم الأصليء فإن قيل: إن الله تعالى رؤوف 
رحيم بعباده ولا يليق به التشديد: قلنا: فينبغي أن لا يليق به ابتداء التكليف» ولا تسليط 
المرض والفقر وأنواع العذاب على الخلق» فإن قالوا: إنه يمتنع سمعاً لقوله تعالى: يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)' ولقوله تعالى: «يريد الله أن يخفف عنكم#”" قلنا: 
فينبغي أن يتركهم» وإباحة الفعل ففيه اليسرء ثم ينبغي أن لا ينسخ بالمثل» لأنه لا يسر فيه» 
إذ اليسر في رفعه إلى غير بدل أو بالأخف» وهذه الآيات وردت في صور خاصة أريد بها 
التخفيف» وليس فيه منع إرادة التثقيل والتشديدء فإن قيل: فقد قال: اما ننسخ من آية أو 


يلزم من عدم الدخول فيه عدمه في غايات الاسقاطات» ولا يلزم منه أن يدخل في الخيار» فإنه الغاية 
فيه غاية المد عنده» لأن الخيار المؤيد غير صحيحءفلا يقيد المطلق عن التقييد بالغاية إلا خيار ساعة 
غير معينة» فذكر الغاية لمد الخيار إلى تلك المدةء ولذا يفسد العقد بالخيار المطلق إتفاقاء فإنه 
يوجب الجهالة المفضية إلى المنازعة» فلا بد من المد إلى الغاية مطلقاً عندهما وإلى ثلاثة أيام 
عنده» وأما مسألة الحلف فالغاية تدخل فيه في رواية الحسن فلا تصلح حجة» هذا: واعترض 
القاضي الإمام أبو زيد على التفصيل بأن الكلام إذا اقترن في آخره غاية أو شرط يتوقف عليه» 
ويستفاد من المجموع الحكم المغيا أو المطلقء فليس ههنا حكم الصدر عاماً فأسقطه الغاية بعدهاء 
أو غير عام فمده إلى الغاية» فلا يصح التفصيل المذكور والحق ما قالاه كيف ومسألة اليمين لازمة 
على طريق الإمام أبي حنيفة» إذ الإعتماد على رواية الأصل دون رواية الحسن» انتهى منقولاً منه 
في الكشف» والجواب عنه آنه ليس حاصل التفصيل أن هناك حكماً عاماً أو خاصاً مفاداً من أول 
الكلام ثم الغاية أسقطه أو مده حتى يرد عليه ذلك» بل المقصود أن الغاية لو كانت بحيث لو لم 
يذكر ويلفظ بما قبله أفاد شمول الحكم الغاية وما بعدهاء وسميت هذه الغاية غاية إسقاطء لا أن 
هناك اسقاط حكم موجود» وإن كانت» بحيث لو لم يذكر لم يشمل حكم ما قبله لها لم يدخل 
وتسمى غاية إسقاط» لا أن هناك إسقاط حكم موجود» وإن كانت» بحيث لو لم يذكر لم يشمل 
حكم ما قبله لها لم يدخل» وتسمى غاية المد لا أن هناك حكماً ثابتاً امتد بالغاية» وليس هذا منافياً 
لتوقف أول الكلام على الغاية» وحاصل التعليل المذكور أن هيئة الكلام لو لم تذكر الغاية معه 
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ننسها) ‏ الآية وهذا خير عام» والخير ما هو خير لناءوإلا فالقرآن خير كله» والخية لنا ما هو 
أخف علينا؟ قلنا: : لا بل الخير ما هو أجزل ثواباً وأصلح لنا في المآل وإن كان أثقل في 
الحال» فإن قيل: : لا يمتتع ذلك عقا بل سمعًء لان لم يوجد في الشرع نسخ بالأثقل؟ قان 
ليس كذلك» إذ أمر الصحابة أوَلاٌ بترك القتال والأعراض» ثم بنصب القتال مع التشديد 
بثبات الواحد للعشرة» وكذلك نسخ التخيير بين الصوم والفدية بالإطعام بتعيين الصيام» وهو 
تضييق» وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية بعد إطلاقهاء ونسخ جواز تأخير الصلاة 
عند الخوف إلى إيجابها في أثناء القتال» ونسخ صومء عاشوراء بصوم رمضان» وكانت 
الصلاة ركعتين عند قوم» فنسخت بأربع في الحضر. 
مسألة [النسخ في حق من لم يبلغه الخبر] 
اختلفوا فى في النسخ في حق من لم يبلغه الخبر» فقال قوم: النسخ حصل في حقه وإن 





اقتضت الشمول فلا تغيره الغاية التي شك في خروجها وتغييرهاء وكذا في الشق الثاني أن هيئة 
الكلام و ذكر الغاية ما اقتضت الشمول فلا يجعله الغاية مقتضيا بل نقول: إن اقتران الكلام 
الذي يقتضي الشمول بالغاية يدل على أنها لاسقاط ما وراءها استقراء» وكذا اقترانها مع الكلام الذي 
لا يقتضي الشمول يدل على مد الحكم إليها استقراء» وأما هي نفسها فبقيت كما كانت» وأما مسألة 
الحلف» فإن سلمت فالتخلف فيه لعله لقرينة أخرى أو بعرف خاص إن تم» وإذا دريت ما صوّرنا 
لك وعلمت حقيقة الأمر فاعلم أنه ليس الأمر كما زعم البعض من أن معنى غاية الإسقاط أن متعلق 
إلى فعل الإسقاط المقدر والمعنى اغسلوا أيديكم مسقطين الغسل إلى المرافق» وكيف يكون هذا 
التأويل صحيحاً مع أنه لا يخطر بالبال أصلاًء وينبغي لك أن تحمل ما في الكشف أن إلى متعلق 
باغسلوا لكن المقصود منه إسقاط ما وراءها على ما قلناء يعنى أن إلى وإن كان متعلقاً باغسلواء 
ويكون هذا خاية'للفسل لكن الغاية ريما يجاء بها لاشقاط ما زواءها وهو المقضود»: وقد جا تمد 
إلى الغاية» ففي الأول تدخل» وههنا القسم الأول فتدخل» فقد آل إلى التفصيل المذكورء فلا يرد 
عليه أنه إن أراد أن المقصود منه إسقاط الواجب فما وراء الغاية خارج ليس واجباً حتى يسقطء إنما 
الواجب غسل اليدين من الأنامل إلى المرافق» وإن أراد إسقاط ما وراءهاء فما وراء الغاية خارج 
البتةء لكن لا يلزم منه دخول المرافق» فإن إلى لا يدل على شيء» فالواجب ليس إلا غسل اليدين 
إلى المرافق» وبقي المرافق على الأصل غير واجبة» وإذ قد دريت صحة التفصيل بتناول الصدر 
وعدمه تم الفرع من دخول المرافق من غير كلفة» وقد وقع ههنا في تتميم الفرع أقوال أخر من دون 
بناء على التفصيل المذكورء منها: أن إلى بمعنى مع» ويرد عليه أن هذا الإطلاق تجوّزء فلا بد له 
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كان جاهلاً به» وقال قوم: ما لم يبلغه لا يكون نسخاً في حقه» والمختار أن للنسخ حقيقة» 
وهو مو ارتفاع الحكم السابق» ونتيجة وهو وجوب القضاء وانتفاء الأجزاء بالعمل السابق» أما 

حقيقته فلا يثبت في حق من لم يبلغه» وهو رفع الحكم» > لأن من أمر باستقبال بيت 
الق فإذا نزل النسخ بمكة لم يسقط الأمر عمن هو باليمن في الحالء بل هو مأمور 
بالتمسك بالأمر السابق» ولو ترك لعصى» وإن بان أنه كان منسوخاًء ولا يلزمه إستقبال 
الكعبة» بل لو استقبلها لعصى وهذا لا يتجه فيه خلاف» وأما لزوم القضاء للصلاة إذا عرف 
النسخ فيعرف ذلك بدليل نص أو قياس» وربما يجب القضاء حيث لا يجب الإداء» كما في 
الحائض لو صامت عصت ويجب عليها القضاءء فكذلك يجوز أن يقال هذا لو استقبل 
الكعبة عصى» ويلزمه استقبالها في القضاءء وكما نقول في النائم والمغمى عليه إذا تيقظ 
وأفاق يلزمهما قضاءء ما لم يكن واجبأء لأن من لا يفهم لا يخاطب» فإن قيل إذا علم 





من باعث» وما أورد عليه في التحرير من أنه صار المعنى حينئذ اغلسوا أيديكم إلى المناكب مع 
المرافق» فإن اليد عبارة عما من الأنامل إلى المناكب» فقد أفرد بعض أجزاء اليد عن الحكم» 
وإفراد بعض الإفراد من العام لا يوجب انتفاء الحكم عما عداه» فيلزم وجوب الغسل إلى المناكب» 
هذا خحلف. فالجواب عنه أن لهذا القائل أن يقول: I Ck‏ 
الحكم» بل لأنه ثبت بالنقل المتواتر عليه وآله وأصحابه وأزواجه الصلاة والسلام وأصحابه ومن 

بعدهم إنما غسلوا في الوضوء اليد الى المرافق» فهذا أسقط ما وراء المرافق» وبقي هو داخلاًء 
ليكون إلى بمعنى مع فافهم. ومنها: أن وجوب غسل المرافق ضرورة وجوب غسل اليد: إذ لا يتم 
غسله من دون غسله» لتشابك عظمي الذراع والساعد» فغسل الذراع لا يتم من دون غسله» وهذا 
معزو إلى المحيط» وفيه أن هذا موقوف على افتراض مقدمة الفرض» وهو افتراض تبعيّ» بمعنى 
انه افتراض في الحقيقة لذي المقدمة» وإنما ينسب إليها نسبه بالعرض كمامر» وغسل المرافق ليس 
من هذا القبيل كما يظهر من كتب الفقه» وما أورد في التحرير أنه لم يجب غسل الذراع حتى يجب 
غسل لازمه» بل الواجب غسل اليد إلى المرفق» فلا يلزم غسل جزء الذراع وجزء العضد المتلقيين 
فساقطء لأنه لا يخفى عليك أن غسل اليد إلى المرفق لا يتم إلا بغسل الجزء منه الملاصق للمرفق» 
وهناك العظمان متشابكان قطعاًء فلا يتم غسل اليد إلى المرافق إلا بغسله فافهمء ومنها: ما قيل 
الغاية قد تدخل وقد لا تدخل» فوقع الشك في الدخول وعدمه. فصار الاية مجملةء وفعله عليه واله 
وأصحابه الصلاة والسلام مبيناًء وهذا إنما يتم لو ثبت اشتراك» إلى الدخول وعدمه» وهو ممنوع 
عند الخصم» بل يقول: إلى لا يدل على شيء» فبقي المرفق على العدم الأصليء اللهم إلا أن 
يستعان بكونه مقدمة الواجب. ومنها: أنها تارة تدخل وتارة لا فتدخل احتياطاًء وفيه أن الاحتياط 
إنما يوجب لو كان الأصل الوجوب» كصوم ثلاثين من الشهر المبارك» لا كصوم الشك» وأصالة 


4 


النسخ ترك تلك القبلة بالنسخ أو بعلمه بالنسخ والعلم لا تأثير لهه فدل أن الحكم انقطع 
بنزول الناسخ لكنه جاهل به» وهو مخطىء فيه لكنه معذورء قلنا الناسخ هو الرافع لكن 
العلم شرط» ويحال عند وجود الشرط على الناسخ» ولكن لا نسخ قبل وجود الشرط» لأن 
الناسخ خطاب» ولا يصير خطاباً في حق من لم يبلغه» وقولهم أنه مخطىء محال» م 
الخطأ يطلق على من طلب شيئاً فلم يصب» أو على من وجب عليه الطلب فقصر ولا يتحقق 

شيء منه في محل النزاع . 





الوجوب ههنا ممنوعةء بل هو أول المسألة» ثم إن حديث الاحتياط لا يوجب كون الحكم مستفاداً 
من الشرع والكلام فيه فافهم» ومن هنا اندفع أيضاً ما في التحرير الأقرب أن يقال : إن المواظبة على 
غسل المرافق قد ثبت» فأورث شبهة الايجاب» فأوجبنا احتياطاًء وأيضاً منقوض بأكثر السنن» ثم 
ثبوت المواظبة أيضاً مشكل» ا ل 
الإمام محمد أنه أدار الماء على المرفق فغسله لا يوجب المواظبة فافهم» هذا كله ما عندي. وهذا 
المبحث على هذا التفصيل لعله من خصائص هذا الكتاب» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 
(فرع . . في : : له علي من درهم إلى عشرة» قال زفر: 0 الغايتين) عنده 

المبدأ والمنتهى» وحاجه الأصمعي وقال: ما قولك في رجل قال: سني ما بين ستين إلى سبعين» 
أيكون ابن تسع ستين؟ ؟ فتحير زفرء هذا إنما يتم عليه لو كان حكم بين ومن واحد أو تحيره ليس 
دليلاً عليه» كما قيل إن تحيره كان لعدم مطابقة الاعتراض بمذهبه» لأن قوله: كان في من» وهذا 
في بين (وعنده) يلزم في الاقرار المذكور (تسعة لدخول المبدأ بالعرف) وعدم دخول المنتهىء لأنه 
غاية مد ذا لولاها لما تناول الاقرار العشرة» هذا: وقد استدل لدخول المبدأ أن وجود الثاني مستلزم 
لوجود الأول لما بينهما من التضايف الموجب لوجودهما معا ولا وجود للدين إلا بالوجوب في 
الذمة» ویرد عليه وروداً ظاهراً أن الثاني معروض للثانوية» ولا يلزم من دخوله ووجوده في الذمة 
وجوده مع هذا العارض حتى يلزم وجود مضايف آخرء بل هذه الأوصاف يعتبرها الذهن ويجعل 
معنوناتها واقعة في الخارج» فلا يلزم من وجود معنونء أحدها وجود معنون الآخرء وأفحش من 
هذا ما قيل إن وجوب التاسع يستلزم وجوب العاشر أيضاًء كما أن وجوب الثاني يستلزم وجوب 
الأول عندهء لأن تاسعية التاسع بإزاء ما تحته لا بإزاء ما فوقه حتى يستلزمه فافهم (وعندهما) يلزم 
هناك (عشرة» إذ) العشرة غاية» و (المعدوم لا يكون غاية) لموجود» إلا وجد الشيء من دون غاية» 
فلا بد من وجوده (ووجوده إنما يكون لوجوبه) لأن دين (فيجب) العاشر» فتجب عشرة لهذا 
المصارف عما هو أصل الغاية (قلنا) ليس العاشر غاية في الخارج» بل (يكفي التعقل للتحديد) 
وجعله غاية» والحكم على ما هو محدود في التعقل بلزومه في الذمة فافهم. 


۳۹ 


الباب الثاني 


في أركان النسخ وشروطه 


ويشتمل على تمهيد لمجامع الأركان والشروط» وعلى مسائل تتشعب من أحكام 
الناسخ والمنسوخ. 

أما التمهيدء فاعلم أن أركان النسخ أربعة: النسخ» والناسخ والمنسوخ. والمنسوخ 
عنه» فإذا كان النسخ حقيقته رفع الحكم فالناسخ هو الله تعالى» فإنه الرافع للحكم» 
والمنسوخ هو الحكم المرفوع» والمنسوخ عنه هو المتعبد المكلف» والنسخ قوله الدال على 
رفع الحكم الثابت» وقد يسمى الدليل ناسخاً على سبيل المجاز» فيقال: هذه الآية ناسخة 


(مسألة) 

(في للظرفية حقيقة) وهي الزمانية أو المكانية (ونحو الدار في يده مجاز فلزما في) قول المقر: 
(غصبته ثوباً في منديل) لأن الغصب في المنديل إنما يتحقق بغصب المنديل» بخلاف غصب الفرس 
في الاصطبل» لأن العقار لا يكون مغصوباً عند الشيخين» وبخلاف غصبت ثوباً من منديل» فإن 
المتبادر منه الانتزاع» وبعد للمناقشة فيه مجال. فالأولى أن المنديل تابع والمتبادر من غصب 
المتبوع في التابع غصبهما (ولزم عشرة في) قول المقر (عليّ عشرة في عشرة» لبطلان الظرفية) فإن 
الدرهم لايكون ظرفاً فالدرهم آخرء وكذا عدد لعدد آخرء وهذا أولى من الاستدلال» بأنه يلزم ظرفية 
الشيء لنفسه» فإنه إنما يستحيل في المعين» وأما المطلق فلاء نحو: ثوب في ثوب (إلا إن قصد به 
المعية» فعشرون) لازم حيتئذء لأنه قصد المجازء وفيه تشديد عليه» فيصدق قضاء وديانة (ويشكل) 
بما (إذا أراد) المقر (عرف الحساب) فينبغي أن يلزم مائة» لأن العشرة» المضروبة في عشرة مائة» 
وليس كذلك عندهم (حيث قالوا: يلزم عشرة» إلا في رواية) الحسن» وهو قول زفر رحمه اللهء وما 
أوردوه لبيان ذلك أن الضرب لا يفيد زيادة في المضروب نفسهء وإنما يفيد تكثير الأجزاءء وإلا لكان 
الفقير غنياً بضرب ما في يده من المال في الألف. بل الألوف. فغاية ما لزم بإرادة عرف الضرب» 
والحساب صيرورة أجزاء العشرة ماثة» فلا يلزم المائة الكاملةء ففيه ما أورده في فتح القدير أن 
الكلام فيما إذا أراد عرف الحساب» ولا شك أن في عرف الحساب يفهم من مثل هذا التركيب 


۳۹۱ 


لتلك» وقد يسمى الحكم ناسخاً مجازاء فيقال: صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء» 
والحقيقة هو الأول» لأن النسخ هو الرافع» والله تعالى هو الرافع» بنصب الدليل على 
الارتفاع وبقوله الدال عليه» وأما مجامع شروطه فالشروط أربعة: 

الأول: أن يكون المنسوخ حكماً شرعيا لا عقلياً أصلياء كالبراءة الأصلية التي ارتفعت 
بإيجاب العبادات . 

الثاني : أن يكون النسخ بخطاب فارتفاع الحكم بموت المكلف ليس نسخاً إذ ليس 
المزيل خطاباً رافعاً لحكم خطاب سابق» ولكنه قد قيل أوَّلاً الحكم عليك ما دمت حياء 
فوضع الحكم قاصر على الحياة» فلا يحتاج إلى الرفع. 


المائة» فيلزم المائة قطعاء ونحن لا ندعي أن بالضرب ازداد العشرة وصارت مائة حتى يتوجه ما 
قلتم» بل المدعي أن هذا إقرار بالمائة» لأنه مفهوم كلامه بانضمام هذه النية» ومثله مثل من تكلم 
بلغة هندية أو فارسية وأقرّ بهاء فيلزم ما يكون مفهومه في تلك اللغة» فافهم (وتقديره يفيد 
الاستيعاب) عنده بخلاف ذكره (للفرق) الظاهر (عرفاً ولغة بين صمت سنة وصمت في سنة) فيفهم 
من الأول استيعاب الصيام السنة دون الثاني » وقال البعض في بيانه : إن تقدير في يوجب تعلق الفعل 
بالظرف بنفسه» فيوجب استيعابه» وذكره لا يوجب ذلك» كما في الفعل المتعدي والمنتسب بواسطة 
حرف الجر فتأمل» ويخالف هذا (خلافاً لهماء فلم يصدق قضاء) عنده (في نية آخر النهار في) قوله : 
أنت (طالق غدا) لأنه نوى خلاف حقيقته الظاهرة» وفيه تخفيف» فإنه يفيد استيعاب إنصاف المرأة 
بالطلاق تمام الغدء وذلك بالوقوع في أول أجزائه (بخلاف في غد) فإنه يقبل في نية آخر النهار لعدم 
اقتضائه الاستيعاب» فإن قلت: فلم قلتم بوقوعه في أول الأجزاء عند عدم النية؟ قال: (وإنما يتعين 
أل الغد مع عدم النية لعدم المزاحم) هناك بخلاف الأجزاء الباقية» فإن لأول مزاحم لهاء فالوقوع 
فيها دونه رجحان من غير مرجح فافهم. هذا حكم القضاءء وأما ديانة فيقبل نية آخر النهار في 
الصورتين . 

(فرع). قالوا: لو قال: أنت طالق في مشيئة الله تعالى» يتعلق بهاء ولا يقع» لأن المشيئة غير 
معلومة» بخلاف طالق في علم الله لأنه إما يتعلق بموجود فنوقض بطالق في قدرة الله فأجيب بأن 
المعنى في تقدير الله فهو كفى مشيئة الله فلا يقع» ورد بأنه يجوز أن يكون المعنى في مقدور الله 
تعالى» ومقدوره متحقق» فيتبغي أن يقع والمصنف قرر الكلام» بتحيث لا يتأتى هذا القيل والقالء 
فقال (لم يقع في) قوله (طالق في مشيئة الله و) قوله: طالق (في قدرة الله لصحة تعلقهما بطرفي 
النقيضين) فلا يتعين فيه الوقوع» وهذا غير ظاهر في المشيئة» فإن المشيء لله تعالى واقع بالضرورة» 
فالأولى أن يقرر هكذا أن المتبادر من هذا الشرط وهو يستقيم في المشيئة» فالمعنى: إن شاء الله 
فطالق» والشرط غير معلوم الوقوع» وفي القدرة لا يستقيم الاشتراط في الظاهرء فإما أن يعني به إن 


۳۹۲ 


الثالث: أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت يقتضي دخوله زوال الحكمء 
كقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل)'. 

الرابع: أن يكون الخطاب الناسخ متراخياًء لا كقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى 
يطهرن4""' وقوله تعالى : #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4”" . وليس يشترط فيه تسعة 
أمور: الأول: أن يكون رافعاً للمثل بالمثل» بل أن يكون رافعاً فقط . الثاني: أن لا يشترط 
ورود النسخ بعد دخول وقت المنسوخ» بل يجوز قبل دخول وقته. الثالث: أن لا يشترط أن 
يكون المنسوخ مما يدخله الاستثناء والتخصيص» بل يجوز ورود النسخ على الأمر بفعل 
واحد في وقت واحد. الرابع: أن لا يشترط أن يكون نسخ القرآن بالقران والسنة بالسنة» فلا 
تشترط الجنسية» بل يكفي أن يكون مما يصح النسخ به. الخامس: أن لا يشترط أن يكونا 
نصين قاطعين »إذ يجوز نسخ خبر الواحد بخبر الواحد» وبالمتواتر وإن كان لا يجوز نسخ 
قدر الله كما إذاكان القدرة بمعنى التقديرء فهو كإن شاء الله تعالى» وإما أن يعني في مقدور الله تعالى 
فلا معنى لهء إلا أن هذا في جملة مقدور أنه» والموجود والمعدوم كلاهما مقدوران» فلا يتعين 
الوجود والوقوع» وهذا (بخلاف) طالق (في علم الله تعالى) فإنه يقع فيه في الحال (لأنه لا يتعلق إلا 
بالواقع) المحقق فيجب أن يتحقق الطلاق (فتدبر) فإن قلت: تعلق العلم وتعلق المشيئة سواءء فإنه 
إذا قطع بوجود شيء قطع بتعلق العلم والمشيئة به» وما شك في وجوده شك في تعلقهما أيضاء فما 
وجه الفرق بينهماء فإنهما لا يتعلقان» إلا بالواقع المحقق» ولا يعلم تعلقهما بما لا يعلم تحققه. 
فما ذكرتم لعدم الوقوع في المشيئة جار في العلمء جار في المشيئة» قلت: هذا الاشكال مما تلقته 
الأذكياء بالقبول» والذي عند هذا العبد في الفرق أن مثل هذا الكلام يستعمل للشرط غالباء وهو أي 
الشرط يستقيم في المشيئة عرفآء لكن الشرط غير معلوم الوقوع» فلا يقع» بخلاف العلمء فإنه لا 
يستقيم الشرط فيه» فالمعنى أن هذا متحقق في علم الله تعالى» وهذا لا يصح إلا أن يقع ليتحقق في 
علم الله تعالى» فيصح الكلام فتأمل فيه» ثم نقول: إن هنا كلاماً آخر به يرتفع القيل والقال هو: أن 
المتبادر في العرف بالتقييد بالمشيئة التشكيك في الوقوع» بل هو للابطال عند البعض» ونقل عنهما 
أيضاء والعرف في جعل القدرة ظرفاً استبعاد وقوع ذلك الشيء وإشعار أن القدرة الإلهية إذا تعلقت 
'بالمستبعدات يصح تعلقها به» وأما القدرة البشرية فقاصرة عنه» وأما في التقييد بالعلم فيقصد توكيد 
وقوع مضمونه» فيقع في هذه الصورة دون الأولين» ولعل مقصودهم هذاء لكن أجملوا وتساهلوا 
واكتفوا بذكر ما كان تخيله داعياً إلى هذا العرف» هذا ما عندي إلى الآن ولعل الله يحدث بعد ذلك 


اا 
)١1(‏ سورة البقرة الاية ٠۸۷‏ . (1) سورة البقرة الأية ۲۲۲. (") سورة التوبة الآية ۲۹. 


۳۹۳ 


المتواتر بخبر الواحد. السادس: لا يشترط أن يكون الناسخ منقولاً بمثل لفظ المنسوخ» بل 
أن يكون ثابتاً» بأي طريق كان» فإن التوجه إلى بيت المقدس لم ينقل إلينا بلفظ القرآن 
والسنة» وناسخه نص صريح في القرآن» وكذلك لا يمتنع : نسخ الحكم المنطوق به باجتهاد 
ني ل تمه وان لم يكن بن انظ ذي صيغة وصورة يجب تفه السابع : لا يشترط 
أن يكون الناسخ مقابلاً aa‏ ينسخ الأمر إلا بالنهي ولا اي بالامره بل 
يجوز أن ينسخ كلاهما بالإباحة» وأن ي: ا المضيق بالموسع» وإنما يشترط أن 
ل ل د الثامن : لا يشترط كونهما ثابتين بالنص» 
بل لو كان بلحن القول وفحواه وظاهره كيف كانء بدليل أن النبي يه بين أن آية وصية 
الأقارب نسخت بقوله: «إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقهء ألا لا وصية لوارث»7) 


(مسائل التعليق) 
المراد بالأداة الكلمة لأن بعضها آسماء أيضاً. 
(مسألة) 

(إن للتعليق على ما هو على خطر) من الوجودء قال الشيخ ابن الهمام: ليس الخطر لازماً 
لمفهوم الشرط» فإن الشرط قد يكون مقطوعاً وقد يكون مشكوكاً وهذا الخطر من خواص إن» 
والكلمات الجازمة للمضارع هذاء وكون الكلمات الجازمة غير داخلة إلا على ما هو على خطر 
الوجود غير مشهورء بل خلافه مشهور (قالوا لا تطلق في) قول الزوج(إن لم أطلقك فطالق إلا 
باخر) أزمان(حياة أحدهماء لأن الشرط) ههنا (العدم مطلقاً) أي العدم رأساً (فإنه الذي على خطر) 
لا غيرء لأن مطلق العدم متحقق» فإن السكوت متحقق معلوم» ووضع أن للخطر فهو المرادء (فلا 
يقع بالسكوت» لأنه عدم مقيد) بزمان (متيقن) فلا يتناوله الشرط الذي على خطر(بخلاف متى) لم 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا باب ماجاء في الوصية للوارث (۳/ ۲۹۰) رقم 7817١‏ وأخرجه ابن 

ماجة في كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث رقم ۲۷۱۲ و ۲۷٠۳‏ وأخرجه النسائي في كتاب الوصايا 

باب لا وصية لوارث رقم 77177 وأخرجه الترمذي في كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث رقم ۲۱۲۱ 

و11 رلك حي سدع 

قال الإمام الخطابي ف في معالم السنن: قوله «أعطي كل ذي حق حقه» إشارة إلى اية المواريث»: وكانت 

الوصية قبل نزول الاية واجبة للأقربين» وهو قوله تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 

خيراً الوصية للوالدين والأقربين» ثم نسخت باية الميراث . 

وانما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر آهل العلم من أجل حقوق سائر الورئة» فإذا أجازوها جازت» 

كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز. 

وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحال وإن أجازها سائر الورثة» لأن المنع منها إنما لحق 

الشرع» فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ» وذلك غير جائزء كما أن الوصية للقاتل غير 

جائزة وإن أجازها الورثة. 


۳4 


مع أن الجمع بين الوصية والميراث ممكن» فليسا متنافيين تنافياً قاطعا. التاسع : لا يشترط 
نسخ الحكم ببدل أو بما هو أخف. بل يجوز بالمثل والأثقل وبغير بدل كما سبق. 

ولنذكر الآن مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخء وهو مسألتان في 
المنسوخ وأربع مسائل في المنسوخ به. 

مسألة [الحكم الشرعي قابل للنسخ] 

ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ خلافاً للمعتزلة» فإنهم قالوا: من الأفعال 
مالها صفات نفسية تقتضي حسنها وقبحهاء فلا يمكن نسخهاء مثل معرفة الله تعالى والعدل 
وشكر المنعم فلا يجوز نسخ وجوبه» ومثال الكفر والظلم والكذب» فلا يجوز نسخ 
تحريمه» وبنوا هذا على تحسين العقل وتقبيحه » وعلى وجوب الأصلح على الله تعالى» 





أطلقك فأنت طالق» (فإنه) يقع فيه كما سكت (لعموم الأزمنة) في متى» فالشرط فيه العدم في أي 
جزء كان» وهذا التقرير مما يتوقف على أن يكون متى داخلاً على محقق الوجودء وأما إذا اشترط 
في مدخوله الخطر فلا يصح أن يراد بالعدم مطلق العدم المتحقق في كل زمانء» فإنه كما مر في إن 
ليس على الخطرء والتقرير الأوفى في إن لم أطلقك دخل النفي ودوامه» فإن الفعل كالنكرة يعم 
بالنفي» وفي متى لم أطلقك يقيد نفي الفعل بزمان › فلا يقتضي الاستيعاب فتدبر (ولهذا) أي لأجل 
أن متى لعموم الأزمنة (لا يتقيد التفويض بالمجلس في) طالق (متى شئت) لأنه لعموم الأزمنة فلا 
يبطل بالأعراض في بعض الأزمان (دون إن شئت) أي يتقيد التفويض في إن شئت بالمجلس لأنه لا 
يقتضي عموم الأزمنة» بل التفويض بمجرد المشيئة » فإذا أعرضت وفقدت المشيئة في المجلس بطل 


التفويض هذا. 
(مسألة) 
(إذا ظرف زمان ويجيء للشرط محققا) فلا يدخل على ما هو على خطر الوجود إلا لنكتة ٠‏ 
(وحينئذ) أي حين مجيئه للشرط (فقد يسقط عنها الوقت فتكون) حرفا (كان) وجعل في التلويح مبنى 
حرفيته دخوله على ما هو على خطر الوجود» وجعله مقتضى عبارة فخر الإسلامء ثم أورد عليه بأنه 
إنما يدخل على مشكوك الوجود لأجل النكتة» وهذا ليس بشيءء لأن الدخول وإن كان لنكتة مؤذن 
بسقوط الوقت وبقائه على معنى الشرط› وإن كان ذلك لنكتة وليس أن النكتة تجعل المشكوك 
محققاًء بل الغاية أن يجعل بمنزلة المحقق» وتدخل الكلمة التي كانت للتحقق واستعملت لما شك 
فيه » ثم إنه لما ثبت استعماله في الشرط المحض وجب أن يكون موضوعاً له» لأن الاسم لا يستعار 
لمعنى الحرف فتدبر؛ ثم إنه يرد عليه أن الدخول على المحظور لا يوجب سقوط الوقت ولا 
الحرفية» ألا ترى أن الشيخ ابن الهمام ادعى الدخول على المحظور في متى مع عدم سقوط الوقت» 
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وحجروا بسببه على الله تعالى في الأمر والنهي» وريما بنوا هذا على صحة إسلام الصبي» 
وأن وجوبه بالعقل وإن استثناء الصبي عنه غير ممكن» وهذه أصول أبطلناها وبينا أنه لا 
يجب يجب أصل التكليف على الله تعالى كان فيه صلاح العباد أو لم يكن نعم بعد أن كلفهم لا 
يمكن أن ينسخ جميع التكاليف إذ لا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ وهو الله عز وجل» 
ويجب على المكلف معرفة النسخ والناسخ» والدليل المنصوب عليه» فيبقى هذا التكليف 
بالضرورة» ونسلم أيضاً أنه لا يجوز أن يكلفهم أن لا يعرفوه» وأن يحرم عليهم معرفته» لأن 
قوله: أكلفك أن لا تعرفني يتضمن المعرفة» أي : إعرفني لأني كلفتك أن لا تعرفني وذلك 
محال» فيمتنع التكليف فيه عند من يمنع تكليف المحال» وكذلك لا يجوز أن يكلفه معرفة 
شيء من الحوادث على خلاف ما هو به لأنه محال لا يصح فعله ولا تركه. 





ولعله لهذا لم يجعله الشيخ مبنى الحرفية ولا المصنف» وأما قوله: إن كلام فخر الإسلام لا 
يستدعيه» فمنظور فيه» فمن شاء فلينظر في كلامه الشريف (فلا يقع في: إذا لم أطلقك فطالق حتى 
يموت أحدهما) لأنه لما صار كان وبطل معنى الوقت صار شرطه الذي هو عدم الفعل عدماً مطلقاً 
(خلافاً لهما لظهورها عندهما في الظرف) ولا يسقط عنه الوقت كمتى» ففي أيّ وقت سكت وقع 
(ويرد عليهما أنه لو أراد الشرط المحض) بمعنى إن (يجب أن لا يصدقه القاضي) في هذه النيةء لأنه 
نية خلاف الظاهر من اللفظ مع التخفيف على نفسه (مع أنه على ما نوى) قضاء (بالاتفاق) وإنما 
الخلاف فيما لا نية فيه فتدبر. 
(مسألة) 

(لو لامتناع الثاني لامتناع الأول) اعلم أن لو حرف شرط موضوع لتعليق الثاني بالأول 
المنتفي المقدر في الماضي ويكون الثاني مساوياً للأول في الأكثر فينتفي الثاني بانتفاء الأول 
فدلالته على هذا الانتفاء التزامية» فما قيل: الأول ملزوماً والثاني لازم فانتفاؤه لا يوجب انتفاءه» بل 
الأمر بالعكس» فلو لانتفاء الثاني ساقط لا يلتفت إليه» نعم: قد يستعمل فيه على القلة أيضاًء كما 
في الأقيسة الاستثنائية (وقد جاء نحو) ما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه موقوفاً في 
الأصح ومرفوعاً أيضاً :نعم العبد صهيب» (لو لم يخف الله لم يعصه) يعني قد يجيء لإفادة أن الثاني 
متحقق في الواقع لازم لتقدير الأول المقدر وضده المحقق (وقد يستعمل) لو (كان) أيضاً لتعليق 
ل ا في الجزء (ويعتق بعد الدخول في نحو: لو دخلت عتقت) 
على ما روي عن الإمام أبي يوسف» 0 الإمام البزدوي» وفي الكشف أن هذا 
رواية ابن سماعة في النوادر عنه» وليس فيه ذكر الإمام محمد ولم ينص فيه الإمام أبو حنيفة» وفي 
المنار روي عنهماء ثم القياس أن لا يقع فيه شيء» لأن حقيقة الكلام انتفاء الدخول» لكن الفقهاء 
حكموا بالعتق عملا بمجازه وصيرورته» بمعنى أن حذرا عن اللغو إذ العتاق منتف من قبل لعدم 
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مسآلة [نسخ التلاوة وبقاء الحكم أو نسخ التلاوة والحكم معاً] 

الآية إذا تضمنت حكماً يجوز نسخ تلاوتها دون حكمهاء ونسخ حكمها دون تلاوتهاء 
ونسخهما جميعاء وظن قوم استحالة ذلك فنقول: هو جائز عقلاً وواقع شرعاء أما جوازه 
عقلاً فإن التلاوة وكتبتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها كل ذلك حكمهاء كما أن التحريم 
والتحليل المفهوم من لفظها حكمهاء وكل حكم فهو قابل للنسخ» وهذا حكم» فهو إذن 
قابل للنسخ» وقد قال قوم: نسخ التلاوة أصلا ممتنع» لأنه لو كان المراد منها الحكم لذكر 
على لسان رسول الله كلك وما أنزله الله تعالى عليه إلا ليتلى ويئاب عليهء فكيف يرفع؟ قلنا 
وأي استحالة في أن يكون المقصود مجرد الحكم دون التلاوة» لكن أنزل على رسول الله وَل 
بلفظ معين» فإن قيل: فإن جاز نسخها فلينسخ الحكم معهاء لأن الحكم تبع للتلاوة» فكيف 
يبقى الفرع مع نسخ الأصل؟ قلنا: لا بل التلاوة حكم وانعقاد الصلاة بها حكم آخر فليس 


إيقاعه» فلا معنى لانتفائه لانتفاء الدخول» وقيل عليه» فينبغي أن يفصل إن كان علق العتق قبل 
بالدخول ولم يوجدء ثم قال: هذا الكلام ينبغي أن يكون الكلام على الحقيقة لحصول الفائدة» وإلا 
فيحمل على إن قال أبو الحسن الأخفش الأهوازي: إن قال: لو دخلت الدار فأنت طالق ينبغي أن 
يقع في الحالء لأن الفاء لا يقع في جوابهء فصار كما إذا قال: إن دخلت وأنت طالق يقع في 
الحال» لأن جواب إن لا يقع بالواو» وجوابه ظاهرء هو أنه لا يقع الفاء في الجواب إن كان على 
معناه» وهنا قد انتقلت إلى معنى إن» على أن الفقهاء لم يعتبروا هذاء فإن العوام لا يفرقون بين أن 
ولو في الجواب» هذا والله أعلم بأحكامه (ولولا لامتناع الثاني لوجود الأول) لأنه كلمة لو زيدت ‏ 
اليهالا (فلا تطلق في) أنت (طالق لولا حبك إذا زالء لأن ارتفاع المانع لا يكفي) لوجود الشيء 
والحب كان مانعاً» ولم يحمل على الشرط» بمعنى إن لأنه لم يستعمل فيه قط بخلاف لو (فافهم) . 
(مسألة) 

(كيف للحال) المشهور أنه للسؤال عن الحال» وقد يتجرد عن السؤال ويدل على الحال فقط 
(وقيل) لحال (غير اختيارية) كالصحة والمرض دون القيام والقعود (وربما منع) وادعى استعمال 
نحو: كيف جلستك» وكيف تجلس أجلس» (وجاء للشرط) جازماً للمضارع مطلقاً عند علماء 
الكوفة» وإذا ضم إليه كلمة ما عند أهل البصرة (قالوا: فعلآً الشرط والجواب فيها يجب أن يكون 
متفقي اللفظ› والمعنى نحو: كيف تصنع أصنع) أو كيفما تصنع أصنع (فلا يجوز كيف) ولا كيفما 
(تجلس أذهب). 

(فرع). في قول الزوج: (أنت طالق كيف شئت» وقع واحدة رجعية بدون المشيئة) من 
الزوجة (عنده لكن في المدخولة تفوّض الأحوال الأخر كالبينونة الخفيفة والغليظة على مشيثتها» ' 
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بأصل» وإنما الأصل دلالتهاء وليس في نسخ تلاوتها والحكم بأن الصلاة لا تنعقد بها نسخ 
لدلالتهاء فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة» وهذه الاية دليل لنزولها وورودها لا 
لكونها متلوة في القران والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ولا يجعلها كأنها غير واردة بل 
يلحقها بالوارد الذي لا يتلى كيف ويجوز أن ينعدم الدليل ويبقى المدلول فإن الدليل علامة 
لا علة فإذا دل فلا ضرر في انعدامه كيف والموجب للحكم كلام الله تعالى القديم» ولا ينعدم 
ولا يتصور رفعه ونسخهء فإذا قلنا: الآية منسوخة أردنا به انقطاع تعلقها عن العبد وارتفاع 
مدلولها وحكمها إلا ارتفاع ذاتهاء فإن قيل: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة متناقض» لأنه رفع 
للمدلول مع بقاء الدليل» قلنا إنما يكون دليلاً عند انفكاكه عما يرفع حكمه» فإذا جاء خطاب 
ناسخ لحكمه زال شرط دلالته» ثم الذي يدل على وقوعه سمعا قوله تعالى: #وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين2”4 الاية» وقد بقيت تلاوتها ونسخ حكمها بتعيين الصوم» 





وفي غير المدخولة لا يفوّض شيء., لأن المحل قد فات بوقوع الطلاق (ولا يقع عندهما ما لم تشأ 
في المجلس) فإن شاءت في المجلس وقعت وإلالاء لأن التفويض يتوقف على المجلس (له) أنه 
طلق وفوّض وصفه إلى مشيئتها و(أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف) فيجب أن يقع ولا يقع 
مجرداً عن أوصافه» بل موصوفاً بوصف ما (فتعين الأدنى) وهو الرجعيةء وهذا غير واف لأنا لا 
نسلم أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف بالفعل» ولم لا يجوز أن يكون تفويض الوصف 
مستلزماً لتفويض الأصل» فلا يقع شيء» فالأولى أن يقرر هكذا إن حاصل هذا إيقاع الطلاق في 
الحال مع تفويض الأوصاف إليهاء فينبغي أن يقع» لأن الإنشاء المنجز لا يتخلف الحكم عنهء وإذا 
وقع فلا بد أن يقع مع صفة ثبتت له عند وقوعه بلا زيادة أمرء وهو كونه رجعياًء فيصير رجعياًء 
والأوصاف الباقية مفوّضة كما كانت إن بقي المحل فتأمل فيه» فإنه إنما يتم لو لم يجعل كلمة كيف 
مغيرة عن الإيقاع إلى التفويض هذا (ولهما أن تعليق الحال الغير المنفكة تعليق لذي الحال) وإلا لزم 
الانفكاك» وههنا أحد الأوصاف لازم للطلاق» وقد فوضت إلى المرأة فيجب أن يفوّض نفس 
الطلاق أيضاً إليها (أقول) استلزام تعليق الحال اللازمة لتعليق الملزوم (ممنوع لجواز كون حال أولى 
عند عدم المشيئة) فيثبت من غير اختيار منه ومنهاء فلا حاجة إلى تعليق الذات» فيه أن هذا الكلام 
لتفويض جميع الأحوالء وحاصله عدم الوجود قبل المشيئة منهاء وانتفاء اللازم موجب لانتفاء 
الملزوم» فكون البعض أولى غير مضر وغير مثبت إياه» فإن ثبوته مناف لتصرفه» فإن قيل: يخصص 
تصرفه بما عداه» قلت أيّ دليل على التخصيص» لم لا يبقى تصرفه عاماً وتفويض الأصل أيضاً ولا 
بأس به فتأمل فيه» والمشهور في الاستدلال لهما أن الشيء الغير المحسوس أصله ووصفه سواءء 


. ٠۸۴ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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والوصية للوالدين والأقربين متلوة في القرآن» وحكمها منسوخ بقوله يكلِ: «لا وصية لوارث» 
ونسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة والتلاوة باقية» ونسخ التربص حولاً عن المتوفى عنها 
زوجهاء والحبس والأذى عن اللاتي يأتين الفاحشة بالجلد والرجم مع بقاء التلاوة» وأما 
نسخ التلاوة فقد تظاهرت الأخبار بنسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء حكمهاء وهي قوله تعالى: 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم؛ واشتهر عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: أنزلت عشر رضعات محرّمات فنسخن بخمس وليس ذلك في 
الكتاب . 5 7 
مسألة [نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن] 


يجوز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن» لأن الكل من عند الله عز وجلء» فما المانع 





فإذا تعلق الوصف بالمشيئة تعلق الأصل أيضاًء وهو غير تام» لأن مساواة الأصل والوصف في غير 
المحسوس مما لم يقم عليه دليل. 
(مسائل (مسألة) الظروف) 

(قبل وبعد ومع متقابلات) فالأولان متضايفان» والثالث مضاد مشهوري لهما (وإذا أضيفت) 
كل منها (إلى) اسم (ظاهر فصفات لما قبلهاء و) إذا أضيفت (إلى ضمير فلما بعدها) أي فصفات لما 
بعدهاء هذا منقوض بنحو: جاءني رجل قبل زيد غلامه» وجاء رجل غلامه قبله» والتحقيق أن هذه 
الظروف لنيابتها عن الفعل تقتضي فاعلاً هو الموصوف بهذه الظروف» فهو قد يكون ظاهراً بعدهاء 
فهي صفات لما بعدهاء وقد يكون مضمراً راجعاً إلى اسم قبلهاء فهي صفات لما قبلها (فلزم واحدة 
في طالق واحدة قبل واحدة لغير مدخولة) لأن الأولى وقعت في الحال مقارنة لإيقاعه» وقد وصفها 
بالقبلية على الأخرى» فلا بد من وقوعها بعدها في المستقبل فيلغو لفوات المحل (و) لزم (ثنتان 
في: طالق واحدة قبلها واحدة) لأن الأولى وقعت في الحال متصفة بقبلية الأخرى عليها فتقع في 
الماضي» لأن قبل الحال ماض» والإيقاع في الماضي إيقاع في الحال (كمع) كما يقع ثنتان في مع 
واحدة ومعها واحدة» لأنه إيقاع للاثنين دفعة في الحال (بعكس بعد) فإنه يقع في طالق واحدة بعد 
واحدة ثتتان» لأنه أوقع الواحدة في الحال» ووصفها بالبعدية عن واحدة أخرى» فلا بد أن تقع هذه 
الواحدة الأخرى قبل الأولى في الماضي» والإيقاع فيه إيقاع في الحال» ويقع واحدة في طالق 
واحدة بعدها وإحدةء لأنه أوقع الأولى في الحال متصفة ببعدية الأخرى عنهاء فهي في المستقبل» 
ويلغو لفوات المحل» وهذا (بخلاف المدخولة فثتتان) واقعتان عليها (مطلقاً) في الصور كلهاء لأنها 
قابلة للطلقات الكثيرة ولو مرتبة (وما قيل إن كون الشيء قبل غيره لا يقتضي وجود غيره) فإن اليوم 
متقدم على الغد المعدوم» فينبغي أن لا يقع في المدخولة بقوله: طالق واحدة قبل واحدةء لأنه إنما 
أوقع واحدة موصوفة بالقبلية على آخرى» ولا يلزم منه وقوع أخرى (فمدفوع بأن القبلية نسبة) بين 
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منه» ولم يعتبر التجانس» مع أن العقل لا يحيله. كيف وقد دل السمع على وقوعه إذ التوجه 
إلى بيت المقدس ليس في القرآن» وهو في السنة. وناسخه في القران» وكذلك قوله تعالى: 
«فالآن باشروهن) 7 نسخ لتحريم المباشرة» وليس التحريم في القران» ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان وكان عاشوراء ثابتاً بالسئة» وصلاة الخوف وردت في القران ناسخة 
لما ثبت في السنة من جواز تأخيرها إلى انجلاء القتال» حتى قال عليه السلام يوم الخندق 
وقد أخر الصلاة: «حشا الله قبورهم ناراً» لحبسهم له عن الصلاة» وكذلك قوله تعالى: #فلا 
ترجعوهن إلى الكفار)“ نسخ لما قرره عليه السلام من العهد والصلح» وأما : نسخ القران 
ل لل اي TT‏ ا 
تمنع الوصية للوالدين والأقربين» إذ الجمع ممكن وكذلك قال ككلةِ: «قد جعل الله لهن 





القبل والبعد (وتحققها فرع تحقق المنتسبين) وهو بديهي وإنكاره مكابرة. 
(مسألة) 

(عند للحضرة الحسية) نحو عندي كوز (والمعنوية) نحو: عندي دين لفلان (فالعندية أعم من 
الدين والوديعة» وإنما تثبت) الوديعة (بإطلاقها) بأن يقول: عندي لفلان ألف» من غير تقييد بالدين 
أو الوديعة (لأنها) أي الوديعة (أدنى) ما تتناوله العندية (بل لأن الأصل البراءة) للذمة» وفي الحمل 
على الوديعة براءتها . 

(مسائل (مسألة) متفرقة) 

(غير متوغل في الإبهام جاء صفة) مضافة (على الأصل) فيه (فلا حكم في المضاف إليه) اللهم 
إلا عند قائلي المفهوم (و) جاء (استثناء» فيفيد نقيض الحكم) فيما بعده» كما هو شأن الاستثناء 
(ويلزمه حيتئذ إعراب المستئنى) لأن المُستثنى لما صار مجروراً بهاء أجرى إعرابه عليها لكونها 
صالحة للؤعراب (ففي له درهم غير دان بالرفع) صفة درهم (يلزم) الدرهم (تاماً) لأنه إقرار 
بالدرهم التام المغاير للدانق (و) في له علي درهم غير دانق بالنصب يلزم الدرهم (إلا دانقاً) لأن 
الإستثناء تكلم بالباقي» فاقتصر الإقرار على ما بقي من الدرهم بعد إسقاط الدانق (وفي) له (دينار 
غير عشرة دراهم بالنصب كذلك عندهما فيلزم الباقي من الدينار بعد إخراج قيمة عشرة دراهم من 
الذهب (و) يلزم دينار (تام عند) الإمام (محمدء لأنه) استثناء (منقطع) غير مخرج لشيء (عنده 
لشرطه في الاتصال التجانس) بين المستثنى والمستثنى منه (صورة ومعنى) وهو منتف في الدينار 
والدرهم وإذا لم يخرج شيء يلزم تام (وقالا بكفايته) أي كفاية التجانس (معنى) للاتصال (وهو 





.٠١ سورة البقرة الآية ۱۸۷ . () سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
الدانق: سدس الدرهم» والدرهم جزء من اثني عشر جزءاً من الأوقية.‎ )( 


مضنا 


سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 29 فهو ناسخ 
لإمساكهن في البيوت؛» وهذا فيه نظرء لأنه كل بين أن اية الميراث نسخت اية الوصية» ولم 
ينسخها هو بنفسه كَل وبين أن الله تعالى جعل لهن سبيلاً» وكان قد وعد به فقال: 
«أويجعل الله لهن سبيلآً4”' فإن قيل: قال الشافعي رحمه الله لا يجوز نسخ السنة بالقرآن » 
كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة» وهو أجل من أن لا يعرف هذه الوجوه في النسخ» فكأنه 
يقول: إنما تلتغي السنة بالسنة» إذ يرفع النبي َيه سنته بسنته» ويكون هو مبينا لكلام نفسه 
وللقرآن» ولا يكون القران مبيئاً للسنةء وحيث لا يصادف ذلك فلأنه لم ينقل» وإلا فلم يقع 
النسخ إلا كذلك» قلنا: هذا إن كان في جوازه غفل فلا يخفى: أنه يفهم من القران وجوب 
التحوّل إلى الكعبة وإن كان التوجه إلى بيت المقدس ثابتا بالسنة وكذلك عكسه ممكن وإن 
كان يقول: لم يقع هذاء فقد نقلنا وقوعه» ولا حاجة إلى تقدير سنة خافية مندرسة» إذ لا 
ضرورة في هذا التقدير» والحكم بأن ذلك لم يقع أصلاً تحكم محض» وإن قال الأكبر: كان 
ذلك فربما لا ينازع فيه» احتجوا بقوله تعالى: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا إئت بقرآن غير 





متحقق) ههنا (لاشتراك الثمنية) بينهماء فالمعنى : له عليّ دينار إلا قيمة عشرة دراهم من الذهب. 
ا r‏ 
لأن الأثمان لكثرة الاستعمال وقع فيه هذا العرف دون غيره» ويقال في مثل هذا عند إرادة الاستثناء 
له» عليّ ألف إلا قيمة العبدء ولا يقدر هذا والله أعلم بأحكامه. 


(مسألة) 


(اللام للوشارة إلى المعلومية) أي معلومية المدخول (وأقسامه أربعة معروفة) لام العهد 
الخارجيّ الذي فيه الإشارة إلى حصة معينة من المدخولء ولام الاستغراق الذي فيه الإشارة إلى كل 
فرد منه» ولام الجنس الذي فيه إشارة إلى الجنس› ولام العهد الذهني الذي فيه إشارة إلى فرد ما 
منه» وهذا في المعنى كالنكرة (أقول: الحق أن يخمس) اللام (والخامس لام الطبيعة في موضوع 
الطبيعة) الذي فيه الإشارة إلى الطبيعة من حيث الاطلاق (مثل قولنا: الإنسان نوع) فإن قلت: القوم 
جعلوه داخلاً في لام الجنس» فإنه إشارة إلى الجنس»ء سواء أخذ من حيث الإطلاق أو من حيث 
هوء قلت: مقصود أن الأنسب أن يخمس حين التقسيم لمغايرة هذين اللامين بالأحكام» كاللامات 
الأخرء لا أنهم غفلوا عنهء هذا: وإن أدرج في لام العهد الخارجي فله وجه أيضاً كما لا يخفى على 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب في الرجم (014/4) رقم ٤٤٠١‏ وأخرجه مسلم في كتاب الحدود 
باب حد الزنا رقم ١194٠‏ وأخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود باب حد الزنا رقم 706٠‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب الحدود باب الرحم على الثيب رقم ١574‏ وقال: : حديث حسن صحيح . 

(۲) سورة النساء الاية ٠١‏ . 


۳۷1 


هذا أو بدّله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ان أتبع إلا ما يوحى إليّ)' فدل أنه لا 
ينسخ القرآن بالسنة» قلنا: لا حلاف في أنه لا ينسخ من تلقاء نفسه» بل بوحي يوحى إليه» 
لكن لا يكون بنظم القران» وإن جوزنا النسخ بالاجتهاد. فالإذن في الاجتهاد يكون من الله 
عز وجل» والحقيقة أن الناسخ هو الله عز وجل على لسان رسوله كه والمقصود أنه ليس 
من شرطه أن ينسخ حكم القرآن بقرآن بل على لسان رسوله يِه بوحي ليس بقرآن وكلام الله 
تعالى واحد هو الناسخ باعتبار» والمنسوخ باعتبار» ولیس له کلامان» أحدهما قران» 
والآخر ليس بقرآن» وإنما الاختلاف في العبارات» فربما دل على كلامه بلفظ منظوم يأمرنا 
بتلاوته» فيسمى قرآناً» وربما دل بغير لفظ متلو فيسمى سنة» والكل مسموع من الرسول 
عليه السلام» والناسخ هو الله تعالى في كل حال: على أنهم طالبوه بقرآن مثل هذا القرآن 
فقال: لا أقدر عليه من تلقاء نفسي» وما طالبوه بحكم غير ذلك» فأين هذا من نسخ القرآن 
بالسنة وامتناعه؟ احتجوا بقوله تعالى: #ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها4”" بين أن الآاية لا تنسخ إلا بمثلها أو بخير منهاء فالسنة لا تكون مثلهاء ثم تمدح 





ذي بصيرة ثاقبة (ثم الراجح العهد الخارجي) لإفادته فائدة جديدة» وكون الذكر سابقاً قرينة عليه 
(ثم) الراجح (الاستغراق للأكثرية) في موارد الاستعمال (خصوصا في استعمال الشارع» ثم) الراجح 
(الجنس) لعدم إفادته فائدة جديدة معتداً بها (وقيل: بالعكس) أي بأن الراجح الجنس على 
الإستغراق» ويعزى إلى علماء المعاني والبيان والإستعمال شاهد بالأول» فهو الأحق بالاعتبارء 
كيف وهذا قول علماء الأصول؛ وهم متقدمون في أخذ المعاني من قوالب الألفاظء قال في 
التحرير: هذا ليس بمحرر» فإن الترجيح عند احتمال الإثنين باعتبار الأكثرية والأفيدية» ولا شك أن 
الاستغراق أفيد من العهد» وهذا ليس بمحرر› فإن الإعتبار لكثرة الاستعمال والتبادرء ألا ترى أنهما 
من علائم الحقيقة» وأيضاً الاعتبار للقرينة » ألا ترى أنه بها تترك الحقيقة؛ وإن كانت أفيد؛ ويترجح 
بها أحد معنبي المشتركء وإن كان الاخر أفيدء وههنا استعمال العهد أكثرء وهو المتبادرء والذكر 
سابقاً تحقيقاً أو تقديراً أو حكماً قرينة عليه» فله الإعتبار» وله التقديم» هذا: وظهر من هذا أن اللام 
حقيقة في التعريف والإشارة» وهو يعرف المدخول وإن كان مستعملا في معناه المجازي» ثم 
المختار عند جماهير مشايخنا بل مشايخ الشافعية والمالكية أيضاً بل والحنبلية أيضاً على ما هو 
الظاهر أن المدخول حقيقة في الإستغراق عند مقارنة اللام» كما أنه بدونها للفرد المبهم» وينقل 
خلاف أهل المعاني فيه» وسيجيء إن شاء اللهتعالى تحقيقه» وصدر الشريعة لم يعتبر العهد المشهور 
قسماً آخرء بل أخذ الجنس بحيث يشمل المعهود الذهني والمعهود الخارجيّ المشهورء أعني ما فيه 
(4):سورة بوتس الآية 14 : 

(۲) سورة البقرة الاية ٠١١‏ . 


VY: 


وقال: #ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» بين أنه لا يقدر عليه غيره؟ قلنا: قد حققنا أن 
الناسخ هو الله تعالى» وأنه المظهر له على لسان رسوله ًة المفهم إيانا بواسطته نسخ كتابه» 
ولا يقدر عليه غيره» ثم لو نسخ الله تعالى آية على لسان رسوله يد ثم أتى باية أخرى 
مثلها» كان قد حقق وعده» فلم ي يشترط أن تكون الآية الأخرى هي الناسخة للأولى» ثم 
تقول ليس المزاد الأتيان بقرآن حر خير مها لآن القرآن لا يوضف بكرن بعضه خيرا من 
البعض كيفما قذّر قديماً أو مخلوقاًء بل معناه أن يأتي بعمل خير من ذلك العمل» لكونه 
أخف منه أو لكونه» أجزل ثواباً. 


مسألة [الإجماع لا ينسخ] 
الإجماع لا ينسخ إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي» وما نسخ بالاجماع فالاجماع يدل 


إشارة إلى حصة معينة قسمه قسمين ما فيه إشارة إلى حصة معينة خارجية مذكورة وما فيه إشارة إلى 
حصة معينة ذهنية» سمى الأول المعهود الخارجي» والثاني المعهود الذهبي» فهما قسمان من 
المعهود الخارجي المشهورء ولذا حكم بتقدم المعهودين الخارجي والذهني على الإستغراق» فبان 
لك أنه لا خلاف بينه وبين ¿ الجمهور بحسب المعنى» > إنما التفاوت في الاصطلاح» ولا يجب تطابقه 
فسقط ما في التلويح أن الحكم بتقدم المعهود الذهني على الإستغراق مما لم يذهب إليه أحد ولا هو 
صحيح في نفسه» فإن جهة تقدم العهد على الجنس» إنما هو انتفاء الفائدة في إرادة الجنس والعهد 
الذهني مما لا فائدة فيه أصلاء فإنه معنى كالنكرةء فافهم» وإذا دخل اللام على الجمل ولم يكن 
هناك جماعة معهودة أبطل اللام معنى الجمعية وأفاد استغراق الاحاد إن أمكن. لأنه الراجح كما 
تقدم» وإلا أفاد تعريف الجنس» سواء تحقق في واحد أو أكثر» وسواء كان مناط الحكم نفسه مع 
قطع النظر عن الأشخاص كما في الرجال خير من النساءء أو كان مناط الحكم الجنس من حيث 
تحققه في فرد ماء كما في ركبت الخيل ولبست الثياب» فدخل في هذا أمثلة العهد الذهني» وسقط 
ما اعترض به في التلويح من أن مثل ركبت الخيل من قبيل المعهود الذهني الذي فيه الإشارة إلى 
حصة ما معهودة في الذهن؛ وإذ قد عد في المعرف بلام الجنس فأيّ معنى للمعهود الذهني الذي هو 
مقدم على الاستغراق وأيّ شيء هو فافهم» والدليل عليه شهادة الإستقراءء فإنه عند عدم إمكان 
العهد والإستغراق يتبادر الجنس في كلام الله وكلام الفصحاءء وأيضاً استدلوا بأنه لو لم يحمل على 
الجنس وبقي الجمع فيه على الجمعية لغا حرف العهدء أعني اللام وإن حمل على الجنس المقيد 
بالوحدة لغا الصيغة» فلا بد من الحمل على الجنس فيه ليبقى اللام معمولاً ويكون مدخوله أقرب 
إلى الجمع» لأنه كما يصدق على الواحد يصدق على الجماعة» واعترض عليه بأنه لم لا يحمل على 
المعهود الذهني». ويشار إلى جماعة ما معهودة في الذهن» فحينئذ يبقى اللام والجمع كلاهما على 


۳۷۲ 


على ناسخ قد سبق في زمان نزول الوحي من كتاب أو سنةء أما السنة فينسخ المواتر منها 
بالمتواتر والاحاد بالاحادء أما نسخ المتواتر منها بالاحاد فاختلفوا في وقوعه سمعاً وجوازه 
عقلاء فقال قوم: وقع ذلك سمعاًء فإن أهل مسجد قباء تحولوا إلى الكعبة بقول واحد 
أخبرهم» وكان ذلك ثابتاً بطريق قاطع فقبلوا نسخه عن الواحد» والمختار جواز ذلك عقلاً 
لو تعبد به ووقوعه سمعاً فى زمان رسول الله ية بدليل قصة قباء» وبدليل أنه كان ينفذ احاد 
الولاة إلى الأطرات» وكانوا يلغرف الاب والتموغ ديعا : ولكن ذلك ميم دارفا 
بدليل الاجماع من الصحابة» على أن القران والمتواتر المعلوم لا يرفع بخبر الواحدء فلا 
ذاهب إلى تجويزه من السلف والخلف» والعمل بخبر الواحد تلقى من الصحابة» وذلك فيما 
لا يرفع قاطعاً» بل ذهب الخوارج إلى منع نسخ القرآن بالخبر المتواتر حتى أنهم قالوا رجم 
ماعز وإن كان متواترا لا يصلح لنسخ القران» وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز نسخ القرآن 
بالسنة» وإن تواترت» وليس ذلك بمحال» لأنه يصح أن يقال: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد 





معنييهماء وجوابه أنك قد عرفت آن من خواص اللام أن يبطل الجمعية» فلو أبقى الجمع لغا قطعاًء 
وأيضاً أن العهد الذهني عهد تقديري» وليس معناه حقيقة» ولذا يعامل بالمعهود الذهني معاملة 
النكرة فلغا قطعاًء والحاصل أن اللام يبطل الجمعية بالاستقراء الغير المكذوب» فلو أبقى الجمع 
على معناه الجمعي بطل اللام بالكلية ولا يظهر له أثر في تغيير المدخول» ولو غير إلى معنى المفرد 
بطل الجمعية بالكلية» ويصير مجازاً أبعد» فحمل الجمع على الجنس الشامل للواحد والكثير من 
اقبيل عموم المجازء وصار المجاز أقرب إلى الحقيقة» هذا: والأقسام والأحكام التي ذكرت في 
اللام بعينها جارية في المضاف إلى المعرفة فقسه عليه» ثم أنه يتفرع على ما عرفت من الترتيب بين 
الأقسام الأربعة حكم الإعادة» فإذا أعيد المذكور أوّلاً ثانياً معرفة» كان عين الأول» سواء كان الأول 
معرفة أو نكرة» تقديماً للعهد. وإذا أعيد نكرة كان غيره حملاً على الإفادة الجديدة» ويشهد لهذا 
الإستقراء» وما روي عن ابن عياس رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً في قوله تعالى: «فإن مع العسر 
يسرا إن مع العسر يسرا6”'' لن يغلب عسر يسرين» لكن لم تصح هذه الرواية عند آهل الحديث» 
وهو معنى قول الإمام فخر الإسلام» وفيه نظرء لا ما وجهوا به أن الظاهر التأكيد والحمل على تغير 
اليسرين تعسف» فإنه ليس يصلح مجال أدنى مسلم أن يجترىء عليه» فما ظنك بقدوتهم؟ هيهات 
هيهات ما ينسبون إلى من هم متأدبون بآداب الشريعة ولم تتجاوز أقوالهم وأفعالهم عن اتباع السنة. 
قال صاحب الكشف: إن النكرة إذا أعيدت نكرة: كان الثاني غير الأول» وأما إذا أعيدت معرفة أو 
المعرفة معرفة أو نكرة كان الثاني عين الأول: ومثل للأخير بقوله: 


)١(‏ سورة الشرح الاية ٠‏ و5. 


عض 


في زمان نزول الوحي وحرمنا ذلك بعده» فإن قيل: كيف يجوز ذلك عقلا وهو رفع القاطع 
بالظن. وأما حديث قباء فلعله انضم إليه من القرائن ما أورث العلم» قلنا: تقدير قرائن 
معرّفة توجب إبطال أخبار الأحاد وحمل عمل الصحابة على المعرفة بالقرائن ولا سبيل إلى 
وضع ما لم ينقل» وأما قولهم إنه رفع للقاطع بالظن فباطل» إذ لو كان كذلك لقطعنا بكذب 
الناقل ولسنا نقطع به» بل نجوّز صدقه» وإنما هو مقطوع به بشرط أن لا يرد خبر نسخه» كما 
أن البراءة الأصلية مقطوع بها وترتفع بخبر الواحدء لأنها تفيد القطع» بشرط عدم خبر 
الواحد» فإن قيل: بم تنكرون على من يقطع بكونه كاذباً لأن الرسول عليه السلام أشاع 
الحكم» > فلو ثبت نسخه للزمه الإشاعة» قلنا: ولم يستحيل أن يشيع الحكم» ويكل النسخ» 
إلى الأحاد» كما يشيع العموم ويكل التخصيص إلى المخصص . 


صفحناعن بني ذهل وقلا الققوم إخحوان 
عسى الأيام أين يرجى نن قوماً كالذي كانوا 
ووجه بأنه إذا كان هناك معرفة استغرق جميع أفراده فدخل فيه النكرة متقدمة كانت أو متأخرة» 
وكذا دخل المعرفةء فعلى هذا ظهر أنه أراد هذا الحبر بالعينية مجرد الدخول فيه» سواء كان نفسه أو 
بعضه. وحينئذ فهو في صدد بيان حكم آخر للإعادة غير ما نحن فيه» وما أورد عليه أن العهد مقدم» 
فلا نسلم أنه إن كان معرفة استغرق فجوابه لعله أراد أنه استغرق عند عدم العهد كما في الثالث وفي 
الباقين عند المانع» وإنما ترك حديث العهد لكون الأمر فيه ظاهراء مع أن مطمح نظره رحمه الله 
تعالى بيان الأخير من الشقوق» إذ فيه الخفاء فقط هذا. 
(فرع. في) حلفه (لا يكلمه الأيام والشهور يقع على العشرة عنده) فيهما (و) يحمل (على 
الأسبوع) في الأول (و) شهور (السنة) في الثاني (عندهما لإمكان العهد) فيهما فيحمل اللام عليه 
اتفاقاً (إلا أنهم اختلفوا فيما هو المعهود) فعنده المعهود عشرة فيحمل عليه هو وعندهما في الأيام 
الأسبوع» وفي الشهور شهور السنة» ولعله اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهانء هذا والله 
(مسبألة) 
(أي لجزء المضاف إليه مرا ولجزئي منه نكرة) فمعنى أي الرجال أي جزء من مجموع 
الرجال» ومعنى أي رجل أي واحد من أفراد رجل (ويجب مطابقة الضمير للمضاف إليه في الثاني) 
أي فيما إذا كان نكرة» لأنه حينئذ عبارة عنه» فيقال: أيّ رجل ضربك وأيّ رجال ضربوك (و) يجب 
مطابقة الضمير (له في الأول) أي فيما إذا كان معرفة» فيقال: أيّ الرجل وأيّ الرجال ضربك» لأنه 
حينئذ ليس عبارة عنه» بل عن جزء من أجزائه (قيل: يعم) أيّ (بالوصف) كما هو شأن سائر التكرات 
(وقيل) لاء بل (وضع ابتداء للعموم) للفرق الظاهر بين قولنا: أعط رجلاً جاءك للسؤال» وأيّ رجل 


Yo 


مسألة [عدم جواز نسخ المتواتر بالقياس] 

لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد على اختلاف 
رات یا كان أو شف هذا ما قطع به الجمهور إلا شذوذا منهم قالوا: ما جاز 
التخصيص به جاز النسخ به» وهو منقوض بدليل العقل وبالاجماع وبخبر الواحد» 
فالتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ» ثم كيف يتساويان والتخصيص بيان» والنسخ رفع 
والبيان تقرير والرفع إبطالء وقال بعض أصحاب الشافعي» يجوز النسخ بالقياس الجلي» 
ونحن نقول: لفظ الجليّ مبهم فإن أرادوا المقطوع به فهو صحيح» وأما المظنون فلاء وما 
يتوهم القطع به على ثلاث مراتب: 


جاءك للسؤال» وعند خصوص الوصف يخصء. أما عند الفريق الأول فظاهرء وأما عند هذا الفريق 
فلأنه صارف له عن العموم . 

(فرع. يعتق الكل إذا ضربوا في قوله: أيّ عبيدي ضربك فهو حر) لأن الوصف وهو الضرب 
عام لهم فعند وجود الشرط يتناول حكم الحريّة كلهم (بخلاف في ضربته) كلمة في من سهو الناسخ 
أي هذا بخلاف» آي عبيدي ضربته فهو حر (فإنه لا يعتق فيه» إلا الأول في) صورة (الترتيب أو ما 
يعينه المولى في) صورة (المعية لأن الوصف لغيرهم) وهو المخاطب» لأنه الضارب (وهو خاص) 
فلا يعم الحكم (وأورد) عليه لا نسلم أن الوصف لغيرهم» بل الوصف لهم وهو المضروبية وعام؛ 
كيف (المضروبية تعم كالضاربية) وهي صفة لهم (فافهم) وتفصيل هذا المقام يطلب من الكتب 


المبسوطة للكرام. 
(الفصل الرابع) 

(وهو) أي المفرد (بالقياس إلى لفظ آخر إما مرادف) له (أو مباين) له (لأنه إما أن يتحد 
مفهومهما من كل وجه) احترز به عن نحو الحد والمحدود (كالبر والقمح أولاً) يتحد مفهومهماء بل 
يتعدد وإن كان من وجه ماء سواء صدقاً على ذات (كالناطق والفصيح) أولاء كالإنسان والفرس» 
فعلى الأول هما مترادفان وعلى الثاني متباينان. 

(مسألة) 

(الترادف واقع) في اللغة (بالضرورة الإستقرائية» كالتأكيد)؛ أي كما أن التأكيد واقع بالضرورة 
(خلافاً لقوم) لا يعبأ بهم (قالوا) لو وقع لوقع من غير فائدة واللازم باطل» أما الملازمة فلأن الواحد 
قد حصل به التعريف للمعنى فالاخر أيضاً لتعريف هذا المعنى» و(لا فائدة في تعريف المعرف» 
قلنا) غاية ما لزم انتفاء تعريف واحد بعد تعريف الآخرء ولا يلزم منه انتفاء الفائدة مطلقاًء إذ (لا 
ينتفي التعريف) أي تعريف كل (بدلاً على أن فائدته في المحسنات) البديعية (لا تخفى) على المتتبع 


۳۷٦ 2 


الأولى : ما يجري مجرى النص وأوضح منه كقوله تعالى : فلا تقل لهما أف4''' فإن 
تحريم الضرب مدرك منه قطعاًء فلو كان ورد نص بإباحة الضرب لكان هذا ناسخاًء لأنه 
أظهر من المنطوق به» وفي درجته قوله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا آيره» 0 
في أن ما هو فوق الذرة كذلك.وكذلك قوله تعالى: #وورثه أبواه فلأمه الثلث» 7" في 
للآب الثلثين. 

الرتبة الثانية: لو ورد نص بأن العتق لا يسري في الأمةء ثم ورد قوله يكلِ: «من أعتق 
شركاً له في عبد قوّم عليه الباقي» لقضينا بسراية عتق الأمة قياساً على العبد» لأنه مقطوع به» 
إذ علم قطعاً قصد الشارع إلى المملوك لكونه مملوكا. 





ولا نسلم أيضاً أن الفائدة منحصرة في تعريف المعنى» وتلك المحسنات ( كالسجع في قولك: ما 
أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت) ولو كان لفظ انقضى فقط موضوعاً لهذا المعنى لفات السجع 
(وكالمجانسة» كقولك : اشتريت ا ES‏ ومنه نه قول 
العارف الكامل الشيخ ابن القارض الحموي قدس الله سره: 
فطوفان نوح عند نوحي كأدمعي وأيقاد نيران الخليل كلوعتي 

ومنه ظهر فائدة أخرى من المحافظة على الوزن (وكالقلب نحو) قوله تعالى :#وربّك فكبر 04 
دونه في فعظم (نعم هو) أي الترادف (على خلاف الأصل حتى إذا تردد لفظ) بينه وبين غيره كالمجاز 
(فيحمل على غيره) لقلته بالنسبة إلى أغياره. 

٠ (مسألة)‎ 

(يجوز إقامة كل مقام الاخر في حال التعداد اتفاقاً أما في) حال (التركيب) مع العامل أو 
المعمول أو غيرهما من المتعلقات (فلا يجب) الجواز بل قد يمتنع هذا (وهو الحق وقيل يجب) 
الجواز ولا يمتنع أصلاً (وعليه) الشيخ (ابن الحاجب» وقيل) يجب الجواز (إن كانا من لغة) واحدة 
وإن كانا من لغتين يمتنع (و اختاره) البيضاوي (في المنهاج) الحاصل أن المذاهب ثلاثة: جواز 
الإقامة مطلقاء وجوازها إن كانا من لغة فقطء وعدم إطرادها وإن كانا من لغة وهو المختار (لنا أن 
صحة الضم) والتركيب مع الغير (من العوارض) الطارئة على اللفظ (واتحاد المعنى لا يستلزم 
الإتفاق فيها) فصح تركيب لفظ مع آخر من غير صحة تركيب آخر بمعناه معه (واستدل) بأنه (لو 
صح) القيام (لصح خداي أكبر) عند افتتاح الصلاة واللازم باطل (وأجيب) أولاً (بأن الحنفية 
يلتزمونه) أي جوازه عند افتتاح الصلاة فبطلان التالي ممنوع (و) ثانياً (بأن المنع شرعي) إن سلم 
المنع فإن الشرع لم يصحح الإفتتاح به (والنزاع في الصحة لغة و) ثالثاً (بأن اختلاط اللغتين لعله 
)١(‏ سورة الإسراء الآية "77 . (۳) سورة النساء الآية .١١‏ 
(۲) سورة الزلزلة الآية /ا. )٤(‏ سورة المدثر الاية . 


VY 


الرتبة الثالثة: أن يرد النص مثلاً بإباحة النبيذ ثم يقول الشارع: حرمت الخمر لشدتهاء 
فينسخ إباحة النبيذ بقياسه على الخمر ان تعبدنا بالقياس» وقال قوم: وإن لم نتعبد بالقياس 
تستخنا أيضاء |93 فرق بذ قوله عرست كل معدم وبين قوله: حرمت الخمر لشدتهاء 
ولذلك أقر النظام بالعلة المنصوصة وإن كان منكراً لأصل القياس» ولنبين أنه إن لم نتعبد 
بالقياس» فقوله: حرمت الخمر عليكم لشدتها ليس قاطعاً في تحريم النبيذ بل يجوز أن 
تكون العلة شدة الخمر خاصة» كما تكون العلة في الرجم زنا المحصن خاصة» والمقصود 
أن القاطع لا يرفع بالظن بل بالقاطع. فإن قيل استحالة رفعه بالمظنون عقلي أو سمعي» 
SS‏ تعبدناكم بنسخ النص بالقياس على 

نص آخرء نعم يستحيل أن نتعبد ب: بنسخ النص بقياس مستنبط من عين ذلك النص» لأن ذلك 
يؤدي إلى أن يصير هو مناقضاً لنفسه» فيكون واجب العمل به وساقط العمل به فإن فيل : 


ثممنوع لغة إلا بالتعريب فلا يلزم) من امتناع صحة خداي أكبر (المنع في اللغة الواحدة) وهذا غير 
واف» فإنه من قبيل المؤاخذات اللفظية» لأن له أن يقول لو صح لصح الله أعظمء فلا جواب إلا 
الأول مناء والثاني مما عدانا أصحاب إطراد الجواز (قالوا: المعنى واحد) وهو المقتضى لجواز 
الإقامة (ولا حجر في التركيب لغة) إذ هو لإفادة المعنى» واللفظان فيها سواءان» ومانعوه في لغتين 
فقط قالوا: لا حجر في التركيب إلا من لغتين (قلنا) قولكم لا حجر في التركيب (ممنوع) آلا ترى أنه 
يقال صلى عليه دون دعا عليه (خصوصاً) إذا كانا (من لغتين) فإن الحجر فيه ظاهر ثم إن أصحاب 
الاطراد إن أرادوا الجواز بالنظر إلى نفس اللفظ دون الأمور العارضة لتم الاستدلال فإن وحدة 
المعنى مقتضى» ولا استنكاف في التركيب بالنظر إلى نفسهاء وإن كان يمتنع بالنظر إلى ما ضم أو 
أمر آخرء ولا يتوجه الدليل المذكور لابطال هذاء ويؤيده تجويزهم من لغتين مع أنه نقل الاتفاق على 
امتناع ضم اللغات المختلفة من غير تعريب» لكن النزاع على هذا يصير لفظيا فتدبر. 
(مسألة) 

(لا ترادف بين الحد) التام (والمحدود خلافاً لقوم قالوا: ما الحد إلا تبديل لفظ بلفظ أجلى) 
منه والمفاد واحداء وهو المعنى من الترادف (لنا أن المحدود يدل على الصورة الوحدانية) أي على 
أمر واحد مجمل معلوم بالصورة الوحدانية (بخلاف الحد) فإنه يدل على عدة أشياء معلومة بصورة 
على حدة مفصلة (فلا اتحاد) بينهما (من كل وجه) بل الفرق بالإجمال والتفصيل ولا بد في الترادف 
من الاتحاد من كل وجه» ومن هنا خرج الجواب عن دليل الخصم بمنع كون التحديد تبديل لفظ 
بلفظ أجلى (وما) ذكر (في التحرير) مع الإشارة إلى التمريض بكلمة اللهم إلا (أن النزاع لفظي يرجع 
إلى اشتراط الأفراد وعدمه فيه) فمن شرط فيه الأفراد ينفي الترادف بينهماء فإن الحد مركب وليس 
بمفرد» ومن لم يشترط قال بالترادف (فممنوع) فإن الفريقين بعد الاتفاق على أن المرادفة يجب فيها 


۳۷۸ 


فما الدليل على امتناعه سمعاً؟ قلنا: يدل عليه الاجماع على بطلان كل قياس مخالف 
للنص» وقول معاذ رضي الله عنه» اجتهد رأيي» بعد فقد النص وتزكية رسول الله يكل له 
وإجماع الصحابة على ترك القياس بأخبار الاحادء فكيف بالنص القاطع المتواتر» واشتهار 
قولهم عند سماع خبر الواحد: لولا هذا لقضينا برأيناء ولأن دلالة النص قاطع في 
المنصوص» ودلالة الأصل على الفرع مظنون» فكيف يترك الأقوى بالأضعف» وهذا مستند 
الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص» فإن قيل: إذا تناقض قاطعان وأشكل 
المتأخر فهل يثبت تأخر أحدهما بقول الواحد حتى يكون هو الناسخ؟ قلنا يحتمل أن يقال 
ذلك» لأنه إذا ثبت الإحصان بقول إثنين مع أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة دل على أنه لا يحتاط 
للشرط بما يحتاط به للمشروط» ويحتمل أن يقال النسخ إذا كان بالتأخير والمنسوخ قاطع»› 
فلا يكفي فيه قول الواحدء فهذا في محل الاجتهاد» والأظهر قبوله» لأن أحد النصين منسوخ 
قطعاء وإنما هذا مطلوب قبوله للتعيين. 





الاتحاد بحسب المعنى من كل وجه اختلفوا في أنه هل يتحقق بين الحد والمحدود أم لاء فذهب 
الذين رأوا الأمر في بادىء النظر قالوا: بذلك الاتحادء وأهل التدقيق قالوا: لا اتحادء كذا في 
الخاشية» وأنت لا يذهب عليك أنه قد مر أن المترادفين من أقسام المفردء والقائل بالترادف بين 
الحد والمحدود إن سلم هذا لا يتأتى منه هذا القول. وإن كان المعنى واحداً من كل وجه أيضاء 
وإلا آل النزاع إلى اللفظ البتة» فإن النافين نفوه بمعنى والمثبتين أثبتوه بمعنى آخرء إلا أن يقال أنهم 
ما رأوا الحد مركباًء وهو بعيد عن العقلاءء أو يقال النزاع في نفس اتحاد المفهومين هل يتحدان من 
كل وجه أو لاء وإطلاق الترادف مسامحة هذا والله أعلم بمراد عباده. 
(مسألة) 

(لا ترادف بين المؤكد والمؤكد لاتحاد اللفظ) كا في التأكيد اللفظي (أو تغير المعنى) كما في 
التأكيد المعنوي ولا بد في الترادف من التخالف في اللفظ والإتحاد في المعنى (ولا) ترادف (بين 
التابع والمتبوع نحو حسن بسن لأنه لو أفرد) عن المتبوع (لا يدل على شيء ولو كان المعنى) 
المفهوم حال التركيب معه (مستقلا بالمفهومية) كيف لا وليس معناه إلا معنى المتبوع (فلا يلزم كونه 
حرفا كما في التحرير وإنما لا يدل) التابع (منفردا) عن متبوعه (لأنه) إنما (وضع) وقرر في 
الإستعمال (لتقوية متبوع قبله على زنته فهو) مستعملاً (بدونه مهمل) لا يدل على شيء أصلاً وأما 
معه وإن دل على معنى لكن ليست دلالته وضعية» بل دلالته كدلالة المقلوبات» وبهذا ظهر لك سر 
عدم الترادف بينهماء وأما ما ذكره المصنف ففيه خفاءء فإن الدلالة حين الافراد غير مشروطة في 
الترادف» ألا ترى أن الضمير المتصل والمنفصل مترادفان مع أنه لا يدل المتصل لو أفرد على شيء 
أصلاء وقد يكون الترادف في أصل الحروف أيضاً مع أنه لا دلالة لها حال الافراد فتدبر. 


فا 


لا ينسخ حكم بقول الصحابي نسخ حكم كذا ما لم يقل: سمعت رسول الله با يقول: 
نسخت حكم كذاء فإذا قال ذلك نظر في الحكمء إن كان ثابتاً بخبر الواحد صار منسوخاً 
بقوله» وإن كان قاطعاً فلاء أما قوله: نسخ حكم كذاء فلا يقبل قطعاًء فلعله ظن ما ليس 
بنسخ نسخاء فقد ظن قوم أن الزيادة على النص نسخ» وكذلك في مسائلء وقال قوم: إن 
ذكر لنا ما هو الناسخ عنده لم نقلده» لكن نظرنا فيه» وإن أطلق فنحمله على أنه لم يطلق إلا 
عن معرفة قطعية» وهذا فاسد» بل الصحيح أنه إن ذكر الناسخ تأملنا فيه وقضينا برأيناء وإن 
لم يذكر لم نقلده وجوّزنا أن يقول ذلك عن اجتهاد ينفرد به» هذا ما ذكره القاضي رحمه 
اللهء والأصح عندنا أن نقبل كقول الصحابي أمر بكذا ونهى عن كذاء فإن ذلك يقبل كما 
سنذكره في كتاب الأخبارء ولا فرق بين اللفظين» فإن قيل: قالت عائشة رضي الله عنها: ما 
مات رسول الله يكل إلا وقد أحلت له النساء اللاتي حظرن عليه بقوله تعالى: #إنا أحللنا لك 





(الفصل الخامس) 

(وهو) أي المفرد (باعتبار وحدة المسمى) المدلول له (وتعدده خاص وعامء قال أبو الحسين 
البصري) في تفسير العام (العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له وزاد في المنهاج) وقال: اللفظ 
المستغرق لما يصلح له (بوضع واحد) وإنما زاد (لئلا يخرج) عن الحد (المشترك إذا استغرق) لما 
يصلح له (باعتبار معنى) واحد دون معنى آخر» فإنه لا يستغرق لما يصلح له مطلقاً مع أنه عام (قيل) 
في حواشي ميرزاجان: إنما زاد لذلك» (ولئلا يدخل المشترك إذا أريد به جميع معانيه). فإن إرادتها 
صحيحة عنده» فهو مستغرق لما يصلح له باعتبار الأوضاع (أقول) لا يصح إخراج هذا المشتركء 
فإنه من افراد المحدود إذ قال (في شرح المختصر العام: عند الشافعي قسمان: قسم متفق الحقيقة. 
وقسم مختلف الحقيقة» يعني المشترك) المستعمل في معانيها كلهاء وفيه نظرء أما أولاً: فإنه على 
هذا لا يصح هذا التقييد أصلاًء وإن كان للصيانة عن خروج المشترك المستغرق باعتبار معنى واحد 
فإنه كما يصونه عنه مخرج المشترك المستغرق لمعنيين» وأما ثانياً فلأن مقصوده أن المحدود القسم 
الخاص المتفق الحقيقة» فلا بد من إخراج القسم الاخر هذاء واعلم أنه حدده الشيخ ابن الهمام بأن 
العام ما دل على استغراق افراد مفهوم» وهذا أصوب من تعريف أبي الحسين» فإنه غير جامع للفظي 
كل وجميع فإنهما لا يستغرقان لما يصلحان له من الإفراد» بل لإفراد ما أضيفا إليهء والمراد 
بالاستغراق أعم من الاستغراق الاجتماعي والانفرادي» هذا (ثم أورد نحو عشرة) فإنه مستغرق لما 
يصلح له من الاحاد التي هي أجزاؤه» ولا يتوجه هذا على تعريف الشيخ أصلاً لقوله: إفراد مفهوم» 
بدل قوله: ما يصلح له (وأجيب بأن المراد) بالصلوح المعتبر في الحد (صلوح الكلي للجزئيات) لا 


كنا 


أزواجك2'”6 فقبل ذلك منهاء قلنا: ليس ذلك مرضياً عندناء ومن قبل فإنما قبل ذلك للدليل 
الناسخ ورآه صالحاً للنسخ» ولم يقلد مذهبها. 
خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ 

اعلم أنه إذا تناقض نصان فالناسخ هو المتأخرء ولا يعرف تأخره بدليل العقل ولا 
بقياس الشرع › بل بمجرد النقل › وذلك بطرق: 

الأول: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه كقوله عليه السلام: «كنت نهيتكم عن ادخار 
لحوم الأضاحي فالآن ادخروها» وكقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 

الثاني : أن تجمع الأمة في حكم على أنه المنسوخ وأن ناسخه الآخر. 

الثالك: أن يذكر الراوي التاريخ مثل أن يقول: سمعت عام الخندق» أو عام الفتح» 





للأجزاء» فالعام ما يستغرق لما يصلح له من الجزئيات» فآل إلى تعريف الشيخ (وهو) أي العشرة (لا 
يصلح للاحاد) صلوح الكلي للجزئيات (ولا يستغرق العشرات) أي جزئياته» فإن الكلام في المنكرء 
وأما المعرف المستغرق فمن إفراد المحدود فلا نقض بدخولهء فإن قلت: فعلى هذا يخرج الجمع 
المعرف المستغرق» فإن استغراقه للاحاد وهي ليست جزئيات له» قال: (وعموم الرجال باعتبار أن 
اللام يبطل معنى الجمعية) ويجعله بمعنى المفرد (كما هو الحق) المختار من المذهب» فحينئذ 
جزئياته الاحاد لا المجموع (وقيل) عمومه (باعتبار تناوله للجماعات) وحينئذ لا إيراد» وبالجملة: 
إن الجمع المستغرق متناول لجزئياته» أما على المختار فلأن جزئياته الاحادء وهو مستغرق لها 
وعلى غير المختارء فجزئياته الجماعات» وهو مستغرق لهاء فلا إشكال على المذهبين (أو) عموم 
الرجال باعتبار أن (المراد) بما يصلح له (جزئيات مفهوم نفس ذلك اللفظ) الدال (كلا رجل) والرجل 
(أو) جزئيات (ما اشتمل عليه ذلك) اللفظ إما (حقيقة كالرجال) فإنه مشتمل على مفرده» وهو الرجل 
(أو حكماً كالنساء) فإنه جمع امرأة من غير لفظه. وهو غير مشتمل عليه حقيقة» لكنه في حكم 
المُشتمل لكونه في معنى المشتمل (أقول يشكل) على هذا الجواب (بعموم اسم الجمع كالقوم فإنه) 
لا يستغرق لجزئیاته ولا جزئيات ما اشتمل عليه لعدمه» فإنه (ليس له مفرد ولو تقديراً) حتى يكون 
مشتملاً عليه (فافهم. قال) الإمام (فخر الإسلام) في تفسيره: (هو ما انتظم جمعاً من المسميات) 
انتظاماً استغراقياً أم لا (لفظاً كالرجال؛ أو معنى كالقوم والجمع المنكر عنده) رحمه الله تعالى (منه) 
أي من العام فلا يتوجه الإشكال بدخوله» وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد (الغزالي) 
رحمه الله تعالى وأذاقنا ما أذاقه: العام (اللفظ الواحد) احترز به عن المتعدد (الدال من جهة واحدة 
على شيئين فصاعدا) احترز بالجهة الواحدة عن المفرد المنكر فإنه دال على المتعدد من جهات» 
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وكان المنسوخ معلوماً قبله» ولا فرق بين أن يروي الناسخ والمنسوخ راو واحدء أو راويان» 
ولا يثبت التاريخ بطرق: 
الأول: أن يقول الصحابي: كان الحكم علينا كذا ثم نسخ لأنه ربما قاله عن اجتهاد. 
الثاني : أن يكون أحدهما مثبتاً في المصحف بعد الآخرء لأن السور والآيات ليس 
إثباتها على ترتيب النزول» بل ربما قدم المتأخر. 
الثالث: أن يكون راويه من أحداث الصحابة» فقد ينقل الصبي عمن تقدمت صحبته› 
وقد ينقل الأكابر عن الأصاغر وبعكسه. 


الرابع : أن يكون الراوي أسلم عام الفتح ولم يقل إني سمعت عام الفتح» إذ لعله سمع 


وفي إطلاقات› ولا يصح أنه للاحتراز عن المشترك المستعمل في معان» لزنه رمه ق 
يجوز هذا الاستعمال (وأورد) عليه (أولا المعدوم) المعرّف المستغرق» فإنه لا يدل على شيء فضلاً 
عن شيئين فصاعدا (فإن مدلوله ليس بشيء» والجواب أنه شيء لغة) فإن أهل اللغة يطلقون الشيء 
على المعدوم أيضاً (وإن لم يكن) شيئاً (كلاماً) فإن أهل الكلام لا يطلقون الشيء عليه» وفيه خفاءء 
فإنه قال في المواقف: إن اللغة شاهدة لنا بأنه لا يسمى المعدوم في اللغة شيئاً وأيد عليه تأييدات» 
فالأولى أن يقال إنه وإن لم يكن شيئاً حقيقة ووضعا لكنه شيء مجازاًء وهذا المجاز شائع منفهم فلا 
يمتنع استعماله في التعريفات (و) أورد (ثانياً الموصول بصلته عام و) الحال أنه (ليس بلفظ واحد) 
فلا يصدق عليه الحد مع أنه من إفراد المحدود (والجواب أن العام هو الموصول) وحده المقترن مع 
الصلة (كالمعرف باللام) فإنه وحده عام حال اقترانه بالام» والصلاة مبينة لعمومه كاللام» 
والموصول وحده لفظ واحدء وليس العام المجموع المركب من الموصول والصلة ثم إن هذا لا يراد 
غير مختص بتحديد هذا الحبر الإمام العارف بل وارد على الجميع فيحتاج إلى هذا الجواب» فإن 
العام من أقسام المفرد كما لا يخفى على المتأمل (وقد يجاب) في شرح المختصر (بأن المراد بوحدة 
اللفظ أن لا يتعدد بتعدد المعاني) فالعام حينئذ ما دل على متعدد ولم يتعدد اللفظ حسب تعدد 
المعاني» والموصول مع صلته يدل على الكثير دفعة» لا أن واحداً منهما على واحد والاخر على 
آخر كما لا يخفى (وقيل) في شرح الشرح (إن أريد) بالدلالة على شيئين الدلالة (بالمطابقة فأمثال 
هذا) أي الموصولات (لا يدل على شيئين) بالمطابقة فإنها موضوعة لمفهوم كلي لتستعمل في . 
الجزئيات» فلا تكون الدلالة عليها مطابقة (وإن أريد) بها (الأعم) من المطابقة والتضمن (دخل 
الألفاظ التي لها مدلولات تضمنية) فإنها تدل على شيئين فصاعداً بالتضمن وهي الأجزاءء قيل: هذا 
الإشكال وارد على أصل التعريف» ولا تخصيص له بهذا الجواب» ويمكن أن يقال: لعل وجه 
إيراده على الجواب أنه يخرج الموصول بقيد وحدة اللفظء ولا يتوجه هذا الإيراد إلا إذا ثبت أن 
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في حالة كفره» ثم روى بعد الإسلام» أو سمع ممن سبق بالإسلام . 

الخامس: أن يكون الراوي قد انقطعت صحبته» فربما يظن أن حديثه مقدم على 
حديث من بقيت صحبته» وليس من ضرورة من تأخرت صحبته أن يكون حديثه متأخراً عن 
وقت انقطاع صحبة غيره. 

السادس: أن يكون أحد الخبرين على وفق قضية العقل والبراءة الأصلية» فربما يظن 
تقدمه ولا يلزم ذلك» كقوله يلِ: «لا وضوء مما مسته النار» ولا يلزم أن يكون متقدماً على 
إيجاب الوضوء مما مست النار إذ يحتمل أنه أوجب ثم نسخ والله أعلم . 

وقد فرغنا من الأصل الأول من الأصول الأربعة وهو الكتاب ويتلوه القول في سنة 
رسول الله كلل . 


الموصول داخل فيه» وقد أثبت دخوله بهذين الجوابين» فأورد هذا الإيراد» ويمكن الجواب عنه بآن 
المراد بالشيثين فصاعداً الفردان من مدلول اللفظ فصاعداً» وظاهر أن الأجزاء الدالة هي عليها تضمناً 
ليست إفراداً» ومعنى قوله: فصاعداء أن لا تقف الدلالة إلى حدء وحينئذ أيضاً يخرج الألفاظ الدالة 
على الأجزاء بالتضمن» فإنها واقفة عند حدء إذ لا ماهية مركبة من أجزاء غير متناهية» كذا في 
الحاشية» وقد يجاب بأن المراد الدلالة المطابقة مجازية كانت أو حقيقية» أي الدلالة على تمام 
المستعمل فيه» والموصولات تدل على كل مطابقة» لكن إجمالاً من حيث أنه فرد لمفهومه الذي 
جعل عنواناً لهاء وهذا إنما يتم لو جعل كل فرد موضوعاً له استقلالاً» وحینئذ يلزم أن يكون العام 
المخصوص حقيقة في الباقي فإنه مستعمل في الموضوع له» وبهذا الجواب يندفع أيضاً لو قرر سؤال 
شارح الشرح بأنه إن أريد أن الدلالة مطابقة له لا يصدق على الموصول» بل على فرد من أفراد 
العام» لأن اللفظ الواحد لا يدل على الكثير» وإن أريد الأعم دخل الألفاظ الموضوعة بإزاء معنى 
مركب فافهم» وما أورد أن العام لو كان موضوعاً للكل لكان كل واحد واحد مدلولاً تضمنياً» فلا 
يسري الحكم إليها فإنه لا يلزم من الحكم على الكل الحكم على الأجزاء» فالجواب عنه أنه وإن لا 
يلزم عقلاً لكنه يلزم في خصوص الألفاظ العامة لغةء فإن الألفاظ العامة إنما وضعت للكل» لأن 
يجعل محط الحكم كل واحد واحد في الاستعمال» ورب شيء لا يلزم عقلاً يلزم لغة وبالعكس 
فتدبر (وأجيب) في حواشي ميرزاجان باختيار شق المطابقة والقول (بأن الموصولات موضوعة لمعان 
جزئية) مما يصدق عليه الصلة (بوضع عام) واحد» لا أنها موضوعة لمعان كلية لتستعمل في 
الجزئيات كما زعم المورد (فإذا أريد بها الجميع) من الجزئيات التي وضعت بإزائها (دل على 
الجميع مطابقة) لأنها مستعملة فيما وضعت لهاء (أقول) فيه نظرء فإن غاية ما لزم منه أن الكل مما 
وضعت لهء فيكون الاستعمال في كل بدلاً مطابقة و (المطابقة في كل بدلا لا تستلزم المطابقة في 
كل معا) فإنه لم يوضع لكل معاً (فتدبر). والتحقيق أن حال الموصول حال المعرف باللام بعينهء 
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الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله كَل 

وقول رسول الله يكل حجة» لدلالة المعجزة على صدقه» ولأمر الله تعالى إيانا باتباعه. 
ولأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى#”" لكن بعض الوحي يتلى» فيسمى 
كتاباً» وبعضه لا يتلى» وهو السنة» وقول رسول الله يكل حجة على من سمعه شفاهاء فأما 
نحن فلا يبلغنا قوله إلا على لسان المخبرين إما على سبيل التواتر وإما بطريق الاحاد. 
فلذلك اشتمل الكلام في هذا الأصل على مقدمة وقسمين: قسم في أخبار التواتر» وقسم في 
أخبار الاحاد» ويشتمل كل قسم على أبواب. 

أما المقدمة ففي بيان ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في نقل الأخبار عن رسول الله 
يك وهو على خمس مراتب: 





فهو ربما يقصد به الشيء المعين الموصوف بالصلة المعهود» وقد يقصد كل فرد مما اتصف بالصلة. 
وقد يقصد جنس المتصف بهاء وقد يقصد الفرد المبهم منه المعهود في الذهن». والعام ليس إلا ما 
قصد به المعنى الثاني» ثم إن الأفرادء الموصوفة بصلة تغاير الموصوفة بصلة أخرى» وهكذا 
فوضعت الموصولات بإزاء الأفراد الموصوفة بصلة كلهاء والأفراد الموصوفة بصلة أخرى كلها إلى 
ما لا نهاية لها من الجملات بالوضع العام مرة واحدة» فالمستعمل المستغرق لجميع أفراد متصفة 
بصلة دال عليها مطابقة» وكذا المستغرق لأفراد صلة أخرى أيضاً دال عليها مطابقة» وليس المقصود 
أن الوضع لكل واحد واحد مما اتصف بالصلة بدلاًء وأن الوضع لكل بدلاً لا يستلزم كون الدلالة 
على الكل معا مطابقة بل إنها موضوعة لكل معأ فالمستعمل فيها يدل عليها مطابقة» هذا هو التحقيق 
الذي لا يتجازو عنه الحق» وأما الألفاظ المجازية المستغرقة لأفراد معانيها المجازية فالجواب عنها 
إما بأن يراد بالمطابقة الدلالة على تمام المستعمل فيه حقيقياً كان أو مجازياًء وإما بما قال المصنف 
إن الألفاظ المذكورة وإن كانت مجازاً بالنسبة إلى المفهومات الكلية لكنها حقيقة في العموم» فيكون 
العموم مدلولاً مطابقياً» لكن على الثاني يخرج الألفاظ الخاصة المستعملة في العموم مجازاء نحو 
النكرة المستعملة في الإثبات المستغرفة ولا بأس به» فإن الظاهر أن التعريف للعام الحقيقة» هذا: 
وقدء يجاب بأن الموصول موضوع لحصة حصة مما اتصف بالصلة من غير اعتبار الاجتماع 
والبدلية» وإلا لما صح الاستعمال في واحد منهماء بل مطلقاًء فإذا أريد الكل كان كما أريد من 
المشترك جميع المعاني إلا أن المشترك شرط استعماله أن لا يجمع المعاني في الإرادة فيكون هذا 
الاستعمال فيه خطأء وههنا لما لم يشترط في الإستعمال هذا الشرط كان حقيقة» لأنه استعمال 
صحيح فيما وضع له» ولعل هذا الجواب تنزلي» والحق ما أفدنا سابقاً فتأمل وتشكر. (و) أورد 


(1) سورة النجم الآية ۳. 


At 


الأولى: وهي أقواهاء أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله ية يقول كذاء أو 
أخبرني أو حدّثني أو شافهني» فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال وهو الأصل في الرواية والتبليغ› 
قال 4ة : «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها» الحديث . 

الثانية : أن يقول : قال رسول الله اة كذاء أخبرء أو أخبر» أوحدث فهذا ظاهره النقل إذاصدر 
من الصحابي» وليس نصاً صريحاً» إذ قد يقول الواحد منا: قال رسول الله كل اعتماداً على 
ما نقل إليه» وإن لم يسمعه منه فلا يستحيل أن يقول الصحابي ذلك اعتماداً على ما بلغه 
تواترأً» أو بلغه على لسان من يثق به» ودليل الاحتمال ما روى أبو هريرة عن رسول الله کل 
أنه قال: «من أصبح جنباً فلا صوم له» فلما استكشف قال: حدثني به الفضل بن عباس» 
فأرسل الخبر أوّلاً ولم يصرح» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ككلِ: «إنما الربا 





(ثالثاً بدخول المثنى) فإنه يدل على شيئين (والجواب أنه لا يدل على معنيين فصاعداً) معا (إذ) 
المراد بالدلالة على معنيين فصاعداً الدلالة عليهما وعلى ما فوقهما و(لا يصلح) المثنى (لما فوق 
الاثنين) فلا يدخل في الحد (قيل: يقتضي ذلك) الذي ذكرت من المعنى (لو باع بدرهمين فيما إذا) 
وکل رجلٍ و(قيل له بعه بدرهمين فصاعداً لم يكن ممتثلاً) لأن معناه على ما ذكرت البيع بدرهمين 
وبما فوقهماء فالإذن لم يتناول البيع بدرهمين» فلا امتثال (والحق خلافه) لأنه ممتثل قطعاً حتى ينفذ 
البيع» ولا يكون للمالك حق الفسخ (ويجاب بأنه لا يمكن العطف فيه) أي في التوكيل (على 
درهمين لأنهما لا يصعدان) لأن الدرهمين لا يصيران ما فوقهما (بل الصاعد هو الثمن) بالزيادة 
عليهماء وإذا لم يصح هذا (فقيل إنه حال محذوف العامل والمعنى» فيذهب الثمن صاعدا) فالوكالة 
بالبيع بدرهمين والإجازة ف في الزيادة في الثمن (بخلافه فيما نحن فيه) فإنه لا صارف عن الظاهر (لأن 
الدال يقبل الزيادة باعتبار المدلول) فيزداد الدال بازدياد المدلول (فصح أن يقال: يدل على اثنين 
وعلى ما فوقهما) فلا يغير عن الظاهرء ولا يخفى أنه لا يصح العطف فيما نحن فيه أيضاً على شيئين 
لاختلاف الإعراب» وأيضاً: لا يلزم من العطف على درهمين أن يكونا صاعدين» بل إنما يقتضي أن 
يكون البيع بمقابلة الدرهمين والصاعدء فلا امتناع في العطف. فلعله أراد بالعطف معناه اللغوي». 
والمقصود أنه لا يصح تعلقه بدرهمين إذ هما لا يصعدان بل فصاعدا يتعلق بالمحذوف» فقد تم 
التوكيل بالبيع بدرهمين» وهذا خبر آخرء وأما فيما نحن فيه فيصح التعلق بالشيئين» فهما يصعدان 
باعتبار المدلولية» وهذا أيضاً غير واف» فإن الشيئين نفسهما لا يصعدان إلا بالضم كالدرهمين فكما 
يصح الصعود فيهما باعتبار المدلولية بأن يفهم منه الشيئان وشيء زائد» كذلك يصح صعود 
الدرهمين باعتبار الثمنية» بأن يجعلا مع درهم زائد ثمناء فلا فرق بين الصورتين» بل الحق أن 
المتبادر في العرف من مثل هذه العبارة التخيير بين البيع بدرهمين وبما فوقه» وكذلك المتبادر في 
التعريف الدلالة على شيئين أو على ما فوقهماء وحيتئذ قد تقرر النقض بالمثنى في مقرهء ولك أن 


نكن 


في النسيئة»”'2 فلما روجع فيه أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد إلا أن هذا وإن كان محتملاً 
فهو بعيدء بل الظاهر أن الصحابي إذا قال: قال رسول الله كَل فما يقوله إلا وقد سمع 
رسول الله كك بخلاف من لم يعاصر إذا قال: قال رسول الله كد فإن قرينة حاله تعرف أنه 
لم يسمع» ولا يوهم إطلاقه السماع» بخلاف الصحابي فإنه إذا قال: قال رسول الله بَا أوهم 
السماع» فلا يقدم عليه إلا عن سماع هذا هو الظاهر وجميع الأخبار إنما نقلت إلينا كذلك» 
إذ يقال: قال أبو بكر: قال رسول الله ية قال عمر قال رسول الله كل فلا نفهم من ذلك 
إلا السماع. 

الثالثة : أن يقول الصحابي: أمر رسول الله ية بكذا أو نهى عن كذاء فهذا يتطرق إليه 


تقرر الجواب بأن المعنى في التوكيل إجازة البيع بثمن درهمين وبثمن ما زاد» فظاهر أن البيع الواحد 
لا يكون بثمنين» والمفوض إليه ليس إلا بيعاً واحداء فلزم التخيير في البيع ضرورة بخلاف ما نحن 
فيه» فإن الدلالة على الشيئين والزائد تمكن بلفظ واحدء وهذا أيضاً لا يخلو عن نوع قلق» ويمكن 
أن يقال: إن المتبادر من أمثال هذه العبارة أحدهما عرفاًء ففى صورة التوكيل المقصود التخيير بين 
الببعين بثمنين» وفيما نحن فيه الدلالة على اثنين أو الزائد» لكن بلفظ واحد» والبدلية باعتبار 
الأوقات» فمعنى العام اللفظ الواحد الدال على الاثنين تارة وعلى الزائد أخرى» والمثنى لا يدل 
على الزائد أصلاء وهذا أيضاً غير واف فإنه حيتئذ ينطبق على الجمع المنكرء ولا يتناول العام 
الاستغراقي» فإنه يدل على الكل ولا يدل على الاثنين أصلاً» هذا (ثم قيل: لا حاجة) حينئذ (إلى) 
قيد (اثنين) فيلزم الاستدراك» بل يكفي أن يقال: اللفظ الواحد الدال على ما فوق اثنين (إذ ما من 
عام إلا ويدل على ما فوق الاثنين) وفيه أنه لو حذف قيد شيئين لما صح تعلق فصاعداً فإليه حاجة» 
وإن لم يكن حاجة في الإطرادء والانعكاس» نعم لو بدل العبارة بنحو اخر لما كان إليه حاجة» لكن 
تعيين طريق أداء المقصود ليس واجباً على المتكلم» فله أن يؤدي بأطول وأقصرء هذا (أقول الجمع 
المنكر عنده) قدّس سره (عام» ويقول) هو قدّس سره: (آقل الجمع اثنين) لعل هذا من سهو 
الناسخ» والصحيح اثنان» فقيد اثنين لإدخال الجمع المنكر (فتظهر الفائدة قال مطلع الاسرار 
الالهية: الجمع المنكر المستعمل في اثنين كان عاماً داخلاً في الحد فلا يخرج المثنى ويبقى النقض 
به» وإن لم يكن عاماً داخلاً فيه فلا تظهر الفائدة أصلاً فتدبر (و) أورد (رابعاً) النقض (بالجمع 
المعهود والمنكر) فإنهما دالان على اثنين فصاعداً (وأجيب) أوّلاً (بالتزامه) فإنهما عامان عنده قدّس 
سرهء ولا مشاحة في الاصطلاح (و) ثانياً على التنزل (بأن المراد الدلالة) على اثنين فصاعداً (معاً 
بالاستغراق» ولا يشكل بالجموع المضافة مثل علماء البلد) فإنه غير مستغرق لأفراده كلهاء بل 
لبعضها كالمعهود (للفرق البين بين الأفراد للمخصوص على الإطلاق) كما في الجمع المضاف» فإنه 
)١(‏ انظر كنز العمال /٤(‏ 9815). 


۳۸٦ 


احتمالان. أحدهما: في سماعه. كما في قوله: قال والثاني: في الأمر إذ ربما يرى ما ليس 
بأمر أمراء فقد اختلف الناس في أن قوله إفعل هو للأمرء فلأجل هذا قال بعض آهل الظاهر 
لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ» والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم 
تحقيقاً أنه أمر بذلك» وأن يسمعه يقول: أمرتكم بكذاء أو يقول: إفعلواء وينضم إليه من 
القرائن ما يعرّفه كونه أمراً ويدرك ضرورة قصده إلى الأمرء أما احتمال بنائه الأمر على الغلط 
والوهم فلا نطرقه إلى الصحابة بغير ضرورة» بل يحمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة ما 
أمكن» ولهذا لو قال: قال رسول الله ب كذاء ولكن شرط شرطا ووقت وقتا فيلزمنا اتباعه› 
ولا يجوز أن نقول لعله غلط في فهم الشرط والتأقيت» ورأى ما ليس بشرط شرطاء ولهذا 


اعتبر الخصوصية أوّلاً بالإضافة» ثم اعتبر استغراقه لجميع أفراده (وبين الأفراد للمطلق على 
الخصوص) كما في الجمع المعهودء فإنه اعتبر مطلقاًء وأريد بعض مسمياته» فلا شائبة للاستغراق 
فيه (فما في التحرير) أنه عرف العام بما دل على.مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة فقوله 
مطلقاًء احتراز عن الجمع المعهودء فإنه يدل على أفراد مخصوصة لا مطلقاًء ويرد عليه الجمع 
المضاف» فإن مسمياته مستغرقة مقيداً لا مطلقاًء وأجيب بأن المشترك فيه عالم البلد ولم يقيد بشيء 
بخلاف المعهودء فإن المشترك فيه الرجال مثلاًء وقد اعتبر تقييده» والحق (أن لا فرق بين الجمع 
المعهود والجمع مضافاً) لأن عالم البلد أيضاً معهود. وإرادة عهد دون عهد لا تدل عليه العبارة 
(ساقط) لأن المضاف بالإضافة العهدية يلتزم خروجهء وبالإضافة الاستغراقية لا عهد فيه» بل اعتبر 
تقييد الجنس أوَّلاً» ثم اعتبر عمومه واستغراقه لجميع الإفراد المقيد فتدبر. 
(مسألة) 

(العموم حقيقة في اللفظ) وهو متصف به حقيقة اتفاقاً (وهل يتصف به المعنى) اختلف فيه 
(فقيل) نعم يتصف به (كاللفظ وهو المختار) عند المصنف وهو الظاهر من كلام القاضي الإمام أبي 
زيد في الأسرار وعليه حمل كلام الإمام الشيخ أبي بكر الجصاص الرازي رحمهما الله تعالى (وقيل) 
يتصف به المعنى (مجازاء وعليه الأكثر) من الأصوليين» ومنهم الإمام فخر الإسلام رحمه الله 
(وقيل: لا) يتصف به المعنى (حقيقة ولا مجازاً) وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم (لنا أن 
العموم) لغة وعرفاً (لمطلق الشمول» وهو معقول في المعنى) كما في اللفظ (كعموم المطر للبلاد 
والصوت للسامعين» والكلي للجزئيات» فإن قيل:) العموم (شمول أمر واحد) وشمول أمر واحد 
(ليس في المطر والصوت» بل الأفراد تتبعض) فإن المطر الذي في بلد غيره ببلد آخر والكيفية 
المسموعة لشخص قائم بالهواء المحتبس في سامعة غير القائم بالهواء الذي في سامعة أخرى» كذا 
قالوا (أقول): ليس الأمر كما زعمت (بل الطبيعة) من المطر والصوت الواحدة بالوحدة المبهمة (تعم 
في ضمن الأفراد) الموجودة في محال متعددة (وقيل) في الجواب (لم يعتبر في العموم لغة شمول 


TAY 


يجب أن يقبل قول الصحابي نسخ حكم كذاء وإلا فلا فرق بين قوله: نسخ» وقوله: أمرء | 
ولذلك قال علي رضي الله عنه وأطلق: أمرت أن آقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين» ولا 
يظن بمثله أن يقول أمرت إلا عن مستند يقتضي الأمر ويتطرق إليه احتمال ثالث في عمومه 
وخصوصه حتى ظن قوم أن مطلق هذا يقتضي أمر جميع الأمة» والصحيح أن من يقول 
بصيغة العموم أيضاء ينبغي أن يتوقف في هذا إذ يحتمل أن يكون ما سمعه أمراً للأمة أو 
لطائفة أو لشخص بعينه» وكل ذلك يتيح له أن يقول: أمرء فيتوقف فيه على الدليل» لكن 
يدل عليه أن أمره للواحد أمر للجماعة إلا إذا كان لوصف يخصه من سفر أوحضرء ولو كان 
كذلك لصرح به الصحابي» كقوله: أمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن» نعم لو قال: أمرنا بكذاء وعلم من عادة الصحابي أنه لا يطلقه إلا في أمر الأمة 
حمل عليه وإلا احتمل أن يكون أمراً للأمة أوله أو لطائفة. 


أمر واحد) بل يكفي الشمول على طريقة التبعيض (ثم أفاد شارح المختصر أن الاطلاق اللغوي أمره 
سهل) فإنه يعرف بالاستقراء (إنما النزاع في أمر واحد متعلق بمتعدد) هل يصح أم لا (وذلك) أي 
تعلق الأمر الواحد بمتعدد (لا يتصور في الأعيان الخارجية) اتفاقاً و(إنما يتصور في المعاني الذهنية) 
فإن العقل لا يأبى في تجويز تعلق معنى ذهني بمتعدد (والأصوليون ينكرون وجودها) فمنعوا اتصاف 
المعاني بالشمول والعموم واختلفوا في تقريره (فحمل التعلق بعضهم) وهو شارح الشرح (على 
الحلول) فالحاصل أن حلول أمر واحد في متعدد لا يتصور في الأعيان الخارجية» وإنما يتصور في 
المعاني الذهنية (وعلل عدم تصوره في الخارج بأن العرض الواحد لا يحل المحال المتعددة» ويرد 
عليه أنه لا فرق حينئذ بين) المعنى (الخارجي و) المعنى (الذهني) فلا يصح قوله» وإنما يتصور في 
المعاني الذهنية» وهذا لا يرد لو أراد بالأعيان الخارجية الأشخاص وبالمعاني الذهنية الطبائع 
المأخوذة من حيث هى» وإنما خص الأشخاص بالخارجية لأن المتكلمين ينكرون الوجود الذهنى. 
فلا أشخاص ذهنية عندهم» والمراد بالمعاني الذهنية المعاني المعقولة للذهن لا الموجودة فيه 
(أقول: وأيضاً يجوز أن يكون) المعنى (جوهراً كالمطر) فلا يتصف بالحلول أصلاً (فتأمل» وحمل 
بعضهم) وهو ميرزاجان التعلق بالمتعدد (على الحمل والصدق) وذا لا يتصور في الأعيان» أي 
الأشخاص الخارجية (فإن صدق أمر واحد) شخصي (خارجي على أمور لا يجوز بخلاف معقول 
ذهني) إذ منه الكليات الصادقة على الكثير» والأصوليون ينكرون المعقول الذهني لعدم قولهم 
بالوجود الذهني وبوجود الكليات في الأعيان (أقول: يرد عليه أن الصدق) والحمل (لا يقتضي 
الوجود بل تكفي المعقولية كما في المعدولات) فإن المحمول فيها عدمي غير موجود مع كونه 
محمولاً على الموضوع (والأصوليون لا ينكرون ذلك) الحمل» وكيف ينكر عاقل هذا (ثم أقول: 
الصواب حمل التعلق على الوجودء والمعنى أن لا شمول للمعدوم إلا مجازا) فإن الشمول وجود 


TAA 


الرابعة: أن يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء فيتطرق إليه ما سبق من الإجتمالات 
الثلاثة» واحتمال رابع وهو الآمرء فإنه لا يدري أنه رسول الله كل أو غيره من الأئمة 
والعلماء» فقال قوم: لا حجة فيه» فإنه محتمل» وذهب الاكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على 
أمر الله تعالى» وأمر رسوله ب لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة» فلا يحمل على قول 
من لاحجة في قولهء وفي معناه قوله: من السنة كذاء والسنة جارية بكذاء فالظاهر أنه لا 
يريد إلا سنة رسول الله كله وما يجب إتباعه دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته» ولا فرق 
بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله كَل أو بعد وفاته» أما التابعي إذا قال: أمرنا 
احتمل أمر رسول الله ب وأمر الأمة بأجمعها والحجة حاصلة به» ويحتمل أمر الصحابة» 
لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته» ولكن الاحتمال في قول 
التابعي أظهر منه في قول الصحابي . 





أمر في متعدد (ووجود أمر في موجود متعدد لا يتصور في الأشخاص الخارجية) فحمل الأعيان على 
الأشخاص وذلك ظاهره (وإنما يتصور في المعقولات الذهنية» إذ منها الكليات الطبيعية التي قيل 
بوجودها) فيتصور الشمول فيها للمتعدد (وجمهور الأصوليين يتكرون وجود الطبائع في الخارج على 
ما علم في مبحث الأمر) من المختصرء فمنعوا شمول أمر واحد لمتعدد في المعاني (هذا) وعلى 
هذا فيرجع حقيقة النزاع إلى النزاع في وجود الطبائع» واعلم أنه لا شك أن العموم على هذا التقدير 
بمعنى وجود أمر واحد في متعدد» ولا شك أن الألفاظ لا تتصف به بهذا المعنى» فلا يصلح تحرير 
النزاع المذكور آنفاء فإن الكلام في العموم الذي يتصف به اللفظ اتفاقاًء هل يتصف به المعنى؟ ولو 
أريد أن الأخرى بالنزاع هذا فهو كما ترى» إذ لا غرض للأصولي يعتد به» ثم إن الإستغراق حقيقة 
ليس إلا للمعنى» فإنه هو المنطبق على الأفراد» واللفظ ليس مستغرقاً إلا باعتبار الدلالة على 
الإفراد» فحينئذ لا يصح القول باتصاف المعنى بما يتصف به اللفظ حقيقة» ولا يصح التنازع أصلاًء 
اللهم إلا في اللفظ. وما في التحرير أن مبنى النزاع أن من اعتبر في العموم الوحدة الشخصية كفخر 
الإسلام منع اتصاف المعنى به حقيقة. فإن الواحد الشخصيّ لا يتناول الكثير» وإنما يتصور في 
الذهني وهو ينكره» نعم يجوز مجازاء ومن منع مجازا أيضاً زعم أن لا علاقة» ومن لم يشترط 
الوحدة الشخصية جوز اتصاف المعاني به وهو الحق. يقال: مطر عام فلا يلتفت إليه» لأنه مع أنه لا 
أثر له في كلام الإمام فخر الإسلام أصلاء وأن الواحد الشخصي ذهنياً أو عينياً لا يتصور تناوله 
للكثير لا يلزم منه الاتصاف بما يتصف به اللفظ وعباراتهم تدل عليه» وحرر النزاع بعض من تعمق 
نظره أن المراد بالعموم الاستغراق لإفراد المفهوم الصالح لجريان الأحكام من التخصيص والتأويل 
هل يتصف به المعنى» فيخص بمخصص كاللفظ آم لا يتصف؟ كما يقال: الثابت اقتضاء هل له 
عموم أم لا؟ وإلى الثاني ذهب الإمامان الشيخ فخر الإسلام والشيخ شمس الأئمة الحلواني رحمهما 
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الخامسة: أن يقول: كانوا يفعلون كذاء فإن أضاف ذلك إلى زمن الرسول عليه السلام 
فهو دليل على جواز الفعل» لأن ذكره في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه رسول 
الله ييه وسكت عليه دون ما لم يبلغه» وذلك يدل على الجوازء وذلك مثل قول ابن عمر 
رضي الله عنه: كنا نفاضل على عهد رسول الله يل فنقول: خير الناس بعد رسول الله كد أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان» فيبلغ ذلك رسول الله كد فلا ينكره. وقال: كنا نخابر على عهد 
رسول الله ية وبعده أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج الحديث» وقال أبو سعيد: كنا 


الله تعالى حاكمين بأن التصرفات والتجوزات إنما تكون في الألفاظ دون المعاني» فإنها ما لم تعبر 
بألفاظ لا يتصرف فيها بزيادة أو نقصان» ويطلق عليه العموم مجازاً بأن يراد مطلق الاستغراق 
والشمول لا ما ذكرء كما يقال المأكول في لا آكل عام» والعموم حقيقة» هو ما ذكرء وبعضهم 
ذهبوا إلى الأول» ونسبه بعض مشايخنا الى الشافعي رحمه الله» حتى جوزوا التخصيص في الثابت 
اقتضاء» ومن أنكر الاتصاف به حقيقة ومجازاًء فهو ممن لا يعتد بهم زعماً منهم بعدم العلاقة» وقد 
وقع ههنا في التحرير من الكلام ما يقضي منه العجب» هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام . 


(مسألة) 


(للعموم صيغ) دالة عليه بالوضع انفراداً (وقيل) ليس له صيغة» وما يدل عليه في الإستعمال 
(حقيقة في الخصوص مجاز في العموم» وقال) الشيخ أبو الحسن (الأشعري: تارة بالاشتراك) بين 
العموم والخصوص (وتارة بالوقف) وفسر بأنه لا يدري أهي حقيقة في العموم آم مجازء وبأنه لا 
يدري معناهاء ورد بأن الإستعمال متحقق قطعاء فلا بد من الوضع فإما النوعي الذي في المجازات» 
وإما الذي في الحقيقة فلم ي يبق التردد إلا في كونه حقيقة أو مجازااوقيل: بالوقف في الأخبار) فقط 
(دون الأمر والنهي» وقيل: لا نزاع في الألفاظ المركبة) الدالة على العموم (مثل كل رجل وجميع 
الرجالء وإنما النزاع في الصيغ المخصوصة؛ وهي أسماء الشرط والاستفهام) كمن وما ومتى 
(وقيل: من أبوك يدل) على الافراد (على البدل احتمالاً لامعا جزما) فهو كاليكرة لا يصح دعوى 
العموم فيه أصلاً (وأجيب بأنه يدل) على جميع الأفراد (دفعة» لكن على سبيل التردد) في ثبوت 
الأبوة لهاء فإنها لا يمكن أن تثبت لكل (لا) أنه يدل عليها (بدلاً على الاحتمال» كالتكرة» ومنها) 
أي من الصيغ المخصوصة (الموصولات) قال الشيخ ابن الهمام: عموم أسماء الشرط والموصولات 
عقلي» فإن من يدل على عاقل والذي على ذات» فإذا علقا بشرط وصلة عامتين يعم كل فرد من 
أفرادهما التي وجد فيها الشرط أو الصلةء وهذا دعوى من غير دليل» فإن شمول الشرط والصلة لا 
يوجب أن يقصد استغراق الكل معاً عقلاً إلا إذا كانا وصفين مناسبين للحكم فيعم الحكم لعموم 
العلة» والعموم فيهما يفهم مطلقاء ثم إن العموم لو كان عقلياً بأن يكون لازماً من لوازم معناه 
الموصوف بالشرط أو الصلة لما صح التخصيص فيهء وإلا لم يبق اللازم لازماًء فالحق أن العموم 


۳4۰ 


نخرج على عهد رسول الله ية صاعاً من بر في زكاة الفطرء وقالت عائشة رضي الله عنهاء 
كانوا لا يقطعون في الشيء التافه» وأما قول التابعي: كانوا يفعلون» لا يدل على فعل جميع 
الأمة» بل على البعض» فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلاً 
للإجماع» وفي ثبوته بخبر الواحد كلام سيأتي» فقد ظهر من هذه المقدمة ما هو خبر عن 
رسول الله ية وما ليس خبرا عنه» والآن فلا بد من بيان طرق انتهاء الخبر إليناء وذلك إما 
بنقل التواتر أو الأحاد. 


فيهما وضعي (والجمع المحلي) باللام (و) الجمع (المضاف واسم الجنس كذلك) أي المحلي 
والمضاف» لكن لا مطلقاًء بل (حيث لا عهد) فإن العهد مقدم على الاستغراق في الجميع (وإن كان 
بعضها أقوى) في الدلالة على العموم(من بعض) كالجمع المحلي والمضاف فإنهما أقوى من المفرد 
كذلك (و) منها (النكرة المنفية ولا رجل فتحاً) أي النكرة المفتوحة الواقعة بعد لا التي لنفي الجنس 
(نص) في العموم (دنه رفعاً) أي دون النكرة المرفوعة الواقعة بعد حرف النفي» فهي غير نص» بل 
ظاهر فيه» ويحتمل غيره» كذا قال أهل العربية» واستدلوا عليه بأنه يجوز ما رجل ولا رجل في الدار 
بل رجلان ولا يصح لا رجل بل رجلان» واعترض عليه الشيخ ابن الهمام بأنه يجوز لا رجال فيهاء 
بل رجلان فيها عندهم» فينبغي أن لا يكون نصاً عندهم» وإن قيل بأن النفي ههنا للجنس مع وصف 
الجمعية نقول في لا رجل: النفي له مع صفة الوحدةء فهما سواءء وأيضاً أنه قد اشتهرء ونقل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ما من عام إلا وقد خص منه البعض فأين النصوصية» وقد قال رسول الله 
يك «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»”'" مع أنه ألزم كثيراً من الضررء فقد خص منه بعض الضرر 
هذاء وتحقيق كلامهم أنهم قالوا إن الألفاظ المفردة موضوعة للحقيقة من حيث هي من غير اعتبار 
الفردية والوحدة والكثرة والانتشارء والوحدة إنما تفهم من التنوين والجنس من اللفظ المفرد وصيغ 
الجموع موضوعة للجماعات من حيث هي وأما الإنتشار فمن التنوين» ففي لا لنفي الجنس يسقط 
التنوين لفظاً وتقديراً فلا تدل التكرة على الفردية والانتشار»ء وينفى الجنس» ونفيه فى العرف واللغة 
لا يكون إلا بنفي جميع الأفراد» وأما في غيره فالتكرة منونة تدل على الجنس مع الوحدة فالنفي فيه 
يحتمل أن يتوجه إلى صفة الوحدةء فلا ينتفي الجنس» بل يتحقق في ضمن الكثرة» فيصح ما رجل 
أولاً فيها رجل بل رجلان أو رجال» فلا عموم ولو مخصوصاء ويحتمل أن يتوجه إلى الجنس فيفيد 
العموم» فلا رجل فتحاً لا يحتمل نفي صفة الوحدة» بل نفي الجنس بانتفاء كل فرد وإن صح 
تخصيص بعض الأفراد فيهم في الباقي بخلاف لا فيها رجل رفعاء فإنه يحتمل نفي الجنس فيفيد 
العموم ولو مخصوصاً فيفيد العموم في الباقي» ويحتمل نفي صفة الوحدة فلا يفيد العموم أصلاء 
وهو المراد بكون الأول نصاً فيه دون الثاني لا أنه لا يجوز التخصيص فيه فاندفع الايرادء وأما إذا 
(۱) انظر كنز العمال (0/ 4 .)١501‏ 
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القسم الأول من هذا الأصل 
الكلام في التوائر 


وفيه أبواب: 


الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلم 
ولنقدم عليه حد الخبرء وحده أنه القول الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب أو هو 
القول الذي يدخله الصدق أو الكذب» وهو أولى من قولهم يدخله الصدق والكذبء» إذ 
الخبر الواحد لا يدخله كلاهماء بل كلام الله تعالى لا يدخله الكذب أصلاًء والخبر عن 
المحالات لا يدخله الصدق أصلاًء والخبر قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس» وأما العبارة 
فهي الأصوات المقطعة التي صيغتهاء مثل قول القائل» زيد قائم وضارب» وهذا ليس خبراً 


دخل لا التي لنفي الجنس على الجمع وأزال التنوين بقي جنس الجماعة من غير تقييد بصفة الوحدة 
والكثرة» ويتوجه النفي إلى جنس الجماعة عندهم» فينتفي بانتفاء كل فرد منهاء فالعموم فيها باعتبار 
الجماعات عندهم» وبقي عندهم احتمال ثبوت الواحد والاثنين» فيجوز لارجال بل رجلان» وهذا 
لا ينافي النصوصية في العموم في أفراد الجنس» فاندفع الأول» هكذا يتبغي أن يفهم كلامهم. وأما 
تحقيق الحق في أن استغراق الجمع للاحاد أو الجماعات وأن وضع النكرة لأي شيء فسيظهر لك إن 
شاء الله تعالى؛ ثم إن النكرة الغير المنفية بلا التي لنفي الجنس قد تكون نصا في العموم عندهم أيضاً 
إذا زيد بعده من نحو: لا من رجل وما من رجل» ولعل مراد المصنف أن لا رجل رفعاً غير نص من 
دون عروض عارض موجب للنصوصية فافهم (وجاء) المنكر المنفي (لسلب العموم) أيضاً (نحو: مأ 
كل عدد زوجا) نقل عن الشيخ عبد القاهر أن كلمة النفي إذا قدمت على كلمة كل كان لسلب 
العموم. وإذا أخرت كانت لعموم السلب (والحق أنه) أي عموم النكرة المنفية (عقلي) لأن نفي 
المطلق يوجب نفي كل فردء فنفي كل فرد من لوازم نفي الحقيقة» وهذا وإن لم يناف الوضعء إذ لا 
استبعاد في الوضع للوازم العقلية» لكن الوضع إثبات أمر لا حاجة إليه» كالوضع للدلالة على حياة 
اللافظ؛ فالوضع ضائع» كذا في التحرير» واعترض عليه مطلق الاسرار الالهية أن الحقيقة كما تنتفي 
بانتفاء كل فرد كذلك تنتفي بانتفاء فرد ماء إذ الفرد هو الطليعة» فانتفاؤه انتفاؤهاء فلا لزوم أصلاء 
نعم : الحقيقة إذا أخذت من حيث الاطلاق لا بآن يكون جزأ منه» بل يكون عنواناً وشرحاً لمرتبة من 
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لذاته» بل يصير خبراً بقصد القاصد إلى التعبير به عما في النفس» ولهذا إذا صدر من نائم أو 
مغلوب لم يكن خبرآء وأما كلام النفس فهو خبر لذاته وجنسه» إذا وجدء لا يتغير بقصد 
القاصد» أما إثبات كون التواتر مفيداً للعلم فهو ظاهرء خلافاً للسمنية» حيث حصروا العلوم 
في الحواس وأنكروا هذاء وحصرهم باطلء فإنا بالضرورة نعلم كون الألف أكثر من 
الواحد» واستحالة كون الشيء الواحد قديماً محدثاًء وأموراً أخر ذكرناها في (مدارك اليقين) 
سوى الحواس» بل نقول: حصرهم العلوم في الحواس» معلوم لهم» وليس ذلك مدركاً 
المراتب فانتفاؤها لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد كما حقق بعض المتأخرين من آهل الكلام» فإن 
قلت: انتفاء الطبيعة رأساً لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد» فالعموم لازم لهذا الانتفاء» قلت: إن 
كان هذا الانتفاء موضوعاً له: فالعموم ليس عقلياً بل صار وضعياًء وإلا فمن أين فهم هذا النحو من 
الانتفاء» ثم إنه لو كان العموم عقلياً ولازماً لهذا الكلام عقلاً كحياة اللافظ لما صح التخصيص» 
وإلا لتحقق الملزوم بدون اللازم» ثم إن المشهور أن وضع هذه النكرة للأفراد المستغرقة» فمعنى ما 
جاءني أحد وما جاء كل أحد واحد حتى قال أصحاب علم المعاني بناء عليه لا يصح نحو : ما أنا 
قلت شعراء فإنه يفيد نفي قول كل شعر عن المتكلم وإثباته لغيره» وهذا ممتنع» وقيل: النكرة 
موضوعة للفرد المبهم كما في الإثبات» وهيئة تركيبه مع النفي موضوعة لإفادة نفي هذا الفرد رأساًء 
فيلزم انتفاء جميع الأفراد ضرورة والتزاماء لأن نفي الإيجاب الجزئي مستلزم للسلب الكلي» وبناء 
على هذا جوّز صاحب الفرائد التركيب المذكور»ء ولعل قائلي العموم العقلي أرادوا هذا فالتخصيص 
على هذا الرأي إنما يكون باعتبار تقييد النكرة ببعض الأفراد ثم اعتبار ورود النفي» وعبارة الإمام 
فخر الإسلام هكذا: وبيان ذلك أن النكرة في النفي تعم وفي الإثيات تخص» لأن النفي دليل العدم» 
وهو ضروري » لا بمعنى في صيغة الاسم› وذلك لأنك إذا قلت: ما جاءني رجل فقد نفيت مجيء 
رجل واحد نكرة» ومن ضرورة نفيه نفي الجملة ليصح عدمه بخلاف الإثبات» لأن مجيء رجل 
واحد لا يوجب مجيء غيره ضرورة» وهذا ضرب من دلائل العموم» انتهى كلماته الشريفة. وهذا 
يحتمل أن يكون إشارة إلى أن عموم النكرة المنفية عقلي» ويحتمل أن يكون معناه إن وضعه لانتفاء 
الفرد المبهم رأساً لغة» والعموم من لوازمه» والثاني أولي» فإن عقلية العموم فاسدة كما عرفت» ثم 
إن اتفاق أهل العربية يقتضي أن الصواب هو الأول» وأن العموم من مدلولاتها المطابقية» والله أعلم 
بحقيقة الحال (لنا جواز الاستشناء) ثابت في الكلمات المذكورة (وهو معيار العموم) فإنه لاخراج ما 
لولاه لدخل (أقول لا نقض بالعدد كما أورده) بأنه يجوز الاستثناء منه» فيلزم عمومه مع أنه خاص 
(لأن المراد استثناء مالا يقف إلى حد) والحاصل أنه يجوز استثناء ما لا يقف إلى حد بل استثناء كل 
فرد على البدل لغةء فيجب تناولها واستغراقها لها لغة بخلاف العددء فإن الاستثناء منه واقف إلى 
حد (والاعتراض) بمنع استلزام صحة الاستثناء العموم الوضعي والاستناد (لجواز أن يفهم) العموم 
(بالقرينة » كالترتب على الوصف المناسب) للحكم الموجود في كل فرد (في نحو: «السارق 


۳4٤ 


بالحواس الخمس» ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغدادء وإن لم يدخلهاء 
ولا يشك في وجود الأنبياءء بل في وجود الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله بل في الدول 
والوقائع الكبيرة» فإن قيل: لو كان هذا معلوماً ضرورة لما خالفناكم؟ قلنا: من يخالف في 
هذا فإنما يخالف بلسانه أو عن خبط في عقله أو عن عنادء ولا يصدر إنكار هذا من عدد 
كثير يستحيل إنكارهم في العادة لما علموه. وعنادهم ولو تركنا ما علمناه ضرورة لقولكم 
للزمكم ترك المحسوسات بسبب خلاف السوفسطائية» أما بطلان مذهب الكعبي حيث ذهب 
إلى أن هذا العلم نظري» فإنا نقول: النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك» وتختلف 
فيه الأحوال» فيعلمه بعض الناس دون بعض» ولا يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل 





والسارقة فاقطعوا أيديهما»”' (الايةء وأكرم العلماء). فإن السرقة مناسبة لشرع الحد وموجودة في 
جميع أفراده فيعم الحكم» وكذا العلم مناسب للاكرام (أو) نحو (العلم بأن الغرض) أي غرض 
المتكلم (تمهيداً لقاعدة) الكلية (لأنه شارع) للأحكام» والشرع غير مختص بواحد دون واحد (أو) 
نحو (قوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) هذا 
حديث رواه الفقهاء» وقد صح ما يؤدي معناه عن أميمة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم في نسوة يبايعنه على الإسلام فقالت: يا رسول الله» هل نبايعك؟ فقال: «إني لا أصافح 
النساء» وإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة)(! ثم لو عطف هذا مع ما بعده على المجرور 
في قوله: بالقرينة» لكان أولى بحسب المعنى» ويكون الحاصل لجواز أن يفهم من الكلام بقرينة في 
الكلام تدل بخصوصيتها أو بدليل الحديث الدال على العموم في الشرعيات مطلقاً (أو تنقيح المناط» 
وهو إلغاء الخصوصية) وتعميم الحكم (أي القياس بنفي الفارق) بين المذكور والمسكوت (أو 
الضرورة» كما في النكرة المنفية» فإن انتفاء فرد ما إنما هو بانتفاء) جميع (الأفراد بالضرورة) وقد مر 
ما عليه (يجاب بأنه يفهم من غير علم بالقرينة) فإنه لو صدر ممن هو ليس ممهداً للقواعد مع غير 
ترتب على وصف مناسب نحو: أكرم الجهال» ليبقى الدلالة بحالها من غير ملاحظة كباس :و کار 
هذا مكابرة (ومثله ظاهر في العموم) لغة و (وضعاًء وإلا انسد باب الحكم بالوضع) مطلقاً في العام 
والخاص» وسائر الألفاظ (لأن مبناه على التبادر عند التتبع) من دون توقف على القرينة (دون النص) 
من الواضعء بأن هذا موضوع لذلك» فلو لم يحكم مع وجود التبادر بالوضع لما صح الحكم في 
شيء من الألفاظ الموضوعة (ويجوز أن يكون) انفهام المعنى (بالقرينة) فوجب أن يحكم ههنا أيضاً 
بالوضع بناء على التبادر الموجب له فتدبر (و) لنا (أيضاً شاع وذاع احتجاجهم سلفاً وخلفاً 
بالعمومات) على الأحكام (من غير نكير) من أحدء ونقل إلينا متواتراً بحيث لا مساغ للتشكيك 





.۲۸ سورة المائدة الاية‎ )١( 
.)408/1( انظر كنز العمال‎ )۲( 


م 


النظرء ولا يعلمه من ترك النظر قصدآاء وكل علم نظري» فالعالم به قد يجد نفسه فيه شاكاً 
ثم طالباء ونحن لا نجد أنفسنا شاكين في وجود مكة ووجود الشافعي رحمه الله » طالبين 
لذلك» فإن عنيتم بكونه نظرياً شيئاً من ذلك فنحن ننكره» وإن عنيتم به أن مجرد قول المخبر 
لا يفيد العلم ما لم ينتظم في النفس مقدمتان . 
إحداهما: أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وتباين أغراضهم ومع كثرتهم على حال لا 
والثانية: أنهم قد اتفقوا على الأخبار عن الواقعة فيبتني العلم بالصدق على مجموع 
المقدمتين» فهذا مسلم ولا بد وأن تشعر النفس بهاتين المقدمتين حتى يحصل له العلم 





(وهذا) الاحتجاج (إجماع) منهم (على الدلالة) أي على دلالة تلك الصيغ على العموم (والأصل) 
في الدلالة (الحقيقة) وأيضاً: تواتر الاحتجاج من دون توقف على القرينة» وهذا يفيد علماً بالوضع 

(وذلك) الاحتجاج (كاحتجاج) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (على) خليفة 
رسول الله ِ عبد الله بن عثمان (أبي بكر) الصدّيق رضي الله تعالى عنه (في قتال مانعي الزكاة) لما 
عزم هو رضي الله عنه على قتال من منع الزكاة حين طلبهم الأداء (بقوله) عليه وعلى آله وأصحابه 
الصلاة والسلام (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)() وقال: وكيف تقاتلهم وهم يقولون 
لا إله إلا الله (فقرره) أي هو رضي الله عنه ولم يقل هذه ألفاظ عامة لا تصلح للاحتجاج (واحتج) 
الصديق رضي الله عنه (بقوله) عليه واله الصلاة والسلام في احر الحديث المذكور: «فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم (إلا بحقها)» أي إلا بحق كلمة لا إله إلا اله» وقال: الزكاة من حقهاء 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فاحتج هو رضي الله عنه بالعام ولم ينكره أحدء بل 
أجمعوا على القتال بهذا الاستدلال» والقصة مفصلة مذكورة في صحيح البخاري وغيره. # وفي 
شرح المختصر أن الذين قاتلهم أفضل الصحابة الصدّيق الأكبر رضي الله عنه هم بنو حنيفة» وهذا 
خطأ من شارح المختصرء فإنه رضي الله عنه إنما قاتل بني حنيفة لأنهم امنوا بمسيلمة الكذاب» 
صرح به أهل الحديث وابن تيمية» ثم إن هذا القتال لمنع الزكاة إلى الإمام أو للمنع مطلقاًء فذهب 
الشافعي ومالك إلى الأول وقالا: للامام أين يقاتل من امتنع عن دفع الزكاة إليه» وذهب الإمام 


)١(‏ أخرجه البخاري في أول كتاب الزكاة (؟/١1)‏ وفي استتابة المرتدين باب من .أبى قبول الفرائض 
)16٠ /4(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 
الله رقم ١‏ وأخرجه أبو داود في أول كتاب الزكاة رقم ٠٠١١‏ وفي كتاب الجهاد باب على ما يقاتل 
المشركون رقم 554٠‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الإيمان رقم ۲٠٠١‏ وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة 
باب مانع الزكاة رقم ١440‏ وفي كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد رقم 27047 وأخرجه ابن ماجة في 
كتاب الفتن باب الكف عمن قال لا إله إلا الله رقم ۳۹۲۷ . 


۳۹٦ 


والتصديق» وإن لم تتشكل في النفس هذه المقدمات بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى حصل 
التصديق وإن لم يشعر بشعورهاء وتحقيق القول فيه أن الضروري إن كان عبارة عما يحصل 
بغير واسطة كقولنا: القديم لا يكون محدثاء والموجود لا يكون معدوماء فهذا ليس 
بضروري» فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين» وإن كان عبارة عما يحصل بدون 
تشكل الواسطة في الذهن فهذا ضروري ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان 
بوجه توسطها أو حصول العلم بواسطتهاء فيسمى أولياً وليس بأوّلي كقولنا الإثنان نصف 
الأربعة فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة وهو أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر 
والإثنان أحد الجزأين المساوي للثاني من جملة الأربعة» فهو إذاً نصف» فقد حصل هذا 
العلم بواسطة» لكنها جلية في الذهن حاضرة ولهذا لو قيل: ستة وثلاثون» هل هو نصف 
إثنين وسبعين يفتقر فيه إلى تأمل ونظر حتى يعلم أن هذه الجملة تنقسم بجزأين متساويين: 





الهمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله إلى الثاني وقالا: ليس للإمام أن يقاتل من امتنع عن 
دفع الزكاة إليه وإنما له القتال إذا امتنعوا عن أدائها مطلقاً لا بأنفسهم إلى المصارف ولا إلى الإمام» 
وقالا: الصدّيق رضي الله عنه إنما قاتلهم لأنهم امتنعوا مطلقاء ويؤيد هذا قول أبي هريرة رضي الله 
عنه وكفر من كفر من العرب وامتنعوا عن أداء الزكاة» فإن الكفر إنما يتحقق لو امتنعوا مطلقاً وأنكر 
افتراضها كما لا يخفى (و) كاحتجاج خليفة رسول الله ب (أبي بكر) الصديق رضي الله عنه (بقوله) 
عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (الأئمة من قريش) حين اختلفوا بعد وفاة رسول الله يل وقال 
الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء وقال هو رضي الله عنه منا الأمراء ومنكم الوزراء» ولم ينكر أحد هذا 
الاحتجاج بل أجمعوا عليه» والحديث المذكور رواه جمع كثير منهم النسائي (و) كاحتجاجه رضي 
لله عنه بقوله عليه وآله الصلاة والسلام ((إِنَا معاشر الأنبياء لا نورث) ماتركنا صدقة»”2 حين سألت 
سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعن أولادها الكرام ميرائها من تركة رسول الله يل مما 
أفاء الله عليه من خمس خيبر وفدك» وعلى هذا أي عدم توريث الأنبياء انعقد الاجماع بهذا 
الحديث؛ واستمر العمل إلى الآن لا ينكره إلا شقي» وفي الصحيحين (إنّا معاشر الأنبيا 
وكاحتجاجه رضي الله عنه بقوله عليه واله الصلاة والسلام«الأنبياء يدفنون حيث يموتون» حين 
اختلفوا في دفنه عليه واله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام أين يدفن فلم ينكره أحد بل أجمعوا 
عليه (واعتراض ابن الزبعري) بكسر الزاي المعجمة وفتح الموحدة وسكون العين المهملة آخره ألف 
مقصورة» حين نزلت الاية الكريمة: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أن المسيح 
صلوات الله على نبينا واله وعليه قد عبده النصارى والملائكة قد عبدها بعض العرب (ورده عليه) 
وعلى آله الصلاة و(السلام) بقوله: «ما أجهلك بلسان قومك» إن ما لما لا يعقل (معروف) في كتب 
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أحدهما: ستة وثلاثون» فإذا العلم بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات» وما 
هو كذلك فهو ليس بأوّلي» وهل يسمى ضرورياً هذا ربما يختلف فيه الإصطلاح» : 
والضروري عند الأكثرين عبارة عن الأوّلي لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه» فإن العلوم 
الحسابية كلها ضرورية وهي نظرية» ومعنى كونها نظرية أنها ليست بأوّلية» وكذلك العلم 
بصدق خبر التواتر» ويقرب منه العلم المستفاد من التجربة التي يعبر عنها بإطراد العادات 
كقولنا الماء مروء والخمر مسكرء كما نبهنا عليه في مقدمة الكتاب» فإن قيل: لو استدل 
مستدل على كونه غير ضروري بأنه لو كان ضرورياً لعلمنا بالضرورة كونه ضروريآء ولما 
تصوّر الخلاف فيه» فهذا الاستدلال صحيح أم لا؟ قلنا: إن كان الضروري عبارة عما نجد 
أنفسنا مضطرين إليه فبالضرورة نعلم من أنفسنا أنا مضطرون إليه» وإن كان عبارة عما 
يحصل» بغير واسطة فيجوز أن يحتاج في معرفة ذلك إلى تأمل» ويقع الشك فيه كما يتصور 
أن نعتقد شيئاً على القطع› ونتردد في أن اعتقادنا علم محقق أم لا. 

او ا مي اا ا 
الأصول» فابن الزبعرى احتج بالعموم» وقد كان من آهل اللسان» ولم ينكره هو صلی الله عليه وآله 
وأصحابه بأنه العام لا يحتج به بل رده بأنه عام في غير العاقل فلا يتناول عيسى والملائكة؛ وإنما 
يدل المصنف الأسلوب إشارة إلى عدم صحة هذه الرواية في التيسير لا يعرف له أصل» كذا ذكره 
الحفاظ كالسبكي وغيره» والذي في المعتبرات ما روي عن ابن عباس أنه جاء عبد الله بن الزبعرى 
إلى النبي بل فقال: يا محمد إنك تزعم أن الله أنزل عليك : #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون) 27 قال: انعم قال : فقد عبد الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزير» فكل 
هؤلاء في النار مع آلهتنا فنزلت: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون)""“ وفي 
التيسير هذا حديث حسن» وفي هذا أيضاً كفاية لما نحن بصدده كما لا يخفى وذلك الاحتجاج 
(كقول) أمير المؤمنين (علي) رضي الله تعالى عنه في الجمع بين الأختين وطئا بملك يمين (أحلتهما 
آية) وهي قوله تعالى: «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) فإنها بعمومها تتناول 
الأمتين:المجتمعتين» فاحتج هو رضي الله عنه بالعام (وحرمتهما آية) وهي قوله تعالى: اوأن 
تحمعوا بين الأختين 4“ وهي في معنى مصدر مضاف» أي جمعكم بين الأختين» وهو عام للجمع 
نكاحاً ووطأ بملك اليمين» فدلت على تحريم الجمع وطأ بالعبارة لا بالدلالة» كما زعم البعض» 
حتى أوردوا أن الدلالة لا تصلح لمعارضة العبارة› فأثبت هو رضي الله عنه حكم التعارض بين 
العامين ورجح المحرّم» وهذا الأثر رواه عبد الرزاق والبيهقي» ونقل في بعض كتب الأصول عن 
أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه رجح المبيع لموافقة البراءة الإباحة الأصلية» وموافقة ما في 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية ۹۸. (۳) سورة النساء الآية 75. 

(۲) سورة الأنبياء الآية )٤( .٠١١‏ سورة النساء الاية "31 . 





۳۹۸ 








الباب الثاني 


في شروط التواتر 
وهي أربعة : 


الأول: أن يخبروا عن علم لا عن ظن» > فإن أهل بغداد لو أخبرونا عن طائر أنهم ظنوه 
افا أو عن شخص أنهم ظنوه زيداً لم يحصل لنا العلم بكونه حماماً ويكونه زيداًء ولیس 
هذا معللاً» بل حال المخبر لا تزيد على حال المخبرء لأنه كان في قدرة الله تعالى أن يخلق 
لنا العلم بخبرهم وإن كان عن ظن» ولكن العادة غير مطردة بذلك . 

الشرط الثاني : أن يكون علمهم ضرورياً مستنداً إلى محسوس» إذ لو أخبرنا أهل بغداد 
عن حدوث العالم وعن صدق بعض الأنبياء لم يحصل لنا العلم» وهذا أيضاً معلوم بالعادة» 
وإلا فقد كان في قدرة الله تعالى أن يجعل ذلك سبباً للعلم في حقنا. 





المائدة» وهذا مخالف لكتب الحديث» فإنه روى مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة 
والبيهقي من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان عن الأختين في ملك 
اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال: أحلتهما آية وحرمتهما اية» وما كنت لأصنع ذلك» فخرج من عنده 
فلقي رجلاً من أصحاب النبي ي أراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال: لو 
كان إلى من الأمر شيء ثم وجدت من أحلّ فعل ذلك لجعلته نكالاً» والقول بالإباحة جاء عن ابن 
عباس» وهو كان يؤوّل: «وأن تجمعوا بين الأختين) في النكاح» ثم إنه قد روى ابن أبي شيبة 
والبيهقي من طريق أبي صالح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: في الأختين المملوكتين: 
أحلتهما اية وحرمتهما آية» ولا آمر ولا آنهی» ولا أحل ولا أحرم ولا أفعل آنا ولا آهل بيتي» وروی 
عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه» فقيل: يقول الله : 
«إلا ما ملكت أيمانكم) قال: وبعيرك أيضاً مما ملكت يمينك فقد علم بهذا أن هذه المسألة 
اجتهادية مختلفة بين الصحابة» والترجيح للتحريم للاحتياط» ولكون عموم ما ملكت يمينك متروك 
الظاهر» كما عن ابن مسعود ظني الدلالة» لكونه مخصوصا بتخصيصات شتى» ولموافقة القياس» 
فإنه لما حرم الجمع فيما شرع سبباً لحل الوطء» فتحريم الوطء نفسه أولى هذا والله أعلم بأحكامه 
(إلى غير ذلك من الموارد) أي موارد الاستعمال (والوقائع) التي بلغت حد التواتر توتراً معنوياً يطول 


۳۹۹ 


الشرط الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات وفي كمال العدد» فإذا نقل 
الخلف عن السلف وتوالت الاعصار ولم تكن الشروط قائمة في كل عصرء. لم يحصل العلم 
بصدقهم» لأن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه» فلا بد فيه من الشروطء. ولأجل ذلك 
لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى صلوات الله عليه تكذيب 
كل ناسخ لشريعته» ولا بصدق الشيعة والعباسية والبكرية في نقل النص على إمامة علي أو 
العباس أو أبي بكر رضي الله عنهم» وإن كثر عدد الناقلين في هذه الأعصار القريبة» لأن 
بعض هذا وضعه الاحاد أوّلاً ڈ ثم أفشوه ثم كثر الناقلون في عصره وبعده» والشرط إنما حصل 
في بعض الأعصار فلم تستوفيه الأعصارء ولذلك لم يحصل التصديق بخلاف وجود عيسى 


الكلام بذكره» ولنعم ما قال القاضي الإمام أبو زيد القول بالتوقف في العام إنما حدث بعد القرن 
الثالث (واستدل) على المختار (بأنه) معنى قصد إفادته» و(كثرت الحاجة إلى التعبير عنه» فيجب 
الوضع له كغيره) من المعاني التي وضعت الألفاظ بإزائها للتعبير عنها (وأجيب بأنه يستغني) في 
التعبير عنه عن الوضع له انفراداً (بالمجاز والمشترك) فيجوز أن تكون الألفاظ للخصوص وتستعمل 
في العموم مجازاً أو تكون مشتركة بين العموم والخصوصء فتستعمل في العموم فتندفع حاجة 
التعبير» ولا يلزم الوضع انفراداً (و) أجيب (بأنه إثبات اللغة) والوضع بالرأي والقياس» وقد نهى عنه 
فيما مر (أقول: لو قيل) في الاستدلال أن العموم معنى معقول قد كثرت الحاجة إلى التعبير عنه 
(فتجب الدلالة) عليه أي يجب أن يكون لفظة ما من الألفاظ دالة عليه» بل الألفاظ الكثيرة وإلا لما 
أمكن التعبير عن العمومٍ وإفادته (وقد وجدت) الدلالة بالاستقراء في الألفاظ على طبق ما يقتضيه 
العقل (فإما) يدل (تجوزا أو وضعاً اشتراكاً أو انفرادا والأرّلان) هما الدلالة تجوّزاً واشتراكاً (خلاف 
الأصل) لا يصار إليهما إلا بدليل» وليس (لاندفع) الجواب المذكور بوجهيهء أما الأول: فلكون 
المجاز والاشتراك خلاف الأصل وأما الثاني : فلأنه ليس رآياً محضاً بل للاستقراء دخل فيه (كالايراد 
بالكل والجميع) أي كما أنه اندفع الايراد بأن يستغني في التعبير عن العموم بلفظ الكل والجميع 
اللذين هما خارجان عن و فلا يجب الوضع لما سواهما لعدم الحاجة إلى ألفاظ أخرى في 
إفادة العموم»› وجه الاندفاع أنّا وجدنا الصيغ المذكورة دالة عليه لکن بقي شيء هو آنه يكفي حينئد 
أن الاستقراء دل على أن الصيغ المذكورة تدل على العموم؛ فإما تجوّزاً أو اشتراكاً أو انفراداء 
والأولان خلاف الأصلء ولا حاجة إلى أنه معنى يحتاج في التعبير عنه» ففي الاستدلال استدراك. 
فتأمل ا ا ال ا ا 0 لا عموم 
الا لمركب والمفرد لغيره) من الخصوص (فإن معنى الشرط» واستغراق المحلي وغيره) من المضاف 
والنكرة المنفية والموصولات (لا يتحقق إلا بضم لفظ آخر) معه فلا عموم لها (والجواب أن التوقف) 
في الدلالة (على التركيب) مع غيره (لا يستلزم أن المجموع هو الدال) بلي يجوز أن يكون الدال هو 


5٠ 


عليه السلام وتحدّيه بالنبوّة ووجود أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وانتصابهما للؤمامة» فإن 
كل ذلك لما تساوت فيه الأطراف والواسطة حصل لنا علم ضروري لا نقدر على تشكيك 
أنفسنا فيه» ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما السلام» وفي نص 
الإمامة. 
مسألة [العدد الكامل لحصول العلم] 
عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص فلا يفيد العلم» وإلن ما هو كامل وهو الذي 
يفيد العلم. > وإلى زائد وهو الذي يحصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلاً عن الكفاية» 





المفردء لكن حال التركيب فلا نسلم أن لا عموم إلا لمركب (وغايته أن الوضع) للعموم (نوعي) في 
ضمن قاعدة كلية بأن يعين الواضع النكرة الواقعة تحت النفي للاستغراق وهكذا كأوضاع المشتقات 
والمثنى والجمع والمصغر وأمثالها (و) قالوا (ثانياً: إن الخصوص متيقن) والعموم مشكوك (وهو) 
أي المتيقن (أولى من المشكوك) فالمخصوص أولى (قلنا: المشكوك متيقن بالدليل) الذي مر وكون 
الخصوص متيقناً ممنوع› بل عدمه متيقن (مع أنه إثبات اللغة) والوضع (بالترجيح) والرأي فلا يصح 
(على أن العموم أحوط وأجمع فإنه بالعمل بالعموم يخرج المكلف عن العهد بيقين» فتعارض 
الأحوطية تيقن الخصوصء قيل: الأحوطية لا يطردء فإنه إنما يكون في الوجوب والتحريم دون 
الإباحة» ولا يضرناء فإن المقصود نقض الدليل بأن المتيقن لا يفيدكم» فإنه معارض بالأحوطية ولو 
في بعض الموارد فتأمل (و) قالوا (ثالثا) قد اشتهر (ما من عام إلا وقد خص منه) البعض (وقد 
خص)» هذا العام (بنحو) قوله تعالى: #والله بكل شيء علیم)' حتى صار مثلاء فالعموم مغلوب 
والخصوص غالب (والمغلوب هو المجاز) فالعموم مجاز وفي قوله: وقد خص دفع لما يتوهم 
التشكيك بأن هذه القضية مبطلة لنفسهاء فإنها أيضاً مشتملة على العموم» وجه الدفع أن هذا العام 
مخصوص» فلا يبطل (قلنا) هذا لنا لا علينا (والتخصيص لدليل فرع العموم وضعا) فهذا مثبت 
للوضع (ولهذا يعم) بعد التخصيص (فيما بقي على أن) كون المغلوب مجازاً مطلقاً ممنوع. وأن 
(الأقل قد يلزم لدليل) موجب إياه» وههنا دل الدليل على العموم؛ هذا القائلون بالاشتراك 
والمتوقفون (قالوا: أطلقت كل منها للعموم والخصوص) جميعاً (والأصل) في الاطلاق (الحقيقة 
فيهما) فيلزم الاشتراك (أو) يقال: أطلقت لكل منهما و(لا يدري) الوضع لأيهما فيجب التوقف 
(ومن ههنا) أي من أجل الاشتراك أو التوقف في الوضع (ذهبوا إلى أن العام مجمل) يجب فيه 
التوقف حتى يرد البيان (قلنا) كون الأصل حقيقة فيهما وعدم دراية الوضع (ممنوع) بل الدليل قام 
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والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوماً لناء لكنا بحصول العلم الضروري نتبين 
كمال العددء لا أنّا بكمال العدد نستدل على حصول العلمء فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل 
الذي يحصل التصديق به في واقعة هل يتصور أن لا يفيد العلم في بعض الوقائع؟ قال 
القاضي رحمه الله: ذلك محال» بل كل ما يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة» وإذا 
حصل العلم لشخص فلا بد وأن يحصل لكل شخص يشاركه في السماع» ولا يتصور أن 
يختلف» وهذا صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن» فإن العلم لا يستند إلى مجرد العدد» 
ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة» أما إذا اقترنت به قرائن تدل 
على التصديق فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع والأشخاص» وأنكر القاضي ذلك ولم يلتفت 


على أنها موضوعة للعموم» والاشتراك خلاف الأصل» قائلو العموم في الأمر والنهي (قالوا: 
التكليف للكل» وهو بالأمر والنهي». فهما للعموم) بخلاف الأخبار (قلنا) غاية ما لزم الإستعمال 
فيهما للعموم و(الوضع ممنوع) وغير لازم منه (بل) يجوز أن تكون الدلالة (بالقرينة كما تقدم) نعم : 
يلزم مما ذكرنا الوضع» لكن مطلقاً أمراً أو نهياً أو إخباراً (على أن الإخبار) المقصود (قد يكون عن 
الكل) كالتكليف يكون للكل (وهو) إنما يكون (بالخبر به) أي بالعموم وصيغته (والمعرفة). أي 
الإعتقاد بالخبر المذكور (مطلوبة) للشارع كالأعمالء فيلزم العموم في الخبر أيضاً بعين ما قلتم هذا 
(قيل) لو تم الاستدلال يلزم عموم صلوا وصوموا و(عموم صلوا وصوموا غير محل النزاع) فإن أحداً 
لم يقل أن صيغ الأمر والنهي للعموم (أقول: مراده أن تلك الصيغ إذا استعملت في الإنشاء) لا أن 
الإنشاء نفسه يعم (نحو: من شهد منكم الشهر فليصمه”2 فكلمة الشرط الواقعة فيه تعم (فتأمل) 
لكن يكون حاصل مذهبهم حينئذ أن أمثال من وغيرها من الصيغ في الطلب موضوعة للعموم وفي 
الإخبار ليست موضوعة له وهو كما ترى فافهم . 
مسألة | 

[(موجب العام قطعي) عندناء اعلم أن القطعي قد يطلق ويراد به ما لا يحتمل الخلاف أصلاً 
ولا يجوزه العقل ولو مرجوحا ضعيفاً] وقد يراد به ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً ناشئاً عن دليل» 
وإن احتمل احتمالاً مّاء ويشترك كلا المعنيين في أنه لا يخطر بالبال الخلاف أصلاًء ولا يحتمله عند 
آهل اللسان» ويفترقان في أنه لو تصوّر الخلاف لما جوّزه العقل في الأول أصلاًء وجوزه في الثاني 
تجويزاً عقلياً» ويعده أهل المجاورة كلا احتمال» ولا يعتبر في المجاورة أصلاًء والمراد ههنا المعنى 
الثاني فالعام عندنا يدل على العموم» ولا يحتمل الخصوص احتمالاً يعد في المحاورة احتمالاً بل 
ينسب أهلها مبديه إلى السخافة» وهذا كالخاص بعينه (فلا يجوز تخصيصه) إذا وقع في الكتاب 
(بخبر الواحد) لكونه ظني الثبوت (ولا بالقياس) لكونه ظني الدلالة» ولذا لم يجوزوا تخصيص قوله 
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إلى القرائن ولم يجعل لها أثراًء وهذا غير مرضي» لأن مجرد الأخبار يجوز أن يورث العلم 
عند كثرة المخبرين» وإن لم تكن قرينة؛ ومجرد القرائن أيضاً قد يورث العلم وإن لم يكن 

فيه أخبار» فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار» فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من 
المخبرين» ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن وكيفية دلالتها فنقول: لا شك فى أن 
نعرف أموراً ليست محسوسةء إذ نعرف من غير ناحية لإنسان وبغضه له وخوفه منه وغضبه 
وخجله» وهذه أحوال في نفس المحب والمبغض لا يتعلق الحس بها قد تدل عليها دلالات 
أحادها ليست قطعية» بل يتطرق إليها الاحتمال» ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف ثم 
الثاني والثالث يؤكد ذلك» ولو أفردت احادها لتطرق إليها الاحتمال» ولكن يحصل القطع 
باجتماعهاء كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرق إليه الاحتمال لو قدر مفرداء 


تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه»”'' بقوله ككلهِ: «المؤمن يذبح على اسم الله تعالى 
سمى أو لم يسم) ولا بالقياس على الناسي» قال العيني في شرح الهداية قد صح الحديث هكذا: 
«المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم ما لم يتعمد» (والأكثر) من الشافعية والمالكية 
وبعض منا كالإمام علم الهدى الشبخ أبي منصور الماتريدي قدس سره (على أنه ظني) محتمل 
للخصوص احتمالا صحيحا عرفا ناشئا عن دليل (فيجوز) تخصيصه» وإن كان في الكتاب بخبر 
الواحد والقياس (لنا أنه موضوع للعموم قطعاً) للدلائل القطعية التي مرت (فهو) أي العموم (مدلول 
له وثابت به قطعاً) لأن اللفظ لا يحتمل غير الموضوع له (كالخاص إلا بدليل) صارف عنه وحينئذ 
لانزاع في الخصوص» اعترض عليه أن ثبوت المدلول للفظ قطعاً مطلقاً ممنوع وإنما يثبت لو لم . 
يحتمل الانصراف عنه بدليل» وههنا قد دل كثرة التخصيص حتى صار ما من عام إلا وقد خص منه 
البعض مثلاً على أن احتمال التخصيص قائم في كل عام» وإن أريد أن الدلالة على العموم لازمة 
قطعاً فلا كلام فيه» إنما الكلام في الإرادة وليست لازمة قطعاً للكثرة المذكورة» والجواب عنه أن 
من ضرورات العربية أن اللفظ المجرد عن القرينة الصارفة الظاهرة يتبادر منه الموضوع له» ولا 
يحتمل غيره في العرف والمحاورة» ومن أراد منه غير الموضوع له ينسب إلى المكروه» وأما كثرة 
وقوع التخصيص بالأنواع المختلفة حسب اقتضاء القرائن الصارفة لا يورث الاحتمال في العام 
المجرد أصلاًء والكلام ههنا في العام المجرد عن القرائن» فلا مجال للاحتمال كالخاص» فإن» 
قلت: كثرة وقوع التخصيص قرينة على احتمالهء قلنا: إنما تصح الكثرة قرينة» لو كانت بحيث 
ل ل ا كما إذا صارت الحقيقة 
مهجورة» أو المجاز متعارفاًء وليس الأمر ههنا كذلك. فإن كثرة التخصيص في العام ليست إلا بأن 
يراد في استعمال بعض بقرينة» وفي بعض آخر بقرينة أخرى» فلا تكون هذه الغلبة قرينة» وهل هذا 
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ويحصل القطع بسبب الاجتماع» ومثاله أنَا نعرف عشق العاشق لا بقوله بل بأفعال هى أفعال 
المحبين» من القيام بخدمته وبذل ماله وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته 
وأمور من هذا الجنس» فإن كل واحد يدل دلالة لو انفرد لاحتمل أن يكون ذلك لغرض آخر 
يضمره لا لحبه إياه» لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا علم قطعي بحبه 
وكذلك ببغضه» إذا رؤيت منه أفعال ينتجها البغض» وكذلك نعرف غضبه وخجله لا بمجرد. 
حمرة وجهه لكن الحمرة إحدى الدلالاتء وكذلك نشهد الصبي يرتضع مرة بعد أخرى 
فيحصل لنا علم قطعي بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن في الضرع لأنه مستورء 
ولا عند خروجه فإنه مستور بالفم» ولكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه تدل 
عليه دلالة ماء مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن» لكن ينضم إليه أن المرأة الشابة 





إلا كما يكون للفظ خاص معان مجازية يستعمل في كل منها مع قرينة» ولا تصلح هذه الكثرة قرينة» 
وأيضاً نقول لو كان الكثرة قرينة للتخصيص لما صح إرادة العموم أصلاً في عام ما وهذا خلاف 
رأيكم أيضاء فاحفظ هذاء فإنه بالحفظ حقيق» وأعترض أيضاً بأن العام فيه احتمالان» احتمال 
التجوز» واحتمال التخصيصء. فلا يكون كالخاص» فإن فيه احتمال التجوز فقط. أجاب عنه صدر 
الشريعة بأنه لا اعتداد بكثرة الاحتمالات وقلتها ما لم تنشأ عن دليل» فلا توجب كثرة الاحتمال في 
العام الانحطاط عن الخاصء لأنها لا تعد عرفاً ومحاورة لكونها غير ناشئة عن دليل» وأجاب في 
التحرير بأنه لا احتمال في عام مستعمل في المحاورة إلا لمجاز واحدء إذ لا احتمال للمجازين في 
استعمال واحد» فلفظ ذو مجاز ولفظ ذو مجازين سواء في الاحتمال في الاستعمال» وأورد عليه بأن 
العام المستعمل كالسارق يجوز أن يتجوز في النباش ويخصص ببعض أفراده» ففيه احتمالان معأ 
بخلاف الخاص»› ولا يبعد أن يقال ههنا أي في العام وضعان: وضع لمعناه شخصي أو نوعي› 
ووضع آخر للعموم نوعي» فرأيت الأسود الرماة حقيقة في العموم مجازياً باعتبار ارادة الشجعان» 
فالسارق إذا أريد بالسرقة النبش واستغراق أفراده كان حقيقة في العموم وإن كان مجازاً في مدلوله» 
فالعام باعتبار وضعه للعموم لا يحتمل إلا مجازاً واحداً كالخاص فلا يورث ضعفاً في العموم فوق 
ضعف الخاص فاحفظه فإنه دقيق (واستدل) على المختار لو كان ظنياً لجاز إرادة البعض في العرف 
والمحاورة بلا دليل صارف» لأن الكلام فيما لا صارف و (لو جاز ارادة البعض بلا دليل لارتفع 
الامان عن اللغة والشرع) ولزم التلبيس (وأجيب) بمنع الملازمة و (الظن يجب العمل به فلا يرتفع) 
الامان لأنه مفيد للظن» وهذا الجواب ليس بشيء فإن المقصود هو أنه لو اعتبر عرفاً ومحاورة 
احتمال ارادة البعض» وهو غير الموضوع له ازتفع الامان في كل لفظء عاماً كان أو خاصاًء لأن 
الكل سواسية في احتمال ارادة غير الموضوع له» فإن المانع عن احتمال الغير لم يكن إلا انتفاء 
القرينة ولم يمنع» فلا يصدق بعقد وفسخ ووعد ووعيد وخبر وانشاء وأيّ استحالة فوق هذا؟ وليس 


نالك 


يخلى ا عن لبن رلا تخاو ا ف لقي ولا يخلو الي عن طبع باخ على 
الامتصاص مستخرج للبن» وكل ذلك يحتمل خلافه نادرا وإن لم يكن غالباء لكن إذا انضم 
إليه سكوت الصبي عن بكائه مع أنه لم يتناول طعاماً آخر صار قرينة» ويحتمل أن يكون 
بكاؤه عن وجع وسكوته عن زواله» ويحتمل أن يكون تناول شيئاً آخر لم نشاهده وإن كنا 
نلازمه في أكثر الأوقات» ومع هذا فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواترها وكل دلالة 
شاهدة يتطرق إليها الاحتمال. كقول كل مخبر على حياله» وينشأ من الاجتماع العلم» وكأن 
هذا مدرك سادس من مدارك العلم سوى ما ذكرناه في المقدمة من الأوليات والمحسوسات 
والمشاهدات الباطنة والتجريبيات والمتواترات» فيلحق هذا بهاء وإذا كان هذا غير منكر فلا 


مقصود المستدل ارتفاع الامان بعدم صحة العمل حتى يجاب بأن العمل واجب بالظن» وقد سددنا 
طريق الهرب إلى غلبة وقوع التخصيص فتذكر الظانون (قالوا) في الاستدلال (كل عام يحتمل 
التخصيص) حتما لا ناشئا عن دليل (فإنه شائع) كثير حتى وقع المثل المذكور فسرى الاحتمال في 
كل عام عام (ولهذا يؤكد بكل وأجمعين) ولولا الاحتمال لما احتيج إلى التأكيد (قلنا) أولاً: إن 
الدليل جار في الخاص أيضاًء لأن الاستعارة شائعة كثيرة في الأشعارء وكلام البلغاءء حتى وقع 
المثل أن الشعر كذب» ويعيب الشعراء الفصحاء شعراً خالياً عنهاء فيحتمل كل خاص خاص واقع 
في محاورات البلغاء التجوز» وكثرته دليل عليه فما هو جوابكم فهو جوابناء وثانياً: أنه إن أرادوا 
بكثرة وقوع التخصيص كثرة وقوع تخصيص معين بحيث يتبادر من غير قرينة أو يلتفت إليه» كالمجاز 
المتعارف» فلا نسلم كثرة الوقوع» كيف ولو كان كذلك لوجب التخصيص لا أنه يحتمل فقطء 
وليس هذا أقل القليل فضلاً عن الكثرة» وإن أرادوا وقوع أنواع التخصيص بأنواع القرائن بحيث 
يكون العام في استعمال مخصوصاً ببعض أفراده وفي استعمال آخر ببعض آخر بمخصص آخر وهكذا 
فمسلم» لكن لا يلزم منه احتماله التخصيص في العام المجرد عن القرينة والكلام فيه» وثالثاً: أن 
غاية ما لزم منه أن بقاء العموم مغلوب من المخصص و (المغلوب إنما يحمل على الأغلب. إذا كان 
مشكوكا) وليس العام الواقع في الاستعمال المجرد عن القرينة الصارفة مشكوكاً في عمومه» كيف 
وقد دلت الأدلة القاطعة على أنه موضوع للعموم» والضرورة العربية شهدت بأن اللفظ المجرد عن 
القرينة يتبادر منه الموضوع له ولا يخطر بالبال معناه المجازي البتة (فتأمل) فإنه دقيق لا يتجاوز الحق 
عنه. ورابعاً: لا نسلم كثرة وقوع التخصيص» فإنه إنما يكون بمستقل موصول وقليل ما هوء 
واعترض عليه صاحب التلويح وتبعه الشيخ ابن الهمام أن المقصود أن التخصيص بمعنى القصر 
المطلق بمستقل. كان أو بغيره شائع» وإن نوقش في تسميته بالتخصيص فنقول: إن القصر في العام 
شائع فيورث هذا الشيوع احتمال القصر في كل عام فلا قطع» وهذا ليس بشيء فإنا سنبين إن شاء الله 
تعالى أن العام لا يقصر في غير المستقل أصلاً فهذا المنع منع لكثرة وقوع القصرء لكن ظاهر عبارة 
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يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص عن انضمام قرائن إليه» لو تجرد عن القرائن 

يفد العلمء فإنه إذا أخبر خمسة أو ستة عن موت إنسان لا يحصل العلم بصدقهمء لكن إذا 
انضم إليه خروج والد الميت من الدار حاسر الرأس حافي الرجل ممزق الثياب مضطرب 
الحال يصفق وجهه ورأسه وهو رجل كبير ذو منصب ومروءة» لا يخالف عادته ومروعءته إلا 
عن ضرورة» فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم إلى قول أولئك» فتقوم في التأثير مقام بقية 
العدد» وهذا مما يقطع بجوازه والتجربة تدل عليه» وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن 
أمر يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره والمخبرون من رؤساء جنود الملك» فيتصور 
اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على الكذب» ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط 





صدر الشريعة ينبو عنه كما لا يخفى على الناظر فيهاء هذا: والله أعلم بحقيقة الحال. 
مسألة 

(يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص) واستقصاء تفتيشه عندنا (وعليه الصيرفي 
والبيضاوي والأرموي) ويلوح آثار رضا صاحب المحصول (ونقل) الإمام حجة الإسلام (الغزالي 
والامدي الاجماع على المنع) من العمل به قبل البحث عن المخصص (وهو) أي ثبوت الاجماع 
(ممنوع) والنقل غير مطابق (فإن الاستاذ) أبا اسحق الاسفرايني (وأبا اسحق الشيرازي والامام) فخر 
الدين (الرازي حكوا الخلاف) وبه اندفع ما قال الشيخ ابن الهمام نقل الاجماع مبني على عدم اعتداد 
قول الصيرفي فإنه مكابرة (بل الاستاذ حكى الاتفاق على التمسك به قبل البحث) عن المخصص 
(في حياته صلى الله عليه) وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين (وسلم كما في التيسير) وأدل الدليل على 
أن نقل الاجماع غير مطابق أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حكم بالدية في الأصابع بمجرد 
العلم بكتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه وترك القياس والرأي» ولم يبحث عن المخصص ولم 
يسأل عنه» وكذا سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها تمسكت بما ظنته عاماً في الميراث مع 
عدم البحث والسؤال عن المخصص» ثم ظهر المخصص ظهور الشمس على نصف النهارء 
وبالجملة لم ينقل عن واحد من الصحابة قط التوقف في العام إلى البحث عن المخصص ولا إنكار 
واحد منهم في المناظرات على من تمسك بالعام قبل البحث عن المخصص» وكذا في القرن الثاني 
والثالث» والحنفية يوجبون العمل به قبل البحث» واستقر هذا المذهب إلى الآنء فأين الاجماعء 
وقد تقدم النقل عن القاضي الامام أبي زيد من أن التوقف مبتدع بعد القرن الثالث» وقال هو أيضاء 
وجملة الجواب أن العامي يلزمه العمل بمعمومه كما سمع» وأما الفقيه فيلزمه أن يحتاط لنفسهء 
فيقف ساعة لاستكشاف هذا الاحتمال بالنظر في الاشباه مع كونه حجة للعمل به إن عمل» لكن يقف 
احتياطاً حتى لا يحتاج إلى نقض ما أمضاه بتبين الخلاف» لكن الكلام في موجب النص نفسهء أما 
الاحتياط فضرب معين يترك به الأصل إلا أن الترك به لا يجب حتماًء وهذا الكلام ناطق بجواز 


املف 


الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم» فهذا يؤثر في النفس تأثيراً لا يتكرء ولا أدري لم أنكر 
القاضي ذلك» وما برهانه على استحالته» فقد بان بهذا أن العدد يجوز أن يختلف بالوقائع 
وبالأشخاص» فرب شخص انغرس في نفسه أخلاق تميل به إلى سرعة التصديق ببعض 
الأشياء» فيقوم ذلك مقام القرائن» وتقوم تلك القرائن مقام خبر بعض المخبرين» فينشأ من 
ذلك أن لا برهان على استحالته» فإن قيل: فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد؟ قلنا: 
حكي عن الكعبي جوازه» ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن» أما إذا اجتمعت قرائن 
فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغاً لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة» ويقوم إخبار 
الواحد مقام تلك القرينة» فهذا مما لا يعرف استحالته ولا يقطع بوقوعه» فإن وقوعه إنما 
يعلم بالتجربة ونحن لم نجربه» ولكن قد جربنا كثيرا مما اعتقدناه جزما بقول الواحد مع 





العمل قبل البحث» قال مطلع الأسرار الإلهية: التفصيل الأحسن أن الصحابة يجوز لهم العمل به 
قبل البحث عن المخصص فإنه لا يحتمل الخفاء عليهم لو كانء وأما العامي الذي يحتمل الخفاء 
عليه فلا بد له من التوقف› وأما المجتهدون الذين هم ذوو حظ عظيم من العلم فهم في حكم 
الصحابة» وهذا مخالف لما نقل عن القاضي الامام» وقد مر أنه قد خفي على سيدة النساء رضي الله 
عنها المخصص القطعي لما ظنته عاماً وعملت قبل البحث عنه» ولا وجه للتوقف بعد قيام دليل 
شرعي موجب للحكم الإلهي . إلا احتياطاً ساعة لمن له رتبة الإجتهاد والتأمل» ولعله لهذا قال بعده 
وفيه ما فيه (لنا ما تقدم أنه قطعي) دلالة فيستفاد منه الحكم قطعاً (فلا يتوقف) بعد العلم بالحكم 
الإلهي الثابت قطعا (على عدم احتمال المعارض) احتمالاً غير معتد به (ك) ما لا يتوقف في (سائر 
القواطع) على عدم احتمال النسخ والتأويل وهذا ظاهر جداء ثم هذا الدليل يتم على القول بالظنية 
أيضاًء فإنه يفيد ظن حكم إلهي ظناً قوياًء فيجب العمل بهء من غير توقف لأجل احتمال مرجو ح 
للاجماع على العمل بالراجح» أعجبني قول الواقفين حيث جعلوا العام في حكم المجمل حتى 
أوجبوا التوقف إلى ظهور المراد بل جعلوه لغزاً وكيف ساغ لهم هذا القول مع حكمهم بوضع الصيغ 
للعموم انفراداء وهل هذا إلا تهافت فتأمل» وأنصف المتوفقون (قالوا: عارض دلالته احتمال 
المخصص) ولا حجة مع الاحتمال المعارض (قلنا) العام قاطع» ولا احتمال للتخصيص إلا عقلاء 
كاحتمال المجاز في الخاص» و (الاحتمال عقلاً لا يعارض الدلالة وضعاً) فلا ينافي الحجية (فافهم) 
ولو سلم أنه ظني فاحتمال المخصص احتمال مرجوح» فلا يعارض العموم الوضعي الراجح. ولا 
توقف دون المعارضة فافهم (ثم المانعون) للعمل قبل البحث (اختلفوا في قدر البحث عنهء والأكثر 
ومنهم ابن شريح) قالوا: يجب البحث (إلى الظن بعدمهء لأن الاستقراء إنما يفيد الظن) والبحث 
إنما يكون بالاستقراء (فشرط القطع سد لباب العمل) بالعام (والقاضي أبو بكر) الباقلاني (وجماعة) 
قالوا: يجب البحث (إلى القطع) بالعدم (قالوا: إذا كثر بحث المجتهد) عن المخصص (ولم يجد) 
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قرائن أحوالهء ثم انكشف أنه كان تلبيساً» وعن هذا أحال القاضي ذلك» وهذا كلام في 
الوقائع مع بقاء العادات على المعهود من استمرارها فأما لو قدرنا خرق هذه العادة فالله تعالى 
قادر على أن يحصل لنا العلم بقول واحد من غير قرينة فضلاً على أن تنضم إليه القرائن. 
مسألة [شهادة الأربعة] 

قطع القاضي رحمه الله بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل» لأنها بينة شرعية 
يجوز بالاجماع للقاضي وقفها على المزكين لتحصل غلبة الظن» ولا يطلب الظن فيما علم 
ضرورة» وما ذكره صحيح إذا لم تكن قرينة» فإنا لا نصادف أنفسنا مضطرين إلى خبر 
الأربعة» أما إذا فرضت قرائن مع ذلك فلا يستحيل حصول التصديق لكن لا يكون ذلك 
۱ 
١‏ مع هذا (قضت العادة بالقطع) بعدم المخصص (قلنا): قضاء العادة بالقطع (ممنوع بل) إنما تقضي 
العادة (بالظن ولو قوياً) لا كما في المحصول بكون الظن ضعيفاً (أقول: لو قالوا: مظنون المجتهد 
مقطوع) لأن مظنونه واجب العمل قطعاً كما مر في المقدمة (آل النزاع لفظياً) فإن من اكتفى بالظن 
أراد الظن بنفس انتفاء المخصصء وهذا لا ينافيه ما ذكرء بل إنما يفيد القطع بوجوب العمل 
بمقتضاهء وهو غير منكر من أحد (ثم أقول) في إثبات القطع (عدم المخصص إذا صار مظنوناً) 
للمجتهد بسبب عدم الوجدان بالاستقراء الشديد (كان العام) قطعيا (كالخاص لاحتماله المجاز 
احتمالاً مرجوحاً) غير متعد به وغير ناشيء عن دليل (بالاتفاق) وههنا أيضاً عدم المخصص صار 
مرجوحاً غير معتد به لعدم دلالة الدليل عليه» بل على انتفائه عرفاً ولغة (والخاص مقطوع) بالمعنى 
الأعم» فهذا العام أيضاً مقطوع» (والقطع بأحد النقيضين) كالعموم (يستلزم القطع بعدم الآخر) من 
النقيض كالخصوص (فعدم المخصص مقطوع فتأمل) فإنه كلام متين» لكن ينبغي أن يعلم أن 
المكتفين بالظن إن أرادوا نفي القطع بالمعنى الأعم كما هو الظاهر من تقريعاتهم» كعدم تجويز 
انتساخ الخاص بالعام ولو بعد البحث» فلا شك في أنه أبعد» فإنه من البين أن المخصوص قرينة 
صارفة عن مقتضاه الوضعي» ولا تكون خفية بهذا الخفاء» بحيث لا يطلع المجتهد الباذل وسعه»ء 
فإذا لم يطلع عليه هذا الباذل جهده في الطلب» فليس هناك البتة بحكم العادة» فالعام في معناه 
الوضعي مقطوع» وإن أرادوا نفي القطع بالمعنى الأخص الذي لا يحتمل خلافه أصلاً فهذا لا ينافيه» 
فيؤول النزاع حينئذ إلى اللفظ. اللهم إلا أن يوجب القاضي الباقلاني هذا القطع. وهو كما ترى لا 
يليق بأمثاله فتدبر . 

مسألة 


(الجمع المنكر ليس من صيغ العموم خلافاً لطائفة منهم) الامام (فخر الإسلام) منا (و) الامام 
حجة الاسلام (الغزالي) من الشافعية عليهما الرحمة (قيل) في الكشف (عامتهم على أن جمع القلة) 
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حاصلاً عن مجرد الخبر بل عن القرائن مع الخبر والقاضي رحمه الله يحيل ذلك مع القرائن 
أيضاً. 
مسألة [شهادة الخمسة] 

ظ قال القاضي علمت بالاجماع أن الأربعة ناقص أما الخمسة فأتوقف فيها لأنه لم يقم 
فيها دليل الإجماع» وهذا ضعيف لأنا نعلم بالتجربة ذلك فكم من أخبار نسمعها من خمسة 
أو ستة ولا يحصل لنا العلم بها فهو أيضاً ناقص لا نشك فيه. 

مسألة 
إذا قدرنا انتفاء القرائن فأقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم لله تعالى وليس 





وهو جمع لا يطلق على ما فوق العشرة» وله أوزان مخصوصة (النكرة ليس بعام» وإنما الخلاف في 
جمع الكثرة) وهو ما يطلق إلى ما لا نهايةء ولعل وجه تخصيص الخلاف أن جمع القلة لا يتجاوز 
عدداً معيناً. فصار كأسماء العددء بخلاف جمع الكثرة» ثم إن بعضهم قالوا: إنه لا فرق بينهما في 
جانب الزيادة» فإنهما يطلقان إلى ما لا نهاية لهء وإنما الفرق في الأقل» فأقل جمع القلة الثلاثة أو 
الاثنان» وجمع الكثرة أقله العشرة» وعلى هذا لا وجه لتخصيص الخلاف بجميع الكثرة» ثم الحق 
ما سيذكر المصنف من أنه لا فرق بينهماء فحينئذ لا وجه للتخصيص أصلا (وقيل) في التلويح 
(الخلاف) بين الفريقين (لفظي مبنى على اشتراط الاستغراق وعدمه) فمن شرط الاستغراق 
كالجمهور حكموا بعدم عمومه» ومن لم يشرط كالامامين المذكورين» واكتفى بانتظام جمع من 
المسميات حكموا بالعموم» وليس الخلاف في المعنى» فإن الكل اتفقوا على أن لا استغراق فيه 
أصلاً (أقول الحق أن الخلاف مع فريق كفخر الإسلام ومن تبعه) من المكتفين بانتظام جمع من 
المسميات غير شارطين للاستغراق (لفظي و) الخلاف (مع فريق) آخر (ومنهم الجبائي) من شارطي 
الاستغراق وادعاء عمومه (معنوي فإنهم يثبتون الاستغراق) للجمع المنكر (كما يتضح من دليلهم) 
الاتي (لنا عدم تبادر الاستغراق منه) حين الاطلاق (بل) يتبادر جماعة ما أيّ جماعة كانت و(يصلح 
لكل عدد) بدلا (كالمفرد) يصلح (لكل واحد) بدلاً» فلا عموم أصلاً (واستدل لو قال: عندي عبيد» 
صح تفسيره بأقل الجمع اتفاقاً) ولو كان للاستغراق لما صح هذا التفسير لأنه ينافيه» (وأورد أن 
ذلك) أي جواز التفسير بأقل الجمع (لاستحالة أن يكون عنده جميع عبيد الدنيا) فيجوز أن يكون 
موضوعاً للإستغراق والإستحالة قرينة صارفة عنه» ولا يبعد أن يقال: شأن العام أنه يخص بقرينة 
مخصصة. ويبقى عاماً في الباقي» وههنا يصح التفسير بأي عدد شاءء فلا يكون عاماً فتأمل (قيل) 
ليس معناه جميع عبيد الدنياء (معنى العموم جميع عبيده فلا استحالة) فيه؛ فلا يصلح قرينة صارفة 
عنه (أقول: بما يمنع) أن معنى العموم جميع عبيده؛ بل معناه جميع ما يصدق عليه العبيد (ويستند 
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معلوماً لناء ولا سبيل لنا إلى معرفته» فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود 
الشافعي ووجود الأنبياء عليهم السلام عند تواتر الخبر إليناء وأنه كان بعد خبر المائة 
والمائتين ويعسر علينا تجربة ذلك وإن تكلفناهاء وسبيل التكلف أن نراقب أنفسنا إذا قتل 
رجل في السوق مثلاً وانصرف جماعة عن موضع القتل ودخلوا علينا يخبرونا عن قتله» فإن 
قول الأول يحرك الظن» وقول الثاني والثالث يؤكده» ولا يزال يتزايد تأكيده إلى أن يصير 
ضرورياً لا يمكننا أن نشكك فيه أنفسناء فلو تصور الوقوف على اللحظة التي يحصل العلم 
فيها ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف» ولكن درك تلك اللحظة 
عسير» فإنه تتزايد قوة الاعتقاد تزايداً خفي التدريج» نحو تزايد عقل الصبي المميز إلى أن 
يبلغ حد التكليف» ونحو تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال» فلذلك بقي هذا 


بأن الحقيقة الاستغراق الحقيقي) فإن العام يستغرق لجميع ما يصلح له (لا) أن الحقيقة (الأعم منه» 
ومن العرفي) ولو كان كذلك كان لما ذكره وجه (فتأمل) فإنه دقيق» المعممون (قالوا: أولاً) الجمع 
المنكر (حقيقة في كل جمع) من الأقل إلى ما لا نهاية (فحمله على الجميع حمل على جميع حقائقه) 
وهو أيضاً فرد من أفراده» فيحمل عليه احتياطاً ولا يخفى على المتأمل أن في هذا الاستدلال تسليم 
أنه موضوع للجماعة أي جماعة كانت» والحمل على الكل حمل على بعض أفراده للاحتياط» وهذا 
ينافي العموم» ولو قيل: أن مرادهم بالعموم هذا القدر آل النزاع لفظياًء فإن مقصود الجمهور أن 
ليس وضعه للعموم إلا أن يحرر النزاع في أنه هل يحمل في المحاورات على جميع الأفراد أم لا 
لكن لا يساعد عليه كلماتهم» فالأولى أن يحرر الدليل هكذا: الجمع يطلق على كل جماعة» 
والحمل على الكل حمل على كل محتملاته» فيحمل عليه احتياطاً والأصل في الإطلاق الحقيقة 
فيكون حقيقة فيه فإن نوقض بأن المنكر حقيقة في كل والحمل على الكل حمل على جميع الحقائق 
فيحمل عليه قال: (ولا نقض بنحو رجل لأن الجميع) وإن كان جميع حقائقه لكن (ليس) نفسه (من 
حقيقته) فلا يصح الحمل عليه (وفيه ما فيه) لأنه إنما يصح إذا كانت النكرة موضوعة للفرد المنتشرء 
وأما إذا كانت موضوعة للماهية من حيث هي وهي كما تصدق على الواحد تصدق على الكثيرء 
فالكل أيضاً من حقيقته» كذا في الحاشية. فإن قلت: لا يصح على القول الأول أيضاًء لأن الجميع 
وإن لم يكن من حقيقته لكن مجموع حقائقه» وكان مدار الدليل عليه» قلت: لاء بل مدار الدليل 
على إثبات أولية بعض الإفراد على الآخر بالاحتياط ليبقى حقيقة ومتناولاً للكل فتدبرء ثم إن النقض 
بالمصادر غير المنونة وارد على كل حال كما لا يخفى (قلنا: الأقل متيقن وكثير الصدق) فهو أولى 
بالحمل عليه من الكل» فالاحتياط إن كان فعارض به (و) قلنا (أيضاً: الكلام في الوضع للعموم ولا 
يلزم ذلك) مما ذكرتم (بل) إنما يلزم (ترجيح بعض الأفراد على البعض من خارج» فإن الوضع 
للقدر المشترك) كما هو مسلم على ما قرره المصنف» وأما على ما قررنا فلأن الاطلاق على كل 
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في غطاء من الإشكال» وتعذر على القوة البشرية إدراكه» فأما ما ذهب إليه قوم من 
التخصيص بالأربعين أخذا من الجمعة» وقوم إلى التخصيص بالسبعين أخذاً من قوله تعالى : 
«واختار موسى قومه سبعين رجا لميقاتنا) وقوم إلى التخصيص بعدد أهل بدر فكل ذلك 
تحكمات فاسدة باردة لا تناسب الغرض ولا تدل عليه» ويكفي تعارض أقوالهم دليلاً على 
فسادهاء فإذاً لا سبيل لنا إلى حصر عدده» لكنا بالعلم الضروري نستدل على أن العدد الذي 
هو الكامل عند الله تعالى قد توافقوا على الإخبارء فإن قيل» فكيف علمتم حصول العلم 
بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ قلنا: كما نعلم أن الخبز يشبع والماء يروي والخمر 
يسكرء وإن كنا لا نعلم أقل مقدار منه» ونعلم أن القرائن تفيد العلم وإن لم نقدر على حصر 
أجناسها وضبط أقل درجاتها. 


جماعة إنما يقتضي الوضع للقدر المشترك (ولادلالة للعام على الخاص) فلا يدل الجمع على الكل 
استغراقاً. قال في شرح الشرح أن الكل لما كان فرداً من أفراد ما وضع له فالإطلاق عليه من حيث 
أنه فرد للقدر المشترك إطلاق حقيقي» وفيه أنه لا نزاع في هذا الإطلاق» كذا في الحاشية» وتفصيله 
أن الإطلاق على الخاص نوعان: إطلاق عليه باعتبار أنه استعمل في الموضوع له المتحقق فيه› 
واطلاق عليه باعتبار الاستعمال فيه» والأول إطلاق حقيقي والثاني مجازي» فإن أريد باطلاق 
الجمع المنكر على الكل استغراقاً الاطلاق الأول بأن يكون مستعملاً في القدر المشترك ويراد الكل 
لأنه أيضاً جماعة؛ فلا يلزم منه العموم قطعاً وإن أريد استعماله فيه فليس حقيقة كما لا يخفى فافهم 
(و) قالوا (ثانياً: لو لم يكن) الجمع المنكر (للعموم لكان مختصاً بالبعض» وذلك تخصيص بلا 
مخصص قلنا: الملازمة) بين الاختصاص بالبعض وعدم العموم (ممنوعة بل) يجوز أن يكون (للقدر 
المشترك) بين البعض أي بعض كان والكل . 
مسألة 

(أقل الجمع ثلاثة) فلا يصح الاطلاق على أقل منه (إلا مجازاء وقيل) أقله (اثنان) حقيقة 
(واختاره) الامام حجة الاسلام (الغزالي وسيبويه) من النحاة (وقيل لا يصح لهما) أي للاثنين (لا 
حقيقة ولا مجازاً) وقيل: أقله واحد» وقيل: لا يصح الاطلاق عليه لا حقيقة ولا مجازاً (ولا نزاع في 
لفظ الجمع) المؤلف من الجيم والميم والعين (بل) إنما النزاع (في المسمى) أي في الصيغ المسماة 
به (كرجال ومسلمين ولا) نزاع أيضاً (في نحن فعلنا) أي في ضمير المتكلم مع الغير فإنه موضوع 
للمتكلم مع الغير واحداً كان أو كثيرآء فهو مشترك معنوي لا لفظي كما توهم (ولا) نزاع أيضاً (في 
نحو «إفقد صغت قلوبكما»”" فإن في اضافة الشيئين إلى ما يتضمنهما ما يجوز) فيها (الافراد) نحو 





. ٠١١ سورة الأعراف الاية‎ )١( 
. ٤ سورة التحريم الاية‎ )1( 
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مسألة [العدد الكامل متى يكذب] 


العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم بصدقهم فيجب القطع بكذبهم» لأنه لا 
يشترط في حصول العلم إلا شرطان: 

أحدهما : كمال العدد. 

والثاني: أن يخبروا عن يقين ومشاهدة» فإذا كان العدد كاملاً كان امتناع العلم لفوات 
الشرط الثاني: فنعلم أنهم بجملتهم كذبوا أو كذب بعضهم في قوله: إني شاهدت ذلك» بل 
بناه على توهم وظن» أو كذب متعمداًء لأنهم لو صدقوا وقد كمل عددهم حصل العلم 
رور ا ايفن اعا الأدلة على أن الأربعة ليسوا عدد التواتر إذ القاضي لم يحصل له 
العلم بصدقهم» وجاز له القضاء بغلبة الظن بالإجماعء ولو تم عددهم لكان انتفاء العلم 


قلبكما (والتثنية) نحو قلباكما بناء على انقسام آحاد المضاف على آحاد المضاف إليه (والجمع) نحو 
قلوبكما بناء على بطلان الجمع بالاضافة» فهو والمفرد سواء في الاطلاق (بل هو أفصح) لكونه أدل 
على الافراد من المفرد وكراهية اجتماع التثنيتين (لنا) أولاً (المتبادر) من الجمع المنكر المجرد عن 
الصارف (الزائد على الاثنين) وهو من علامات الحقيقة (و) لنا ثانياً (قول) عبد الله (بن عباس 
لعثمان) أمير المؤمنين (رضي الله تعالى عنهما: ليس الاخوان اخوة في لسان قومك) فقرر أمير 
المؤمنين واحتج بالاجماع وهما امامان عارفان باللغة فقوله وتقريره حجةء على أن الأقل ثلاثةء 
والأثر المذكور رواه الحاكم وصححه البيهقي في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن 
الأخوين لا يردان الأم من الثلث. قال الله تعالى: «فإن كان له اخوة) قال: أخوان ليسا بلسان 
قومك اخوةء قال عثمان: لا أستطيع أن أردما كان قلبي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس كذا 
في الدرر المنثورة والتيسير”') قيل هذا كما أنه دليل على أن أقله ثلاثة دليل كذلك على أنه يصح 
الاطلاق عليهما مجازاء فإن الاجماع لا يكون على خلاف ما في الكتاب» فلا بد من حمل الاخوة 
على الأخوين مجازاء وفيه أنه لا يلزم من حمل الاخوة على معناه المخالفة» فإنه ساكت عن حال 
الاخوين» نعم: لا بد للإجماع من سند ويجوز أن يكون قياس الاثنين على الجماعة؛ إلا أن يقال : 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض باب ميراث الأخوة من الأب والأم /٤(‏ 7”10) قال: 
أخبرنا أحمد بن كامل القاضي» ثنا عبد الله بن روح المدايني» ثنا شبابة بن سوارء ثنا ابن أبي ذئب عن 
شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: 
إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث ‏ قال الله عز وجل: #فإن كان له إخوة فلأمه السدس* فالأخوان 
بلسان قومك ليسا بأخوة» فقال عثمان بن عفان: لا استطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار 
وتوارث به الناس. 
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بصدقهم دليلاً قاطعاً على كذب جميعهم أو كذب واحد منهم» ولقطعنا بان فيهم كاذب أو 
متوهماً» ولا يقبل شهادة أربعة يعلم أن فيهم كاذباً أو متوهماً فإن قيل فإن لم يحصل العلم 
بقولهم وقد كثروا كثرة يستحيل بحكم العادة توافقهم على الكذب عن اتفاق» ويستحيل 
دخولهم تحت ضابط› وتساعدهم على الكذب» بحيث ينكتم ذلك على جميعهم. ولا 
يتحدث به واحد منهم. فعلى ماذا يحمل كذبهم. وكيف يتصور ذلك؟ قلنا: إنما يمكن ذلك 
بأن يكونوا منقسمين إلى صادقين وكاذبين» أما الصادقون فعددهم ناقص عن المبلغ الذي 
يستقل بإفادة العلم» وأما الكاذبون فيحتمل أن يقع منهم التواطؤ لنقصان عددهم عن مبلغ 
يستحيل عليهم التواطؤ مع الإنكتام» فإن كانوا مبلغاً لا يستحيل التواطؤ عليهم مع الإنكتام 
فلا يستحيل الإنكتام في الحال إلى أن يتحدث به في ثاني الحال ونقل الشيعة نص الإمامة مع 





الظاهر من كلام ابن عباس وجواب أمير المؤمنين أنه حمل الاخوة على الاخوين والله أعلم بمقصود 
خواص عباده. فإن قلت: روى الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يجب الأم 
بالاخوين فقالوا: يا أبا سعيد إن الله يقول: فان كان له اخوة» وأنت تحجبها بالاخوين» فقال: إن 
العرب تسمي الاخوين اخوة. كذا في الدرر المنثورة والتيسيرء فالاثار متعارضة قال: (ولا يعارضه 
قول زيد الاخوان اخوة) فإنه غير نص في أن مدلوله الحقيقي أخوان بخلاف قول ابن عباس (لأنه لم 
يقل في اللسان) فلا يدل على الوضع (بل المراد) أي يجوز أن يكون مراده رضي الله عنه (الحكم) 
أي أخوان اخوة حكما (وهو الارث والوصية) أو أنه يسمى الاخوان اخوة مجازاً جمعاً بين الأدلة 
القائلون بأقلية الاثنين (قالوا: أولا) قال تعالى: (فإن كان له اخوة» والمراد أخوان فصاعداً اجماعاً 
بين المجتهدين اللاحقين وإن كان مختلفاً بين الصحابة أو اجماعاً بين الأكثر» والأصل في الاطلاق 
الحقيقة (قلنا) سلمنا أن المراد أخوان لكن لا نسلم أنه حقيقة فيهما بل (مجاز لقصة ابن عباس) 
الذي هو أعرف باللغةء وقد قال: لا يسمى في لسان العرب الاخوان اخوة» ولك أن تمنع أن المراد 
بالاخوة اخوان ولا اجماع عليه إنما الاجماع على أن الاخوين في حكم الاخوة» ويجوز أن يكون 
بالقياس (و) قالوا (ثانياً) قال الله تعالى: لإإنّا معكم مستمعون4”'' (والمراد) بضمير الخطاب 
(موسى وهارون) على نبینا وآله و (عليهما السلام) والأصل في الاطلاق الحقيقة (قلنا) لا نسلم أن 
المراد موسى وهارون على نبينا واله وعليهما الصلاة والسلام (بل) هما (وفرعون أيضاً) وهو وان 
كان غائباً لکن أدخل في المخاطبين تغليباً (و) قالوا (ثالثا) قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان 
في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين)” أي حكم (داود وسليمان عليهما) 
وعلى نبينا واله وأصحابه الصلاة و (السلام) والأصل في الاطلاق الحقيقة (وأجاب الامام) فخر 
الدين (الرازي بأنه اضافة إلى المعمولين) أي الفاعل وهو داود وسليمان» والمفعول وهم القوم 


.۷۸ سورة الأنبياء الآية‎ )1( .٠١ سورة الشعراء الاية‎ )١( 





41۳ 


كثرتها إنما لم يفد العلم؛ > لأنهم لم يخبروا عن المشاهدة والسماع» بل لو سمعوا عن سلف 
م صادقون» لكن السلف الواضعون لهذا الكذب يكون عددهم ناقصاً عن مبلغ يستحيل 
منهم التواطؤ مع الإنكتام؛ وربما ظن الخلف أن عددهم كامل لا يستحيل عليهم التواطؤ 
ب رن ل لعن كمطة السك E‏ الوه ْ 
خاتمة لهذا الباب فى بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم وهي خمسة : 
الأول: شرط قوم في عدد التواتر أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلدء وهذا فاسد» 
فإن الحجيج بأجمعهم إذا أخبروا عن واقعة صدتهم عن الحج ومنعتهم من عرفات حصل 
العلم بقولهم وهم محصورون» وأهل الجامع إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعت الناس 





المحكوم عليهم المتنازعون في الحرث» وحيتئذ لم يستعمل في الاثنين (وقد يقال إنه) أي تجويز 
الاضافة إلى المعمولين (عجيب» فإن المصدر إنما يضاف إليهما بدلاً) في اطلاقين (لا معاً) في 
إطلاق واحدء وما قيل إن كون الحكم معنننوا ممنوع » بل هو بمعنى الأمر والشأنء أي كنا بشأنهم 
شاهدين» فإنما يصح جواباً في نفسه لا توجيهاً لهذا الجواب» فإن قيل: إنه لا يصح في نفسه أيضاً 
لأنه مجاز خلاف الأصل» قلت ههنا ضرورة» فإن الأدلة الصحيحة قد دلت على أن الأقل للجمع ما 
فوق الاثنين» فالاطلاق عليهما تجوز واطلاق الحكم على الشأن اشا تجو والثاني أكثر شيوعاً 
بالنسبة إلى الأول» فحمل عليه فتدبر (أقول) اضافة المصدر إلى المعمول على نحوين إضافته إليه 
TT‏ ويقصد منها إفادة معنى الفاعلية أو المفعولية» واضافته إليه من غير اعتبار 
معنى الفاعلية أو المفعولية بل لافادة الملابسة» و (لعل مراده أنه اضافة إلى المغبول لکن لا من 
حيث هما معمولان) باقيان على معنى الفاعلية أو المفعولية (بل) أضيف إليهما (لأنهما ملابسان) أي 
الحكم الملابس لهما وللقوم ولا شك أن الإضافة لأجل إفادة الملابسة تصح إلى المعمولين» وإنما 
لا تصح بالنحو الأول (فتأمل) فإنه وإن كان كلاماً متيناً» لكن خلاف المتبادر المنساق إلى الذهن من 
عبارته (و) قالوا (رابعاً: الجمع يقتضي الجماعة) فإن أهل العربية قالوا: : الجمع موضوع لجماعة ما 
(و) قال رسول الله ل (الاثنان فما فوقهما جماعة) رواه ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري” 
والدارقطني عن عمرو بن شعيب» كذا قال مطلع الأسرار الإلهية قدس سره (أقول) إذا زيد في 
الاستدلال بالحديث أن الجمع للجماعة ولم يكتف بالحديث فقط كما كان المشهور (فاندفع) ما كان 
يرد على التقرير المشهور أن غاية ما لزم أن الاثنين جماعة و (أنه في غير محل النزاع) فإن النزاع في 
صيغ الجمع لا في لفظ الجماعة: وبعد لا يخلو عن شائبة شبهة. فإن الذي دل عليه الحديث أن لفظ 
الجماعة يطلق على الاثنين ين ولكن كون الجماعة المحكوم عليها بوضع الصيغ بازائها شاملاً للاثنين 
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من الصلاة علم صدقهم» مع أنهم يحويهم مسجد» فضلاً عن بلد» وكذلك أهل المدينة إذا 
أخبروا عن رسول الله َة بشيء حصل العلم وقد حواهم بلد. 

الثاني : شرط قوم أن تختلف أنسابهم فلا يكونوا بني أب واحد وتختلف أوطانهم» فلا 
يكونوا في محلة واحدة وتختلف أديانهم» فلا يكونوا أهل مذهب واحدء وهذا فاسد: لأن 
كونهم من محلة واحدة ونسب واحد لا يؤثر إلا في إمكان تواطئهم» والكثرة إلى كمال العدد 
تدفع هذا الإمكان» وإن لم تكن كثرة أمكن التواطؤ من بني الأعمام» كما يمكن من الأخوة 
ومن أهل بلدء كما يمكن من أهل محلة» وكيف يعتبر اختلاف الدين ونحن نعلم صدق 





غير لازم» بل كلمات النحاة تدل على خلافه فافهم (قلنا): لم يرد هو عليه وآله وأصحابه الصلاة 
والسلام أن الجماعة التي هي مدلول صيغ الجمع تصدق على الاثنين فما فوقهما بل (أراد) بق 
(فضيلة الجماعة) الصلاتية (أو جواز السفر) والمعنى والله أعلم بمراد رسوله الاثنان المصليان وما 
فوقهما جماعة في الصلاة يدركون فضلها أو الاثنان المسافران فما فوقهما جماعة في جواز السفرء 
وقد كان سفر الاثنين في أول الإسلام منهياً عنه» فرخص بهذا الحديث المانعون كونه للاثنين ولو 
مجازاً (قالوا) لو جاز ارادة الاثنين بصيغ الجمع ولو مجازاً لجاز وصف التثنية بها وتوصيفها بها 
و (لا يقال: جاءني رجلان عالمون» ولا رجال عالمان) باتفاق النحاة (وأجيب بأنهم يراعون صورة 
اللفظ) في النعت: فلا يجوزون هذا التركيب؛ لا أنهم لا يجوزون اطلاق الجمع على التثينة مجازاً 
(قيل فيه بعد فإنه لا يقال: جاءني زيد وعمرو العالمون) مع أن الموصوف ليس في صورة التثنية . 
(أقول ربما يمنع المجوّز) امتناع هذا التركيب فلا اشكال. وهذا فاسدء فإنه منع لمقدمة اجماعية 
للنحاة (على أن الجمع) بين شيئين أو أشياء (بحرف الجمع) كما في التثنية والجمع (كالجمع بلفظ 
الجمع) وهو الواو العاطف»ء فالمعطوف بحرف الواو والمعطوف عليه في حكم التثنية إن كان 
واحدأء وإن كان أكثر ففي حكم الجمع فإنما لا يجوز التركيب المذكور لكون الموصوف تثنية بلفظ 
الجمع فيفوت التطابق الصوري (فتأمل) فإنه كلام متين. ١‏ 
(فائدة لا فرق عند القوم) من الفقهاء وأهل الأصول (بين جمع القلة و) بين جمع (الكثرة وإن 
صرح به النحاة) أي بالفرق بأن أقل جمع القلة ثلاثة وأقل جمع الكثرة عشرة (فإن المحلى منهما) أي 
من جمعي القلة والكثرة (للعموم مطلقاً) فلا أقل له ولا أكثر (وآما المنكر فالأقل منهما ما تقدم) من 
غير فرق» ولذا أجمعوا على أنه لو فسر قوله: له عليّ دراهم أو أفلس بالثلاثة صح (ولا فرق في 
جانب الزيادة) بأن يكون أكثر جمع القلة عشرة وأكثر جمع الكثرة لا إلى نهاية (وإن قيل به) في 
التلويح (لقولهم الجمع حقيقة في كل عددء فيصح تفسيره بأي عدد شاء) فلو فسر في المثالين 
المذكورين بما فوق العشرة صح فلا فرق اذن بينهما (وصحة نحو) جاءني (رجال عاقلون وأئمة 
عقلاء) أي : ولأن توصيف جمع القلة بجمع الكثرة وبالعكس صحيح فلأ فرق (هذا) ما هو الحقء 
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المسلمين إذا أخبروا عن قتل وفتنة وواقعة» بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إذا أخبروا عن 
موت قيصر. 

فإن قيل: فلنعلم صدق النصارى في نقل التثليث عن عيسى عليه السلام وصدقهم في 
صلبه؟ قلنا: لم ينقلوا التثليث توقيفاً وسماعاً عن عيسى بنص صريح لا يحتمل التأويل» لكن 
توهموا ذلك بألفاظ موهمة لم يقفوا على مغزاها كما فهم المشبهة التشبيه من آيات وأخبار لم 
يفهموا معناهاء والتواتر ينبغي أن يصدر عن محسوس» فأما قتل عيسى عليه السلام فقد 
صدقوا في أنهم شاهدوا شخصاً يشبه عيسى عليه السلام مقتولاً ولكن شبه لهم؛ > فإن قيل: 





فإن قلت: النحاة عمدة في هذا الباب» فقولهم حجة قلت) لا اعتداد بقولهم عند مخالفة الأئمة 
المجتهدين» فإنهم المتقدمون الباذلون جهدهم: في أخذ المعاني عن قالب الألفاظ فتأمل . 
مسألة 

(استغراق الجمع) سواء كان معرفاً باللام أو الاضافة» أو منكراً منفياً بحرف النفي (لكل فرد) 
فرد (كالمفرد) أي كاستغراقه عند الفقهاء والأصوليين وجمهور أهل العربية (وعند السكاكي ومن تبعه 
استغراق المفرد أشمل) فاستغراقه عنده لكل فرد فرد واستغراق الجمع لكل جماعة جماعة؛ فالواحد 
والاثنان خارجان عنه (لنا ما تقدم من الاستثناء) فإن استثناء الواحد صحيح لغة وعرفاًء وهو لاخراج 
ما لولاه لدخل فوجب التناول» Ll‏ قرأت الكتاب إلا ورقاً ونحوه فلأنه أريد به قرأت جميع أجزاء 
الكتاب إلا ورقاًء وأما استثناء الجزء من دون هذا التأويل» وإن جوّز فقول باطل لا يلتفت إليه أو 
مؤوّل (و) لنا (الاجماع) على أن استغراق الجمع لكل فرد فرد ألا ترى أنه كيف استدل خليفة رسول 
الله هة أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الأنصار رضوان الله عليهم بقوله عليه واله الصلاة والسلام 
«الأئمة من قريش»"“ وقد قرروه وسلموه وأجمعوا به على أن لا حق في الخلافة لواحد من 
الأنصارء فإن قيل: فعلى هذا يفيد قوله تعالى: لا تدركه الأبصار»”" انتفاء الرؤية مطلقاً عن كل 
بصر قال: وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار) إنما يقتضي سلب العموم لا عموم السلب: فلا ينافي 
رؤية بعض الأبصار (وإن اقتضى عموم السلب باعتبار الإفراد) وسلم ذلك (فلا يستدعيه باعتبار 
الازمان) فالمعنى والله أعلم لا تدركه الأبصار في الدنيا ولا ينافي ثبوتها في الاخرة (فتأمل) ولا 
تلتفت إلى ما يقال من قبل آهل البدع أن نفي الفعل يقتضي انتفاءه في الأزمان مطلقاًء فالحمل على 
أزمان الدنيا انصراف عنهء لأن النصوص القاطعة دلت على ثبوت الرؤية» وهى متواترة المعنى ولا 
يحتمل التشكيك فيه» وأما هذا القدر من الانصراف عن الظاهر فشائع لا بأس 7 بل يجب لإيجاب 
(١)انظر‏ كنز العمال (5/ 1٤۷۹۲‏ 1/175 و8175 الل 378 رو cFV440 NE‏ 
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فهل يتصوّر التشبيه في المحسوس» فإن تصور فليشك كل واحد منا إذا رأى زوجته وولده 
فلعله شبه له؟ قلنا: إن كان الزمان زمان خرق العادة يجوز التشبيه في المحسوس» وذلك 
زمان النبوة لإثبات صدق النبي يك وذلك لا يوجب الشك في غير ذلك الزمانء إذ لا 
خلاف في قدرة الله تعالى على قلب العصا ثعباناً وخرق العادة به لتصديق النبي عليه السلام» 
ومع ذلك إذا أخذنا العصا في زماننا لم نخف من انقلابها ثعباناً ثقة بالعادات في زماننا. 

فإن قيل: خرق العادة في زماننا هذا جائز كرامة للأولياء» فلعل ولياً من الأولياء دعا 
الله تعالى بذلك فأجابهء فلنشك لإمكان ذلك؟ قلنا: إذا فعل الله تعالى ذلك نزع عن قلوبنا 
العلم الضروري الحاصل بالعادات» فإذا وجدنا من أنفسنا علماً ضرورياً بأنه لم تنقلب العصا 
ثعباناً ولا الجبل ذهباًء ولا الحصى في الجبال جواهر ويواقيت» قطعنا بأن الله تعالى لم 
يخرق العادة» وإن كان قادرا عليها. 

الثالث: شرط قوم أن يكونوا أولياء مؤمنين» وهو فاسد» إذ يحصل العلم بقول الفسقة 


القواطع» ذلك ولو سلم أنه يستدعيه باعتبار الازمان فالادراك أخص من الرؤية» ولا يلزم من نفي 
الاخص نفي الاعم فتدبر. السكاكي وأتباعه (قالوا: أولاً) لو كان استغرق الجمع للاحاد لما صح 
النفي عنه إذا ثبت الحكم بواحد أو اثنين فقط و (قد صح لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو 
رجلان دون لا رجل قلنا) جواز لا رجال (ممنوع حقيقة) وليس إلا دعوى مثل المطلوب (و) إن أريد 
جوازه من جهة التخصيص فلا حجة فيه كما قال: (أما التخصيص فيجوز في كل عام) ويحتمل ههنا 
مجاز آاخر وهو ارادة نفي الاجتماع كما مر فلا استغراق» والمثال المذكور إنما يصح بهذا 
الاستعمال» وأما حقيقة فلا يصح فافهم (و) قالوا (ثانياً: إن الحكم على كل جماعة لا يستلزم 
الحكم على كل فرد) كما يرشدك الجماعة تطيق حمل هذا الخشب فلا يلزم من استغراق الحكم كل 
جماعة استغراقه كل واحد (قلنا) الحكم على كل جمع (مستلزم لغة) الحكم على كل فرد (وإن لم 
يستلزم عقلا) بناءً (على أن الجمع المحلي) بل الجمع المستغرق مطلقاً يبطل الجمعية ويكون (عندنا 
لكل فرد) ويمكن أن يقرر الكلام جوابين أحدهما: إن هيئة تركيب الحكم على كل جماعة بصيغة 
الجمع تدل لغة تناول الحكم لكل واحد وإن لم تستلزم عقلاء ولا يصح استعمال هذه الهيئة التركيبة 
إلا فيما يكون حكم الجماعة والاحاد واحداء لا أنه يدل التزاماً غير مقصود حتى يرد عليه أنه غير 
صحيح» وإلا لم يصح الاستثناء فتأمل فيه والثاني: أن كون الحكم على كل جماعة ممنوع» بل 
الجمع يبطل حينئذ» هذا (و) قالوا (ثالثا) روي (عن ابن عباس أن الكتاب أكثر من الكتب) ولا يصح 
إلا إذا كان استغراق المفرد أشمل (قلنا) أولاً (مراده) رضي الله عنه أن استغراق الكتاب بدلاً أشمل 
من الكتب حال كبونهما (منكرين) فليس مما نحن فيه وثانياً: أن ابن عباس وحده لا يصلح 
لمعارضة سائر الصحابة كافةء وثالثاً كما قال مطلع الأسرار الإلهية أن مراده إن الكتاب المعهود وهو 


۷ 


والمرجئة والقدرية» بل بقول الروم إذا أخبروا بموت ملكهم حصل العلم. 

الرابع : شرط قوم أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار» وهو فاسد» لأنهم إن 
حملوا على الكذب لم يحصل العلم لفقد الشرط وهو الإخبار عن العلم الضروري» وإن 
صدقوا حصل العلم» فلو أن أهل بغداد حملهم الخليفة بالسيف على الإخبار عن محسوس 
شاهدوه أو شهادة كتموها فأخبروا حصل العلم بقولهم . ) 

فإن قيل: هل يتصور عدد يحصل العلم بقولهم إذا أخبروا عن اختيار ولا يحصل لو 
أخبروا عن إكراه؟ قلنا: أجاب القاضي رحمه الله ذلك من حيث أنه لم يجعل للقرائن 


القرآن أشمل وأكثر جمعاً للحكم من الكتب الأخرى المعهودة وهي المنزلة على الأنبياء السابقين» 
فليس قوله مما نحن فيه في شيء فتدبر. 
ظ مسألة 


(جمع المذكر السالم ونحوه مما يغلب) فيه الرجال على النساء» يعني يكون مفرده بحيث 
يصح اطلاقه على المختلط من الرجال والنساء تغليباء وهو الجمع الذي يفرق في مفرده بين المذكر 
والمؤنث بالتاء وعدمه» واحترز بهذا القيد عن الجمع الذي مفرده لا يصح اطلاقه على النساء أصلاً 
كالرجال» فإنه للرجال اتفاقاًء وعن الجمع الذي مفرده متناول لهما لغة ووضعاً نحو: الناس» فإنه 
يتناول اتفاقاً وعن الجمع الذي مفرده مختص بالنساء» فإنه مختص بالنساء اتفاقاً إن وجد فتأمل فيه : 
(هل يشمل النساء وضعاً) كما أنه يشمل الرجال (نفاه الأكثر) من الشافعية والمالكية (خلافاً للحنابلة) 
فإنهم قالوا: يشمل الرجال والنساء بالوضع والمصنف اختار الأول وقال (لنا أن المتبادر) منه عند 
الاطلاق (من دون قرينة) صارفة (هم الرجال وحدهم) وهو من امارات الحقيقة» ودليل التبادر 
الاستقراء» لكن الخصم لا يساعد عليه (واستدل أولاً بقوله) تعالى: #إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً2'”4 فقد عطف النساء على المذكور 
بصيغة الجمع المذكرء فلو كانت النساء داخلات فيها لزم التأكيد» ولو لم تدخل» بل اختصت 
الصيغة بالرجال كان تأسيساً (والتأسيس أولى من التأكيد) فالصيغة مختصة بهم في الاستعمال» ٠‏ 
والأصل الحقيقة» فهي بهم خاصة (أقول فيه نظرء لأن في شرح المختصر أن لا نزاع في أنه للرجال 
وحدهم) أي مستعملاً فيهم (حقيقة» فعلى هذا لا يلزم التأكيد) فإنه يجوز أن يكون الجمع في الاية 


.٠٠ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


على الكذب جامع ثم تصدق» فإذا ظهر كون السيف جامعاً لم يبعد أن لا يحصل العلم . 

الخامس : شرط الروافض أن يكون الإمام المعصوم في جملة المخبرين» وهذا يوجب 
العلم بأخبار الرسول ب عن جبريل عليه السلام» لأنه معصوم» فأيّ حاجة إلى أخبار غيره» 
ويجب أن لا يحصل العلم بنقلهم على التواتر النص على علي رضي الله عنه» إذ ليس فيهم 
معصومء وأن لا تلزم حجة الإمام إلا على من شاهده من أهل بلده وسمع منه دون سائر 
البلاد». وأن لا تقوم الحجة بقول أمرائه ودعاته ورسله وقضاته» إذ ليسوا معصومين» وأن لا 
يعلم موت أمير وقتله ووقوع فتنة وقتال في غير مصرء وكل ذلك لازم على هذيانهم. 


مستعملاً للرجال» فلا تأكيد ولا مجاز (فلا يثبت المدعى) من كونه لهم وحدهم (كما لا يخفى) قال 
مطلع الأسرار الإلهية : لمن حي کو صقي هين اد لفقل مهم و ا كما ج 
به المصنف» بل المعنى أنه للقدر المشترك» فهو مشترك معنوي» وإطلاقه عليهم لكونهم من أفراده 
حقيقة» وهذا لا يضر في الاستدلالء فإن هذه الجموع محلاة مفيدة لاستغراق ما تصلح لهء فلو 

كانت متناولة للنساء لكانت مشمولة الصيغ› »> فيكون ذكر النساء بعده تأكيداء وإذا التأسيس أ 7 
فيجب حملها على الرجال خاصة» والأصل الحقيقةء هذا: ثم في الاستدلال شيء هو أن مثالا 
جزئياً لا يصح القاعدة الكلية» كيف كما أنه استعمل في الرجال وحدهم» كذلك استعمل للمختلط 
كثيراًء فلم لم يكن استعمال الاختلاط حقيقة» وصار استعمال الانفراد حقيقة» فأصالة الحقيقة لا 
تدل على كون هذا الاستعمال حقيقة» وأيضاً افراد فرد من العام للنصوصية شائع» كما في قوله 
تعالى : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وآمثاله» وهذا ليس تأكيدا اصطلاحياًء فإن أريد 
أنه لو كان للاختلاط حقيقة لكان تأكيد اصطلاحياً» فالملازمة ممنوعة» وإن أريد نفس تقوية الجكم 
ولو في بعض الأفراد» كر الاين ارا اج عو زوالا لكان امال a‏ 
الأصل فتدبر (و) استدل (ثانياً بالقرير) أي بتقرير رسول الله ية (والنفي) أي نفي المؤمنات ذكرهن 

(فيما روت) آم المؤمنين (أم سلمة أنها قالت: يا رسول اللهء إن النساء قلن: ما نرى الله ذكر إلا 
الرجال فنزل إن المسلمين والمسلمات) رواه أحمد كذا في التحرير» وروى الترمذي عن أمّ عمارة 
قالت: أتيت النبي ب فقلت : ما لي أرى كل شيء إلى الرجال؛ وما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت 
«إن المسلمين والمسلمات) قال الترمذي حديث حسن غريب فالنساء مع كونهن من أهل 
اللغة» فصحاء لماتعين ذكرهن علم أن جمع المذكر غير متناول إياهن» ثم تقرير الرسول ية يفيد 
القطع به (وأورد) بمنع نفيهن ذكر أنفسهن حتى يفيد عدم تناول الصيغة إياهن و (بحمله على عدم 
الذكر) لهن (استقلالاً) وفيه أنه على تقدير كون الصيغة للرجال والنساء يكون ذكرهن مع الرجال» 
فإن أريد بالذكر الاستقلالي ذكرهن وحدهن» فليس ذكر الرجال استقلالياً أيضاًء فلا يصح الشكوى 
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٤۹ 


الباب الثالث في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه 
وإلى ما يجب تكذيبه وإلى ما يجب التوقف فيه 
وهي ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما يجب تصديقه» وهي سبعة: 
الأول: ما أخبر عنه عدد التواترء فإنه يجب تصديقه ضرورة وإن لم يدل عليه دليل 
آخرء فليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرد الأخبار إلا المتواتر» وما عداه فإنما يعلم 
صدقه بدليل اخر يدل عليه سوى نفس الخبر. 


بذكر الرجال استقلالاً دونهن» وإن أريد ذكرهن مقصوداً وإن كان مع أغيارهن؛ فذكرهن أيضاً 
استقلالي» فلا يصح الشكوى أصلاً إلا أن يقال: تناول الصيغة للمختلط ليس إلا لأنهن كالتوابع 
للرجالء فأردن ذكرهن استقلالاً من غير تبعية فتأمل فيه» والأولى: أن يحمل قولهن: ما نرى الله 
ذكر إلا الرجال على الذكر استقلالاً بصيغ أخرى غير صيغ الجموع السالمة نحو: الرجال والعبادء 
فأردن أن يذكرن كذلك فتدبر (قيل الشكاة به حينئذ) أي حين ارادة الذكر الاستقلالي (بعيدء فإن 
الرجال قوامون على النساء) فهن من توابعهم (أقول: لعل مرادهن التماس الذكر كذلك) أي من غير 
تبعية (تحصيلاً للشرافة) قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: والله كنا في الجاهلية ما نعد للنساء 
أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم رواه الشيخان في حديث طويل وكون الرجال 
قوامين عليهن لا ينافي قصد تحصيل الشرافة؛ وأيضاً: الصيغة متناولة لهن قطعاً لعموم الشريعة ولو 
مجازاًء ومحال أن لا يكن عارفات بتناول الصيغة إياهنّ فالشكاة بعدم ذكرهن مطلقاً لا يصح إنما 
الشكاة للذكر الاستقلالي تحصيلاًٌ للشرافة فافهم (و) استدل (ثالثاً بأنه جمع المذكر إجماعاً وهو) 
أي: الجمع (لتضعيف المفرد) فيكون هذا الجمع لتضعيف المذكر (وفيه أنه استدلال بالتسمية) فإن , 
النحاة يسمون هذا الجمع جمع المذكرء ولا يلزم منه أن يكون مفرده مذكراء ألا ترى أنهم يقولون 
لنحو السنين جمع المذكر مع أن مفرده مؤنث عندهم» هذا: وربما يقرر هكذا إن هذا الجمع جمع 
المذكر باتفاق النحاة» والجمع لتضعيف مفرده» فيكون مدلوله احادا من المذكر الذي هو مفرده» 
وهذا ليس استدلالاً بالتسمية وفيه أن المذكر عندهم ما كان مجرداً عن التاء ونحوه» وإن كان الاناث 
داخلة فيهء ألا ترى أنهم قالوا: الإنسان مذكر مع أن من أفراده الإناث» فلا يلزم من كونه جمعاً 
للمذكر أن لا يكون آحاد مفرده انثى» كما لا يخفى على من له أدنى مساس (و) قال (في التحرير: 
فإن قيل) لو دخل فيه الاناث ويكون جمع المذكر تسمية محضة فمفرده مؤنث أيضاً (فأين تذهب تاء 
مسلمة) وهذا الجمع مما يبقى فيه حروف المفرد وجوباً (قيل) في الجواب مذهب التاء ههنا (مذهبها 
في طلحون على رأي أثمة الكوفة) والحاصل أن بقاء التاء في الجمع غير لازم كما عليه أئمة الكوفة 
من النحاة» كما في طلحين جمع طلحة (أقول السؤال) غير وارد حتى يحتاج إلى الجواب و (إنما 


{۰ 


الثاني : ما أخبر الله تعالى عنه» فهو صدق بدليل استحالة الكذب عليه» ويدل عليه 
دليلان» أقواهما إخبار الرسول عليه السلام عن امتناع الكذب عليه تعالى» والثاني أن كلامه 
تعالى قائم بنفسه» ويستحيل الكذب في كلام النفس على من يستحيل عليه الجهل» إذ الخبر 
يقوم بالنفس على وفق العلم» والجهل على الله تعالى محال. 

الثالث: خبر الرسول عليه السلام ودليل صدقه دلالة المعجزة على صدقه مع استحالة 
إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين» لأن ذلك لو كان ممكناً لعجز الباري عن تصديقه رسله 
والعجز عليه محال. 

الرابع : ما أخبر عنه الأمة إذ ثبت عصمتها بقول الرسول عليه السلام المعصوم عن 
الكذب» وفي معناه كل شخص أخبر الله تعالى أو رسوله هه عنه بأنه صادق لا يكذب. 





يرد لو قيل إنه جمع مسلمة» ويلزم أن يكون للجمع مفردان) فإنه شامل الذكور أيضأء فيكون مفرده 
مذكراً أيضاًء فليس هو جمع مسلمة (بل هو جمع مسلم) مجرداً عن التاء (أدخلت فيه مسلمة عند) 
ارداة تأليف هذا (الجمع تغليباً كعمرين) المراد منه خليفة رسول الله 6 أبو بكر وأمير المؤمنين 
عمرء أو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» فإنه عند ارادة التعبير عنهما أدخل خليفة رسول الله في 
مدلول لفظ عمر تغليباً للمشابهة في الاخلاق الحميدة» فكأنه أريد من به هذه الأوصاف الحميدة» 
وفي التغليب يختار اللفظ الأخحف» فإن قيل: فعلى هذا يصير الجمع مجازاً قال (ولا يلزم من التجوز 
في مسلم) مفرده (التجوز في جمعه إذا علم أنه قاعدة) فإنه حيتئذ موضوع بالوضع النوعي للاحاد 
الحاصلة بعد التغليب» وقد قرر الشبهة في شرح مطلع الأسرار الربانية بأن مادة الجمع حينئذ تكون 
مجازا قطعاء وإن كان الصيغة حقيقةء فإن المادة هو مادة المفردء وهو مجاز للتغليب» وإن كان 
الصيغة والهيئة حقيقة» ألا ترى أن لفظ الأسود الرماة مجاز باعتبار المادة وإن كان حقيقة باعتبار 
الهيئة؛ وهذا ليس بشيء فإن المادة مع الهيئة موضوعة؛ بالوضع النوعي للاحاد الحاصلة بعد 
التغليب بعد ثبوت القاعدة» ولا يلزم من التجوز في المادة انفراد التجوز فيها مع الهيئة بخلاف 
الأسود الرماة» فإن هذا الجمع من المجوز لا من الواضع وليس موضوعاً للشجعان لا نوعاً في ضمن 
قاعدة ولا شخصاء ولك أن تمهد أولاً قاعدة هي أنه قد اتفق النحاة على أن مثل مسلمة لفظ مركب 

من المسلم والتاء» وكل منهما يدل على معناه فعنى المسلم المفهوم منه حال مقارنته مع التاء ليس 
الرجل بخصوصه وإلا لزم اتصافه بالذكورة والانوثة في حالة واحدة»بل معناه مطلق الذات الموصوفة 
بالإسلام أعم من أن يكون مذكرا أو مؤنثاًء ونقول ثانياً: إن هذا المعنى قد وضع له لفظ مسلم البتة» 
وإلا لزم أن يكون مسلمة مجازاً لكون بعض مفرداته كذلك» إلا أن شرط الاستعمال فيه مقارنة التاءء 
وهذا لا يخرج اللفظ عن كونه حقيقة؛ ألا ترى أن الضمائر المتصلة حقائق مع شرط استعمالها 
مقارنة العوامل» بقي أن اطلاقه على الرجل خاصة حال انفراده إما لأنه موضوع له بوضع على حدة 


١ 


الخامس: كل خبر يوافق ما أخبر الله تعالى عنه أو رسوله ية أو الأمة أو من صدقه 
هؤلاء أو دل العقل عليه والسمع» فإنه لو كان كذباً لكان الموافق له كذبا. 

السادس : كل خبر صح أنه ذكره المخبر بين يدي رسول الله 5 وبمسمع منه ولم يكن 
غافلاً عنه فسكت عليه» لأنه لو كان كذباً لما سكت عنه ولا عن تكذيبه» ونعني به ما يتعلق 
بالدي: 
د یں ٠.‏ 


السابع : كل خبر ذكر بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه والعادة تقضي في مثل ذلك 
بالتكذيب وامتناع السكوت لو كان كذباً» وذلك بأن يكون للخبر وقع في نفوسهم» وهم عدد 
يمتنع في مستقر العادة التواطؤ عليهم بحيث ينكتم التواطؤ ولا يتحدثون به» وبمثل هذه 
الطريقة ثبتت أكثر أعلام رسول الله بء إذ كان ينقل بمشهد جماعات» وكانوا يسكتون عن 





فيكون مشتركاً» أو لأنه وضع للقدر المشترك ليستعمل مجرداً في الذكر ومقارناً مع التاء في معناه 
المقيد بما يدل عليه التاء من الأنوثة» كما أن لفظ هذا عند البعض موضوع لمعنى كليّ ليستعمل في 
الجزئيات» وحينئذ نقول: المسلمون جمع المسلم الذي وضع للقدر المشترك المستعمل في معناه 
في تركيب مسلمة» وعلى هذا ليس فيه تجوّز أصلاء لا في المادة ولا في الهيئة» واطلاقه على 
الذكور خاصة أما على الأول وكأنه بعيد فلاشتراك مفرده في المعنيين» أو لأنه كما يجوز استعمال 
مفرده في بعض الأفراد كذلك يجوز استعماله أيضاًء ويكون حقيقة لكونه استعمالاً في المفرد» ولا 
يجوز استعماله في الاناث المفرداتء لأن مفرده كان لا يدل عليهن مجرداً عن التاء فتأمل فيه (و) 
بناء (على هذا) الذي ذكر من حديث التغليب (اندفع ما قيل: يلزم أن يكون الجموع كلها مما لا 
واحد له من لفظه) وذلك لأن مفرده مسلم لكن مغلباًء وقد يقال: يلزم أن يكون الجموع كلها مما لم 
يكن له مفرد مستعمل أصلاًء وفيه أنه لا استحالة فيه إن أريد أن لا يكون له مفرد مستعمل حقيقة؛ 
بل هو أول المسألة» وإن أريد أن لا يكون مستعملاً أصلاً لا حقيقة ولا مجازاًء فاللزوم ممنوع› 
كيف المجاز بالتغليب شائع فتدبر» وهو لو سلك السبيل الذي بينا لا يرد هذا السؤال من أصله لأن 
مفرده مستعمل في ضمن استعمال مسلمة» ثم قيل: لا يصح حديث التغليب» فإنه لو كان مفرده 
مسلماً أدخل فيه المسلمة تغليباً لصح: نساء مسلمون» إذ حينئذ النساء والرجال سواسية في الفردية؛ 
ولو كان الاختلاط معتبراً لما صح الاطلاق على الرجال وحدهم» وهذا ليس بشيء» فإن المقصود 
أن المسلمين جمع مسلم أدخل فيه المسلمّات المختلطة مع المسلمين تغليباً فالإناث من أفراده 
مقارنة مع الرجال لا وحدهن فتدبر. الحنابلة (قالوا: أولاً: صح) الجمع المذكور (لهما نحو) قوله 
تعالى : #اهبطوا بعضكم لبعض عدو4”' وقوله تعالى : إاهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم) "“ (كما) 
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التكذيب مع استحالة السكوت عن التكذيب على مثلهم» فمهما كمل الشرط وترك النكير كما 
سبق نزل منزلة قولهم صدقت» فإن قيل» لو ادعى واحد أمراً بمشهد جماعة وادعى علمهم به 
فسكتوا عن تكذيبه فهل يثبت صدقه؟ قلنا: إن كان ذلك في محل النظر والاجتهاد فلا يثبت 
صدقه» لاحتمال أنهم اعتقدوا عن النظر ما ادعاه» وإن كان يسنده إلى مشاهدة وكانوا عدداً 
يستحيل عليهم الدخول تحت داع واحد» فالسكوت عن تكذيبه تصديق من جهتهم» فإن 
قيل: وهل يدل على الصدق تواتر الخبر عن جماعة لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب 
قصداً ولا التوافق على اتفاق؟ قلنا: أحال القاضي رحمه الله ذلك» وقال قولهم يورث العلم 
ضرورة إن بلغوا عدد التواتر في علم الله. فإن لم يورث العلم الضروري دل على نقصان 





يصح (للمذكر فقط والأصل) في الاستعمال (الحقيقة أقول ذلك) أي كون الأصل الحقيقة (إذا لم 
يكن لأحدهما بخصوصه حقيقة» وهو ممنوع) فإنه قد تقدم أن المتبادر منه الرجال وحدهمء فيكون 
حقيقة فيهم» وهذا إنما يتم لو سلم الخصم الاستقراء (وأجيب أيضاً بلزوم الاشتراك) اللفظي (إذ لا 
نزاع) لأحد في (أنه للرجال وحدهم حقيقة) فلو كان للمختلط أيضاً حقيقة حقيقة يلزم الإشتراك» وهو 
خلاف الأصل (قيل: عدم النزاع») في أن اطلاقه للرجال وحدهم بخصوصهم حقيقة (ممنوع فإنهم 
يقولون بالاشتراك المعنوي) فوضعه للقدر المشترك بين الرجال وحدهم والمختلطين مع النساء 
(واطلاقه عليهم وحدهم حقيقة من حيث إنه من أفراد الموضوع له) لا من حيث خصوصهم فحيتئذ لا 
يلزم الاشتراك اللفظي (و) قالوا (ثانياً: لو لم يدخلن) في هذا الجمع (لما شمل الأحكام لهن) إذ 
حينئذ أمثال «أقيموا الصلاة) من الخطابات مختصة بالرجال (أقول) الملازمة ممنوعة فإن دخولهن 
في الخطاب بطريق المجاز بقرينة عموم الشريعة القاطعة كما قال: (لما علم عموم الشريعة للنساء 
ضرورة) من الدين (وقد ثبت عموم الصيغة) لهن (لغة ولو تجوزا حملنا عليه) بهذه القرينة» والحال 
أنه يجوز أن يكون مجازا من جهة التغليب بقرينة عموم الشريعة» لكن للخصم أن يقول: التجوز 
خلاف الأصل» فلا يصار إليه» فيدفع بدعوى التبادر الذي مر إن سلم الخصم فافهم (ولذا) أي 
لأجل أن شمول الأحكام لهن لقرينة عموم الشريعة (لم يحمل عليه فيما لا يعلم) عمومه من الأحكام 
(كالجمعة والجهاد وغيرهما) والخصم يقول إنما لم يحمل فيها لقرينة اختصاص هذه الأحكام 
بالرجال (ويجاب في المشهور) بمنع بطلان اللازم إن أريد عدم الشمول صيغة و (بالتزام عدم 
الشمول نصاً بل) الشمول (بالاجماع) أو بدليل آخرء كتنقيح المناط» وحكمي على الواحد حكمي 
على الجماعة» كما في المعدوم زمن الخطاب الشفاهي (وفيه ما فيه) فإن الاجماع متأخر عن زمن 
الرسول يلد والكلام في ذلك الزمن بل الاجماع انعقد على الاستدلال بهذه الخطابات لشمول 
الأحكام لهن فالاجماع دل على شمول النص لهن من غير حاجة إلى دليل منفصل فتدبر. 

9تنبيه * قيل) في كتب أكثر المشايخ (قول الحنابلة) هو بعينه (قول الحبفية» واستدل عليه 
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العدد ولا يجوز الاستدلال على صدقهم بالنظر في أحوالهم» بل نعلم قطعاً كذبهم أو 
اشتمالهم على كاذب أو متوهم» وهذا على مذهبه إن لم ينظر إلى القرائن لازم أما من نظر 
إلى القرائن فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من النظرء فإن قيل خبر الواحد الذي عمل به 
الأمة هل يجب تصديقه؟ قلنا: إن عملوا على وفقه فلعلهم عملوا عن دليل آخرء وإن عملوا 
به أيضاً فقد أمروا بالعمل بخبر الواحد وإن لم يعرفوا صدقهء فلا يلزم الحكم بصدقه» فإن 
قيل لو قدر الراوي كاذباً لكان عمل الأمة بالباطل» وهو خطأء ولا يجوز ذلك على الأمةء 
قلنا: الأمة ما تعبدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم فيه» وقد غلب على ظنهم› 
كالقاضي إذا قضى بشهادة عدلين فلا يكون مخطاًء وإن كان الشاهد كاذباً بل يكون محقاء 
لأنه لم يؤمر إلا به. 





بقولهم فيما قال) الحربي: (أمنوني على بني فأعطي) الأمان (أنه تدخل بناته) في الأمان» ولو لم 
تكن الصيغة متناولة لم يدخلن (والأظهر أن ذلك) أي دخولهن (لأن الأمان مما يحتاط فيه» فحمل 
على العموم تجوزاً) فلا يدل هذا على أن دخولهن بطريق الحقيقة» ولا يبعد أن يقال: لو كان هذا 
تجوّزاً لأجل الاحتياط يلزم ثبوت الأمان بالحمل تجوزاً في كل لفظ واقع في الأمان» وليس كذلك: 
وقد يورد أن ثبوت الأمان بدلالة النص» ولا يحتاج إلى دخولهن في الصيغة» واعلم أنه إن كان هذه 
النسبة إلى الحنفية لأجل الفرع المذكور فيرد عليه ما أوردء لكن الناقلين ثقات نقلوا عن الحنفية 
هكذاء وقال صاحب البديع : أكثر أصحابنا ذهبوا إليه» وإذا ثبت قولهم ذلك من وجه آخر فلا باس 
ببناء الفرع المذكور عليهء بل هو المتعين حينئذء والله أعلم بأحكامه. 
مسألة 

(الخطاب الذي يعم العبيد لخة هل يتناولهم شرعاً) أو لاء قال (الأكثر: نعم) يتناولهم (فيعم 
الحكم) لهم (وقيل: لا) يتناولهم (فلا) يعمهم الحكم (وقال) الشيخ (أبو بكر) الجصاص (الرازي 
الحنفي) رحمه الله تعالى: يتناولهم (في حقوق الله تعالى فقط) لا في حقوق العباد» تحرير محل 
النزاع أنه لا شك أن من الخطابات ما يتناول الكل من الأحرار والعبيد بالاتفاق» ومنها ما يختص 
الأحرار فقط بالاجماع» وإنما التزاع في أن الظاهر شرعاً ما هوء فعند الأكثر الظاهر التناول كما كان 
لغة فيحتاج في عدمه إلى دليل اخر» وقيل: الظاهر عدم التناول» فيحتاج في شمول الحكم 
والتناول إلى دليل زائدء وعند الشيخ أبي بكر التفصيل بحقوق الله تعالى وحقوق العباد (لنا) الصيغة 
كانت للعموم والتناول و (ما عرف عرف طار) على اللغة يخرجها عن مقتضاها لغة (وإن دل دليل 
على الخروج) أي خروج العبيد (عن بعض الخطابات كالجهاد والحج إلى غير ذلك) ولا يلزم منه 
العرف هذاء وفيه إشارة إلى رد استدلال النافي بأن حكم الجهاد ونحوه لا يتناول العبيدء فلو لم 
يكن خارجاً عن الخطاب لزم النسخ» وجه الرد أنها خارجة فلا نسخ, لكن لدليل فلا يلزم العرف 


{٤ 


القسم الثاني من الأخبار: ما يعلم كذبه وهي أربعة: 

الأول: ما يعلم خلافه بضرورة العقل أو نظره أو الحس والمشاهدة أو أخبار التواتر» 
وبالجملة ما خالف المعلوم بالمدارك الستة المذكورة» كمن أخبر عن الجمع بين الضدين» 
وإحياء الموتى في الحال وأنا على جناح نسر أو في لجة بحر وما يحس خلافه. 

الثاني : ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمةء فإنه ورد 
مكذباً لله تعالى ولرسوله بل وللأمة. 

الثالث : ما صرح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب إذا قالوا 
حضرنا معه في ذلك الوقت فلم نجد ما حكاه من الواقعة أصلا . 


فافهم» ولك أن تقول: استقرى الأحكام الشرعية فوجد أكثرها المتعلق بحقوق الله تعالى شاملة لهم 
إلا ما فيه ضرر بين للمولى كالجمعة والحج والجهاد قبل النفير العام» وأما.سائر النواهي كالزنا 
والشتم والكفر والقتل والغصب فشاملة قطعاء فلا يمكن فيها ادعاء العرف من أحد» وأما حقوق 
العباد فأكثرها مختصة بالأحرارء وقلما يدخل فيها العبيدء فلا يبعد أن يدعي فيها العرف» ويقال: 
إن عرف الشارع حاكم بعدم دخولهم فيها إلا بالدليل فإن الأكثر عدم الدخول» والظن تابع للأغلب 
فكلما ورد الخطاب الشرعي المتعلق بحقوق العباد يتسارع الذهن إلى اختصاصه بالأحرارء وهذا 
معنى العرف» فقوله: وما عرف عرف طار مطلقاً ممنوع» النافون للدخول (قالوا: منافع العبد 
مملوكة لسيده شرعاًء والخطاب) لهم (ينافيه) أي ينافي ملك السيد منافعه (فلم يكن مراداً في 
الاستعمال) أي استعمال الشارع (قط) فيتسارع الذهن إلى الأحرار (وهو معنى الاختصاص بالأحرار 
عرفآء أقول) إذا زيد فلم يكن مراداً في الاستعمال قط (فلا يرد ما قيل إن الخروج لأجل لزوم محل 
على تقدير الدخول) وهو المنافاة بين تعلق الخطاب بهم ومملوكية المنافع (لا يمنع التناول صيغة) إذ 
يجوز أن يكون لزوم المجال قرينة صارفة عن مقتضاهاء وجه عدم الورود أن المحال لما كان لازما 
في الاستعمالات الشرعية كلها لم يكن العبد مراداً قط فلزم العرف (والجواب: لا نسلم عموم 
مملوكية المنافع) في الأوقات كلها (بل خص منها البعض) وهو المنافع التي تمنع امتثال أوامر الله 
تعالى (فلم يثبت العرف) وهذا تام في حقوق الله تعالى» وأما المنافع المانعة عن امتثال أوامر الشرع 
في حقوق العباد فأكثرها مملوكة للسيدء وله أن يمنعه عن العمل بالأوامر ويشغله بخدمته» ففيها 
للمناقشة مجال» وقد يقرر بأن مملوكية المنافع دلت على الخروج» ولو في بعض الأحكام» فاحتمل 
كل خطاب خروجهم» واحتمال المخصص يوجب الوقف كما مر من أنه لا يجوز العمل بالعام قبل 
البحث عن المخصص» فوجب التوقف إلى قيام الدليل على الدخول» وجوابه أن الاحتمال العقلي 
مسلم» والاحتمال العرفي ممنوع» فلا يجب التوقف وقد مر أيضاً الخروج في بعض الأحكام لا 
يوجب الاشتمال مطلقاًء ثم التوقف قبل البحث عن المخصص لو تم لدل على التوقف في الدخول 


{Yo 


الرابع : ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدث به مع جريان الواقعة بمشهد منهم 
ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على نقله» كما لو أخبر مخبر بأن أمير 
البلدة قتل في السوق على ملا من الناس ولم يتحدث أهل السوق به فيقطع بكذبه إذ لو 
صدق لتوفرت الدواعي على نقله» ولاحالت العادة اختصاصه بحكايته» وبمثل هذه الطريقة 
عرفنا كذب من ادعى معارضة القرآن ونص الرسول على نبي آخر بعده» وأنه أعقب جماعة 
من الأولاد الذكور» ونصه على إمام بعينه على ملأ من الناس وفرضه صوم شوال وصلاة 
الضحى وأمثال ذلك مما إذا كان أحالت العادة كتمانه» فإن قيل: فقد تفرد الأحاد بنقل ما 
تتوفر الدواعي عليه حتى وقع الخلاف فيهء كإفراده ب الحج أو قرانه» وكدخوله الكعبة 





وعدمه وكان مدعاه عدم الدخول عرفاً والظهور فيه فتدبر الشيخ أبو بكر (المفصل) بين الحقوق 
الإلهية والعبدية (ادعى حدوث العرف فيما ليس من حقوقه تعالى وفيها باق كما كان) في اللغة» قال 
المصنف (ومن ادعى فعليه البيان) أي هذه دعوى من غير دليل لكن دليل الاستقراء الحاكم بأكثرية 
الخروج إن تم تم الكلام. 

مسألة 


(النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم داخل) عرفاً (في العمومات) الشاملة له كلل 
(وقيل : لا) يدخل هو ية مطلقاً (وفصل) أبو عبد الله الحسين (الحليمي) الشافعي» وقال: (إن كان) 
الخطاب (مصدَراً بالقول كقل يا عبادي لم يشمله) ية وإلا شمله ية (لنا وجود المقتضى وهو 
عموم اللغة) فإن المفروض الكلام في الخطاب الشامل لغة (مع عموم الشريعة) فإن الرسول 55 
مكلف بالشرائع أيضاً (وعدم المانع وهو إباء التركيب) فإن التركيب غير اب عنه» (قيل: المفصل لا 
يساعد عليه) أي على عدم اباء التركيب (إذ المتبادر بلفظ : قل لبني تميم افعلوا كذاء خروج 
المخاطب) وإن كان داخلاً في بني تميم (أقول: الفرق بينه وبين: يا بني تميم افعلوا) بدون كلمة: 
قل» (تحكم) فإن كليهما نداء لبني تميم» والمنادى لا ينادي نفسهء فلو اقتضى هذا عدم دخول 
المتكلم لم يدخل في الصورتين» وإن كان الدخول في: يا بني تميم» لأجل كون المتكلم حاكياً 
والمنادى غيره» ففي قل: يا بني تميم» أيضاً كذلك». فإن المخاطب ههنا أيضاً حاكء والخطابات 
الإلهية كلها سواء كانت مصدرة بقل أولا الرسول َة حاك لهاء ثم إن المصدر بقل يحتمل معنيين : 
أحدهما أن يكون المقصود الأمر للمخاطب بالأمر لبني تميم» وحينئذ يكون المخاطب آمراً حقيقة» 
وحينئذ لا يتناول المخاطب بقل البتة» والثاني: أن يكون المقصود الأمر بالحكاية والكلام لغيره 
حقيقة» فحينئذ يتناول قطعاء فإنه ليس آمراً حقيقة» بل هو مأمور من الآمر مع غيره» لكن مع هذا 
مأمور بحكاية هذا الأمرء فإن أراد الحليمي بالمصدر بكلمة قل ما يكون المقصود منه الأول» فمنع 
القائل يتجهء وإلا فلا فتدبر (واستدل) على المختار (بأن الصحابة) رضوان الله تعالى عليهم (فهموه) 


A4 


وصلاته فيهاء وأنه عليه السلام نكح ميمونة وهو حرام» وأنه دخل مكة عنوة» وقبوله شهادة 
الأعرابي وحده على رؤية الهلال» وانفراد الأعرابي بالرؤية حتى لم يشاركه أحد فيه وانشقاق 
القمرء ولم ينقله إلا ابن مسعود رضي الله عنه وعدد يسير معه» وكان ينبغي أن يراه كل 
مؤمن وكافر وباد وحاضرء ونقل النصارى معجزات عيسى عليه السلام ولم ينقلوا كلامه 
في المهدء وهو من أعظم العلامات» ونقلت الأمة القران ولم ينقلوا بقية معجزات الرسول 
عليه السلام كنقل القران في الشيوع» ونقل الناس أعلام الرسل ولم ينقلوا أعلام شعيب عليه 
السلام» ونقلت الأمة سور القران ولم تنقل المعوذتين نقل غيرهماء حتى خالف ابن مسعود 
رضي الله عنه في كونهما من القرآن» وما تعم به البلوى من اللمس والمس أيضاء فكل هذا 
نقض على هذه القاعدة» والجواب أن إفراد رسول الله بيه وقرانه ليس مما يجب أن ينكشف 
وأن ينادي به رسول الله كل على الكافة» بل لا يطلع عليه إلا من أطلعه عليه أو على نيته 


أي التناول» وقرره رسول الله هة (لأنه إذا لم يعمل بمقتضاه سألوه عن الموجب) للترك (فذكره) ولو 
لم يفهموه لم يكن لسؤالهم وجه (أقول) لا يلزم من سؤالهم وفهمهم العموم تناول الصيغة (بل يكفي 
بعموم الشريعة دليلاً») على فهم التناول (وأيضاً) ما قالوا (منقوض بالمسألة الآتية) من عدم دخول 
المعدومين» فإن الصحابة رضي الله عنهم فهموا تناول الحكم إياهم (فتدبر) المخصصون بالأمة 
(قالوا: أو لا) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (آمرء فلا يكون مأموراً) للمنافاة» وتناول 
الخطاب يقتضي المأمورية (و) رسول الله ي (مبلغ فليس مبلغاً إليه) والدخول في الخطاب يلزمه 
كونه مبلغاً إليه» لأنه هة مبلغ إلى كل مكلف (ويجاب أو لا بأنه يجوز) اجتماع الآمرية والمأمورية» 
وكونه مبلغا ومبلغا إليه (من جهتين كالطبيب إذا عالج نفسه) فهو معالج من حيث هو طبيب ومعالج 
من حيث هو مريض (إن قيل: الآمر أعلى مرتبة من المأمور) فهما متنافيان لتنافي اللوازم فلا 
يجتمعان في ذات (والمبلغ يعلم الخطاب قبل المبلغ إليه) فلو اجتمعا في ذات يلزم علمه بالخطاب 
قبل علمه (قلنا): لا نسلم علو الامرء فإن العلو ليس بشرط في الآمرء بل يكفي الاستعلاء» ولما لم 
يكن هذا المنع مفيداً في المقام أعرض عنهء وقال: (لو سلم فبحيثية الآمرية والمبلغية أعلى وأقدم) 
على نفسه من حيث المأمورية وكونه مبلغاً إليهء قال مطلع الأسرار الإلهية: إنه لا فائدة في التبليغ 
إلى نفسه. لأن المقصود من التبليغ علم المبلغ إليه» والعلم لما كان حاصلاً لا حاجة إلى التبليغ 
وكذا لا فائدة في أمر نفسه (و) يجاب (ثانياً بأن الآمر هو الله) تعالى لا غيره (والمبلغ جبريل 
والرسول) صلوات الله عليه وآله وأصحابه (حاك) فحينئذ يمنع الآمرية وكونه مبلغاً (أقول: يرده قوله 
تعالى: «وأولو الأمر)) هذا سهو من الناسخ والصواب وأولي الأمر (منكم فإنه) که (أعلى منا) 
وإذا كان الأدنى آمراً فالأعلى بالطريق الأولى (و) يرده أيضاً (قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليكي“ 
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بإخباره إياهء نعم ظهر على الاستفاضة تعليمه الناس الإفراد والقران جميعاًء وأما دخوله 
الكعبة وصلاته فيها فقد يكون ذلك مع نفر يسير ومع واحد وإثنين ولا يقع شائعاء كيف ولو 
وقع شائعاً لم تتوفر الدواعي على دوام نقلهء لأنه ليس من أصول الدين ولا من فرائضه 
ومهماته» وأما دخوله مكة عنوة فقد صح على الاستفاضة دخوله متسلحاً مع الألوية 
والأعلام وتمام التمكن والاستيلاء وبذله الأمان لمن دخل دار أبي سفيان ولمن ألقى سلاحه 
ا بالكعبة» وكل ذلك غير مختلف فيه» ولكن استدل بعض الفقهاء بما روي عنه يكل 
أنه ودی قوماً قتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه على أنه كان صلحاًء ووقوع مثل هذه 
الشبهة للاحاد ممكن» إلى أن تزال بالنظر وأن يكون ذلك بنهي خاص عن قوم مخصوصين» 
ولسبب مخصوصء وأما انفراد الأعرابي برؤية الهلال فممكن» وقد يقع مثل ذلك في زماننا 
في الليلة الأولى لخفاء الهلال ودقته» فينفرد به من يحتدٌ بصره» وتصدق في الطلب رغبته» 


الاية فإن الخطاب) العام (للنبي ل منه) أي مما أنزل فهو عليه السلام مبلغ قطعاً فلا مجال للمنع» 
وتخصيص الخطابات العامة بعيد كل البعد (و) يجاب (ثالثاً: بأنه عليه) واله وأصحابه وأزواجه 
الصلاة و (السلام بالقياس إلى نفسه ليس آمراء ولا مبلغاً) وإن كان بالقياس إلى غيره آمراً له ومبلغاًء 
فلا يلزم اجتماع الآمرية والمأمورية فيه يكل ولا كونه مبلغاً ومبلغاً إليه» ولو أرجع الجواب الثاني إليه 
لم يبعد» فإن المجيب به شارح المختصرء ولم يجب هو بهذا الجواب» وحينئذ لا يرد عليه ما أورد 
(أقول يرد عليه) قوله تعالى (بلغ ما أنزل» فإن) كلمة ما عامة و (الخطابات العامة منه) فيكون هو 
صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مبلغاً لهذه الخطابات أيضاء وفيه أن بلغ ما أنزل إنما يستدعي أن 
يكون مبلغاً للكل لاء أن يكون مبلغاً بالنسبة إلى كل مكلف إذ المتبادر منه بلغ ما أنزل إليك من 
الخطابات العامة والخاصة إلى غيرك من المكلفين والخطابات العامة يجوز أن يكون الرسول ييا 
داحلا فيها ويكون مبلغاً لها بالنسبة إلى أغياره هذا (و) قالوا (ثانياً) رسول الله ب (مخصوص 
بأحكام كوجوب ركعتي الفجر) غير الفرض على ما حققه المتأخرون (و) وجوب (صلاة الضحى) 
وهذا غير صحيح › فإنه قد ثبت تركها من رسول الله كل (و) وجوب صلاة (الأضحى) وهذا غير 
صحیح على رأيناء فإن صلاة الأضحى واجبة عندنا على الكل (وحرمة أخذ الصدقة) فإن قلت: 
حرمة أخذ الصدقة غير مخصوصة به عليه السلام بل متناولة لكل بني هاشم» قلت: المراد بها صدقة 
التطوع» وليست هي محرمة على بني هاشم إلا على رسول الله 35 كذا في الكشف» على أن حرمة 
التصدق المفروض على سائر بني هاشم بالتبع لا بالأصالة (و) حرمة (خائنة الأعين) وفسرت 
بالإشارة إلى الإيلام المباح من القتل والضرب على خلاف ما يظهرء روي في التواريخ بسند متصل 
إنه جاء أمير المؤمنين عثمان بعبد الله بن سرح إلى رسول الله يك فأجرى عبد الله كلمة الشهادة على 
اللسان وقد كان أهدر دمه قبل» فقال بعد ذهابه: «هلا قتلتموه قبل أن يقول كلمة الشهادة» فقالوا: 
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ويقع على موضع الهلال بصره عن معرفة أو اتفاق» وأما انشقاق القمر فهي اية ليلية وقعت 
والناس نيام» غافلون» وإنما كان في لحظة» فراه من ناظره النبي هه من قريش ونبهه على 
النظر له» وما انشق منه إلا شعبة ثم عاد صحيحاً في لحظة» فكم من انقضاض كوكب وزلزلة 
وأمور هائلة من ريح وصاعقة بالليل لا يتنبه له إلا الاحاد على أن مثل هذاء إنما يعمله 
من قيل له انظر إليه فانشق عقيب القول والتحدي» ومن لم يعلم ذلك ووقع عليه بصره ربما 
توهم أنه خيال انقشع أو كوكب كان تحت القمر فانجلى القمر عنه» أو قطعة سحاب سترت 
قطعة من القمرء فلهذا لم يتواتر نقله» وأما نقلهم القرآن دون سائر الأعلام فذلك لأمرين. 
أحدهما: أن الدواعي لا تتوفر بعد ثبوت النبوة بالقران واستقلالها به على نقل ما يقع 
بعده» بحيث تقع المداومة عليه اكتفاء بثبوتها بالقرآن الذي هو أعظم الايات» ولأن غير 
القرآن إنما ظهر في عمر كل واحد مرة واحدة» وربما ظهر بين يدي نفر يسيرء والقرآن كان 
يردده طول عمره مرة بعد أخرى» ويلقيه على كافتهم فا ويأمرهم بحفظه والتلاوة له 
والعمل بموجبهء وأما المعوّذتان فقد ثبت نقلهما شائعاً من القرآن كسائر السورء وابن 
مسعود رضي الله عنه لم ينكر كونهما من القرآن» لكن أنكر إثباتهما في المصحف وإثبات 


لو أشرت بعينك» فقال: لا «يحل» أو ١لا‏ ينبغي للنبي خائنة الأعين» (وإباحة النكاح من غير شهود 
ومهر ووليّ) هذا لا يصح عندناء فان النكاح بلا ولي صحيح عندناء على أنه إن أراد نكاحه ية من 
غير ولي له فهذا عام في نكاح كل رجل» وإن أراد أن: نكاحه من المرأة من غير ولي لها ففيه أنه 
عليه السلام ولي كل مسلم ومسلمة (و) اباحة (الزيادة على أربع بل على تسع) كما قالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنه ما حرج رسول الله 4ة من الدنيا إلا وقد أباح له الله تعالى النساء 
كلها (إلى غير ذلك) مما اختص به عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (فدل) هذا الاختصاص (على 
عدم المشاركة في العموم والجواب) أن دلالته على عدم المشاركة في العموم ممنوعة و (أن الخروج 
من البعض بدليل لا يوجب الخروج) من كل عام (مطلقء كالمريض والمسافر والحائض) خرجوا 
عن بعض الخطابات ولا يلزم الخروج منه مطلقاً. 
مسألة 

(الخطاب التنجيزي) لا التعليقي فإنه قد تقدم أنه يعم المعدومين (الشفاهي) وأما غير الشفاهي 
فيتناول المعدومين (نحو: يا أيها الذين امنوا لا يعم المعدومين في زمن الوحي) أي نزول الخطاب 
(خلافاً للحنابلة وأبي اليسر مناء لنا أولاً: أن المعدوم لا ينادى ولا يطلب منه الفعل) والخطاب 
التتجيزي الشفاهي يقتضي تعلق الطلب بهء فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون الموجودون الغائبون 
لم يتناولهم الخطاب» فإن الغائب لا ينادى» قلت: بعض الخطابات نحو #من شهد منكم الشهر 
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الحمد أيضاء لأنه كانت السنة عنده أن لا يثبت إلا ما أمر النبي ية بإثباته وكتبته ولما لم 
يجده كتب ذلك ولا سمع أمره به آنکره» وهذا تأويل ولیس جحداً لكونه قرآناً» ولو جحد 
ذلك لكان فسقاً عظيماً لا يضاف إلى مثله» ولا إلى أحد من الصحابة» وأما ترك النصارى 
نقل كلام عيسى عليه السلام في المهد» فلعله لم يتكلم إلا بحضرة نفر يسير ومرة واحدة 
لتبرئة مريم عليها السلام عما نسبوها إليه» فلم ينتشر ذلك ولم يحصل العلم بقول من سمع 
ذلك منهم فاندرس فيما بينهم» وأما شعيب» ومن يجري مجراه من الرسل عليهم السلام» 
فلم يكن لهم شريعة ينفردون بها بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم» فلم تتوفر الدواعي 
على نقل معجزاتهم» إذ لم يكن لهم معجزات ظاهرة» لكن ثبت صدقهم بالنص والتوقيف 
من نبي ذي معجزة» وأما الخبر عن اللمس والمس للذكر وما تعم به البلوى» فيجوز أن يخبر 
. به الرسول عليه السلام عدداً يسيراً ثم ينقلونه آحاداً ولا يستفيض» وليس ذلك مما يعظم في 
الصدور وتتوفر الدواعي على التحدث به دائما. 


فليصمه) " أعني بصيغة يمكن تعلقها بالغائبين فإنهم صالحون لتعلق الطلب بخلاف المعدوم» فإنه 
ليس بشيء حتى يتوجه إليه الطلب» وأما نحو: يا أيها الذين آمنوا فقد التزم عدم تناوله للغيب» أو 
يقال : إنه جعل بالتغليب منادى معبراً بصيغة الحاضر بخلاف المعدوم كما يبين المصنف رحمه الله 
ثم ههنا بحث آخر هو أن الخطاب من الله تعالى وهو الامر والناهي والكل ممن في الأزمنة المختلفة 
من الماضي والمستقبل والحاضر حاضر عنده تعالى ونسبته تعالى إلى الموجودين والمعدومين» نسبة 
واحدة؛ لكونه تعالى منزهاً عن الزمانية» فحينئذ يصح الطلب والنداء» والجواب عنه أن معنى 
حضورهم عنده تعالى أنه يعلمهم لا يغرب شيء منهم عنه تعالى بالوقوع في آزمنتهم» فلو تعلق بهم 
الطلب لتعلق بإيقاعهم في أزمنة وقوعهم بصفة التكليف» وهذا هو التكليف التعليقي ولا كلام فيه؛ 
وإن أريد بالحضور عنده ما أرادت الفلاسفة من أن الزمان مع ما فيه موجود في الواقع حاضر عنده 
معه سبحانه وسموا هذا الوجود وجودا دهرياً» ومعيته تعالى سبحانه لهم في هذا الوجود الواقعي 
معية دهرية» وأن أعدامهم ليست أعداماً حقيقية في الواقع بل غيبوبة زمانية» فمشايخنا الكرام يرونه 
سفسطة غير صالحة لابتناء الحقائق العلمية فضلاً عن الأمور الشرعية فتدبر (قيل) في شرح الشرح 
(ذلك) أي عدم صحة نداء المعدومين (حق في المعدومين فقطء وأما المركب من الموجودين 
والمعدومين فجائز) النداء (فيه تغليباً) للموجودين على المعدومين والتغليب استعمال فصيح شائع 
(أقول: المركب من الموجود والمعدوم معدوم) والمعدوم لا يصح نداوه وطلبه (فلا يجور النداء 

والطلب تنجيزاً حقيقة) وإن صح تعليقاً وصورة (وإنما الكلام فيه) أي في الطلب الحقيقي تنجيزاء 
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القسم الثالث: ما لا يعلم صدقه ولا كذبه» فيجب التوقف فيه» وهو جملة الأخبار 
الواردة في أحكام الشرع والعبادات مما عدا القسمين المذكورين» وهو كل خبر لم يعرف 
صدقه ولا كذبه» فإن قيل: عدم قيام الدليل على صدقه يدل على كذبه» إذ لو كان صدقا لما 
أخلانا الله تعالى عن دليل على صدقهء قلنا: ولم يستحيل أن يخلينا عن دليل قاطع على 
صدقه» ولو قلب هذا وقيل يعلم صدقه لأنه لو كان كذباً لما أخلانا الله تعالى عن دليل قاطع 
على کذبه» لكان مقاوماً لهذا الكلام» وكيف يجوز ذلك» ويلزم منه أن يقطع بكذب كل 
شاهد لا يقطع بصدقه وكفر كل قاض ومفت وفجوره. إذا لم يعلم إسلامه وورعه بقاطع. 
وكذا كل قياس ودليل في الشرع لا يقطع بصحته فليقطع ببطلانه؛ وهذا بخلاف التحدي 
بالنبوة إذا لم تظهر معجزة» فإنا نقطع بكذبه» لأن النبي كك هو الذي كلفنا تصديقه وتصديقه 
بغير دليل محال وتكليف المحال محال فبه علمناء أنا لم نكلف تصديقه» فلم يكن رسولا 


وفيه نوع مسامحة» فإن في التغليب لا ينادي المركب ولا يطلب منه الفعل» بل ينادي كل واحدة 
ويطلب من كل لکن بتنزيلٍ المعدوم موجوداًء فالأولى أن يقال: التغليب لا يجعل المعدوم موجوداً 
فهو لا شيء محض لا يصح نداؤه ولا الطلب منه تنجيزاً (على أن التغليب في التعبير بلفظ الموجود) 
وليس الكلام فيه» ولا حاجة إليه أيضاًء فإن الخطابات الشفاهية ليست بلفظ الموجود بل بلفظ 
الناس وآمثاله» وهو كما يطلق على الموجود يطلق على المعدوم فلا حاجة في التعبير إلى التغليب 
(لا في التكليف) أي ليس التغليب في التكليف ولا يصححه أيضاً (فإن كل واحد من المعدومين 
حينئذ مكلف حقيقة) وتنجيزاً فما ينفع فيه التغليب لا حاجة إليه وما فيه حاجة لا ينفع فيه (فليتأمل) 
فإنه أحق بالقبول (و) لنا (ثانياً أنه لم يعم الصبي والمجنون) وذلك لعدم الفهم والتمييز (فالمعدوم 
أجدر) بعدم تناول الخطابات إياه» وحاصله قياس المعدوم على الصبي والمجنون بجامع عدم الفهم 
(قيل: عدم توجه التكليف) إلى البعض وهو الصبي والمجنون (بناء على دليل) وهو رفع القلم عنهما 
(لا ينافي عموم الخطاب وتناوله لفظأً) لبعض آخرء والحاصل عدم الاشتراك في الجامع (أقول 
خطاب المجنون ونحوه مستحيل الإرادة من الطالب) لانتفاء شرطه الذي هو الفهم والتمييز» ولعله 
أراد بالصبي والمجنون اللذين لا يعقلان» فلا يرد أن الصبي غير مستحيل الإرادة لأنه ريما يسمع 
الخطاب ويفهمه» كيف وقد تقدم ما روى البيهقي من اناطة الأحكام بالعقل قبل الخندق بعده نسخ 
عنه فأذن صح دخوله قطعاً (فلا يعمهم ارادة) وإذا لم يعمهم لانتفاء الفهم والتمييز وهو موجود في 
المعدوم فلا يعمهم أيضاً وأن أريد مطل التأول لفظاً والشمول وضعاًء يقال (ومطلق التناول) لفظاً 
(غير محل النزاع) بل النزاع في عمومهم ارادة الحنابلة (قالوا: أولاً) لو لم يكن المعدوم مشمول 
الخطاب لما صح الاحتجاج به على شمول الأحكام إياه و (لم يزل العلماء يحتجون به على من هو 
في أعصارهم) وكان معدوماً زمن الخطاب (وذلك) أي الاحتجاج المذكور منهم (اجماع على العموم 


۳١ 


إلينا قطعاًء أما خبر الواحدء وشهادة الإثنين فلم نتعبد فيه بالتصديق بل بالعمل عند ظن 
الصدق والظن حاصلء والعمل ممكن ونحن مصيبون وإن كان هو كاذباً ولو عملنا بقول 
شاهد واحدء فنحن مخطئون وإن كان هو صادقاًء فإن قيل: إنما وجب إقامة المعجزة 
لنعرف صدقه فتتبعه فيما يشرعه فليجب عليه إزالة الشك فيما يبلغ من الشرع بالمشافهة 
والاشاعة إلى حد التواتر ليحصل العلم في حق من لم يشافهه به» قلنا لا استحالة في أن 
يقسم الشارع شرعه إلى ما يتعبد فيه بالعلم والعمل فيجب فيه» ما ذكرتموه وإلى ما يتعبد فيه 
بالعمل دون العم ٠:‏ فيكون فرص من يسمع من الرسول العلم والعمل جميعاًء وفرض من 
غاب العمل دون العلم» ويكون العمل منوطاً بظن الصدق في الخبر» وإن كان هو كاذباً عند 
الله تعالى» وكذا الظن الحاصل من قياس وقول شاهدء ويمين المدعى عليه أو يمين المدعي 
مع النكول» فلا نحيل شيئاً من ذلك . 


قلنا) يجوز أن لا يكون الاحتجاج لأجل دخولهم في الخطاب ارادة بل (ذلك لعلمهم بعموم الشريعة) 
لكل مكلف موجود من زمن الوحي إلى يوم القيامة (وهو لا يتوقف على عموم الخطاب الشفاهي. 
و) قالوا (ثانياً: لو لم يكن) الرسول بل (مخاطباً لهم لم يكن مرسلا إليهم إذ لا تبليغ) إليهم (إلا 
بهذه العمومات) ولا إرسال إلا بتبليغ أحكام الله تعالى (قلنا) عدم التبليغ إلا بهذه العمومات (ممنوع 
بل) الخطاب (للبعض شفاهاً) وهم الموجودون زمن الخطاب (وللباقي بنصب الدليل على أن 
حكمهم كحكمهم) وبه يتحقق الإرسال (قيل: النظم القراني يحاذي الكلام النفسي وهذا) أي الكلام 
النفسي (يعم المعدوم) كما تقدم فلزم»› تنازل اللفظي أيضاً للمعدوم» وإلا بطل التحاذي (قلنا: 
المحاذاة ليس) واجباً (من كل وجه ضرورة الفرق بين التعلق) منجزا كما في الخطاب الشفاهي 
(والتعليق) كما في الكلام النفسي» وإذا كان فرق بالتعلق والتعليق فيجوز الافتراق بدخول المعدوم 


وعدمه هذا. 
مسألة 


(المتكلم داخل في عموم متعلق الخطاب) إن كان داخلاً في الصيغة (عند الأكثر) من الحنفية 
وغيرهم» الحاصل أن التكلم ليس قرينة الخروج عن متعلق الخطاب (مثل) قوله تعالى: وهو بكل 
شيء عليم) وأكرم من أكرمك ولا تهنهء وقيل: لا يدخل (لنا التناول لغة) لأن الكلام فيما يتناول 
بحسب اللغة (والعرف) المغير (لم يعرف) قالوا: المتبادر خروج المتكلمء أجاب بقوله: (ودعوى 
التبادر بخروجه لا تسمع) فإنها بلا دليل (نعم» قد يخصص) الخطاب بغير المتكلم (بالعقل) إذا لم 
يمكن تعلق الحكم به عقلاً (نحو: الله خالق كل شيء) بناء (على أنه شيء لا كأشياء) آخر مخلوقة» 
ويمكن أن يقرر بأنه شيء بمعنى شاء لا كالأشياء التي بمعنى مشيات» والمراد في الاية المعنى 


۲ 


القسم الثاني من هذا الأصل 





فى أخبار الأحاد 
وفيه أبواب : 
الباب الأول 


في إثبات التعبد به مع قصوره عن إفادة العلم وفيه أربع مسائل : 
مسألة [خبر الواحد] 

اعلم أنّا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد 
للعلم» فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلاً فهو خبر الواحد» وأفا قول الرسول عليه 
السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد» وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد 
العلم» وهو معلوم بالضرورة» فإنا لا نصدق بكل ما نسمع» ولو صدقنا وقدرنا تعارض 
خبرين فكيف نصدق بالضدين» وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم 
أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل» إذ يسمى الظن علماًء ولهذا قال بعضهم: يورث العلم 


الصواب. 
مسألة 


(خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم غيره لغة وعرفاًء ونقل عن الحنابلة خلافه) من أن 
الخطاب لواحد من المكلفين يعمهم كلهم ولما كان القول المختار ضرورياً فإنه من الأوليات» فإنه 
لغة للواحدء والعرف المغير لم يطرأ والمنع مكابرة أوّل كلامهم وقال: (ولعلهم يدعون عمومه) 
للمكلفين (بالقياس) بالغاء الخصوصية ونفي الفارق (وبقوله) صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم: 
(حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) فالعموم بدليل خارجي والجمهور لا ينكرونه» وما 
استدلوا به من هذا الحديث وفهم الصحابة رضوان الله عليهم لا يفيد أزيد من هذا (ومن ههنا) أي من 
أجل تنقيح المناط وهذا الحديث (حكم الصحابة) رضوان الله عليهم (على غير ماعز بما حكم به 
صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم عليه) من الرجم بالزناء وقصته على ما روى مسلم عن بريدة 


۲ 


الظاهر» والعلم ليس له ظاهر وباطن» وإنما هو الظن» ولا تمسك لهم في قوله تعالى: 
«فإن علمتموهن مؤمنات4(" وأنه أراد الظاهر» لأن المراد به العلم الحقيقي بكلمة الشهادة 
التي هي ظاهر الإيمان دون الباطن الذي لم يكلف به والإيمان باللسان يسمى إيماناً مجازاًء 
ولا تمسك لهم في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم)”“ وأن الخبر لو لم يفد 
العلم لما جاز العمل به» لأن المراد بالاية منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا بما يتحقق» وأما 
العلم بخبر الواحد فمعلوم الوجوب بدليل قاطع أوجب العمل عند ظن الصدق» والظن 
حاصل قطعاًء ووجوب العمل عنده معلوم قطعاًء كالحكم بشهادة إثنين» أو يمين المدعي 
مع نكول المدعى عليه . 
مسألة [التعبد بخبر الواحد] 


أنكر منكرون جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً» فضلاً عن وقوعه سمعاً» فيقال لهم : من 


رضي الله عنه قال : جاء ما عز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم فقال: يا رسول 
الله طهرني؟ فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول 
الله طهرني؟ فقال رسول الله يَكلِ: مشل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله ي: فيم 
أطهرك؟ . قال من الزناء فسأل رسول الله ر : «أبه جنون»» فأخبر آنه ليس بمجنون» فقال : «أشرب 
خمراً» فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء فقال: «أزنيت» قال: نعم» فأمر به فرج . : 
إن ههنا عمومات دالة على الرجم مثل: قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ° «خذوا عني 
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم» رواه مسلم قال أمير المؤمنين عمر: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب» وكان 
فيما أنزل عليه آية الرجم» ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ورجمنا بعده» 
والرجم في كتاب الله حق على من زنى وأحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو 
الاعتراف رواه الشيخان. وأمثال هذا كثيرة فحينئذ لا قطع بأن الصحابة حكموا بالرجم برجم 
ماعز رضي الله عنه »بل يجوز أن يكون حكمهم بهذه العمومات كما حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه» لكن الأمر سهل» فإن هذا مناقشة في المثال والاستدلال بحكم النبي ية على واحد على غيره 
مأثور عن الصحابة في غير موضع ومشتهر بين الأنام ولا حاجة إلى البيان (وأما استدلالهم بقوله) 





.٠١ سورة الممتحنة الآية‎ )١( 

.75 سورة الإسراء الآية‎ )1١( 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى (۳/ ۱۳۲۱) رقم 1196 . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنى (1717/5) رقم ٠٠۹۰‏ . 

. 1191 أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنى (۳/ ۱۳۱۷) رقم‎ )٥( 


٤4 


أين عرفتم استحالته؟ أبالضرورة ونحن نخالفكم فيه» ولا نزاع في الضرورة» أو بدليل» ولا 
سبيل لهم إلى إثباته» لأنه لو كان محالاً لكان يستحيل» إما لذاته أو لمفسدة تتولد منه» ولا 
يستحيل لذاته ولا التفات إلى المفسدةء ولا نسلم أيضاً لو التفتنا إليهاء فلا بد من بيان وجه 
المفسدة» فإن قيل: وجه المفسدة أن يروي الواحد خبراً في سفك دم أو في استحلال بضعء 
وربما يكذب» فيظن أن سفك الدم هو بأمر الله تعالی» ولا يكون بآمره» فكيف يجوز 
الهجوم بالجهل؟ ومن شككنا في إباحة بضعه وسفك دمه فلا يجوز الهجوم عليه بالشك». 
فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل واقتحام الباطل بالتوهم» بل إذا أمر الله تعالى 
بأمر فليعرٌفنا أمره لتكون على بصيرة» إما ممتثلون أو مخالفون» والجواب: أن هذا السؤال 
إن صدر ممن ينكر الشرائع فنقول له: أيّ استحالة في أن يقول الله تعالى لعباده إذا طار بكم 
طائر وظنتتموه غراباً فقد أوجبت عليكم كذا وكذاء وجعلت ظنكم علامة وجوب العمل» 


صلوات الله عليه وال وأصحابه (بعثت إلى الأسود) أي العجم (والأحمر) أي العرب رواه الإمام 
أحمد وابن حبان كذا في التيسير (وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس 2١7)»‏ وجه الاستدلال 
أن البعثة لما كانت عامة كانت خطاباته كه أيضاً عامة (فضعيف : لأنه لا يدل على أن الكل) أي كل 
الخطابات (للكل) أي لكل واحد من المكلفين؛ فإن ما يدل عليه الحديث والآية أن بعثته صلى الله 
عليه وآله وأصحابه وسلم إلى الكل» وإنما يلزم منه كون شيء من خطاباته عامة للكل» لاأن كل 
خطاباته عامة لهم» وهذا ظاهرء فلا يدلان على العموم أصلاً لا لغة ولا عرفاً ولا قياساً فتدبر. 
مسألة 

(خطابه) تعالى (للرسول) صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم (بخصوصه) نحو: يا أيها 
النبي4 (هل يعم الأمة) أم لا(فالحنفية والحنابلة) قالوا (نعم) يعمهم (والشافعية والمالكية) قالوا (لا) 
يعمهم (تمسك النفاة أولاً بأن ما للواحد لا يتناول غيره لغة) فالخطاب له ب لا يعم غيره (ويجاب بأن 
المراد تناوله عرفاً) ولا ينفعه ما ذكروا (قيل: الأصل عدم طريان العرف) فدعوى العرف خلاف 
الأصل: فلا يثبت إلا بالدليل (أقول: دلت الأدلة الآتية على ثبوته) أي ثبوت العرف» ثم قيل إنه من 
الضروريات أن لفظ النبي ليس مستعملاً في العموم قطعاًء وتحقيق كلامنا أن المقصود أن خطاب من 
له رتبة الاقتداء يدل عرفاً على شمول الحكم لمن يقتدى به» لا بأن اللفظ الموضوع بازاء من له رتبة 
الاقتداء مستعمل فيه وفي أغياره من مقتديه حق يكون خلاف البديهة» بل نقول: إن هذا التركيب» 
أي تعلق الخطاب بمن له رتبة الاقتداء عرفاً لطلب الحكم منه» ومن أتباعه كما أن قولك: مثلك لا 
يبخل فإنه يدل على الحكم على المثل بعدم البخل لغةء لكن أمثال هذا التركيب في العرف لنفي 


.۲۸ سورة سبأ الآية‎ )١( 


{o 


كما جعلت زوال الشمس علامة وجوب الصلاة فيكون نفس الظن علامة الوجوب والظن 
مدرك بالحس وجوده» فيكون الوجوب معلوماً» فمن أتى بالواجب عند الظن فقد امتثل قطعاً 
وأصاب» فإذا جاز أن يجعل الزوال أو ظن كونه غراباً بإعلامه» فلم لا يجوز أن يجعل ظنه 
علامة؟ ويقال له: إذا ظننت صدق الراوي والشاهد والحالف. فاحكم به ولست متعبدا 
بمعرفة صدقه» ولكن بالعمل عند ظن صدقه» وأنت مصيب وممتثل صدق أو كذب» ولست 
متعبداً بالعلم بصدقه» ولكن بالعمل عند ظنك الذي تحسه من نفسك» وهذا ما نعتقده في 
القياس وخبر الواحد والحكم بالشاهد واليمين وغير ذلك» وأما إذا صدر هذا من مقر بالشرع 
فلا يتمكن منهء لأنه تعبد بالعمل بالشهادة والحكم والفتوى ومعاينة الكعبة وخبر الرسول 
ب فهذه خمسةء ثم الشهادة» قد يقطع بها كشهادة الرسول كد وشهادة خزيمة بن ثابت 


البخل عن المخاطب» كذا هذا (و) تمسكوا (ثانياً): لو كان الخطاب المذكور عاماً (يلزم أن يكون 
التنصيص على أنه المراد فقط تخصيصاً) وليس كذلك اجماعاً (ويجاب) في شرح المختصر (بمنع 
بطلان اللازم) ولا نسلم الاتفاق عليه فإنا قائلون بكونه تخصيصا (فإنه كما يرد على العام لغة يرد 
على العام عرفاً) وهذا عام عرفي قد يخصص بالبعض.» والتحقيق أنك قد عرفت أن هذا التركيب 
عرفا لتناول الحكم للمقتدى به وأتباعه فإذا أزيد الاختصاص به فقد تغير مما له في العرف إلى ما 
ليس له من الحكم على البعض قطعاًء فإن سمى هذا التغير تخصيصاً فتخصيص للتركيب 
والتخصيص كما يرد على المفرد يرد على المركب كسائر المجازات فإنها كما ترد على المفردات ترد 
على المركبات كما بين في علم البيان» فإن أراد شارح المختصر بالتزام التخصيص» هذا فهو حق. 
وإن أراد التخصيص في المفرد فهو إحسان إلى من لا يقبلهء فإنا لا نقول بعموم المفرد الذي وضع 
بازاء من له رتبة الاقتداء به للأتباع حتى يكون معنى لفظ النبي هو صلى الله عليه واله وسلم وأتباعه 
حتى يكون إرادته صلى الله عليه وآله وسلم فقط منه تخصيصاً له (واحتج المعممون أولاً بأن الرسول 
له منصب الاقتداء به في كل شيء) فإنه بعث لذلك (إلا بدليل) صارف (وكل من هو كذلك يفهم من 
أمره شمول أتباعه عرفاً) لا بجامع مشترك حتى يكون عمومه كعموم ما للواحد للكل فإنه مع قطع 
النظر عن الجامع يدل هذا التركيب في العرف على العموم (ومنع) الشيخ (ابن الحاجب) هذا الفهم 
(مكابرة) وانكار للضروري» وقد يقرر المنع بأن الشمول للاتباع بواسطة وجوب الاقتداء مسلم 
والفهم عن نفس اللفظ ممنوع والكلام فيه» وجوابه أن المقصود أن هذا التركيب يدل عرفاً على 
الشمول» وإن كان حدوث ذلك العرف بواسطة الاقتداء» لا أن الشمول يفهم بأن حكم الاتباع 
والمتبوع واحد بدلالة نص أو قياس» وإنكار هذا مكابرة» وأما منع دلالة المفرد الموضوع بازاء 
المتبوع على الشمول فليس بمكابرة لكنه في غير محل النزاع فتدبر (و) احتجوا (ثانياً بقوله يا أيها 


هد 


حين صدّقه رسول الله ية“ وشهادة موسى وهارون والأنبياء صلوات الله عليهم» وقد يظن 
ذلك كشهادة غيرهم» ثم ألحق المظنون بالمقطوع به في وجوب العمل» وكذلك فتوى النبي 
ية وحكمه مقطوع به وفتوى سائر الأئمة وحكم سائر القضاة مظنون وألحق بالمعلوم» 
والكعبة تعلم قطعاً بالعيان وتظن بالاجتهاد» وعند الظن يجب العمل» كما يجب عند 
المشاهدة» فكذلك خبر الرسول بيه يجب العمل به عند التواتر» فلم يستحيل أن يلحق 
المظنون بالمعلوم في وجوب العلم خاصة» ومن أراد أن يفرّق بين هذه الخمسة في مفسدة 


النبي إذا طلقتم النساء) الخطاب للنبي يأ والمراد هو وأتباعه (و) بقوله تعالى: (فلما قضى 
زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم4”" فإنه لو لم يكن 
الخطاب له متناولاً للأتباع لما تحصل هذه الفائدة وتزويجه ية زوجة زيد (و) بقوله تعالى: #وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) إن أراد النبي أن يستنكحها(خالصة لك من دون المؤمنين)فإنه لو لم 
يكن الحكم له عليه وآله السلام عاماً للاتباع لما كان لهذا القول فائدة» وأجاب الشافعية عن الأول 
بأن ذكر النبي كد للتشريف» والمقصود ذكر الخطاب العام» وعن الثاني بأنه تنصيص على ثبوت 
الأتباع وإشارة إلى الإلحاق بالقياس» وعن الثالث أن الفائدة المنع عن الإلحاق بالقياس» وأراد 





(۱) أخرج أبو داود في كتاب الأقضية باب إذا علم الحاكم يدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم )7”١/5(‏ 
رقم ۷ ٠‏ والنسائي في كتاب البيوع باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع رقم 410١‏ عن عمارة بن 
خزيمة أن عمه حدثه (وهو من أصحاب النبي كَله). أن النبي يي إبتاع فرسا من أعرابي» فاستتبعه النبي 
6ة ليقضيه ثمن فرسهء فأسرع رسول الله ل المشي وأبطأ الأعرابيء فطفق رجال يعترضون الأعرابي 
فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي بل إبتاعه» فنادى الأعرابي رسول الله كك فقال: إن كنت 
مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته» فقام النبي ية حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أو ليس قد إبتعته منك»؟ 
فقال الأعرابي : لاء والله ما بعتكهء فقال النبي که : شن قن ا ا تفن ر ا هلم 
شهيدا؟ فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي با على خزيمة فقال: «بم تشهد»؟ 
فقال: بتصديقك يا رسول الله؛ فجعل رسول الله بي : «شهادة خزيمة بشهادة رجلين». 
قال الإمام الخطابي في معالم السنن: هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه» وقد تذرع به قوم 
إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شيء ادعاه» وانما وجه الحديث ومعناه أن النبي 
كك إنما حكم على الأعرابي بعلمهء إذ كان النبي كك صادقاً باراً في قوله» وجرت شهادة خزيمة في 
ذلك مجرى التوكيد لقوله والإستظهار بها على خصمه. فصارت في التقدير شهادته له وتصديقه إياه على 
قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا انتهى. 
وهذا الأعرابي هو سواء بن الحارث. والفرس قيل أنه المرتجز. 

(۲) سورة الطلاق الآية .١‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآية ۳۷. 

. ٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 
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أو مصلحة لم يتمكن منه أصلاً» فإن قيل: فهل يجوز التعبد بالعمل بخبر الفاسق؟ قلنا: قال 
قوم: يجوز بشرط ظن الصدق» وهذا الشرط عندنا فاسد» بل كما يجوز أن تجعل حركة 
الفلك علامة التعبد بالصلاة فحركة لسان الفاسق يجوز أن تجعل علامة» فتكليف العمل عند 
وجود الخبر شيء» وكون الخبر صدقاً أو كذباً شيء آخر. 
مسألة [هل يدل العقل على وجوب العمل] 

ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد دون الأدلة السمعية› 
واستدلوا عليه بدليلين: 

أحدهما: أن المفتي إذا لم يجد دليلاً قاطعاً من كتاب أو إجماع أو سنة متواترة ووجد 
خبر الواحد» فلو لم يحكم به لتعطلت الأحكامء ولأن النبي كلل إذا كان مبعوثاً إلى أهل 
العصر يحتاج إلى إنفاذ الرسل» إذ لا يقدر على مشافهة الجميع ولا إشاعة جميع أحكامه 
على التواتر إلى كل أحدء إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل قطر لم يف بذلك أهل مدينتهء 


المصنف دفع هذه الأجوبة فقال: (اعلم أن المراد) من هذه الأمثلة (بيان التناول العرفي واستقراره 
في النفوس» وهذه أمارات مفهمة) للتناول العرفي (فمناقشات المخالفين) فيها (طائحة) فإنه لا يزيد 
على المناقشة في المثال» والمقصود أن هذه قرائن انفهام العموم فتدبر. 
مسألة 

(«إخذ من أموالهم صدقة)'“ لا يقتضي أخذها من كل نوع)يعني أن الجمع المضاف إلى جمع 
لا يقتضي عموم آحاد الأول بالنسبة إلى كل واحد واحد من آحاد الثاني» وتكلموا في جزئي من 
جزئياته وهو قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدفة) (أما عند الحنفية فلأن مقابلة الجمع بالجمع تفيد 
انقسام الاحاد على الاحاد) فالمعنى خذ من مال غني صدقة ومن مال غني آخر صدقة أخرى وهذا لا 
يقتضي الأخذ من جميع أموال واحد واحد ولا يقصد استغراق أحاد مال كل ولا أنواعه» واستدلوا 
(بالاستقراء نحو: ركبوا دوابهم» وجعلوا أصابعهم في اذانهم) فإن المعنى ركب كل واحد واحد 
على دابتهوجعل واحد واحد أصبعه في أذنه (إلى غير ذلك) نحو #اغسلوا وجوهكم» 7 فإن قلت 
الانقسام ههنا لعدم صحة العموم» فإن رجلاً لا يركب إلا دابة ولا يجعل جميع أصابعه في آذان كل 
ولا يغسل إلا وجههء فالاستقراء فيما فيه قرينة صارفة عن العموم مسلم لكن غير مفيدء ومطلقاً 
ممنوع» قلت: التتبع في الاستعمالات يحكم بأن المتبادر من مقابلة الجمع بالجمع الانقسام غير 
توقف على القرينة (ونقض بقوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم»)") فإن المعنى 
)١(‏ سورة التوبة الآية ٠٠١‏ . 
(7) سورة المائدة الآية 5. (۳) سورة الأنعام الآية .٠١‏ 
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وهذا ضعيف» لأن المفتي إذا فقد الأدلة القاطعة يرجع إلى البراءة الأصلية والإستصحاب» 
كما لو فقد خبر الواحد أيضاًء وأما الرسول رسول الله ية فليقتصر على من يقدر على 
تبليغه» فمن الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع فلا يكلف به» فليس تكليف الجميع 
واجباء نعم لو تعبد نبي بأن يكلف جميع الخلق ولا يخلي واقعة عن حكم الله تعالى ولا 
شخصاً عن التكليف» فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة في حقه. 

والدليل الثاني : إنهم قالوا: صدق الراوي ممكن» فلو لم نعمل بخبر الواحد لكنا قد 
تركنا أمر الله تعالى وأمر رسوله ب فالاحتياط والحزم في العمل وهو باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن كذبه ممكن» فربما يكون عملنا بخلاف الواجب. 

الثاني : أنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق» لأن صدقه ممكن. 

الثالث: هو أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفي الأصلي فلا ترفع بالوهم» وقد 
يحمل يوم القيامة كل واحد وزره على ظهره» وليس المقصود الانقسام (أقول: التخلف في بعض 
المواد) لصارف كما في المثال المذكور (لا يضر الاستقراء لأن مبناه على الغلبة) والغلبة في 
الاستعمال لارادة انقسام الاحاد على الاحاد (فتأمل» وأما عند) الامام (زفر والشيخ الإمام أبي 
الحسن (الكرخي) منا (والآمدي ومن تبعهم فلأنه إذا أخذ صدقة واحدة من جملة أموالهم صدق أنه 
أخذ.من أموالهم صدقة) فلا يوجب الأخذ من كل نوع من أنواع مال كل واحد (ويجاب) عنه (بمنع 
الملازمة) فإنها دعوى في قوة نفس المطلوب فمن لا يسلمه لا يسلمهاء قيل: إن عموم الجميع 
مجموعي» فالمعنى من مجموع مال كل واحد ولا يقتضي هذا الأخذ من كل نوع وسيجيء ما فيه 
ولك أن تبني هذا على أن من للتبعيض فالمعنى من بعض أموال واحد واحد» وهذا إنما يتم لو كان 
الكلام في خصوص هذه الاية لكنه عام سواء كان مدخول من أولا فتدبر (والأكثر) من غيرنا (ومنهم) 
الإمام (الشافعي رضي الله عنه على أنه يوجب) أخذ الصدقة من كل نوع» وفي بعض شروح المنهاج 
أنه رحمه الله تعالى نص في رسالة الإمام (لأنه جمع مضاف) إلى كل واحد من آحاد الجمع (وهو 
للعموم) فيعم كل نوع من مال كل واحد واحد من الملاك (فالمعنى: خذ من كل مال لكل) من 
المالكين (وأورد) عليه (أولاً: أن كل دينار مال) فلو كان عاماً لدخل كل دينار فيه ويجب أخذ 
الصدقة منه (ولا يجب أخذ الصدقة منه إجماعاًء ويجاب) عنه (بأنه خص بالاجماع) يعني أن مقتضى 
اللفظ ذلك» لكن الدليل الخارجي أوجب الخروج وهو الاجماع فصار العام مخصوصاً (فيبقى حجة 
في الباقي) كما هو المذهب في العام المخصوصء على أن ما ذكر إن تم اختص بهذه الاية الواردة 
في الزكاة ولا يطرد في سائر آمثاله» لأن المدعي عام (و) أورد (ثانياً) لو صح ما ذكرتم لما كان بين 
للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم فرق» لأن كليهما للعموم و (فرق بين الرجال 
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استدل به قوم في نفي خبر الواحد» وهو وإن كان فاسداً فهو أقوم من قوله إن الصدق إذا كان 
ممكناً يجب العمل به. 
مسألة [التعبد بخبر الواحد] 

الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء 
والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلاً» ولا يجب التعبد به عقلاً» وأن التعبد به 
واقع سمعاء وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاساني بتحريم العمل به 
سمعاء ويدل على بطلان مذهبهم مسلكان قاطعان: 

أحدهما: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد. 

والثاني: تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله ية الولاة والرسل إلى البلاد وتكليفه إياهم 
تصديقهم فيما نقلوه من الشرع ونحن نقرر هذين المسلكين: 





عندي درهم وبين لكل رجل بالاتفاق) فإن الأول يجب فيه درهم واحد يشترك فيه الكل وفي الثاني 
لكل درهم تامّ فهذا معارضة أو نقض» فإن قلت: الكلام كان في الجمع المضاف» وليس بل محلي 
باللام» قلت: حكم الجمع المضاف والمحلى واحد فتدبر (ويجاب بأن البراءة الأصلية قرينة) صارفة 
عن حمله على كل (على حمل الجمع على المجموع) يعني أن مقتضى اللفظ ههنا أيضاً كان وجوب 
درهم لكل واحد واحدء لكنه عدل بصارف البراءة بخلاف ما نحن فيه» إذ لا صارف فيه» فتبقى 
الاية على الظاهرء وفيه أن الاقرار ظاهرة ثبوت الدين لكل واحد وثبوته للكل خلاف الظاهرء فلا 
مساواة حتى يرجح البراءة أحدهماء ولا تصلح صارفة عن الظاهر إلى خلافهء وإلا لم يكن اقرار ما 
ملزماً لصرف البراءة من الدين إلى الوديعة أو إلى الوعد وغير ذلك من المجازات» اللهم إلا أن يثبت 
عرف خاص في هذا اللفظ فافهم (قبل) تلك (البراءة مشتركة بين الاقرار والاية) فإن الأصل براءة 
الذمة عن وجوب الزكاة» كما أن الأصل البراءة عن وجوب الدين» فلا تصلح فارقة بين الآية : 
والإقرار (أقول احتياط الامتثال في الاية) فإنها موجبة لوجوب الزكاةء وفي الاخراج عن كل نوع 
امتثال بيقين بخلاف الاخراج عن نوع واحد (يعارض البراءة) عن الوجوب (فبقي العموم سالما) عن 
الصارف (فتأمل) فإنه لقائل أن يقول: إن الوجوب مشترك بين الاقرار والاية» بل الدين حتى العبد 
فالوجوب فيه آوكد» والإثم في الامتناع عند أشدء فهو بالاحتياط أجدر وأحرى» وأجيب بأن الاقرار 
قد يكون كاذباً فلا وجوب فيه في نفس الأمر أصلاً عند العليم الخبيرء فلا وجه للاحتياط» وفيه أنه 
ينبغي على هذا أن يفرق بين الاقرار الصادق والكاذب وما لم يظهر كذبه يجب أن يحكم بما فيه 
الاحتياط لاحتمال الوجوب لكل فتبقى الذمة مشغولةء كما إذا مات المقر من غير بيان فتأمل فيه (و) 
أورد (ثالثاً أن عموم الجمع) المضاف أو المحلى (ليس كعموم كل فإن ذلك) أي عموم الجمع 
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المسلك الأول: ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى لا 
تنحصرء وإن لم تتواتر أحادهاء فيحصل العلم بمجموعهاء ونحن نشير إلى بعضها. 

فمنها: ما روي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة» من ذلك قصة الجنين وقيامه 
في ذلك يقول: أذكر الله امرءاً سمع من رسول الله شيئاً في الجنين» فقام إليه حمل بن 
مالك بن النابغة وقال: كنت بين جارتين (يعني ضرتين) فضربت إحداهما الأخرى بمسطح 
فألقت جنيئاً ميتاء فقضى فيه رسول الله بل بغرّة عبد أو وليدة» فقال عمر» لو لم نسمع هذا 
لقضينا فيه بغير هذاء أي لم نقض بالغرة أصلاء وقد انفصل الجنين ميتاء للشك في أصل 
حياته . 

ومن ذلك أنه كان رضي الله عنه لا يرى توريث المرأة من دية زوجهاء فلما أخبره 
الضحاك أن رسول الله ية كتب إليه أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من ديته رجع إلى ذلك . 


المذكور (للمجموع من حيث هو مجموع) فلا يلزم من الآية إلا الوجوب من مجموع الأموال التي 
لكل واحد واحد لا الوجوب من كل نوع وحاصل هذا يرجع إلى المنع بأنه ان أريد بعموم الجمع 
العموم المجموعي فمسلم لكن لا ينفعكم» وإن أريد أن عمومه كعموم كل فممنوع فقد وضح افتراقه 
عن الثاني (ورد) هذا (بأنه قول مزيف) لا اعتداد به فإن الاستعمال الشائع الحكم على كل واحد 
واحد» ومختار الجمهور أيضاً ذلك (نعم: اختلف في أنه لكل جماعة أو لكل فرد) وأما الاختلاف 
في أنه لكل واحد واحد أو لكل فلم يقع ممن يعتد بهم (والحق هو الثاني) كما عرفت (ورابعاً أقول) 
في الايراد في اضافة الجمع إلى الجمع (اضافة الجمع إلى كل واحد) واحد من احاد الجمع الآخر 
(ممنوع» بل يجوز أن يعتبر أو لا اضافة الاحاد إلى الاحاد) ويكون المقصود افادة ذلك لكن لما كان 
تسمية الاحاد متعسرة أو مؤدية إلى التطويل عبر عنه باضافة الجمع إلى الجمع كما قال (ثم) اعتبر 
(اضافة الجمع إلى الجمع) لاداء المقصود (فأفراد الجمع هي الاحاد المنقسمة فتدبر) فإن قلت: كان 
حاصل الاستدلال أن أموالهم جمع مضاف وكل جمع مضاف للعموم أما الأول فضروري والثاني 
مسلم فلا توجيه لهذا الكلام قلت: اضافة الجمع إلى الجمع نوعانء نوع يكون المقصود فيه إضافة 
الاحاد إلى الاحادء ويعبر بإضافة الجمع إلى الجمع للاختصار فيفيد التوزيع» ونوع يقصد فيه اضافة 
الجمع بالذات» وأوّلا فيفيد عموم الحكم لكل واحد واحدء فإن: أراد الثاني فالصغرى ممنوعة كما 
يفصح عنه عبارته» وإن أراد الأول فلا يفيد المستدل». وإنما أعرض عن التعرض لهذا الشق لكونه 
بعيداً من أن يريده محصل في إثبات العموم بالنسبة إلى كل واحد واحدء ولك أن تقرر الجواب 
هكذا أن احاد مطلق المال نوعان: الأول: الاحاد التي تحصل باضافة المال إلى المالك» فمال زيد 
فرد من المال وكذا مال بكر وهكذاء الثاني: الأموال المعينة من الأنواع» كالإبل والبقر والغنم 
والذهب والفضة والأشخاصء كهذا الذهب وهذه الفضة وغير ذلك فالجمع المضاف إلى الجمع 
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ومن ذلك ما تظاهرت به الأخبار عنه في قصة المجوس أنه قال: ما أدري ما الذي 
أصنع في أمرهم وقال: أنشد الله امرءاً سمع فيهم شيئاً إلا رفعه إليناء فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أشهد لسمعت رسول الله بي يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»“ فأخذ الجزية 
منهم وأقرّهم على دينهم . ' 
الرجوع عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين بخبر عائشة رضي الله عنها وقولها: 

ومن ذلك ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في السكنى بخبر فريعة بنت مالك 
بعد أن أرسل إليها وسألها. 

ومنها: ما ظهر من علي رضي الله عنه من قبوله خبر الواحد واستظهاره باليمين» حتى 





إنما يعم الافراد من النوع الأول دون الثاني بدليل الاستقراءء فإن أرادوا بالكبرى القائلة إن كل جمع 
مضاف للعموم ما يشمل العموم للإفراد من النوع الأول فمسلم غير مفيد» وإن أرادوا العموم لجميع 
الافراد من النوع الثاني فممنوع بل هو أول المسألة فتدبر. 
مسألة 

(العامّ قد يتضمن مدحاً وذماً مثل ان الأبرار لفي نعيم» وإن الفجار لفي جحيم)“ فهذا) 
العام (هل يعم) جميع أفراده أم لا؟ قال (الأكثر) من الحنفية والمالكية والحنابلة (نعم) يعم (خلافا 
للشافعي) رحمه الله فإنه لا يعم عنده (حتى منع بعض) من الشافعية (الاستدلال بقوله) تعالى 
«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» يوم يحمى عليها في 
نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم) الاية على وجوب الزكاة في الحلي) من الذهب والفضة 
لا من اللؤلؤ وغيره بأن هذا العام وقع في معرض الذم فلا عموم له فيجوز أن لا يتناول الحكم 
الحليّ»ء وجه الاستدلال أنه روى البيهقي عن آم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسول الله إن 
لي أوضاحاً من ذهب أو فضة أفكنز هو قال: كل شيء يؤدى زكاته فليس بكنز». ومثله عن أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه ليس بكنز ما أدي زكاته في رواية ابن أبي شيبة» وعن جابر موقوفاً في 
رواية ابن أبي شيبة ومرفوعاً في رواية ابن عدي أي مال أديت زكاته فليس بكنز» وعن ابن عمر في 
رواية مالك وابن أبي شيبة موقوفاً وفي رواية ابن مردويه مرفوعاً ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان 


(۱) انظر كنز العمال (5/ .)١149٠9‏ 
(۲) سورة المطففين الآية ۲۲ و 77. (۳) سورة التوبة الآية 5 و ه7. 
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قال في الخبر المشهور: كنت إذا سمعت من رسول الله كل حديثاً نفعني الله بما شاء منه» 
وإذا حدثني غيره أحلفته» فإذاحلف صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال 
رسول الله كل : «ما من عبد يصيب ذنبا» الحديث. . .20 فكان يحلف المخبر لا لتهمة 
بالكذب» ولكن للاحتياط فى سياق الحديث على وجهه والتحرز من تغيير لفظه نقلاً 
بالمعنى › ولئلا يقدم على الرواية بالظن» بل عند السماع المحقق . 

ومنها: ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان یری أن الحائض لا يجوز لها 
أن تصدر حتى يكون اخر عهدها الطواف بالبيت» وأنكر على ابن عباس خلافه في ذلك» 
فقيل له: إن ابن عباس سأل فلانة الأنصارية: هل أمرها رسول الله كَل بذلك فأخبرته» 


تحت سبع أرضين» وما لم يود زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً وعن ابن عباس موقوفاً ما أدي زكاته 
فليس بكنز في رواية ابن أبي شيبة» وعن أمير المؤمنين عمر قال: يا نبي الله» قد كبر على أصحابك 
هذه الآية» فقال: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريث 
في أموال تبقى بعدكم» فكبر عمرء رواه ابن أبي شيبة في مسنده وأبو داود والحاكم وصححه 
والبيهقي في سننه وفي الحديث طول وروی الشيخان وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله با 
قال: : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ؛ ثم آحمي عليها 
في نار جهنم ثم كوي بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين 
الناس» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»" وهذه الروايات كلها مذكورة في الدرر المنثورة»› 
وبالجملة: الأحاديث والاثار الصحاح من الصحابة والتابعين دلت على أن المراد بكنز الذهب 
والفضة والامتناع عن أداء زكاتهماء وهو عام في الآية» فيتناول الحكم الحلي» هذا: واعلم أنه 
ذهب الشيخ عبد الواحد بن زيد من كبار أولياء الله تعالى ومن كبار أصحاب شيخ الجماعة الحسن 
البصري قدس سرهما إلى أن المراد بالكنز في هذه الآية إمساكهما فارغين عن الحوائج الضرورية 
ليلا فعنده يجب انفاق ما بقي من قوت نفسه وقوت عياله» وإمامه في هذا أبو ذر الغفاري صاحب 
رسول الله يله ذو المناقب الرفيعة› لم يشرك طرفة عين لا في الجاهلية ولا في الإسلام» کان يعيد 
لله وحده لا شريك له قبل مجيء الإسلام أيضاً رضي الله تعالى عنه (لنا أنه عام بصيغته) لأن الكلام 


)١(‏ وتمام الحديث كما أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في الإستغفار (۲/ )۱۸١‏ رقم ١‏ عن ابي 
بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم 
ولي ركن ثم بر الله الا عفرا ثم قرأ هذه الآية: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله» إلى اخر الاية. ش 

0( أخر جه أبو داود في كتاب الزكاة باب في حقوق المال (۲/ )۳۰٠۵‏ رقم ۱١١٤‏ . 

,0( أخرجه النسائي برقم 4144؟. 


۳ 


فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول لابن عباس: ما أراك إلا قد صدقت: ورجع إلى موافقته 
بخبر الأنصارية. 

ومنها: ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة 
وأبي بن كعب شراباً من فضيخ تمرء إذ أتانا آت فقال: إن الخمر قد حرمت» فقال أبو 
طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى 
تکشښرت: 
1 ومنها: ما اشتهر من عمل أهل قباء في التحوّل عن القبلة بخبر الواحدء وأنهم أتاهم 
ات فأخبرهم بنسخ القبلة» فانحرفوا إلى الكعبة بخبره. 

ومنها: ما ظهر من ابن عباس رضي الله عنه» وقد قيل أن فلاناً رجلاً من المسلمين 
يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى نبي إسرائيل عليه السلام» فقال ابن عباس : 





فيه (ولا معارض) لعمومه فإن المدح والذم لا يصلحان للمعارضة بالضرورة وغيرهما مفروض 
الانتفاء المخصصون (قالوا) هذا العام (سبق بقصد المدح والذم وقد عهد فيهما المبالغة) والمبالغة لا 
تكون فيما هو واقعي بل ذكر ما ليس واقعاً (أقول) إن أريد أنه لقصد انشائهما نقول (لا نسلم أنه 
سيق له وانشاء لذلك) حتى يصح ذكر ما ليس بواقع (بل اخبار) عن أمر واقعي (فيه مدح ألا ترى 
الإخبار بالحمد عين الحمد) وكذا بالذم عين الذم» وإن أريد أنه خبر سيق للمدح والذم بذكر ما ليس 
بواقع فباطل» فإن شأن الله تعالى بريء عنه» بل هو كذب يستحيل عليه سبحانه» فاندفع أن المستدل 
لم يدّع أنه إنشاء للمدح أو الذم حتى يتوجه بل غرضه أن المدح والذم مما عهد فيه المبالغة وبعد فيه 
تأمل كما لا يخفى (وأجيب في المختصر بأن التعميم أبلغ) في المدح والذم فإن تناول الحكم 
للمتماثلات يفيد الأبلغية في الحكم (فالسوق) للمدح والذم (لا يدل على عدم ارادته) بل يؤكد ارادته 
فلا يصلح قرينة على الصرف عن العموم (قبل) في اثبات أن السوق لهما يدل على عدم العموم 
(المبالغة لا يتحقق بذكر ما هو الواقع بل) يتحقق (بذكر العام وعدم ارادة العموم) فالسوق للمدح أو 
الذم صارف عن العموم والآفات المبالغة (أقول) عدم تحقق المبالغة بذكر ما هو الواقع ممنوع (بل 
يتحقق) به أيضاً (فإن ذكر جميع الأمثال ومدحهم مبالغة في مدح كل واحد واحد لأنه زيادة) أي لأن 
ذكر الجميع ومدحهم زيادة على مدح واحد واحد ووثاقة لثبوت الحكم لكل والمبالغة هي الوثاقة في 
الحكم (ولا يلزم) في المبالغة (أن يكون) الكلام (اغراقاً) مخالفاً للواقع ثم إنه ربما يقرر بأن الأكثر 
في الاستعمال عند قصد المدح والذم ذكر العام وعدم ارادة العموم» فالخصوص أكثر فهو المتبادرء 
وجوابه: أنَّا لا نسلم ذلك مطلقاء بل في كلام المجازفين» وأما في كلام الله ورسوله فلم يوجد أقل 
قليل فضلاً عن الأكثرية» ثم إنه لا قطع أيضاً أن في كلام الشعراء المجازفين عدم ارادة العموم» بل 
يجوز أن يكونوا أرادوا العموم وكذبوا فإنهم غير ممتنعين عنه» كما قال تعالى: «#والشعراء يتبعهم 
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كذب عدو الله» أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله كك ثم ذكر موسى والخضر 
بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل» فتجاوز ابن عباس العمل 
بخبر الواحد وبادر إلى التكذيب بأصلهء والقطع بذلك لأجل خبر أبي بن كعب. » 

ومنها: أيضاً ما روي عن أبي الدرداء أنه لما باع معاوية شيئاً من آنية الذهب والورق 
بأكثر من وزنه» فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله يل ينهى عن ذلك» فقال له معاوية: 
إني لا أرى بذلك بأساًء فقال أبو الدرداء: من يعذرنى من معاوية» أخبره عن رسول الله يل 
ويخبرني عن رأيه: لا أساكنك بأرض أبدا. ١‏ 


ومنها: ما اشتهر عن جميعهم في أخبار لا تحصى الرجوع إلى عائشة وأم سلمة 
وميمونة وحفصة رضوان الله عليهن». وإلى فاطمة بنت أسدء وفلانة وفلانة ممن لا يحصى 





الغاوون7”4' ثم إنه لو سلم الكثرة فلا يوجب التبادر فإن كثرة مطلق المجاز في لفظ لا توجب 
تبادره» بل إنما يتبادر إذا كان معنى معيناً استعمل فيه اللفظ استعمالاً شائعاًء وأما إذا كان لفظ 
مستعملاً في معنى في استعمال» وفي آخر في معنى آخرء وهكذا وهذه الاستعمالات تغلب على 
استعمال الحقيقة فلا يوجب التبادر» وقد مر من قبل ما يعينك على فهم هذا فتذكر. 
مسألة 

(إذا علل الشارع حكماً بعلة بأن يقول: الخمر حرام لأنه مسكر عم في محالها) أي فيما يوجد 
فيه تلك العلة (بالقياس) لا بالصيغة قال مطلع الأسرار الإلهية: نص عليه الامام الشافعي رضي الله 
عنه (وقيل) عم (بالصيغة) وعليه النظام (و) قال (القاضي أبو بكر) الباقلاني (لا يعم أصلا) لا 
بالقياس ولا بالصيغة» بل يحتاج إلى دليل زائد كالمناسبة وتنقيح المناط وغيرهما (لنا الظاهر 
استقلال العلة بالعلية» وكلما وجدت العلة المستقلة وجد المعلول) فيلزم العموم في محال العلة 
(وليس) هذا العموم (بالصيغة» وإلا لكان قوله: أعتقت زيداً لسواده اقتضى عتق جميع السودان من 
عبيده) لأنه حينئذ بمنزلة أعتقت كل أسود (واللازم باطل اتفاقاً) فالملزوم مثله» فإن قلت: هذا يلزم 
على تقدير العموم بالقياس أيضاًء فإنه يكون بمنزلة أعتقت كل أسود في عموم الحكم لظهور 
استقلال العلة بالعلية» قلت: لا فإنه ما جعل القياس في الشرع سبباً للعتاق أو الطلاق» بل لابد من 
صيغة دالة عليه دلالة وضعية أو عرفية» فلا يلزم على تقدير عدم العموم بالصيغة كما لا يخفى على 
الخادم للقواعد الفقهية (أقو ل فيه تأمل) بمنع الملازمة (لأن السواد علة مصححة) للاعتاق (غير 
مستلزمة) له (بالضرورة بخلاف الإسكار) فإنه علة مستقلة فلا يلزم من العموم في العلة المستلزمة 
العموم في العلة المصححة (فتأمل) فإنه لا يتم» لأن العموم لو كان بالصيغة لكان مقارنة اللام 





(١)سورة‏ الشعراء الآية 74؟7. 
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كثرة» وإلى زيد وأسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم من الرجال والنساء 
والعبيد والموالي» وعلى ذلك جرت سنة التابعين بعدهم» حتى قال الشافعي رحمه الله 
وجدنا علي بن الحسين رضي الله عنه يعوّل على أخبار الأحاد» وكذلك محمد بن علي 
وجبير بن مطعم» ونافع بن جبير» وخارجة بن زيدء وأبو سلمة بن عبد الرحمن› 
وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار» وكذلك كان حال طاوس» وعطاء» ومجاهد» وكان 
سعيد بن المسيب يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي ب في الصرف» فيثبت حديثه 
سنة ويقول: حدثني أبو هريرة؛ وعروة بن الزبير يقول: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يلك قضى أن الخراج بالضمان ويعترض بذلك على قضية عمر بن عبد العزيز 
فينقض عمر قضاءه لأجل ذلك» وكذلك ميسرة باليمن ومكحول بالشام» وعلى ذلك كان 
فقهاء البصرة» كالحسن وابن سيرين وفقهاء الكوفة وتابعوهم» كعلقمة والأسود والشعبي 





العلىّ» وما في معناه يدل على العموم ولا دخل للاستقلال والاستلزام فيلزم العتق ضرورة أنه صدر 

من أهل الاعتاق صيغة دالة عليه وضعاً أو عرفاًء قال في الحاشية الكلام ف في العلل الجعلية لا 
الواقعية» فحيتئذ هما سواء» فتأمل ففيه كلام بعد» ووجه بأن الخطابات الإلهية وإن كانت معللة 
بالعلل الجعلية» لكنها متضمنة لأحكام متعدية فإن الشارع إنما وضع العلة علة لتحقق الحكم أينما 
وجدت تلك العلة» فالعلة ملزومة للحكم بخلاف هذه العلة لأنها ليست علة للحكم حتى تستلزمه 
بل لصحة الاعتاق» فلا يلزم منه إلا صلوحه للاعتاق لا تحققه» هذا: والحق ما قررناه» ولا يرد عليه 
شيء فتدبر. قال (القاضي : يحتمل أن يكون خصوصية المحل جزءاً منها) فلا يتجاوز الحكم غيرها 
(قلنا) أوَلاً : هذا الاحتمال (ضعيف) فلا يعتد به» وثانياً: : إنه يلزم بطلان القياس مطلقاًء المعممون 
بالصيغة (قالوا: حرمت الخمر لإسكاره كحرمت المسكر) والثاني عام بالصيغة فكذا الأول (قلنا) 
حرمت الخمر للإسكار مثل حرمت المسكر (في أصل عموم الحكم) فإن الحكم فيهما عام (لا في 
كونه) أي العموم (بالصيغة) فما لا يفيدكم مسلم وما يفيدكم ممنوع» وكيف يسلم فإنه مساو للمدعي 

في الجهالة (أقول لا بد) في حرمت الخمر للإسكار (من اعتبار الكبرى الكلية للاستلزام) أي لأجل 
استلزامه الحكم المعلل به به فإن المقدمة الواحدة لا تفيد شيئاً» فتقدير الكلام هكذا لأنه مسكرء وکل 
مسكر حرام (وإنما عمومها) أي عموم الكبرى (بالصيغة» لأن المقدر كالملفوظ) في كونه لفظاً 
متصفاً بالعموم› فهو إذن بالصيغة (فتأمل) فإنه لا يتم» إذ يجوز أن يكون الغرض بيان نفس علة 
الحكم لا الاستدلال على الحكم حتى يحتاج إلى الكبرى الكلية» هذا محصل الحاشية» قال مطلع 
الأسرار الإلهية: القائل بالعموم بالصيغة لا يقول إن صيغة العلة دالة على العموم مطابقة» فهو باطل 
قطعاء ولا يليق بحال عاقل أن یزیده» ولعل مقصوده» أن التعليل يقتضي ثبوت الحكم عموماً بطريق 
دلالة النص» ولذا قال به من نفى القياس» فلا يستعان بالقياس» هذا: وهذا كلام متين لكنه يجب أن 
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ومسروق» وعليه جرى من بعدهم من الفقهاء. ولم ینکر عليهم أحد في عصرء ولو كان 
نكير لنقل» ولوجب في مستقر العادة إشتهاره» وتوفرت الدواعي على نقله» كما توفرت 
على نقل العمل به» فقد ثبت أن ذلك مجمع عليه من السلف» وإنما الخلاف» حدث 
بعدهم» فإن قيل: لعلهم عملواء بها مع قرائن أو بأخبار أخر صاحبتها أو ظواهر ومقاييس 
وأسباب قارنتها لا بمجرد هذه الأخبار كما زعمتم» كما قلتم عملهم بالعموم» وصيغة 
الأمر والنهي ليس نصاً صريحاً على أنهم عملوا بمجردهاء بل بها مع قرائن قارنتها؟ قلنا: 
لأنهم لم ينقل عنهم لفظء إنما عملنا بمجرد الصيغة من أمر ونهي وعمومء وقد قالوا هاهنا: 
لولا هذا لقضينا بغير هذاء وصرح ابن عمر رضي الله عنهما برجوعهم عن المخابرة بخبر 
رافع بن خديج» ورجوعهم في التقاء الختانين بخبر عائشة رضي الله عنهاء كيف وصيغة 
العموم والأمر والنهي قط لا تنفك عن قرينة من حال المأمور والمأمور به والآمرء أما ما 
يرويه الراوي عن رسول الله اء فماذا يقترن به حتى يكون دليلاً بسببه؟ فتقدير ذلك كتقدير 





بنظر في أنه إن أريد أن هيئة هذا التركيب من الاقتران بحرف التعليل موضوعه لغة أو عرفاً لتعميم 
الحكم» فهو أيضاً باطل» وإلا لزم في أعتقته لسواده عتق جميع السودان بصدور تركيب لفظي دال 
على الاعتاق ممن هو أهل له كما مرء وأن أريد أن تبيين علة مستقلة صالحة للاستلزام يوجب العموم 
ضرورة بحيث لا يحتاج إلى شرع القياس فهذا بعينه ما ينقله المصنف عن الحنفية والامام أحمدء 
ويختاره أن التنصيص بالعلة يوجب الحكم في الفرع من دون توقف على شرع القياس لجلاء الأمر 
فيه فانظره فإن النزاع لفظى . 
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(لا آكل مثلا) أي كلما ورد النفي على فعل متعدّ ولم يذكر المفعول به ولا قامت قرينة عليه 
بعينه (يفيد العموم) بالنظر إلى المأكول (اتفاقاًء لأن انتفاء الحقيقة) إنما يكون (بانتفاء جميع 
الافراد» فلو نوى مأكولاً. دون مأكول لا يصح قضاءً اتفاقاً) لأنه نيةء خلاف الظاهر من الكلام وفيها 
منفعة فلا يقبله القاضي الحاكم بالظاهر (ولا) يصح (ديانة عندنا خلافاً للشافعية) فهذا العموم غير 
قابل للتخصيص عندنا خلافاً لهم» وعنون مشايخنا الكرام بأن هذا غير عام عندنا اعتبار المأكول 
خلافاً للشافعي رحمه الله فإن كان غرض المصنف الردّ عليهم رحمهم الله بقوله: يفيد العموم فلا 
يصح فإنهما أرادوا بالعموم عموماً قابلاً للتخصيص» كما أومأنا سابقاًء فإنه المبحوث عنه في 
الأصول» ثم بنوا عدم العموم على أن المأكول مفهوم اقتضاهء فليس هناك لفظ يدل عليه ملفوظ أو 
مقدر حتى يعم أو يخصء واعترض عليه الشيخ ابن الهمام بأن المقتضى ما يعتبر لتصحيح بالكلام أو 
صدقه» وههنا لا يتوقف صحته ولا صدقه على المأكول فإنه كثيراً ما ينزل المتعدي منزلة اللازم» فلا 
يتوقف صحته على اعتبار المأكول» واعترف بالقبول ما قال المصنف (ويتفرع على أنه هل يلزم 
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قرائن في عملهم بنص الكتاب» وبالخبر المتواتر» وبالاجماع وذلك يبطل جميع الأدلةء 
وبالجملة فمناشدتهم في طلب الأخبار لا داعي لها إلا العمل بهاء فإن قيل: فقد تركوا العمل 
بأخبار كثيرة أيضاً؟ قلنا: ذلك لفقدهم شرط قبولهاء كما سيأتي» وكما تركوا العمل بنص 
القرآن وبأخبار متواترة» لاطلاعهم على نسخها أو فوات الأمر وانقراض من كان الخطاب 
متعلقا به. 

الدليل الثاني : ما تواتر من إنفاذ رسول الله يي أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى 
الأطراف» وهم آحادء ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات» وحل العهود وتقريرهاء وتبليغ 
أحكام الشرع» فمن ذلك تأميره أبا بكر الصديق على الموسم سنة تسع» وإنفاذه سورة براءة 
مع علي» وتحميله فسخ العهود والعقود التي كانت بينهم وبينه كل ومن ذلك توليته عمر 
رضي الله عنه على الصدقات› وتوليته معاذاً قيض صدقات اليمن والحكم على أهلهاء ومن 
ذلك إنفاذه يِل عثمان بن عفان إلى أهل مكة متحملاً» ورسلا مۇدياً عنه» حتى بلغه أن 





تقدير المفعول به) في مثله ويكون مطمح نظر المتكلم (فيقبل التخصيص) لأن المقدر كالملفوظ. 
وإليه ذهب الشافعية (أولا) يلزم تقدير المفعول به ولا يكون مطمح نظره» بل يفهم انفهام اللوازم 
الغير المقصودة (فلا) يقبل التخصيص» وهذا الاعتراض ساقطء فإن من الضروريات أن الأكل لا 
يتحقق بدون المأكول» فهو من لوازمه» وصحة الملزوم لا تتصور بدون اللازم» فهو مفهوم لتصحيح 
الكلام» فيكون من المقتضى» وتنزيله منزلة اللازم إنما يقتضي عدم ارادة المتكلم إياه وعدم تقديره 
في نظم الكلام؛ لا أنه يصح انفهامه من غير انفهام المأكول» كيف وهذا لا يصح. ثم إن ما قرره 
واعترف به أيضاً هو آئل إليه» فن عدم التقدير إن أراد به عدمه بحيث لا يكون وتا للمخاطب 
أصلاً فهو باطل» كيف وقد اعترف بالعموم» فإن لم يكن لازماً مفهوما أ فأي شيء يعم ؟ وإن أراد به 
عدم تعلق ارادة المتكلم به وإن كان مفهوماً للمخاطب انفهام اللوازم الغير المقصودة ليتعقل معنى 
الأكل ويتحققء فقد ثبت كونه اقتضاءً لأنه مما يفهم لصحة الكلام لا من جهة أنه تابع له فتدبر (لنا 
أولا: لو قيل) التخصيص (باعتبار المفعول به لقبل) التخصيص (باعتبار المفعول فيه) فلو أراد الأكل 
في يوم معين صح ولا يحنث» وذلك لأن الفعل كما لا يوجد بدون المفعول به وهو من لوازمهء 
كذلك لا يوجد بدون الزمان والمكان» ولا يتصور وجود الفعل إلا في زمان أو مكان» فلو وجب 
التقدير للمفعول به بقرينة عدم وجود الفعل بدونه لوجب التقدير للزمان والمكان بهذه القرينة» وليس 
هذا قياساً في اللغة» بل لاشتراك المقتضى اللغوي يتحد الحكم (واللازم باطل اتفاقاً على ما صرح 
به الامام) فخر الدين الرازي من الشافعية (في المحصول» فالتزام ابن الحاجب) جواز التخصيص 
باعتبار المفعول فيه (خرق الاجماع) اعلم 7 ذكر صاحب الكشف أن قوله: إن أكلت وإن شربت» 
لا يصح فيه تخصيص طعام دون طعام وشراب دون شراب ديانة وقضاءء وكذا لا يصح في قوله: إن 
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قريشاً قتلته» فقلق لذلك» وبايع لأجله بيعة الرضوان» وقال: «والله لمن كانوا قتلوه 
لأضرمنها عليهم ناراً» ومن ذلك توليته بل على الصدقات والجبايات قيس بن عاصم» ومالك بن 
نويرة» والزبرقان بن بدرء وزيد بن حارثة» وعمرو بن العاص» وعمرو بن حزم» وأسامة بن 
زيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم ممن يطول ذكرهم» وقد ثبت 
باتفاق أهل السير أنه كان ية يلزم أهل النواحي قبول قول رسله وسعاته وحكامه. ولو احتاج 
في كل رسول إلى تنفيذ عدد التواتر معه لم يف بذلك جميع أصحابه» وخلت دار هجرته عن 
أصحابه وأنصاره» وتمكن منه أعداؤه من اليهود وغيرهم» وفسد النظام والتدبير» وذلك وهم 
باطل قطعاء فإن قيل: كان قد أعلمهم ب تفصيل الصدقات شفاهاً وبأخبار متواترة» وإنما 
بعثهم لقبضها؟ قلنا: ولم وجب تصديقهم في دعوى القبض وهم آحاد» ثم لم يكن بعثه ئي 
في الصدقات فقط› بل كان في تعليمهم الدين والحكم بين المتخاصمين وتعريف وظائف 
الشرع؛ فإن قيل: فليجب عليهم قبول أصل الصلاة والزكاة» بل أصل الدعوة والرسالة 





خرجت نية مكان دون مكان» وكذا في قوله: إن اغتسلت نية سبب دون سبب وكذا في قوله ان 
اغتسل اليوم في هذه الدار لا يصح نية فاعل دون فاعل» ثم قال وفي هذه المسائل كلها خلاف 
الشافعي رحمه الله» وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا اتفاق» ونقل بعض شراح المنهاج من 
الشافعية الخلاف فيه أيضاًء لكن هذا المنع لا يضر كثيراًء فإن هذا خلاف الضرورة الاستقرائية» لأن 
الاستقراء الصحيح شاهد بأنه لا يخطر بالبال الزمان والمكان وغيره من المتعلقات عند اطلاق الفعل 
أصلاً حتى يصح التخصيص وأيضاً لم ينقل الخلاف في الحال أصلاً (وما قيل) فرق بين المفعول فيه 
والمفعول به» فإن الثاني لازم لتعقل الفعل دون الأول إذ الفعل (المتعدي ما لا يعقل إلا بمتعلقه) 
فيجب التقدير (فذلك) القول (باعتبار الوجود) مسلم» فإن وجود المتعدي بغير المتعلق غير معقول»› 
وكذا الزمان والمكان والحال وغيرهاء وأما الحاجة في الإرادة فلا (لما تقرر) في علم المعاني (أن 
كثيراً ما ينزل المتعدي منزلة اللازم) فلا يحتاج إليه في الارادة أصلاً فلا يقدر (و) قال (في شرح 
المختصر: المفعول به قد يحذف) نسياً منسياً» بحيث لا يكون متعلق ارادة المتكلم (وقد يقدر) 
فيكون مراد المتكلم (والاثنان اتيان في فصيح الكلام» وإنما النزاع في الظهور) فذهب الحنفية إلى 
أن الظاهر الحذف نسياً منسياًء والشافعية إلى أن الظاهر التقدير (أقول: ينافيه) أي ينافي هذا التحرير 
من النزاع (الاتفاق على عدم الصحة قضاء) فإنه إذا كان ظاهراً في التقدير ويلزمه قبول التخصيص 
فنيته نية موافقة للظاهر فيقبله القاضي الحاكم بالظاهر (فتأمل) وهذا ليس بشيء» فإن التقدير وإن 
كان عنده على ما يقتضيه الظاهر لكن التخصيص نفسه خلاف الظاهر» كيف لا وبالتقدير إنما يكون 
المفعول كالمذكور العام والتخصيص فيه خلاف الظاهر» فلا يقبل قضاءء وهذا ظاهر جداً» واعترض 
أيضاً أن لهم أن يقولوا: يكفي للتصديق ديانة صحة التقدير ولو كان خلاف الظاهرء فإنه إذا صح 
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والمعجزة؟ قلنا: أما أصل الزكاة والصلاة فكان يجب قبوله» لأنهم كانوا ينفذون لشرح 
وظائف الشرع بعد انتشار أصل الدعوة» وأما أصل الرسالة والإيمان وأعلام النبوة فلاء إذ 
كيف يقول رسول رسول الله بل قد أوجب عليكم تصديقي وهم لم يعرفوا بعد رسالته» أما 
بعد التصديق به فيمكن الإصغاء إلى رسله بإيجابه الإصغاء إليهم» فإن قيل: فإنما يجب قبول 
خبر الواحد إذا دل قاطع على وجوب العمل به» كما دل الاجماع والتواتر عندكم» فأولئك 
بماذا صدّقوا الولاة في قولهم يجب عليكم العمل بقولنا: قلنا: قد كان تواتر إليهم من سيرة 
رسول الله بك أنه ينفذ الولاة والرسل آحاداًء كسائر الأكبار والرؤساء» ولولا علمهم بذلك 
لجاز للمتشكك» أن يجادل فيه إذ عرض له شك» ولكن قلّ ما يعرض الشك فيه مع القرائن» 
فإن الذي يدخل بلادنا مع منشور القضاء قد لا يخالجنا ريب في صدقهء وإن لم يتواتر إليناء 
ولكن بقرائن الأحوال والمعرفة لخط الكاتب وببعد جرأته على الكذب مع تعرضه للخطر في 
أمثال ذلك . 


التقدير ونوى المفعول مقدراً مخصوصاً فقد نوى ما يحتمل اللفظء فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى 
ديانة» أجاب في الحاشية: لو قدر كان كلا أكل أكلاء وإنما النزاع في نفس لا اكل بأن نفي حقيقة 
الفعل وحدهاء هل يحتمل التخصيص أم لاء وهذا شيء عجاب» فإن مآل هذا يرجع إلى أن بعد 
حذف المفعول به وارادة نفي حقيقة الفعل التزاع في صحة التخصيص باق وتجويز التخصيص بعد 
هذا لا يليق بحال عاقل فما ظنك بمن هو ذو اليد الطولى في العلوم والمعارف ذلك الامام الشافعي 
رحمه الله ثم هذا مخالف لما بني الكلام عليه في صدر المسألة من تقدير المفعول به» فيجوز 
التخصيص والحذف» فلا مع أن الفعل في الأول يصير مقيدا ولا يبقى مطلقآء ثم إن كتب الشافعية 
كلها مشحونة بأن مبنى جواز التخصيص وجوب تقدير المفعول به» وظهور الكلام في تقييد الفعل 
المتعدي به ومبنى عدم جواز التخصيص ظهور الكلام في عدم التقديرء فحينئذ قد تقرر الشبهة في 
مقرها من أن ظهور الحذف لا ينافي جواز النية ديانة فإن ارادة خلاف الظاهر مقبولة عند العليم 
بالسرائر» وقد ورد في الحديث الصحيح: «وإنما لكل امرىء ما نوى» وتحقيق مذهبنا أن مثل هذا 
الكلام ظاهر في عدم تقدير المفعول به وعدم اعتبار تقييد الفعل به فتقدير المفعول به خلاف الظاهر 
فيحتاج إلى القرينة الصارفة كسائر المجازات» فإذا ظهرت قرينة دالة على المفعول به بعينه تعين 
التقدير وإلا لا يصحء وما قال شارح المختصر أن التقدير والحذف كلاهما آتيان في فصيح الكلام إن 
أراد أنهما متساويان في الاتيان فممنوع» كيف وهو نفسه قد سلم الظهورء وإن أراد إتيانهما في 
الجملة ولو كان أحدهما بالقرينة فهو الحق المختارء والكلام ههنا فيما إذا لم يكن قرينة دالة على 
تقييد الفعل بشيء بعينه ولا يكون قرينة معينة للمفعول به سوى أن الفعل متعدء وقد عرفت أنه لا 
يصلح قرينة وإلا لكان ذكر الفعل قرينة على المتعلقات الأخر كالحال وغيرهاء فإذن ارادة المفعول 


اليف 


الدليل الثالث: إن العامي بالاجماع مأمور باتباع المفتي وتصديقه» مع أنه ربما 0 
عن ظنهء فالذي يخبر بالسماع للذي لا يشك فيه أولى بالتصديق» والكذب والغلط جائزا 
على المفتي كما على الراوي» بل الغلط على الراوي أبعدء 00 
فإنما يكون مصيباًء إذا لم يقصر في إتمام النظرء وربما يظن أنه لم يقصر ويكون قد قصرء 
وهذا على مذهب من يجوّز تقليد مقلد الشافعي رحمه الله إذا نقل مذهبه أوقع لأنع يروي 
مذهب غيره فكيف لا يروي قول غيره؟ فإن قيل: هذا قياس لا يفيد إلا الظن» ولا يجوز 
إثبات الأصول بالظن والقياس» والعمل بخبر الواحد أصل» كيف ولا ينقدح وجه الظن» فإن 
المجتهد مما يضطر إليه ولو كلف احاد العوام درجة الاجتهاد تعذر ذلك» فهو مضطر إلى 
تقليد المفتي؟ قلنا: لا ضرورة في ذلك» بل ينبغي أن يرجع إلى البراءة الأصلية» إذ لا طريق 
له إلى المعرفة» كما وجب على المفتي بزعمكم إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبر» فيرجع 
إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه التواتر» ثم نقول: ليس هذا قياساً مظنوناء بل هو مقطوع به 





به واعتبار تقييد الفعل به من دون قريئة معينة للمفعول به وصارفة عن ارادة نفي الفعل مطلقاً خارج 
عن قوانين اللغة» فهذه الارادة كارادة الطلاق من لفظ الصلاة» وقبول نية خلاف الظاهر عند العليم 
الخبير إنما يكون إذا كان على وفق القوانين اللغوية» فلا يصح نية مأكول دون مأكول أصلاء وتبين 
المطلوب بأقوم حجة لا يحوم حوله شبهة أصلاً وأما قوله ية «وإنما لكل امرىء ما نوى؛ 
فمخصوص بالأمور الأخروية» والمعنى: لكل امرىء ما نوى من طلب الدنيا والرياء والسمعة أو 
مرضاة الله تعالى» كما يدل عليه سياقه وشأن نزوله» فإنه نزل في المهاجرين» فمنهم من هاجر لله 
ومنهم من هاجر للدنيا كما سيجيء إن شاء الله تعالى» ولو تنزلنا فهذه الانشاءات مخصوصة من عموم 
هذا الحديث بدليل وقوع طلاق الهازل فافهم وعلى هذا لا يرد شيء (و) لنا (ثانياً: أن الأكل مطلق) 
عن التقييد بالمفعول وليس هو لازماً له في الاستعمال (فلا يصح تفسيره بمخصص لأنه مقيد) ليس 
مدلولا له بإحدى الدلالات ولا قرينة عليه» فلا يجوز أيضاء قد يقال: الشافعية يقولون إن التقدير 
ضروري لأن المفعول من لوازم الفعل فلا يقنعون على أن الأكل مطلق بل يمنعونه» ولو قيل: إن 
خصوص لا آكل يفيد نفي الأكل المطلق عرفاًء يقال: لو سلم فلا كلام في خصوص هذا الفعل 
ودفعه ظاهر» فإن التقييد بالمفعول به ليس في اللفظ› فلا بد من قرينة زائدة دالة عليه وعلى 
خصوصه» وليست إذ الكلام فيما لا قرينة على تقدير المفعول به» وأما كون الفعل متعدياً فلا يصلح 
قرينة لما مر أنه كثيراً ما ينزل منزلة اللازمء وإذا لم يث يثبت قرينة دالة على التقييد بالمفعول بقي الفعل 
مطلقاً» والمطلق لا دلالة له على الخاص بوجه من الوجوه فافهم (ومنع) الشيخ (ابن الحاجب 
الاطلاق) أي اطلاق الفعل (لاستحالة وجود الكلي) الطبيعي (في الخارج) فالمطلق لا يكون وو 
(مدفوع بما تقرر) في مقره (أن المشتقات تدل على الطبيعة من حيث هي هي)› ولا دخل فيه لوجود 


١ 


بأنه في معناه» لأنه لو صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في البياعات ولم 
يختلف الأمر باختلاف المروي وهاهنا لم يختلف إلا المخبر عنه» فإن المفتي يخبر عن ظن 
نفسه» والراوي عن قول غيره» كما لم يفرق في حق الشاهدين بين أن يخبرا عن أنفسهما أو 
عن غيرهما إذا شهدا على عدالة غيرهماء أو يخبرا عن ظن أنفسهما العدالة فى غيرهما. 
الدليل الرابع : قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم04) فالطائفة نفر يسير كالثلاثة» ولا يحصل العلم بقولهمء 
وهذا فيه نظرء لأنه إن كان قاطعاً فهو في وجوب الانذار لا في وجوب العمل على المنذر 
عند اتحاد المنذر كما يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة» لا ليعمل بها وحدها لكن إذا 
انضم غيرها إليهاء وهذا الاعتراض هو الذي يضعف أيضاً التمسك بقوله تعالى: #ان الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى4”" وبقوله يَك: «نضر الله إمرءاً سمع مقالتي فوعاها 


الكلي الطبيعي وعدمه»ء فالاطلاق ثابت ولا مجال للمنع (وبما حقق من وجود) الكلي (الطبيعي بعين 
وجود الافراد) وهو للفرد المنتشر (فلو فسر بمعين قبل وأما الفعل فهو للحقيقة من حيث هي هي) 
من غير دلالة على الفردية (فتفسيره ببعض الافراد) دون بعض (لا يقبل فتدبر) فإن قيل : المنون أيضاً 
مطلق فلا يجوز تفسيره بمعين كالمصدر المفهوم في الفعل» وأيضاً إن المصدر مؤكد» فالمعنى 
المفهوم في الفعل ومدلول المصدر المصرح واحدء قلت: المصدر المفهوم في الفعل من حيث هو 
لا يجوز تقييده لعدم الدلالة على الفردية أصلاًء وأما المصدر المنوّن فدال على الفردية وقد يراد 
مطلق الفردية وهو حقيقة فيهاء وقد يراد فرد خاص وهو مجاز فيه وكونه للتأكيد ليس حتماً فيه بل قد 
يكون لبيان النوع أو العددء فيجوز أن يراد نوع خاص أو عدد خاصء وأما المصدر المفهوم في 
الفعل ليس صالحاً لأن يراد به فرد ما أصلاًء فإن الفردية تنافي الاشتقاق منه» فإن قلت: أليس علماء 
البيان قالوا: إن في الفعل استعارة تبعية» وما تلك إلا لتصرف في المصدر المفهوم في الفعلء وقد 
أبيتم ههنا من إرادة المقيد عن المصدر المذكور؟ فالجواب عنه أنّا لا نمنع التجوز في المصدر 
المشتق منه ليتجوز بحسبه في الفعل» وإنما نمنع تقييد المصدر المفهوم في الفعل إذ المقيد لا 
يصلح لكونه مشتقاً منه» ولا يصلح للانتساب إلى ذوات كثيرة على ما هو حاصل المشتق والاستعارة 
التبعية هي الأول والممنوع هو الثاني فتأمل» ثم إنهم قالوا: يلزم على هذا أن لا يصح نية السفر 
في لا يخرج ولا نية الثلاث في بائن أجاب بقوله (أقول: اعلم أن بعض الطبائع يكون مشككا) 
فيكون في بعض أشد وفي بعض أضعف (فهو في حد حقيقته متنوع يقبل التجزي وتتفاوت 
الأحكام» فلو نوى مرتبة من مراتبه صح) تجوز (كالخروج سفراً وغيره) فإنه مشكك فيهما فارادة 
السفر من الخروج صحيحة (والبينونة خفيفة وغليظة) فيصح ارادة أحد النوعين (فافهم) وفيه شيء 
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فأداها كما سمعها» الحديث وأمثالهما؛ ثم اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان: 

الشبهة الأولى : قولهم : لا مستند في إثبات خبر الواحد إلا الاجماع» فكيف يدعي ذلك» وما 
من أحد من الصحابة إلا وقد رذ خبر الواحد» فمن ذلك توقف رسول الله يه عن قبول خبر 
ذي اليدين حيث سلم عن إثنتين» حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وشهدا بذلك 
وصدقاه ثم قبل» وسجد للسهوء ومن ذلك رد أبي بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة 
من ميراث الجد حتى أخبره معه محمد بن مسلمة. ومن ذلك رد أبي بكر وعمر خبر عثمان 
رضي الله عنهم فيما رواه من استئذانه الرسول في رد الحكم بن أبي العاص وطالباه بمن 
يشهد معه بذلك» ومن ذلك ما اشتهر من رد عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى الأشعري في 
الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» ومن ذلك رد علي رضي الله عنه 
خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق وقد ظهر منه أنه كان يحلف على 
الحديث» ومن ذلك رد عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله 





فإن المتواطىء كالمشكك في هذا الحكم» لأن نسبة الافراد إلى المتواطىء كنسبتها إلى المشكك»› 
فكما يصح ارادة بعض المراتب من المشكك تجوزاًء كذلك يجوز في المتواطىء» فلا فرق بين لا 
آكل وبين لا يخرج» فالحق إذن أن يقال: إن الفرد الحاصل من التقييد بالمفعول لا يجوز ارادتها في 
آكل» فلا يجوز ارادة آكل تفاحة أو خبزاء فإن التقييد بالمفعول غير ملحوظ للمتكلم لكونه محذوفاً 
نسياً منسياً» وكذا لا يجوز ارادة هذه الافراد من الخروج في لا يخرج فلا يراد الخروج إلى كوفة أو 
بصرة» وإنما يجوز فيه ارادة بعض الأنواع فإنه تصرف في المنطوق فإنها أفراد لا بالنسبة إلى 
المفعول» ولا يجوز أن يراد أفراد الأكل مع قطع النظر عن التقييد بمأكول أيضاًء لأن حقيقته ليست 
إلا حركة خاصة للعين» ولا يراد خصوصيات هذه الحركة عرفاًء وليس الكلام ههنا في ارادة هذه 
الإفراد» بخلاف ما إذا صرح بالمصدر» فإنه مصدر منون وهو قد يكون لبيان النوع» فيجوز أن يعتبر 
التنوع باعتبار التقييد بالمفعول المأكول وإما لا اكل فليس فيه المصدر للتنويع» ألا ترى أن النحاة 
أجمعوا على أن المصدر المؤكد لا يكون للنوع ولا يثنى ولا يجمع» فهذا يدل دلالة واضحة على أن 
المصدر المأخوذ في الفعل لا يصلح دالاً على الوحدة أو التعددء وإلا لجاز تأكيده بما يكون للنوع 
أو العدد وهو المثنى أو المجموع فافهم. وأيضاً قد بينا أن تقدير المفعول خلاف الظاهر لا يعتبر 
. بدون قرينة دالة على تعينه فتدبر وأحسن التدبر» وإن الحق لا يتتجاوز عما عليه مشايخنا الكرام . 
مسألة 

(الاستواء بين الشيئين) أياً كان الشيئان (بوجه ما معلوم الصدق) فإن كل شيئين متشاركان في 
وصف» وأقله الشيئية والوجود (وسلب الاستواء مطلقاً) من جميع الوجوه (معلوم البطلان) لتحقق 
نقيضه الذي هو الاستواء بوجه ما (فلا يفيد الأول ولا يصدق الثاني إلا) لكن يفيد ثبوت الاستواء 


for 


عليه» وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسول بء وأمثال 
ذلك مما يكثر؛ وأكثر هذه الأخبار تدل على مذهب من يشترط عدداً في الراوي لا على 
مذهب من يشترط التواترء فإنهم لم يجتمعوا فينتظروا التواتر» لكنا نقول في الجواب عما 
سألوا عنه: الذي رويناه قاطع في عملهم» وما ذكرتموه رد لأسباب عارضة تقتضي الردء ولا 
تدل على بطلان الأصل» كما أن ردهم بعض نصوص القرآن وتركهم بعض أنواع القياس ورد 
القاضي بعض أنواع الشهادات لا يدل على بطلان الأصل» ونحن نشير إلى جنس المعاذير في 
رد الأخبار والتوقف فيهاء أما توقف رسول الله هة عن قول ذي اليدين فيحتمل ثلاثة أمور. 

أحدها: أنه جوّز الوهم عليه لكثرة الجمع» وبعد انفراده بمعرفة ذلك مع غفلة 
الجميع» إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة على الجمع الكثير» وحيث ظهرت أمارات الوهم 


يجب التوقف . 


الثاني : أنه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلمهم وجوب التوقف في 





ويصدق سلبه (ببعض الوجوه) المعينة (فقوله) تعالى: («الا يستوي) أصحاب النار وأصحاب الجنة 
أصحاب الجنة هم الفائزون4”' (الآية عام مخصوص لا مخالفة فيه كما ظن) في شرح المختصر 
وغيره» وكيف يجوز عاقل عموم سلب الاستواء من جميع الوجوه» ولذا قيل في بعض شروح 
المنهاج: إن المراد عمومه فيما يصح فيه العموم» بهذا قد دريت سقوط ما قيل في تأييد قول 
. الشافعي واثبات العموم والزام الحنفية بأن لا يستوي» ورد فيه النفي على مطلق الاستواء إذ لا 
تقييد فيه» فلا يصح تقييده بمتعلق من المتعلقات» ولا يصح تخصيصه أيضاً بالأحكام الأخروية» 
وصار مثل: لا اكل: وذلك لأن نفي المطلق غير معقول ولا يصح عمومه أصلا فضلاً عن أن 
يذهب إليه ذاهب» فالعقل ههنا قرينة التقييد بالمتعلق» فليس مثل لا اكلء فإنا لا نمنع التقييدء 
وجواز التخصيص فيما يكون فيه قرينة دالة على التقييد صارفة عن الاطلاق» فلا بد من تقدير 
المتعلق في لا يستوي وتعلق لحاظ المتكلم إليهء والمقدر كالملفوظ» فيصح تخصيصه فافهم (وإنما 
النزاع أن عمومه بعدما خصص) بما يصح (هل يخص الاخرة) وأحكامها من الثواب والعقاب (كما 
هو رأي) الامام (أبي حنيفة» فيقتل المسلم بالذمي لعموم آيات القصاص) من غير معارضتها هذه 
الآية وتلك الآيات» مثل قوله تعالى: «الحر بالحر4“ وقوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا 
أولي الألباب6”" وقوله: #النفس بالنفس*7؟) (أو) أن عمومه بعدما خصص (يعم الدارين) من 
الأحكام (كما ذهب إليه) الامام (الشافعي» فلا يقتل) المسلم بالذمي عنده (لمعارضة الآيات) الدالة 
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مثله» ولو لم يتوقف لصار التصديق مع سكوت الجماعة سنة ماضية» فحسم سبيل ذلك . 
الثالث: أنه قال قولاً لو علم صدقاً لظهر أثره في حق الجماعة» واشتغلت ذمتهم» 
فألحق بقبيل الشهادة» فلم يقبل فيه قول الواحد» والأقوى ما ذكرناه من قبل» نعم: لو تعلق 
بهذا من يشترط عدد الشهادة» فيلزمه اشتراط ثلاثة. ويلزمه أن تكون في جمع يسكت عليه 
الباقون» لأنه كذلك كان» أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدة فلعله كان 
هناك وجه اقتضى التوقف» وربما لم يطلع عليه أحد» أو لينظر أنه حكم مستقر أو منسوخ. 
أو ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده» ليكون الحكم أوكداً وخلافه فيندفع» أو توقف في 
انتظار استظهار بزيادة» كما يستهظر الحاكم بعد شهادة إثنين على جزم الحكم إن لم يصادف 
الزيادة لا على عزم الرد أو أظهر التوقف لثلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل» ويجب 
حمله على شيء من ذلك إذ ثبت منه قطعا قبول خبر الواحد وترك الإنكار على القائلين به؛ 





على وجوب القصاص مع هذه الاية ولا حجية مع قيام المعارضة (والظاهر مع) الامام (أبي حنيفة 
لقوله) تعالى في سياقها (أصحاب الجنة هم الفائزون) ولا شك أن المراد الفوز الأخروي ولأن كون 
صاحب الجنة أو صاحب النار مما لا يدرك» فإنه موقوف على الخاتمة» وذلك مما لا يدرك أصلاء 
فلا يدخل 3 تحت حكم القاضي أنه من آهل الجنة؛ فلا يقتل بمن هو من أهل النار» وارادة الكافر 
ظاهراً من أهل النارء والمؤمن ظاهراً من أهل الجنة تكلف ومع هذا لا يصح أصحاب الجنة هم 
الفائزون (والحديث ابن البيلماني) بالباء الموحدة واللام المفتوحتين بينهما ياء ساكنة من التابعين 
ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الدارقطني كذا في التيسير (قتل رسول الله يل مسلماً بمعاهد) 
وقال: أنا أحق بوفاء ذمته رواه أبو داود وعبد الرزاق والدارقطني عن ابن البيلماني عن ابن عمر 
مرفوعاً» كذا في التيسير (ولقول) أمير المؤمنين (علي رضي الله تعالى عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون 
دماؤهم کدمائنا) وأموالهم كأموالناء قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير: لم يجده المخرجون بهذا 
اللفظ» وروى الشافعي من طريق الامام محمد بسند فيه أبو الجنوب: من كان له ذمة فدمه كدمنا 
ودينه كدينناء وقال أبو الجنوب: ضعيف وفي التيسير رواه الدارقطني أيضاً بسند فيه أبو الجنوب» 
ثم إن قول أمير المؤمنين يحتمل أن يكون وجه الشبه نفس حرمة الدم لا وجوب القصاصء فلا 
يصلح حجةء والذي ورد في الصحاح من قول أمير المؤمنين: لا يقتل مسلم بكافر» وهذا لو لم 
يخص دل على عدم اقتصاص المسلم بالذمي لكن الحق قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله» فإن 
النصوص القرانية العامة لا يعارضها قول أحد كما لا يخفى *. 
مسألة 

(جواب السائل) حال كون هذا الجواب (غير المستقل كنعم .يساوي السؤال في العموم اتفاقا 

وفي الخصوص قيل كذلك) أي يساويه في الخصوص أيضاً اتفاقاً (وهو الأوجه وقيل) في أكثر كتبنا : 
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وأما رد حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص فلأنه خبر عن إثبات حق لشخص فهو 
كالشهادة لا تثبت بقول واحد» أو توقف لأجل قرابة عثمان من الحكم» وقد كان معروفا بأنه 
كلف بأقاربه» فتوقف تنزيهاً لعرضه ومنصبه من أن يقول: متعنت» إنما قال ذلك لقرابته 
حتى ثبت ذلك بقول غيره» أو لعلهما توقفا ليسئًا للناس التوقف في حق القريب الملاطف 
ليتعلم منهما التثبت في مثله. وأما خبر أبي موسى في الاستئذان فقد كان محتاجاً إليه ليدفع 
به سياسة عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثاً» كالمترفع عن المثول ببابه 
فخاف أن يصير ذلك طريقاً لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب غرضه» بدليل أنه لما 
رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له قال عمر: إني لم أتهمك» ولكني خشيت أن يتقوّل 
الناس على رسول الله ككل ويجوز للإمام التوقف مع انتفاء التهمة لمثل هذه المصلحة» كيف 
ومثل هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة أحاديثنا في نقل القبول عنهم. وأما رد علي 


قال مطلع الأسرار الإلهية: ويدل عليه كلام الآمدي وبعض شراح المختصر لا اتفاق أصلاً بل (يعم) 
غير المستقل بعد السؤال الخاص (عند الشافعي لترك الاستفصال) أي السائل أو الراوي لم 
يستفصله» ولو كان خاصاً لاستفصل (وفيه ما فيه) فإنه ليس موضع الاستفصال» لأن السائل إنما 
كان سأل عن أمر خاص وفهم جوابه فلا مساغ للاستفصال أصلاً (وأما) الجواب (المستقل فإن كان 
مساويا) للسؤال في العموم والخصوص (يتبع) ذلك الجواب السؤال كما هو ظاهر (وإن كان) 
الجواب (خاصاً لا يعم إلا بالقياس) أو غيره من الدلائل (وإن كان) الجواب (عاماً وارداً على سبب 
خاص سؤال مثل قوله) صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم (في بثر بضاعة) حين سأل سائل عن 
مائها يلقى فيه ثياب الحيض: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو 
داود"“ وهذا المثال إنما يصح لو لم تكن اللام للعهد كما قاله بعض الحنفية إن ماء بثر بضاعة كان 
جارياً في البساتين» وهو اشارة إليه في جواب استدلال أصحاب مالك بهذا الحديث على طهارة كل 
ماء» والتفصيل مذكور في فتح القدير وفتح المنان وشرح سفر السعادة (أو) سبب خاص (غير سؤال 
كما روي أنه) به (مر بشاة ميمونة فقال: أيما اهاب دبغ فقد طهر) الحديث صحيح”"" كما في فتح 
القدير وغيره لكن لم ينقل وقوعه في شاة ميمونة والذي وقع فيها قوله 5 هلا انتفعتم باهابها 
فقالوا: إنها ميتة» فقال: «إنما حرم أكلها» رواه الشيخان”" (فعند الأكثر) من الحنفية والشافعية 
والمالكية (العبرة لعموم اللفظ) فيعمل به (لا لخصوص السبب) حتى يخص الحكم به (و) المروى 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة /١(‏ 04) رقم ۷ . 
قال الامام أحمد: حديث بثر بضاعة صحيح. 
(۲) انظر كنز العمال (7717/55/94). 
(۳) انظر كنز العمال (۹/ ۲۹۷۷۲). 


اليف 


خبر الأشجعي فقد ذكر علته وقال: كيف نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه بين أنه لم يعرف 
عدالته وضبطهء ولذلك وصفه بالجفاء وترك التنزه عن البول كما قال عمر في فاطمة بنت 
قيس في حديث السكنى لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت» 
فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقف في الأخبار. 

الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم04© «وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون4”" وقوله تعالى: #وما شهدنا إلا بما علمنا©”” وقوله تعالى: #إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة) والجهالة في قول العدل حاصلة» وهذا 
باطل من أوجه: 

الأول: أن إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان قاطع» بل يجوز الخطأ فيهء 
فهو إذاً حكم بغير علم . 


(عن الشافعي بالعكس) أي العبرة لخصوص السبب لا لعموم اللفظ. قيل هذا غلط» وأشار المصنف 
إلى رده بقوله : (وصححه إمام الحرمين) فإنه أعرف بمذهبه» وفي بعض شروح المنهاج إنه خطأ عن 
الإمام» وصرح الشافعي في كتابه المسمى بالأم أن العبرة لعموم اللفظ. وشدد النكير الامام الرازي 
على من نسب هذا القول إلى الشافعي ونسب فيه هذا القول إلى الامام مالك وأبي ثور والمزني (لنا 
أولاً اللفظ عام) موضوع للعموم فيجب العمل به إلا لصارف» ولا صارف يتخيل إلا وروده على 
سبب خاص (وخصوص السبب) لا يصلح صارفاً إياه عما وضع بازائه و (لا يمنع العمل به) كما 
اقتضاه وهذا ظاهر (و) لنا (ثانياً: تمسك الصحابة ومن بعدهم) من غير نكير بالعمومات الواردة على 
أسباب خاصة» وهذا يفيد علماً عادياً بالاجماع على عدم منع خصوص السبب عموم اللفظ وذلك 
(كاية السرقة) تمسكوا بها (وهي واردة في سرقة المجن” أو رداء صفوان بن أمية) على ما ذكر في 
بعض التفاسير (وآية الظهار) نزلت (في سلمة بن صخر البياضي) هكذا في كتب الأصول والذي في 
كتب الحديث أن سلمة ظاهر امرأته» فأمره صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم بالكفارة» وأعطى من 
مال الصدقات ما يكفر به (أو أوس بن السامت) هكذا وجدت نسخ المتن» وفي كتب الحديث 
بالصاد والقصة أن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية» فجاءت خولة امرأة أوس بن الصامت إلى رسول 
الله يل فأخبرته الخبرء وقد كان قال أوس: ما أرى إلا وقد حرمت» كما في رواية الطبراني» 
فانطلقت إلى رسول الله هة وجادلت رسول الله ِ فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها»''' وهذا ثابت في الصحاح والسنن (وآية اللعان) نزلت (في هلال بن أمية) كما 
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الثاني : أن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الاجماع فلا جهالة فيه. 

الثالث: إن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم يسمعء 
والفتوى بما لم يرو ولم ينقله العدول. 

الرابع : إن هذا لو دل على رد خبر الواحد لدل على شهادة الاثنين والأربعة» والرجل 
والمرأتين» والحكم باليمين» فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع 
تجويز الكذب» فكذلك بالاخبار. 

الخامس: أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاةء لأنا لا نتيقن إيمانهم فضلاً عن 
ورعهمء ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن الجنابة والحدث فليمتنع الاقتداء . 





في صحيح البخاري وغيره وقصته أنه وجد شريكاً على امرأته» فذكر لرسول الله كا فقال: «البينة 
أوحد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيئة» فقال 
رسول الله هة مقالته» فقال والذي بعثك بالحق» إني لصادق والله يبرىء ظهري عن الحدء فنزلت 
آية اللعان (أو عويمر) كما في الصحيحين (إلى غير ذلك) يطول الكلام بذكرهء المخصصون بالسبب 
(قالوا: أولاً لو كان) الوارد في سبب خاص (عاماً لجاز تخصيص السبب) عنه (بالاجتهاد) لأن نسبته 
إليه كنسبة سائر الإفراد التي يجوز تخصيصها بالاجتهاد إما مطلقاً أو بعد تخصيصه بقطعي» والتالي 
باطل بالاجماع (قلنا: الملازمة ممنوعة للقطع بدخوله» فإنه جواب) والمطابقة واجبة فهذه المطابقة 
قرينة الدخول والتخصيص بالاجتهاد إنما يجوز للافراد التي لم تدل القرينة على دخولها قطعا فليس 
نسبته كنسبة سائر الافراد (وأجيب أيضاً بمنع بطلان اللازم) ولا اجماع (فإن) الامام (أبا حنيفة أخرج 
بالاجتهاد ولد الامة الموطوءة لسيدها من عموم قوله عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام: 
. «الولد للفراش). وللعاهر الحجر»() (فلم يثبت) أبو حنيفة (نسبه) أي نسب ولد الامة الموطوءة 
(منه) أي من السيد (إلا بدعواه مع وروده في ولد وليدة زمعة وقد كانت أمة مستفرشة) كما روي في 
صحيح البخاري وغيره أنه اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد: يا رسول الله إن 
أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبههء وقال عبد ابن زمعة: هذا أخي يا رسول 
الله ولد على فراش أبي» وفي رواية الامام أبي يوسف في الأمالي قال: يا رسول الله : هو أخي ولد 
على فراش أبي أقر به أبي» فنظر رسول الله كك فرأى شبهاً بيناً بعتبة» فقال: هو لك يا عبد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات (7/ )۷١‏ وفي كتاب الفرائض . وأخرجه مسلم في 
كتاب الرضاع رقم ١451‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب الولد للفراش رقم ۲۲۷۳ وأخرجه 
النسائي في كتاب الطلاق باب فراش الأمة )١18١/5(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الرضاع رقم ١١61‏ 
و١7١7‏ وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح رقم ٠٠١5‏ وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح باب رقم 
٤١‏ 
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الباب الثاني 


في شروط الراوي وصفنه 


وإذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد» فاعلم أن كل خبر فليس بمقبول» وافهم أوّلاً أن 
لسنا نعني بالقبول التصديق» ولا بالرد التكذيب» بل يجب علينا قبول قول العدل» وربما 
كان كاذباً أو غالطاً» ولا يجوز قبول قول الفاسق» وربما كان صادقآء بل نعني بالمقبول ما 
يجب العمل به» وبالمردود ما لا تكليف علينا في العمل به؛ والمقبول رواية كل مكلف عدل 
مسلم ضابط» منفرداً كان بروايته أو معه غيره» او امور ف ا فيه 

الأول: أن رواية الواحد تقبل» وإن لم تقبل شهادته خلافاً للجبائي وجماعة» حيث 
شرطوا العدد» ولم يقبلوا إلا قول رجلين» ثم لا تثبت رواية كل واحد إلا من رجلين 
آخرين» وإلى أن ينتهي إلى زماننا يكثر كثرة عظيمة لا يقدر معها على إثبات حديث أصلاًء 


زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي عنه يا سودة فلم تره سودة قط (ولما كان اخراج 
المورد غير معقول قيل) في توجيه مذهب أبي حنيفة رحمه الله (ما أخرج أبو حنيفة السبب الخاص 
الذي هو ولد زمعة) حتى يلزم إخراج المورد (بل أخرج ما سواه) في الحاشية القائل العلامة 
الشيرازي من الشافعية (قيل) عليه (تنقيح المناط يدل على أن السبب الاستفراش ولا مدخل 
للخصوصية) أي لخصوصية كونه ولد وليدة زمعة كما لا يخفي» ولا شك في متانة هذا الكلام» إلا 
أنه لمتكلف أن يقول: إن دلالة تنقيح المناط غير مثبتة لخروج السبب» فإن السبب هو الخاص»ء 
وأما المطلق فكما أن تنقيح المناط يوجب سببيته كذلك إجتهاد آخر يخرجه ولا فساد فيه؛ وليس فيه 
اخراج السبب أصلاً فتأمل فيه (فالصواب في توجيه كلام أبي حنيفة ما نقل عن) الامام حجة الاسلام 
(الغزالي وهو أن الحديث لم يبلغه) ولو بلغه لما أخرج (وبذلك) أي عدم بلوغ الحديث (صرح 
الامام) امام الحرمين (في البرهان أقول) متبعاً للشيخ ابن الهمام (كل ذلك لعدم اطلاعهم بمذهب 
أبي حنيفة) رحمه الله» والقول بعدم بلوغ الحديث غير صحيح» فإنه مذكور في مسنده 
(فإن الأمة ما لم تصر آم ولد ليست بفراش عنده والإخراج فرع الدخول) فلا إخراج 
للأمة الغير المدعوّ ولدها وإن كانت موطوءة» قال مطلع الأسرار الإلهيةء الفراش 
كناية عن اجتماع الرجل مع أهله كالاجتماع مع فراشهء فالأمة الممسوسة تكون 
فراشا بالمس كيف ويفهم في العرف من لفظ الفراش الدعوة» نعم: الاجتماع 
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وقال قوم: لا بد من أربعة أخذاً من شهادة الزناء ودليل بطلان مذهبهم أنّا نقول: إذا ثبت 
قبول قول الأحاد مع أنه لا يفيد العلم» فاشتراط العدد تحكم لا يعرف إلا بنص أو قياس 
على منصوصء ولا سبيل إلى دعوى النص» وما نقل عن الصحابة من طلب استظهار فهو 
في واقعتين أو ثلاث لأسباب ذكرناهاء أما ما قضوا فيه بقول عائشة وحدها وقول زوجات 
رسول الله يد وقول عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم» فهو خارج عن الحصرء 
فقد علمنا قطعاً من أحوالهم قبول خبر الواحد» كما علمنا قطعاً رد شهادة الواحدء وإن 
أخذوا من قياس الشهادة فهو قياس باطل إذ عرف من فعلهم الفرق» ولم لا يقاس عليه في 
شرط الحرية والذكورة» واشترط في أخبار الزنا أربعة» وفيما يتعلق برؤية الهلال» وشهادة 
القابلة واحدء والمصير:إلى ذلك خرق للوجماع» ولا فرق إن وجب القياس . 

الشرط الثاني : وهو الأول تحقيقاًء فإن العدد ليس عندنا من الشروط» وهو التكليف» 


المذكور أمر خفي لا بد من دليل دال عليه» وهو الدعوة وعدم التكذيب مع ظهور الاتصال وانبساط 
الازدواج» ولو كانت الدعوة شرطاً لكانت الأولاد المولودة من السيد المقر بالوطءء لكن لم يدّع 
الأولاد كلهم عبيداًء ويقول هذا العبد هذا كلام متين إلا أنه لا يمكن أن يراد بالفراش الموطوءة كما 
هو قريب من المعنى الحقيقي فإنه يشمل الزنا أيضاًء ويخرج المنكوحة الغير الموطوءة» فلا بد من 
كون الفراش عبارة عن حلال الوطء وهو مع كونه مشترك البعد يكون متناً ولا للأمة الغير الموطوءة» 
فلا بد من محمل آخر قد أطلق عليه» وهو من كانت موضوعة لطلب الولد» وهذا بالتكاح الصحيح 
وإقرار السيد بالولد أو الحمل كما ورد في رواية الامام أبي يوسف. وإما عدم انفهامه عرفاًء فلو 
سلم فليس ضاراء لأن هذا معنى شرعي عرف بالقرائن» وأما كونها موطوءة أو منكوحة كما عليه 
الشافعي فليس مفهوما في العرف ولا مشار إليه في الشرع بخلاف الاقرار» فإنه مشار إليه في رواية 
أبي يوسف رحمه الله فإنه استدل على الاخوة بالتولد على فراش المقر بأن ما في بطنها ولده» وهذا 
يفيد أنهم» كانوا عالمين باشتراط الاقرار» ثم إن الاقرار واجب على السيد عند ظنه بكونه من مائه» 
فإذا لم يقر علم أنه ليس من مائه فلا يلزم كون الاولاد المولدة من السيد عبيداًء عند عدم الاقرار فإنه 
لا ينفك عن الاقرار ولو لم يقرّ مع علمه به » فقد ترك الواجب وحيئئذ يلتزم كونهم عبيدا ولا بعد 
فيه» لأن ترك الواجب يناسب شرع هذه العقوبة» وأيضاً لهذا الخوف يقرّبه ويأتي بالواجب فإن 
الإنسان بجبلته ينفر عن ترقيق ما خلق من مائه فافهم وتأمل» وما قالوا من إخراج ولد وليدة زمعة 
فأجاب بقوله (وأما وليدة معه فكانت أم ولد له كما قيل) يعني لا نسلم أن وليدة زمعة لم يدع ولدها 
ومن ادعى فعليه البيان وهذا القدر يكفينا لكن لما كانت الدعوة ثابتة أورد الكلام في صورة الدعوى 
وعلى هذا لا يرد عليه أنه دعوى من غير دليل» ثم الدليل لاثباته أمران: أحدهما: ما في رواية الامام 
أبي يوسف وقد مر والآخر ما أشار إليه بقوله: (ويدل عليه لفظ وليدة فإنه فعيلة بمعنى فاعلة) 
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فلا تقبل رواية الصبي» لأنه لا يخاف الله تعالى» فلا وازع له من الكذب» فلا تحصل الثقة 
بقوله» وقد اتبعوا فى قبول الشهادة سكون النفس وحصول الظن» والفاسق أوثق من الصبي» 
فإنه يخاف الله تعالى» وله وازع من دينه وعقله» والصبي لا يخاف الله تعالى أصلاًء فهو 
مردود بطريق الأولى» والتمسك بهذا أولى من التمسك برد إقراره» وإنه إذا لم يقبل قوله 
فيما يحكيه عن نفسهء فبأن لا يقبل فيما يرويه عن غيره أولى» فإن هذا يبطل بالعبد» فإنه قد 
لا يقبل إقراره وتقبل روايته» فإن كان سببه أنه يتناول ملك السيد وملك السيد معصوم عنه» 
فملك الصبي أيضاً محفوظ عنه لمصحلته» فما لا يتعلق به قد يؤثر فيه قوله» بل حاله حتى 
يجوز الاقتداء به اعتماداً على قوله أنه طاهرء وعلى أنه لا يصلي إلا طاهراً» لكنه كما يجوز 
الاقتداء بالبر والفاجر فكذلك بالصبي والبالغ» وشهادة الفاسق لا تقبل» والصبي أجرأ على 


فالوليدة بمعنى والدة وإذا أضيف إلى زمعة يتبادر منه إنها ولدت من مائه وهي أمته فلاء يكون وطؤه 
إياها زنا وهذه التسمية كانت من قبل» فلا بد أن يكون لولد آخر ولدته له» والظاهر أنه يقر الرجل 
بولده فتثبت أمومية الوالدة بالولد السابق» فلا يرد أن الوالدة أعم من أن تكون بالزنا أو بكون الولد 
له أو لغیره» ثم على تقدير أن يكون له أعم من أن يكون مع الدعوى أو مع غيرها ثم تنزل وقال: 
(على أنه منع أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أثبت نسبه بقوله: «هل لك» بل معناه هو ارث 
لك) فأنت مالكه» ومعنى قوله: «الولد للفراش» أن دعواكما باطلة» فإن الولد إنما يكون للفراش» 
وليس ههنا فراش لأحدء أما زمعة فلعدم الدعوى» وأما عتبة فلأنه عاهر فلا يرد إنه على هذا لا 
يرتبط قوله: «الولد للفراش» الخ» مع قوله: «هو لك» ولا يطابق الجواب السؤال أصلاًء فإن 
الدعوى كانت في النسب دون الملك» ولا يرد أيضاً أن كون اللام للملك ممنوع بل لمطلق 
الاختصاص» وهو قد يكون بالنسب» فإنه منع على منع خارج عن قانون التوجيه (ويؤيده قوله) عليه 
. وآله وأصحابه الصلاة والسلام (لسودة) بنت زمعة آم المؤمنين (وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك 
بأخ») فإن سلب الاخوة عنه لبنت زمعة وإثبات البنوة لزمعة متنافيان» وأشار بصيغة المجهول إلى 
ضعفه فإنه ورد في صحيح البخاري أنه شركه في الميراث» وفي بعض الروايات «هو أخوك»»: وأما 
الأمر بالحجاب فلعله أنه صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم علم أنه ليس من ماء زمعة فأمرها 
احتياطاً كما جاء لما رأى من شبه عتبة» أو يقال: أمهات المؤمنين مخصوصات بالحجاب ممن لم 
يصدق القلب بالقرابة المحرمة» فانهن لسن كأحد من النساء فتدبر (وقالوا) ثانياً (لو عم) الوارد على 
سبب خاص (لم يكن لنقل السبب) إلينا (فائدة» وقد دونوا) الصحف (فيه قلنا) لا نسلم الملازمة» 
وإنما يلزم لو كانت الفائدة منحصرة في تخصيص الحكم وليس كذلك» بل (فائدته منع تخصيصه 
بالاجتهاد) ومعرفة أنه نص فيه (وربما تكون معرفة الاسباب قرينة على فهم المراد) وهذا أجل فائدة 
(و) (ثالثاً: لو قال لا أتغدى في جواب) من قال: تعال (تغد عندي لم يعم) فلا يحنث إلا بالتغدّي 
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الكذب منهء أما إذا كان طفلاً مميزا عند التحمل» بالغاً عند الرواية» فإنه يقبل» لأنه لا خلل 
في تحمله ولا في أدائه» ويدل على قبول سماعه إجماع الصحابة على قبول خبر ابن عباس 
وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة» من غير فرق بين ما تحملوه بعد 
البلوغ أو قبله» وعلى ذلك درج السلف والخلف من إحضار الصبيان مجالس الرواية» ومن 
قبول شهادتهم فيما تحملوه في الصغرء فإن قيل: فقد قال بعض العلماء» تقبل شهادة 
الصبيان في الجنايات التي تجري بينهم» قلنا: ذلك منه استدلال بالقرائن» إذا كثروا وأخبروا 
قبل التفرق» أما إذا تفرقوا فيتطرق إليهم التلقين الباطلء ولا وازع لهم فمن قضى به فإنما 
قضى به لكثرة الجنايات بينهم ولمسيس الحاجة إلى معرفته بقرائن الأحوال» فلا يكون ذلك 
على منهاج الشهادة. 

عنده (قلنا) إن مقتضى حقيقة الكلام العموم» لكن صرف عنه إلى خصوص التغدّي» (ذلك بعرف 
خاص) فيه دون غيره (ولهذا لو زاد اليوم) وقال: لا أتغدى اليوم» عم وحنث بالتغدي ولو في بيته 
(على أن) الامام (زفر يمنع الملازمة) ويقول: يعم أيضاً (و) قالوا (رابعاً على تقدير العموم) أي 
عموم الوارد على سبب خاص (لم يكن) الجواب (مطابقاً) للسؤال» والمطابقة واجبة (قلنا) ليس 
المطابقة إلا كون الجواب بحيث يفهم منه حال المسؤول عنه» وقد حصل ههنا معرفة حال المسؤول 
عنه مع امعرفة أشياء أخر غيره فطابق وزادء إذ (الزيادة لفائدة ) أخرى (لا تنفي المطابقة» و) قالوا 
(خامسا) العام الوارد على سبب خاص (نص في السبب فقط) بالاتفاق (وقد كان) في وضع اللغة 
. (ظاهرا في الكل) فانصرف عن الموضوع له إلى معنى مجازي» وهو متعدد السبب فقط» والسبب 
منع کل ما عداه؛ والسبب مع بعض ما عداه (فلو عم) الكل فقد أريد أحد معانيه المحتملة المجازية 
و (كان تحكما بأحد مجازات محتملة) وهو باطل فلا يعم (أقول: بل يكون حكما بمجاز مرجوح) 
لأن الراجح السبب فقط بقرينة السؤال أو الحادثة (قلنا أولا) لا نسلم إنه نص في السبب بمجرد 
اللفظ» بل محتمل للكل بسواءء و (القطع) بدخوله (من خارج فهو المحقق ر ولا يلزم منه 
كون اللفظ مجازاً» وإنما يلزم لو كانت النصوصية من نفس اللفظ (و) قلنا (ثانيا) سلمنا النصوصية 
لكن (النصوصية في البعض لا تستلزم المجازية لأنها) أي المجازية تكون (بالاستعمال» وهو في 
الكل) فلا مجاز (كذا في التحرير) وعبارته لا مجاز أصلاً لأنه بالاستعمال في المعنى لا بكيفية 
الدلالة» وقد استعمل في الكل فهو حقيقة» والظاهر أنه معارضة على كونه مجازاً فلا يرد عليه 
شيء» والمصنف حمل على المنع بعد تسليم النصوصية» فأورد عليه بإثبات المقدمة الممنوعة» 
وقال: (أقول: تساوي النسبة إلى الجميع) أي تساوي نسبة اللفظ إلى جميع الافراد (مع قطع النظر 
عن الخارج لازم الحقيقة بالضرورة فإذا انتفى) التساوي (انتفت) الحقيقة فلا مجال لمنع المجازية 
بعد تسليم النصوصية في البعض» بل لا يكون نصوصية من اللفظ أصلاً لا في الكل ولا في البعض» 
فإن قيل: لعله سلم النصوصية من الخارج» يقال: آل إلى الجواب الأول حيتئذ فتدبر. 
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الشرط الثالث: أن يكون ضابطاًء فمن كان عند التحمل غير مميز أو كان مغفلا لا 
يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقة بقوله» وإن لم يكن فاسقاً. 

الشرط الرابع: أن يكون مسلماًء ولا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل» لأنه متهم في 
الدين» وإن كانت تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة› ولا يخالف في رد روايته؛ 
والاعتماد في ردها على الإجماع المنعقد على سلبه أهلية هذا المنصب في الدين وإن كان 
عدلاً في دين نفسه» وهو أولى من قولنا: الفاسق مردود الشهادة» والكفر أعظم أنواع 
الفسق» وقد قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا)“ لأن الفاسق متهم 
لجرأته على المعصية» والكافر المترهب قد لا يتهم» لكن التعويل على الاجماع في سلب 
الكافر هذا المنصب» فإن قيل: هذا يتجه في اليهود والنصارى ومن لا يؤمن بدينناء إذ لا 
يليق في السياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه» فما قولكم في الكافر المتأوّل» وهو 


مسألة 

(الجمهور) قالوا فعله عليه وآله وأصحابه الصلاة و (السلام لا يعم الأمة إلا من) دليل (خارج) 
وهذا ظاهر (وكذا نقله) أي نقل الراوي الفعل (بصيغة فعل) لا بصيغة ظاهرة العموم كما فهمه 
صاحب التلويح (كصلى في الكعبة لا يعم الاقسام والازمان والامة) إلا بدليل خارج (لأنه حكاية عن 
وجود جزئي واحد) في زمان معين (وصدقهما بمطابقة المحكي عنه فلا يزيد) على إفادة وجود جزئي 
في زمان (فلا يعم) الجزئيات كلها ولا الازمان كلهاء فإن قلت: فمن أين قال الحنفية بجواز كل 
صلاة من الفرض والنفل في الكعبة؟ قلت : بالقياس» فإنه إذا جاز جزئي واحد من الصلاة فيها علم 
أن التوجه إلى بعض الكعبة كاف» والصلوات متساوية في أمر التوجه» فيجوز فيها الصلوات كلها 
فرضاً ونفلاً» وزعم البعض من الشافعية أن ما روي أنه يل صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق» يدل 
على أنه صلى العشاء مرة بعد الحمرة ومرة بعد البياض بناء على تعميم المشترك» فرده المصنف 
وقال: (وأما نحو: صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق: وروى أبو داود في حديث امامة جبريل وصلى 
العشاء حين غاب الشفق (فتعميمه الشفقين الحمرة والبياض وإن صح عند معمم المشترك) لا عندناء 
فإن الشفق لفظ مشترك بين البياض والحمرة (فلا يدل على تكرار الصلاة) بأن تكون مرة بعد 
الحمرة» ومرة بعد البياض (لكون البياض دائماً بعد الخمرة» فصح أن يراد صلى بعدهما صلاة 
واحدة) أي صح وقوع صلاة واحدة بعدهماء فحكى الراوي عنها هذا اللفظء وهذا ظاهرء فإن 
قلت: المشترك إذا عم يتعلق الحكم بكل من معنييه بالذات حتى يكون هناك حكمان لا بأن يتعلق 
بالمجموع من حيث هو المجموع حكم واحدء فيلزم تعدد الصلاة حينئذ» قلت: هذا هو مبنى 
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الذي قد قال ببدعة يجب التكفير بهاء فهو معظم للدين» وممتنع من المعصية وغير عالم بأنه 
كافر» فلم لا تقبل روايته وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل البدع» وإن كان فاسقاً ببدعته» 
لأنه متأوّل في فسقه؟ قلنا: في رواية المبتدع المتأول كلام سيأتي» وأما الكافر وإن كان 
متأولاً فلا تقبل روايته» لأن كل كافر متأوّل» فإن اليهودي أيضا لا يعلم كونه كافراء أما الذي . 
ليس بمتأول وهو المعاند بلسانه بعد معرفة الحق بقلبه فذلك مما يندرء وتورّع المتأول عن 
الكذب كتورع النصراني فلا ينظر إليه بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالإسلام وعرف ذلك 
بالاجماع لا بالقياس . 


الشرط الخامس : العدالة» قال الله تعالى: #إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وهذا زجر 
نن اعتماد قول الفاسق» ودليل على شرط العدالة في الرواية والشهادة» والعدالة عبارة عن 
استقامة السيرة والدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة 





لنهم؛ لكن الحكم ههنا كون الصلاة بعد كل من الحمرة والبياض» وهذه البعدية ثابتة بالنسبة إلى 
كل بالذات» ولا يلزم منه تعدد الصلاة» فإن شيئاً واحداً يكون بعد أشياء بالذات بالنسبة إلى كل 
نافهم (وربما يتوهم التكرار من نحو: كان يصلي العصر والشمس) حية (بيضاء وكان يجمع بين 
الصلاتين في العصر) في السفرء والحديثان ثابتان بمعناهما في الصحاح والسنن» والثاني يرد علينا 
في م تجويز تأخير الصلاة عن الوقت ولو في السفر والمطرء وتفصيله مذكور في موضعهء 
وإذا فهم التكرار ورد النقض بأنه حكاية فعل (فقيل) في جوابه (ذلك) أي فهم التكرار (من) لفظ (كان 
عرفاً إذ لا يقال ذلك) أي لفظ كان (عند: صدور الفعل مرة على ما صرح به الامام) الرازي الشافعي 
(في المحصول) قال الشيخ عبد الحق الدهلوي المحدث في فتح المنان إن هذا أي دلالة كان على 
المواظبة والتكرار مما يكذبه الاستقراء في الأحاديث والله أعلم (وقيل) فهم التكرار (من المضارع 
فإن قولك: بنو فلان يكرمون الضيف» يفيد العادة) أي يفيد كون عادتهم ذلك (ولو بدل بالماضي) 
وقيل: بنو فلان أكرموا الضيف (لم يفد) العادة هذا مطابق لما عليه بعض علماء المعاني» وبناء عليه 
قالوا في قوله تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر»"'' معناه: لو يطيعكم اطاعة بعد اطاعة قالوا: 
إنما فهم هذا بإيثار المضارع على الماضي ويشير بعض كلمات الشيخ الدهلوي إلى أن هذا أيضاً غير 
لازم (وقيل) فهم التكرار (من المجموع) من كان والمضارع (أقول أنه أقوى) من الأولين» لأن كلمة 
كان فيها نوع دلالة» فإذا اقترنت مع المضارع أفادت العادة ويشير كلام الشيخ الدهلوي إلى انكاره 
أيضاء وصرح بأن كان يفعل لا يفيد التكرار والمواظبة أصلاً المعممون حكاية الفعل (قالوا: عم نحو 
منها) رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فسجد وفعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه) 
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التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفوس بصدقهء فلا ثقة بقول من لا يخاف الله 
تعالى خوفاً وازعاً عن الكذب» ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي› 
ولا يكفي أيضاً اجتناب الكبائر» بل من الصغائر ما يرد به» كسرقة بصلة» وتطفيف في حبة 
قصداء وبالجملة: كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرىء على الكذب بالأغراض 
الدنيوية» كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة» نحو 
الأكل في الطريق» والبول في الشارع» وصحبة الأراذل» وإفراط المزح» والضابط في ذلك 
فيما جاوز محل الاجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم» فما دل عنده على جراءته على الكذب 
رد الشهادة به» وما لا فلاء وهذا يختلف بالاضافة إلى المجتهدين» وتفصيل ذلك من الفقهء 
لا من الأصول» ورب شخص يعتاد الغيبة» ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنه» ولو 
حمل على شهادة الزور لم يشهد أصلا فقبوله شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه» 





وآله وأصحابه (وسلم) أي تلاقي الختانين (فاغتسلنا) والحديثان ثابتان في الصحاح”'' (قلنا) لا نسلم 
أنه عم بنفس كونه حكاية بل (من خارج) وهو الحديث القولي أما في الأول فقوله عليه السلام: 
«لكل سهو سجدتان رواه الامام أحمد وأما في الثاني فقوله صلی الله عليه واله وسلم»: «إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل» فعلته أنا الخ رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي 
الله عنها" أو الدليل وقوعهما بياناً لمجمل الصلاة والجنابة (أو) عم (من تنقيح مناط التفريع) فإنه 
بظاهره دل على أن السجدة معالة بالسهو وأن الغسل بتلاقي الختان» هذا والله أعلم بأحكامه. 
مسألة 

(إذا حكى الصحابي حالاء وقيل) في تحرير المسألة إذا حكى الصحابي (قولاً بلفظ ظاهره 
العموم نحو: قضى) عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (بالشفعة للجار) وقد وجدت مكتوباً بخط 
مطلع الأسرار الإلهية» قد ثبت من طرق مرفوعاً (ونهى) ية (عن بيع الغرر) رواه أبو داود9© (يحمل 
على عموم المحكى عنه) فتجب الشفعة لكل جارء ويفسد جميع البيوع التي فيها غرر عندناء وليس 
هذا من حكاية الفعل في شيء كما زعم صاحب التلويح (خلافاً للأكثرين) من الشافعية (لنا إنه) أي 
الصحابي الراوي (عدل) قطعاء فلا يكذب على الرسول ية (ضابط) فلا ينسى (عارف باللغة) فلا 


(١)أخرج‏ أبو داود في كتاب الطهارة باب في الإغسال )١51//١(‏ رقم ۲٠١‏ قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم 
الفراهيدي» حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي وَل قال: «إذا 
قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل». والحديث أخرجه أيضا البخاري في 
صحيحه في كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان كما أخرجه مسلم في صحيحه برقم .۳٤۸‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة باب جاء ما جاء إذا التقى الختان وجب الغسل (۱/ ۱۸۲) رقم ٠٠۹‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات باب في بيع الغرر (۳/ )٦۷۲‏ رقم 7717/5 . 
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ويختلف ذلك بعادات البلاد» واختلاف أحوال الناس في استعظام بعض الصغائر دون 
بعض » ويتفرع عن هذا الشرط مسألتان. 
مسألة [معنى العدالة] 

قال بعض أهل العراق العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن فسق 
ظاهر. فكل مسلم مجهول عنده عدل» وعندنا لا تعرف عدالته إلا بخبرة باطنة والبحث عن 
سيرته وسريرته» ويدل على بطلان ما قالوه أمور: 

الأول: أن الفاسق مردود الشهادة» والرواية بنص القرآن» ولعلمنا بأن دليل قبول خبر 
الواحد قبول الصحابة إياه وإجماعهم» ولم ينقل ذلك عنهم إلا في العدل والفاسق» لو قبلت 
روايته لقبل بدليل الاجماع أو بالقياس على العدل المجمع عليه ولا إجماع في الفاسق› ولا 


يخطىء في فهم العموم» ولا يظن غير العام عاماً (فالظاهر) من حاله (المطابقة) أي مطابقة حكايته 
لما حكيت عنه فلزم العموم في قوله المحكى عنه» الشافعية (قالوا: يحتمل أن يكون قوله عليه 
السلام) المحكي عنه (خاصاء فظن) الصحابي إياه (عاما) ومع قيام هذا الاحتمال لا يثبت عموم 
المحكي (والاحتجاج بالمحكي) لا الحكاية» فسقط الاحتجاج بالعموم (قلنا) هذا الاحتمال» 
(خلاف الظاهر من علمه) باللغة ولو أبدى مثل هذه الاحتمالات لأدى إلى سقوط الاحتجاج بالسنة 
فإن النقل بالمعنى شائع» بل في البعض مقطوع» ويحتمل عدم المطابقة بظن غير العام عاماًء 
والمستعمل في الحقيقي مستعملاً في المجازي وبالعكس» ولعمري إن قولهم هذا كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم (أقول: علم الحاكي وقوة فهمه لا يقتضي عموم المحكي عنه صيغة) إذ يجوز أن يكون 
الفهم بتنقيح المناط والقرائن الأخرى (وإنما الكلام فيه) أي في العموم لغةء وهذا ليس بشيء فإن 
عادتهم الشريفة كانت الإباء عن نسبة ما استنبطوا بارائهم إليه كل وما كانوا يحدّثون إلا بما سمعوا 
وذلك من كمال ورعهم واحتياطهم» ولا مساغ لهذا الظن بجنابهم أصلاً كما لا يخفى على من تدبر 


أدابهم : 
مسألة 


(المقتضى ما استدعاه صدق الكلام أو صحته) من غير أن يكون مذكوراً في اللفظ» أي الأمر 
الغير المذكور اعتبر لأجل صدق الكلام أو صحته» ولولاه لأختل أحدهما (وعلى هذا فالمحذوف 
منه) فإنه غير مذكور اعتبر لتوقف الصدق أو الصحة عليه وهذا اصطلاح الشافعية والقاضي الامام 
والنسیان)' فإن صدقه لا يتصوّر إلا بتقدير شيء (فإن كان خاصا أو عاما بعينه) من دون احتمال 


(١)انظر‏ كنز العمال (5://ا١7١٠١).‏ 
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هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله» فصار الفسق مانعاً من الرواية» كالصبأ والكفرء 
E‏ ومجهرل الخال في هذه الخصال لا يفيل فو فكذلك مجهول الحال 
في الفسق› لأنه إن كان فاسقاً فهو مردود الرواية» وإن كان عدلاً فغير مقبول أيضاً للجهل 
به» كما لو شككنا في صبأه ورقه وكفره ولا فرق . 
الثاني : أنه لا تقبل شهادة المجهول وكذلك روايته؛ وإن منعوا شهادة المال فقد سلموا 
شهادة العقوبات» ثم المجهول مردود في العقوبات» وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحد 
وإن اختلفا في بقية الشروط . 
الثالث : أن المفتي المجهول الذي لا يدري أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لا لا يجوز للعامي 





آخر (لزم ذلك) الخاص آو العام فيقدّر (ومنع عمومه لعدم كونه لفظاً) بعد إدخال المحذوف فيه كما 
وقع عن القاضي الامام (كما وهم ليس بشيء» لأن المقدر كالملفوظ) في الاتصاف بالعموم 
والخصوص» وأما من فسره بمعنى يفهم التزاماً لأجل تصحيح الكلام أو صدقه» مثل المأكول في لا 
آكل» والبيع في أعتق عبدك عني بألف» لا مثل الحديث المذكور» ثم ادعى عدم العموم بناء على 
ا SO‏ 
فلا يتوجه إليه هذا الردء ثم مقصودهم من نفي العموم عموم تترتب عليه الأحكام من صحة 
التخصيص وغيره لا نفي الاستغراق مطلقاًء كيف وقد أجمعوا هم على الحنث بأكل كل مأكول» 
وسيبين المصنف هذا المقتضى ويصرح بأنه لا عموم له فليس المقصود الرد عليهم» بل على من 
نفي العموم عنه مع إدخال المحذوف فيه» وأشار في التحرير حيث قال: ومنع عمومه هنا لعدم كونه 
لفظاً ليس بشيء» كقوله ههنا إلى أن المقتضى لا عموم له في غير صورة الحذف» هكذا ينبغي أن 
يفهم هذا المقام (وإن كان ثم تقديرات يصح كل بدلاً) من حيث إنه مصحح للكلام» يعني يكون 
بحيث يصح هذا الكلام بواحد أيآ كان» وبعد اعتبار واحد لا يحتاج إلى آخر (فلا يضمر الكل عندنا) 
معاً (خلافاً للشافعي) رحمه الله تعالى فإنه يضمر الكل عنده (بل إن اختلفت أحكامها) بأن يكون مع 
تقدير مفيد الحكم» ومع آخر لحكم آخرء (ولا معين فمجمل) فيتوقف إلى أن يتبين المراد (وإن لم 
تختلف) أحكامها (فالمقدر المنتشر) يعني الخيار إلى المخاطب في التقدير» ولا يتوقف في العمل» 
قال في الكشف» ورأيت في بعض كتب أصحاب الشافعي أنه متى دل العقل أو الشرع على إضمار 
شيء في كلام ضيانة له عن التكذيب ونحوه» وثمة تقديرات يصح الكلام بأيها كان لا يجوز إضمار 
الكل» وهو المراد من قوله: المقتضى لا عموم لهء أما إذا تعين أحد التقديرات بدليل فيقدر كظهوره 
في العموم والخصوص حتى لو كان مظهره عاماً كان مقدره كذلك» وكذا لو كان خاصاًء وعلى هذا 
فلا نزاع فافهم (لنا في) تقدير (الواحد كفاية) لأجل التصحيح بالغرض فتقدير الزائد من غير ضرورة 
(والضرورة تقدر بقدرها) إذ التقدير إنما كان لضرورة التصحيحء» فلا يقدر الزائد الشافعية (قالوا 


۷ 


قبول قوله» وكذلك إذا لم يدر أنه عالم آم لاء بل سلموا أنه لو لم تعرف عدالته وفسقه فلا 
يقبل» وأيّ فرق بين حكاية المفتي عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبراً عن غيره. 

الرابع : أن شهادة الفرع لا تسمع ما لم يعين الفرع شاهد الأصل» وهو مجهول عند 
القاضي» فلم يجب تعيينه وتعريفه إن كان قول المجهول مقبولاً. وهذا رد على من قبل 
شهادة المجهول ولا جواب عنهء فإن قيل: يلزمه ذكر شاهد الأصل» فلعل القاضى يعرفه 
بفسق فيرد شهادته؟ قلنا: إذا كان حد العدالة هو الإسلام من غير ظهور فسق فقد تحقق 
ذلك» فلم يجب التتبع حتى يظهر الفسق ثم يبطل ما ذكره بالخبر المرسل» فإنهم لم يوجبوا 
ذكر الشيخ» ولعل المروي له يعرف فسقه. 

الخامس: أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة» وهم قد ردوا خبر المجهول. 


أولاً: اضمار الكل كرفع أحكام الخطأ أقرب إلى الحقيقة» كرفع ذات الخطأ) فإن انتفاء جميع 
أوصاف الذات أقرب إلى نفي الذات والمجاز الأقرب أولى من الأبعد (أقول كليته) أي كلية أقربية 
اضمار الكل (ممنوعة» لجواز أن يكون المقتضى في الاثبات) نحو: «إنما الأعمال بالنيات» (على 
أن اضمار الكل كأنه مجازات) كما مر أن الاضمار والمجاز في مرتبة (وقلة المجاز أولى) فههنا مانع 
عن الحمل على الأقرب» ويحتمل أن يكون معارضة (ومن ههنا) أي ومن أجل لزوم كثرة المجاز 
(قلنا: الإجمال) وإن كان كان خلاف الأصل (أولى من التعميم) أي تعميم التقديرات (وقد يجاب 
تارة كما في التحرير بأن الحمل على) المجاز (الأقرب إنما هو إذا لم ينفه الدليل كون الموجب 
لاضمار البعض ينفي اضمار الكل» لأنه بلا مقتض . أقول) موجب اضمار البعض لا ينفي اضمار 
الكل و (اقتضاء البعض مطلقاً أعم من اقتضاء الكل أو البعض فقط) والمنافي لاضمار الكل هو هذا 
لا ذاك (وإنما الكلام في أن أيهما يترجح ولو من خارج فتدبر) وهذا كلام واه فإن اقتضاء اضمار 
البعض ضرورة صحة الكلام يقتضي تقديراً واحداً أياً كان وينفي الزائد على الواحد لكونه من غير 
ضرورة كما مر في دليل المختار» فالمقتضى للتقدير إنما يقتضي تقدير البعض فقط› ولا شك في 
نفيه تقدير الكل فافهم (و) قد يجاب تارة (أخرى كما في المختصر بأن باب غير الاضمار أكثر) وهذا 
يقتضي أن لا يضمر شيء» ودليلكم يقتضي أن يضمر الكل (فوقع التعارض) بينهما (وبقي دليل) 
اضمار (البعض سالما) فيعمل به فإن قلت: كثرة باب غير الاضمار كما تعارض دليل اضمار الكل؛ 
كذلك تعارض دليل اضمار البعض» قلت: لعله بناء على الترجيح بكثرة الأدلة» وأيضاً هذا الدليل 
إنما يعارض دليل تقدير الكل معاً وأما تقدير البعض فمقطوع غير قابلء لأن بعارضه شيء» قال في 
الحاشية: وبهذا يندفع ما أشار إليه بقوله: (ورد) هذا الجواب (بأن الكلام على تقدير لزوم الاضمار 
صوناً عن الكذب في كلام الشارع) فلزوم الاضمار مقطوع فلا يعارضه أصالة عدم الاضمار» وجه 
الدفع أن الصون عن الكذب إنما يقتضي تقدير البعض أياً كان» وأما تقدير الزائد فلا يقتضيه الصون› 


۸ 


فرد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس وقال: كيف نقبل قول امرأة لا ندري صدقت أم 
كذبت؟ ورد عليّ خبر الأشجعي في المفرّضة» وكان يحلف الراوي» وإنما يحلف من عرف 
من ظاهره العدالة دون الفسق» ومن رد قول المجهول منهم كان لا ينكر عليه غيره» فكانوا 
بين راد وساكت» وبمثله ظهر إجماعهم في قبول العدل» إذ كانوا بين قابل وساكت غير منكر 
ولا معترض . 

السادس: ما ظهر من حال رسول الله كلل فى طلبه العدالة والعفاف» وصدق التقوى 
ممن كان ينفذه للأعمال» وأداء الرسالة» وإنما طلب الأشد التقوى» لأنه كان قد كلفهم أن 
لا يقبلوا إلا قول العدل. فهذه أدلة قوية في محل الاجتهاد» قريبة من القطع». والمسألة 
إجتهادية لا قطعية. 


فالاصالة تعارضهء بل تعارض تقدير الكل معاً فيتساقطان» ويبقى تقدير البعض فقط سالماً» أي 
بعض كان فتدبر» وأما ما أجاب هذا الراد بأن التقابل التام بين الايجاب الكلي والسلب الكلي لا بين 
وبين الايجاب الجزئي فليس بشيء كما لا يخفى (و) قالوا (ثانياً: إذا قيل ليس في البلد سلطان فهم 
نفي جميع الصفات) السلطانية (من العدل والسياسة وانفاذ الحكم وغيرها) فيقدر الكل (قلنا) هذا 
مثال جزئي لا يثبت حكماً كلياًء بل (ذلك بعرف خاص فيه فلا يقاس عليه) غيره من الصور (على أن 
يجوز أن يكون من عموم المقدر) أي صفة السلطان (لا من) قبيل (عموم التقديرات) فلا يدل على 
جواز عموم التقديرات (مع أنه يحتمل أن یراد بالسلطان صفاته از اطلاقاً للمحل على الحال فلا 
يكون من باب التقدير حتى يفيدكم (أقول» ولك أن تمنع الملازمة) وهي فهم نفي جميع الصفات 
عند هذا القول (بل المفهوم) منه (نفي من يجمع) هذه (الصفات) على طريق استعمال السلطان فيه 
مجازاً من قبيل الاستعارة تشبيهاً للجامع بين هذه الصفات بالسلطانء لا أن ههنا تقديراً لمن يجمع 
الصفات حتى يرد عليه إنه قد لزم حينئذ أيضاً كثرة التقديرات» فإن المقدر حيتئذ من يجمع صفة 
السلطان وصفة أخرى له وهكذا فافهم . 

(فرع * اعلم أن الحكم دنيوي) كلزوم الضمان أو البراءة عنه (وأخروي) وهو الثواب أو 
الاثئم؛ والحديث يحتمل التقديرين من رفع ضمان الخطأ والنسيان أو رفع إثم الخطأ والنسيان (ولا 
تلازم) بينهما (إذ) قد (ينتفي الاثم ويلزم الضمان) كما إذا تلف مال مسلم بانقلاب النائم وأكل 
المضطر مال المسلم (فلولا الاجماع على أن الأخروي) أي الاثم (مراد في الحديث لتوقف) فيه 
لأنه يصير حينئذ مجملاً (لكنه أجمع عليه فانتفى) التقدير (الآخر) وهو الضمان (ففسدت الصلاة 
بالتكلم خطأ أو نسياناً) خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى لعموم الأحاديث الحاكمة بالفساد بالكلام من 
غير معارض» فإن قلت: فلم لم يفسد الصوم بالأكل ناسياً؟ قال: (وإنما لم يفسد الصوم بالثاني) 
أي بالنسيان فقط (للنص) الأخر الدال عليه وهو ما روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول . 


۹ 


شبه الخصوم 
وهي أربع : 


الأولى : أنه كله قبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال» ولم يعرف منه إلا 
الإسلامء قلنا: وكونه أعرابياً لا يمنع كونه معلوم العدالة عندهء إما بالوحي» وإما بالخبرة» 
وإما بتزكية من عرف حاله» فمن يسلم لكم أنه كان مجهولاً عنده. 

الثانية: أن الصحابة قبلوا قول العبيد والنسوان والأعراب» لأنهم لم يعرفوهم بالفسق» 
وعرفوهم بالإسلام» قلنا: إنما قبلوا قول أزواج رسول الله ًة وأزواج أصحابه» وكانت 
عدالتهن وعدالة مواليهم مشهورة عندهم. وحيث جهلوا رذوا كرد قول الأشجعي» وقول 

الثالثة : قولهم: لو أسلم كافر وشهد في الحال أو روى» فإن قلتم: لا نقبل شهادته» 
الله صلی الله عليه واله وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه»'“ (وقياس الشافعي الأول) أي حال الخطأ (عليه لا يضرنا) ههنا (لأن الكلام في عدم ايجاب 
الحديث) المذكور لا في دليل آخر (مع إنه) قياس (مع الفارق لندرة الأكل مع التذكر) للصومء فلا 
ضرورة فيه حتى يعفي دون الأكل ناسياًء فإنه غالب الوجودء والإنسان يبتلى به العفوء وأيضاً الأكل 
مع التذكر لا يعري عن نوع جناية من عدم التثبت» والاحتياط دون الأكل ناسياًء فإنه عار عن الجناية 
مطلقاء والنسيان من قبل صاحب الحق» فلا يصلح جناية» فالعفو وحال عدم الجناية لا يستلزم حال 
الجناية فتدبر (ولا تقاس الصلاة على الصوم) فيحكم بعدم فسادها لكون عدم الأكل للعبادة لا للعادة 
للضرورة» أو لعدم الجناية وشبهها (لا يستلزمه) أي لا يستلزم كونه معذورا (مع وجوده) أي المذكر 
(وهو هيئة الصلاة) فإنه قلما ينسى مع وجود المذكر فلا ضرورة» وأيضاً لا يعرى عن نوع جناية 
للتساهل بعدم (وجب الجزاء بقتل المحرم الصيد ناسياً) ومثل هذا الفرع فرع آخرء وهو أن قوله عليه 
واله الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات» لا بد فيه من تقدير وهو إما صحة الأعمال أو ثواب 
الأعمال. ولولا الاجماع على الثاني لتوقف. لكن الاجماع على الثاني نفي الأول فلا يبطل صحة 
الوضوء والغسل بفقدان النية» ولا يوجب الحديث وجوب النية فيهما بل لا يثاب عليه فاقد النية» 
واعترض في التلويح بأن الاجماع على تقدير الثواب ممنوع» نعم لزوم النية للثواب مجمع عليه ولا 
يلزم منه أن المقصود في الحديث هذاء فإن موافقة الحكم لدليل لا يوجب كونه هو الدليل» ولك: 
أن تحسب عنه بأن الاجماع نقله الثقات فلا وجه للمنع» ولو سلم فيمكن التقرير بأن الاجماع الحكم 
لدليل لا يوجب كونه هو الدليل» ولك أن تجيب عنه بأن الاجماع نقله الثقات فلا وجه للمنع ولو 
سلم فيمكن التقرير بأن الاجماع العقد على أن الثواب لا يحصل إلا بالنية حتى قالوا: إن المصلي 





(۱) انظر كنز العمال (۸/ 77815). 


۷ 


فهو بعيد» وإن قبلتم فلا مستند للقبول إلا إسلامه وعدم معرفة الفسق منهء فإذا انقضت مدة 
ولم نعرف منه فسقاً لقول مدة إسلامه لم نوجب رده؟ قلنا: لا نسلم قبول روايته» فقد يسلم 
الكذوب ويبقى على طبعه» فما لم نطلع على خوف في قلبه وازع عن الكذب لا نقبل 
شهادته» والتقوى في القلب» وأصله الخوف» وإنما تدل عليه أفعاله في مصادره وموارده؛ 
فإن سلمنا قبول روايته فذلك لطرو إسلامه وقرب عهده» بالدين وشتان بين من هو في 
طراوته وبدايته» وبين من قسا قلبه بطول الألف» فإن قيل: إذا رجعت العدالة إلى هيئة باطنة 
في النفس وأصلها الخوف وذلك لا يشاهد» بل يستدل عليه بما ليس بقاطع» بل هو مغلب 
على الظن» فأصل ذلك الخوف هو الايمان» فذلك يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتف 
به» قلنا: لا يدل عليه» فإن المشاهدة والتجربة دلت على أن عدد فساق المؤمنين أكثر من 
عدد عدولهم» فكيف نشكك نفوسنا فيما عرفناه يقيناً» ثم هلا أكتفي بذلك في شهادة 
العقوبات وشهادة الأصل وحال المفتي في العدالة وسائر ما سلموه. 





على ظن الطهارة يثاب» ولو كان خطأء وكذا لا يأثم الناسي والخاطىء بخلاف الحكم الدنيوي؛ 
فإنه لا اجماع فيه» فيقدر تقديراً يفيد الحكم الاجماعي المقطوع ويتوقف في المشكوك فلا يعارض 
اطلاق آية الوضوء والغسل واطلاق آيات الضمان وأحاديثه» ثم أنه لا حاجة كثيراً إلى التمسك 
بالاجماع» فإن شأن نزول هذا الحديث الهجرة فإن هجرة الأكثر كانت لمحبة الله ورسوله وهجرة 
البعض لكسب الدنيا من التجارة» والنكاح» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول» 
ويدل عليه سياقه أيضاًء ولم يأمر بتجديد الهجرة مع كونها فرضاء فعلم أن الصحة غير مقدرة ولو 
كانت لفسدت الهجرة» لأنها المورود» وأمر عليه السلام بالتجديد» وعلم أيضاً بالقياس عليها عدم 
اشتراط النية في صحة الواجبات التي تكون وسيلة إلى أداء عبادات أخرى» وأما الحديث المذكور 
في المتن فقد روي في كتب الحديث بهذه العبارة : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» والمتبادر منه التجاوز عن الاثم ثم اعترض أيضاً بأنه يجوز أن يقدر الحكم العام 
للحكمين الدنيوي والأخروي في الحديثين فيكون المعنى: إنما حكم الأعمال بالنيات ورفع حكم 
الخطأ والنسيان فتنتفي الصحة والثواب بانتفاء النية ويجب ارتفاع الضمان بالخطأ والنسيان» 
والجواب عنه ظاهرء فإن هذا أيضاً محتمل» فاحتمل هنا ثلاثة تقديرات الثواب أو الاثم والصحة أو 
الفساد والقدر المشترك» لكن الاجماع على خصوص تقدير الثواب أو الاثم نفاه كما نفى تقدير 
الصحة والضمان»ء هذا: وما أجيب عنه بأن اطلاق الحكم على الصحة والثواب وعلى الضمان 
والاثم لم يكن في الاطلاق القديم وقت رسول الله بء وإنما هو عرف خاص فيما بين الفقهاء 
المتشرعة» فلا يمكن أن يقدر في كلامه يك الحكم بالمعنى العام» بل إنما يقدر الصحة أو الثواب 
والاثم أو الضمان» ففيه أن إطلاق الحكم على المعنى الاعم وإن لم يكن لكن المعنى العام الشامل 


۷۱ 


الرابعة : قولهم : يقبل قول المسلم المجهول في كون اللحم لحم ذكيّ» وكون الماء 
في الحمام طاهرا وكون الجارية المبيعة رقيقة غير مزوجة ولا معتدة حتى يحل الوطء بقوله» 
وقول المجهول في كونه متطهراً للصلاة عن الحدث والجنابة إذا أم الناس» وكذلك قول من 
يخبر عن نجاسة الماء وطهارته بناء على ظاهر الإسلام» وكذلك قول من يخبر الأعمى عن 
القبلة» قلنا: أما قول العاقد فمقبول» لا لكونه مجهولاً» لكنه مع ظهور الفسق» وذلك رخصة 
لكثرة الفساق» ولمسيس حاجتهم إلى المعاملات» وكذلك جواز الاقتداء بالبر والفاجرء فلا 
يشترط الستر» أما الخبر عن القبلة وعن طهارة الماء فلم يحصل سكون النفس بقول المخبر 
فلا يجب قبوله» والمجهول لا تسكن النفس إليه» بل سكون النفس إلى قول فاسق جرب 
باجتناب الكذب أغلب منه إلى قول المجهولء وما يخص العبد بينه وبين الله تعالى» فلا 
يبعد أن يرد إلى سكون نفسهء فأما الرواية والشهادة فأمرهما أرفع » وخطرهما عام» فلا 
يقاسان على غيرهماء وهذه صور ظنية اجتهادية» أما رد خبر الفاسق والمجهول فقريب 


القطع . 


كان معقولاً فهلا يقدر لفظ يدل على هذا الاعم وإن كان مجازاً فتأمل (فرع آخر في) قول الرجل 
لامرأته : (طلقي نفسك» يصح) فيه (نية الثلاث» فوهم إنه من باب اضمار الكل) فإن الطلاق مضمر 
ليس ملفوظاً (فأجيب بأنه متضمن للمصدر لغة) فلا اضمار (لأن معناه أوجدي طلاقاً) فيكون المصدر 
مدلولاً لغة بالتضمن (والمصدر يصح فيه نية الثلاث» كما في: أنت الطلاق» أو طالق طلاقاً) فإنه 
يصح فيه نية الثلاث» ولقائل أن يقول: إنه قد سبق أن اللفظ المفرد لا يدل على معان كثيرة بوضع 
واحدء وإن الدلالة التضمنية متحدة مع المطابقة فلا يصح التصرف فيهاء بل مثل هذه الدلالة مثل 
الالتزامية المنطقية» ولك أن تجيب عنه بأنه لا شك أن هذه الدلالة ملحوظةللمتكلم »فإن ها هنا 
دلالتين: المادة والهيئة والمادة تدل مطابقة على المصدرء وحينئذ فصح التصرف فيه بخلاف المدلول 
الالتزامي المنطقي الغير الملحوظ للمتكلم مع أنه قد مر أن الحكم بإتحاد الدلالتين أمر عسير جداً 
فتذكر (أقول) هذا (منقوض بنحو لا آكل) فإنه أيضاً متضمن للمصدرء فيصح فيه نية أكل ومأكول 
دون مأكول (فتأمل) اشارة إلى الجواب بأن المصدر المتضمن فيه نفس الأكل المصدر للفعل» وهو 
مطلق من حيث هو لا يجوز تقييده بحال» بخلاف طلقي» فإن المتضمن فيه مصدر آخرء وهو 
الطلاق صالح لأن يتصرف فيه» فيراد به طلاق دون طلاق هذا محصول ما في الحاشية. ولك أن 
تفرق بأن أفراد الأكل باعتبار تقييده بمأكول دون مأكول» كأكل التفاحة أو أكل الخبز لا يصح أن 
ينوي لأن التقييد بالمفعول لم يعتبر ولم يلاحظ» وأما افراده باعتبار ذاته» وهي أنواع حركة اللحيين» 
فلا يلتفت إليه فيه عرفاء بخلاف الطلاق من البائن والرجعي فتدبر (ونقض في المشهور بطالق) فإنه 
إذا قيل: أنت طالق لا يصح نية الثلاث» مع أن المصدر متضمن فيه أيضاً (ودفع بأن الطلاق) 


¥ 


مسألة [شهادة الفاسق المتأول] 

الفاسق المتأوّل. وهو الذي لا يعرف فسق نفسهء اختلفوا في شهادته» وقد قال 
الشافعي: أقبل شهادة الحنفي وأحده» إذا شرب النبيذ» لأن هذا فسق غير مقطوع به» إنما 
المقطوع به فسق الخوارج الذين استباحوا الديار وقتل الذراري وهم لا يدرون أنهم فسقة» 
وقد قال الشافعي: تقبل شهادة أهل الأهواءء لا الخطابية من الرافضة» لأنهم يرون الشهادة 
بالزور لموافقيهم في المذهب» واختار القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع وشهادته لأنه فاسق 
بفعله وبجهله بتحريم فعله» ففسقه مضاعف» وزعم أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر نفسه 
ورق نفسهء ومثار هذا الخلاف أن الفسق يرد الشهادة لأنه نقصان منصب يسلب الأهلية» 
كالكفر والرق أو هو مردود القول للتهمة» فإن كان للتهمة فالمبتدع متورع عن الكذب فلا 
يتهم» وكلام الشافعي مشير إلى هذاء وهو في محل الاجتهادء فذهب أبي حنيفة أن الكفر 


المذكور فيه (وصفها وهو أثر التطليق» وتكرر الأثر بتكرر المؤثر) الذي هو التطليق (والمؤثر غير 
مكرر) فلا يتكرر الطلاق الذي من صفات المرأة» وإنما لا يتكرر التطليق المؤثر (لأن الثابت 
لتصحيح الخبرية من باب المقتضى فلا يقبل العموم) وتفصيله أن: أنت طالق» وطلقتك» إخبار عن 
اتصاف المرأة بالطلاق» فلا بد من وقوعه قبيل هذا الخبر ليصدق» فيثبت ايقاع من الزوج لتصحيح 
الخبرية» فهو من باب المقتضى الغير المقدر ولا عموم له ولا تعدد فيه فلا يتعدد الطلاق هذاء وفيه 
نظر فإنا سلمنا الخبرية» وسلمنا أن الايقاع من باب المقتضى لتصحيح الخبرية» لكن لا يلزم منه أن 
لا تصح نية الثلاث» فإنه لما نوى الثلاث قصد الحكاية عن اتصاف المرأة بالطلقات الثلاث» فلا بد 
من اعتبار ايقاعها كذلك لتصحيح الخبرية» ولا ينافي قولهم المقتضى لا يعم ولا يتعدد ما قلناء لأن 
المراد أنه لا يعم عموماً يقبل التخصيص ولا يتعدد تعدداً يقبل النقصان» ثم إن ما ذكرتم بعينه جار 
في : أنت طالق طلاقاً فإن التطليق ههنا أيضاً من باب المقتضى» فينبغي أن لا يعم ولا يتعدد فتأمل 
(وقد يقال) أنت طالق (منقول إلى إنشاء الواحدة) عرفاً (فما فوقها) من الاثنين والثلاث ( لا لفظ له) 
فلا يصح نية الزائد» وعلى هذا لا يرد شيء لكن إن دل دليل على هذا النقل وإنما هو دعوى محض 
فتدبر. 


مسألة 
(لمفهوم المخالفة عند قائليه عموم) لجميع ما وراء المنطوق (خلافاً للغزالي) الامام حجة 
الاسلام (فقيل): النزاع (لفظي يعود إلى أن العام هل هو ما استغرق في محل النطق) وبه يقول الامام 
حجة الاسلام» فنفي العموم عنه (أو) ما استغرق (في الجملة) سواء كان في محل النطق أو غيره؛ 
كما يقول به الجمهور. فاثبتوا العموم (إذ لا خلاف) لأحد من قائلي المفهوم (في ثبوت نقيض 
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والفسق لا يسلبان الأهلية» بل يوجبان التهمة» ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض ومذهب القاضي أن كليهما نقصان منصب يسلب الأهلية» ومذهب الشافعي أن الكفر 
نقصان» والفسق موجب للرد للتهمة» وهذا هو الأغلب على الظن عندنا. فإن قيل: هذا 
مشكل على الشافعي من وجهين: 

أحدهما: أنه قضى بأن النكاح لا ينعقد بشهادة الفاسق وذلك لسلب الأهلية» الثاني: 
أنه إن كان للتهمة» فإذا غلب على ظن القاضي صدقه فليقبل . 

قلنا: أما الأول فأخذه قوله ية «لا نكباح إلا بولي وشاهدي عدل"' وللشارع أن 


الحكم لا في محل النطق عموماً) بل الخلاف إنما هو في اطلاق لفظ العام عليه» ورد هذا بأن كلامه 
لا يساعده؛ والظاهر من كلامه أن يبنى على عدم كونه» لفظاً (و) قال (في التحرير: جاز أن يقول) 
الامام (الغزالي بثبوت النقيض) للمسكوت (على العموم» وينسبه إلى الأصل لا إلى المفهوم) بأن لا 
يكون للفظ دلالة على ثبوت الحكم فيما وراء المنطوق لا نفياً ولا اثباتاً» فيبقى المسكوت على ما 
كان قبل» فينتفي الحكم لعدم مقتضيه فلا يكون من العموم في شيء إذ لا بد فيه من الدلالة وهذا 
(كطريق الحنفية) النافين للمفهوم بعينه (أقول أولاً: الكلام بعد تسليم المفهوم) وهذا بالحقيقة انكار 
له (و) أقول (ثانياً النسبة) أي نسبة ثبوت النقيض في المسكوت (عموماً إلى الأصل لا يصح» إذ ريما 
يكون المفهوم وجودياً) فلا يمكن اسناده إلى الأصل وهذا أيضاً لا يصح عموماًء فإن بعض 
الوجوديات أيضاً ينسب إلى الأصل» لكن لا يضر المورود والايرادان لا يتوجهان إليه أصلاء فإنه من 
أين علم أن هذا الحبر الامام تكلم بعد تسليم المفهوم وعبارته المنقولة في التحرير من المستصفى» 
النزاع عائد إلى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة آم لاء فإن من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم 
عموماً ويتمسك به وفيه نظرء لأن العام لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات والتمسك 
بالمفهوم ليس تمسكا بلفظء بل بسكوت فإذا قال في سائمة الغنم زكاة» فنفي الزكاة عن المعلوفة 
ليس بلفظ حتى يعم أو یخص» ويجوز أن يكون حاصله أن القائل بالمفهوم يظنه عاماً ويتمسك به 
وفيه نظر فإنه لا يصح عندنا إذ ليس اللفظ هناك دالاً عليه كما زعموا بل هو تمسك بالسكوت» فإن 


)١(‏ قال الإمام الخطابي في معالم السئن: قوله: «لا نكاح إلا بولي» فيه نفي ثبوت النكاح على معموله 
ومخصوصه إلا بولي. وقد تأوله بعضهم على نفي الفضيلة والكمالء وهذا تأويل فاسد»ء لأن العموم 
يأتي على أصل جوازاً أو كمالاً» والنفي في المعاملات يوجب الفسادء لأنه ليس إلا جهة واحدة» وليس 
كالعبادات والقرب لها جهتان من جواز ناقص وكامل» وكذلك تأويل من زعم أنها ولية نفسهاء وتأويل 
معنى الحديث على أنها إذا عقدت على نفسها فقد حصل نكاحها بولي» وذلك أن الولي هو الذي يلي 
على غيره» ولو جاز هذا في الولاية لجاز مثله في الشهادة» فتكون هي الشاهدة على نفسهاء فلما كان 
في الشاهد فاسدا كان في الولي مثله. 
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يشترط زيادة على أهلية الشهادة» كما شرط في الولي» وكما شرط في الزنا زيادة عدد» وأما 
الثاني: فسببه أن الظنون تختلف» وهو أمر خفي ناطه الشرع بسبب ظاهر» وهو عدد 
مخصوص ووصف مخصوص» وهو العدالة» فيجب إتباع السبب الظاهر دون المعنى 
الخفي» كما في العقوبات» وكما في رد شهادة الوالد لأحد ولديه على الآخرء فإنه قد يتهم 
وترد شهادتهء لأن الأبوة مظنة للتهمة» فلا ينظر إلى الحال» وإنما مظنة التهمة إرتكاب 
الفسق مع المعرفة دون من لا يعرف ذلك» ويدل أيضاً على مذهب الشافعي قبول الصحابة 
قول الخوارج في الأخبار والشهادة وكانوا فسقة متأولين» وعلى قبول ذلك درج التابعون» 
لأنهم متورعون عن الكذب جاهلون بالفسق» فإن قيل: فهل يمكن دعوى الاجماع في ذلك؟, 
قلنا: لاء فإنا نعلم أن علياً والأئمة قبلوا قول قتلة عثمان والخوارج» لكن لا نعلم ذلك من 
جميع الصحابة» فلعل فيهم من أضمر إنكاراء لكن لم يرد على الإمام في محل الاجتهادء 





المسكوت يبقى على ما كان والأصل في الأحكام العدم» فيلزم انتفاء الحكم» فلا يكون عاماً ولا 
يصلح للتمسك به» ثم ليس المقصود أن لكل كلام مفهوماً عاماً ينسبه إلى الأصل» بل المقصود أن 
المفهوم لو كان ثبت بالسكوت لا بدلالة اللفظ فاندفع الثاني أيضاًء وعلى هذا فالنزاع معنوي مبنى 
على خلاف آخر معنوي فتدبر (وقيل) ليس النزاع لفظياً (بل النزاع في أن العموم ملحوظ المتكلم 
فيقبل التجزي) والخصوص (في الارادة أولاً) ملحوظ للمتكلم (بل) هو (لازم عقلي) كالمأكول في 
لا اكل عند الحنفية (فلا يقبله وهو مراد) الإمام (الغزالي) قدس سرهء فالنزاع في العموم القابل 
للتجزي فأثبته الجمهورء وأنكره هذا البحر القمقام قدس سره» وإن تذكرت تحقيق ما قد سلف 
يعينك على فهم هذا (وأورد) عليه (أن كلامه لا يتحمل هذا التوجيه حيث قال في ردهم) أي رد 
القائلين بعموم المفهوم (لأن العام لفظ تتشابه دلالته» والتمسك بالمفهوم ليس تمسكاً باللفظ» بل 
بسكوت) فإن ظاهره أن المناط أن المعاني لا تتصف بالعموم لا كونه ملحوظ المتكلم» وأيضاً يرد 
عليه أن كون المفهوم غير ملحوظ للمتكلم غير معقول على تقدير القول به» فإذا كان دلالة اللفظ 
عليه بالوضع كان المتكلم ملاحظاً له مستعملاً للفظ فيه بنقيضه معقول» فلا يكون المفهوم لازماً 
عقلياًء ولو حرر كلام القائل بأن العموم استغراق يقصد من اللفظ» ولا دلالة هنا للفظء بل قد يفهم 
بالسكوت عن الحكم عليه انتفاء الحكم كما تفهم اللوازم العقلية لال إلى ما في التحرير» ولا يرد 
عليه شيء (أقول) ليس النزاع كما زعموا (بل النزاع في أن المفهوم هل تتشابه دلالته) على الافراد 
(فيكون عاماً) فإن تشابه الدلالة معتبر فيه (أو تتفاوت) الدلالة عليها (فلا يكون) عاماً (والفحوى 
يجوز أن يتفاوت) في الانفهام (فإن قولك في القتل العمد قود دلالته على عدمه في الخطأ تفاوت 
دلالته على عدمه في شبه العمد) فإنها في الأول أظهر دون الثاني (فافهم) وفيه نظر فإن الدلالة على 
المفهوم وضعي» ولا شك أن تساوي نسبة الإفراد اليه من لوازمه» فلا يمكن كون الدلالة على أفراد 
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فكيف ولو قبل جميعهم خبرهم» فلا يثبت أن جميعهم اعتقدوا فسقهم» وكيف يفرض 
والخوارج من جملة أهل الإجماع» وما اعتقدوا فسق أنفسهم»› بل فسق خصومهم› وفسق 
عثمان وطلحة» ووافقهم عليه عمار بن ياسرء وعدي بن حاتم» وابن الكواء» والأشتر 
النخعي وجماعة من الأمراء» وعليّ في تقية من الإنكار عليهم خوف الفتنة» فإن قيل لو لم 
وعلى الجملة فقبولهم روايتهم يدل على أنهم اعتقدوا رد خبر الفاسق: للتهمة» ولم يتهموا 
المتأوّل» والله أعلم . 
خاتمة جامعة للرواية والشهادة 
اعلم أن التكليف والاسلام والعدالة والضبط يشترك فيه الرواية والشهادة» فهذه أربعة» 


المسكوت متفاوتة» وإن كان التفاوت من خارج فلا يضر العموم» كما أن دلالة العام على سبب 
نزوله أقوى منها على ما سواه» فإن قيل: المقصود أن ليس دلالته عليه بالوضع فلا يتشابه» قلت : 
هذا بالحقيقة إنكار للمفهوم» وقد كان على زعمه الكلام بعد التسليم فتدبر. 
مسألة 
(مثل قوله صلی الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده)(“ 
رواه أبو داود والنسائي لكن بزيادة ألا حرف التنبيه (معناه) لا يقتل ذو عهد في عهده (بكافر لأنه لو 
لم يقدر شيء لامتنع قتله مطلقاً) لأن المعنى حيتئذ يكون لا يقتل ذو عهد أصلاً لا بمؤمن ولا بكافر 
(وأنه باطل اتفاقاً) فلا بد من التقدير (فيقدر) اللفظ (المذكور سابقاً) في المعطوف عليه (للقرينة) 
أي لقرينة ذكره سابقاً (فيكون عاماً صيغة) لأن المقدر كالملفوظ وما في بعض شروح المنهاج أنه لا 
يقدر شيء والمعنى: لا يباح قتل ذي عهد أصلاًء فإنه لما حرم القصاص في قتل المسلم الكافر 
وعلم أن دمه أدنى حالاً من دم المسلم كان الوهم يذهب إلى أنه مباح الدم» فدفعه بقوله: «ولا ذو 
عهد في عهده» أي: لا يقتل ذو عهد ما دام في عهده. فإن قتله حرام» فمع أنه خلاف ما يتبادر من 
سوق الحديث» لا بد حينئذ من تقدير أيضاًء فإنه لا يحرم قتله مطلقاًء بل يباح لأجل القصاص 
وقطع الطريق وغيرهما من الحقوق» فلا بد حينئذ من تقدير: بغير حق من الحقوق» ولا شك أن 
تقدير ما في المعطوف عليه أولى (وهذا معنى قول الحنفية) على ما نقله الشافعية (كلما عم 
المعطوف عليه عم المعطوف) قال الشيخ ابن الهمام إنه خرج من هذا مسألة أصوليه هي أن الجملة 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الديات باب ولي العمد يرضى بالدية (147/5) رقم 40507 بلفظ: «لا يقتل 
مؤمن بكافرء ومن قتل مؤمناً متعمدا دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا أخذوا 
الدية». 
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أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة» فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون 
الرواية» لأن الرواية حكمها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه الصداقة والقرابة والعداوةء 
فيروي أولاد رسول الله كَل عنه. ويروي كل ولد عن والده» والضرير الضابط للصوت تقبل 
روایته» وإن لم تقبل شهادته» إذ كان الصحابة يروون عن عائشة اعتماداً على صوتهاء وهم 
كالضرير في حقهاء ولا يشترط كون الراوي عالماً فقيهاًء سواء خالف ما رواه القياس أو 
إوافق» ع E‏ ورْبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» فلا يشترط إلا 
الفط ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الأحاديث» بل قبل الصحابة قول أعرابي لم 
يرو إلا حديثاً واحداً» نعم : : إذا عارضه حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر سيأتي» ولا 





الناقصة إذا عطفت على ما قبلها نقيد بالقيود التي قيد فيها بها إن عاماً فعام» وأشار إلى الاستدلال 
عليه بقوله: (لأن العطف للتشريك) بين المعطوف والمعطوف عليه» فإذا تقيد حكم المعطوف عليه 
بقيد وجب تقييد المعطوف به أيضاً لثلا تفوت الشركة في الحكم (إلا بدليل) صارف فحيتئذ لا يتقيد 
(خلافاً للشافعي رحمه لله) فعنده لا يتقيد وعليه النحاة كافة» واعلم أنه صرح الثقات بأنه لا توجد 
هذه المسألة في كتب مشايخناء ويشير إليه التحرير أيضاًء وإنما استنبط غيرنا من هذه الفريعة» ولا 
تصليح للاستنباط أصلاء فإنه على هذا يصير القول أنه لو لم يقدر شيء الخ. . . مستدركاً ضائعاًء 
ولا يتم الاستدلال بكون العطف للتشريك أيضاًء فإن التشريك في أصل الك ملم ولا ن 
وفي الحكم المقيد ممنوع» ثم إن مخالفة النحاة كافة وإن لم تكن حجة عند معارضة أقوال 
المجتهدين كما يجيء لكن تصلح مرجحة عند وقوع الشك في كونه قولهم. فلا يستنبط من كلامهم 
مخالف لرأي النحاة أجمعين» فالحق عند هذا العبد إذن أن يستنبط من هذه الفريعة أن الجملة 
الناقصة المعطوفة على ما قبلها لا يصح تعلق حكم ما قبلها بها إلا بتقييد مقدر» فيقدر القيد الذي في 
المعطوف عليه دون القيود الأخر إن عاماً فعام» وإن خاصاً فخاص» وهذا ظاهر جداًء فإن العطف 
قرينة قوية عليه وكذا التشريك فتدبر وأنصف (ثم هو) أي الكافر المقدر في المعطوف (مخصوص 
بالحربي لقتله بالذمي اجماعاء وتخصيص المعطوف يوجب تخصيص المعطوف عليه بما خص به) 
المعطوف (عندهم) وذلك لأن هذا عكس نقيض أن عموم القيد في المعطوف عليه يستلزم تقدير 
عمومه في المعطوف (خلافاً للشافعية» فيجوز عندهم) أي الحنفية (قتل المسلم بالذمي بعموم آيات 
القصاص) فإن هذا الخبر لا يصلح للمعارضة» لأنه خبر واحدء فلا بد من تأويله» ولعل ما ذكر تنزل 
(ويصير الزاماً على الخصم لمفهوم المخالفة) فإن مفهوم لا يقتل بكافر حربي يقتل بكافر غير حربي 
فتدبر. الشافعية (قالوا: أولا: لو كان كذلك) أي لو كان التقيبد بقيد عام في المعطوف عليه موجباً 
لتقييد المعطوف به (للزم تقييد عمرو في نحو: ضربت زيداً يوم الجمعة وعمراً بيوم الجمعة) لأنه 
جملة ناقصة عطفت على مقيد فيجب تقييدها (لأن العلة وهو أن العطف للتشريك مطلقاً مشتركة) 
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تقبل رواية من عرف باللعب والهزل في أمر الحديث» أو بالتساهل في أمر الحديث» أو 
بكثرة السهو فيه» إذ تبطل الثقة بجميع ذلك» أما الهزل والتساهل في حديث نفسه فقد لا 
يوجب الرد» ولا يشترط كون الراوي معروف النسب» بل إذا عرف عدالة شخص بالخبرة 
قبل حدیثه» وإن لم يكن له نسب» فضلاً عن أن يكون لا يعرف نسبه» ولو روى عن مجهول 
العين لم نقبله» بل من يقبل رواية المجهول صفته لا يقبل رواية المجهول عينه» إذ لو عرف 
عينه ربما عرفه بالفسق» بخلاف من عرف عينه ولم يعرفه بالفسق» فلو روى عن شخص ذكر 
إسمه وإسمه مردد بين مجرح وعدل فلا يقبل لأجل التردد. 





بين الحديث وبين هذا المثال (قلنا: يلتزم ظهوره) أي ظهور التقييد بيوم الجمعة (فإن الجمع بحرف 
الجمع) في إفادة المعنى» ولو قيل: ضربت يوم الجمعة الزيدين وجب تقييد ضربهما بيوم الجمعة» 
فكذا في صورة العطف. فإن قلت: هذا مخالف لما عليه النحاة فلا يصحء قال: (ومخالفة النحاة 
في نحوه في نحو) أي في جانب عن الصواب (لأن المجتهدين هم المتقدمون في أحذ المعاني من 
قوالبها) فلا يقدم قول النحاة على قولهم فلا تعارض» ا ا ن > لکن إذا ثبت 
النقل وههنا لم يثبت إنما استنبط غير متبعيهم من بعض فروعهم» وقول النحاة لا يؤخر عن مثل 
هذاء ومثلية الجمع بحرف الجمع للجمع بلفظ الجمع ليس على الاطلاق بل في الاشتراك في أصل 
الحكم لا في التقييد فتدبرء بل الحق في الجواب منع الملازمة بأنا إنما نقول بوجوب التقييد بما في 
المعطوف عليه فيما إذا لم يصلح المعطوف بدون التقييد بقيد» وليس في المثال المضروب كذلك»› 
وإن احتيج المعطوف إلى التقييد يوجب بما في المعطوف عليه (و) قالوا (ثانياً: لو كان) الكافر في 
المعطوف (عاماً لكان الكافر الأول) الذي في المعطوف عليه (للحربي فقط) لأنه عندكم مخصوص 
به (فيفسد المعنى) فإنه يلزم منه أن لا يقتل ذمي بذمي بخلاف المسلم (قلنا: : قد خص الثاني أيضاً 
كما مر) فلا نسلم الملازمة (وقد اعترض في شرح الشرح بأن) الكافر (الأول خاص البتة» سواء 
قدر) الكافر (الثاني عاماً أولا) يقدر عاماً (فلا معنى للثلازمة) بين تقدير الثاني عاماً وخصوص الأول 
(قيل) في الجواب (هذه اتفاقية عامة) هي ما حكم فيها بصدق التالي على تقدير فرض المقدم› سواء 
كان كاذباً أو صادقاً من غير علاقة» بل بمجرد صدقه في الواقع (ويكفي ذلك في المطلوب) فيه أنه 
لا يكفي فإن الاتفاقية العامة غير منتجة في القياس الاستثنائي (أقول) ليست اتفاقية (بل المعنى لو 
عم) الثاني (لكان عاماً مع خصوص الأول» وهذه لزومية) كما لو قيل: لو وجد شمس كان منحصراً 
في هذا الفرد (فافهم) ولو كانوا قرروا الدليل من أول الأمر لو عم الثاني لعم الأول» لأن عموم 
الثاني لأجل عموم الأول لم يكن يرد هذا القيل والقال؛ والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 
(التخصيصات) 
(وهو) أي التخصيص (قصر العام على بعض مسمياته) في الارادة (وقد يقال) التخصيص 


VA 





الباب الثالكث 


وفيه أربعة فصول 
الأول في عدد المزكى 
وقد اختلفوا فيه فشرط بعض المحدثين العدد في المزكى والجارح» كما في مزكى 
الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكى» وقال قوم: يشترط في الشهادة دون الروايةء 
وهذه مسألة فقهية» والأظهر عندنا أنه يشترط في الشهادة دون الرواية» وهذا لأن العدد الذي 
تثبت به الرواية لا يزيد على نفس الرواية» فإن قيل: صح من الصحابة قبول رواية الواحد» 
ولم يصح قبول تزكية الواحدء فيرجع فيه إلى قياس الشرع؟ قلنا: نحن نعلم مما فعلوه كثيراً 
مما لم يفعلوه» إذ نعلم أنهم كما قبلوا حديث الصديق رضي الله عنه» كانوا يقبلون تعديله 








(لقصر اللفظ مطلقاً) عاما أو غير عام (على بعض مسماه) فيتناول تقييد المطلق (قيل في القصر) 
الواقع في التعريف (قصور إذ لا يخرج) منه (نسخ البعض) فإنه قصر على بعض مسميات العام 
(وأجيب) عنه (بأن هناك ليس قصراً على البعض) فإنه ارادة البعض من أول الأمر (بل أريد) هناك 
(الكل» ثم رفع البعض) أي حكمه (بخلاف التخصيص) فإنه القصر بالمعنى المذكور (فأورد أن 
النقض باعتبار الحالة الثانية باق) وهي التخصيص الثاني» فإنه كان المخرج بالتخصيص الثاني داخلا 
حين التخصيص الأول» ثم خرج فلا يكون قصراء فيخرج من الحد مع أنه من المحدود (أقول: ليس 
الاستعمال) للعام (إلا واحداء فلا تتعدد الارادة) بأن يراد أولاً جميع ما بقي من التخصيص الأول ثم 
يراد بعضه» وهو ما بقي من الثاني» بل يراد من بدء الأمر ما بقي بعد التخصيصين» فيصدق القصر 
هناك (ولو تعدد) الاستعمال (تعددت) الارادة» فيراد في استعمال ما بقي بعد التخصيص الأول وفي 
آخر ما بقي بعد التخصيصين» فيكون تخصيصاً بالنسبة إلى هذا الاستعمال دون الأول (وحينئذ يجوز 
أن يكون الناسخ في استعمال) وهو الأول (مخصصاً في) استعمال آخر ولا فساد فيه (نعم يشكل 
على رأي من جوز تأخير المخصص الثاني) فإنه لا قصر حينئذ حين الاستعمال بل بعد ذكر 
المخصص الثاني» بل لا يشكل على رأيه آيضاء فإن المتكلم بالعام المخصص بالتخصيصين 
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لمن روى الحديث» وكيف يزيد شرط الشيء على أصلهء والإحصان يثبت بقول إثنين» وإن 
لم يثبت الزنا إلا بأربعة» ولم يقس عليه» وكذلك نقول؛ تقبل تزكية العبد والمرأة في 
الرواية» كما تقبل روايتهماء وهذه مسائل فقهية ثبتت بالمقاييس الشبيهة فلا معنى للإطناب 
فيها في الأصول. 
الفصل الثاني في ذكر سبب الجرح والتعديل 

قال الشافعي: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل إذ قد يجرح بما لا يراه جارحا 
لاختلاف المذاهب فيه وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحدء وقال قوم: مطلق الجرح 
يبطل الثقة» ومطلق التعديل لا يحصل الثقة» لتسارع الناس إلى البناء على الظاهرء فلا بد 
من ذكر سببهء وقال قوم: لا بد من السبب فيهما جميعاً أخذاً بمجامع كلام الفريقين» وقال 
القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما جميعاء لأنه إن لم يكن بصيراً بهذا الشأن فلا يصلح 





وأحدهما متأخر أراد ما بقي من التخصيص الأول والثاني» ففيه قصر بحسب الارادة وإن علم بعد 
ذكر المخصص» نعم: يلزم التجهيل» لكن لا يضر التعريف على رأيه (والحق أن المتراخي ناسخ 
مطلقاً) أولاً كان أو ثانياء فلا يضر الخروج فلا يرد شيء (وأكثر الحنفية خصصوه بمستقل مقارن) 
فالتخصيص قصر العام على البعض بمستقل مقارن (فالاستثناء ونحوه) من الصفة والشرط وبدل 
البعض والغاية (ليس منه عندهم) وظاهر هذا أن الخلاف بيننا وبين الشافعية لفظي راجع إلى 
الاصطلاح» وبه صرح كثير من الشافعية» والحق أن الأمر ليس كذلك» بل النزاع نزاع معنوي» 
فعندهم تقييد العام بغير المستقل قصر له على بعض آحاده» فالمراد من بدء الأمر ما بقي عندهم 
وعندنا لا قصر إلا بالمستقل المقارن» وأما غير المستقل فلا قصر فيه أصلاء وبيانه أنه لو كان 
الشرط قاصراً للعام لكان المراد من الرجال في قوله: أكرم الرجال إن كانوا هاشميين الهاشميين› 
ويكون المعنى أكرم الرجال الهاشميين إن كانوا هاشميين» وفساده ظاهرء وكذا في الصفة يلزم أن 
يكون المراد من الرجال في أكرم الرجال العلماء الرجال العلماءء ويكون المعنى أكرم الرجال 
العلماء العلماءء وكذا في الغاية يكون المراد من المسلمين في أكرم المسلمين إلى القرن الثالث 
المسلمين الذين في أحد القرون الثلاثة» فيكون ضرب الغاية ضائعاً لا معنى له» وكذا يكون المراد 
من الرجال في: جاءني الرجال أكثرهم الأكثر منهم» فيكون البدل بدل الكل من الكلء ولا خفاء 
عند أحد أنه لا يفهم عرفاً هذه المعاني من هذه التركيبات» فالمعنى في الشرط الحكم بالإكرام للكل 
بشرط الاتصاف بهء أي الكل محكومون بالحكم المعلقء إلا أنه لا يوجد الشرط في البعض فلا 
ينجز الحكم فيه» وهذا لا يلجىء إلى أن يريد قصر الحكم المعلق على وجود الشرط» كما لا يخرج 
الحكم إلى التنجيز في شيء من الافراد في نحو إن كان الأثواب حميراً كان ناهقاًء فلا يضر في 
الاستعمال كذا ههناء وأما في الصفة فيراد جنس الموصوف أولاً ثم يقيد بالصفة ثم يعتبر عمومه في 
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للتزكية» وإن كان بصيراً فأي معنى للسؤال» والصحيح عندنا أن هذا يختلف باختلاف حال 
المزكي› فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه» ومن عرفت عدالته في نفسه 
ولم تعرف بصيرته بشروط العدالة فقد نراجعه إذا فقدنا عالماً بصيراً به وعند ذلك 
نستفصله» أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح» فإن الجارح أطلع على زيادة ما 
أطلع عليها المعدّل ولا نفاهاء فإن نفاها بطلت عدالة المزكي» إذ النفي لا يعلم إلا إذا جرحه 
بقتل إنسان» فقال المعدل: رأيته حياً بعده» تعارضاً وعدد المعدل إذا زادء قيل: إنه يقدم 
على الجارح» وهو ضعيف» لأن سبب تقديم الجرح إطلاع الجارح على مزيد» ولا ينتفي 
ذلك بكثرة العدد. 


الفصل الثالث فى نفس التزكية 
وذلك إما بالقول أو بالرواية عنه» أو بالعمل بخبره» أو بالحكم بشهادته» فهذه أربعة» 


أفراد المقيدء وهذا ليس من القصر في شيء» بل من المجموع ثبت» التعميم في هذه الافراد فقطء 
وفي الغاية يكون الحكم على أفراد الجنس المغيا بالغاية» وأما في بدل البعض فالمراد من العام كل 
الافراد» لكن لا لأن يتعلق بها التصديق والتكذيب» بل لأن يجعل توطئة لأن يصدق أو يكذب 
ببدله» بقي الاستثناء» سنذكر أن لا قصر هناك بل العام باق على عمومه كما كان» لكن من المجموع 
. يستفاد الحكم على الباقي بعد الاستثناء لا أن العام مستعمل فيه فافهم» وسنبين هناك أن قول 
القاضي هو الحق وآئل إلى ما قلناء فقد بان لك بأبين الوجوه أن لا قصر في غير المستقل فالتقييد 
بالمستقل للكشف والايضاح لا لاخراج غير المستقل» فإنه غير داخل في القصر كالتقييد بالمقارن» 
فإنه ليس لاخراج المتراخي لأنه غير داخل أيضاً في القصر كما عرفت» وأما المستقل فيفيد معنى 
معارضاً لحكم العام في البعض» فيعلم أن المراد منه البعض من البدء ففيه قصرء ولا يلزم شيء مما 
ذكر في غير المستقل كما لا يخفىء هذا ما عندي إلى هذه الغاية ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 
مسألة 

(التخصيص جائز عقلاً» أي لا يحيل العقل وقوع التخصيص بمخصصات من الكلام وغيره 
(وواقع) في اللغة (استقراء خلافاً لشذوذ) لا يعبأ بخلافهم (قالوا) في الاستدلال (إنه كذب) فلا يليق 
أن يتفوّه به عاقل (وفي شرح الشرح) إنه كذب (أو بداء) وإنما زدا هذا (ليشمل الإنشاء) ويثبت 
المدعى بتمامه ولم يكن شاملا إياه من قبل هذه الزيادة لأن الكذب لا يكون في الإنشاء بل مختص 
بالخبر (ودفع بأن الخلاف ليس إلا في الخبر على ما صرح به الامدي وغيره كما في التيسير) فهذه 
الزيادة ضارّة له فلا تصح (أقول: من ههنا) أي من أجل أن الخلاف في الخبر فقط (تبين ضعف ما 
قيل ويمكن الجواب) عن عدم شمول الدليل للإنشاء (بأن كل انشاء يلزمه خبر) فلو وقع التخصيص 


س 
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أعلاها صريح القول» وتمامه أن يقول» هو عدل رضاء لأني عرفت منه كيت وكيت» فن لم 
يذكر السبب وكان بصيراً بشروط العدالة كفى» الثانية أن يروي عنه خبراء وقد اختلفوا في 
كونه تعديلاء والصحيح أنه إن عرف من عادته أو بصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا من 
عدل كانت الرواية تعديلاً» وإلا فلاء إذ من عاذة أكثرهم الرواية من كل من سمعوه» ولو 
كلفوا البناء عليهم سكتراء فان فى ورات ها يضرع بالتعلايل» فإ فيل لو عرف الى ثم 
روى عنه كان غاشاً في الدين؟ قلنا: لم نوجب على غيره العمل» لكن قال: سمعت فلاناء 
قال كذا وصدق فيه» ثم لعله لم يعرفه بالفسق ولا العدالة» فروى ووكل البحث إلى من أراد 
القبول» الثالثة: العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر وافق 
الخبر» فليس بتعديل» وإن عرفنا يقيناً أنه عمل بالخبرء فهو تعديل» إذ لو عمل بخبر غير 
العدل لفسق وبطلت عدالته» فإن قيل: لعله ظن أن مجرد الإسلام مع عدم الفسق عدالة 


فيه يلزم الكذب في الخبر اللازم له (أو أنه لا قائل بالفصل) بين الخبر والإنشاءء أي يمكن الجواب 
بأنه كذب» فلا يصح في الخبرء وإذا لم يصح فيه لم يصح في الإنشاءء وإلا يلزم الفصل بينهما ولم 
يقل به أحد» وجه ضعف الجوابين أن مبناهما أن الخلاف في الإنشاء أيضاًء وليس كذلك (قلنا 
يُصدق) الكلام الذي وقع فيه التخصيص حال كونه (مجازاً) وإن لم يصدق حقيقة (فإنه لا يلزم من 


النفي حقيقة النفي مجازا) . 
مسألة 


(وهو) أي التخصيص (جائز بالعقل) بأن يكون المخصص العقل (خلافاً لطائفة) قيل: منهم 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» ولما كان هذا الخلاف بظاهره فاسداً لا يليق بحال عاقل أن يريده» 
وكيف يجوز أن الله قادر على نفسه أراد أن يحرر النزاع بحيث يزول هذا الاشتباه فقال: (قال 
السبكي: لا نزاع) لأحد (في أن ما يقضي بخروجه خارج) البتة» لا يشمله الحكم» (إنما هو) أي 
النزاع (في أن اللفظ هل يشمله) لغة أم لا (فمن قال نعم) يشمله (سماه تخصيصا) فإنه حينئذ عام لغة 
قد قصر على البعض ؛(ومن قال لا) يشمله (كما هو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله تعالى لم يسمه) 
تخصيصاًء إذ لا قصر فيه حينئذ (لنا العموم لغة والخصوص عقلاً) أي بالعقل (في قوله تعالى : 
«وهو على كل شيء قدير» إذ لا شيء من الواجب الممتنع بمقدور عقلاً) فلا يتناوله» وقد كان 
داخلاً لغة» لكن في دخول الواجب والممتنع في الشيء مناقشة» ولا تزيد المناقشة في المثال (وفي 
قوله تعالى: #ولله على الناس حج البيت6١'‏ والأطفال والمجانين لا يفهمون) الخطاب» فهم 
خارجون عقلاً مع أن لفظ الناس يتناولهم لغة المانعون التخصيص بالعقل (قالوا: أوّلأء لو صح) 
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قلنا: هذا يتطرق إلى التعديل بالقول» ونحن نقول: العمل كالقول» وهذا الاحتمال ينقطع 
بذكر سبب العدالة» وما ذكرناه تفريع على الاكتفاء بالتعديل المطلق» إذ لو شرط ذكر السبب 
لشرط في شهادة البيع والنكاح عد جميع شرائط الصحة» وهو بعيلك؟ فإن قيل : لعله عرفه 
عدلاً ويعرفه غيره بالفسق؟ قلنا: من عرفه لا جرم لا يلزمه العمل به» كما لو عدّل جريحاً. 
الرابعة: أن يحكم بشهادته» فذلك أقوى من تزكيته بالقول» أما ترك الحكم بشهادته وبخبره 
فليس جرحاًء إذ قد يتوقف في شهادة العدل وروايته لأسباب سوى الجرح» كيف وترك 
العمل لا يزيد على الجرح المطلق» وهو غير مقبول عند الأكثرين» وبالجملة: إن لم ينقدح 
ظ الفصل الرابع في عدالة الصحابة رضي الله عنهم 

والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل 


التخصيص بالعقل (لصحت إرادة العموم لغة) فإن التخصيص فرع العموم وضعاً والموضوع له 
صحيح الإرداة لغة (والعاقل لا يريد المحال عقلاً) فلا تصح الإرادة فلا تخصيص بالعقل (وأجيب 
في التحرير بمنع الملازمة) وليس اللازم للوضع صحة الإرادة (بل اللازم الدلالة) على الموضوع له 
سواء كان مراداً آم لا (أقول: إنه مكابرة فإن اطلاق اللفظ على مسمياته لغة صحيح قطعاً) وإن عاق 
عنه عائق خارج ولعله حمل الصحة في الدليل على الصحة الواقعية: نمنع الملازمة. وقال: اللازم 
إنما هو الدلالة والانفهام وهما لا يمتنعان» والمصنف حمل على الصحة اللغوية» ولذا يمنع على 
بطلان التالي» ولا أولوية في العدول عن محل يتوجه الإيراد على مقدمة منه» والحمل على آخر 
يتوجه على مقدمة أخرى» ولعل صاحب التحرير: إنما حمل على الأول لأنه كان بعيداً يأبى عنه 
قوله في الاستدلال على بطلان التالي العاقل لا يريد المحال (و) أجيب (في المختصر بأن 
التخصيص للمفرد) لأنه العام (وهو كل شيء مثلاء ويصح إرادة الجميع منه) حال الافراد (إلا أنه إذا 
وقع في التركيب ونسب إليه ما يمتنع عقلا نسبته إلى الكل كالمخلوقية منعه) أي منع الجميع من 
الإرادة» وإن أريد صحة إرداة العموم في الجملة فمسلم لكنها صحيحة كما في حال الافراد من غير 
استحالة» فلا نسلم بطلان اللازم» وإن أريد صحتها في كل تركيب فممنوع (أقول: العموم قد لا 
يكون إلا من التركيب كالنكرة في حيز النفي) فلا يتناوله هذا الجواب» ولو قرر كلامه بأن العموم 
للمفرد ولو حال التركيب: ويصح منه إرادة العموم في الجملة في تركيب وإن عاق عنه خصوص 
التركيب الذي نسب فيه ما يمتنع نسبته إلى الكل لكاد يتم (والحق) في الجواب (أن لا منع من اللغة) 
إرادة العموم (بالنظر إلى نفس الكلام فقط) وإن كان ممتنعاً باعتبار أنه خلاف الواقع فبطلان التالي 
ممنوع» فإن قلت: لو جاز لصح إرادة العاقل إياه قال: (والعاقل لا يريد كل ما لم يمنع اللغة) بالنظر 
إلى نفس الكلام فقط» بل نقول: العاقل الكاذب يريد المحال (بل) العاقل إذا لم يغلب الهوى عقله 
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إياهم وثنائه عليهم في كتابه» فهو معتقدنا فيهم» إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد 
لفسق مع علمه به» وذلك مما لا يثبت» فلا حاجة لهم إلى التعديل» قال الله تعالى: #كنتم 
خير أمة أخرجت للناس 274 وقال تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس)”“ وهو خطاب مع الموجودين في ذلك العصرء وقال تعالى: #لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة6””" وقال عز وجل : «والسابقون الأولون4”*؟' وقد ذكر 
لله تعالى: المهاجرين والأنصار في عدة مواضعء وأحسن الثناء» عليهم» وقال كل: «خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم»” وقال ككلِِ: «لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه"'' وقال كك :«إن الله اختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصار“ “فاي تعديل 





اا طن فد يبلك ا ی بقعم زا تاف ا 
وبيانا(فيتأخر بيانه) مع تقدم ذاته ولا استحالة (و) قالوا (ثالثاً: لو جاز) التخصيص بالعقل (لجاز 
النسخ بهء لأنه بيان مثله) وحكم المثلين واحد (قلنا) لا نسلم وحدة الحكم عند الاشتراك في 
وصف» بل ههنا فارق هو (العقل عاجز عن درك المدة المقدّرة للحكم) فلا يصلح بياناً لها حتى 
يجوز النسخ به» فإنه بيان اليذه للج عدي التخصيص) فإنه بيان أن البعض غير صالح لتعلق 
الحكم» وهذا يصح من العقل (أقول: وأيضاً) هو (منقوض بالاجماع وخبر الواحد والقياس لجواز 
التخصيص بها) إما بالاجماع فللكتاب والسنة جميعاًء وإما بخبر الواحد والقياس فلخبر الواحد أو 
ظني الدلالة (دون النسخ) أي لا يجوز بشيء منها (فتأمل) فإن خبر الواحد كما يخصص مثله ينسخه 
أيضاء وأما الاجماع والقياس فليسا مخصصين حقيقة كما سيجيء إن شاء الله تعالى فانتظره (و) قالوا 
(رابعاً: تعارضا) أي العقل والنقل (فالترجيح) للعقل (تحكم» أقول: رجحتم) العقل على النقل 
(في) الدليل (الأوّل) فإنكم قلتم: العاقل لا يريد المحال» وفيه أنه لا ترجيح فيه للعقل هناك» إذ هو 


. ٠٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة الفتح الآية 18 . 

. ٠٠١ سورة التوبة الاية‎ )٤( 

(0) انظر سنن أبي داود كتاب السنة باب في فضل أصحاب رسول الله ل (/ )٤٤‏ رقم ٤10۷‏ . 

() أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله 4ة (0/ )٤٥‏ رقم ٤10۸‏ 
: وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب في من سب أصحاب الزسول ها رقم ۳۸٠١‏ وأخرجه البخاري 
في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي كل «لو كنت متخذآ خليلاً» )0/ (o‏ وأخرجه مسلم فيٰ كتاب 

فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رقم ٠٠٤١‏ . 

(۷) انظر كنز العمال (۱۱/ ۳۲٤١۹۷‏ و .)۳۲٤۹۸‏ 
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أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه وتعديل رسول الله كل كيف ولو لم يرد الثناء لكان 
فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الاباء والأهل 
في موالاة رسول الله بي ونصرتهء كفاية في القطع بعدالتهم» وقد زعم قوم أن حالهم كحال 
غيرهم في لزوم البحث» وقال قوم حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب 
والخصومات ثم تغير الحال وسفكت الدماء» فلا بد من البحث» وقال جماهير المعتزلة: 
عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فساق بقتال الإمام الحق» وقال قوم من 
سلف القدرية يجب رد شهادة علي وطلحة والزبير مجتمعين ومفترقين» لأن فيهم فاسقاً لا 
نعرفه بعينه؛ وقال قوم: نقبل شهادة كل واحد إذا انفردء لأنه لم يتعين فسقهء أما إذا كان مع 
مخالفه فشهدا رداً إذ نعلم أن أحدهما فاسق» وشك بعضهم في فسق عثمان وقتلته» وکل 
هذا جراءة على السلف على خلاف السنة» بل قال قوم: ما جرى بيتهم ابتنى على الاجتهادء 
وکل مجتهد مصيب» أو المصيب واحد والمخطىء معذور لا ترد شهادته» وقال قوم: ليس 
ذلك مجتهداً فيه ولكن قتلة عثمان والخوارج مخطئون قطعاًء لكنهم جهلوا خطأهم وكانوا 
متأولين» والفاسق المتأول لا ترد روايته» وهذا أقرب من المصير إلى سقوط تعديل القران 
مطلقاًء فإن قيل: القرآن أثنى على الصحابة» فمن الصحابة أمن عاصر رسول الله يل أو من 
لقيه مرة أو من صحبه ساعة أو من طالت صحبته وما حد طولها قلنا: الإسم لا يطلق إلا 
على من صحبه» ثم يكفي للوؤسم من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة» ولكن العرف 
يخصص الإسم بمن كثرت صحبته ويعرف ذلك بالتواتر والنقل الصحيح وبقول الصحابي: 
كثرت صحبتي» ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب . 





فرع التعارض ولا تعارض هناك (مع أنه مناف لما لا نزاع فيه) من أن ما يحكم العقل بخروجه خارج 
(كما مر) فإن فيه ترجيحاً للعقل» وفيه أيضاً أنه لا ترجيح إذ لا تعارض» فإن ةا 


عندهم» بل الجواب أن التحكم ممنوع بل العقل مقدم فتدبر. 
مسألة 


(لا يجوز تأخير المخصص) عن العام بحيث يعد تأخيراً عرفاً (عند الحنفية خلافاً للشافعية) 
قال الإمام. فخر الإسلام: هذا مبني على الخلاف في قطعية العام» فلما كان قطعيا عندنا 
وبالتخصيص يصير ظنياء فالمخصص مغير له من القطع إلى الظنء فهو بيان تغيير» ولا يجوز 
تأخيره» فوجب القران بين المخصص والعام» لما كان عنده ظنياً محتملاً للتخصيص» والتخصيص 
يبقيه ظنياً كما كان فاللمخصص لم يغيره من شيء» بل قرر الاحتمال الذي كان فيه قبل» فيكون بیان 
تقرير ولا يجب فيه القران» وفيه نظر ظاهرء فإنه على تقدير الظنية وإن لم يكن مغيرا لوصف القطعية 
لكنه مغير لما يفهم من ظاهره من غير قرينة وهو العموم والاحتمال الذي كان غير ظاهر يجعله 
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الباب الرابع 


في مستند الراوي وكيفية ضبطه 


ومستنده إما قراءة الشيخ عليه أو قراءته على الشيخ أو إجازته أو مناولته أو رؤيته 
بخطه في كتاب» فهي خمس مراتب: 

الأولى : وهي الأعلى قراءة الشيخ في معرض الأخبار ليروى عنه» وذلك يسلط الراوي 

الثانية: أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت» فهو كقوله: هذا صحيحء» فتجوز الرواية بهء 
خلاف لبعض آهل الظاهرء إذ لو لم يكن صحيحاً لكان سكوته وتقريره عليه فسقاً قادحاً في 
عدالته» ولو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكذب إذا نطق بكونه صحيحاء نعم لو كان ثم مخيلة قلة 
اكتراث أو غفلة فلا يكفي السكوت» وهذا يسلط الراوي على أن يقول: أخبرنا وحدثنا فلان 
قراءة عليه» أما قوله: حدثنا مطلقاء أو سمت فلانا اختلفوا فيه › والصحيح أنه لا يجوزء 
علم بصريح قوله أو بقرينة حاله أنه يريد به القراءة على الشيخ دون سماع حديثه. 





ظاهراء فلا يكون بیان تقريرء بل بيان تغيير هذاء ولك أن تقرر الكلام هكذا أن العام عندهم لما كان 
ظنياً محتملاً للتخصيص احتمالاً منع العمل قل البحث عنه حتى اتفقوا عليه» ونسبوا المخالف فيه 
إلى المكابرة» فيكون شبيهاً عندهم بالمجمل» فإن المجمل كما يجب فيه التوقف إلى أن يتبين 
المراد كذلك وجب في العام أيضاً إلى ظهور المرادء إلا أن يتعين المراد في المجمل ببيان من 
المجمل» وههنا بالاستقراء لمعرفة المخصص وعدمه» فيكون التخصيص مفسراً لأحد محتملاتهء 
لما كان قبل فلا يكون بیان تغييرء بل بيان تفسيرء وهو جائز التأخيرء بخلاف ما ذهبنا إليه من 
القطعيةء نعم: لو أوجبوا العلم من دون اشتراط البحث عن المخصص مع احتمال المخصص كما 
في خاص خبر الواحد» والمؤوّل بالرأي وجب العمل مع احتمال خلافهماء لكان التخصيص بيان 
التغيير» فلا يجوز التراخي» ثم إنهم فرعوا على ما قال هذا الحبر الإمام أنه يجوز تأخير المخصص 
الثاني أعني مخصص العام المخصوص فإنه ظني كالعام الغير المخصوص عند الشافعية» وهذا 
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الثالثة : الإجازة» وهو أن يقول: أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني» أو ما صح 
عندك من مسموعاتي» وعند ذلك يجب الاحتياط في تعيين المسموعء أما إذا اقتصر على 
قوله: هذا مسموعي من فلان» فلا تجوز الرواية عنه» لأنه لم يأذن في الرواية» فلعله لا 
يجوز الرواية لخلل يعرفه فيه وإن سمعهء وكذلك لو قال: عندي شهادة لا يشهد ما لم يقل 
أذنت لك في أن تشهد على شهادتي» أو لم تقم تلك الشهادة في مجلس الحكم»› لأن الرواية 
شهادة» والإنسان قد يتساهل في الكلام» لكن عند جزم الشهادة قد يتوقف» ثم الإجازة 
تسلط الراوي على أن يقول: حدثنا وأخبرنا إجازة» أما قوله: حدثنا مطلقاً» جوّزه قوم» 
وهو فاسد» لأنه يشعر بسماع كلامه» وهو كذب كما ذكرناه في القراءة على الشيخ . 

الرابعة : المناولة» وصورته أن يقول: خذ هذا الكتاب وحدث به عني» فقد سمعته من 
فلان ومجرد المناولة دون هذا اللفظ لا معنى له وإذا وجد هذا اللفظ فلا معنى للمناولة» 
فهو زيادة تكلف أحدثه بعض المحدثين بلا فائدة» كما يجوز رواية الحديث بالإجازة. 
فيجب العمل به» خلافاً لبعض أهل الظاهرء لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق 


التفريع غير صحيح على ما حررناء فإن العام المخصوص وإن كان ظنياً لكن لا يتوقف في العمل به 
قبل البحث عن المخصص» بل هو ظاهر في الأفراد الباقية واجب العمل فالمخصص الثاني بيان 
تغيير فلا يجوز التأخير» نعم: إنما يصح عند من يجعل العام المخصوص مجملاً كالشيخ الإمام أبي 
الحسن الكرخي كما لا يخفى فتدبر (لنا أن العام مخصص يفيد إرادة الكل) لأنه لفظ مستعمل مجرد 
عن القرينة فيتبادر منه الموضوع له (فالتأخير) أي تأخير المخصص (تجهيل) للمكلف» فإنه يعتقد 
العموم» ويعمل من غير أن يكون مراداً لحاكم تعالى وحكم به مع إظهار أن خلاف المراد مراد وهو 
اغواء لا هداية (ونقص الأمديّ بتأخير النسخ فإنه يجوز اتفاقا) مع أنه تجهيل للمكلف عن مدة البقاء 
(ويجاب بأنك أوجبت العمل إلى سماع الناسخ) فلا تجهيل فإن المكلف يعتقد أنه حكم الله إلى مدة 
أن لا ينسخ» ويعمل به إلى ورود الناسخ ولا تجهيل ولا اغواء أصلاًء وأما جهل ورود النسخ فجهل 
بسيط (بخلاف المخصص) فإنه مفيد أن العموم غير مراد من الأصل» فلو ورد العام بدونه أفاد 
وجوب اعتقاد ما ليس حكماً إلهياً والعمل به» وهو تجهيل بالجهل المركب واغواء واضلالء فإن 
قلت: سيجوّز المصنف نسخ الحكم المقيد بالتأبيد فيزعم أن الحكم مؤبد ففيه تجهيل» قلت: إذا 
جاز نسخه فاعتقاد تأبيد هذا الحكم حرام عليه إنما يجب عليه اعتقاد أنه حكم الله تعالى ما لم 
ينسخ» وقيد التأبيد لا يوجب بقاء الحكم على هذا الرأي» وأما على رأي من لا يجوّز نسخ المقيد 
بالتأبيد فلا ورود للسؤال من أصله فتدبر (أقول) وقد يجاب (بأن الدوام قطعاً ليس بالصيغة هناك) 
فإن الصيغة ساكنة عن بقاء الحكم فلا تجهيل من الشارع وإن اعتقد المكلف دوامه» فقد أوقع نفسه 
في الجهل ولا استحالة فيه» كما أن الفرق الباطلة أوقعوا أنفسهم فيه (بخلاف الكل في العام) فإنه 
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المعرّف» وقوله: هذا الكتاب مسموعي فاروه عني في التعريف» كقراءته والقراءة عليه 
وقولهم: إنه قادر على أن يحدثه به فهو كذلك» لكن أيّ حاجة إليه» ويلزم أن لا تصح 
القراءة عليه لأنه قادر على القراءة بنفسه» ويجب يجب أن لا يروى في حياة الشيخ› » لأنه قادر 
على الرجوع إلى الأصل كما في الشهادة» فدل أن هذا لا يعتبر في الرواية. 

الخامسة: الاعتماد على الخط بأن يرى مكتوباً بخطه إني سمعت على فلان كذاء فلا 
يجوز أن يروي عنه» لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله والخط لا يعرفه هذاء نعم : يجوز أن 
يقول: رأيت مكتوباً في كتاب بخط ظننت أنه خط فلان» فإن الخط أيضاً قد يشبه الخطء أما 
إذا قال: هذا خطي قبل قوله» ولكن لا يروي عنه ما لم يسلطه على الرواية بصريح قوله أو 
بقرينة حاله في الجلوس لرواية الحديث» أما إذا قال عدل هذه نسخة صحيحة من صحيح 
البخاري مثلاً فرأى فيه حديثاً فليس له أن يروي عنه» لكن هل يلزمه العمل إن كان مقلدا 
فعليه أن يسأل المجتهد» وإن كان مجتهدا فقال قوم لا يجوز له العمل به ما لم يسمعه» وقال 
قوم: لإ و بقول عدل جاز العمل» EE‏ 


مدلول اللفظء فالصيغة مع عدم اقتران المخصص تدل عليه» وهو غير مرادء فالجهل إنما نشأ من 
انزال هذا الكلام فلزم التجهيل فيه وهو مستحيل (فتأمل). 

(اعلم أن الدليل يجري في المخصص الثاني) أي مخصص المخصوص فلا يجوز تأخيره 
أيضاًء ثم أشار إلى توجيه كلمات المشايخ الدالة على جواز تأخيره وقال ( ولعل مراد المجوّزين منا) 
لتأخير المخصص الثاني (تأخير) المخصص «التفصيلي عن الإجمالي» لأنه بيان الماجمل حينئذ» 
والمختار فيه جواز التأخير إلى وقت الحاجة) فالمراد بالمخصص الثاني الكلام الوارد لبيان 
المخصوص المجمل وأنه ليس مخصصاً حقيقة حقيقة إلا أنه أطلق عليه تجوّزا لكونه بياناً له وفي حکمه» 
ثم أن تحمل عباراتهم هذا التوجيه لا يخلو عن بعد كما لا يخفى على الناظر فيها فيها 

اعلم أن الشافعية إنما جوّزوا تأخير المخصص إلى وقت الحاجة كما صرح به صاحب 
المحصول» وحيتئذ نقول: العام لكونه مظنوناً عندهم غير مطلوب الاعتقاد بعمومه» فإن الظن لا 
يطلب اعتقاده في الشرع ولا هو مطلوب العمل» لأن الكلام فيما قبل الحاجة ووقت العمل» ووقت 
الحاجة لا يجوز التأخير عنه اتفاق فحينئذ لا تجهيل ولا اغواء» وأيضاً أنهم منعوا الاعتقاد قبل 
البحث عن المخصص فحال قيام احتمال نزول المخصص لا اعتقاد مطلوب ولا عمل» فلا تجهيل 
ولا اغواء» بخلاف ما إذا كان العام مقطوعاًء فإنه يجب اعتقاد الحكم المقطوع فيلزم إيجاب اعتقاد 
خلاف الواقع وهو اغواء وتجهيل فهذا الدليل أيضاً مبني على قطعية العام» فبناء على هذا يمكن أن . 
يقال في العام المخصوص أنه ليس الاعتقاد مطلوباً لظنيته ولا العمل لكون الكلام فيما قبل الحاجة» 


۸4 


يحملون صحف الصدقات إلى البلادء وكان الخلق يعتمدون تلك الصحف بشهادة حامل 
الصحف بصحته دون أن يسمعه كل واحد منه» فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن› 
وعلى الجملة: فلا ينبغي أن يروي إلا ما يعلم سماعه ارلا وحفظه وضبطه إلى وقت الأداءء 
بحيث يعلم أن ما أداه هو الذي سمعه. ولم يتغير منه حرف» فإن شك في شيء منه فليترك 
الرواية. ويتفرع عن هذا الأصل مسائل . 

مسألة [حالة الشك] 


إذا كان في مسموعاته عن الزهري مثلاً حديث واحد شك أنه سمعه من الزهري أم لا 
لم يجز له أن يقول: سمعت الزهري› ولا أن يقول: قال الزهري»› لأن قوله قال الزهري 
شهادة على الزهري» فلا يجوز إلا عن علم» »> فلعله سمعه من غيره» فهو كمن سمع إقراراً 
ولم يعلم أن المقر زيد أو عمروء فلا يجوز أن يشهد على زيد» بل نقول: لو سمع مائة 
حديث من شيخ وفيها حديث واحد علم أنه لم يسمعه» ولكنه التبس عليه عينه» فليس له 
روايته» بل ليس له رواية شيء من الأحاديث عنه؛ إذ ما من حديث إلا ويمكن أن يكون هو 





فيجوز التأخير لكنا نقول: فرق بين العام المخصوص عندنا والعام مطلقاً عندهم» فإنا أوجبنا العمل 
به قبل البحث عن المخصص» فهو يوجب عقد القلب عقداً يصح العمل بهء وهذا العقد وجد من 
أنزل العام من غير مقارنة ما هو صارفه» فوجد التجهيل منه سبحانه» بخلاف العام عندهم فإنه إن 
وجد الظن فظن ضعيف لا يغني من الحق شيئاً لا يفيد عقد القلب به» فلا تجهيل» هذا: ثم لنا وجه 
آخر هو أنه لو جاز تأخير المخصص لجاز استعمال المجاز أيضاً من دون إظهار القرينة» لأن 
المخصص أيضاً قرينة صارفة وهو خلاف ضروريات العربية» وأيضاً لا نعتقد بعقد ولا فسخ ولا 
بصدق ولا كذب» فإنه يجوز أن يكون مجاز تظهر القرينة بعده» أو مخصوص يظهر مخصصه بعده» 
وهذا القول بالقطعية أظهر فتدبر. الشافعية (قالوا أوَلاً: جعل) رسول الله صلى الله عليه واله 
وأصحابه وسلم (السلب للقتل مطلقاً) أذن به الإمام أم لا (كما هو قول الشافعي وأحمد أو برأي 
الإمام) فقط (كما هو قول) الإمام (أبي حنيفة ومالك بعد قوله) تعالى : «واعلموا أنما غنمتم من شيء 
(فإن لله خمسه) وللرسول)“ (الآية) وكان عاماً موجباً لإيجاب الخمس من السلب (فقد خص) 
السلب (عنه) متراخياً» قالوا: المخصص قوله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام: من قتل قتيلاً فله 
سلبه»"“ رواه الشيخان» وحمله الإمامان الشافعي وأحمد على التشيع العام» فجعلا القاتل مستحقاً 





)١(‏ سورة الانفال الاية 4١‏ . ظ 
(۲) أخرجه البخاري في فرض الخمس باب من لم يخمس الأسلاب وفي كتاب البيوع باب بيع السلاح في 
الفتنة وفي كتاب المغازي باب قول الله تعالى: «ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا#- 


۹۰ 


الذي لم يسمعه» ولو غلب على ظنه في حديث أنه مسموع من الزهري لم تجز الرواية بغلبة 
الظن» وقال قوم: يجوزء لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن» وهو بعيد لأن 
الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن» ولكن في حق الحاكم» فإنه لا يعلم صدق الشاهدء أما 
الشاهد فينبغي أن يتحقق» لأن تكليفه أن لا يشهد إلا على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة 
ممكن» وتكليف الحاكم أن لا يحكم إلا بصدق الشاهد محال» وكذلك الراوي لا سبيل له 
إلى معرفة صدق الشيخ» ولكن له طريق إلى معرفة قوله بالسماع» فإذا لم يتحقق فينبغي أن 
لايروي» فإن قيل: فالواحد في عصرنا يجوز أن يقول: قال رسول الله ًة ولا يتحقق 
ذلك. قلنا: لا طريق له إلى تحقيق ذلك» ولا يفهم من قوله قال رسول الله يل أنه سمعه» 
لكن يفهم منه أنه سمع هذا الحديث من غيره» أو رواه في كتاب يعتمد عليه» وكل من سمع 
ذلك لا يلزمه العمل به» لأنه مرسل لا يدري من أين يقوله» وإنما يلزم العمل إذا ذكر 
مستنده حتى ينظر في حاله وعدالته والله أعلم . 
مسألة [إنكار الحديث] 


إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي ولم يعلم به لم يصر الراوي 


لهء والإمامان أبو حنيفة ومالك قالا: كان هذا إذناً منه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لكونه 
إماماًء فلا يفيد استحقاق القاتل مطلقاًء وهذا هو الأصوب» ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر 
خالد بن الوليد رضي الله عنه فلم يعط السلب للقاتل فشكى إليه كيك فسأله فقال إنا استكثرناه يا 
رسول الله» فقال ذلك القاتل لخالد كلمة» فغضب عليه رسول الله كل ولم يعنف خالداً ولم ينكره 
وهو مذكور في صحيح مسلم وسنن أبي داود”'' (قلنا) ألا : الآية الكريمة نزلت في غنائم بدر بعد 





= وفي كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصمء كما أخرجه 
مسلم في كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب المقتولء وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في 
السلب يعطى القاتل وأخرجه الامام مالك في الموطأ في كتاب الجهاد باب ما جاء في السلب في النفل 
وأخرجه الترمذي في كتاب السير باب ما جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه. 

)١(‏ أخرج أبو داود في كتاب الجهاد باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب 
(/11) رقم ۲۷٠۹‏ عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» 
فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه» فنحر رجل من المسلمين جزوراء فسأله المددي 
طائفة من جلده فأعطاه إياهء فاتخذه كهيئة الدرق» ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس 
له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب» فجعل الرومي يفري بالمسلمين» فقعد له المددي خلف 
صخرةء فمر الرومي فعرقب فرسه فخرء وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه» فلما فتح الله عز وجل 
للمسلمين» يعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب» قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد» أما علمت أن= 


4۹۱ 


مجروحاء لآن الجرح ربما لا يثبت بقول واحد» ولأنه مكذب شیخه» كما أن شيخه مكذب 
لهء وهما عدلان فهما كبينتين متكاذبتين» فلا يوجب الجرحء أما إذا أنكر إنكار متوقف 
وقال: لست أذكره» فيعمل بالخبرء لأن الراوي جازم أنه سمعه منهء وهو ليس بقاطع 
بتكذيبه» وهما عدلان» فصدقهما إذاً ممكن» وذهب الكرخي إلى أن نسيان الشيخ الحديث 
يبطل الحديث» وبنى عليه اطراح خبر الزهري «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» واستدل 
بأنه الأصل» ولأنه ليس للشيخ أن يعمل بالحديث والراوي فرعه» فكيف يعمل به؟ قلنا: 
للشيخ أن يعمل به إذا روى العدل له عنهء فإن بقي شك له مع رواية العدل فليس له العمل 
به» وعلى الراوي العمل إذا قطع بأنه سمع وعلى غيرهما العمل جمعاً بين تصديقهماء 
وإلحاكم يجب عليه العمل بقول الشاهد المزوّر الظاهر العدالة» ويحرم على الشاهد» ويجب 
على العامي العمل بفتوى المجتهد» وإن تغير اجتهاده إذا لم يعلم تغير اجتهاده» والمجتهد لا 
يعمل به بعد التغير» لأنه علمه» فعمل كل واحد على حسب حاله» وقد ذهب إلى العمل به 
مالك والشافعي وجماهير المتكلمين» وهذا لأن النسيان غالب على الإنسان» وأي محدّث 
يحفظ في حينه جميع ما رواه في عمره» فصار كشك الشيخ في زيادة في الحديث أو في 





الفراغ عن القتال وانهزام الكفار وأعطى سلب أبي جهل لقاتله معوذ بن عفراء الأنصاري رضي الله 
عنه حين القتال» فالمخصص مقارن أو مقدّم لا متأخرء فليس من الباب في شيء» ولا يضرنا أن 
الحديث المذكور متأخر عن نزول الآية» فإنه حينئذ ليس مخصصاً بل مقرراً له هذا ما عندي؛ وقلنا 
ثانياً: كما أجيب في كتب مشايخنا نّا لا نسلم أن الحديث المذكور مخصص إنما المخصص قوله 
تعالى: ايا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال2'74 وتحقيقه أن الوعد باعطاء السلب نوع من 
التحريض» والأمر بالتحريض أمر مطلق» فيجوز الإتيان لكل فرد منه» وليس هذا من الاستدلال 
بدلالة النص بأنه لما جاز التحريض جاء اعطاء السلب أيضاً بالطريق الأولى حتى يرد أنها لا يصلح 
لتغيير ما ثبت بالعبارة» لكن بقي أن الجواب إنما يتم لو لم تكن هذه الاية متأخرة ولم يثبت 
المجيب» فالأولى أن تقرر هكذا: هذه الاية معارضة لاية الخمس البتة» فإن كانت متقدمة كما هو 


= رسول الله ل قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكني استكثرته» قلت: لتردنه عليه أو لأعرفتكها عند 
رسول الله بء فأبى أن يرد عليه» قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله ية فقصصت عليه قصة المددي 
وما فعل خالد» فقال رسول الله 6: «يا خالدء ما حملك على ما صنعت»؟ قال: يا رسول الله» لقد 
استكرثته» فقال رسول الله : يا خالد؛ رد عليه ما أخذت منه» قال عوف» فقلت له: دونك يا خالد» 
ألم أف نك؟ فقال رسول الله ككل : «وما ذلك» ؟ فأخبرته» قال: فغضب رسول الله ية فقال: «يا خالد: 
لا ترد عليه» هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره؟. 
)١(‏ سورة الأنفال الاية 56 . 


4۹۲ 


إعراب في الحديث» فإن ذلك لما لم يبطل الحديث لكثرة وقوع الشك فيه» فكذلك أصل 
الحديث . 
مسألة [إنفراد الثقة بزيادة في الحديث] 

إنفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة مقبول عند الجماهير» سواء كانت 
الزيادة من حيث اللفظ» أو من حيث المعنى» لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ 
لقبل» فكذلك إذا انفرد بزيادة» لأن العدل لا يتهم بما أمكن» فإن قيل: يبعد انفراده بالحفظ 
مع إصغاء الجميع» قلنا: تصديق الجميع أولى إذا كان ممكناً» وهو قاطع بالسماع» 
والآخرون ما قطعوا بالنفي» فلعل الرسول بي ذكره في مجلسين» فحيث ذكر الزيادة لم 
يحضر إلا الواحد» أو كرر في مجلس واحد» وذكر الزيادة في إحدى الكرنين ولم يحضر إلا 
الواحد» ويحتمل أن يكون راوي النقص دخل في أثناء المجلس فلم يسمع التمام» أو 
اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة» إلا واحداء أو طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل 
مدهش» فغفل به البعض عن الإصغاء» فيختص بحفط الزيادة المقبل على الإصغاءء أو 


الظاهر أو مقارنة فليست من الباب في شيء» وإن كانت متأخرة فناسخة لكونهما مقطوعين عندنا 
فافهم. وقلنا ثالثاً: سلمنا التأخير لكن نمنع كونه مخصصاً ونقول: كل متراخ ناسخ لا مخصص 
فقيل) عليه (فيه) أي في كونه ناسخاً (إبطال القاطع) وهو العام الكتابي (بالمحتمل) وهو خاص خبر 
الواحد» وهذا لا يفيد الاستدلال. فإنه كما لا يجوز نسخ القاطع بالمحتمل كذلك لا يجوز تخصيصه 
به إلا أن يقال: المقصود الالزام بأنه لا يمكنكم القول بالنسخ (فأجيب بأن النسخ بيان من وجه) فإنه 
لا يبطل المنسوخ من كل وجه يبقى في البعض معمولا (فيجوز كالتخصيص فالفرق) بينه وبين النسخ 
(تحكم) فيجوز كلاهماء وهذا إنما يتم إن ثبت شهرة الحديث ولا بعد في دعوى الشهرة» فإن 
الخلفاء الراشدين عملوا وتلقاه الصدر الأول بالقبول» وأما إذا كان خبر الواحد المغير المشهور فلا 
يجوز به نسخ الكتاب ولا تخصيصه عندنا فلا تحكم (و) قالوا (ثانياً قال) الله تعالى لنوح) على نبينا 
وآله وعليه الصلاة والسلام: (حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين 
(وأهلك) إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل2”4 والأهل كان متناولاً للابن (وتراخي 
إخراج ابنه بقوله) تعالى : «(إنه ليس من أهلك) إنه عمل غير صالح) حين نادى أنه منه كما نص الله 
تعالى بقوله: «ونادى نوح ربه فقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا 
نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم)' (قلنا) لا نسلم أنه 


. ٠٠ سورة هود الآية‎ )١( 
. ٤٥ سورة هود الاية‎ )1( 


4۹۳ 


عرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة» أو عرض له مزعج يوجب قيامه قبل التمام 
فإذا احتمل ذلك فلا يكذب العدل ما أمكن. 
مسألة [رواية بعض الخبر] 

رواية بعض الخبر ممتنعة عند أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى» ومن جوز النقل 
على المعنى جوز ذلك إن كان قد رواه مرة بتمامه» ولم يتعلق المذكور بالمتروك تعلقاً يغير 
معناه» وأما إذا تعلق» كشرط العبادة أو ركنها أو ما به التمام» فنقل البعض تحريف وتلبيس» 
أما إذا روى الحديث مرة تاماً ومرة ناقصاً نقصاناً لا يغير فهو جائزء ولكن بشرط أن لا 
يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة» فإذا علم أنه يتهم باضطراب النقل وجب عليه الاحتراز عن 
ذلك. 

مسألة [نقل الحديث بالمعنى] 
نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ› 





مخصص بل (هو بيان المجمل وهو) لفظ (الأهل فإنه شاع في النسب) وحقيقة فيه (و) شاع في 
(الأتباع) واستعمل فيهما مثل استعمال الحقيقة» فبين تعالى بقوله: «إنه ليس من أهلك) أن الأهل 
الأتباع المؤمنون» وعلى هذا فالاستثناء بقوله: ا(إل ف عليه القول »مقت > فإن الأتباع ليس 
فيهم من سبق عليه القول. ثم أنه على تقدير إرادة الأتباع لا ينبغي أن يراد مطلق الأتباع؛ بل الذين 
بينه وبينهم علاقة القرابة أيضاً وإلا لضاع عطف ومن ا (أو) هو أي المجمل (الاستثناء 
المجهول) وهو إلا من سبق عليه القول» وعلى هذا المراد من الأهل الأهل النسبي ليكون الاستثناء 
المجهول متصلاً مؤثراً في اجمال العام» فإن قلت: لو كان المراد من الأهل الأتباع فما معنى قول 
نوح عليه السلام إن ابني من أهلي» قال: (وقول نوح إن ابني من أهلي بظن إيمانه» فإنه كان 
منافقاً) مستور الحال عليه إلى أن نزل الوحي (على ما قيل) القائل الإمام علم الهدى الشيخ أبو 
منصور الماتريدي رحمه الله تعالى» وهذا غير ممتنع في حق الأنبياء (أو ظن إرادة النسب) فقال: 
«إن ابني من أهلي» والخطأ في الاجتهاد جائز عليهم عند أهل الحق بشرط عدم القرار عليه. ثم 
ههنا بحث» وإنه لا يجوز أن يكون هذا بياناً للمجمل فإنه لا يجوز التأخير فيه عن وقت الحاجة» 
وههنا قد تأخر عن وقت الامتثال بالأمر بالإركاب» وما قيل: إن الأمر مطلق عن الوقت» فيكون 
وقت الامتثال مدة العمر فلا تأخر ساقطء فإن وقت الامتثال مجيء أمر الله من الآية الكبرى» مع أن 
هذا بعد غرق الابن ووقت الامتثال قبله» كما قص تعالى وقال: #اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها 
إن ربي لغفور رحيم * وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب 
TEE‏ ا إل 
من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين * وقيل يا أرض إبلغي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض 


ل 


أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم فقد جوز له 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله على المعنى إذا فهمه» وقال فريق: لا 
يجوز له إلا إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى» كما يبدل القعود بالجلوس والعلم 
بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة والوبصار بالاحساس بالبصر والحظر بالتحريم وسائر ما لا يشك 
فيه» وعلى الجملة ما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم» وإنما ذلك فيما فهمه قطعاً لا 
فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون» ويدل على جواز ذلك للعالم الاجماع على 
جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم» فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فلأن يجوز عربية 
بعربية ترادفها وتساويها أولى» وكذلك كان سفراء رسول. الله َة في البلاد يبلغونهم أوامره 
بلغتهم»- وكذّلك من سمع شهادة الرسول كَل فله أن يشهد على شهادته بلغة أخرى» وهذا 
لأنا نعلم أنه لا تعبد في اللفظ» وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق» وليس 
ذلك» كالتشهد والتكبير وما تعبد فيه باللفظ» فإن قيل: فقد قال ك: «نضر اللهامرءاً سمع 
مقالتي فوعاها فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع ويرب حامل فقه ليس بفقيه» 


الماء وقضي الأمر واستوت على الجوديّ وقيل بعداً للقوم الظالمين * ونادى نوح ربه)' الآية. ومن 
تأمل في هذه القصة علم أن وقت الامتثال بالأمر بالإركاب هو وقت فور التنور ومجيء الاية الكبرى 
قبل وصول الغرق» ومن ههنا تبين ضعف استدلالهم بوجه آخرء فإنه لو صح دليلهم لزم تأخير 
المخصص عن وقت الحاجة وهو ممتنع اتفاقاً» فالأصوب أن يسقط عن الجواب حديث بيان 
الاجمال» ويقال إنه بيان تقرير» وأن المراد بالأهل الأتباع وكان محفوظا بالقرينة» وأمر عليه السلام 
ابنه بالركوب إما لزعم الإيمان كافراً منافقاًء أو حمل الأهل على ذي النسب بالاجتهاد فقرر الله 
تعالى ما أرادة» فلهذا عاتبه على الخطأ وهو تعوذ أو المراد بالأهل القريب سبباً ونسباً بقرينة ما 
كانت والابن داخل في المستثنى» وهو كان عالماً بأن المراد ممن سبق الكفارء لكن كان يظنه هو 
عليه السلام مؤمناً لنفاقه داخلاً في الباقي بعد الاستثناء» ومن سبق عليه القول مختصاً بامرأته» ولا 
ذنب في هذا الخطأ في الاجتهاد كما زعم بعض الملاحدة من الروافض وغيرهم فإنه مخالفة حكمه 
قصداء وهذا امتثال به قصداً فهو محل الثواب» ووجه العتاب عليه أن حسنات الأبرار سيئات 
المقربين فافهم وتثبت ويمكن أن يقال: إن نداء نوح ابنه كان كناية عن طلب الإيمان أي آمن فاركب 
معنا رجاء أن يهتدي عند رؤية الاية الكبرى» فلما لم يهتد نادى به بأنه من أهلي فطمعت في إيمانه» 
ولأنه أهل موعود بالنجاة ووعدك الحق من اغراق الكفرة ونجاة المؤمنين يحكم بأنه مات كافراًء فأنا 
متحير فيه فعاتبه تعالى على تعبيره بالأهل إذ شأن الرسل أرفع من أن يقولوا للكفرة أهلهم بل لهم 
أن يتبرؤا ويعبروهم بالأعداء» هذا تأويل حسن لا يحتاج إلى القول بالخطأ في الاجتهاد» لكن يأبى 
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ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه». قلنا: هذا هو الحجةء لأنه ذكر العلة» وهو اختلاف 
الناس في الفقهء فما لا يختلف الناس فيه من الألفاظ المترادفة» فلا يمنع منهء وهذا 
الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد» وإن أمكن أن تكون جميع الألفاظ قول 
رسول الله كل فى أوقات مختلفة» لكن الأغلب أنه حديث واحد» ونقل بألفاظ مختلفة» فإنه 
روي: الرحم الله امرءا» «ونضر الله امرءا» وروي: «ورب حامل فقه لا فقه له» وروی : «حامل 
فقه غير فقيه» وكذلك الخطب المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة رضي الله عنهم 
بألفاظ مختلفة فدل ذلك على الجواز. 
مسألة [حكم المرسل] 

المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير»ء ومردود عند الشافعي والقاضي› 
وهو المختارء وصورته أن يقول: قال رسول الله كله من لم يعاصره» أو قال: من لم 
يعاصر أبا هريرة» قال أبو هريرة: والدليل أنه لو ذكر شيخه ولم يعدّله وبقي مجهولاً عندنا 
لم نقبله» فإذا لم يسمه فالجهل أتم فمن لا يعرف عينه كيف تعرف عدالته» فإن قيل: رواية 
العدل عنه تعديل» فالجواب من وجهين: 

الأول: أن لا نسلمء فإن العدل قد يروي عمن لو سئل عنه لتوقف فيه أو جرحه» وقد 





عنه قوله تعالى: «وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن)”"'' إلا أن يقال: المتبادر من 
القوم البعداء لا القريب المحض كالابن فهو مسكوت عنه هذا والله أعلم بمعاني كتابه والأسرار التي 
وقعت بينه وبين خواص عباده (و) قالوا (ثالثاً) قوله تعالى: إن (الذين سبقت لهم منا الحسنى) 
أولئك عنها مبعدون6”" (نزل) مخصصاً (بعد اعتراض ابن الزبعرى على) قوله: «(إنكم وما 
تعبدون) من دون الله حصب جهنه6”" بأن المسيح عبده النصارى» وعزيرا عبده اليهود» والملائكة 
عبدهم بنو المليح» فخصص إياهم متراخياء فإن قلت روي أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال في 
دفع اعتراضه: ما أجهلك بلغة قومك إن ما لما لا يعقل أجاب بقوله (وما عرف أنه صلى الله عليه 
واله وأصحابه (وسلم قال: «ما أجهلك بلغة قومك؛ ما لما لا يعقل فلا أصل له) كما بينا قبل» وقرر 
هذا الجواب في كلام كبار مشايخنا بأن المسيح والعزير والملائكة غير داخلين» فإن ما لما لا يعقل 
ولم يتمسك بالحديث» وهذا إنما يصح على رأي من يخصص ما بغير العقلاء» وأما على ما هو 
المشهور من أن يعم العقلاء وغيرهم فلا (قلنا) لا نسلم عمومه مطلقاً للمعبودين كلهم بل (عمومه 
إنما هو معبود المخاطبين) وهم أهل مكة (وهو الأصنام كما ذكره السهيلي) فإن الموصول إنما يعم 


. ٩۸ سووة الأنبياء الآية‎ )۳( .٠١١ سورة هود الأية 75. (۲) سورة الأنبياء الأية‎ )١( 


٤۹٦ 


رأيناهم رووا عمن إذا سثلوا عنه عدلوه مرة وجرحوه أخرى؛ أو قالواء لا ندري» فالراوي 
عنه ساكت عن تعديله» ولو كان السكوت عن الجرح تعديلا لكان السكوت عن التعديل 
جرحاًء ولوجب أن يكون الراوي إذا جرح من روى عنه مكذباً نفسه ولأن شهادة الفرع ليس 
تعديلاً للأصل ما لم يصرح» وافتراق الرواية والشهادة في بعض التعبدات لا يوجب فرقاً في 
هذا المعنى كما لم يوجب فرقاً في منع قبول رواية المجروح والمجهولء وإذا لم يجز أن 
يقال: لا يشهد العدل إلا على شهادة عدل. لم يجز ذلك في الرواية» ووجب فيها معرفة 
عين الشيخ» والأصل حتى ينظر في حالهماء فإن قيل: العنعنة كافية في الرواية مع أن قوله: 
روى فلان عن فلان عن فلان يحتمل ما لم يسمعه فلان عن فلان» بل بلغه بواسطة» ومع 
الاحتمال يقبل» ومثل ذلك في الشهادة لا يقبل» قلنا: هذا إذا لم يوجب فرقاً في رواية 
المجهول» والمرسل مروي عن مجهول» فينبغي أن لا يقبل» ثم العنعنة جرت العادة بها في 
الكتبة» فإنهم استثقلوا أن يكتبوا عند كل إسم روي عن فلان سماعاً منه» وشحوا على 
القرطاس» والوقت أن يضيعوهء فأوجزواء وإنما يقبل في الرواية ذلك إذا علم بصريح لفظه 
أو عامته أنه يريد به السماع» فإن لم يرد السماع فهو متردد بين المسند والمرسلءفلا يقبل. 
الجواب الثاني: أنَا إن سلمنا جدلاً أن الرواية تعديل» فتعديله المطلق لا يقبل ما لم يذكر 





في الموصوفين بالصلة (فلم يتناول عيسى والملائكة) وعزيراً فاعتراضه تعنت والنزول) بقوله تعالى : 
إن الذين سبقت) الاية (تصريح بما علم) من عدم دخولهم (أو تأسيس) لبيان بعدهم عنها. فضلاً 
عن الدخول فيها قطعاً لتعنت الأشقياء (وليس) النزول (بتخصيص فتدبر) وقالوا رابعاً: إن قوله 
تعالى :فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى4١)كان‏ عاماً متناولاً لكل ذي قرابة» فخصص وأخرج 
بنو عبد شمس وبنو نوفل بعد زمان» وأجاب عنه المصنف بأن القرابة وإن كانت عامة لكن المراد 
ههنا القرابة القريبة فهم غير داخلين في العموم» وهذا ليس بشيء» فإن بني نوفل وبني عبد شمس 
وبني المطلب كلهم في درجة واحدة من القرابة» وبنو المطلب داخلون فيه» وأخرج بنو عبد شمس 
وبنو نوفل» ولهذا قال جبير بن مطعم وأمير المؤمنين عثمان: هؤلاء اخواننا بني هاشم لا ننكر 
فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم» كا روى الشافعي وأبو داود والنسائي» بل الجواب أن 
المراد قرابة النصرة والنسب معا وهم لم يكونوا داخلين فيها فلا اخراج» وإنما هو بيان تقريرء ولذا 
قال عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والصلام في جوابهما رضي الله عنهما «إنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد هكذا» وشبك بين أصابعه كما رووه. وقال خامساً: بقرة بني إسرائيل قيدت بعد 
زمان» وهذا إنما يتم لو كان النزاع عاماً متناولاً لتقييد المطلق أيضاً فإن البقرة مطلقة غير عامة قلنا: 
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السبب» فلو صرح بأنه سمعه من عدل ثقة لم يلزم قبوله» وإن سلم قبول التعديل المطلق 
فذلك في حق شخص نعرف عینه» ولا يعرف بفسق» أما من لم نعرف عينه» فلعله لو ذكره 
لعرفناه بفسق لم يطلع عليه المعدل. وإنما يكتفي في كل مكلف بتعريف غيره عند العجز عن 
معرفة نفسهء ولا يعلم عجزه ما لم يعرفه بعينه» وبمثل هذه العلة لم يقبل تعديل شاهد الفرع 
مطلقاًء ما لم يعرف الأصل ولم يعينه» فلعل الحاكم يعرفه بفسق وعداوة وغيره» احتجوا 
باتفاق الصحابة والتابعين على قبول مرسل العدل» فابن عباس مع كثرة روايته قيل أنه لم 
يسمع من رسول الله ي إلا أربعة أحاديث لصغر سنه» وصرح بذلك في حديث الربا في 
النسيئة وقال: حدثني به أسامة بن زيدء وروى أن رسول الله ية لم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة» فلما روجع قال: حدثني به أخي الفضل بن عباس» وروى ابن عمر عن النبي 
يإ أنه قال؛ «من صلى على جنازة فله قيراط» ثم أسنده إلى أبي هريرة» وروى أبو هريرة 
أن: «من أصبح جنباً في رمضان فلا صوم له وقال: ما أنا قلتها ورب الكعبة» ولكن محمداً 
كله قالهاء فلما روجع قال: حدثني به الفضل بن عباس» وقال البراء بن عازب ما كل ما 





كان الأمر ولا بذبح بقرة مطلقة» ثم نسخت فقيدت كما صح عن ابن عباس» وسيجيء إن شاء الله 


تعالى فانتظر. 
مسألة 


(التخصيص إلى كم) أفراداً أي منتهى التخصيص ما هو (فالأكثر) قالوا: يجوز (إلى الأكثر) 
وفسر الأكثر بالزائد على النصف وهلا غير مضل فإن أفراد العام غير محصورة في الأكثرء فلا 
يعلم كسوره فلا يعلم الأكثر (وقيل) ينتهي (إلى ثلاثة وقيل) ينتهي (إلى اثنين وقيل) ينتهي (إلى واحد 
وهو مختار الحنفية) وما قال الإمام فخر الإسلام أن العام إن كان جمعاً فيصح تخصيصه إلى ثلاثة» 
لأنها أقل الجمع» فالمراد منه على ما قال الشيخ ابن الهمام: الجمع المنكر على ما سيجيء تحقيقه 
إن شاء الله تعالى (لنا أَوَلاً: جواز إكرام الناس إلا الجهال وإن كان العالم واحداً اتفاقاً) وسيجيء أن 
هذا مختلف فيه (وكذا سائر المخصصات المقارنة) لأن الكل سواسية في إفادة القصر فكذا في 
قدره» ثم هذا الاستدلال إنما يتم لو كان حكم المستقل وغير المستقل واحداء وهو في حيز الخفاءء 
بل اقتران غير المستقل ليس تخصيصاً وقصراً عندنا كما مرء فلا يقاس عليه ما هو قصرء وإن 
خصص بغير المستقل فلا ينفع كثيراً سيما عندنا (فتجويز ابن الحاجب) الانتهاء (في الصفة والشرط 
إلى اثنين فقط) حيث قال: إنه بالاستثناء والبدل يجوز إلى الواحدء وبالمتصل كالصفة يجوز إلى 
اثنين . وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى ان وفي غير المحصور يقرب من مدلوله 
(تحكم) فإن التقييدات الغير المستقلة كلها سواءء وأيضا يجوز إنحصار الموصوف بصفة في فرد 
واحد كما يدل عليه الاستقراء الغير المكذوب والانكار مكابرة فافهم (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى : 
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نحذثكم به سمعناه من رسول الله كَل لكن سمعنا بعضه» وحدثنا أصحابه ببعضه؛ أما 
التابعون فقد قال النخعي: إذا قلت: حدثني فلان عن عبد الله فهو حدثني» وإذا قلت: قال 
عبد الله فقد سمعته من غير واحدء وكذلك نقل عن جماعة من التابعين قبول المرسل» 
والجواب من وجهين: 

الأول: أن هذا صحيح» ويدل على قبول بعضهم المراسيل» والمسألة في محل 
الاجتهادء ولا يثبت فيها إجماع أصلاًء وفيه ما يدل على أن الجملة لم يقبلوا لمراسيل» 
ولذلك باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة مع جلالة قدرهم لا لشك في عدالتهم» ولكن 
للكشف عن الراوي» فإن قيل: قبل بعضهم وسكت الآخرون فكان إجماعاء قلنا: لا نسلم 
ثبوت الاجماع بسكوتهم» لا سيما في محل الاجتهاد» بل لعله سكت مضمراً للإنكار» أو 
مترددا فيه . 

والجواب الثاني: أن من المنكرين للمرسل من قبل مرسل الصحابي لأنهم يحدثون 
عن الصحابة وكلهم عدول» ومنهم من أضاف إليه مراسيل التابعين» لأنهم يروون عن 


((الذين قال لهم الناس)إن الناس قد جمعوا لكم4"'' أي لقتالكم (والمراد) بالناس الأول (نعيم بن 
مسعود باتفاق المفسرين) فأريد بالعام الواحد فهو منتهى التخصيص (والجواب) كما في شرح 
المختصر وغيره (بأن الناس للمعهود فلا عموم) له فلا تخصيص فلا يثبت المذعى (مدفوع 
بأن التخصيص كالعهد فإنا اشترطنا المقارنة في المخصص) فالعام المخصوص أريد به ما يتناوله 
بدلالة أمر مقارنء كذلك في المعهود أريد بعض ما يتناوله الصيغة بدلالة اللام المقارن» ورد بأنه لا 
شك أن المعهود غير عام حقيقة» فلا يمكن أن يدعي أن إرداة البعض في المعهود نوع من تخصيص 
العام» فلم يبق إلا قياس على إرادة البعض في المعهود. وهو قياس في اللغة فلا يصح هذاء واعلم 
أن دفع هذا السؤال سهل فإن من شرط العهد أن يكون له ذكر سابق ولا ذكر لنعيم سابقاً ولا هو كان 
معلوماً عند المخاطبين حتى يقوم علمهم مقام الذكر فلا عهدء وعند عدم استقامته العموم متعين كما 
مر لكن في كون المراد نعيماً نظرء ودعوى الاتفاق ممنوعة غير مسموعة» كيف وقد روى ابن 
إسحاق والبيهقي في الدلائل عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: خرج رسول 
الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم لحمراء الأسدء وقد أجمع أبو سفيان بالرجعة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم» قالوا: رجعنا قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقیتهم» فبلغه أن 
النبي ية خرج في أصحابه يطلبهم» فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه» ومر ركب من عبد القيس» فقال 
أبو سفيان: بلغوا محمداً أنّا قد جمعنا الرجعة إلى أصحابه لنستأصلهم» فلما مر الركب برسول الله 
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الصحابة» ومنهم من خصص كبار التابعين بقبول مرسله» والمختار على قياس رد المرسل 
أن التابعي والصحابي إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل 
مرسله» وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل لأنهم قد يروون عن غير الصحابي من الأعراب الذين لا 
صحبة لهم» وإنما ثبتت لنا عدالة أهل الصحبة» قال الزهري بعد الإرسال» حدثني به رجل 
على باب عبد الملك» وقال عروة بن الزبير فيما أرسله عن بسرة حدثني به بعض الحرس . 
مسألة [حكم خبر الواحد] 

خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافاً للكرخي» وبعض أصحاب الرأي» لأن 
كل ما نقله العدل» وصدقه فيه ممكن وجب تصديقه» فمس الذكر مثلاً نقله العدل وصدقه 
فيه ممكن» فإنا لا نقطع بكذب ناقله» بخلاف ما لو انفرد واحد بنقل ما تحيل العادة فيه أن 
لا يستفيض » كقتل أمير في السوق» وعزل وزير» وهجوم واقعة في الجامع منعت الناس من 
الجمعة» أو كخسف أو زلزلة أو انقضاض كوكب عظيم وغيره من العجائب» فإن الدواعي 
تتوفر على إشاعة جميع ذلك» ويستحيل انكتامه» وكذلك القران لا يقبل فيه خبر الواحد 
لعلمنا بأنه كل تعبد بإشاعته» واعتنى بإلقائه إلى كافة الخلق» فإن الدواعي تتوفر على إشاعته 


كله بحمراء الأسد أخبروه الذي قال أبو سفيان» فقال رسول الله كك والمسلمون معه: «حسبنا الله 
ونعم الوكيل» فأنزل الله في ذلك : «الذين استجابوا لله والرسول» الايات» وتمامها «الذين استجابوا 
لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس»"١)‏ 
الاية كذا في الدرر المتثورة. ومثله روي عن ابن عباس أيضاً فيهاء فالدليل الأتم أن علاقة المجاز 
متحققة بين الواحد والكل» وسماع الجزئيات غير مشروط في صحبة التجوز فيجوز استعمال العام 
في الواحد كاستعماله في المراتب الأخر المندرجة فيه» ولم يوجد من اللغة منع ومن ادعى فعليه 
البيان فتدبر الأكثرون (قالوا: لو قال: قتلت كل من في المدينة) والحال أنه (قد قتل ثلاثة عدّ لاغياً) 
وليس إلا لذكر كلمة العموم وإرادة الثلاثة (قلنا) اللغو غير مسلم» إلا إذا لم يذكر المخصص» 
وحينئذ لا يجوز التخصيص أصلاً لا إلى الثلاثة ولا إلى الأكثر و (إذا ذكر المخصص معه) الدال 
على أن المراد الثلاثة (منعنا الملازمة) وهو عده لاغياًء فإن قلت: كيف لا يعدّ لاغياً وقد انحط 
الكلام عن درجة البلاغة» قال: (وأما انحطاط الكلام عن درجة البلاغة فليس الكلام فيه) وإنما 
الكلام في الصحة لغةء ثم الانحطاط إنما يكون إذا لم يكن التعبير بالعام عن الثلاثة أو الواحد 
لنكتة» وحينئذ ينحط الكلام أيضاً إذا بقي أكثر عند خلو التعبير عن النكتة» وأما إذا كان نكتة كما إذا 
كان الثلاثة أو الواحد بحيث يكون قوام البلد بهم وقد قتلهم وقال: قلت: كل من في البلد إقامة لهم 
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ونقله» لأنه أصل الدين والمنفرد برواية سورة أو آية كاذب قطعاًء فأما ما تعم به البلوى» فلا 
نقطع بكذب خبر الواحد فيه» فإن قيل: بم تنكرون على من يقطع بكذبه» لأن خروج 
الخارج من السبيلين لما كان الانسان لا ينفك عنه في اليوم والليلة مرارآ» وكانت الطهارة 
تنتقض به» فلا يحل لرسول الله ب أن لا يشيع حكمه ويناجي به الأحاد» إذ يؤدي إلى إخفاء 
الشرع وإلى أن تبطل صلاة العباد وهم لا يشعرون فتجب الإشاعة في مثله؛ ثم تتوفر الدواعي 
على نقله» وكذلك مس الذكر مما يكثر وقوعه» فكيف يخفى حكمه؟ قلنا: هذا يبطل أؤلا 
بالوتر» وحكم الفصد والحجامة والقهقهة ووجوب الغسل من غسل الميت وإفراد الإقامة 
وتثنيتهاء وكل ذلك مما تعم به البلوى» وقد أثبتوها بخبر الوحد» فإن زعموا أن ليس عموم 
البلوى فيها كعمومها في الأحداث فنقول: فليس عموم البلوى في اللمس والمس كعمومها 
في خروج الأحداث» فقد يمضي على الإنسان مدة لا يلمس ولا يمس الذكر إلا في حالة 
الحدث» كما لا يفتصد ولا يحتجم إلا أحياناً فلا فرق . 

والجواب الثاني : وهو التحقيق أن الفصد والحجامة» وإن كان لا يتكرر كل يوم» 
ولكنه يكثرء فكيف أخفي حكمه حتى يؤدي إلى بطلان صلاة خلق كثير وإن لم يكن هو 
الأكثر فكيف» وكل ذلك إلى الأحاد» ولا سبب لهء إلا أن الله تعالى لم يكلف رسول الله يكل 





مقام الكل» فالانحطاط ممنوع» وبما ذكرنا اندفع ما يقال: إن المقصود المسألة أن يحمل في الكلام 
الإلهي والحديث النبوي على التخصيص إلى الواحد أو الاثنين» ولما كان هذا موجباً لانحطاط 
الكلام عن درجة البلاغة لا يمكن حمل الكلامين» وهما أفصحا كل كلام عداهما من كلام البشر 
عليه» وإذا سلم المجيب الانحطاط فقد لزم أن لا يصح التخصيص إلى الثلاثة وما دونه في كلام 
الشارع فتدبر. المجوّزون إلى الثلاثة أو الاثنين (قالوا: إنه قصر للعام على بعض المسمى وهو) أي 
المسمى (في الجمع ثلاثة) عند المجيز إلى الثلاثة (أو اثنان) عند المجيز إلى الاثنين: فإن قلت: هذا 
الاستدلال لا يعم المطلوب» فإن العام ريما كان غير الجمع. قال: (ولعلهم جوزوا) التخصيص (في 
غير الجمع إلى الواحد) وهذا على الاطلاق غير صحيح» فإن الشيخ أبا بكر بن القفال قد سوّى بين 
صيغ العموم جمعاً كان أو مفرداًء نعم : قد صرح صدر الشريعة واتخده مذهباً وظنوا أنه مذهب الحبر 
الهمام الإمام فخر الإسلام وليس كذلك» بل الذي قال هكذا: وصار ما ينتهي إليه الخصوص نوعين 
الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق بالفردء أما الفرد بصيغته» فمثل الرجل وما أشبه ذلك» وأن 
الخصوص يصح إلى أن يبقى الواحدء وأما الفرد بمعناه فمثل قوله: لا يتزوج النساء ولا يشتري 
العبيد إنه يصح الخصوص حتى يبقى الواحد» وأما ما كان جمعاً بصيغة ومعنى مثل قول الرجل إن 
اشتريت عبيداً اا تزوجت نساءء فإن ذلك يحتمل الخصوص إلى الثلاثة انتهى» وفسر كلامه صاحب 
الكشف بأنه يجوز في المفرد العام والجموع المعرّفة العامة التخصيص إلى الواحد» والمراد بالفرد 
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إشاعة جميع الأحكام» بل كلفه إشاعة البعض» وجوّز له رد الخلق إلى خبر الواحد في 
البعض» كما جوز له ردّهم إلى القياس في قاعدة الرباء وكان يسهل عليه أن يقول: لا تبيعوا 
المطعوم بالمطعوم أو المكيل بالمكيل حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة» فيجوز 
أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما تقتضي مصلحة الخلق أن يردوا فيه إلى خبر الواحد» 
ولا استحالة فيه» وعند ذلك يكون الراوي ممكناء فيجب تصديقه› وليس علة الإشاعة عموم 
الحاجة أو ندورهاء بل علته التعبد والتكليف من الله وإلا فما يحتاج إليه كثير» كالفصد 
والحجامة» كما يحتاج إليه الأكثر في كونه شرعاً لا ينبغي أن يخفى» فإن قيل: فما الضابط 
لما تعبد الرسول بء قلنا: إن طلبتم ضابطاً لجوازه عقلاً فلا ضابط» بل لله تعالى أن يفعل 
في تكليف رسوله من ذلك ما يشاء» وإن أردتم وقوعه» فإنما يعلم ذلك من فعل رسول الله 
بء وإذا استقرينا السمعيات وجدناها أربعة أقسام. الأول: القران» وقد علمنا أنه عني 
بالمبالغة في إشاعته. الثاني : مباني الإسلام الخمس» ككلمتي الشهادة والصلاة والزكاة 


بالصيغة الأول» وبالفرد بالمعنى الثاني» وأما الجمع بالمعنى والصيغة فمختص بالجمع المنكرء 
فمنتهى التخصيص فيه هو الثلاثة» واختار الشيخ ابن الهمام أيضاً هذا التوجيه» وأما تسمية اطلاق 
الجمع المنكر على الثلاثة تخصيصاًء فلعلها لأنه يسمى الجمع المنكر عاماًء فاطلاقه على البعض 
يكون تخصيصاً ثم أن مراده بمنتهى تخصيص الجمع المنكر المنتهى باعتبار المعنى الحقيقي صرح به 
صاحب الكشف أيضاًء لأن هذا الحبر جوز اطلاق الجمع على الاثنين مجازاء هذا تقرير كلام 
لكن على هذا ينبغي أن يكون العام المخصوص ولو إلى الواحد حقيقة» كما هو مختار الإمام شمس 
الأئمةء وإلا يكن حقيقة» فأتت المقابلة بين انتهاء تخصيصه وتخصيص الجمع المنكر فتدبر والله 
أعلم بمراد عباده الكرام (قلنا) لا نسلم أن المسمى في الجمع ثلاثة واثنان بل (عمومه باعتبار الاحاد 
لا الجماعات) فالجمع العام والمفرد العام سيان فتدبر. 

مسألة 


(العام بعد التخصيص ليس بحجة مطلقاً) معلوماً كان المخصص أو مجهولاً (عند أبي ثور) من 
كبار أصحاب الإمام الشافعي» الظاهر أن قوله عام في المستقل وغيره» لأن الكل تخصيص عندهم. 
فعلى هذا لا يبقى شيء من العام حجة إلا قليلاً كما لا يخفى (وردٌ بأن أخص الخصوص) وهو 
الواحد (مقطوع وإلا لكان) اخراج البغض (نسخا) وابطالاً للعام بالكلية (لا تخصيصا) له وإذا كان 
أخص الخصوص مقطوعاً كان حجة فيه فلا معنى لسلب الحجية بالكلية (إن قيل الواحد الغير المعين 
مجمل)فلا يكون حجة (قلنا) اجماله (ممنوع فإنه) واحد (أيّ واحد كان) فهو مطلق»› وهذا ليس 
بشيء» فإن كان الحكم في العام المخصوص على البعض المعين الباقي بعده» واحداً كان أو كثيراء 
وهو غير معلوم للمخاطب» فيكون مجملاً قطعاًء لا إن الحكم فيه على بعض أوان الباقي بعض ما 
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والصوم والحج»› وقد أشاعه إشاعة اشترك في معرفته العام الخاص . الثالث: أصول 
المعاملات التي ليست ضرورية» مثل أصل البيع والتكاح» فإن ذلك أيضاً قد تواتر» بل 
كالطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير والكتابة» فإن هذا تواتر عند أهل العلم» وقامت به 
الحجة القاطعة إما بالتواتر وإما بنقل الاحاد في مشهد الجماعات مع سكوتهم» والحجة 
تقوم به» لكن العوام لم يشاركوا العلماء في العلم» بل فرض العوام فيه القبول من العلماء . 
الرابع : تفاصيل هذه الأصول» فما يفسد الصلاة والعبادات وينقض الطهارة من اللمس 
والمس والقيء وتكرار مسح الرأس فهذا الجنس منه ما شاع» ومنه ما نقله الاحاد ويجوز أن 
يكون مما تعم به البلوى» فما نقله الأحاد فلا استحالة فيه ولا مانع؛ فإن ما أشاعه كان يجوز 
أن لا يتعبد فيه بالإشاعة» وما وكله إلى الاحاد كان يجوز أن يتعبد فيه بالإشاعة» لكن وقوع 
هذه الأمور يدل على أن التعبد وقع كذلك» فما كان يخالف أمر الله سبحانه وتعالى في شيء 
من ذلك» هذا تمام الكلام في الأخبار» والله أعلم. 


فتدبر (أقول: يرد مثله على الجمهور في) المخصص (المبهم) فإنه لا يبقى عندهم حجة» مع أن 
أخص الخصوص متيقن (فتدبر) فإن قلت: فرق بين مذهبه ومذهبهم؛ فإنهم قالوا: ليس بحجة» 
لعدم العلم بالمراد في حق العمل» لكنه حجة حق الاعتقاد بحقية أخص الخصوص» وأما مذهبه فهو 
أنه ليس حجة أصلاً فيرد عليه أن أخص الخصوص مقطوع» فيصح الاعتقاد به» وعلى هذا لا يصح 
الجواب بحديث الاجمال؛ قلت: من أين علم أن مذهبه ابطال الحجية علماً في المراد وعملاً؟ بل 
الذي يظهر من دليله الذي يذكره المصنف أن أحد المجازات متعين لكنه مجهول» فهذا يوجب 
وجوب الاعتقاد ويمنع وجوب العمال» وكيف يجترىء مسلم على التوقف في اعتقاد كلام الشارع 
(فتدبر. وقيل) العام المخصوص (حجة في أقل الجمع) لعل زعمه أنه أخص الخصوص وهو 
مقطوع (وقيل) العام (حجة إن خص بمتصل) غير مستقل وليس حجة إن خص بمستقل» وهو مختار 
الشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي والإمام عيسى بن أبان في رواية» وأبي عبد الله الجرجاني» 
وعندهم ليس المخصص إلا المستقل» ولذا لم يفصل في كتب مشايخناء والمصنف إنما احتاج 
إلى التفصيل بالمتصل وغيره» لأنه جرى على اصطلاح الشافعية» ثم اعلم أنهم إنما يقولون ببطلان 
الحجية إذا كان المستقل كلاماً لا غير من العقل وغيره (و) قال (الجمهور) العام المخصوص (بمبهم 
ليس حجة خلافاً لفخر الإسلام) الإمام وشمس الأئمة والقاضي أبي زيد وأكثر معتبري مشايخنا (في) 
المخصص (المستقل) بلا مخصص عندهم إلا هو. فإنه عندهم حجة ظنية (وقيل) إذا كان المخصص 
مستقلاً مبهماً (يسقط المبهم والعام يبقى كما كان) وإليه مال الشيخ أبو معين منا (و) قال الجمهور : 
العام المخصص (بمبين) حجته (ظنية لا عند أكثر الحنفية إذا كان غير مستقل) بل ليس مخصصاً 
عندهم (قالوا إنه) أي المخصوص بمبين غير مستقل (الآن) بعد التخصيص (كما كان) قبل 


o۲ 


القسم الثالث من هذا الأصل 
الاجماع 


وفيه آبواب: 


. الباب الأول في إثبات كونه حجة على منكريه 

ومن حاول إثبات كون الاجماع حجة افتقر إلى تفهيم لفظ الاجماع أرَلاء وبيان 
تصوره ثانياء وبيان إمكان الإطلاع عليه ثالثاء وبيان الدليل على كونه حجة رابعا. 

أما تفيهم لفظ الاجماع فإنما نعني به اتفاق أمة محمد يله خاصة على أمر من الأمور 
الدينية» ومعناه في وضع اللغة: الإتفاق والإزماع» وهو مشترك بينهماء فمن أزمع وصمم 
العزم على إمضاء أمر يقال أجمع» والجماعة إذا اتفقوا يقال: أجمعواء وهذا يصلح لاجماع 
اليهود والنصارى» وللإتفاق في غير أمر الدين» لكن العرف خصص اللفظ بما ذكرناهء 
وذهب النظام إلى أن الاجماع عبارة عن كل قول قامت حجته» وإن كان قول واحد» وهو 
على خلاف اللغة والعرف» لكنه سوّاه على مذهبهء إذ لم ير الاجماع حجة» وتواتر إليه 
بالتسامع تحريم مخالفة الاجماع» فقال: هو كل قول قامت حجته. 





التخصيص حجة قطعية (لنا استدلال الصحابة بالمخصص) من العام (بمبين) كما استدلوا بقوله 
تعالى: #يوصيكم لله" الآية مع كونه مخصصاً بالقائل والعبد والكافر إذا كان المورث مسلماً 
وبالعكس وبقوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانهم6”" مع كونه مخصوصاً بالأخت الرضاعية» وقوله 
تعالى: #وقاتلوا المشركين كافة4”" مع كونه مخصوصاً بالمستأمن وغيرها من العمومات 
المخصوصة, والإمام فخر الإسلام استدل به على كون العام المخصوص ولو بالمبهم حجة» وهو 
إنما يتم لو ثبت الاستدلال به مع جهالة المخصصء وما قالوا أنهم استدلوا بقوله تعالى : «واحل الله 
البيع)“ مع كونه مخصوصاً بالربا المجهول كا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» خرج رسول 
الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من الدنيا ولم يبين لنا باباً من أبواب الربا فاتقوا الربا والريبة» 
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أما الثاني : وهو تصوره» فدليل تصوره وجودهء فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن 
الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجب» وكيف يمتنع تصوره والأمة كلهم متعبدون باتباع 
النصوص والأدلة القاطعة» ومعرّضون للعقاب بمخالفتهاء فكما لا يمتنع اجتماعهم على 
الأكل والشرب لتوافق الدواعي» فكذلك على اتباع الحق واتقاء النارء فإن قيل: الأمة مع 
كثرتها واختلاف دواعيها في الإعتراف بالحق والعناد فيه» كيف تتفق اراؤها فكذلك محال 
منهاء كاتفاقهم على أكل الزبيب مثلاً في يوم واحدء قلنا: لا صارف جميعهم إلى تناول 
الزبيب خاصة ولجميعهم باعث على الإعتراف بالحق» كيف وقد تصور إطباق اليهود مع 
كثرتهم على الباطل» فلم لا يتصور إطباق المسلمين على الحقء والكثرة إنما تؤثر عند 
تعارض الأشباه والدواعي والصوارف ومستند الاجماع في الأكثر نصوص متواترة وأمور 
معلومة ضرورة بقرائن الأحوالء والعقلاء كلهم فيه على منهج واحدء نعم: هل يتصور 
الاجماع عن اجتهاد أو قياس؟ ذلك فيه كلام سيأتي إن شاء الله . 


فإنما يصح لو كان عند المستدلين» ومعنى كلام أمير المؤمنين أنه لم يبين الحال في باب منه أنه منها 
آم لاء ولو كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حياً لبينه وكشف القناع» ألم تر أنه كيف قال : 
فاتقوا الربا والريبة ولو كان الربا غير معلوم لما أمرنا بالاتقاء عنه وعما فيه شبهة فتدبر (و) لنا (بقاء 
التناول للباقي) بعد التخصيص (بلا مانع) من العمل (وهو) أي المانع (الاجمال) لكونه راجحا في 
التبادر» قالوا بخلاف المخصوص. بالمبهم فإنه يبقى مجملاً (و) لنا (عصيان من قيل له: أكرم بني 
تميم ولا تكرم فلاناً» فلم يكرم) واحدا من بني تميم فلو لم يكن حجة لما حكم بالعصيان (واستدل) 
نوقف دلالة كل على الاخر (أو التحكم) على تقدير توقف بعض معين على بعض آخر فقط ولا 
ثالث وإذا لم تتوقف دلالة كل على دلالة الاخرء فالدلالة على الباقي لا تتوقف على الدلالة على 
المخرج» فبقي الدلالة فيبقى حجة (وأجيب بأن دور المعية) وهو عبارة عن التلازم بين الشيئين (لا 
يمتنع وحينئذ فلا يوجدان إلا معاً وإن آمكن تعقل أحدهما بدون الآاخر كمعلولي علة واحدة) وههنا 
يجوز أن يكون بين الدلالات على كل فرد دور معية وتلازم فلا توجد الدلالة على واحد بدونها على 
آخر فلا يتم المطلوب» ولو تشبث في ابطال التلازم بين الدلالات بأنه يفهم بعد التخصيص ويتبادر 
بدون البعض فلا تلازم عاد إلى الاستدلال بالتبادر واستدرك ابطال التوقف بالدور أو التحكم كما لا 
يخفى (وأما الظنية فلانه) أي المخصص (يتضمن حكما شرعيآء والأصل فيه التعليل) فيحتمل أن 
يكون معللاً بعلة تكون موجودة في البعض الباقي في العام (فأمكن) أي احتمل (قياس مخرج بعضاً 
آخر وهذا احتمل) ناشىء (عن دليل فليس) العام (الان كما كان) بل لم يكن قبل احتمال التخصيص 
ناشئاً عن دليل» والآن نشا عنه (أقول: لا تقريب) فإنه لا يدل على أن كل عام مخصوص يكون ظنياً 
(فإن العام المخصوص يجوز أن يكون في خبر) والمخصص أيضاً خبرء فلا يحتمل التغليل إذ 
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أما الثالث: وهو تصور الاطلاع على الاجماع» فقد قال قوم: لو تصور إجماعهم فمن 
الذي يطلع عليهم مع تفرقهم في الأقطار؟ فنقول: يتصور معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا 
عدداً يمكن لقاؤهم» وإن لم يمكن عرف مذهب قوم بالمشافهة» ومذهب الآخرين بأخبار 
التواتر عنهم» كما عرفنا أن مذهب جميع أصحاب الشافعي منع قتل المسلم بالذمي» وبطلان 
النكاح بلا ولي» ومذهب جميع النصارى التثليث» ومذهب جميع المجوس التثنية» فإن 
قيل: مذهب أصحاب الشافعي وأبي حنيفة مستند إلى قائل واحد وهو الشافعي وأبو حنيفة» 
وقول الواحد يمكن أن يعلم» وكذلك مذهب النصارى يستند إلى عيسى عليه السلام» أما 
قول جماعة لا ينحصرون كيف يعلم؟ قلنا: وقول أمة محمد هة في أمور الدين يستند إلى ما 
فهموه من محمد ية وسمعوه منه» ثم إذا انحصر أهل الحل والعقد فكما يمكن أن يعلم قول 
واحد أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة والعشرين» فإن قيل: لعل أحداً منهم في أسر 


التعليل إنما يكون في الانشاءات (ككلمة التوحيد) فإن عامها مخصوص بالاستئناء (وهي قطعية 
فتدبر) ولا يصحح الجواب بأن كلمة التوحيد على عرف الشارع» فإنه لا يريد على المناقشة في 
المثال» والاشكال إنما هو بكل خبرء فإنه غير صالح لأن يعلل» فالحق في الجواب التخصيص 
بالغايات الواقعة في الأحكام الشرعية ولا بعد فيه» والاستدلال قرينة عليه فتدبرء ثم في التمثيل 
بكلمة التوحيد إشارة إلى أنه اختار الظنية في الكل من العوام المخصوصة» سواء كان مخصصه 
مستقلا آم لا حلاف رأي الحنفية» فإنهم إنما يقولون بالظنية في المخصوص بالكلام المستقل فقط› 
وهذا موضع تفصيل ينبهك على وجه فرق للحنفية» على ما أعطى هذا العبد ربه برحمته فاستمع ما 
يتلى عليك من مواهب الرحمن من الحق الصراح» فاعلم أن الشرط والصفة والغاية» وبدل البعض 
لا تفيد حكماً شرعياً مخالفاً لحكم العام فلا وجه للتعليل الموجب لوقوع الاحتمال في العام» وأما 
الاستثناء فالعام فيه مستعمل في العموم» وقيد بإخراج البعض» فيفهم معنى مركب يصدق على 
الباقي بالوضع النوعي» الذي للمركبات فيحكم بحكم الصدر عليه» وهذا هو معنى كون الاستثناء 
تكلما بالباقي بعد الاستثناء» ولكن في ذكر العام ثم إخراج البعض والتعبير بهذا المقيد عن الباقي 
إشارة إلى أن المستثنى منصف بحكم مخالف للصدرء فلس حكم الصدر في الباقي موقوفاً على 
حكم المستثنى» بل وضع الكلام بهذا الحكم» فهذا الحكم مقطوع» وحكم المستثنى أيضاً مقطوع» 
لكن في ضمن هذا الحكم فلا يصح تعليل حكمه بعلة توجد في الباقي» فإن فيه إبطال. القاطم ؛ 

وبهذا الوجه أيضاً ظهر لك عدم قبول التعليل الصفة والشرط والغاية» وإن أفادت حكماً مخالفاًء 
وهذا بخلاف الكلام المستقل فإنه ليس العام مقيداً به بل هو مفيد للحكم الشرعي المخالف لحكم 
العام ظاهراًء وهو لمعارضته قرينة على أن المراد بالعام بعض أفراده» فإفادة العام الحكم موقوف 
على إفادة المخصص الحكم» فيفيد الحكم على ما لا يتناوله المخصص بعد إفادته» وقبل اعتبار 
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الكفار وبلاد الروم؟ قلنا: تجب مراجعته» ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره» وتمكن 
معرفته فمن شك في موافقته للآخرين لم يكن متحققاً للإجماع» فإن قيل: فلو عرف مذهبه 
ربما يرجع عنه بعده؟ قلنا: لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الاجماع» فإنه يكون محجوجاً به ولا 
يتصور رجوع جميعهم إذ يصير أحد الاجماعين خطأء وذلك ممتنع بدليل السمع. 

أما الرابع : وهو إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة» وفيه الشأن كله» وكونه 
حجة إنما يعلم بكتاب أو سنة متواترة أو عقل» أما الاجماع فلا يمكن إثبات الاجماع به 
وقد طمعوا في التلقي من الكتاب والسنة والعقل وأقواها السنة» ونحن نذكر المسالك 
الثلاثة : 

المسلك الأول: التمسك بالكتاب وذلك قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
لتكونوا شهداء على الناس)“ وقوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس)' الآيةء 


لأنه لا حكم له في هذه الحال» وإذا أثبت التعليل فيوجب فيما بقي تغيراء ويخرج بعضا اخر 
بالتعليل» ولما كان التعليل محتملاً أوجب الاحتمال في العام» هذا ما عندي في تقرير كلامهم. 
وبهذا يندفع ما قيل : نّا لا نسلم صحية تعليل المخصص بعلة مخرجة عن العام بعضاً آخرء وكيف يصح 
ومن شرط التعليل أن لا يوجد نص مخالف في المقيس عليه» وههنا العام موجودء وذلك لأن العام 
لا يفيد حكماً قبل اعتبار المخصص.» لأن افادته موقوفة عليه» والتعليل مقارن الحكم المخصص» 
فلا يكون العام معارضاً للتعليل» وبما قررنا يندفع أيضاً أنه لا فرق بين الاستثناء والمخصص في 
إفادة الحكمء فيصح تعليله» كما يصح تعليل المخصص› فلا يكون الحكم في المستثنى منه 
مقطوعاء لأن حكم المستثنى منه غير موقوف على حكم المستثنى» بل وضع الكلام لإفادة الحكم 
على ما يصدق هذا المقيد» ويفهم الحكم في المستثنى ضمناًء فلا يصح تعليل الحكم الضمني 
المعارض لما يدل عليه الكلام بالوضع» فإنه مقطوع أيضآء ولاح لك سقوط النقض بما إذا كان 
الكلام المفيد لحكم محالف لحكم العام» لكن في غير ما يتناوله العام كما إذا قيل: حل البيوع 
وحرم الميسر فإنه يحتمل التعليل بعلة توجد في بعض العام فيوجب الظنية» وذلك لأن حكم العام 
غير موقت هه علوي متك ار اال ل مقي لحي او ينيع ا هه كور 
لابطاله القاطع» وتبين لك أيضاً سقوط ما يتوهم وروده أن المخصص كما أنه يصلح للتعليل كذلك 
العام » فيلزم ظنية المخصص باحتمال العام التعليل المخرج لبعض أفراد المخصص» وذلك لأن 
حكم المخصص قد ثبت أولاء وحكم العام يتوقف عليه ويثبت بعده» فلا يصح تعليله بوجه يتغير به حكم 
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وقوله تعالى: #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) وقوله تعالى: #واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله تعالى: «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 
لله ومفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق» وقوله عز وجل: وان تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول)” مفهومه إن اتفقتهم فهو حق فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض» 
بل لا تدل أيضاً دلالة الظواهرء وأقواها قوله تعالى: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً4”' فإن ذلك 
يوجب اتباع سبيل للمؤمنين» وهذا ما تمسك به الشافعي وقد أطنبنا في كتاب (تهذيب 
الأصول) في توجيه الأسئلة على الآية ودفعهاء والذي نراه أن الآية ليست نصاً في الغرض» 
بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته 
ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى» فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضم إليه متابعة 
سبيل المؤمنين في نصرته» والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهي» وهذا هو الظاهر السابق 





المخصص الشابت» وبان لك أيضاً سقوط ما قيل أن مذهبكم جواز تخصيص العام المخصوص 
الكتابي بالقياس وخبر الواحد» ولا تجوزون تخصيص خبر الواحد بالقياس إبتداء» فقد جعلتم هذا 
العام أضعف من خبر الواحد ومساوياً للقياس أو أضعف منه» وهذا لا يلزم من دليلكم» فإن غاية ما 
يلزم لو تم وقوع احتمال ضعيف فيهء وأما وصول الضعف إلى هذا الحد فلاء وذلك أن ما لزم من 
دليلنا وقوع الاحتمال فيه من التعليل والقياس فلزم مساواته إياه بل ضعفه بخلاف خبر الواحد» فإن 
الضعف فيه في الطريق لا في الدلالة» ولا يكون القياس مغيراً إياه في هذا العام هكذا ينبغي أن يفهم 
هذا المقام فاحفظه فإنه حقيق بالحفظ ولقد أطنبنا في الكلام لما ارتكز في كثير من الأذهان من عدم 
شفاء ما أورد الحنفية من البيان» حتى سمعت بعض العلماء الأعلام المشار إليهم بالبنان يقول: إنها 
مقدمات شعرية لا قضايا برهانية» بل حسبوه شيئاً فريأء ومن ههنا سقط استدلال الشيخ الإمام أبي 
الحسن الكرخي من أن عدم العلم بالعلة يوجب جهالة في العام فلا يدري كم بقي ٠‏ لأن التعليل 
ليس بمقطوع إنما هو مجرد احتمال» فلا يورث إلا احتمال خروج البعض لا خروجه بالقطع وعدم 
العلم له حتى يورث جهالة فيه فتدبر (قال) الإمام (فخر الإسلام للمخصص شبه بالاستثناء لإخراجه 
البعض) أي لإخراج المخصص بعض أفراد العام عن الحكم» من بدء الأمرء ويفاد منه الحكم على 
الباقي كما في الاستثناء (وشبه بالناسخ لاستقلاله) أي لكون هذا المخصص كلاماً مستقلا (فإذا كان) 
المخصص (مجهولاً يبطل ذلك) المخصص (شبة الناسخ لبطلان الناسخ المجهول) فكذا ما يشبهه 
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إلى الفهمء فإن لم يكن ظاهراً فهو محتمل» ولو فسر رسول الله ب الاية بذلك لقبل» ولم 
يجعل ذلك رفعاً للنص» كما لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين بالعدول عن 
حيث اللفظ المقصود د ولكن ل 0 والكتاب متواتر» 
ليس بنص» فطريق تقرير الدليل أن نقول تظاهرت الرواية عن رسول الله ل بألفاظ 

مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأء واشتهر على لسان المرموقين 
والثقات من الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وا اراي 
هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم ممن يطول ذكره من نحو قوله كِ: «لا تجتمع أمتي على 
الضلالة» ولم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة؛ ل اد الام 
الضلالة فأعطانيهاء ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» فإن دعوتهم تحيط 





(ويبطل العام) بجهالته (شبه الاستثناء لتعدي جهالته إليه) أي يصير العام مجهولاً لجهالة الباقي 
بجهالة الاستثناء» فكذا حكم ما يشبهه من المخصص (وإذا كان) المخصص (معلوماً فشبه الناسخ 
يبطل العام لصحة تعليله) أي تعليل المخصص لكونه كلاماً مستقلاً كالناسخ فإنه مستقل» » لا أنه كما 
يصح الناسخ يصح تعليله؛ وإذا صح التعليل وهي غير معلومة فلا يدري كم خرج به (فجهل 
المخرج) فجهل الباقي (وشبه الاستثناء يبقى قطعيته) كما كان لأن الاستثناء لا يغير العام عما كان 
عليه قبله من القطعية» وإذا اقتضى أحد الشبهين البطلان بالكلية في صورتي الجهالة والعلم» والآخر 
البقاء على ما كان (فلا يبطل العام من كل وجه في الوجهين) لأن عمل ما كان ثابتاً لا يبطل بالشك 
(بل ينزل من القطعية إلى الظنية للشبهين) المورثين الشك» فيظهر في حق العلم دون العمل (وفي 
نظر ظاهرء لأن الحكم شبه الناسخ ليس في) المخصص (المجهول إلا لفظاًء والمعتبر المعنى) 
وليس في المعنى مشابهاً له» كيف والناسخ رافع بعد ثبوت الحكم» وههنا من بدء الأمر الحكم على 
الباقي كما في الاستثناء والعام مع المخصص مثله مع الاستثناء» ثم لا يظهر لقوله في المجهول 
فائدة» فإنه عام في المعلوم والمجهول. وبعضهم تجاوز الحدّ وأفرط في سوء الأدب وقال: 
مقدمات شعرية لا علمية» وتحقيق كلام هذا الحبر الإمام البارع في الفن أن المخصص لكونه كلاماً 
مستقلاً غير مرتبط بالصدرء وتخصيصه ليس إلا لأنه مفيد لحكم مخالف لحكم العام في بعض 
الأفرادء فيفهم منه أن المراد بالعام سوى ما يتناوله هذاء فتخصيصه لأجل المعارضة:؛ كما أن 
الناسخ يرفع الحكم لأجل المعارضة» وهذا شبه معنوي وليس كالاستثناء» فإنه قيد المستثنى منه 
ووضع لإفادة الحكم على هذا المقيدء ويفهم ضمناً الحكم على غيره الذي هو المخرج» ثم إن 
المخصص يحكم على أن الحكم على بعض أفراد العام من بدء الأمر كما في الاستثناء الحكم على 


ه٠‎ 


من ورائهم» وإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد وقوله بل : «يد الله مع 
الجماعة؛ ولا يبالي الله بشذوذ من شذء ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم» وروي: «لا يضرهم خلاف من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء ومن 
خرج عن الجماعة أو فارق لماه برضي فقن لع :ريق الإسلام من عنقه» ومن فارق 
الجماعة ومات فميتته جاهلية». ‏ وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة .والتابعين إلى 
زماننا هذاء لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفهاء بل هي مقبولة من موافقي 
الأمة ومخالفيهاء ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه» فإن قيل: فما وجه 
الحجة ودعوى التواتر في أحاد هذه ل الأحاد لا يفيد العلم» قلنا في 
تقرير وجه الحجة طريقان: 

أحدهما: أن ندعي العلم الضروري بأن رسول الله ية قد عظم شأن هذه الأمة» وأخبر 
عن عصمتها عن الخطأء بمجموع هذه الأخبار المتفرقة» وإن لم تتواتر آحادهاء وبمثل ذلك 
نجد أنفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي» وسخاوة حاتم» وفقه الشافعي وخطابة 


الباقي المعين بهذا المقيدء ففي المجهول شبه الناسخ يقتضي أن يبطل المخصصء لأن المبهم لا 
يصلح معارضاًء وهذا يبطل:الناسخ المجهولء وشبه الاستثناء يقتضي بطلان العام فلا يبطل 
بالشك› بل ينزل إلى الظنيةء فإن قلت: : كيف لا تصلح المعارضة فيمن قال: اقتل المشركين ولا 
تقتل بعضاً منهم» قلت : : على هذا يلزم أن يصح النسخ به أيضاً وقد نهوا عنه» وفي المعلوم بالعكس 
كما قررناء فقد ظهر أن هذه مقدمات علمية لا شعرية أصلاًء ثم إن القول بأن صحة :التعليل تبطل 
العام لعله تنزلي جرى على تسليم ما بنى عليه الإمام الكرخي» وإلا فاحتمال التعليل لا يبطل بل 
يورث شبهة فقطء ثم أورد الشيخ ابن الهمام أن القول ببطلان العام لجهالة القياس المخرج الموجبة 
للجهالة في الباقي لا يتأتى على رأيه فإنه رضي الله عنه لا يبطل العام بجهالة المخصص»› وأجاب 
بأنه بناء على المنع بالعمل بالعام قبل البحث عن المخصص» ولما كان احتماله قائماً يبطل العمل 
حتى يظن أنه لا تعليل هذاء وهذا الإيراد لا يرد فإنه رحمه الله لم يقل بأن العام يبطل ههناء بل إنما 
قال: إن هذه الجهالة تقتضي بطلان العام» وهو رضي الله عنه لم ينفه» بل يقول: إن مقتضى الجهالة 

في المجهول» ذلك لكن لا يبطل لمانع آخر يقتضي بطلان هذا المجهول» وما أفاد هذا الجواب فغير 
مرضي » فإن التوقف في العام إلى البحث عن المخصص لم يقل به أحد كما يلوح من الأسرارء وإن 
شا شئت أن تقرر الكلام نحواً أخصر فقل : : إن المخصص المجهول يبطل في نفسه لعدم صلوحه 
معارضاً للنص العام» لكن يورث احتمال الخصوص. فلم يبق قطعياء والمعلوم يورث الاحتمال 
لاحتماله التعليل» لكن الاحتمال لا يبطل الموجود فافهم. أتباع الشيخ أبي ثور (قالوا: بطل العموم) 


)1( انظر سنن النسائي كتاب الجنائز باب الصلاة على من عليه دين (54/5*) رقم .١951١‏ ظ 
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الحجاج» ومیل رسول الله كل إلى عائشة من نسائه» وتعظيمه صحابته وثنائه عليهم» وإن لم 
تكن آحاد الأخبار فيها متواترة» بل يجوز الكذب على كل واحد منها لو جردنا النظر إليه» 
ولا يجوز على المجموع. وذلك يشبه ما يعلم من مجموع قرائن أحادها لا ينفك عن 
الاحتمال» ولكن يتتفي الاحتمال عن مجموعها حتى يحصل العلم الضروري . 

الطريق الثاني :أن لا ندعي علم الاضطرارء بل علم الاستدلال من وجهين: الأول: أن 
هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الاجماع» ولا 
يظهر أحد فيها خلافاً وإنكاراً إلى زمان النظام» ويستحيل في مستقر العادة توافق الأمم في 
أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته» مع اختلاف الطباع» وتفاوت الهمم 
والمذاهب في الرد والقبول» ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الأحاد عن خلاف مخالف 
وإبداء تردد فيه. ‏ 


الوجه الثاني: أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به وهو الاجماع 
الذي يحكم به على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة» ويستحيل في العادة التسليم لخبر 





بعد التخصيص (وما تحته) إلى الواحد (مجازات) محتملة وليس شيء منها أولى بالإرادة (فكان 
' مجملاً فيها) وهو ليس حجة (قلنا: ذلك) أي الاجمال (إذا كانت المجازات متساوية وههنا الباقي) 
التخصيص (راجح» لأنه أقرب) إلى الحقيقة ويتبادر الذهن إليه . 
مسألة 

(العام المخصص مجاز عند جماهير الأشاعرة) التابعين للشيخ أبي الحسن الأشعري (ومشاهير 
المعتزلة» وقال الحنابلة وأكثر الشافعية بل جماهير الفقهاء ومنهم الإمام) شمس الأئمة (السرخسي) 
منا العام المخصص (حقيقة وقال إمام الحرمين) من الشافعية (وبعض الحنفية) ومنهم صدر الشريعة 
العام المخصص (حقيقة في الباقي مجاز في الاقتصار عليه) إلا أنه عند هذا الصدر مخصوص بما إذا 
كان مخصوصاً بالمستقل بل لا تخصيص إلا إياه (و) روي (عن الشيخ) الإمام أبي بكر (الجصاص 
من الحنفية على ما نقل الشافعية) العام المخصص حقيقة (إن بقي غير متخصصء و) روي (عنه كما 
نقل الحنفية وهم بنقل مذهبه أجدر) فإنهم أعرف بمذهب مشايخهم» لا سيما مثله العام المخصوص 
(حقيقة) إن كان الباقي جمعاً (وقال) أبو الحسين المعتزلي (وبعض الحنفية) العام المخصوص 
(حقيقة إن خص بغير مستقل) وإن خص بمستقل مجاز» وما عرف خلاف بين الحنفية في أن العام 
المقرون بشرط أو صفة أو غاية واستثناء البتة» وإنما وقع الخلاف فيما خص بمستقل» ولفظ البعض 
ليس في موضعه قال (القاضي) أبو بكر الباقلاني من الشافعية: العام المخصوص حقيقة (إن خص 
بشرط واستثناء») والمخصوص بغيرهما مجاز (و) قال (عبد الجبار) المعتزلي (على ما اشتهر عنه) 
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يرفع به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به» فأما رفع المقطوع بما ليس 
بمقطوع فليس معلوماً» حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب 
القاطع بإجماع مستند إلى خبر غير معلوم الصحة؟ وكيف تذهل عنه جميع الأمة إلى زمان 
النظام فيختص بالتنبه له هذا وجه الاستدلال؟ وللمنكرين في معارضته ثلاثة مقامات: الرد» 
والتأويل» والمعارضة» المقام الأول: في الردء وفيه أربعة أسئلة : 


السؤال الأول: قولهم: لعل واحداً خالف هذه الأخبار وردها ولم ينقل إلينا؟ قلنا: 
هذا أيضا تحيله العادة إذ الاجماع أعظم أصول الدين» فلو خالف فيه مخالف لعظم الأمر فيه . 
واشتهر الخلاف» إذ لم يندرس خلاف الصحابة في دية الجنين ومسألة الحرام وحد الشرب» 
فكيف اندرس الخلاف في أصل عظيم يلزم فيه التضليل والتبديع لمن أخطأ في نفيه وإثباته؟ . 
وكيف اشتهر خلاف النظام مع سقوط قدره وخسة رتبته وخفي خلاف أكابر الصحابة 
والتابعين؟ هذا مما لا يتسع له عقل أصلا . 


العام المخصوص حقيقة (إن خص بشرط أو صفة) وإن خص بغيرهما مجاز (وقيل) هو حقيقة (إن 
خص بلفظي) وجاز إن خص بغيره» كالعقل أو الحس أو العادة (فهذه ثمانية مذاهب لناء إنه حقيقة 
في الاستغراق اتفاقاً) عند كل من رأيه أن له صيغة (فلو كان للباقي أيضاً حقيقة) بعد التخصيص (لزم 
الاشتراك) اللفظي بين الكل والبعض (هذا خلف) للاجماع على بطلانه» ولأن الاشتراك خلاف 
الأصل» ولأنه اشتراك لفظ في معان غير محصورة» لأن التخصيص إلى الواحد وما فوقه من 
المراتب إلى الاستغراق غير محصور» والقول بتجويز الاشتراك بين الكل والقدر المشترك»› فكان 
مراتب التخصيص من آفراده» فيكون استعمال اللفظ فيه حقيقة لا يجدي» فإن الكلام ههنا في 
الاطلاق على البعض بخصوصه» ولا يكفي لكونه حقيقة» فيه الوضع للقدر المشترك فافهم. وهذا 
الدليل لا يتم في القصر بغير المستقل» فإنه ليس العام فيه مقصوراً على البعض ومستعملاً فيه» بل 
مستعمل فيما وضع له بالوضع الأول وهو الكل» فلا يكون مشتركاً ولا مجازًء فإن العام في الشرط 
مستعمل في الكل» وهو متعلق الحكم التعليقي» لكن لايتنجز الجزاء في بعض الأفراد لفقدان 
الشرط وفي الغاية» أما العام مستعمل في الكل» والحكم على الأفراد التي قبل الغاية» واما اعتبر 
تقييد الجنس بالغاية ثم اعتبر عمومه في أفراد هذا المقيد وعلى كلا التقديرين لا قصرء ولا استعمال 
في بعض ما وضع له أصلاًء وفي الاستثناء العام عام» والحكم على ما يصدق عليه المقيد بإخراج 
البعض» وفي الصفة إنما العموم من الواضح لما يصلح له الجنس المقيد بالصفة» وفي بدل البعض 
مستعمل كما كان» لكن المقصود بالحكم البدل وقد مر مشروحاً (واعترض أولا) كما في شرح 
المختصر (بأن إرادة الاستغراق) في العام المخصوص (باق» وخروج البعض طرأ من المخصص) 
فلا اشتراك ولا مجاز (أقول) في دفعه (إن أراد) المعترض بقوله: إن إرادة الاستغراق باق (إرادته 
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السؤال الثاني: قالوا قد استدللتم بالخبر على الاجماع» ثم استدللتم بالاجماع على 
صحة الخبر» فهب أنهم أجمعوا على الصحة» فما الدليل على أن ما أجمعوا على صحته فهو 
صحيح وهل النزاع إلا فيه؟ قلنا: لاي بل استدللنا على الاجماع بالخبر» وعلى صحة الخبر 
بخلو الاعصار عن المدافعة والمخالفة له» مع أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل قاطع 
يحكم به على القواطع بخبر غير معلوم الصحة» فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعاً به. لا 
بالاجماع» والعادة أصل يستفاد منها معارف» فإن بها يعلم بطلان دعوى معارضة القران 
واندراسهاء وبها يعلم بطلان دعوى نص الإمامة» وإيجاب صلاة الضحى وصوم شوال» وإن 
ذلك لو كان لاستحال في العادة السكوت عنه. 

السؤال الثالث: قالوا: بم تنكرون على من يقول: لعلهم أثبتوا الاجماع» لا بهذه 
الأخبارء بل بدليل آخرء قلنا: قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الأخبار في المنع من مخالفة 
الجماعة وتهديد من يفارق الجماعة ويخالفهاء وهذا أولى من أن يقال: لو كان لهم فيه 





تعقلاً) حيث يتعقل الكل (ففي كل مجاز كذلك) فإن تعقل الحقيقة باق» فلا يضر المجازية (وإن 
أراد) إرادة الاستغراق (استعمالاً) بأن يكون مستعملاً فيه (فلا شك أن الحكم) في العام المخصص 
(على البعض» والمعتبر الاستعمال الذي يكون مناطاً للحكم) فلا إرادة للاستغراق» استعمالاً» بل 
للبعض فالمجازية أو الاشتراك لازم (على أنه) لو كان مستعملاً في الكل مع كون الحكم على 
البعض (يتضمن لغواً ضرورة أن الحكم على البعض يتم بالبعض) أي يتم بإرادة البعض المتعلق 
للحكم» فإرادة البعض الاخر معه لغو فافهم» وقد أجيب عنهما بأن المراد الشق الثاني» والعام 
مستعمل في الكل» ثم أخرج عنه المخرج بالمخصص» ثم حكم على الباقي» فالحكم على البعض 
الذي عبر عنه بالكل المخرج عنه البعض» وبعبارة أخرى مثل هذا مثل الكناية» فإن فيها يذكر شيء. 
ويكون مناط الحكم شيء آخر يكنى به إليه:مثل: طويل النجادء 7 فكذا ههنا المذكور العام 
والمقصود بالحكم البعض بدلالة المخصص» وهذا طريق إلى التعبير» غايته أنه أطول من التعبير 
بمفهوم آخر ولا لغو فيه» ومثله مثل: أنت وابن أخمت خالتك طريقان للتعبير» والأوّل أقصرء 
والثاني أطول» فاندفع الجوابان» وهذا إنما يتم في الاستثناء ونحوه» فإنه لعدم استقلاله واندراجه 
تحت القاعدة فيه الحكم بأن العام مع التقييد يعبر به عن الباقي» وهو دال عليه دلالة المركبات 
بالوضع النوعي كما قلناء أو بطريق الكناية كما قيل» وأما المستقل فلا يصح ذلك فيهء فإنه ليس 
مرتبطاً بالعام بل مفيد لحكم معارض لحكم العام في بعض الأفراد» ولدفع المعارضة يصير قرينة على 
أن الحكم في العام على البعض الغير المتناول له هذا المخصص» فبالضرورة يكون العام مستعملاً 
في البعض فقطء وإلا اللغو قطعاء وأيضاً ليس الاستعمال إلا اطلاق لفظ على معنى ليكون ما 


)١(‏ النجاد: .حمائل السيف» يقال: هو طويل النجاد أي طويل القامة. 
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مستند لظهر وانتشرء فإنه قد نقل تمسكهم أيضاً بالآيات . 

السؤال الرابع: قولهم: لما علمت الصحابة صحة هذه الأخبار لم لم يذكروا طريق 
صحتها للتابعين» حتى كان ينقطع الارتياب ويشاركونهم في العلم؟ قلنا: لأنهم علموا 
تعريفه عليه السلام عصمة هذه الأمة بمجموع قرائن وأمارات وتكريرات ألفاظ وأسباب دلت , 
ضرورة على قصده إلى بيان نفي الخطأ عن هذه الأمةء وتلك القرائن لا تدخل تحت الحكاية 
ولا تحيط بها العبارات» ولو حكوها لتطرق إلى احادها احتمالات» فاكتفوا بعلم التابعين بأن 
الخبر المشكوك فيه لا يثبت به أصل مقطوع به» ويقع التسليم في العادة به» فكانت العادة في 
حق التابعين أقوى من الحكاية. 

المقام الثاني في التأويل 

ولهم تأويلات ثلاثة: 

الأول: قوله ي: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ينبىء عن الكفر والبدعة فلعله أراد 
عصمة جميعهم عن الكفر بالتأويل والشبهة» وقوله: «على الخطأ لم يتواتر وإن صح› 
فالخطأ عام يمكن حمله على الكفر؟ قلنا: الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفرء قال 





يستفاد منه مناط الحكم» ولا شك أنه هو البعض» فاللفظ مستعمل فيه» والمخصص المستقل قرينة 
فتدبر وتشكر (و) اعترض (ثانياً بأن إرادة الباقي) في العام المخصوص (ليس بوضع واستعمال ثان) 
غير الوضع الأول للاستغراق والإستعمال فيه (بل) إرادته (بالأول) والاستعمال (بخلاف المشترك) 
فإن فيه إرادة المعنى الاخر بالوضع الاخر (و) بخلاف (المجاز) فإنه باستعمال اخر غير استعمال 
الحقيقة (ودفع بأن لا كلام في إرادة الباقي في ضمن إرادة الكل كما كان قبل التخصيص) إرادة الكل 
وفي ضمنها إرادة البعض (بل) الكلام (في إرادته بخصوصه بقرينة التخصيص) فإن الكلام في 
المخصوص من العام (وهذا معنى ثان لا بد له من استعمال ثان) فإن كان له الوضع فالاشتراك وإلا 
فالمجاز» وإن قرر بأن في التخصيص استعمالاً في الكل والحكم على البعض كما قرر به الاعتراض 
الأول ففيه ما قد عرفت من أنه يتم في غير المستقل دون المستقل» ولك أن تقرر الاعتراض بأن . 
الاستعمال في المعنى عبارة عن إرادته ومن اللفط ليكون مناطاً للحكم والباقي كما كان يقصد من 
اللفظ حين الاستغراق» ويحكم عليه بالذات» فإن الحكم المتعلق بالعام متعلق بكل واحد واحد من 
آحاده؛ غاية ما في الباب أن مع إرادته بعض آخر متعلق الحكم. كذلك بعض التخصيص أيضاً 
الاستعمال في الباقي بالذات» وهو مناط الحكم كذلك» إلا أنه سقط الحكم على بعض آخر 
بالمخصص. وهذا لا يغير الاستعمال الأول في الباقي» وإذا لم يتعدد الاستعمال والوضع فهو 
حقيقة» وهذا بخلاف سائر المدلولات التضمنية» فإن فهم الجزء هناك في ضمن فهم الكل وليس 
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الله تعالى: #ووجدك ضالاً فهدى 76" وقال تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام: «فعلتها 
إذاً وأنا من الضالين4”' وما أراد من الكافرين» بل أراد من المخطتين» يقال: ضل فلان عن 
الطريق» وضل سعي فلان» كل ذلك الخطأء كيف وقد فهم ضرورة من هذه الألفاظ تعظيم 
شأن هذه الأمة وتخصيصها بهذه الفضيلة» أما العصمة عن الكفر فقد أنعم بها في حق علي 
وابن مسعود وأبي وزيد على مذهب النظام» لأنهم ماتوا على الحق» وكم من آحاد عصموا 
عن الكفر حتى ماتواء فأي خاصية للأمة» فدل أنه أراد ما لم يعصم عنه الأحاد من سهو 
وخطأ وكذب ويعصم عنه الأمة تنزيلاً لجميع الأمة منزلة النبي بل في العصمة عن الخطأ في 
الدين» أما في غير الدين من إنشاء حرب وصلح وعمارة بلدة» فالعموم يقتضي العصمة 
للأمة عنه أيضاًء ولكن ذلك مشكوك فيه وأمر الدين مقطوع بوجوب العصمة فيه» كما في 
حق النبي بء فإنه أخطأ في أمر تأبير النخل ثم قال: أنتم أعرف بأمر دنياكم وأنا أعرف بأمر 
دینکه» . 


مناطاً للحكم» وإذا أريد الجزء بخصوصه صار متفهماً بالذات ومناطاً للحكم كذلك» فاختلف 
الاستعمال» ولك أن تجيب بأنه في الاستعمال الأول كان مقصوداً ومنفهماً ليكون مناطاً للحكم 
الثابت للكل على الاستغراق» وكان المقصود من استعمال اللفظ الحكم على الكل»ء وأما الآن بعد 
التخصيص فاستعماله فيه وإرادة الباقي منه إنما هو ليقصر الحكم عليه ويبقى الآخر مسكوتاً أو مثبتا 
فيه الحكم المخالف» فهذا الاستعمال مغاير لللاستعمال الأوّلء فإن كان بوضع آخر فالاشتراك لازم 
وإلا فالمجاز فافهم (و) اعترض (ثالثاً كما قال) الإمام شمس الأئمة (السرخسي: إن الصيغة للكل) 
فإنه موضوع له (وبعد التخصيص البعض هو الكل) فهي مستعملة فيما وضعت أَوَّلاء فلا اشتراك ولا 
تجوز (أقول) هذا مندفع (فإن العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له حقيقة أو عرفاً» ولذلك) أي 
لكونه مستغرقاً لما يصلح له (لم يكن الجمع للمعهودين عاماً) وإذا كان مستغرقاً لما يصلح له 
فاستغراقه للبعض لو لم يكن غير موضوع له لكان مشتركاًء وتوجيه كلامه بأن العام موضوع 
لاستغراق جميع أفراد معنى اللفظء إن مطلقاً فالاستغراق لجميع أفراد المطلق نحو: الرجال» وإن 
مقيداً فلجميع أفراد المقيد» نحو: علماء البلدء والعام المقرون مع المخصص مقيد به واللفظ 
متناول لجميع ما يصلح له اللفظ المقيد بهذا القيد» نحو: الرجال العلماءء أو الرجال إلا العلماءء 
لا يتم إلا في غير المستقل» وهذا النحرير الإمام لا يراه مخصصاًء وكلامه إنما هو في العام 
المخصوص بالمستقل فتدبر (الحنابلة ومن وافقهم) من الشافعية والفقهاء (قالوا: أوَّلاً: التناول) 
للباقي بعض التخصيص (باقٍ كما كان) قبل (وقد كان حقيقة قبل) فهو حقيقة الان (قلنا) لا نسلم أن 
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التأويل الثاني: قولهم: غاية هذا أن يكون عاماً يوجب العصمة عن كل خطأء 
ويحتمل أن يكون المراد به بعض أنواع الخطأ من الشهادة في الآخرة أو ما يوافق النص 
المتواتر» أو يوافق دليل العقل دون ما يكون بالاجتهاد والقياس» قلنا: لا ذاهب من الأمة 
إلى هذا التفصيل إذ ما دل من العقل على تجويز الخطأ عليهم في شيء دل على تجويزه في 
شيء آخرء وإذا لم يكن فارق لم يكن تخصيص بالتحكم دون دليل» ولم يكن تخصيص 
أولى من تخصيصء وقد ذم من خالف الجماعة» وأمر بالموافقة» فلو لم يكن ما فيه العصمة 
معلوماً استحال الاتباع إلا أن ثبت العصمة مطلقاًء وبه ثبتت فضيلة الأمة وشرفهاء فأما 
العصمة عن البعض دون البعض فهذا يثبت لكل كافر» فضلا عن المسلم» إذ ما من شخص 
يخطىء في كل شيء بل كل إنسان فإنه يعصم عن الخطأ في بعض الأشياء . 

التأويل الثالث: أن أمته ية كل من امن به إلى يوم القيامة» فجملة هؤلاء من أول 
الإسلام إلى آخر عمر الدنياء لا يجتمعون على خطأء بل كل حكم انقضى على اتفاق أهل 


التناول له باق كما كان قبل بل (كان) التناول قبل له (مع غيره) فإنه كان للكل (والآن) التناول له 
(وحده» فقيل: هذا) أي كون التناول وحده (لا يغير صفة تناوله لما يتناوله) وإنما يغير تناوله 
للمخرج (قلنا) لا نسلم أنه لا يغير صفة التناول (بل) نقول: هو (مغيرء لأن ذلك التناول كان في 
ضمن الكل اجمالاء وهذا) أي التناول الذي بعد التخصيص (له بخصوصه) ثم إنه لو كان الأمر كما 
ذكر لكان الإنسان المستعمل في الحيوان حقيقة» لأنه كان متناولاً له» والان أيضاً متناول» ولم تتغير 
صفة التناول فافهم وتذكر ما أسلفنا فإنه ينفعك كثيراً (و) قالوا (ثانياً: يسبق الباقي) بعد التخصيص 
(إلى الفهم وهو دليل الحقيقة. قلنا) لا نسلم أنه يسبق إلى الفهم عند الاطلاق» بل (يتبادر مع 
القرينة» وهو دليل المجاز) ويحتمل أن يحرّر معارضة (قيل : إرادة الباقي معلومة بدون القرينة) فإنه 
كان مفهوماً قبل أيضاً و (إنما المحتاج إليها عدم إرادة المخرج) فالباقي متبادر» وهو دليل الحقيقة 
(ويدفع بأن الكلام في إرادة الباقي بخصوصه لا) إرادة الباقي (في ضمن) إرادة (الكل وهذا) أي 
إرادة الباقي بخصوصه (لا يعلم بدون القرينة) وهو علامة المجاز فتدبر» ثم تذكر الفرق بين المستقل 
وغيره حتى لا تغلط (قال الإمام) في الاستدلال (العام كتكرير الاحاد) فكل رجل بمنزلة زيد وبكر 
إلى غير ذلك من الأفرادء إلا أنه وضع العام له ليسهل التعبير (وفيه) أي في تكرير الأحاد (إذا بطل 
إرادة البعض لم يصر الباقي مجازاً) فكذا العام (قلنا: ليس) العام (مثله) أي مثل تكرير الاحاد (من 
كل وجه) بل في إفادة المعنى فقط» وفي التكرير ألفاظ متعددة مستعملة في معان متعددة» وببطلان 
إرادة الموضوع له في البعض لا يبطل في الباقي من الألفاظ» وفي العام استعمال واحد للفظ واحدء 
فإذا بطل إرادة البعض تغير استعماله قطعاً (أقول: و) قلنا (أيضاً لا تقريب) فيه (فإنه لا يستلزم 
المجازية من حيث الإقتصار) وقد كان داخلاً في المدعى (بل ينافيه كما لا يخفى) لأن في تكرير 
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الأعصار كلها بعد بعثة النبي كه فهو حق» إذ الأمة عبارة عن الجميع» كيف والذين ماتوا 
في زماننا هم من الأمة» وإجماع من بعدهم ليس إجماع جميع الأمة» بدليل أنهم لو كانوا قد 
خالفوا ثم ماتوا لم ينعقد بعدهم إجماع» وقبلنا من الأمة من خالف وإن كان قد مات». 
فكذلك إذا لم يوافقوا؟ قلنا: كما لا يجوز أن يراد بالأمة المجانين والأطفال والسقط 
والمجتن وإن كانوا من الأمة» فلا يجوز أن يراد به الميت والذي لم يخلق بعدء بل الذي 
يفهم قوم يتصور منهم اختلاف واجتماع» ولا يتصور الاجتماع والاختلاف من المعدوم. 
والميت» والدليل عليه أنه أمر باتباع الجماعة» وذم من شذ عن الموافقة» فإن كان المراد به 
ما ذكروه فإنما يتصور الإتباع والمخالفة في القيامة لا في الدنياء فيعلم قطعاً أن المراد به 
إجماع يمكن خرقه ومخالفته» في الدنياء وذلك هم الموجودن في كل عصرء أما إذا مات 
فيبقى أثر خلافه فإن مذهبه لا يموت بموته» وسيأتي فيه كلام شاف إن شاء الله تعالى. 
المقام الثالث المعارضة بالايات والأخبار 


أما الآيات: فكل ما فيها منع من الكفر والردة والفعل الباطل» فهو عام مع الجميع › 





الاحاد إذا بطل إرادة البعض لم يصر الباقي مجازاً أصلاٌ. فكذا ههناء ولعلك تقول: هب أن العام 
كتكرير الاحادء إلا أنه سقط البعض فقد وجد الإقتصار في المعنى» فللباقي حيثيتان: حيثية أنه 
بعض الاحاد المتكررة» بهذه الحيثية حقيقة» وحيثية كونه مقتصراً عن بعض آخر وبهذه الحيثية مجاز 
ولا يلزم المجازية بحسب الإقتصار كونه مستعملاً فيه حتى يكلف ببيانه كما يفهم من التحريرء 
والجواب : أن الباقي بالحيثية الأولى هو مدلول مطابقي للفظ. فيلزم الاشتراك لكونه موضوعاً للكل 
أيضاًء وإلا يلزم المجازء لأنه غير موضوع له» ولنعم ما قال الشيخ ابن الهمام أن مذهبه مخالف 
للإجماعء على أن لفظاً واحداً بالنسبة إلى وضع واحد بمعنى واحد لا يكون حقيقة ومجازا معاً 
فافهم. وقال (أبو الحسين: لو كان الإخراج بما لا يستقل يوجب تجوّزا) في العام (لزم كون المسلم 
للمعهود مجازا) بيان الملازمة أن غير المستقل كالاستثناء ونحوه قيد في العام وهو مقيد به» كما أن 
التعيين قيد مستفاد من اللازم» فلو أوجب التقييد التجوز فيه لأوجب في المعهود» وقد مر من الكلام 
ما يكفي لإتمام هذا المرام» وما أجيب به من منع الملازمةء بأن هذا العام إنما صار مجازاً صار 
مجازا لكونه استعمل في غير ما وضع له وهو البعض» بخلاف المعهود» فإن الاسم باق على معناهء 
والتعيين استفيد من اللام فساقط. فإنه قد ظهر لك فيما سبق أن العام المقترن بغير المستقل باق على 
معناه» لا أنه مقيد بقيد غير مستقل يستفاد منهما مفهوم تقييديّ يصدق على بعض الأفراد فيراد هذا 
البعض» فلو كان فيه تجوّز لكان من جهة التقييد وهو موجود في المعهود بعينه فإن مدخول اللام 
على معناه وقد تقيد بالتعيين المستفاد من اللام فيستفاد معنى مركب تقييدي يصدق على فرد معين أو 
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فإن لم يكن ذلك ممكناً فكيف نهوا عنه» كقوله.تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون 4(“ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 924) ؤولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل4”؟ وأمثال ذلك» قلنا: ليس هذا نهياً لهم عن الاجتماع» بل نهي للاحاد» وإن كان 
كل واحد على حياله داخلاً في النهي وإن سلم» فليس من شرط النهي وقوع المنهي عنه ولا 
جواز وقوعه» فإن الله تعالى علم أن جميع المعاصي لا تقع منهم ونهاهم عن الجميع وخلاف 
المعلوم غير واقع» وقال لرسوله ب : «إلئن أشركت ليحبطن عملك 2*4 وقال: فلا تكونن 
من الجاهلين)”“ وقد علم أنه قد عصمه منهم وأن ذلك لا يقع» وأما الأخبار فقوله عليه 
السلام: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ»”"“ وقوله عليه السلام: خير القرون 
قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليحلف وما 
يستحلف. ويشهد وما يستشهد)""2 وكقوله يَكلهِ: «لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي»”") 
قلنا: هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان والكذب» ولايدل على أنه لا يبقى متمسك 
بالحق» ولا يناقض قوله ككهِ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى 
يظهر الدجال»“ كيف ولا تجري هذه الأخبار في الصحة والظهور مجرى الأحاديث التي 
تمسكنا بها. 





أفراد معينة فتدبر (والجواب) عنه (كما في المختصر بأن المجموع) المركب من الاسم واللام (هو 
الدال) على المعين المعهودء وكل من جزأيهء كزاي زيدء لأن الكلمتين من شدة الامتزاج صارتا 
كلمة واحدة (مندفع لأنه بعد العلم بأنهما كلمتان) موضوع كل منهما المعنى (مجرد اعتبار) مناولا 
واقعية له (مع أنه قال الخصم به) أي كون الدال هو المجموع من العام والمخصص (على ما نقل عنه 
في المعتمد) فإنه نقل عنه أن العام في صورة التخصيص ليس حقيقة ولا مجازآ» ومجموع الأمرين 
من العام» والاستثناء حقيقة» ثم .إن هذا القول بعيد محض» ولعل مراده أن العام في صورة 
التخصيص ليس حقيقة في الباقي ولا مجازاً فيه» فإنه غير مستعمل فيه: بل في الكل» وإنما الحقيقة 
فيه مجموع العام والاستثناءء فإنه موضوع للباقي بالوضع النوعي الذي للمركبات فتدبر (وما قيل) 
في الجواب (إن للمعرّف بالعهد وضعين للجنس قبل دخول اللام) حالة التنكير (وللمعهود بعده) فلا 
يلزم المجازية فيه بخلاف هذا العام؛ لأن وضعه ليس إلا للكل (فلا يخفى ما فيه) لأنه ليس الاسم 
موضوعاً لمعنيين» وإلا لزم الاشتراك بل الاسم موضوع للجنس واللام للمعهودية؛ فيحصل من المجموع 
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المسلك الثالث التمسك بالطريق المعنوي 


وبيانه أن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أنهم قاطعون بهاء فلا يقطعون بها إلا عن 
مستند قاطع» وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواترء فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب. 
وتحيل عليهم الغلط حتى لا يتنبه واحد منهم للحق في ذلك» وإلى أن القطع بغير دليل 
قاطعء خطأء فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة» فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا 
عليه فيعلم أن التابعين كانوا يشددون النكير على مخالفيهم ويقطعون به وقطعهم بذلك قطع 
في غير محل القطع فلا يكون ذلك أيضاً إلا عن قاطع» وإلا فيستحيل في العادة أن يشذ عن 





الشخص المعهود كهذا الإنسان» وفيه تأمل يظهر بالتأمل» ولأنا سلمنا أن العام موضوع للكل لكنه 
مستعمل فيه» والإخراج من الاستثناء فيحصل من المجموع معنى هو الباقي. وبعد التنزل يمكن أن 
يقال مثله في العام المقارن لغير المستقل. ثم أراد أن يحقق الحق في وضع المعرّف فقال: (والحق 
أن لا فرق بين المعرفة والنكرة بالإشارة إلى المعلومية) في الأولى (وعدمها) في الثانية وتحقيقه أن 
الاسم موضوع للجنس من حيث هو والانتشار إنما يجيء من التنوين» وإذا دحل عليه اللام 
الموضوع للإشارة وأسقط منه التنوين زال الانتشار وصار الجنس مشارا معهوداء فاللام ليس إلا 
لتعريف الجنس» ثم قد يقصد الإشارة لخصوص المقام إلى حصته المعينة المعهودة» وقد يقصد إلى 
حصة منتشرة» وقد يقصد إلى جميع الأفراد وقد لا تقصد الفردية أصلاً على حسب ما يقتضيه المقام» 
كذا قال أهل العربية (وعلى هذا فعموم المعرّف بتعريف الجنس إنما ينشأ من المقام) ونشأته من 
المقام تحتمل وجهين أحدهما: أن يفهم الجنس المشار إليه من المعرّف ويعلم تحققه في كل الأفراد 
من قرينة خارجة وهي المقام» وهذا باطل قطعاً وإن ارتضى به أكثر علماء العربية» فإنه قد تواتر 
استدلال الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من المهرة بنفس اللفظ على عموم الأحكام ولم 
ينظروا إلى أمر آخر يدل على أن الجنس المحكوم عليه متحقق في الكل» بل إنما حكموا لانفهام 
العموم بنفس اللفظ فقط . 

الثاني : أن يكون المعرّف بلام الجنس مستعملاً في العموم مجازاء وهذا أيضاً بعيد» وإلا لنقل 
من أحد منع العموم في صورة عدم القرينة الصارفة من مطلق الجنس إليه ولم ينقل بل الذي تواتر هو 
حملهم المعرف على العموم من دون حاجة إلى قرينة دالة عليه وصرفهم إلى الجنس إنما كان 
للصارف من العموم (لكن عدوه من الصيغ الموضوعة له) والعادون هم أهل الأصول قاطبة من 
الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية» بل الظاهرية أيضاًء وهذا أيضاً يدل دلالة واضحة على بطلان 
رأي العربية» فإنهم أشد مهارة من أهل العربية» فالقول المخالف لإجماعهم باطل البتة» ثم أشار 
إلى ما قيل في تأويل الإجماع بقوله (إلا أن يقال: صار) المعرف باللام (حقيقة عرفية) في الاستغراق 
(فتدبر) وما قال أهل العربية باعتبار أصل الوضع» وهذا أيضاً بعيد» فإن الوضع إنما يعرف 
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جميعهم الحق مع كثرتهم.حتى لا يتنبه واحد منهم للحق». وكذلك نعلم أن التابعين لو 
أجمعوا على شيء أنكر تابعو التابعين على المخالف وقطعوا بالانكار» وهو قطع في غير 
محل القطع» فالعادة تحيل ذلك إلا عن قاطع» وعلى مساق هذا قالوا: لو رجع أهل الحل 
والعقد إلى عدد ينقص عن عدد التواترء فلا يستحيل عليهم الخطأ في العادة ولا تعمد 
الكذب لباعث عليه» فلا حجة فيه» وهذه الطريقة ضعيفة عندناء لأن منشأ الخطأ إما تعمد 
الكذب وإما ظنهم ما ليس بقاطع قاطعاء والأول غير جائز على عدد التواتر» وأما الثاني 
فجائز» فقد قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى ومحمد عليهما السلام» وهم أكثر من عدد 
التواتر» وهو قطع في غير محل القطع؛ لكن ظنوا ما ليس بقاطع قاطعاً: والمنكرون لحدوث 
العالم والنبوات» والمرتكبون لسائر أنواع البدع والضلالات» عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر» 
ويحصل الصدق بإخبارهم» ولكن أخطأوا بالقطع في غير محل القطع › وهذا القائل يلزمه أن 


بالاستعمال والتبادر» وإذا جوّز حمل التبادر على كونه معنى عرفياً وفتح هذا الباب انسد باب العلم 
بالوضع» قال المصنف في الحاشية» أقول: يمكن أن يقال: إن المتعارف في الوضع العام للموضوع 
له الخاص وإن كان أن الموضوع له جزئيات حقيقة للمفهوم الكلي الذي جعل آلة للوضع لكن يجوز 
أن تكون كليات تحتها جزئيات» وإذا عرفت ذلك فليجز أن يكون لام التعريف من هذا القبيل فإنها . 
مع إشارتها إلى معلومية الماهية تتنوع إلى أقسامه المعروفة» وحينئذ تكون تلك الأقسام معاني 
وضعية لهاء وعلى هذا عموم مدخولها كعموم مدخل كل والنكرة الواقعة تحت النفي» وهذا وإن 
كان تكلفاً لكنه أوفق بمذهب أهل العربية وعلماء الأصول انتهى. ولعل وجه التكلف أن اللام لم يبق 
حينئذ موضوعاً لتعريف المدخول» فقطء بل له مع استغراق الاحاد أو المعهودية» وهذا مخالف 
لظواهر أقوال أهل العربية» ثم على هذا يكون العهد الذهني والإشارة إلى الجنس من الموضوع لهء 
وهذا ينبو عنه قواعد الأصول» وأيضاً يشهد التتبع أن الحمل عليهما فيما إذا لم يستقم العهد 
والاستغراق ففهمهما بالقرينة» ولذا لم ينقل عن أحد التكلم في جواب المستدلين بابداء احتمال 
واحد منهماء فالحق أن الاسم في حالة التنكير للجنس أو للفرد المنتشرء وفي حالة التعريف إذا لم 
يكن هناك معهود لجميع الأفراد استغراقاً فالتواتر استدلال السلف به» والمصلح لكلام أهل العربية 
يستحق أن يقال في حقه : 

# - ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر *. 

هذا: والعلم الحق عند علام الغيوب (و) قال (القاضي مثله) أي مثل ما قال أبو الحسين (إلا 
أن الصفة عنده كأنه) الظاهر كأنها (مخصص مستقل) فلم يجعل المخصوص بها حقيقة» ولما كان 
الظاهر فيها عدم الاستقلال أشار إلى توجيهه. وقال (وتحقيقه أن تخصيصها ليست لفظية بل من 
خارج) والمخصوص منه مجاز البتة» وعدم كونه لفظياً (بدليل أن الصفة قد تشمل) جميع أفراد العام | 
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يجعل إ إجماع اليهود والنصارى حجة ولا تخصيص لهذه الأمةء وقد أجمعوا على بطلان دين 
الإسلامء فإن قيل: هذا تمسك بالعادة. وأنتم في نصرة المسلك الثاني استروحتم إلى العادة 
وهذا عين الأول؟ قلنا: العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعاء وعن 
هذا قلنا: شرط خبر التواتر أن يستند إلى محسوس» والعادة تحيل الانقياد والسكوت عمن 
دفع الكتاب والسنة المتواترة بإجماع دليله خبر مظنون غير مقطوع به» وكل ما هو ضروري 
يعلم بالحس أو بقرينة الحال أو بالبديهة» فمنهاجه واحدء ويتفق الناس على دركه» والعادة 
تحيل الذهول عنه على أهل التواتر» وما هو نظري فطرقه مختلفة» فلا يستحيل في العادة أن 
يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه» فهذا هو الفرق بين المسلكين» فإن قيل: اعتمادكم في 
هذا المسلك الثاني أن ما أجمعوا عليه حق وليس بخطأء فما الدليل على وجوب اتباعه وكل 
مجتهد مصيب للحق» ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه» والشاهد المزوّر مبطل» ويجب 
ليس الأمر كما ظن هو (بل) التخصيص بها (لفظية»؛ لأن التوصيف تقييد وهو ضد الاطلاق) ومن 
البين أن التناول حال الاطلاق أكثر منه حال التقييد» فإن قلت: يجوز أن يكون التقييد باعتبار العقل 
فقط» وحينئذ فتكون الصفة مساوية للموصوف» قال: (وقلما يكون) التقييد (اعتبارياً) فلا يقاس 
عليه (على أنه منقوض بالشرط) فإنه قد يكون ناريا للجزاء» فلا يكون نفسة” مخض ضا 
فالتخصيص فيه من خارج أيضاً فلا يكون لفظياً (فتأمل) وقال الشيخ أبو بكر الجصاص الرازي 
الاستغراق في العام غير شرط» فيكفي انتظام الجمع فيكون حقيقة فيما بقي أكثر من اثنين» كذا نقل 
الحنفية» والشافعية نقلوا عنه أن العام ما يشمل غير المحصورين» فإذا بقي غير محصور يكون 
حقيقة» وعلم من هذا الكلام أن قول هذا الإمام ليس إلا في لفظ العام» فهو ليس من هذا المقام في 
شيء» فإن الكلام دهنا في صيغ العموم لا في لفظ العام فإيراد قوله هذا في المسألة غير مناسب 
فتأمل *. 

(ثم المخصص متصل) إن كان غير مستقل (ومنفصل) إن كان مستقلاًء > هذا على مذهب 
الشافعية» وأما عندنا فالمخصص هو الثاني فقط (والأول خمسة: الأول الاستثناء المتصل والمنقطع 
لا تخصيص فيه) إذ لا إخراج فيه بوجه (اعلم أنه اختلف في اطلاق لفظ الاستثناء عليه) أي على 
الاستثناء المنقطع (فقيل) لفظ الاستثناء (مجاز) فيه حقيقة في المتصل (وقيل مشترك) بين المتصل 
والمنقطع (وقيل هو متواطء) موضوع لمعنى واحد مشترك: فيهما (وهو ما دل. على مخالفة) للحكم 
السابق (بالا وأخواتها) سواء كان بحيث لولا إلا وأخواتها لدخل ما بعدها فيما قيل أولاً (وقيل لا 
يسمى) المنقطع استثناء (حقيقة ولا مجازاًء وهذا) المذهب الأخير (لا يعود إلى طائل) فإن اطلاق 
لفظ الاستثناء على المنقطع أجل من أن يخفى على أحد أو المعنى أن هذا النزاع لا يعود إلى طائل 
فإنه يرجع إلى الاصطلاح» لكن الأخير فيه أن تظهر فائدة الخلاف فيمن حلف لا أستثني أو إن 
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على القاضي اتباعه» فوجوب الاتباع شيء» وكون الشيء حقاً غيره؟ قلنا: أجمعت الأمة 
على وجوب اتباع الاجماع» وأنه من الحق الذي يجب اتباعه» وبحسب كونهم محقين في 
. قولهم يجب اتباع الاجماع» ثم نقول: كل حق علم كونه حقاًء فالأصل فيه وجوب الاتباع 
والمجتهد يجب اتباعه إلا على المجتهد الذي هو محق أيضاًء فقدم حق حصل باجتهاده على 
ما حصل باجتهاد غيره في حقه» والشاهد المزوّر لو علم كونه مزورا لم يتبع» ويدل عليه 
أيضاً ذمة من خالف الجماعة» وأنه ذكر هذا في معرض الثناء على الأمة ولا يتحقق ذلك إلا 
بوجوب الاتباع» وإلا فلا يبقى له معنى» إلا أنهم محقون إذا أصابوا دليل الحق» وذلك جائز 
في حق كل واحد من أفراد المؤمنين» فليس فيه مدح وتخصيص البتة. 


استثنيت» فكذا فاستثنى باستثناء منقطع (ثم لا خلاف) لأحد (في صحته) أي صحة الاستثناء المنقطع 
(لخة والشرط) لصحته (المخالفة) للصدر (بوجه ما فيما يتوهم) فيه (الموافقة) فالفائدة فيه دفع هذا 
التوهم (مثل لكن) فإنه للاستدراك أي دفع التوهم من السابق (نحو: جاء القوم إلا حمارا) فإنه يتوهم 
من مجيء القوم مجيء الحمار لأنه المركب» فدفع بالاستثناء المنقطع (وما زاد إلا ما نقص) فإنه 
يتوهم من نفي الزيادة وجود النقصانء فنفى النقص بإلا دفعاً لهذا الوهم» وهذا المثال يحتمل 
الاتصال أيضاًء لكن إذا قصد وجود النقصان على الكمال والمعنى ما زاد بشيء إلا النقصان» وإذا 
كان من شرطه المخالفة فيما يتوهم الموافقة (فلا يقال: ما جاءني زيد إلا أن الجوهر الفرد حق). 
مسألة 

(أداة الاستثناء) حقيقة في المتصل اتفاقاً و (مجاز في المنقطع) في المختار (وقيل حقيقة) 
فيهما ثم اختلفوا (فقيلمشترك) لفظي فيهما (وقيل متواطء) ولما لم يكن التواطؤ معقولاً في الأداة 
فإنها موضوعة للجزئيات بوضع عام فسر فقال: (أي وضعت) لهما (لمعنى فيهما) أي لأجل تصور 
معنى واحد مشترك بينهما وجعل مرآة لهما (وضعاً واحداً) عاماً (لنا أن المتصل أظهر)منه في 
الاستعمال (فلا يتبادر من نحو: جاء القوم إلا) أي قبل ذكر المستثنى (إلا إرادة إخراج البعض فلا 
يكون مشتركا) لفظياً بينهماء وإلا لاحتيج في معرفة الإرادة إلى القرينة (ولا) موضوعاً (للمشترك) 
بينهماء وإلا لتبادر هو وفيه نوع مسامحة كما لا يخفى (ومن ثمة) أي من أجل تبادر إرادة الاتصال 
(لم يحمله علماء الأمصار عليه ما أمكن المتصل ولو) كان (بتأويل فحملوا له علي ألف إلا كرا على 
قيمته) لا على الانقطاع وإن خلا عن التأويل فتدبر. 

مسألة 

(قد اختلف في نحو عليّ عشرة إلا ثلاثة دفعاً للتناقض) المتوهم بين ثبوت العشرة وبين 
إخراج الثلاثة عنها (فالجمهور) من الشافعية قالوا (المراد بعشرة إنما هو السبعة) مجازا (وإلا ثلاثة 
قرينة) عليه صارفة عن حقيقتها إلى مجازها؛ اعلم أن مشايخنا حكوا عن الشافعي رضي الله عنه أن 


وفك 





الباب الثاني 
في بیان أركان الاجمام 


وله ركنان: المجمعون ونفس الاجماع الركن الأول: المجمعون» وهم أمة محمد 
کف وظاهر هذا يتناول كل مسلم» لكن لكل ظاهر طرفان واضحان في النفي والإثبات 
وأوساط متشابهةء أما الواضح في الاثبات فهو كل مجتهد مقبول الفتوى فهو أهل الحل 
والعقد قطعاء ولا بد من موافقته في الاجماع» وأما الواضح في النفي» فالأطفال والمجانين 
والأجنة» فإنهم وإن كانوا من الأمة» فنعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد بقوله: لا تجتمع 


الاستثناء يدفم عن بعض المستثنى منه بطريق المعارضة» وفسره بعضم بأن الحكم في المستثنى منه 
على الكل ثم المستثنى يفيد حكماً معارضاً له في البعض» وإذا تعارضا تساقطا ويبقى في الباقي 
حكم المستثنى منه» وهذا ليس بشيء» فإنه مع كونه باطلا في نفسه وموجبا للتناقض في الإخبار 
يوجب أن لا يكون في المستثنى الحكم المخالف لحكم الصدرء وهو خلاف تصريحات الشافعية» 
وقال صدر الشريعة: حاصله أن المراد بالصدر الباقي مجازاً والاستثناء قرينة» ولعله إلى هذا أشار 
بقوله (كسائر المخصصات) وتحقيقه أن الاستثناء يفيد حكماً معارضاً للظاهر من حكم الصدرء 
فلأجل هذا يحكم العقل أن المراد في الصدر سواه كالمخصصات المستقلة» فالاستثناء بحكمه قرينة 
صارفة إلى التخصيص» ثم أبطل هو رحمه الله تعالى أن هذا لا يصح في أسماء العددء فإن عشرة 
مثلاً موضوعة لعدد مخصوص لا يحتمل أن يطلق على ما تحته أو ما فوقه من المراتب العددية 
أصلاء فلا يجوز أن يراد به الباقي» ولو سلم فيكون مجازاً وهو خلاف الأصل وسيجيء ما له وما 
عليه إن شاء الله تعالى. فإن قلت: قد أبطل المشايخ الكرام القول بالمعارضة بأنه يلزم التناقض في 
قوله تعالى: «فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً4”' وهذا إنما يستقيم لو فسر بالتفسير الأوّل لا 
الثاني كما لا يخفى. قلت: تقريره على الثاني بأن يقال: اسم العدد لا يتحمل اطلاقه على الأقل» 
نلا يحتمل الألف على تسعمائة وخمسين» فيبقى الحكم على الأول مع ثبوت نقيضه في البعض 
)١(‏ سورة العنكبوت الاية 1٤‏ . 


رفن 


أمتي على الخطأ» إلا من يتصور منه الوفاق والخلاف في المسألة بعد فهمهما فلا يدخل فيه 
من لا يفهمهاء وبين الدرجتين العوام المكلفون» والفقيه الذي ليس بأصولي» والأصولي 
الذي ليس بفقيه» والمجتهد الفاسق والمبتدع والناشىء من التابعين» مثلاً: إذا قارب زتبة 
الاجتهاد في عصر الصحابة» فنرسم في كل واحد مسألة. 
مسألة [إجماع الخواص] 

يتصور دخول العوام في الاجماع. فإن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دركه العوام 
والخواص» كالصلوات ١‏ لخمسر ووجوب الصوم والزكاة والحج»› فهذا مجمع عليه. والعوام 
وافقوا الخواص في الاجماع. وإلى ما يختص بدركه الخواص كتفصيل أحكام الصلاة والبيع 
والتدبير والاستيلاد» فما أجمع عليه الخواص» فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع 


فتأمل فيه فإنه ينبو عنه ظواهر عبارات المشايخ (أقول: وهو الصحيح لأن تناول اللفظ) المستثنى 
منه للمستثنى (باقي) بعد الاستثناء (كما كان) قبل (فإن العشرة مفهوم واحد لا يزيد ولا ينقص» فهو 
من حيث هو هو لا يمكن أن يتصف بإخراج الثلاثة منها) فلو كان العشرة باقية على الحقيقة لما صح 
الاستثناء والإخراج فهو مستعمل في سبعة بقرينة الاستثناء» فإن قلت: لا نسلم أن العشرة حقيقة لا 
يزيد ولا ينقص» بل السبعة أيضاً من أفراد العشرة» ألا ترى أن أهل المنطق قالوا: الإنسان الذي 
ليس بحيوان من أفراد الإنسان واحتاجوا إلى إخراجه بقيد الإمكانء ولو لم يكن من أفراده لما 
احتاجوا إلى التقييد قال (وما قالوا في تحقيق) القضية (الحقيقة) الحاكمة على الأفراد مطلقاً فرضية 
كانت أو موجودة (أن الإنسان الذي ليس بحيوان بل) الذي (ليس بإنسان من الأفراد الفرضية) 
للإنسان» وقيدوا في الأفراد بالإمكان لخروجه (فهو مخالف للعرف واللغة) وكلامنا فيما يرضيان به 
(والمنع مكابرة) بل مخالف للعقل أيضاً ما قال بعض المحققين أن الفرد للكلي حقيقة ما يصدق هو 
عليه في نفس الأمر بالفعل أو بالإمكان» وليس الإنسان الذي بحيوان مما يصدق عليه الحيوان 
أصلاًء فلا يكون فرداً له حقيقة (ولو سلم الاتصاف) أي اتصاف العشرة بالزيادة والنقصان (فلا يمنع 
التناول) للثلاثة (أيضاً) فيلزم أن يكون مخرجاً عنه وغير مخرج على تقدير أن تكون العشرة باقية على 
الحقيقة» وذلك (لأن العشرة عشرة أطلق أو قيد ولو) كان التقييد (بالنقيض) كما إذا قيد بخروج 
الثلاثة ونقصانه إلى السبعة (كيف لا وثبوت الذاتيات للذات ضروري في مرتبة الذات) فلا يبطل 
الذاتيّ بالتقييد البتة هذا وما قالوا: العدد لا يكون جزءاً لعدد لا ينافيه» فإن المراد أن ثلاثة آحاد جزء 
للعدد فيكون ثابتاً في مرتبة الذات» فلا يجوز أن لا يتناول * واعلم أن هذا غير واف فإنه لا شك 
عند أحد في أنه إذا حل مركب ثم نقص عنه جزء يبقى الجزء الاخرء ألا ترى أن التبات إذا انحل 
وبطل نفسه التباتي يبقى الجزاء الجسمي قطعاًء وكذلك في الذهن إذا حلل المعلوم المركب إلى 


أو 


عليه أهل الحل والعقدء لا يضمرون فيه خلافاً أصلاًء فهم موافقون أيضاً فيه» ويحسن 
تسمية ذلك إجماع الأمة قاطبة» كما أن الجند إذا حكموا جماعة من أهل الرأي والتدبير في 
مصالحة أهل قلعة فصالحوهم على شيء يقال: هذا باتفاق جميع الجند» فإذا كل مجمع 
عليه من المجتهدين» فهو مجمع عليه من جهة العوام وبه يتم إجماع الأمة» فإن قيل: فلو 
خالف عامي في واقعة أجمع عليها الخواص من أهل العصرء فهل ينعقد الاجماع دونه إن 
كان ينعقد» فكيف خرج العامي من الأمة» وإن لم ينعقد فكيف يعتد بقول العامي؟ قلنا: قد 
اختلف الناس فيه» فقال قوم: لا ينعقد. لأنه من الأمة» فلا بد من تسليمه بالجملة أو 
بالتفصيل» وقال آخرون» وهو الأصح: إنه ينعقد بدليلين: 


جزأين وطرح أحدهما يبقى الاخرء فإذا أخذ الذهن عشرة وحللها إلى سبعة وثلاثة وأسقط الثلاثة 
يبقى قطعاًء ويصدق عليه أن العشرة إذا نقصت عنها ثلاثة صارت سبعة» أي الذي كان عشرة يبقى 
منه بعد التنقيص سبعة» فيصدق على السبعة أنه عشرة منقوص منها ثلاثة في العرف واللغة» وإن لم 
يصدق عليه أنه عشرة فإن صدق المقيد لغة لا يستلزم صدق المطلق فيعبر بهذا المقيد عن السبعة كما 
يعبر عنها بلفظها فبازائه عبارة أطول وأقصر فللمعبر أن يعبر بأيهما شاءء وحيتئذ اندفع ما قال 
المصنف فإنه إن أراد أن العشرة لا يزيد ولا ينقص أن حقيقتها لا تبقى بعد الزيادة والنقصان بل تصير 
حقيقة عدد آخر فمسلم» لكن لا يلزم أن يكون لفظ العشرة مجازاً عن السبعة» بل لفظ العشرة على 
الحقيقة» وحكم عليه بتنقيص بعض الأجزاءا عنه وهو الثلاثة مثلاً وبقاء الجزء الآخر وهو السبعة 
والمركب التقيبدي يصدق عليه وإن أراد أن العشرة لا تتحمل هذه التصرفات فباطل قطعاء وبهذا 
ظهر اندفاع ما في التحرير أنه حينئذ يلزم اللغو في الكلام» فإن ذكر جميع الأفراد والحكم على 
البعض مما لم يوجد في الاستعمال ومسافة طويلة مع إمكان التعبير عن البعض بلفظ دال عليه» وجه 
الاندفاع أن الدال عليه عبارتان أطول وأقصرء والمتكلم مخير بأيهما شاء يتكلم كما إن شاء يقول: 
الإنسان ماش وإن شاء قال: الحيوان الناطق ماش» فكذا ههنا إن شاء عبر عن السبعة بلفظ السبعة 
وإن شاء فبلفظ عشرة إلا ثلاثة» ثم إنه لو صح هذا المذهب أي القول بأن العشرة مجاز عن السبعة 
لزم اللغو قطعاًء كيف لا وإذا كان العشرة بمعنى السبعة فأي معنى لقوله إلا ثلاثة» فإن إلا للإخراج 
قطعاً بأطباق آهل اللغة» فالمستثنى مع الأداة لغو قطعاًء فإن قلت: إنه قرينة على أن المراد بها 
السبعة ولولاه لما علم» قلت: هب أنه قريئة لكن القرينة لا تكون مهملة» وههنا تصير الأداة مع 
المستثتى مهملاً» والسرفيه أن الاستثناء لما كان غير مستقل يقتضي الارتباط مع ما قبله» وإذا صار ما 
قبله بمعنى السبعة فلا يصح الارتباط به فيلغو قطعاًء وحينئذ لا يتوجه ما لو قيل أن الاستثناء يدل 
على حكم معارض لحكم المستثنى منه» فمعنى إلا ثلاثة ليس عليّ ثلاثة وبه تبين أن المراد بالعشرة 
السبعة كما في سائر المخصصات» كما يعزى إلى الشافعي رحمه الله تعالى» فلا يكون الاستثناء 
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أحدهما: أن العامي ليس أهلاً لطلب الصواب» إذ ليس له آلة هذا الشأن» فهو كالصبي 
والمجنون في نقصان الألة» ولا يفهم من عصمة الأمة من الخطأ إلا عصمة من يتصور منه 
الإصابة لأهليته . 

والثاني : وهو الأقوى أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام 
في هذا الباب» أعني خواص الصحابة وعوامهمء ولأن العامي إذا قال قولاً علم أنه يقوله 
عن جهل» وأنه ليس يدري ما يقول» وأنه ليس أهلاً للوفاق والخلاف فيه» وعن هذا لا 
يتصور صدور هذا من عامي عاقل» لأن العاقل يفوّض ما لا يدري إلى من يدري» فهذه 
صورة فرضت» ولا وقوع لها أصلاء ويدل على انعقاد الاجماع أن العامي يعصى بمخالفته 
العلماء ويحرم ذلك عليه» ويدل على عصيانه ما ورد من ذم الرؤساء الجهال إذا ضلوا 





مهملاً؛ وذلك لأن غير المستقل لا يفيد معنى من غير أن يرتبط بما قبله» وهذا ظاهر جداً وإذا أريد 
بالعشرة السبعة لا يصح أن يرتبط به إلا ثلاثة فلا يفيد شيئاً وهذا بخلاف المخصص. فإنه لاستقلاله 
يفيد حكماً مخالفاً للعام فيدل على أنه مخصوص» ثم أن ما يعزي إلى الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى لو كان حقاً لكان المفهوم من قولنا له عليّ عشرة ة إلا ثلاثة عشرة لا ثلاثة منه أو ليس ما فوق 

سبعة إلى العشرة واحداًء وهو خلاف ما يفهم في العرف فافهم. ويلزم أن يكون في ألف إلا أربعة 
اين اا سكس ا ر را رن بنع أنه بلطت رت ا رلا لهسم سيق 
الاستعمال أصلاآء بل يحتاج إلى تأمل بالغ بعد معرفة معنى اللفظ فافهم. واحفظ» فقد بان بطلان 
هذا القول بأقوم حجة لا يدحضها شبهة أصلاًء وظهر منه أيضاً أن لا تخصيص فيه بل العام المستثنى 
منه باق على معناه والباقي إنما يفهم من المجموع بمعنى أنه يفهم معنى مركب يصدق على الباقي 
فهذا انجاز ما وعدنا سابقاًء ثم إن المصنف لما اختار أن المراد من المستثنى منه الباقي فلا إخراج 
منه» وأما الإخراج عن الحكم فلا يصح على رأي أحد أراد أن يحقق ذلك وقال (ثم لا إخراج) 
للمستثئنى (عن الحكم على الكل) من المستثنى منه (أيضاً) كما أنه لا إخراج عنه (إذ لا حكم إلا 
على السبعة اااي فا سكم على العشرة حى ررح به اللروم التناقض) فإنه يلزمه حيتئذ أن 
يكون العشرة مثبتاً ومنفياً (فلا إخراج عن الحكم) المذكور في الصدر (إلا تقريراً بمعنى لولاه لدخل) 
أي لولا الاستثناء لدخل المستثنى في الحكم (فالاستثناء يمنع الدخول) للمستثنى (في الحكم» 
فالعشرة إنما استعمل في التركيب لإفادة أن الحكم) المذكور في الصدر (على السبعة فقط فتأمل 
جدا) وهذا ظاهرء لكن طريقه آي هو إما أن يكون العشرة على معناه والسبعة مستفاداً من المجموع» 
أو يكون مستعملاً في السبعة» الحق هو الأوّلء ومختار المصنف هو الثانى (واستدل) على هذا 
المذهب (بأنه لا يراد بالعشرة كما لها لأنه ما أقر إلا بسبعة اتفاقاً) ولو كان العشرة بكمالها مرادة يلزم 
الإقرار بها (وأجيب بأن الإقرار) إنما يكون (باعتبار الإسناد ولا إسناد إلا بعد الإخراج) فكونه إقراراً 


o۸ 


وأضلوا بغير علم. وقوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم4"'؟ فردّهم عن النزاع إلى 
أهل الإستنباط» وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة:للعلماء وتحريم فتوى العامة 
بالجهل والهوى وهذا لا يدل على انعقاد الاجماع دونهم» فإنه يجوز أن يعصي بالمخالفة» 
الاجماع فإذا امتنع بمعصية أو بما ليس بمعصية فلا حجة» وإنما الدليل ما ذكرنا من قبل . 
مسألة [من يعتد بقوله في الأحكام] 
إذا قلنا لا يعتبر قول العوام لقصور التهم فرب متكلم ونحوي ومفسر ومحدّث هو 


بالسبعة لا يستلزم أن لا يكون العشرة على معناهاء فإن الإسناد إلى ما بقي بعد إخراج الثلاثة فلا 
تقريب فتأمل (وقال جماعة ومنهم) الشيخ (ابن الحاجب: المراد عشرة أفراد» لكن أخرج ثلاثة) 
عنها (ثم أسند إلى الباقي) وهذا يحتمل وجهين: الأول: أنه أطلق العشرة على كمال معناهاء وأسند 
إلى جزء معناها المفهوم في ضمنه وهو السبعة, الثاني : أن يقيد بإخراج الثلاثة عنهاء فحصل مركب 
تقييدي هو العشرة المنقوص منها ثلاثة» وهو لا يصدق إلا على سبعة فيراد السبعة بهذا الوجه» فإن 
كان مراد ابن الحاجب الأول كما زعم صدر الشريعة منا وغيره عليه اللغوء فإن ذكر البعض الاخر 
يلغو حينئذ» وإن أريد الثاني فهو حق» غاية ما يلزم التعبير عن السبعة بطريق أطول ولا بأس به 
(أقول) في إبطاله (قد لا يكون العموم المصحح للإخراج إلا بعد الإسناد) كما إذا وقع النكرة في 
سياقه النفي (نحو: ما جاءني إلا زيد) وإذا كان العموم بعد الإسنادء فكيف يكون الإسناد بعد 
الإخراج (فتأمل) فإن فيه نظراء أما أوّلاً فلأن هذا يرد عليكم أيضاًء فإن العام مخصوص عندكم قبل 
'الإسناد وإلا لزم التناقض» ولا عموم قبله فلا تخصيص فما هو جوابكم فهو جوابناء وأما ثانياً: فلأن 
عموم النكرة المنفية عندنا بالوضع لا لأجل وقوع النفي عليه عقلاًء وإذا كان بالوضع فالذي يذكر 
بعد النفي» لأن تعلق النفي عام قبل الإسناد فيصح الإخراج» والمقال المذكور مفرغ»› فالمستثنى منه 
العام مقدر وهو كالملفوظ. وإليه حقيقة لكن بعد إخراج المستثنى» نعم: إذا كان عمومه باعتبار 
تعلق النفي واقتضائه العموم عقلاً كما ذهب إليه المصنف لا يصح الإخراج ولا التخصيص» وإلا لزم 
التناقض إلا أن يراد الإخراج والتخصيص عن العموم البدلي الذي يكون في النكرات» ثم يعمم 
بورود النفي في الباقي» لكن على هذا يجوز الاستثناء عن النكرة في الإثبات أيضاًء هذا: والله أعلم 
ما هو الصواب. 

أوهذه الجماعة (قالوا) في إبطال الرأي الأول (أوَلاً: لو لم يكن المراد) بالمستثنى منه (الكل) بل 
كان المراد منه الباقي (لزم عود الضمير إلى النصف» في نحو: اشتريت الجارية إلا نصفها) لأن 
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ناقص الآلة في درك الأحكام» فقال قوم: لا يعتد إلا بقول أئمة المذاهب المستقلين 
بالفتوى» كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأمثالهم من الصحابة والتابعين» ومنهم من ضم إلى 
الأئمة الفقهاء الحافظين لأحكام الفروع الناهضين بهاء لكن أخرج الأصولي الذي لا يعرف 
تفاصيل الفروع ولا يحفظهاء والصحيح أن الأصولي العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها 
من المفهوم والمنظوم» وصيغة الأمر والنهي» والعموم وكيفية تفهيم النصوص» والتعليل 
أولى بالاعتداد بقوله من الفقيه الحافظ للفروعء بل ذو الآلة» من هو متمكن من درك 
الأحكام إذا أرادء وإن لم يحفظ الفروع» والأصولي قادر عليه» والفقيه الحافظ للفروع لا 
يتمكن منه» وآية أنه لا يعتبر حفظ الفروع أن العباس والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن بن 
عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبا عبيدة بن الجراح وأمثالهم ممن لم ينصب نفسه 


المذكور سابقاً حيتئذ هو النصف . والضمير إنما يعود إلى المرجع المذكور سابقاًء وعود الضمير 
إلى النصف باطل» إذ يكون المعنى: اشتريت نصف الجارية إلا نصفها (فيكون المخرج الربع) وقد 
كان المقصود استثناء النصف هذا خلف» ثم الربع إذا كان مستثنى بقي الربع وهو المراد بالجارية 
حينشذ» فيكون المخرج ربع الربع» وهكذا إلى غير النهاية (قلنا) لا نسلم أن الضمير يعود إلى 
النصف بل (المرجع اللفظ باعتبار المفهوم) الموضوع له فالجارية مستعملة في النصف والمرجع 
الجارية باعتبار المفهوم اللغوي» وفيه نظر ظاهرء فإن حقيقة الضمير أن يعود إلى المراد بالمرجع لا 
إلى ما وضع له المرجعء وسيصرح المصنف به أيضاء كيف لا وهل هذا إلا مثل أن يقال: رأيت 
أسداً مسلحاًء ثم يرجع الضمير إليه باعتبار الأسد المفترس» فلا يجوز إلا بالتكلف المحض 
المستغنى عنه» فإنه يجوز أن يستعمل الجارية في معناها كما مرء ثم يرجع الضمير إليها فتدبر (و) 
قالوا (ثانياً: اجماع أهل العربية أنه إخراج بعض عن كل) ولا يمكن الإخراج عن الحكم بعد ثبوته» 
فإنه تناقض» ولو لم يكن الإخراج عن المستثتى منه بطل الإخراج مطلقاًء ويلزم خلاف الإجماع» 
فلا بد من تناول المستثنى منه للمستثنى (قلنا: المراد) لأهل الإجماع من لفظ الإخراج (الإخراج 
تقديرا) بمعنى المنع عن الدخول» وكونه بحيث لولا الاستثناء لدخل فيه (و) المراد بلفظ الكل 
(الكلية باعتبار المفهوم) اللغوي (ظاهراً) لا باعتبار المرادء وفيه أنه لا بد للتأويل من ضرورة ملجئة 
لا سيما في كلام أهل الإجماع فإنه لو كان مرادهم هذا المجمل البعيد لبين أحد ومن البعيد عادة أن 
يهمل هذا الجم الغفير في موضع الاشتباه العظيم فتدبر (و) قالوا (ثالثاً فيه) أي في كون الباقي مراداً 
من لفظ المستثنى منه (إبطال نصوصية العدد) إذ صح حينئذ إرادة عدد من عدد» وهذا هو الذي مر 
من صدر الشريعة (أقول فرق بين المفهومية والمراد بالحكم) فإن معنى ربما يكون مفهوماً بحسب 
اللغة» ولا يكون مراداً كما في المجاز (وليس العدد نصاً إلا باعتبار الأوّل) أي باعتبار كونه مفهوماً 
لا باعتبار المرادء وفيه أنه منع لمقدمة منقولة من أهل العربية فلا يقبل من غير حجة» والقول بكونه 
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للفتوى» ولم يتظاهر بها تظاهر العبادلة» وتظاهر علي وزيد بن ثابت ومعاذ» كانوا يعتدون 
بخلافهم لو خالفواء وكيف لا وكانوا صالحين للامامة العظمى» ولا سيما لكون أكثرهم في 
الشورى» وما كانوا يحفظون الفروع» بل لم تكن الفروع موضوعة بعد» لكن عرفوا الكتاب 
والسنةء وكانوا أهلاً لفهمهماء والحافظ لفروع قد لا يحفظ دقائق فروع الحيض» والوصاياء 
فأصل هذه الفروع كهذه الدقائق» فلا يشترط حفظهاء فينبغي أن يعتد بخلاف الأصولي 
وبخلاف الفقيه المبرّزء لأنهما ذوا آلة على الجملة» يقولان ما يقولان عن دليل» أما النحوي 
والمتكلم فلا يعتد بهماء لأنهما من العوام في حق هذا العلم» > إلا أن يقع الكلام في مسألة 
تنبني على النحو أو على الكلام» فإن قيل: فهذه المسألة قطعية أم اجتهادية؟ قلنا: : هي 
اجتهادية» ولكن إذا جوّزنا أن يكون قوله معتبراً صار الاجماع مشكوكا فيه عند مخالفته فلا 





نصاً باعتبار انفهام المفهوم اللغوي» فليس مخصوصاً بالعددء فإن كل لفظ نص في المفهوم اللغوي 
بمعنى أنه هو المفهوم من اللفظ› وإن لم يرد في بعض المواضع بل النصوصية ليست إلا نصوصية 
الإرادة فافهم. ولا تلتفت إلى ما يبدىء احتمال كونه نصاً في غير الاستثناء» قال في التحرير مجيبا 

عن هذا الوجه» إن النصوصية بمعنى عدم احتمال الغير لا تكون من اللفظ نفسه» N‏ 
خارج فلو كان العدد نصاً كان نصوصية بخارج وها هنا الخارج وهو الاستثناء قائم دال على أنه أريد 
به معنى آخر فيكون نصاً في الباقي بعد الاستثناء» ولا يبعد أن يقال: معنى نصوصية العدد عدم 
صحة التجوز فيه مما وضع له إلى مرتبة تحتانية أو فوقانية» وبالجملة لا يجوز اطلاق عدد على آخرء 
ولا يحتمل هذا النحو من التجوزء وقد صرح به أهل العربية فلا مجال للمنع» هذا: ثم إنه قد يستدل 
على أصل المدعي بأنه لو كان المراد من المستثنى منه الباقي تجوّزاً لم تبق النصوص أي المفسرات 
مفسرات لاحتمال الاستثناء هناك» فيبقى احتمال المجاز» وعلى هذا ينطبق جواب التحرير انطباقاً 
فإن هذه النصوصية من خارج» وإذا كان هناك استثناء يكون نصاً في الباقي» والأظهر أن يقال: إن 
المفسر كما أنه بطل فيه احتمال المجاز الآخر من الخارج يبطل فيه احتمال الاستثناء أيضاً من خارج 
فتأمل فيه (وقال القاضي : المجموع) وهو عشرة إلا ثلاثة (موضوع بإزاء سبعة) يعني أن المستثنى منه 
مع أداة الإستثناء والمستثنى موضوع بإزاء الباقي (كما يوضع لشيء اسمان مفرد ومركب» وإليه مال 
كلام طائفة من الحنفية) بل محققهم ومنهم صدر الشريعة رحمه الله تعالى (أقول: يلزم) عليه (أن 
يكون وضع له بل لكل عدد أسماء غير متناهية» فإن مراتب الأعداد لا تقف عند حد) وكل عدد إذا 
استثنى منه ما زاد به على عدد معين بقي ذلك العددء وقد قلتم: إن المجموع موضوع بإزاء الباقي» 
فلزم أن تكون المراتب كلها مع استثناء ما زادت على عدد موضوعة بإزائه (فتدبر) فإن استحالة 
اللازم في حيز الخفاء»كيف لا وقد وضعت الألفاظ المركبة الغير المتناهية بالوضع النوعي بإزاء معان 
غير محصورةء وأيضاً: كما أنه يجوز وضع لفظ بإزاء معان غير متناهية بوضع واحد كذلك يجوز 
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يصير حجة قاطعة» إنما يكون حجة قاطعة إذا لم يخالف هؤلاءء أما خلاف العوام فلا يقع› 
ولو وقع فهو قول باللسان» وهو معترف بكونه جاهلاً بما يقول» فبطلان قوله مقطوع به 
كقول الصبي» فأما هذا فليس كذلك. فإن قيل: فإذا قلد الأصولي الفقهاء فيما اتفقوا عليه 
في الفروع وأقر بأنه حق هل ينعقد الاجماع» قلنا: نعم» لأنه لا مخالفة» وقد وافق الأصولي 
جملة وإن لم يعرف التفصيل» كما أن الفقهاء اتفقوا على أن ما أجمع عليه المتكلمون في 
باب الاستطاعة والعجز والاجسام والأعراض والضد والخلاف» فهو صواب» فيحصل 
الاجماع بالموافقة الجملية» كما يحصل من العوام» لأن كل فريق كالعامي» بالإضافة إلى ما 
لم يحصل علمه» وإن حصل علماً آخر. 


العكس أيضاً فافهم (ورد أيضاً بلزوم عود الضمير في إلا نصفها إلى جزء الاسم) لآن الجارية إلا 
نصفها بمنزلة معد يكرب حينئذ» والجارية جزؤه» أعجبني قولهم هذا بعد فهمهم من قول القاضي أن 
الجارية إلا نصفها صار اسماً من قبيل بعلبك» فأين الضمير حتى يرجع بل الضمير حينئذ مثل زاي 
زيدء نعم: كان في الأصل ضميراً راجعاً ولم يكن جزء لفظ حينئذ فافهم(و) رد (بلزوم تخصيصه) 
وإفادته الحكم المخالف (كمفهوم اللقب) فإنه حينئذ أفاد الحكم على اسم جنس نفي الحكم عما 
عداه» وهو مردود عند الجمهور وإن قال به من لا يعتد به (و) رد (بلزوم التركيب) أي تركيب الاسم 
(من) كلمات (ثلاثة أقول بل) التركيب (من) كلمات (أربعة في نحو: ثلاثون إلا أحد عشر وهو) أي 
تركيب اسم من ثلاثة حال كونه (في غير المحكى) نحو: تأبط شراء فإنه يجوز (و) الحال (الأول: 
غير مضاف) نحو: أبي عبد الله فإنه جائزء اتفاقاً (ولا معرب) ظاهره يفيد أن امتناع التركيب من 
ثلاثة» إنما هو إذا لم يكن الأول معرباًء وهنا كذلكفينبغي أن لا يمتنع» وهو خلاف المدعي. 
والأظهر في العبارة الأول معرب غير مضاف» والأولى أن يجعل من التعريب فيكون إشارة إلى جواز 
ذلك في الأسماء المنقولة الأعجمية (ولا حرف خلاف '"'اغة بالاستقراء ثم لما كان) هذه الإيرادات 
إنما ترد إذا أراد القاضي أنها كلمات ركبت وجعلت كلمة واحدة وكان (قول القاضي) المنسوب إليه 
عند هذه الإرادة مع قطع النظر عن لزوم تلك الاستحالات (خلاف البديهة للقطع بأن المفردات باقية 
على أوضاعها). اعلم أن المصنف قد سلم البديهة ببقاء المفردات على أوضاعهاء وحيتئذ قد بطل 
القول بأن العشرة مستعملة في سبعة فتدبر (أوَل) قوله (بأن مراده أن المجموع حقيقة في السبعة) وأنه 
موضوع بالوضع النوع الذي للمركبات بإزاء السبعة (بمعنى أن المفردات مستعملة في معانيها) 
الموضوعة لها هي (ومحصل المجنوع معني يصدق على السبعة) وهو هشرة نق جنها ا وليس 
هو إلا السبعة (لا يتبادر إلى الفهم غيرها) قال المصنف موافقا لما في التحرير وغيره: (وهذا يرجع 
إلى أحد المذهبين) لكن الرجوع إلى المذهب الأول غير صحيح › فإن المذهب الأول محصله أن 
المستثنى منه مجاز عن الباقي» وفي هذا المستثنى منه مستعمل فيما وضع لهء فأين هذا من ذلك» 


ضرف 


مسألة [خلاف المحتهد الفاسق] 

المبتدع إذا خالف لم ينعقد الاجماع دونه إذا لم يكفرء بل هو كمجتهد فاسق وخلاف 
المجتهد الفاسق معتبر» فإن قيل: لعله يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده؟ قلنا: لعله 
يصدق» ولا بد من موافقته ولو لم نتحقق موافقته» كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن 
أحواله في مناظراته واستدلالاته» والمبتدع ثقة يقبل قوله» فإنه ليس يدري أنه فاسق» أما إذا 
كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلماء لأن 
الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة» بل عن المؤمنين وهو كافر» وإن كان لا يدري أنه 
کافر» نعم: لو قال بالتشبيه والتجسيم وكفرناه فلا يستدل على بطلان مذهبه بإجماع مخالفيه 
على بطلان التجسيم مصيراً إلى أنهم كل الأمة دونهء لأن كونهم كل الأمة موقوف على 


وأما المذهب الثاني فقد عرفت أنه يحتمل احتمالين: أحدهما أن الحكم على بعض المستثنى منه 
والمذكور الكل بقرينة الاستثناء» وعلى هذا لا رجوع إليهء فإن محصله أن الحكم على أفراد يصدق 
عليه هذا المجموع المدلول لهذا المركب» وبناء على هذا ثلث صدر الشريعة وقال: المذهب ثلاثة» 
واختار هو الأخير الذي ذهب إليه القاضي» وحينئذ لا يتوجه ما في التلويح أن الدلالة على الباقي 
بالوضع النوعي للمركب مسلم عند الجميع» ٠‏ لكن الكلام في كيفية الدلالة فهذا المذهب ليس قسيماً 
للمذاهب الباقية› والعجب منه كيف خفي عليه أنه إذا كان المراد بالمستثنى منه الباقي مجازاً بقرينة 
الاستثناءء فأين الوضع النوعي للمركب. وإنما الدلالة للمستثنى منه فقط لا للمركب» وإن حمل 
المذهب الثاني على هذا الاحتمال فالرجوع صحيح فقد ظهر لك مما تلونا عليك مراراً أن المذهب 
الأول باطل قطعاً والمذهب الثالث هو الحق» ومحصله أن المستثنى منه على حقيقته وأخرج عنه 
المستثنى والدال عليه الأداةء فحصل من هذا المركب مفهوم مركب يعبر به عن الباقي» واللفظ 
المركب موضوع بإزاء هذا المفهوم المركب بالوضع النوعي كما مر مراراًء وأن المذهب الثاني إن 
حمل عليه فهو حق وإلا فهو باطل مشتمل على اللغوء وقد ظهر لك أيضاً أن هذا التركيب يدل على 
الباقي بالوضع» وقد تقدم أن المدلول الوضعي يكون مقطوعاًء وأن هذه الدلالة غير متوقفة على 
حكم المستثنى كما في التخصيص فلا يصح تعليل حكم المستثنى المعارض لهذا الحكم على الباقي 
كما قدمنا فتدبرء ونقول أيضاً: إن في ذكر العشرة ثم تقيبده بما يفيد» إخراج البعض» ثم الحكم 
على ما يصدق عليه هذا المركب إشارة إلى أن حكم المخرج مخالف لهذا الحكم أي الحكم 
المخالف يستفاد ضمناً لا أنه لا يكون مقصودا أصلاء بالذات ولا بالعرض» فثبوت الحكم المخالف 
في المستثنى بطريق المنطوق فليس كمفهوم اللقب فافهم» وقد أطنبنا الكلام في هذا المقام وإن 
أفضى إلى التكرار لما أنه كان قد ارتكز في أذهان الفحول من العلماء أن قول الحنفية.في تجويز 
تعليل المخصص دون الاستثناء» وكون الأول موجباً للظنية دون الثاني شيء فريٌ حتى سمعت بعض 





or 


إخراج هذا من الأمة والإخراج من الأمة موقوف على دليل التكفير» فلا يجوز أن يكون دليل 
تكفيره ما هو موقوف على تكفيره. فيؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه» نعم: بعد أن كفرناه 
بدليل عقلي لو خالف في مسألة أخرى لم يلتفت إليه» فلو تاب وهو مصر على المخالفة في 
تلك المسألة التي أجمعوا عليها في حال كفره» فلا يلتفت إلى خلافه بعد الإسلام» لأنه 
مسبوق بإجماع كل الأمةء وكان المجمعون في ذلك الوقت كل الأمة دونه» فصار كما لو 
خالف كافر كافة الأمة ثم أسلم وهو مصر على ذلك الخلاف» فإن ذلك لا يلتفت إليه إلا 
على قول من يشترط إنقراض العصر في الاجماع» فإن قيل: فلو ترك بعض الفقهاء الإجماع 
بخلاف المبتدع المكفر إذا لم يعلم أن بدعته توجب الكفر وظن أن الإجماع لا ينعقد دونه 
فهل يعذر من حيث أن الفقهاء ل يطلعوة على معرفة يا يكفو يه من التاويلات؟ فا 
للمسألة صورتان: 


إحداهما: أن يقول الفقهاء: نحن لا ندري أن بدعته توجب الكفر أم لاء ففي هذه 


من يشار إليهم بالبنان يقول قولاً لا يليق ب تعن لشن اننا ا الكرام أن يتفوه فيمن وصلوا 
المقامات العظام. والله الهادي وبه الاعتصام . 
مسألة 

(شرط الاستثناء الاتصال) أي اتصاله بأول الخلام (ولو) كان الاتصال (عرفاً) بأن يعد في 
العرف متصلاً (فلا يضر) الاستثناء ا بسعال مثلاً) أو غيره من الأعذار» ويضر الانقطاع بالأخذ 
في كلام آخر» فإنه يعدّ تركاً واعراضاً عرفاً (و) .وي (عن ابن عباس في خلافه روايات) في رواية: 
يصح التأخير إلى شهرء وفي رواية: إلى سنةء وفي رواية: إلى العمر كله كذا في الحاشية (ولبعده 
جدا) أو براءة مثل ابن عباس عن التفوّه بهذا البعيد فضلاً عن التمذهب به (حمل) ما روي عنه (على 
ما قال) الإمام (أحمد يصح التأخير بالنية قياساً على غيره) من المخصصات» وهذا القياس إنما يتم 
على ما يجوّز تأخير المخصص» وقد يقرر بالقياس على غيره من المتصلات» وهذا أفحش جداء 
فإن قلت: فينبغي أن يصح تأخير الشرط بالنية أيضاً (أقول: لا ينتقض بالشرط كما في المنهاج 
لقولهم بتأخر الشرط) كما في الاستثناء (فلا اتفاق) فلا الزام (وقيل: يصح الفصل) في الاستثناء (في 
القرآن خاصة) دون غيره» لما روي في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر والمجاهدون في سبيل الله ولم يكن نزل غير أولي الضرر أوّلاً ثم نزل بعد المدة. 
وشكاية عبد الله بن آم مكتوم وغيره رضوان الله عليهم» ويمكن دفعه بأن المراد بالقاعدين من 
المؤمنين القاعدون ممن وجب عليهم الجهاد. وكان ذلك معلوما من ضرورة الدين» فإن المتبادر من 
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ركف 


الصورة لا يعذرون فيه إذ يلزمهم مراجعة علماء الأصول» ويجب على العلماء تعريفهم» فإذا 
أفتوا بكفره فعليهم التقليدء فإن لم يقنعهم التقليد فعليهم السؤال عن الدليل» حتى إذا ذكر 
لهم دليله فهموه لا محالة» لأن دليله قاطع» فإن لم يدركه فلا يكون معذوراً لمن لا يدرك 
دليل صدق الرسول به فإنه لا عذر مع نصب الله تعالى الأدلة القاطعة. 

الصورة الثانية: أن لا يكون قد بلغته بدعته وعقيدتهء فترك الاجماع لمخالفته» فهو 
معذور في خطئه وغير مؤاخذ به» وكان الإجماع لم ينتهض حجة في حقه» كما إذا لم يبلغه 
الدليل الناسخ لأنه غير منسوب إلى تقصيرء بخلاف الصورة الأولى» فإنه قادر على 
المراجعة والبحث فلا عذر له في تركه» فهو كمن قبل شهادة الخوارج وحكم بهاء فهو 
مخطىء» لأن الدليل على تكفير الخوارج على عليّ وعثمان رضي الله عنهماء والقائلين 
بكفرهما المعتقدين استباحة دمهما ومالهما ظاهر يدرك على القرب» فلا يعذر من لا يعرفه» 
بخلاف من حكم بشهادة الزورء وهو لا يعرف» لأنه لا طريق له إلى معرفة صدق الشاهدء 





القعود القعود عن أداء الواجب» ولا يقال عرفاً للمفلس أنه قعد عن الحج والزكاة» فقوله تعالى: 
غير أولي الضرر».ليس مخصصاً ولا مستثنى بل هو بيان تقرير يجوز أوقع حالاً مؤكدة منه» ويجوز 
فصله بالاتفاق» فليس مما نحن فيه في شيء فتأمل قال المصنف: الظاهر أنه مثل قول العباس: إلا 
الأذخر حين نهى رسول الله يك عن قطع أشجار مكة شرفها الله تعالى ونباتهاء فإن قوله متعلق 
بمحذوف» ولا يذهب عليك أنه حينئذ يكون المعنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين مطلقاً إلا 
أولي الضررء فيكون إخراجاً من حكم كان عاماء ولا يكون إلا بنسخ وهو لا يصحء فإنه خبرء 
وأيضاً حكم الجهاد لم يكن عاماً لأصحاب الضررء إلا أن يقال: الحكم الأول كان مخصوصاء ثم 
نزل هذا الحكم مع الاستثناء تقريراً له فافهم التأخير (ما دام المجلس) وهو قول تاج الأولياء الحسن 
البصري قدس سره وطاوس» كذا في التحرير (لنا أوّلاً: إجماع الأدباء) على وجوب الاتصال بين 
الاستثناء والصدر (ولهذا لو قال على عشرة ثم زاد بعد شهر إلا ثلاثة يعد لغوا) عرفا بالإجماع» فلا 
يصح أن يرتبط بما قبله (و) لنا (ثانياً) لو لم يجب الاتصال (لم يجزم بصدق وكذب) في شيء من 
الإخبار لاحتمال الاستثناءء فإن كان العموم في الواقع حقاً فيبقى احتمال الكذب بالاستثناء وإلا 
فيبقى احتمال الصدق به (وعقد وفسخ) أي ولم يجزم بلزوم عقد من العقود كالبيع وغيره» وفسخ 
كالطلاق وغيره» لاحتمال الاستثناء المغير (روي أن) الإمام (أبا حنيفة دفع عتب المنصور الدوانقي 
ثاني) الخلفاء (العباسية في مخالفة جده) ابن عباس (في هذه المسألة) فإنه يجوز تأخير الاستثناء 
والإمام ي يمنع (بلزوم) عدم لزوم (عقد البيعة) بيعة الناس إياه على قبول إمارته» وهذه الحكاية دلت 
على أن مذهب ابن عباس كان مشتهراً بين الناس» وفي التيسير كان عتب المنصور بسعاية محمد بن 
إسحاق صاحب المغازي» وهذا بعيد عن مثله. ولو كان نسبة السعاية إليه حقاً فهو ممن لا تقبل 


oo 


وله طريق إلى معرفة كفره» فإن قيل وما الذي يكفر به؟ قلنا: الخطب في ذلك طويل» وقد 
أشرنا إلى شيء منه في كتاب (فصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) والقدر الذي نذكره الآن 
أنه يرجع إلى ثلاثة أقسام . 

الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفراًء كإنكار الصانع وصفاته وجحد النبوة. 

الثاني : ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق رسلهء ويلزمه إنكار 
ذلك من حيث التناقض . 

الثالث: ما ورد التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافرء كعبادة النيران والسجود للصنم. 
وجحد سورة من القران» وتكذيب بعض الرسل» واستحلال الزنا والخمرء وترك الصلاة» 
وبالجملة إنكار ما عرف بالتواتر والضرورة من الشريعة. 





روايته قطعاء كما ذهب البعض إليه من عدم توثيقه» فإن السعاية إلى الظالم كبيرة أيّ كبيرة» لا سيما 
سعاية مثل هذا الإمام في فتوى أمر كان حقاً وكان في سبيل الله تعالى (واستدل) على المختار آَل 
(لو جاز) التأخير (لم يعين تعالى لبر أيوب) على نبينا وآله وأصحابه و (عليه) الصلاة و (السلام) في 
حلفه على ضرب امرأته حسنة بنت يوسف عليه السلام أو رحمة بنت إبراهيم بن يوسف حين أبطأت 
في حاجته مائة خشبة بعد الصحة”) (أخذ الضغث) مفعول لقوله لم يعين» يعني لو جاز التأخير لم 
يتعين للبر أخذ الضغث الذي فيه أكثر من مائة خشبة والضرب به (بل كان الاستثناء) أولى لبطلان 
الحلف حتى لا يحتاج إلى البر فيه (و) استدل ثانياً لو جاز التأخير (لم يقل صلى الله عليه) وآله 
وأصحابه (وسلم): «من حلف على یمین فرأى غيرها خيرا منها (فليكفر عن يمينه) وليفعل غيرها» 
رواه مسلم عن أبي هريرة بل يخير بين الاستثناء والتكفيرء بل الأول أولىء لأنه أسهل ودأبه 
الشريف اختيار الأسهل للأمة (والمراد) في الاستدلال(لم يعينه مطلقاً) أي لو جاز التأخير لم يعين 
هو صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه التكفير مطلقاًء بل يجوز الاستثناء في صورة بالنية» ويعين 
التكفير في غيرها (فاندفع ما قيل أنه لا ينتهض) هذا الدليل (على من جوّز) التأخير (بالنية) ثم لا 
يتوجه هذا الجواب إن أورد على الدليل الأول: فإن إيجاب أخذ الضغث والضرب به للبر في حادثة 
معينة» لم يحك فيها النية» فيجوز أن يكون تعيينه لفقدان النية» فلا يتم على من جوز التأخير بالنية» 
ولقائل أن يقول: هذا منقوض باتصال الاستثناءء فإنه لو جاز لم يكن التكفير متعيناً بل يجوز 
الاستثناء المتصل الغير المؤخر فيما يصح الاستثناء والتكفير فيما لا يصح» والحل أن اليمين الذي 
)١(‏ وهو قوله تعالى في سورة النور الآية ٤٤‏ : «وخذ بيدك ضغئاً فأضرب به ولا تحنث). 
والضغث كل ما جمع وقبض عليه بجمع الكف ونحوه. 
(7) انظر كنز العمال .)55517//١5(‏ 


or" 


مسألة [إجماع غير الصحابة] 


قال قوم» لا يعتد بإجماع غير الصحابة وسنبطله» وقال قوم: يعتد بإجماع التابعين بعد 
الصحابة» ولكن لا يعتد بخلاف التابعي في زمان الصحابة ولا يندفع إجماع الصحابة بخلافه» 
وهذا فاسد مهما بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل تمام الاجماع» لأنه من الأمة» فإجماع غيره 
لا يكون إجماع جميع الأمة» بل إجماع البعض» والحجة في إجماع الكلء نعم: لو أجمعوا 
ثم بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالاجماع» فليس له الان أن يخالف» كمن 
أسلم بعد تمام الاجماع» ويدل عليه قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 
الله ٩0‏ وهذا مختلف فيه» ويدل عليه إجماع الصحابة على تسويغ الخلاف للتابعي وعدم 
إنكارهم عليه» فهو إجماع منهم على جواز الخلاف» كيف وقد علم أن كثيراً من أصحاب 


تعلق به الاستثناء متصلاً كان أو مؤخراً ليس يميناً بالفعل على ما يشمل المستثنى» فإنه تكلم 
بالحاصل بعد الثنياء فحينئذ لا يصح الاستثناء» واليمين منعقد في المستثنى» وأما فيما انعقد اليمين 
فيتعين التكفير فلا يصح الاستدلال بالحديث على عدم التأخير فتدبر؛ ولا يخفى متانة هذا الكلام» 
لکن لا يبعد أن يجاب عنه بأنه فرق بين الاستثناء ررر ل فإن اليمين في الأوّل منعقد 
ظاهراً بخلاف الثاني» ومورد الحديث هو الحلف المنعقد ظاهراًء وإلا لما أوجب برؤية الخلاف 
خيراً نة نقض اليمين والكفارة» فإنه إنما ينعقد اليمين لو لم يكن هناك استثناء وهو في حيز الخفاء 
لجواز ae‏ ادة الاستثناء بخلاف صورة الاتصال» وإذا كان المراد في الحديث المنعقد 
ظاهراً فصح الاستدلال» بأنه لو جاز التأخير لما تعين للحلف الظاهر النقض والكفارة» بل يصح 
الاستثناء أيضاًء بل هو أولى» لأنه أسهل» ولو تنزلنا قلنا: الحديث مخصوص بما لم يكن الاستثناء 
متصلا للإجماع على صحته فلا يصح التخصيص بما قيد بالاستثناء مؤخراً لعدم الإجماع هناكء ولو 
قرر الدليل من بدء الأمر بأنه لو صح التأخير في الاستثناء لما علم يمين يكون نقضه واجباً مع الكفارة 
وقت رؤية غير المحلوف عليه خيراًء والتالي باطل أما الملازمة فلاحتمال الحاق الاستثناء» وأما 
بطلان التالي فلانه لا يبقى شيء يكون مصداق الحديث المذكور لم يرد هذا السؤال من الأصل» 
لكن يبقى الإشكال بعدم انتهاض الدليل لإبطال التأخير بالنية» يظهر بالتأمل (أقول فيهما نظرء لأن 
جوازه) أي جواز التأخير (لا يستلزم رجحانه على عدمه) الذي هو الاتصال فيجوز أن يكون الاتصال 
مستحسناً بالنسبة إلى التأخير (فتأمل) وهذا ليس بشيء» فإن الله تعالى أوجب أخذ الضغث والضرب 
به للبر» وكذا أوجب الحديث نقض اليمين والكفارة ولو كان تأخير الاستثناء جائزاً لما كان للإيجاب 
معنى» وأما الإيجاب فلورود الأمر وهو للوجوب» فرجحان عدم التأخير لا يلزم منه الوجوب البتة 
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عبد الله كعلقمة والأسود وغيرهما كانوا يفتون في عصر الصحابة» وكذا الحسن البصري» 
وسعيد بن المسيب» فكيف لا يعتد بخلافهم › وعلى الجملة: فلا يفضل الصحابي التابعي إلا 
بفضيلة الصحبة» ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الاجماع لسقط قول الأنصار بقول 
المهاجرين» وقول: المهاجرين بقول العشرة» وقول العشرة بقول الخلفاء الأربعة» وقولهم 
بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهم» فإن قيل: روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت 
على أبي سلمة بن عبد الرحمن مجاراة الصحابة» وقالت: فروج يصقع مع الديكة» قلنا: ما 
ذكرناه مقطوع به» ولم يثبت عن عائشة ما ذكرتم إلا بقول الأحاد» وإن ثبت فهو مذهبهاء 
ولا حجة فيه» ثم لعلها أرادت منعه من مخالفتهم فيما سبق إجماعهم عليه» أو لعلها أنكرت 
عليه خلافه في مسألة لا تحتمل الاجتهاد في اعتقادهاء كما أنكرت على زيد بن أرقم في 
مسألة العينة» وظنت أن وجوب حسم الذريعة قطعي» واعلم أن هذه المسألة يتصور الخلاف 
فيها مع من يوافق على أن إجماع الصحابة يندفع بمخالفة واحد من الصحابة» أما من ذهب 


وإن لزم منه الاستحباب» فإن قلت: لا بد من الحمل على الاستحباب» فإن إيجاب النقض إنما 
يكون إذا كان المحلوف عليه معصية» وليس المراد بالخبر ترك المعصية» كيف وقد روى الشيخان 
عن أبي موسى أن رسول الله صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: تارف إن اد انالا حلفت 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وآنيت الذي هو خير منه'") فليس المراد 
بالخير ترك المعصية» وإلا جاز أن يحلف رسول الله ل على إتيان ولا يجترىء عليه مسلم» > وأيضاً 
ورد فيما إذا منع الأشعريين إعطاء المركب ولم يكن اعطاؤهم المركب واجباًء قلت هب المراد 
بالخير ا بل الأعم منه ومن المباح ومن الواجب لكن الحلف على تركه واجب النقض» 
كيف وقد قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة4) أيمانكم ورد في الحلال وأيضاً ورد (ولا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا) إلى غير ذلك النصوص الدالة على وجوب النقض وبقاء 
الأمر في الحديث على الأصل ولعل العلة والله أعلم أنه لا يليق بحال العبد أن يلتزم ترك المندوب» 
ويضيق عليه ما وسع الله فيه إحتراماً لاسم مولاه فإنه نوع هتك لاسمه جل مجده» فأوجب الله نقض 
هذا اليمين» وأوجب الكفارة لترك الاحترام بالحنث فيه والله أعلم بأحكامه وحكمته المجوزون 
للتأخير (قالوا أوَّلاً: الحق صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم إن شاء الله تعالى وهو كالاستثناء) 
في إيجاب الوصل عندكم (بقوله) متعلق بالحق (لأغزونّ قريشاً بعد سنة» فحمل ابن الحاجب) 
السكوت (على السكوت العارض) بنحو السعال وغيره مما لا يضر بالاتصال عرفا (لا يصح) لأن 
السكوت العارض لا يكون سنة» وهذا غفلة منه بالرواية» فإنه ما شعر بهذا القدر من التأخير (قلنا) 
لا نسلم الإلحاق لقوله عليه السلام «لأغزونٌ قريشاً» (بل يقدّر ثانياً) مثله فيتعلق به فلا محذور وهذا 
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إلى أنه لا يندفع خلاف الأكثر بالأقل كيفما كان فلا يختص كلامه بالتابعي. 
مسألة [إجماع الأكثر ] 


الإجماع من الأكثر ليس بحجة مخالفة الأقل» وقال قوم: هو حجةء وقال قوم: إن 
بلغ عدد الأقل عدد التواتر إندفع الاجماع» وإن نقص فلا يندفع» والمعتمد عندنا أن العصمة 
إنما تثبت للأمة بكليتهاء وليس هذا إجماع الجميع» بل هو مختلف فيه» وقد قال تعالى: 
«وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اله)' فإن قيل: قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثر كما 
يقال بنو تميم يحمون الجار» ويكرمون الضيف» ويراد الأكثر؟ قلنا: من يقول بصيغة العموم 
يحمل ذلك على الجميع» ولا يجوز التخصيص بالتحكم» بل بدليل وضرورة» ولا ضرورة 
هاهناء ومن لا يقول به فيجوز أن يريد به الأقل» وعند ذلك لا يتميز البعض المراد عما ليس 
بمراد» ولا بد من إجماع الجميع ليعلم أن البعض المراد داخل فيه» كيف وقد وردت أخبار 
تدل على قلة أهل الحق حيث قال ية وهم يومئذ الأقلون» وقال ل : «سيعود الدين غريباً 


شائع (و) قالوا (ثانياً: سأله) صلى الله عليه وآله (اليهود عن مدة) مكث (أهل الكهف) الذين فروا 
بدينهم زمن سلطنة دقيانوس الكافر فاختفوا في الكهف. ولهذا لقبوا بأهل الكهف وأصحابهء ولهم 
شأن عجيب على ما قص الله تعالى في كتابه (فقال) صلی الله عليه وآله وأصحابه وسلم: («غدا 
أجيبكم» فتأخر الوحي بضعة عشر يوما) لتركه الاستثناء والبضع من الثلاثة إلى التسعةء فظن قريش 
بهذا التأخير ظناً فاسداً لا يليق بحال عاقل أن يظن بهذا (ثم نزل: «ولا تقولن لشيء) إني فاعل ذلك 
غداً إلا أن يشاء الله“ (الآية فقال) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعد النزول («إن شاء الله») 
ولا بد من كلام يتعلق به (وما ثمة ما يرتبط به) من الكلام (إلا) قوله عليه السلام (غداً أجيبكم) فصح 
الاستثناء مؤخرا (قلنا) لا نسلم أنه ليس هناك ما يرتبط به (بل المعنى امتثل) به (إن شاء الله) تعالى 
فهو متعلق به (و) قالوا (ثالثا) قد قال ابن عباس بجواز التأخير و (ابن عباس) رضي الله عنه عربي 
(فصيح) فأين مثله فيمن بعده (فقوله متبع) واجب الاتباع (قلنا) فضله وفصاحته مسلم لا ينكره إلا 
من هو شقي لكن قوله هذا (خلاف الإجماع) وفيه من هو أعلى منه في الفضل والفصاحة (فمؤوّل) 
أي فقوله مؤوّل» وتأويله الحسن ما ذكره بعض أهل الحديث أن المراد إيجاب الحاق كلمة إن شاء 
الله تعالى بعد التذكر في صورة النسيان عند العدة» بمعنى أن يعيد العدة ويلحق به إن شاء الله تعالى» 
كما روي عنه في تأويل قوله تعالى: «واذكر ربك إذا نسيت4”) وهكذا جاء عن إمام المحدثين 
الحسن البصري رحمه الله» وعلى هذا فليس قول ابن عباس من هذا الباب في شيء» وأما عتب 
المنصور فلسوء الفهم وقلة التدبر في قوله: وإن صح حكاية محمد بن إسحاق فرواية الساعي عند 
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كما بدأ غریب“ وقال تعالى: «أكثرهم لا يعقلون» وقال تعالى: «وقليل من عبادي 
الشكور) وقال تعالى: «كم من فئة قليلة) 27" الاية وإذا لم يكن ضابط» ولا مرد فلا خلاص 
إلا باعتبار قول الجميع . 

الدليل الثاني: إجماع الصحابة على تجويز الخلاف للاحاد؛ فكم من مسألة قد انفرد 
فيها الاحاد بمذهب كانفراد ابن عباس بالعول فإنه أنكره» فإن قيل: لا بل أنكروا على ابن 
عباس القول بتحليل المتعة» وأن الربا في النسيئة» وأنكرت عائشة على ابن أرقم مسألة 
العينة» وأنكروا على أبي موسى الأشعري قوله: النوم لا ينقض الوضوءء وعلى أبي طلحة 
القول بأن أكل البرد لا يفطرء وذلك لانفرادهم بهء قلنا: لاء بل لمخالفتهم السنة الواردة فيه 
المشهورة بينهم» أو لمخالفتهم أدلة ظاهرة قامت عندهم» ثم نقول: هب أنهم أنكروا انفراد 


السلطان الظالم غير مقبوله» فتأمل. 
مسألة 

(الاستثناء المستغرق) للمستثنى منه (باطل قيل) باطل (اتفاقاًء والحق) أن الاتفاق ليس على 
الاطلاق بل (إذا كان) الاستثناء (بلفظ الصدر) نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي (أو) إذا كان بلفظ 
(مساويه) في المفهوم نحو عبيدي أحرار إلا مماليكي (وأما) الاستثناء المستغرق (بغيرهما كعبيدي 
أحرار إلا هؤلاء» وإلا سالماً وغانماً وراشداً و) الحال أنهم (هم الكل) من العبيد (فعند الحنفية لا 
يمتنع) ثم إنه لما كان في زعم المصنف أن المراد من المستثنى منه الباقي بقرينة الاستثناء» فيلزم عند 
خروج الكل عدم استقامته اعتذار وقال (أقول: فلعلهم اكتفوا) ههنا (بالأفراد الممكنة) أي اكتفوا 
ببقائها تحت العام فلا يبطل بالمرة (وعلى هذا فينبغي أن يجوّزوا التخصيص) الذي هو بالمستقل 
(إلى الاحتمال) أي إلى أن يحتمل بقاء فرد ممكن تحته (لا إلى الواحد) المتحقق (فقط) والقول بأن 
المراد من الواحد أعم من أن يكون متحققاً أو ممكناً مفروضاً بعيد عن عباراتهم» ولا يمكن القول 
بأن قياس التخصيص على الاستثناء قياس في اللغة. لأن الاستثناء كالمستقل في كونهما قرينتين 
واستعمال العام فيهما على نمط واحد (فتأمل) وتحقيق كلام مشايخنا الكرام أنك قد عرفت مراراً أن 
الاستثناء موضوع لأنه يتقيد به المستثنى» ويفاد بالمجموع المركب مفهوم» فيتعلق حكمه بما يصدق 
عليه فإذا جيء في الاستثناء بجميع أفراد المستثنى منه الغير المساوي له في المفهومء فيفاد بهذا 
المركب مفهوم تقييدي عند العقل ممكن الصدق على فردء ولا يأبى عنه اللغة والعرف» غاية ما في 
الباب أنه يلغو الكلام إذا لم يكن الحكم صالح التعلق بالأفراد الفرضية الممكنة ولا بأس بهء ونظيره 
التوصيف بصفة لا تتحقق في شيء من الأفراد الموجودة» وإنما يكون الموصوف بهذه الصفة ممكنا 
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المنفرد والمنفرد منكر عليهم إنكارهم. ولا ينعقد الاجماع فلا حجة في إنكارهم مع مخالفة 
الواحد. 

ولهم شبهتان: الشبهة الأولى: قولهم: قول الواحد فيما يخبر عن نفسه لا يورث 
العلم» فكيف يندفع به قول عدد حصل العلم بإخبارهم عن أنفسهم لبلوغهم عدد التواترء 
وعن هذا قال قوم: عدد الأقل إلى أن يبلغ مبلغ التواتر يدفع الاجماع» وهذا فاسد من ثلاثة 
أوجه : 

الأول: إن صدق الأكثر وإن علم فليس ذلك صدق جميع الأمة» واتفاقهم والحجة في 
اتفاق الجميع» فسقطت الحجة» لأنهم ليسوا كل الأمة. 





مفروضاً ويلغو الحكم المتعلق به إذا لم يكن صالحاً نحو: عبيدي المعدومون أحرار في الحالء 
ولا يبطل هذا التوصيف لغة وعرفاء فكذا الاستكثناف كيف لاء ولیس بين قولنا عبيدي إلا هؤلاء 
وعبيدي الغير هؤلاء فرق في المؤدى. وهذا بخلاف التخصيصء» فإن المخصص لاستقلاله يفيد 
حكماً مخالفاً لحكم العام فيما يتناوله هذا المخصص. فيحكم في العام بإرادة الأفراد التي سواه 
ضرورة تصحيح الكلام» ويكون المخصص بحكمه قرينة عليه لهذاء وإذا كان مستغرقاً فالجميع 
أفراده فلا يمكن التصحيح بإرادة ما سواه» بل يلغو حكم العام فلا يصلح قرينة التخصيص» ونظيره 
ما إذا قرن لفظ خاص بأمر مانع عن الحمل على الحقيقة والمجاز معاء فهذا الأمر لا يصلح قرينة 
المجاز أصلاًء كقولك: رأيت أسداً وهو منسلخ ذو قوائم يفترس بمخلبه ويأكل اللحم» فهذا لا 
يصلح قرينة على إرادة الشجاع» وهذا كله ظاهر لمن له أدنى تدبرء فقد اتضح الفرق بأقوم حجة لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (والأكثر) من الشافعية والمالكية (على جواز) استثناء (النصف 
والأكثر) منه بعد اتفاقهم على منع استثناء الكل وإن كان أخص منه في المفهوم (ومنعهما الحنابلة) 
قيل إنما يمنعون الأكثر فقط دون النصف (والقاضي) أبو بكر الباقلاني من الشافعية (وقيل بمنعهما 
إن كان) المستثنى منه (عدداً) وفي البديع قال به القاضي آخراً (لنا) في جواز استثناء الأكثر (في غير 
العدد أوَلاً) قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين276 خطاباً 
لإبليس حين قال: «#فبعزتك لأغوينهم أجمعين) (ومن ههنا بيانية» لأن الغاوين كلهم متبعوه) 
بالضرورة الدينية فلا تكون للتبعيض (فاستثنى الغاوين) عن عبادي (وهم) أي الغاوون (أكثر لأن 
قوله) تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين4”" خطاباً مع حبيبه صلوات الله عليه وآله 
وأصحابه (دل على أن الأكثر ليس بمؤمن. وکل من ليس بمؤمن فهو غاو) فالأكثر غاوون» وهم 
مستثنون عن عباد الله؛ فصح استثناء الأكثرء ثم أن الأولى أن يستدل على أكثرية الغاوين بما صح في 
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الثاني: إن كذب الواحد ليس بمعلوم» فلعله صادق» فلا تكون المسألة إتفاقاً من 
جميع الصادقين إن كان صادقاً. 

الثالث: إنه لا نظر إلى ما يضمرون» بل التعبد متعلق بما يظهرون» فهو مذهبهمء 
وسبيلهم لا ما أضمروه» فإن قيل: فهل يجوز أن تضمر الأمة خلاف ما تظهر؟ قلنا: ذلك إن 
كان إنما يكون عن تقية والجاء» وذلك يظهر ويشتهر وإن لم يشتهر فهو محالء لأنه يؤدي إلى 
اجتماع الامة على ضلالة وباطل» وهو ممتنع» بدليل السمع. ظ 

الشبهة الثانية : إن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» وهو منهي عنه» فقد ورد ذم 
الشاذء وأنه كالشاذ من الغنم عن القطيع؟ قلنا: الشاذ عبارة عن الخارج عن الجماعة بعد 





الخبر كما يدل عليه ما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
ل: «يقول الله يوم القيامة: يا آدم يقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن 
تخرج من ذرّيتك بعثاً إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف» أراه قال: تسعمائة 
وتسعة وتسعون» فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الولید» وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» فقال النبي ك: «من يأجوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون» ومنكم واحدء أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور 
الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسودء إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرناء 
ثم قال: «ثلث أهل الجنة» فكبرناء ثم قال: «شطر آهل الجنة فكبرنا» فنسبة أهل الجنة إلى أهل النار 
نسبة الواحد إلى الألف» وأن نسبتنا إلى يأجوج ومأجوج نسبة الملح إلى الطعام» ويأجوج ومأجوج 
كفرة غاوون» وآما الاستدلال بهذه الآية فللمناقشة فيه مجال» فإنه يجوز أن يكون الناس معهودين 
هم العرب أو أهل مكة» ويدل عليه قوله عز من قائل: #ولو حرصت4 كما لا يخفى» ثم الاستدلال 
إنما يتم لو لم يكن المراد الناس والملائكة أجمعين من لفظ عبادي» ولو لم تكن إضافة العباد 
للتعظيم» والاستثناء منقطع. أي ليس على عبادي المكرمين القائمين بحقوق العبودية سلطان» لكن 
لك سلطان على من اتبعك من الغاوين» وإليه ذهب بعض المفسرين أيضاء هذا: (وقيل لا حاجة) 
في الاستدلال (إلى إثبات أن من للبيان بل يكفي) فيه (كون المتبعين أكثر) لأن الكافرين أكثر بالاية 
الثانية» ففي الدليل استدراك (أقول: ربما يمنع حيتئذ الكبرى) الواقعة في دليل إثبات أكثرية المتبعين 
(القائلة : كل من ليس بمؤمن فهو متبعه: فيحتاج) لدفع هذا المنع (إلى أن كل من ليس بمؤمن فهو 
غاو) وکل غاو (فهو متبعه) فهو أي من ليس بمؤمن من متبعيه» وهذه الكبرى إنما تصح إذا كان من 
للبيان بل ليس بینه وبينها فرق في المؤدي (فيرجع إلى ذلك) فلا استدراك» ولقائل أن يقول: كون 
الكفرة الذين هم أكثر من متبعي الشيعلان ضروري ديني لا يقبل المنع حتى يحتاج إلى البيان» ولو 
جوز منعه فلقائل أن يمنع الصغرى فأنها ليست أجلى من الكبرى الممنوعة» لأن كليهما ضروريان 
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الدخول فيها ومن دخل في الاجماع لا يقبل خلافه بعده» وهو الشذوذء أما الذي لم يدخل 
أصلاً فلا يسمى شاذاء فإن قيل: فقد قال عليه السلام: «عليكم بالسواد الأعظم فإن الشيطان 
مع الواحد وهو عن الإثنين أبعد» قلنا: أراد به الشاذ الخارج على الإمام بمخالفة الأكثر على 
وجه يثير الفتنة» وقوله: «وهو عن الإثنين أبعد» أراد به الحث على طلب الرفيق في الطريق» 
ولهذا قال عليه السلام«والثلاثة ركب»» وقد قال بعضهم : قول الأكثر حجة» وليس بإجماع» 
وهو متحكم بقوله أنه حجة إذ لا دليل عليه : وقال بعضهم : مرادي به أن اتباع الأكثر أولى» 
قلنا: هذا يستقيم في الأخبار» وفي حق المقلد إذا لم يجد ترجيحا بين المجتهدين سوى 
الكثرة» وأما المجتهد فعليه إتباع الدليل دون الأكثرء لأنه إن خالفه واحد لم يلزمه إتباعهء 
وإن إنضم إليه مخالف اخر لم يلزمه الإتباع . 





دينيان» فإذا جوز منع أحداهما واحتيج إلى الإثبات فيجوز منع الأخرى أيضاً فتدبر (و) لنا (ثانيا) 
قوله تعالى بلسان رسول الله 4 : («كلكم جائع إلا من أطعمته» كما في صحيح مسلم) وفيه تعريض 
على من جعله مثلاً مشهوراً (ومن يطعمه الله أكثر) فالمستثنى أكثرء وعلى ما قررنا لا يرد ما قيل أن 
الخطاب للحاضرينء والمعنى : كلكم جائع إلا من أطعمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ومن 
أطعمه رسول الله ل يجوز أن يكون أقل مع أنه إن أريد اطعامه الظاهري» فكون الذين لم يطعمهم 
جائعين غير ظاهر»ء وإن أريد الإطعام بمدده الباطني بناء على أن كل ما يصل من الفيوضات الدنيوية 
والدينية فهو من مدده الباطني» فغير المطعم قليل بل لا يكاد يوجد فافهم. وينبغي أن يعلم أن 
الحديث يحتمل معاني منها كلكم جائع دائماً إلا من أطعمته ليس بجائع دائماًء بل مطعم في وقت 
من الأوقات» وعلى هذا فالظاهر أنه دليل لما اختار مشايخناء فإنه لم يبق أحد موصوف 0 
الجوع إلا ة في الإمكان والفرض» ومنها أن كلكم جائع في وقت إلا من أطعمتهء فإنه ليس بجائع 
وقت أصلاء وعلى هذا الدليل» فإنه المطعم دائماً أقل القليل بل لا يكاد يوجد. 

ومنها: أن كلكم جائع في نفسه لكن من أطعمته اندفع جوعه وعلى هذا الاستثناء منقطع فليس 
مما نحن فيه. 

ومنها: : أن كلكم جائع للعلوم والمعارف إلا من أطعمته طعاماً روحانياً من المعارف والعلوم» 
وعلى هذا أيضا لا يتم الاستدلالء فإن العلماء الكاملين وهم الأولياء الكرام أقل من العامة. 

ومنها: أن الاستثناء مفرغ من عموم الأحوال أي : : كلكم جائع في كال حال إلا حال اطعام من 
أطعمته» وهذا بعيد من اللفظ قريب المعنى» لكن لا يتم الاستدلال حينئذ أيضاًء فإن أحوال الاطعام 
أقل من سائر الأحوال (و) لنا (ثالثً) أنه عرف من اللغة للتعبير عما في الضمير طريقان أقصرء 
كالتعبير عنه بلفظ موضوع مفرد بإزائه وأطول» ومنه الاستثناء وتعيين أحدهما لصورة تحكم غير 
مسموع وكذا منه التعبير عن الأفراد الممكنة بطريق أطول دون أقصر تحكم فتدبر (و) لنا في جواز 
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مسألة : [إجماع أهل المدينة وغيرها] 

قال مالك: الحجة في إجماع أهل المدينة فقطء وقال قوم: المعتبر إجماع أهل 
الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة. وما أراد المحصلون بهذا إلا أن هذه 
البقاع قد جمعت في زمن الصحابة أهل الحل والعقدء فإن أراد مالك أن المدينة هي الجامعة 
لهم فمسلم له ذلك لو جمعت» وعند ذلك لا يكون للمكان فيه تأثير وليس ذلك بمسلم بل» 
لم تجمع المدينة جميع العلماء لا قبل الهجرة ولا بعدهاء بل ما زالوا متفرقين في الأسفارء 
والغزوات والأمصارء فلا وجه لكلام مالك» إلا أن يقول عمل أهل المدينة حجة» لأنهم 
الأكثرون» والعبرة بقول الأكثرين» وقد أفسدناه» أو يقول يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم 
استندوا إلى سماع قاطع» فإن الوحي الناسخ نزل فيهم» فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة» وهذا 
تحكم» إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثاً من رسول الله يك في سفر أو في المدينة» لكن 





استثناء الأكثر (في العدد اتفاق الفقهاء) أجمعين (على لزوم واحد في) له (عليّ عشرة إلا تسعة) على 
المقر (وهو دليل الصحة لغة) وعرفاًء فإنهم عارفون باللغة» ولو لم يصح لغة لحكموا ببطلان 
الاستثناء» كما لو قال له: على عشرة إلا عشرة» حكموا ببطلانه ووجوب العشرة فتدبر. الحنابلة 
والقاضي (قالوا أوّلاً: الأصل عدمه) أي عدم جواز الاستثناء مطلقاً استثناء الأقل» ولا الأكثر ولا 
المساوي (لأنه انكار بعد إقرار) وهو لا يجوز (وخالفنا في الأقل) للضرورة (لأنه ينسى) الأقل كثيراً 
(فيستدرك) بخلاف الأكثر والنصف» لأنه قلما ينسى» فلا ضرورة» فبقي على الأصل» ومن حكى 
خلاف الحنابلة في الأكثر فقط نسب هذا الاستدلال إلى القاضي» قلنا أولاً: لا نسلم أن الأصل عدمه› 
وليس هو إنكاراً بعد إقرارء بل هو أداء المقصود بطريق أطول» ولا حجر على المتكلم في التعبير» 
والعجب من القاضي مع قوله بأن المركب موضوع بإزاء الباقي» كيف ادعى أنه إنكار بعد إقرار» 
وقلنا ثانياً لو صح ما ذكر لما وقع الاستثناء في كلامه تعالى» لأنه بريء عن الضروريات وعن النسيان 
و (قلنا) ثالثاً ما ذكرتموه مظنة (والمظنة لا تعارض المثنة) فإن وجود هذا النحو من الاستثناء بلا ريب 
فتدبر (و) قالوا (ثانياً عشرة إلا تسعة ونصف وثلث وثمن مستقبح) وليس إلا لأن الباقي وهو ثلث 
الثمن أقل فلا يجوز (قلنا) ما ذكرتم (منقوض بعشرة إلا دانقاً ودانقاً إلى عشرين) فإنه مستقبح 
(والمجموع ثلث العشرة) فلو كان الاستقباح موجباً لعدم الصحة لما صح في صورة استثناء الأقل 
أيضاً (والحل) أنّا لا نسلم أن الاستقباح لبقاء الأقل بل (الاستقباح للطول) من غير فائدة و (لا 
ينافي) الاستقباح (صحة العبارة) لخة وإنما ينافي البلاغة (ولا كلام) لنا (في البلاغة) بل نقول استثناء 
الأكثر فيما يخل البلاغة مستقبح كاستثناء الأقل فيما لا تخل لا فتدبر. 
| مسألة 


(الحنفية قالوا: شرط الاتصال) أي كون الاستثناء متصلاً (البعضية) أي كون المستثنى بعضاً 
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يخرج منها قبل نقله» فالحجة في الاجماع» ولا إجماع» وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذير 
استقصيناها في كتاب (تهذيب الأصول) ولا حاجة إليها هاهناء وربما احتجوا بثناء رسول الله 
يله على المدينة وعلى أهلهاء وذلك يدل على فضيلتهم وكثرة ثوابهم لسكناهم المدينة» ولا 
يدل على تخصيص الاجماع بهم» وقد قال قوم: الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة» وهو 
تحكم لا دليل عليه إلا ما تخيله جماعة في أن قول الصحابي حجة» وسيأتي في موضعه. 
مسألة [بلوغ أهل الاجماع عدد التواتر] 

اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الاجماع عدد التواتر» أما من أخذه من دليل 
العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة» فيلزمه الاشتراط» والذين أخذوه من السمع اختلفواء 
فمنهم من شرط ذلك» لأنه إذا نقص عددهم فنحن لا نعلم إيمانهم بقولهم فضلاً عن غيره» 
وهذا فاسد من وجهين: 


من المستثنى منه (قصدا) بان يقصد معنى متناولاً له» مجازياً كان أو حقيقياً (لا تبعاً) من غير قصدء 
إليه ولعل هذا متفق عليه» وإنما نسب إلى الحنفية فقط لكونه مذكوراً في كتبهم» ولذا قالوا في له 
علي آلف إلا كرا من الحنطة معناه إلا قيمة الكر ليكون من متناولات الألف (ومن ثمة أبطل) الإمام 
(أبو يوسف استثناء الإقرار من الخصومة في التوكيل بها) كما إذا قال: وكلتك بالخصومة إلا الإقرار 
(إذ الخصومة لا تنتظمه) قصداً فإن الإقرار مسالمة وهي منازعة (وإنما يثبت) الإقرار له عنده (من 
حيث أن الوكالة إقامته مقام نفسه) فما يجوز لنفسه يجوز لوكيله» فثبت الإقرار له لزوماً من غير قصد 
منهء قال مطلع الأسرار الإلهية» هب أن الوكالة إقامته مقام نفسه» لكن فيما وكل به لا فيما عداه 
ولم يوكل هو إلا في الخصومة فيقوم مقامه فيها إلا في الإقرارء فلا يلزم ثبوت الإقرارء وهذا كلام 
متين» لكن لا يبعد أن يقال: إن الوكالة وإن كانت في الخصومة لكنه أقامه مقام نفسه في جواب 
المدعي: ولهذا يسقط وجوبه عنه ولو لم يملك الوكيل الجواب مطلقاء لما سقط الجواب بالإقرار 
الواجب على الموكل إذا كان المدعي مطلقاً عن ذمته بإقرار الوكيل» فعلم أنه قائم مقامه في الجواب 
مطلقآء فيصح إقراره وإنكاره كالموكل فتأمل فيه» والحق عند العليم بأحكامه (وإنما أجازه) أي 
استثناء الإقرار من الخصومة الإمام (محمد لاعتباره الخصومة مجازاً في الجواب) مطلقاً في مجلس 
القضاءء وهو متناول للإقرار قصداً (لأن الحقيقة) ههنا (مهجورة شرعا) لأنها حرام (لقوله تعالى : 
«ولا تنازعوا)» والمهجور شرعاً كالمهجور عرفاًء فلا يحمل عليها بل يتتقل إلى المجاز» ثم 
هجران الحقيقة أن لا ينتقل الذهن من اطلاق اللفظ» وهذا غير ظاهر في لفظ الخصومة:» فإن الحرمة 
لا توجب أن لا تستعمل الخصومة في معناهاء فالأولى أن يقرر هكذا الحقيقة غير مرادة لأنها محرّمة 
شرعاًء والتوكيل بالمحرم باطل فلو أبقى على الحقيقة بطل التوكيل» فلا بد من الحمل على مطلق 
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أحدهما: أنه يعلم إيمانهم لا بقولهم» لكن بقوله كك : «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال»ء فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم 
سواهم فهم على الحق. 

الثاني : آنا لم نتعبد بالباطن» وإنما أمة محمد من آمن بمحمد بي ظاهراء إذ لا وقوف 
على الباطن» وإذا ظهر.أنّا متعبدون باتباعهم فيجوز أن يستدل بهذا على أنهم صادقون» لأن 
الله تعالى لا يتعبدنا باتباع الكاذب وتعظيمه والاقتداء به» فإن قيل: كيف يتصور رجوع عدد 
المسلمين إلى ما دون عدد التواتر» وذلك يؤدي إلى انقطاع التكليف» فإن التكليف يدوم ' 
بدوام الحجة» والحجة تقوم بخبر التواتر عن أعلام النبوة» وعن وجود محمد يه وتحديه 
بالنبوة» والكفار لا يقومون بنشر أعلام النبوة» بل يجتهدون في طمسهاء والسلف من الأئمة 


الجواب في مجلس القضاءء ولعلهم أرادوا بهجران الحقيقة الهجران في التوكيل بها خاصة لبطلان 
التوكيل بهاء فلا ينتقل الذهن في عرف المؤمنين المتشرعين من التوكيل بالخصومة إلا إلى التوكيل 
بالجواب» كما لا ينتقل من المجامعة إلا إلى الفعل الحلال في عرفهم فتدبر (وعلى هذا) أي كون 
الخصومة مجازاً عن مطلق الجواب في مجلس القضاء (صح إستثناء الإنكار أيضاً عنده) لكونه فرداً 
منه (وبطل عند أبي يوسف للاستغراق) أي لكونه مستغرقاً للمستثئنى منه لكونه مساوياً لها في 
المفهوم» فإن الإنكار هو الخصومةء هذا والعجب أنه أبطل الاستثناء ولم يحمل الخصومة على 
المجاز بقرينة الاستثناء مع كونه تشديداً فتدبر (ولها فروع) مذكورة (في الهداية في كتاب الإقرار) 
يطول الكلام بذكرها. 
مسألة 


(الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس) أي من النفي إثبات (عند الجمهور) من الشافعية 
والمالكية والحنابلة (وطائفة من الحنفية) المحققين (ومنهم) الإمام (فخر الإسلام) والإمام شمس 
الأئمة والقاضي الإمام أبو زيد وغيرهم من المحققين (وفي الهداية لو قال: ما أنت إلا حر عتق» لأن 
الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد وإنما صار مؤكداً لكونه مقصوراً عليه دون غيره (وأكثرهم 
على أن لا حكم فيه أصلا) لا نفياً ولا إثباتاً» بل هو مسكوت (وإنما هو لبيان أن الحكم) أي حكم 
الصدر (على ما عداه) من متناولاته (فما نقل الشافعية أن خلافهم في العكس) أي في كونه من النفي 
إثباتاً (فقط) وأما كونه من الإثبات نفياً فمتفق عليه (ليس بمطابق) لما ثبت عنهم من الخلاف في 
الوجهين (وتوجيهه) أي توجيه نقلهم (بالبراءة الأصلية) أي الأصل براءة الذمة» فينتفي الإثبات فيه 
بالأصل» فثبت الاتفاق في كونه نفياً من الإثبات» إلا أنه عند الشافعية باللغة وعندهم بالأصل» وأما 


(۱) انظر كنز العمال (1//5م7985). 
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مجمعون على دوام التكليف إلى القيامة» وفي ضمنه الاجماع على استحالة اندراس 
الأعلام» وفي نقصان عدد التواتر ما يؤدي إلى الاندراس» وإذا لم يتصور وجود هذه الحادثة 
فكيف نخوض في حكمهاء قلنا: يحتمل أن يقال: ذلك ممتنع لهذه الأدلة» وإنما معنى 
تصور هذه المسألة رجوع عدد أهل الحل والعقد إلى ما دون عدد التواترء وإن قطعنا بأن 
قول العوام لا يعتبر» فتدوم أعلام الشرع بتواتر العوام» ويحتمل أن يقال: يتصور وقوعهاء 
والله تعالى يديم الأعلام بالتواتر الحاصل من جهة المسلمين والكفارء فيتحدثون بوجود 
محمد يله ووجود معجزته» وإن لم يعترفوا بكونها معجزة» أو يخرق الله تعالى العادةء 
فيحصل العلم بقول القليل حتى تدوم الحجة» بل نقول: قول القليل مع القرائن المعلومة في 
مناظرته وتسديده قد يحصل العلم من غير خرق عادة» فبجميع هذه الوجوه يبقى الشرع 
فرظا فإن قيل: فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقدء فلو رجع إلى واحدء فهل 





الإثبات فلا يمكن إثباته بالأصل (أو) توجيهه (أن الأصل في الممكنات العدم) والإثبات ممكن 
فيكون عدمه أصلاًء فثبت في المستثنى المسكوت للأصالة» وفقدان دليل الثبوت (كما قيل : معارض 
بالإباحة الأصلية) يعني أن الأصل في الأشياء الإباحة» فيبقى المسكوت عليه والمستثنى من النفي 
مسکوت» فيكون مثبتا أ بحكم الأصل ٠‏ فالاستثناء من النفي والإثبات سيان في إفادة الحكم المخالف 
بالأصل وعدم الإفادة باللغة فتدبر (لنا أوّلاً كما أقول: لو لم يكن المدعي) من إفادة الاستثناء حكماً 
مخالفاً (حقاً للغة) الاستثناء (المنقطع لأن الذكر) إياه (وعدمه حينئذ سواء) إذ لا يفيد الإخراج 
والسكوت كان قبل ذكره أيضاًء فإن قلت: هب أن في المنقطع حكماً لكن من أين يلزم ة في المتصل 
وفيه الكلام» قال: (والفرق) بينهما بإفادة أحدهما الحكم دون الآخر (تحكم) فإن استعمالهما على 
نمط واحدء قال في الحاشية: وفيه ما فيه ووجهه ظاهرء فإنك قد عرفت أن الأداة مجاز في 
المنقطع» ولا يلزم من إفادة الحكم حين التجوز؛ إفادته حين الحقيقة ولا تحكم» > بل يجوز أن يكون 
و الاستثناء لإخراج المستثنى وجعله مسكوتاً لكن ربما يستعمل مجازا لإفادة الحكم المخالف 

فيما يتوهم الموافقة هذا (و) لنا (ثانياً النقل من أهل العربية أنه كذلك) أي من النفي إثبات من 
لإثبات نفي (وعليه مبني) كلام (علماء المعاني أن ما زيد إلا قائماً يصلح رداً على من زعم أنه ليس 

بقائم) ولو لم يكن ف فيه حكم لما صلح رداء والبناء عليه إنما يصح لو كان مرادهم أنه لغة ووضعاً 
بعل جر وأما لو أرادوا أنه يصلح لأجل الدلالة عليه مثل الدلالة على الكيفيات والمزايا كما هو 
وظيفتهم فلاء لكن الكلام غير متوقف عليه فتدبر (و) لنا (ثالثاً كلمة التوحيد) وهي : لا إله إلا الله 
فإنها كلمة توحيد بإجماع المسلمين» بل أهل اللسان كافة» ولا تكون كلمة توحيد إلا إذا كان في 
المستثنى حكم مخالف (فإنه إنما يتم بالنفي) أي نفي الألوهية عن غير الله تعالى (والإثبات) أي إثباته 
تعالى (وأورد عليهما أوّلاً النقل محمول على الحكم النفسي) يعني أن مرادهم بالحكم المخالف 
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يكون مجرد قوله حجة قاطعة؟ قلنا: إن اعتبرنا موافقة العوام فإذاء قال قولاً وساعده عليه 
العوام ولم يخالفوه فيه فهو إجماع الأمة» فيكون حجةء إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت 
الأمة على الضلالة والخطأء وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما يتحقق به إسم 
الاجتماع والاجماع» إذ يستدعي ذلك عدداً بالضرورة حتى يسمى إجماعاًء ولا أقل من إثنين 
أو ثلاثة» وهذا كله يتصور على مذهب من يعتبر إجماع من بعد الصحابة» فأما من لا يقول 
إلا بإجماع الصحابة فلا يلزمه شيء من ذلك» لأن الصحابة قد جاوز عددهم عدد التواتر. 
مسألة [قول أهل الظاهر] 

ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة» وهو 
فاسدء لأن الأدلة الثلاثة على كون الاجماع حجة»ء أعني الكتاب والسنة والعقل» لا تفرق 
بين عصر وعصرهء فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من جميع الأمة ومن خالفهم فهو سالك 


للمستثنى منه عدم الحكم النفسي متعلقاً بالمستثنى (لا على النسبة الخارجية) أي ليس مرادهم عدم 
النسبة التخارجية» وعدم الحكم النفسي إنما يكون بعدم تعرض النفس إياه بالحكم (وعدم التعرض 
يستلزم عدم الحكم السابق ذهنياً) وهو يكون بالسكوت عنه (لا) عدم الحكم (خارجاً) حتى يكون 
مفيداً للحكم المخالف» ولما فرغ من الإيراد على الأول أشار إلى الإيراد على الثاني بقوله (وكلمة 
التوحيد على عرف الشارع) الخاص فيه فلا يلزم من كون استثناء إثباتا كون سائر الاستثناءات من 
النفي إثباتاً وبالعكس (وأجيب) عن الوارد على الدليل الأول (بأنه لا يتأتى) ما ذكرتم (فيما هو 
العمدة في مأخذ الأحكام وهو الإنشاء لعدم النسبة الخارجية فيه) وإنما فيه النسبة النفسية» وقد 
سلمتم انتفاءها في المستثنى فلا بد من الحكم المخالف لها فيه (فيلزم أن يكون فيه الاتفاق) مع أن 
الخلاف فيهما على السواء (وفيه ما فيه) فإن تعرض النسبة الخارجية وقع تمثيلاً» والمقصود أن النقل 
محمول على أن ليس في المستثنى حكم نفسي بما أنه نفسي» وغاية ما يلزم منه عدم تعرض النفس 
إياه بالحكم» ولا يلزم منه تعرضها بانتفاء الحكم» بل قد يكون بالسكوت» فلا يثبت مدعي 
الخصمء هذا: وقد يجاب بأنه قد تقدم أن الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي لا من حيث إنها 
قائمه بالنفس» فإذا كان الاستثناء موضوعاً لإنتفاء النسبة النفسية لا يكون وضعه لإنتفائها من حيث 
هي نفسية» بل من حيث هي» فلزم من إنتفائها في نفسها ثبوت مخالفهاء فثبت المدعى. 

ولك أن تقول: هذا غير واف» فإن مقصود المجيب أن الاستثناء موضوع للإخراج» وجعل المستثنى 
في حكم المسكوت» وعبر عنه بانتفاء النسبة النفسية» أي عدم تعرضهاء وهذا لا ينافي في الوضع 
للمعاني من حيث هي» فإنه موضوع للوخراج من حيث هوء وعدم التعرض كذلك فتدبر. والحق في 
الجواب أن في النقل لا يتحمل هذا التأويل» فإنهم صرحوا بأنه من النفي إثبات لما هو منفي 
وبالعكس» وهذا مناف لعدم التعرض (و) أجيب عن الوارد على الدليل الثاني (بأن عرف الشارع 
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غير سبيل المؤمنين» ويستحيل بحكم العادة أن يشذ الحق عنهم مع كثرتهم عند من يأخذه 
من العادة» ولهم شبهتان» أضعفهما قولهم الاعتماد على الخبر والآية» وهو قوله تعالى: 
«ويتبع غير سبيل المؤمنين4”'' يتناول الذين نعتوا بالايمان» وهم الموجودون وقت نزول 
الآية» فإن المعدوم لا يوصف بالإيمان» ولا يكون له سبيل» وقوله عليه السلام: «لا تجتمع 
أمتي على الخطأ» يتناول أمته الذين آمنوا به وتصور إجماعهم واختلافهم» وهم الموجودون» 
وهذا باطل» إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد إجماع بعد موت سعد بن معاذ وحمزة ومن 
استشهد من المهاجرين والأنصار ممن كانوا موجودين عند نزول الآية» فإن إجماع من 
وراءهم ليس إجماع جميع المؤمنين وكل الأمة» ويلزم أن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزول 
الآية وكملت الته بعد ذلك» وقد أجمعنا وإياهم والصحابة على أن موت واحد من الصحابة 
لا يحسم باب الاجماع» بل إجماع الصحابة بعد النبي ييل حجة بالاتفاق» وكم من صحابي 
استشهد في حياة رسول الله ل بعد نزول الاية. 


حادث والكلام) في كلمة التوحيد (قبل حدوثه في أوَّل الإسلام) حين الخطاب بها مع الكفار» فإنهم 
فهموا منها التوحيد من غير معرفة بالشرع وعرفه (إلا أن يقال) في دفع هذا الجواب (المخاطب 
حینئذ ما كان دهرياً) منكراً لوجود الله تعالى (بل) إنما كان (مشركا) كما قال الله تعالى: «ولئن 
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله" وإذا لم يكن دهرياً كان وجود الله تعالى مسلماً 
عنده» فلم يخاطب بالتصديق والإقرار به لكونهما حاصلين (ثم صار) التوحيد بعد ذلك (عرفا) 
للشارع (و) أورد عليهما (ثانياً النزاع في الدلالة لغة) فعندهم لا يدل لغة على المخالف وعند 


الجمهور يدل لغة (والنقل) المذكور (محمول على ثبوتهما عرفاً) ولا كلام لهم فيه كيف (وقد قالوا 7 


به فيلزم سبعة) عندهم (في مثل: ليس عليّ إلا سبعة) ولو لم يك عرفاً لإثبات السبعة لما لزمت 
(ويتم التوحيد) أيضاً لأنه يفهم عرفاً النفي والإثبات (وبهذا اندفع ما قيل أن إنكار دلالة ما قام إلا زيد 
على ثبوت القيام لزيد) كما هو رأيهم من عدم الدلالة على الثبوت» والسلب (يكاد يلحق بإنكار 
الضروريات) وجه الدفع أن القدر الضروري هو الدلالة عليه عرفاً وهم لا ينكرونه وإنما ينكرون 
الدلالة بالوضع» فالمنكر ما ليس ضرورياًء وما هو ضروري غير منكر (أقول) في رد الجواب (ثانياً: 
هذا التجويز مع بعده) في نفسه (فإنه لا دليل على اللغة إلا النقل من أهلها) وإذ قد حملتم النقل 
على العرف فليجر في كل نقلء فلا يثبت وضع لفظء وهذا سفسطةء فأهل اللغة إنما حكوا 
الموضوع اللغوي ولا يصح حمله على بيان العرف (يستلزم أن لا يصح الاستثناء من الاستئناء لغة) 
فإن الاستثناء يقتضي حكما في الصدرء وإذ لا حكم لغة في الاستثناء فلا يصح الاستثناء منه (نحو: 
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الشبهة الثانية: أن الواجب اتباع سبيل جميع المؤمئين وإجماع جميع الأمة» وليس 
التابعون جميع الأمةء فإن الصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا بموتهم عن الأمة» ولذلك لو 
خالف واحد من الصحابة إجماع التابعين لا يكون قول جميع الأمة» ولا يحرم الأخذ بقول 
الصحابي» فإذا كان خلاف بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين» فعدم وفاقهم أيضاً يدفع» 
لأنهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من الأمة» قالوا: وقياس هذا يقتضي أن لا يثبت وصف 
الكلية أيضاً للصحابة» بل ينتظر لحوق التابعين وموافقتهم من بعدهم إلى القيامة؛ فإنهم كل 
الأمة» لكن لو اعتبر ذلك لم ينتفع بالإجماع إلا في القيامة› فثبت أن وصف الكلية إنما هو 
لمن دخل في الوجود دون من لم يدخل» فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من الجملة. وعند ذلك 
لا يثبت وصف كلية الأمة للتابعين؟ والجواب أنه كما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين 
بطل الالتفات إلى الماضين» ولولا ذلك لما تصوّر إجماع بعد موت واحد من المسلمين في 
زمان الصحابة» والتابعين» ولا بعد أن استشهد حمزة» وقد اعترفوا بصحة إجماع الصحابة 





عليَّ عشرة إلا ثمانية إلا سبعة» وقد صح) على المذهب الأصح (فتدبر) فإن المجيب له أن يمنع 
صحة الاستثناء من الاستثناء لغة» كيف وإذ قد منع لحكم فيه لغة فلأن بمنع هذه الصحة أولى» هذا 
على التنزل» وإلا فله أن يمنع استدعاء الاستثناء حكما سابقاء كيف والحكم بعد الإخراج على ما 
يعبر عنه بالمقيد» فيمكن أن يعتبر المستثنى مقيداً بخروج البعض» ثم يقيد المستثنى منه بخروج هذا 
المستثنى المقيد ثم يحكم على ما يصدق عليه هذا المركب التقيبدي أي العام المنقوص عنه 
المستثنى المنقوص عنه البعض» فالمثال المذكور إقرار بعشرة منقوص عنها ما يعبر عنه بثمانية 
منقوص عنها سبعة» وهو الواحد» فيبقى من العشرة بعد نقصانه تسعة› فهو مقر به لأنه به التكلم» 
| وليس في المستثنى حكم فتأمل وربما يقال: الحنفية المنكرون للحكم في المستثنى ينكرونه مطلقاً 
عرفا ولغة» فالتوجيه بإقرار الحكم في المستثنى عرفاء وإنكاره لغة توجيه بما لا يرضون به فافهم. 
الحنفية الجاعلون للمستثنى في حكم المسكوت (قالوا: أوّلاً: نقل) عن أهل العربية (أنه تكلم 
بالباقي بعد الثنيا) فليس فيه تكلم بالمستثنى لا نفياً ولا إثباتاً (أقول) في الجواب: (لا ينافي) هذا 
النقل (ذلك النقل) وهو أنه من الإثبات ومن النفي إثبات (فإن هذا باعتبار المستثنى منه) أي ليس 
تكلماً بكل ما يتناول المستثتى منه بل بالباقي فقط (وأما الاقتصار على حكم الصدر فقط فلا نص 
فيه) بل ساكت عنه بخلاف ذلك النقل» فإنه نص على مخالفة حكم المستثنى بحيث لا يقبل التأويل» 
وربما يجب بأن المعنى أنه صريحاً تكلم بالباقي» وهذا لا ينافي بضمنه حكماً مخالفاً للصدر في 
المستثنى (ومن ههنا) أي من أجل أن هذا حكم المستثنى منه (علم اندفاع ما قيل) في حواشي 
مرزاجان على شرح المختصر (أن القول بالحكمين) المتخالفين في المستثنى منه والمستثنى (لا يتأتى 
مع اختيار أن الإسناد بعد الإخراج) وجه الاندفاع أن هذا حال المستثنى منهء فإن الإسناد إليه بعد 
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بعد رسول الله ب وبعد موت من مات بعد رسول الله بء وليس ذلك إلا لأن الماضي لا 
يعتبر» والمستقبل لا ينتظر وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل من الموجودين في كل وقت» 
وأما إجماع التابعين على خلاف قول واحد من الصحابة» فقد قال قوم يصير قول الصحابي 
مهجوراً لأنهم كل الأمةء إن سلينا وهو الم فر إن اتفقوا على وفق قوله انعقد 
الاجماع. إذ موافقته إن تقوٌ الاجماع فلا تقدح فيه» وإن أجمعوا على خلاف قوله فلا 
يصير ذلك القول عندنا مهجوراً حتى يحرم على تابعي التابعين موافقته» لأنه بعد أن أفتى في 
المسألة فليس فتوى التابعين فيها فتوى جميع الأمة» بل فتوى البعض» فإن قيل إن ثبت نعت 
الكلية للتابعين فليكن خلاف قولهم بعدهم حراماء وإن قال به صحابي قبلهم» وإن لم 
يكونوا كل الأمة» فينبغي أن لا تقوم الحجة يإجماعهم» ولا يحرم خلافهم» إذ خلاف بعض 
الأمة ليس بحرام» أما أن تكون كلية الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض» وجمع بين 
النفي والإثبات؟ قلنا: ليس بمتناقض» لأن الكلية إنما تثبت بالاضافة إلى المسألة التي 





الإخراج» وهذا لا ينافي في إفادته الحكم المخالف في المستشنى (فتدبر) وبه اندفع أيضاً في 
التوضيح أن الأليق بهذا المذهب أن لا يدل المستثنى على الحكم المخالف (و) قالوا (ثانياً: لو كان) 
في المستثنى حكم (للزم من لا صلاة إلا بطهور صحتها بمجرد الطهور) لإفادة الاستثناء مخالف 
الصدر (وهو باطل اتفاقاً) فإن الصلاة مع فقدان شروط أخرى من الستر ونحوه» وإن كانت مع 
الطهارة باطلة قطعاًء وما في بعض شروح المنهاج من أن الحديث المذكور غير صحيح غير واف» 
فإنه وإن لم تكن الألفاظ صحيحة» لكن الحديث بلفظ : ١لا‏ يقبل الله الصلاة إلا بطهور) صحيح بل 
ادعى السيوطي تواتره» وقد ذكر في رسالة مفردة أسانيد كثيرة له فافهم (ويجاب أوَّلاً كما أقول بان 
البطلان) في بعض الصور مع وجود الطهارة (لمعارضة) دليل (قاطع دل على اشتراط أمر آخر) من 
الاستقبال والستر وغير ذلك (لا يضر) مدعانا (فإنه مخصص) لعموم حكم الاستثناء» وإنما يضر لو 
اذعينا الأحكام وعدم قبول التخصيص» بل الدعوى الظهور وإن قبل التخصيص ونحوه؛ غاية ما في 
الباب أنه ظاهر في ثبوت الصحة مع فقدان سائر الشروط لولا المعارض القاطع (فافهم) وقد يقال: 
لا بد للمخصص من المقارنة ولا مقارنة ههناء ولا احتمال للنسخ ههناء وهو غير واف» فإن اشتراط 
الشروط الأخر من ضروريات الدين وكان متقدماً عليه فيصلح مخصصاً» وإنما لا يصلح للتخصيص 
ما يظهر بعد ورود العام فافهم (و) يجاب (ثانياً كما قال الامدي أنه منقطع فلا إخراج) فيه لشيء من 
أفراد الصلاة (بل فيه حكم آخر) من ثبوت الصحة مع الطهارة ولو في بعض الأحيان (ويدفع) هذا 
الجواب (بأنه مفرغ) لأن المعنى لا صلاة حاصلة ملتصقة بشيء إلا ملتصقة بطهور (وكل مفرّغ 
متصل) كما تقرر في النحوء وقد يقال: كونه مفرّغاً غير متعين» إذ يجوز أن يكون التقدير هكذا: إلا 
صلاة موجودة إلا صلاة بطهورء فالمستثنى منه هو الصلاة» فالوجه في الدفع أن يقال أولاً: إن 
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خاضوا فيهاء فإذا نزلت مسألة بعد الصحابة فالتابعون فيها كل الأمة إذا أجمعوا فيهاء أما ما 
أفتى فيها الصحابي ففتواه ومذهبه لا ينقطع بموته» وهذا كالصحابي إذا مات بعد الفتوى» 
وأجمع الباقون على خلافه» لا يكون ذلك إجماعاً من الأمة» ولو مات ثم نزلت واقعة بعده 
انعقد الاجماع على كل مذهب» وتكون الكلية حاصلة بالاضافة» فإن قيل: إن كان في الأمة 
غائب لا ينعقد الاجماع دونه وإن لم يكن لذلك الغائب خبر من الواقعة» ولا فتوى فيهاء 
لکن نقول: لو كان حاضراً لكان له قول فيهاء فلا بد من موافقته» فليكن الميت قبل التابعين 
كالغائب؟ قلنا: يبطل بالميت الأول من الصحابة» فإن الاجماع انعقد دونه» ولو كان غائباً 
لم ينعقد» لأن الغائب في الحال ذو مذهب ورأي بالقوة فتمكن موافقته» ومخالفته» فيحتمل 
أن يوافق أو يخالف إذا عرضت المسألة عليه» بخلاف الميت» فإنه لا يتصور في حقه خلاف 





الانقطاع يفيد عدم صحة الصلاة عموماًء لكن قد تكون مقرونة بطهارة» وثانياً: إن الاتصال ممكن 
بل متبادر وظاهرء فلا يعدل إلى الانقطاع الذي يصار إليه بضرورة شديدة (و) يجاب (ثالثاً كما في 
المنهاج بحمله على المبالغة) في اشتراط الطهارة (كأنه لا شرط للصحة غيرها) فلا يلزم الصحة مع 
فقدان سائر الشروط (ولا يخفى أنه) أي الحمل على المبالغة (خلاف الأصل سيما في الشرع) فلا 
يصار إليه» كيف ولو فتح هذا الباب لما ثبت حكم أصلاً (و) يجاب (رابعاً كما في المختصر أن قدر) 
خبر مستثنى منه وقيل (لا صلاة) صلاة (إلا صلاة بطهور اطراد) الكل (فإن كل صلاة بطهور) ولو مع 
فقدان سائر الشروط (صلاة حاصلة قطعاً) فلا استحالة» وإن شئت جعلت الاستثناء عن الأحوال 
والمعبى لا صلاة حاصلة بحال إلا مقترنة بالطهارة وهو أوفق بكلامه» فإنه قال الإشكال في 
المستثنى منه فإنه يقيد عدم اتصاف الصلاة بحال غير الاقتران بالطهارة كما في زيد إلا قائماً (وليس) 
هذا الجواب (بشيء) لأنه إن أراد الحصول الشرعي» فالاطراد باطل (لأن الحصول الشرعي غير 
مطرد لانتفاء سائر الشرائط) في بعض الصور ولا يوجد الشيء مع فقدان الشرائط» وإن أراد 
الحصول الحسي ففيه ما قال (والحسي غير مراد بدليل الاستثناء) فإن الصلاة بدون الطهارة صلاة 
حسية» ولو قيل: إن الصلاة بدون سائر الشروط ليست صلاة حقيقية فيطرد الحصول الشرعي للصلاة 
المقرونة بالطهارة» قلت: فعلى هذا كل صلاة صحيحة» لأن الصلاة بدون الطهارة ليست صلاة 
حقيقية» فيضيع الاستثناء حينئذ (و) يجاب (خامساً كما هو المشهور عن الجمهور أنه يفيد ثبوتها مع 
٠‏ الطهور في الجملة) ولو موقوفاً على شروط أخرى (وذلك إذا تحقق سائر الشروط) المعتبرة في 
الصحة (ورد) هذا الجواب (بأنه يجب) في الاستثناء من النفي (أن يكون إثباتاً البتة لا أن يكون 
متردداً بين النفي والإثبات) وههنا كذلك» فإن الحصول متردد بين أن يقع إذا تحقق سائر الشروط 
وبين أن لا يقع إذا لم يت يتحقق (فتأمل) فإن الرد ليس بشيء» لأن مقصود المجيب أن الاستثناء من 
النفي إثبات» لا أنه إثبات لكل فرد عموماًء وفي كل حين عموماًء فالمعنى أنه لا صلاة في حال من 
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أو وفاق» لا بالقوة ولا بالفعل» بل المجنون والمريض الزائل العقل والطفل لا ينتظر لأنه 
بطل منه إمكان الوفاق والخلاف» فإن قيل: فما أجمع عليه التابعون يندفع» بخلاف واحد 
من الصحابة إذا نقل» فإن لم ينقل فلعله خالف» ولكن لم ينقل إلينا فلا يستيقن إجماع كل 
الأمة؟ قلنا: يبطل بالميت الأول من الصحابةء فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة خلافه» 
وهذا التحقيق» وهو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج» إذ ما من حكم إلا ويتصور 
تقدير نسخه وانفراد الواحد بنقله» وموته قبل أن ينقل إلينا فيبطل إجماع الصحابة» لاحتمال 
أن واحداً منهم أضمر المخالفة» وإنما أظهر الموافقة لسبب» ويرد خبر الواحد لاحتمال أن 
يكون كاذباً» وإذا عرف الاجماع وانقرض العصر أمكن رجوع واحد منهم قبل الموت» وإن 
لم يقل إلينا فيبطل الاجماع على مذهب من يشترط انقراض العصرء فإن قيل: إن الأصل 


الأحوال أصلاً إلا في حال الطهارة في الجملة قطعاًء وهذا لا تردد فيه أصلاًء وقد يرد بأن المعنى لا 
صلاة صحيحة إلا صلاة بطهورء فالنكرة موصوفة في الإثبات فيعم» فيلزم صحة كل صلاة بطهور 
ولو مع فقدان سائر الشروطء ولا جواب بعد تسليم هذا التقدير إلا بالرجوع إلى الأول من التزام 
التخصيص (و) يجاب (سادساً بأن مثل هذا الكلام متعارف في إفادة الاشتراط) أي اشتراط المستثتى 
منه بالمستثنى (والتوقف) للمستثنى منه عليه (فيدل على انعدام المستثنى منه عند عدم المستثنى) لأن 
فوات الشرط يوجب فوات المشروط» فالحديث إنما يدل على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدمها 
بعدمها (أما أنه) أي المستثنى منه (يوجد معه) أي مع المستثنى (في الجملةء فلا دلالة للفظ عليه) 
فلا يدل الحديث على وجود الصلاة مع الطهارة في الجملة (وفيه ما فيه) فإن فيه تسليم عدم الحكم 
في المستثنى» وكونه مثل المسكوت وهو مدعي الخصم وقد يوجه بعض الأجوبة بإرجاعها إلى 
المشهور» وهو الوجه الخامس فعليك بالتأويل . 

(ثم ههنا فوائد) . 

الفائدة الأولى: (فى كلمة التوحيد إشكال مشهور فإن المقدر) للخبرية (إما الموجود) فالمعنى 
لا إله موجود إلا الله (فلم يلزم) منه (عدم إمكان إله سوى الله تعالى) ولا يتم التوحيد الكامل (وإما 
الممكن) فالمعنى: لا إله ممكن بالإمكان العام المقيد بالوجود إلا الله (فلم يلزم منه وجوده تعالى) 
فلم يفد التوحيد أصلاً (ويجاب أوَلاً كما نقل عن شارح المختصر بأن كلمة التوحيد) مبني (على 
عرف الشارع) فلك اختيار كلا الشقين إن شئت قدر الموجودء وإن شئت قدر الممكن» وتقول: 
ليس المعنى ما ذكرء بل عرف الشارع وقع على أن المعنى ليس إله ممكناً وموجود إلا الله فإنه 
موجود واجب» ويعود ما مر أن عرف الشارع حادث فتأمل (و) يجاب (ثانياً) كما هو منقول (عن 
بعض الحنفية أن وجوده) تعالى (تقرر في بداهة العقول) لأن المنكر لم يكن دهرياً (والمقصود) منه 
- (نفي الشريك) لأن المخاطب مشركء فإذن يختار أن المقدر الإمكان» وصلوح الوجود فيلزم منه 
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عدم النسخ وعدم الرجوع؟ قلنا: والأصل عدم خوضه في الواقعة» وعدم الخلاف والوفاق 
خی ومع أن الأصل العدم» فالاحتمال لا ينتفي» وإذا ثبت الاحتمال حصل الشك» 
فيصير الاجماع غير مستيقن مع الشك». ولكن يقال: لا يندفع الإجماع بكل شك» فإن قيل 
في مسألة تجويز النسخ وتجويز الرجوع شك بعد استيقان أصل الحجة» وإنما الشك في 
دوامهاء وهاهنا الشك في أصل الاجماع» لأن الاجماع موقوف على حصول نعت الكلية 
لهم» ونعت الكلية موقوف على معرفة انتفاء الخلاف» فإذا شككنا في انتفاء الخلاف شككنا 
في الكلية فشككنا في الاجماع؟ قلنا: لا بل نعت الكلية حاصل للتابعين» وإنما ينتفي بمعرفة 
الخلاف» فإذا لم يعرف بقيت الكلية» وما ذكروه يضاهي قول القائل: الحجة في نص مات 
الرسول عليه السلام قبل نسخه» فإذا لم يعرف موته قبل نسخه شككنا في الحجة» والحجة 


نفي إمكان إله سواه تعالى» وأما وجوده تعالى فلكونه مسلماً لا يحتاج إلى التنبيه فتأمل فيه (و) 
يجاب (ثالثاً) كما هو منقول (عن الزمخشري بأن لا حاجة) ههنا (إلى الخبر بل أصل التركيب الله 
إله) وهو المقصود (فدخل) عليه(لا وإلا للحصر) أي لحصر الألوهية فيه تعالى (فالمسند إليه هو 
الله والمسند هو إله) وهذا الجواب بابداء شق ثالث بأنه لا حاجة إلى تقدير الخبر (وهذا) الكلام 
(مما يتعجب منه) فإنهم يعدّونه ماهرا بالعربية ذا يد طولى فيها (كيف لا) يتعجب منه (فإن الاستثناء 
يقتضي الحكم) في الصدر (بالضرورة) ولعله بنى كلامه على لغة من ينفي خبر لا التي لنفي الجنس» 
ومقصوده أن المعنى انتفى الموصوف بالألوهية إلا الله الموصوف بهاء وحيتئذ لا وجه لهذا 
الإستبعاد» لكن يرد عليه شيء آخر وهو أنه لا يلزم منه نفي إمكان الغير» فالإشكال كما كان» ولك 
أن تقول: إن لا التي لنفي الجنس تفيد نفي الجنس في حد نفسهء وهو الامتناع والاستثناء منه وهو 
وجوه في تفج بلغ ليوك وجرد الى ».ولا يستاج إلى الخبر دير (وما دل في تج 
لو بدل لا وإلا بإنما) وقيل: إنما الإله الله (لكان كلاما تاما) البتة (من غير تقدير» وإنما هو النفي 
وكلمة إلا) أي ليس مفادها وإلاء فلا وإلا أيضاً لا يحتاج إلى الخبر (فأقول مدفوع) هذا القول (بأن 
المراد) من قولهم إنما كلا ولا (أن حاصله في التخصيص) والقصر (كلا وإلا فالملازمة) بين تمامية 
الكلام من لا وإلا بين تماميته من إنما (ممنوعة) كما لا يخفى (و) يجاب (رابعاً كما أقول مما حقق) 
في الكلام (إن ما يمكن للواجب) بالإمكان العام (فهو ضروري» فيلزم من الإمكان الوجود) أي يلزم 
من إمكان وجود الواجب وجوده بالضرورة» فلنا: أن نختار تقدير الإمكان» ويلزم وجوده تعالى 
بالوجوب (ويلزم من عدمه عدمه) أي من عدم الوجود عدم الإمكانء» فلنا: أن نختار تقدير الوجود. 
ونقول ما انتفى وجود إله سواه انتفى إمكانهء لأن الموصوف بالألوهية لا يكون ممكنا مخلوقاً البتة 
بالضرورة ونبه عليه في علم الكلام أيضاء وهذا الجواب بالاخرةيؤول إلى أن نفي الإمكان يفهم من 
خارج» وإنما المقصود منه نفي الإله سوى الله تعالى رد لزعم الحمقاء المشركين فتأمل (و) يجاب 
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القول في قول الميت الأول من الصحابة» فإنا لا نقول: صار كلية الباقين مشكوكاً فيهاء هذا 
تمام الكلام في الركن الأول. 
الركن الثاني في نفس الاجماع 
ونعني به اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في لحظة واحدة انقرض عليه العصر أو لم 
ينقرض» أفتوا عن اجتهاد أو عن نص» مهما كانت الفتوى نطقاً صريحاًء وتمام النظر في هذا 
الركن ببيان أن السكوت ليس كالنطق وأن انقراض العصر ليس بشرط› ا ا 
عن اجتهاد فهذه ثلاث مسائل . 


(خامساً: : إن مطلقات الإلهيات ضرورية للتعالي عن التغير والتبدل) فإن الإله ليس من شأنه أن يوجد 
تارة ويعدم أخرى (فيكون الإيجاب) هناك (ضرورياً كالسلب) فهذه القضايا وإن كانت مطلقات 
صورة ضرورية معنى فنختار تقدير الوجود.ء والمعنى: لا إله موجود بالضرورة إلا الله موجود 
بالضرورة» فلزم امتناع إله آخخر غير الله ووجوبه تعالى وتم التوحيد (فتدبر) . 

الفائدة (الثانية : الحنفية) المحققون الذين وافقوا الجمهور) في أن الاستثناء يفيد الحكم 
المخالف في المستثنى (قالوا: الحكم الذي بعد إلا إشارةء لأنه) أي الاستثناء (بمنزلة الغاية) فإنها 
لانتهاء حكم الصدر. وتفيد عدم دخول ما بعده فيما قبله» كذلك الاستثناء (وغاية الوجود عدم 
وبالعكس) فلزم فيه الحكم المخالف (إلا أن الصدر ثابت قصداًء وهذ لا) بل تبعاًء فيكون إشارة 
(والأوجه) على ما في التحرير أن هذا ليس على الإطلاق» بل (أنه إشارة مرة) إن لم يكن مقصوداً 
(نحو: عليّ عشرة إلا ثلاثة» لأن المقصود) منه (سبعة) أي الإقرار به وأما نفي ما زاد فيلزم تبعا 
(و) أنه (عبارة) ومقصود مرة (أخرى ككلمة التوحيد» فإن الإثبات والنفي) المفهومين فيها (كلاهما 
مقصودان) وقد يقال: لا قصد إلا إلى النفي» لأن المخاطب غير دهري» لكنه مشرك» فالمقصود 
منهما رد زعمه» واكتفى في الإثبات بمجرد الإشارة» وهذا محتمل غير ضار لأصل المقصودء إذ لا 
يزيد على المناقشة في المثال فتأمل (بل قد يقصد الثاني) بالذات (فقط) دون الأول إلا تبعاً في 
الاستثناء المفرّغ (نحو: ما أنت إلا حر فافهم) وتحقيق كلامهم قدس أسرارهم أنك قد عرفت أن 
الألفاظ في الاستثناء مستعملة في معانيهاء ويحصل من المركب مفهوم تقييدي يحكم عليه» وعرفت 
أنه يقيد المستثنى منه بإخراج البعض فيحصل مقيد هو المستثنى منه المنقوص منه البعض» ويعبر به 
عن الباقي» وفي هذا التعبير الأطول بذكر الكل» ثم إخراج البعض إشارة إلى أن المخرج مخالف 
للصدر في الحكم» وهذه هي النكتة في الإطناب» واختيار طريق أطول» فحيتئذ اندفع ما قال صدر 
الشريعة إن هذا إنما يصح باختيار القول الثاني هو أن يذكر الكل ويحكم على البعض» وأما على 


مسألة [افتاء بعض الصحابة وسكوت 
البعض الآخر] 

إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الأخرون لم ينعقد الاجماع» ولا ينسب إلى 
ساكت قول» وقال قوم: إذا انتشر وسكتوا فسكوتهم كالنطق حتى يتم به الاجماع» وشرط 
قوم انقراض العصر على السكوت» وقال قوم: هو حجة وليس بإجماع» وقال قوم: ليس 
بحجة ولا إجماع» ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في المسألة» والمختار أنه ليس بإجماع 
ولا حجة. ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد في المسألة» إلا إذا دلت قرائن الأحوال على 
أنهم سكتوا مضمرين الرضاء وجواز الأخذ به عند السكوت» والدليل عليه أن فتواه» إنما 
تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق إليه احتمال وتردد» والسكوت متردد» بج 
غير إضمار الرضا لسبعة أسباب: 


اختيار أن المجموع المركب هو الدال فالتخصيص بمفهوم اللقب ولا يكون إشارة» ووجه الدفع 
ظاهر فتأمل جداّء ولعل من قال إنه لا حكم فيه لغة إنما يفهم عرفا مراده» هذا يعني ليس اللفظ 
موضوعاً لإفادة الحكم» التام بالذات» بل إنما هو قيد يستفاد الحكم ضمناً وإشارة» ويؤيده ما اتفقوا 
عليه أن المفرد لا يدل على جملةء ثم هذا ذكر هو الأصل في الاستثناء» وقد يعدل عنه فتقصد هذه 
الإشارة في خصوص التركيب بالذات» فلا اشكال عليهم قدس أسرارهم إلا من جهة عدم التدبر في 
كلامهم . 

الفائدة (الثالثة عند الحنفية : يجوز بيع ما لا يدخل تحت الكيل بجنسه متفاضلاً) وأنه ليس 
رباء لأن العلة عندهم الكيل مع الجنس (خلافاً للشافعية) فإنه لا يجوز عندهم لعلة الطعم عندهم 
(وقد قال عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام: ١لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء») 
هكذا روى أصحاب الأصول والذي في كتب الحديث: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق 
ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا 
بيده“ في حديث طويل أخرجه الشافعي الإمام وفي البر وأخواته» ورد لفظ الكيل صريحاً في 
الصحيحين وغيرهما (فقال) الإمام (فخر الإسلام ومن تابعه: مبناه) أي مبنى هذا الخلاف (أن 
الاستثناء معارضة عندهم» فالمعنى لكم بيع طعام بمساو) بحكم الاستثناءء فإنه دال على الحكم 
كالمخصص (فما سواه مطلقاً) سواء كان بيع طعام يدخل في الكيل ويكون متفاضلاً أو غير معلوم 
المساواة» أو بيع طعام لا يدخل تحت الكيل (ممنوع) بصدر الكلام» لأن الاستثناء إنما عارض في 
المساواة فقطء فتبين أنه غير داخل في الحكم فقط (فلا يجوز بيع حفنة) من الطعام (بحفنتين مثلآً) 


(۱) انظر كنز العمال (5/ ۹۷۹۱ و ٩۷۹٤‏ و ۹۸۲۷). 


ىه 


0 أن يكون 0 مانع من إظهار القول» ونحن لا نطلع عليه وقد تظهر 

الثاني : ا د يراه قولاً سائغاً لمن أداه إليه اجتهاده» ھر 
عليه» بل کان يعتقد خطأه. 

الثالث: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب فلا يرى الإنكار في المجتهدات أصلاء ولا 
يرى الجواب إلا فرض كفاية» فإذا كفاه من هو مصيب سكت وإن خالف اجتهاده. 
لعارض من العوارض ينتظر زواله ثم يموت قبل زوال ذلك العارض أو يشتغل عنه. 

الخامس : أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان كما قال ابن عباس في 


لدخوله تحت عموم النص (وعند الحنفية: لا حكم في المستثنى وهو المساواة) لأنه بمنزلة 
المسكوت عندهم (بل) الحكم (في الباقي) بعد الاستثناء زهو المفاضلة حقيقة أو شبهة كالمجازفة) 
فيحرم البيع فيهما فقط (وهما في الكيليّ بالكيل عادة) لأن المعتبر المساواة فيه فقطء كما إذا بيع 

الحنطة بجنسه مساوياً ذ في الكيل وكان متفاضلاً في الوزن يجوزء كما أن الموزون كالذهب إذا بيع 

بجنسه مساوياً ة في الوزن دون الكيل» CES‏ 
الصدر (والأصل الاباحة) فبقي عليه (فيجوزء وفيه نظر ظاهرء إذ بعد فرض الحكم في المساواة 
يحصل المقصود) وهو حل بيع ما لا يدخل تحت الكيل (أيضاء فإن النفي والإثبات إنما يكونان في 
الداخل في الكيل) لأنه مستثنى منه (ويبقى الخارج) عن الكيل (خارجاً) عن حكم النص (ولا فرق) 
على المذهبين (إلا أن الحل في التساوي عند الحكم) في المستثنى» والقول به (بالمنطوق وعند 
عدمه بالأصل) ثم في كلامه نظر آخر هو أن الشافعية إنما استدلوا بحكم المستثنى. منه لا بحكم 
المستثنى» فمقصودهم ثابت» سواء كان فيه الحكم آم لاء فإن حاصل دليلهم أنه استثنى حال 
المساواة في المعيار فبقي على الحرمة سائر الاحوالات التي سواهاء ومن جملتها بيع ما لا يدخل 
في المعيار لفقدان المساواة» ونظر ثالث هو أنه لو كان مبنى الخلاف ما ذكر لكان الإمام فخر 
الإسلام وأمثاله قائلين بالحرمةء لأنهم قائلون بالحكم في المستثنى هذاء ثم هذه الإشكالات ليست 
إلا على من فسر كلامه على هذا النمطء وليس مطابقاً لكلامه» وإنما نشأ من سوء الفهم وقلة التدبر 
في كلامه» ليس مقصوده قدس سره ابتناء الخلاف عليه» بل إنه قدس سره نقل مذهب الشافعي 
رضي الله عنه أن الاستثناء يدفع الحكم بالمعارضة كالتخصيص» ثم أوضحه في هذا الحديث الذي 
من جزئياته وغيره من الأمثلة» وليس غرضه أن الخلاف مبني عليه» وإنما الغرض التمثيل بأمثلة 
الاستثناء» وعبارته قدس سره هكذا: فصار عندنا تقدير قول الرجل: لفلان علي ألف درهم إلا مائة 


اوه 


سكوته عن إنكار العول في حياة عمر كان رجلا مهيباً فهبته. 

السادس : أن يسكت لأنه متوقف في المسألة» لأنه بعد في مهلة النظر. 

السابع : أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الانكار» وأغناه عن الإظهارء ثم يكون قد 
١‏ غلط فيه» فترك الانكار عن توهمء إذا رأى الانكار فرض كفاية وظن أنه قد كفى» وهو 
مخطىء في وهمه» فإن قيل: لو كان فيه خلاف لظهر؟ قلنا: لو كان فيه وفاق لظهرء فإن 
تصور عارض يمنع من ظهور الوفاق تصوّر مثله في ظهور الخلاف» وبهذا يبطل قول الجبائي 
حيث شرط انقراض العصر في السكوت إذ من العوارض المذكورةما يدوم إلى آخر العصرء 
أما من قال هو حجة وإن لم يكن إجماعاً فهو .تحكم» > لأنه قول بعض الأمة والعصمة إنما 
تثبت للكل فقط» فإن قيل: نعلم قطعاً أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة» فنقل إليهم 
مذهب بعض الصحابة مع انتشاره وسكوت الباقين كانوا لا يجوّزون العدول عنه» فهو إجماع 
منهم على كونه حجة» قلنا: هذا إجماع غير مسلم» بل لم يزل العلماء مختلفين في هذه 





لفلان عليّ تسعمائة وعنده إلا مائة» فإنها ليست عليّ؛ وبيان ذلك أنه جعل قوله تعالى: إلا الذين 
تابوا) بمعنى قوله: إلا الذين تابوا فلا تجلدوهم واقبلوا شهاداتهم وأولئك هم الصالحون غير 
فاسقين» وكذلك قال في قول النبي صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم: «لا تبيعوا الطعام بالطعام 
إلا سواء بسواء» فبقي صدر الكلام عاماً في القليل والكثيرء لأن الاستثناء عارضه في المكيل خاصة› 
وخصوص دليل المعارضة لا يتعدى مثل دليل الخصوص في العام انتهى كلماته الشريفة؛ فانظر بعين 
الانصاف هل فيه أثر لبناء الخلاف في الفرع المذكورء عليه في الاستثناء» والدليل عليه أنه قال في 
جواب الشافعية عن قولهم هذا في مبحث القياس أن المستثنى منه المقدر الاحوالات الكيلية كما 
يختاره المصنف بقوله» فالأوجه ولو كان البناء على هذا:الخلاف كفاه مؤونة الجوا ب (فالأوجه) على 
ما في التحرير مأخوذاً من كلام هذا الحبر الإمام فخر الإسلام في مبحث القياس (أن مبناه اعتبار نوع 
المستثنى المفرغ) وتقديره (أو جنسه فعند الحنفية) المعتبر (الأوَّل) فقدّروا نوع المساواة وهو الحال 
الكيلية المندرجة فيها المساواة والمفاضلة والمجازفة» فبقي ما لا يدخل تحت الكيل خارجاً عن 
حكم الحرمة (و) قدّر (الشافعية الثاني) أي جنسه» وهو مطلق الحال المندرج فيها التقدير بالكيل» 
وعدم دخوله فيه فيدخل في الحرمة (والراجح الأوّل) أي تقدير النوع (لأن المتبادر من ما في الدار 
إلا زيدء أنه ليس فيها إنسان إلا زيد لا حيوان) إلا زيدء وعلى هذا قال الإمام محمد: إن كان في 
الدار إلا زيد فعبدي حرء إن المستثنى منه بنو ادم ولو قال: إلا حمار كان المستثنى منه الحيوان» 
ولو قال إلا متاع كان المستثنى منه كل شيء» فعلم أن المستثنى منه ما يكون أقرب إلى المستثنى» 
ولعل هذا ظاهر لمن له أدنى استقراء وتدبر في الكلام (هذا) والله أعلم بحقيقة الحال. 
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المسألة» ويعلم المحصلون أن السكوت مترددء وأن قول بعض الأمة لا حجة فيه. 
مسألة [إتفاق كلمة الأمة لانعقاد الإجماع] 

إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الاجماع»› ووجبت عصمتهم عن الخطأء 
وقال قوم: لا بد من انقراض العصر وموت الجميع» وهذا فاسدء لأن الحجة في اتفاقهم لا 
في موتهمء وقد حصل قبل الموت» فلا يزيده الموت تأكيدا» وحجة الاجماع الاية والخبر› 
وذلك لا يوجب اعتبار العصرء فإن قيل: ما داموا في الأحياء فرجوعهم متوقع وفتواهم غير 
مستقرة» قلنا: والكلام في رجوعهم› فإنا لا نجوّز الرجوع من جميعهم» إذ يكون أحد ‏ 
الإجماعين خطأء وهو محالء أما بعضهم فلا يحل له الرجوع» لأنه برجوعه خالف إجماع 
الأمة التي وجبت عصمتها عن الخطأء نعم يمكن أن يقع الرجوع من بعضهم ويكون به 

مسألة 

(الاستثناء بعد جمل متعاطفة) بالواو ونحوه من الفاء وثم كما في التحرير (يتعلق بالأخيرة) 
فقط (عندنا كأبي عليّ الفارسي من النحاة) أي كما ذهب هو إليه (و) يتعلق (بالكل) أي كل واحد 
(عند الشافعية كابن مالك منهم) قال في شرح المختصر (والنزاع في الظهور) فعندنا ظاهر في تعلقه 
بالأخير وعندهم في التعلق بكل (لا الإمكان) أي لا في إمكان التعلق (فإنه ثبت عوده إلى الكل) أي 
كل واحد (و) ثبت عوده (إلى ما عدا الأخيرة وإلى الأخيرة فقط وإلى ما عدا الأولى فقط) فلا يتأتى 
أحد دعوى النصوصية في واحد من الاحتمالات» وإنما يصلح للنزاع الظهور. 

* اعلم أن الظهور في الأخيرة منصوص في شرح البديع ويظهر من كلام الإمام النسفي رحمه 
الله تعالى» وما قال الشيخ ابن الهمام أن الحنفية يصرحوا بهء بل إنما صرحوا بالرجوع إلى الأخيرة» . 
ويحتمل أن يكونوا متوقفين في الظهورء وإن ما نسب للشافعية أخذا من دليلهم» فشهادة على النفي 
لا بد من تصحيحه بالاستقراء البالغ وليس بل تصريح الأئمة وجد خلاف ذلك كما عرفت» وعلى 
التنزل فدلالة الدليل مع تفرع الفروع واحتمال العبارات بل ظهورها كافية في صحة النسبة فافهم 
(وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني (و) الإمام الهمام حجة الإسلام (الغزالي بالوقف لعدم العلم بأنه 
حقيقة في أيهما) في الأخيرة فقط أو في الكل (و) قال (المرتضي) من الروافض (بالاشتراك) فيهما 
(فيتوقف) إلى ظهور القرينة» قال شارح المختصر (وهذان) القولان الوقف والاشتراك (يوافقان لنا 
في الحكم) لأنهما قاضيان بالتعلق بالأخيرة والوقف في غيرها إلى أن يقوم دليل (وإن خالفا) نا (في 
المأخذ) لأن مأخذهم في تعين الأخيرة التيقن به فإنه إن كان لها خاصة فظاهرء وإن كان للكل فلها 
أيضاً» ولا احتمال لكونه لما عداها من غير قرينة» وكذا في الاشتراك» وأما عندنا فالمأخذ الظهور 
في الأخيرة و (قال أبو الحسين) المعتزلي (إن ظهر الإضراب عن) الجملة (الأولى بأن يختلفا نوعاً) 





00% 


عاصياً فاسقاًء والمعصية تجوز على بعض الأمة» ولا تجوز على الجميع» فإن قيل: كيف 
يكون مخالفاً للإجماع وبعد ما تم الاجماع» وإنما يتم بانقراض العصر؟ قلنا: إن عنتيم به أنه 
لا يسمى إجماعاً فهو بهت على اللغة والعرف» وإن عنيتم أن حقيقته لم تتحقق فما حده» 
وما الاجماع إلا اتفاق فتاويهم» والاتفاق قد حصل» وما بعد ذلك استدامة للاتفاق لا إتمام 
للاتفاق» ثم نقول: كيف يدعي ذلك ونحن نعلم أن التابعين في زمان بقاء أنس بن مالك 
وأواخر الصحابة كانوا يحتجون بإجماع الصحابة؟ ولم يكن جواز الاحتجاج بالاجماع موقتاً 
بموت آخر الصحابة» ولهذا قال بعضهم: يكفي موت الأكثرء وهو تحكم آخر لا مستند لهء 
ثم نقول: هذا يؤدي إلى تعذر الاجماع» فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي أن 
يخالف إذ لم يتم الاجماع» وما دام واحد من عصر التابعين أيضاً لا يستقر الاجماع منهم » 
فيجوز لتابعي التابعين الخلاف» وهذا خبط لا أصل له ولهم شبه : 


الشبهة الأولى : قولهم إنه: ربما قال بعضهم ما قاله عن وهم وغلطء فيتنبه له» فكيف 





من الانشائية والخبرية والأمرية والنهيية (أو اسماً) بأن يكون الاسم الصالح للاستثناء مختلفاً (أو 
حكماً) بأن يكون حكمهما مختلفاً نحو: أكرم بني تميم واستأجر مضر (و) الحال أنه (لا يكون في 
الثاني ضمير الأوّل) أي لا يكون في الكلام الثاني ضمير يرجع إلى الاسم المذكور في الأول الصالح 
للاستثناء عنه نحو: أكرم بني تميم واستأجرهم إلا زيد (ولا) يكون (اشتراك) بينهما (في الفرض) 
المسوق له (فللأخيرة) أي يكون حين ظهور الإضراب للأخيرة (وإلا) ظهر الإضراب إما بأن لا 
يختلفا نوعاً واسماً وحكماًء أو يختلفا في أحدهاء لكن يكون في الثاني ضمير الأول؛ أو يختلفاء» 
ولا ضمير للأول في الثاني» لكن يشتركان في الغرض المسوق له (فللجميع) أي فيكون للجميع في 
الصور الثلاث (ومنه آية القذف) وهي قوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا»“ لأن 
الغرض) من الجمل (وهو الإهانة والانتقام واحدء فهو) أي أبو الحسين (يوافق الشافعية إذ الحاصل) 
لكلامه (تعلقه بالكل إلا لمانع) وهو قول الشافعية (إلا أنه قصر المانع فيما فصل) بخلاف الشافعية› 
فإنهم لم يقصرواء فالخلاف إن كان ففي 3 تعيين الموانع وهو أمر آخر (لنا أوّلاً أن حكم الأولى ظاهر) 

في الثبوت عموماً (ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك لجواز كونه للأخيرة فقط) فلا يرفع حكم 
ا كما يجوز تعلقه بالكل» فيرفع حكم الأولى أيضاًء وإذا كان الرفع مشكوكا (فلا يعارضه) 
لأن الظاهر لا يعارضه المشكوك» وهذا أحسن مما قالوا حكم الأولى متيقن ورفعه بالاستثناء 
- مشكوكء فإنه يرد على ظاهره أن التيقن بحكم الأولى ممنوع» إذ احتمال ارتفاعه بالاستثناء ولو 
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يحجر عليه في الرجوع عن الغلط. وكيف يؤمن ذلك باتفاق يجري في ساعة واحدة؟ قلنا: 
وان سرك سس برعل EE O‏ رمل يوسن من NOI‏ 
وجوب عصمة الأمة» وأما إذا رجع وقال: ‏ تبينت أني غلطت فنقول: إنما يتوهم عليك الغلط 
إذا انفردت» وأما ما قلته في موافقة الأمة فلا يحتمل الخطأء فإن قال: تحققت أني قلت ما 
قلته عن دليل كذاء وقد اتكشف لي خلافه قطعاً فنقول: إنما أخطأت في الطريق لا في نفس 
المسألة» بل موافقة الأمة تدل على أن الحكم حق» وإن كنت في طريق الاستدلال مخطاً. 

الشبهة الثانية: إنهم ربما قالوا عن اجتهاد وظنء ولا حجر على المجتهد إذا تغير 
اجتهاده أن يرجع» وإذا جاز الرجوع دل أن الاجماع لم يتم؟ قلنا: لا حجر على المجتهد في 
الرجوع إذا انفرد باجتهاده» أما ما وافق فيه اجتهاده اجتهاد الأمة فلا يجوز الخطأ فيه ويجب 
كونه حقاً والرجوع عن الحق ممنوع . 

الشبهة الثالثة : أنه لو مات المخالف لم تصر المسألة إجماعاً بموته» والباقون هم كل 





بصارف موجود» ولا قطع مع الاحتمال» وإن كان يجاب عنه بأن المراد بالتيقن الظهور فتأمل 
(بخلاف الأخيرة) فإن حكمها غير ظاهر (لأن الرفع ظاهر فيهاء إذ الكلام فيما لا صارف عنها) 
وحينئذ يتعلق بها (ولذا لزم فيها اتفاقاً) وإذا ثبت أن الأخيرة ظاهرة الرفع(فاندفع ما في المختصر أن 
الأخيرة أيضاً كذلك) أي حكمها ظاهر والارتفاع بالاستثناء مشكوك (لجواز رجوعه إلى الأولى 
بدليل) فلا يرفع الأخيرة» ووجه الدفع ظاهرء وهذا الدليل بظاهره لا يدل على عدم التعلق بما عدا 
الأخيرة» بل على التوقف» وقد يقرر بأن رفع الأولى مشكوكء فلا يرتفع إلا عند ظهور قرينة التعلق 
بهاء وحينئذ فالتعلق بها إما مجازاً أو حقيقة» وعلى الثاني الاشتراك» لأن المنفرد لا يحتاج إلى 
قرينة» فتعين الأول» فلزم الظهور في التعلق بالأخيرة فتأمل فيه ثم اعترض عليه بأن ظهور حكم 
الأولى ممنوع. بل ارتفاعها بالاستثناء ظاهر عند الخصم» كيف وهذا في قوّة أصل المطلوب» ولك 
أن تقرر هكذاء إن تعلق المتعلقات بالقريب أصل متأصل عند آهل العربية» وقد يعدل عنه أيضاء 
فحكم الأولى ظاهر الثبوت لعدم تعلق المغير له» وارتفاعه بالاستثناء مشكوك. لأن الكلام فيما لا 
صارف عن الأخيرة فيتعلق به» وهو القريب ولا يتعلق بما عداه إلا بقرينة» وهذا يذل على عدم 
التعلق بما عداها فتأمل فيه فإنه موضع تأمل (و) لنا (ثانياً الاتصال من شرطه) أي الاستثناء كما مر 
(وهو في الأخيرة) فقطء لأنه متأخر عن الأول بالأخذ في جملة أخرى»ء فلا يتعلق بما عداهاء وهذا 
يدل على التعلق بما عدا الأخيرة» فإن قلت: الاتصال بالعطف موجود قال (والاتصال بالعطف فقط 
ضعيف) لا يكفي لتعلق الاستثناء (لتحققه مع الصارف) عنه (فيعتبر بدليل) آخر موجب لاعتبار هذا 
الاتصال» والسر في ضعف هذا الاتصال أن العطف في الجمل لا يفيد إلا تحققها فِي الواقع» وهذا 
بحاصل إن لم يعطف أيضاء وفي صورة عدم العطف لا تعلق لأحدهما بالاخر فكذا في العطف». 
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الأمةء لكنهم في بعض العصرء فلذلك لا يصير مذهب المخالف مهجوراً» فإن كان العصر 
لا يعتبر فليبطل مذهب المخالف» قلنا: قال قوم: يبطل مذهبه ويصير مهجوراء لأن الباقين 
هم كل الأمة في ذلك الوقت». وهو غير صحيح عندنا بل الصحيح» أنهم ليسوا كل الأمة 
بالاضافة إلى تلك المسألة التي أفتى فيها الميت» فإن فتواه لا ينقطع حكمها بموته» وليس 
هذا للعصرء فإنه جار في الصحابي الواحد إذا قال قول وأجمع التابعون في جميع عصرهم 
على خلافه» فقد بينا أنه لا يبطل مذهبه» لأنهم ليسوا كل الأمة بالاضافة إلى هذه المسألة. . 
الشبهة الرابعة: ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اجتمع رأبي ورأي عمر على 
منع بيع أمهات الأولادء وأنا الآن أرى بيعهن» فقال عبيدة السلماني: رأيك في الجماعة 
أحب إلينا من رأيك في الفرقة» قلنا: لو صح إجماع الصحابة قاطبة لما كان هذا يدل من 
مذهب عليّ على اشتراط انقراض العصر» ولو ذهب إلى هذا صريحا لم يجب تقليده» كيف 


واعترض بأن الشرط في الاستثناء الاتصال العرفي وهو متحقق فإن العرف لا يعد متأخراً عن الأول». 
وجوابه ظاهرء لأن الجمل» المتعاطفة قد تستوعب الساعات إذا ذكر الاستثناء بعدهاء ولا يحكم 
عاقل بأنه متصل بالأولى لا حقيقة ولا عرفاً وغير المتعاطفة اثنين أو ثلاثة إذا قرن بعدها استثناء» 
مثل المتعاطفة اثنين أو ثلاثة» فإن اكتفى بهذا الاتصال العرفي فالمتعاطفة وغيرها سيان فيحكم 
برجوعه إلى الكل إذا كانت الجملة قليلة» بحيث يقال في العرف أنه كلام واحد وإن لم تكن 
متعاطفة بخلاف الكثير وإن كانت متعاطفة مع أن غير المتعاطفة لا يجوز فيها الرجوع اتفاقاً إلا إلى 
ما يليه» فقد ظهر أنه لا يكفي هذا الاتصال العرفي» بل الذي هو شرط هو السكوت من غير عذر أو 
الأخذ في كلام آخرء وظاهر فيما نحن فيه أنه ترك الكلام الأول وأخذ في الاخر فلا يصح الاستثناء 
عنه بعده فتدبر» وهذا يكفي للناظر المنصف» واعترض أيضاً بأن الدليل لو تم لدل على عدم جواز 
تعلقه بالكل مع أنه يجوز بقرينة» ولك أن تجيب بأنه ربما ينزل الانفصال منزلة العدم لأمور خطابية 
وينزل الجمل المتعددة بالعطف منزلة جملة واحدة» فلا يعد أخذه في أخرى تركاً لهاء بل اتمامها في. 
المقامات الخطابية» لكن يحتاج إلى القرينة لكونه خلاف الظاهر فلا يدل دليلنا على عدم الجواز 
مطلقاًء بل إذا لم يكن صارف فقطء ألا ترى أنه كثيراً ما ينزل وجود الشيء منزلة العدم في المقامات 
الخطابية» فينزل العالم منزلة الجاهل لعدم العمل بمقتضاه وبالعكس لظهور أمره حقيقة أو ادعاء 
وغير ذلك مما بين في فن المعاني» فكذا ههنا فاحفظ. فإنه من مزال الاقدام» ولنا ثالئا: لو كان 
متعلقاً بالكل» لزم توجه الفعلين إلى متعلق واحد وهو التنازع» ولا شك أن باب غير التنازع أكثر 
فيحمل عليه إلا بدليل لأن الظن تابع للأغلب فتدبر (واستدل) على المختار (أوَلاً: لو قال علي 
عشرة إلا أربعة إلا اثنين لزم ثمانية) فلم يتعلق الاستثناء إلا بما يليه» وإن تعلق بالكل لزم ستة 
(ويجاب بأنه في غير محل النزاع لعدم العطف والجملة) ههنا (قيل) في شرح المختصر (و) لم يتعلق 


o۲ 


ولم يجتمع إلا رأيه ورأي عمر كما قال» وأما قول عبيدة: رأيك في الجماعة» ما أراد به 
موافقة الجماعة إجماعاً» وإنما أراد به أن رأيك في زمان الألفة والجماعة» والاتفاق والطاعة 
للإمام أحب إلينا من رأيك في الفتنة والفرقة وتفرق الكلمة وتطرق التهمة إلى عليّ في البراءة 
من الشيخين رضي الله عنهم فلا حجة فيما ليس صريحا في نفسه. 

مسألة [إنعقاد الأجماع] 


يجوز انعقاد الأجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة» وقال قوم الخلق الكثير لا 
يتصور اتفاقهم في مظنة الظن» ولو تصوّر لكان حجة» وإليه ذهب ابن جرير الطبري» وقال 
قوم» هو متصوّر وليس بحجة» لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه. 
والمختار أنه متصور وأنه حجة» وقولهم أن الخلق الكثير كيف يتفقون على حكم واحد في 
مظنة الظن؟ قلنا: هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال» وأما الظن الأغلب فيميل إليه 


بالكل (للتعذر) المانع إياه (وإلا) يتعذر بل يصح (كان الاثنان مثبتا) لكونهما مستثنيين عن الاستثناء 
المفيد للنفي (منفياً) لكونهما أيضاً مستئنين من العشرة المثبتة» وثبوت شيء واحد وانتفاؤه محال 
(أقول) في رده (وحدة الموضوع من شروط التناقض وليس) الأظهرء وليست وحدة الموضوع 
متحققة» قلت: اجتماع المتنافيين في الواحد النوعي غير مستحيل كما لا يخفى فتدبر (و) استدل 
(ثانياً بأن عمله لعدم استقلاله ضروري) فإن غير المستقل يقتضي التعلق والارتباط (وما وجب 
للضرورة يقدّر بقدرها) ولا يتعداها (والأخيرة متعينة) للتعلق لأن الكلام فيما لا صارف» وبها تندفع 
الضرورة» فلا يتعلق بما عداها (ويجاب بأنه وضعي) أي وضع للتعلق بالجملة (لا ضروري) حتى لا 
يتجاوز قدرهاء وفي التحرير إن أريد أنه وضع للتعلق بالأخيرة فتم مطلويناء وإن أريد أنه وضع 
للتعلق بالكل فهو ممنوع» وظاهره غير موجه لأنه منع على المنع ووجه بأنه ممنوع وباطل لأنه 
يستعمل للأخيرة» والأصل الحقيقة. وفيه: أن الخصم لا يسلم الاستعمال من غير صارف عن 
الأولى» ومطلق الاستعمال لا يفيد مع أنه لو تم لغى مقدمات أصل الدليل» وربما يقرر بأن المراد 
بالضرورة عدم الإفادة من غير متعلقء وإن كان التعلق وضعياً فالاستثناء لعدم استقلاله ضروري 
التعلق» والأخيرة تكفي فلا يتعلق بما عداهاء فحينئذ يندفع لکن يرد حينئذ پوروداً ظاهراً ما أشار 
إليه بقوله (أقول: وأيضاً الكلام في قدر الضرورة) فإنه لم لا يجوز أن تكون الضرورة مقتضية للتعلق 
بالجميع» كيف لا وأنه عند الخصم موضوع للإخراج عما قبله متعدداً كان أو واحداً فإفادته موقوفة 
على التعلق بالكل ففيه الضرورة (فافهم) ولا مخلص عنه إلا بأن يقال أنه ضروري التعلق لأنه غير 
مستقل» والأصل في المعمول أن يلي العامل إن كفى الإفادة» وههنا الأخيرة كافية لدفم ضرورة 
التعلق فالظاهر تعلقه بالأخيرة فتأمل فيه تأملاً صادقاً (وما في المنهاج من النقض بالحال والشرط 
والصفة وغيرها) فإن مقدمات الدليل جارية فيها مع أنها للكل اتفاقاً (ففيه أنه لا اتفاق إلا في الشرط) 
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كل واحد» فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في الاسكارء فهو في معناه 
في التحريم» كيف وأكثر الاجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار آحاد صحت عند 
المحدثين» والاحتمال يتطرق إليهاء كيف وقد أجمعوا على التوحيد والنبوة» وفيهما من 
الشبهة ما هو أعظم جذباً لأكثر الطباع من الاحتمال الذي في مقابلة الظن الأظهر» وقد 
أجمعت على إبطال النبوة مذاهب باطلة ليس لها دليل قطعي ولا ظني» فكيف لا يجوز 
الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب» ويدل عليه جواز الاتفاق عن اجتهاد لا بطريق القياس» 
كالاتفاق على جزاء الصيد» ومقدار أرش الجنايةء وتقدير النفقة» وعدالة الأئمة والقضاةء 
وكل ذلك مظنون وإن لم يكن فياساً. ولهم شبه: 

الأولى: قولهم: كيف تتفق الأمة على اختلاف طباعها وتفاوت أفهامها في الذكاء 


في التعلق بالجميع (خاصة كما صرح به الإمام) فخر الدين (الرازي) صاحب المحصول (فلا نقض 
إلا به) لا بالصفة وغيرهاء فإنهم للأخيرة عندنا (وسيأتي وجه الفرق) بين الشرط والاستشناءء فيندفع 
به النقض فانتظر. 

الشافعية (قالوا: أوَّلاً: العطف يجعل المتعدد كالمفرد) فيجعل الجمل كالواحدة فالمتعلق 
بالواحد هو المتعلق بالكل (أقول: إنما يتم لو كان عطف الثانية على الأولى بدون الاستثناء) فإنه 
حينئذ صار الكل بالعطف واحدة» فلا معنى لتعلق الاستثناء بواحد لا غير (وهو) أي عطف الثانية 
على الأولى بدون الاستثناء (ممنوع) بل يجوز أن يتعلق أوّلاً بالأخيرةثم هي مع الاستثناء عطفت على 
الأولى» وصارت الكل بمنزلة جملة واحدة» فلا يلزم تعلقه بالكل (وأجيب في المشهور بأن ذلك) 
أي صيرورة المتعددة كالواحد (في) عطف (المفردات حقيقة) نحو: جاء زيد وبكر (أو حكماً 
كالجم|. التي لها محل من الإعراب أو وقعت صلة) وأما في عطف غير المفردات فلا (للقطع بأن 
نحو ضرب بنو تميم وبكر شجعان ليس في حكمه) ويظهر من هذا الدليل وجوابه أن الاستثناء من 
المعطوف المفرد استثناء من المعطوف عليهء لأنهما كشيء واحدء وهذا يناسب ما مر من أن قيود 
أحد المتعاطفين قيود للاخر للتشريك» وقد مر الكلام فيه» ثم يرد عليه أن الصفة والغاية لا يتقيد به 
إلا المفرد الأخير مع أنه كالاستثناء وسائر القيودء فالحق إذاً جواب المصنف» وهذا تنزلي فافهم (و) 
قالوا (ثانياً: لو قال: والله لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى تعلق بهما اتفاقا) بيننا وبينكم فلا 
يحنث بالأكل ولا بالشرب (وأجيب بأنه) أي إن شاء الله تعالى (شرط لا استثناء) فليس مما نحن فيه 
(فإن ألحق به لأنه تخصيص مثله) فيكون مثله في الأحكام (كان قياساً في اللغة) وقد نهينا عنه» وإن 
قالوا: وجدنا محاورات المخصصات الغير المستقلة على نمط واحد فلا قياس» قلنا: ليس كذلك 
بل الشرط للحكم التعليقي بخلاف الاستثناء فإنه تنجيز ولا يلزم اتحاد ما وضع لنوعي الحكم 
التعليقي والتنجيزي في الأحكام» ألا ترى أن الشرط قد يفيد انتفاء الجزاء بالكلية والاستثناء ليس 
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والبلادة على مظنون؟ قلنا: إنما يمتنع مثل هذا الاتفاق في زمان واحد وساعة معينة» لأنهم 
في مهلة النظر قد يختلفون» أما في أزمنة متمادية فلا يبعد أن يسبق الأذكياء إلى الدلالة 
الظاهرة» ويقررون ذلك عند ذوي البلادة» فيقبلونه منهم ويساعدون عليه وأهل هذا 
المذهب قد جوّزوا الاجماع على نفي القياس وإبطاله» مع ظهور أدلة صحته» فكيف يمتنع 
الاجماع على هذا. 

الشبهة الثانية: قولهم: كيف تجتمع الأمة عن قياس» وأصل القياس مختلف فيه؟ 
قلنا: إنما يفرض ذلك من الصحابة» وهم متفقون عليه» والخلاف حدث بعدهم وإن فرض 
بعد حدوث الخلاف فيستند القائلون بالقياس إلى القياس والمنكرون له إلى اجتهاد ظنوا أنه 
ليس بقياس» وهو على التحقيق قياس» إذ قد يتوهم غير العموم عموماء وغير الأمر أمراء 
وغير القياس قياساًء وكذا عكسه. 





كذلك» ودعوى الاستقراء في الجنس من غير استقراء هذا النوع» منه لا يصحء بل لا بد في استقراء 
الجنس من استقراء كل نوع منهء فليس إلا القياس فتدبر» فإنه واضح (على أن الشرط مقدم تقديرا) 
لأن له صدارة الكلام باتفاق النحاة فيصح تعلقه بالأوّل» لأنه مقارن له تقديراً (بخلاف الاستثناء) فإنه 
مؤخر فلا يتعلق إلا بما يليهء فقياسه على الشرط قياس مع الفارق» قال مطلع الأسرار الإلهية + تقدم 
الشرط تقديرا يرشدك إلى مذهب أهل الميزان» فإنه لو كان الشرط بمنزلة الحال والظرف لا يلزم 
التقدم وتأمل فيهء فإن للمجادل أن يقول: إن كلمة كم وإن وقع مفعولاً لا يكون مقدماً للصدارةء 
وفيه ما فيه (وقد يقال) في شرح المختصر (الشرط يقدم على ما يرجع إليه) فقط (فلو كان للأخيرة 
قدم عليها فقط دون الجميع) وإن كان للكل تقدم على الكل فلا يلزم من التقدم التقدم على الكل ولا 
الرجوع إليها (فلا يصلح) ما ذكرتم (فارقاً) بين الشرط والاستثناء (أقول) في الجواب (المراد أنه) أي 
الشرط (لما زال عن مكانه) واستدعى التقدم (لم يتعين الأخيرة بالاتصال) لأنه زال هذا اللصوق 
(فيقدم على الجميع دفعاً للترجيح بلا مرجح) فإنه لو تقدم على البعض دون بعض» وبعد زوال 
المكان نسبته إلى الكل على السوية يلزم الترجيح من غير مرجح قطعاء فقدم على الكل فتم الفارق 
(فافهم) ولا يرد عليه أنه لم يجوز أن لا يكون للأخيرة فمكانه قبله فقط وإذا كان تعلقه بالأخيرة 
أصلح فلا رجحان من غير مرجح لأنه مع كونه منعاً على المنع إذ هو في صدد دفع القياس غير موجهء 
لأنه صالح بحسب المعنى للكل»ء والكلام فيما لا صارف والاتصال في اللفظ لما سقط اعتبارهء 
فليس تعلقه بالأخيرة أولى» لأن نسبته إلى الكل على السوية» فلا أصلحية أصلاً كما قررنا فتدبر 
(وأيضا: أنه) أي: لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى (في غير محل النزاع لتحقق قرينة الكل وهو 
الحلف) والكلام فيما لا قرينة فيه وهذا لا يضر المستدلء فإنه لا يزيد على المناقشة في المثال إذ 
المقصود قياس الاستثناء على الشرط فتدبر (مع أنه نقل عن بعض الأدباء أن الشرط مختص بالجملة 
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الشبهة الثالثة: قولهم: إن الخطأ في الاجتهاد جائزء فكيف تجتمع الأمة على ما يجوز 
فيه الخطأء وربما قالوا: الاجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد» فلو انعقد الاجماع عن 
قياس لحرمت المخالفة التي هي جائزة بالاجماع» ولتناقض الإجماعان؟ قلنا: إنما يجوز 
الخطأ في اجتهاد ينفرد به الأحادء أما اجتهاد الأمة المعصومة فلا يحتمل الخطأء كاجتهاد 
رسول الله يه وقياسه» فإنه لا يجوز خلافه لثبوت عصمته» فكذا عصمة الأمة من غير فرق . 


التي تليه) فهو والاستثناء سواء (فإن تقدم اختص بالأولى» وإن تأخر فبالثانية) فلا يتم استدلالكم 
عليهم (و) قالوا (ثالثاً: الغرض قد يتعلق بالكل) أي قد يكون الغرض الاستثناء عن الكل» فأما أن 
يكرر بعد كل جملة وأما أن يؤتى بعد واحد أو يؤتى بعد الجميع (والتكرار مستهجن) فبطل الأول» 
وفي الثاني ترجيح من غير مرجحء بقي الثالث (فيلزم الظهور فيه) أي ظهور الاستثناء المتأخر عن 
الكل في الكل (لتعينه) أي التأخر عن الكل (طريقاً إليه) أي إلى التعلق بالكل وهو المدعى (قلنا لا 
استهجان) أصلاً في التكرار (إلا مع قرينة الاتصال) والتعلق بالكل ولا كلام فيه (على أن التعين) أي 
تعين التأخير طريقاً إليه (ممنوع لجواز نصب قرينة الكل) فهذا طريق آخر (أو) لجواز (التصريح بالا 
كذا في الجميع) فهذا طريق آخر (و) قالوا (رابعاً: صلح) الاستثناء المذكور عقيب الجمل (للجميع 
فالقصر) على الأخيرة (تحكم» قلنا) الاستثناء المذكور (صالح لكل) من الأخيرة والجميع» (فالكل 
تحكم) فما هو جوابكم فهو جوابنا (على أن القرب) من الأخيرة (والتيقن) بكونه لها (مرجح) فلا 
نحكم (مع أنه لا يستلزم) ما ذكرتم (الظهور) في الكل ومدعاكم هذا بل حديث التحكم والترجيح 
من غير مرجح يوجب أن يكون للقدر المشترك (كالجمع المنكر) إلا أن يقال: هذا الدليل لإبطال 
رأي التعلق بالأخيرة لا لإثبات مذهبه» ولك أن تقول في الجواب أيضا بأنه إن أريد أنه صالح للكل 
في نفس الأمر والاستعمال الصحيح من غير قرينة فلا نسلم ذلك كيف يسلم ذلك من ادعى الظهور 
في الأخيرة والوضع لهاء وإن أريد أنه صالح لها عقلاً واستعمالاً ولو مع قرينة فمسلم. لكن لا 
يفيدكم كما لا يخفى (و) قالوا (خامساً: لو قال: على خمسة وخمسة إلا ستة فبالكل) أي يتعلق 
الاستثناء حينئذ بالكل (اتفاقاً) والأصل الحقيقة (قلنا: إنه في غير محل النزاع لوجوده) من أنها 
لشت خملا وأن التعلق بالكل لصارف وهو تعذر استثناء الستة من الخمسة» وأنه لو تم الاستثناء 
فيه عن الكل بما هو الكل في كل واحدء والكلام فيه لا في الأول كما لا يخفى أتباع الروافض 
خذلهم لله تعالى (قالوا أوّلاً: حسن الاستفهام أيهما المراد) من التعلق بالأخيرة أو الكل (وأنه دليل 
الاشتراك) لأنه لو كان لأحدهما فقط لتبادر وضاع السؤال (قلنا) ليس هو دليل الاشتراك بل 
الاستفهام إما (للجهل بالحقيقة) لكونها نظرية مجهولة قبل إقامة البرهان (أولرفع الاحتمال) فإن 
الظهور في أحدهما لا يمنع احتمال خلافه» إذ ليس محكماً فيه» فيحسن الاستفهام لإزالة الاحتمال 
ليضير محكماً فيه وهذا الرافضي كيف عمي عن الحق ولم يدر أن حسن الاستفهام لو كان دليل 
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وحكمه وجوب الاتباع وتحريم المخالفة» والامتناع عن كل ما ينسب الأمة إلى تضييع 
الحق» والنظر فيما هو خرق ومخالفة» وما ليس بمخالفة يتهذب برسم مسائل: 
مسألة [الإجماع على قولين] 
إذا اجمتعت الأمّة في المسألة على قولين كحكمهم. مثلاً في الجارية المشتراة إذا 
وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا فقد ذهب بعضهم إلى أنها ترد مع العقر وذهب بعضهم 
إلى منع الردء فلو اتفقوا على هذين المذهبين كان المصير إلى الرد مجاناً خرقاً للإجماع عند 





الاشتراك لصار الألفاظ النظرية الحقيقة أو الخفية الدلالة ومظنونها كلها مشتركة» ومن لم يجعل الله 
له نوراً فما له من نور (و) قالوا (ثانياً: صح) الاستثناء المذكور عقيب الجمل (للجميع وللأخيرة) 
فقط (والأصل الحقيقة) فيكون حقيقة فيهما (قلنا) هذا جهل» (الأصل عدم الاشتراك» بل المجاز 
خير منه) ثم إنه إن أراد الصحة للجميع من غير قرينة وللأخيرة كذلك» فهذا دعوى من كمال بلوغه 
درجة الغباوة» وكيف ساغ له في مقابلة من يدعي الظهور في أحدهماء وإن أراد الصحة مع قرينة في 
أحدهما ففيه مجاز قطعاء فإثبات الاشتراك منه حماقة فتدبر (أقول) الاستدلال (منقوض بما عدا 
الأخيرة فإنه صحيح) والأصل الحقيقة (ولعله مجاز بالاتفاق) فإن قلت: إذا كان مجازاً بالاتفاق فلا 
تثبت الأصالة كونه حقيقة في مقابلته» قلت هذا يعود على الدليل» فإنه حقيقة في أحدهما بإجماع 
من يعتد بإجماعهم» فلا تثبت الأصالة الاشتراك في مقابلته فتدبرء القاضي وحجة الإسلام وأتباعهما 
(قالوا: الاتصال) بين الجمل بالعطف (يجعلها كالواحدة والانفصال) وانقطاع كل عن صاحبتها 
حقيقة (يجعلها كالأجانب فيخرج) الاستثناء من الأولى (تارة) على تقدير كونها كالواحد (ولا يخرج) 
من الأولى تارة (أخرى) على تقدير كونها كالأجانب فلها شبهان (والأشكال) والأشباه (يوجب 
الأشكال) فيتوقف (قلنا) إيجاب الأشكال (ممنوع) وإنما يوجب لو كانت متساوية في القوة وليس 
كذلك (لما تقدم من الدلائل) الدالة على تقوية أحدهما. 

(فائدة) * الإستثناء في آية القذف) التي مرتلاوتها (مقصور على ما يليه) هو قوله تعالى: 
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الجماهير» إلا عند شذوذ من أهل الظاهر والشافعي إنما ذهب إلى الرد مجاناًء لأن الصحابة 
بجملتهم لم يخوضوا في المسألة وإنما نقل فيها مذهب بعضهم» فلو خاضوا فيها بجملتهم 
واستقر رأي جميعهم على مذهبين لم يجز إحداث مذهب ثالث» ودليله أنه يوجب نسبة 
الأمة إلى تضييع الحق» إذ لا بد لمذهب الثالث من دليل» ولا بد من نسبة الأمة إلى تضييعه 
والغفلة عنه» وذلك محال» ولهم شبه: 


الشبهة الأولى: قولهم: إنهم خاضوا خوض مجتهدين» ولم يصرحوا بتحريم قول 
ثالث؟ قلنا: وإذا اتفقوا على قول واحد عن اجتهاد فهو كذلك» ولم يجز خلافهم لأنه 


«وأولئك هم الفاسقون) (عند الحنفية» فلا يقبل شهادة المحدود في قذف إذا تاب) لعموم قوله 
تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً» وعدم خروج النائب عنه بالإستثناء (خلافاً للشافعي رحمه الله) 
كما هو المشهور (ومالك وأحمد كما) هو (في التيسير) فيقبل عندهمء وإنما خالفوا (رداً له) أي 
للإستثناء (إليه) أي إلى ما يليه (مع) قوله تعالى: و (لا تقبلوا) لهم شهادة أبدا» فإن قلت: كان 
ينبغي على رأيهم سقوط الجلد عنه بناء على رجوع الإستثناء المعقب للجمل إلى الكل» قال: 
(ولولا منع الدليل من تعلقه بقوله) تعالى: ((فاجلدوهم) ثمانين جلدة) (من كونه) أي الجلد (حقاً 
للادمي) وهو لا يسقط بالتوبة (لتعلق) الإستثناء (به) أيضاً ويسقط الجلدء (أقول إنما يتم) ما ذكر 
(فارقاً لو لم يكن عدم قبول الشهادة من تمام الحد) وهو ممنوع بل الحدّ عندنا الجلد مع عدم قبول 
الشهادة» وهو مناسب لشرعه حداً لأن شرعه للزجرء وهو أيضاً زاجرء بل هو أشدّ من الضرب عند 
أصحاب المروءة» ثم الجريمة صدرت من اللسان» فيناسب الزجر عليه» فيجعل ما صدر عن لسانه 
مثل ما صدر عن البهيمة» وهذا مثل حد السرقة» فإنها صدرت عن اليد فشرع الحدّ فيها وأمر 
بالقطع» وهذا كله ما أشار إليه الإمام فخر الإسلام قدس سره حيث قال: وعلى هذا قلنا في قوله 
تعالى : طفاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدً4”" إن قوله: فاجلدوهم جزاء وقوله: 
ولا تقبلوا لهم» وإن كان تاماً لكنه من حيث إنه يصلح جزاء وحدَاً مفتقر إلى الشرط» لأن الجزاء لا 
بد له من الشرط فجعل ملحقاً بالأول» ألا ترى أن جرح الشهادة إيلام كالضرب» وألا ترى أنه فوّض 
إلى الأئمةء فأما قوله: «وأولئك هم الفاسقون» لا يصلح جزاءء لأن الجزاء ما يقام ابتداء لولاية 
الإمام فأما الحكاية عن حال قائمة فلاء فاعتبر تمامها بصيغتهاء وكانت في حق الجزاء في حكم 
المبتدأء وقال أيضاً: والشافعي رحمه الله قطع قوله تعالى: ولا تقبلوا) مع قيام دليل الإتصال» 
ووصل قوله تعالى: «وأولئك هم الفاسقون) بما قبله مع قيام دليل الإنفصال» وقلنا نحن بصيغة 
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الشبهة الثانية: قولهم إنه لو استدل الصحابة بدليل أو علة لجاز الاستدلال بعلة 
أخرى» لأنهم لم يصرحوا ببطلانها فكذلك القول الثالث لم يصرحوا ببطلانه؟ قلنا: فليجز 
خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهاد. إذ يجوز التعليل بعلة أخرى فيما اتفقوا عليه» لكن الجواب 
أنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة» بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد» 
فليس في إحداث علة أخرى واستنباطها نسبة إلى تضييع الحق» وفي مخالفتهم في الحكم 
إذا اتفقوا نسبة إلى التضييع » فكذلك إذا اختلفوا على قولين. 

الشبهة الثالثة : إنه لو ذهب بعض الصحابة إلى أن اللمس والمس ينقضان الوضوءء 
وبعضهم إلى أنهما لا ينقضان الوضوءء ولم يفرق واحد بينهماء فقال تابعي: ينقض أحدهما 





الكلام آن القذف سبب والعجز عن البينة شرط بصيغة التراخي» والرد حد مشارك للجلدء لأنه 
عطف بالواو والعجز عطف بثم انتهى. وإن تأملت في هذا الكلام وجدت ما ذكره المصنف على 
وجه أتم وأيقنت بسقوط ما قيل أنه لا يصلح للحدّية؛ لأن إقامة الح فعل يجب على الإمام» كيف 
والإمتناع عن القبول فعل له ومؤلم كما حقق هذا الخبر (فافهم) ويمكن أن يقرر كلام الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى من الأصل بأن الجلد أيضاً يسقظ بالتوبة» لكن التوبة في حقوق العباد تتم بعفو 
صاحب الحق» وعنده يسقط بعفو المقذوف» لكن على هذا ينبغي أن لا يقبل الشهادة إلا بعد العفو 
وهو خلاف مذهبه فتدبر (وللحنفية أولاً ما تقدم) من تعلق الإستثناء بالأخيرة (و) لهم (ثانياً أن ما 
قبلها) أي ما قبل آية (وأولئك هم الفاسقون) (فعلية طلبية وهذا) القول (اسمية إخبارية) فلا تعطف 
على الأولى» وهذا الوجه أشار إليه الإمام فخر الإسلام قدس سره بقوله» ووصل قوله تعالى: 
«وأولئك هم الفاسقون) بما قبله مع قيام دليل الإنفصال فتدبر» ويحمل الواو على الإعتراض كما 
اختاره بعض شراح أصول الإمام فخر الإسلام قدس شره» وإن جعل للعطف فيعطف على قوله 
تعالى: «والذين يرمون) فإنه مع الخبر المؤوّل بالقول جملة إخبارية» وعلى هذا فلا يتعلق الإستثناء 
بالجملة الطلبية أيضاًء وهذا بناء على أن الذين مبتدأء وأما إذا كان معمولاً لفعل مضمر وجب القول 
بكون الواو للإعتراض بتة فافهم؛ فإن قلت: لم لا يستثنى من الذين؟ قلت: فحينئذ يلزم سقوط 
الجلد أيضاًء فتأمل (قيل الممتنع إنما هو عطف الخبرية على الإنشائية فيما لا محل لها من 
الإعراب» وههنا لها) أي للإنشائية (محل) من الإعراب لأنها خبر عن المبتدأء فلا يمتنع عطف هذه 
الإسمية عليهاء وهذا إنما يرد لو جعل الذين مبتداء وأما إذا جعل مفعولاً لفعل مضمر والطلب 
تفسيراً فليس له محل من الإعراب فيمتنع العطف (أقول) لا كلام لنا في الإمتناع» إنما(الكلام في 
الترجيح إذا تردد) في العطف على الإنشائية والخبرية (ولا شك أن الممائلة أبلغ) فالأولى عطف 
الجملة على ممائلها من عطفها على غير ممائلهاء فما ذكر يكفي للترجيح (و) لهم (ثالثا) الجملة 
(الأولى خوطب بها الحكام) بدليل جمع المخاطب» وكون إقامة الحد مما يقوم به الإمام (وهذه) 
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دون الآخرء كان هذا جائزا وإن كان قولاً ثالثاً قلنا: لأن حكمه في كل مسألة يوافق مذهب 
طائفة وليس في المسألتين حكم واحدء وليست التسوية مقصودة» ولو قصدوها وقالوا لا 
فرق واتفقوا عليه لم يجز الفرق» وإذا فرقوا بين المسألتين واتفقوا على الفرق قصداً امتنع 
الجمعء أن 4 لج يجسطرا نولم يتقو قلة بلحت سكو راجن من عن ينه بل نقول صريحاً لا 
يخلو إنسان عن معصية وخطأ في مسألة» فالأمة مجتمعة على المعصية والخطأ وكل ذلك 
ليس بمحال» إنما يستحيل الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا يقوم به طائفة مع قوله عليه 
السلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق» فلهذا نقول: يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين 
إلى فرقتين وتخطىء فرقة في مسألة» والفرقة الأخرى تقوم بالحق فيهاء والقائمون بالحق 
يخطئون في المسألة الأخرى» ويقوم بالحق فيها المخطئون في المسألة الأولى حتى يقول 





الاية (خطاب للنبي عليه) وآله وأصحابه الصلاة (والسلام بدليل الكاف) وإفرادهء وإذا اختلف 
الخطاب فلا تعطف عليهاء فلا يرجع الإستثناء إليهماء وهذا الوجه مما أشار إليه الإمام فخر الإسلام 
بقوله : ألا ترى أنه فوض إلى الأئمة» فإن التفويض كما يصلح قرينة على كونه من تمام الحذ كذلك 
يصلح مرجحاً لامتناع العطف» وما ف في التلويح أنه لا امتناع في خطاب الجماعة بالكاف المفرد إذا 
كان حرفاً للخطاب كما في قوله تعالی : ثم قست قلوبكم من بعد ذلك)“ وقوله تعالى: «فقلنا 
اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى)“ وغير ذلك ساقط» فإن الكلام في الإستعمال الحقيقي» 
ولا شك أن الكاف موضوع لإفراد المخاطب بأطباق أهل النحوء كيف ولولاه لم يكن للتثنية والجمع 
فائدة» وفيما استشهد به يجوز أن يكون قوله من بعد ذلك خطاباً لغير بني إسرائيل على طريقة 
الإلتفات إشعاراً بأنهم غير قابلين للخطاب» وينبغي أن يخاطب غيرهم بإعلام حالهم» وقوله: 
«كذلك يحيي الله الموتى) غير داخل تحت المقول» والمعنى : فقلنا اضربوه ببعض منها فضربوا 
فحيي» كذلك يحبي الله الموتى يا من صلح للإعتبار والتذكر وعلى هذا فقس» وبعد التنزل لا يضر 
استعماله في الجمع مجازاء كما يستعمل ضمير المتكلم مع الغير في الواحد» وههنا لو عطف 
الإسمية على الطلبية يلزم اختلاف المخاطبين لو أبقى الكاف على الحقيقة» والحمل على المجاز 
خلاف الأصل» فلا يعطف عليه» ولو تنزل عن هذا أيضاً فلا شك في صلوحه مرجحاً فتدبر (أقول: 
لو منع ذلك) أي اختلاف الخطاب (العطف على جزء الجملة) وهو قوله تعالى: لا تقبلوا© الجزء . 
للإسمية وقع خبراً فيها (لمنعه على كلها) لكون المخاطب فيها أيضاً جمعاً (والتالي باطل اتفاقا) فإنه 
لا بد من العطف على واحد منهماء وفيه نوع خفاء» لأن احتمال جعل الواو للوعتراض قائم على ما 
جوز بعض النحاة» ثم إن الجملة الطلبية لا يصلح وقوعها خبراً إلا بتأويل القول على ما هو 
المشهورء فالتقدير: والذين يرمون المحصنات إلى الاخر مقول فيهم فاجلدوا ولا تقبلواء وحينئذ 
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مثلاً أحد شطري الأمة: القياس ليس بحجةء والخوارج مبطلون» ويقول فريق آخر القياس 
حجة» والخوارج محقون» فيشملهم الخطأء ولكن في مسألتين» فلا يكون الحق في 
مسألتين مضيعاً بين الأمة في كل واحد منهما. 

الشبهة الرابعة: إن مسروقاً أحدث في مسألة الحرام قولاً ثالثاً ولم ينكر عليه منكرء 
قلنا: لم يثبت استقرار كافة الصحابة على رأيين في مسألة الحرام بل ربما كان بعضهم فيها 
في مهلة النظر أو لم يخض فيهاء أو لعل مسروقاً خالف الصحابة في ذلك الوقت ولم ينطق 
بوفاقهم وكان أهلاً للاجتهاد في وقت وقوع هذه المسألة» كيف ولم يصح هذا عن مسروق 
إلا بإخبار الأحادء فلا يدفع بها ما ذكرنا. 





يجوز أن يكون في الجملة الكبرى الخطاب له عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام» وفي متعلق 
الخبر الخطاب للأئمة» والمعنى والله أعلم: يا أيها النبي الذين يرمون المحصنات قيل فيهم كذا 
وكذاء وحينئذ لا مانع من عطف الجملة الإسمية على الكبرى لاتحاد الخطاب وأيضاً لا تقبلوا في 
محل الخبر فلو عطف عليه كان خبرا فيلزم تعدد الخطاب في جملة واحدة بخلاف الجملة الكبرى 
فإنها لا محل لها من الإعراب فلا يلزم من العطف عليها إلا الإختلاف في جملتين وهذا ليس بتلك 
المثابة فاحفظه ولا تغلط (إلا أن يقال حينئذ) العطف (عطف الحاصل) من الجملة الأخيرة (على 
الحاصل) من الكبرى من غير لحاظ الخطاب (على ما جوّز صاحب المفتاح في مثل: زيد يعاقب 
بالقيد والإرهاق» وبشر عمرا بالعفو والإطلاق) أنه من عطف الحاصل على الحاصل من غير لحاظ 
الخبرية والإنشائية» وإنما لم يجوز العطف على لا تقبلوا من قبيل عطف الحاصل على الحاصل» 
لأنه إنما يكون في الجمل المنقطعة التعلق» ولا تقبلوا متعلقة بالخبرية (فتأمل و) لهم (رابعاً أنه) أي 
استثناء التائبين (منقطع فلا يكون متصلا مخرجا لهم) عن الفاسقين ولا عن المحكوم عليه بعدم قبول 
الشهادة» وهذا الوجه مما اختاره صاحب الهداية رحمه الله تعالى (وذلك لأن في) الجملة (الأخيرة 
ذاتا) هي المشار إليهم بأولئك (وصفة) هي الفاسقون» فلو كان إستثناء التاثبين متصلاً فإما عن الذات 
المشار إليها بأولئك وهم الرامون أو عن صفة الفسق (واستثناء الذات من الصفة لا يجوز) لأن الذات 
غير داخلة فيها فبطل الثاني (ولو كان) الاستثناء (من الذات أفاد عدم ثبوت الحكم للمستثنى) وصار 
الحاصل : وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تعالى» إلا الرامين الذين تابوا فإنهم ليسوا 
فاسقين بل مطيعين (وهو خلاف الواقع إذ التفسيق يعم الكل) من التائب وغيره ولو لم يكونوا فساقاً 
فمن أيّ شيء تابوا؟ (لكن التائبين يصيرون بعد التوبة صالحين والباقون هم الخالدون فيه) لا أن 
التائبين غير متصفين به أصلاً (وبالجملة الإتصال من أولئك أو من عموم الأحوال لا يستقيم إلا 
بتكلف غير مرضي) عند الحذاق (لفظأً) كما إذا قيل الإستثناء من الأحوال والمعنى أولئك هم 
الفاسقون في كل وقت إلا وقت التوبة عنه ويأباه لفظ المستثنى إلا بتقدير مستغنى عنه (أو معنى) كما 
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مسألة [مخالفة الواحد أو الإثنان] 

إذا خالف واحد من الأمة أو إثنان لم ينعقد الاجماع دونه» فلو مات لم تصر المسألة 
إجماعاًء خلافاً لبعضهم» ودليلنا أن المحرم مخالفة الأمة كافة» ومن ذهب إلى مذهب 
الميت بعد عصره لا يمكن أن يقال مذهبه خلاف كافة الأمة» لأن الميت من الأمة لا ينقطع 
مذهبه بموته» ولذلك يقال: فلان وافق الشافعي أو خالفه» وذلك بعد موت الشافعي› 
فمذهب الميت لا يصير مهجوراً بموته» ولو صار مهجورا لصار مذهب الجميع كالمنعدم 
عند موتهم» حتى يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم» فإن قيل: فلو مات في مهلة النظر وهو بعد 
متوقف فماذا تقولون فيه؟ قلنا: نقطع في طرفين واضحين إحداهما: أن يموت قبل الخوض 
في المسألة وقبل أن تعرض عليه» فالباقون بعده كل الأمة» وإن خاض وأفتى فالباقون بعض 
الأمة» وإن مات في مهلة النظر فهذا محتمل» فإنه كما لم يخالفهم لم يوافقهم أيضاًء بل 
المتوقف مخالف للجازم» لكنه بصدد الموافقة فهذه المسألة محتملة عندنا والله أعلم . 





إذا استثنى عن أولثك بجعل فسقهم كلا فسق (فتأمل). 

(الثاني) من المخصصات المتصلة (الشرط قال) الإمام حجة الإسلام أبو حامد (الغزالي) 
الشرط (ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد) المشروط (عنده» وأورد أولاً أنه دوريّ) لأن 
المشروط لا يعلم إلا بعد العلم بالشرط (ويجاب) عنه (بأن المراد بالمشروط الشيء) والحاصل ما لا 
يوجد الشيء بدونه ولا يلزم أن يوجد الشيء عنده وهو الظاهر وإلا لضاع قوله: ولا يلزم الخ.... ٠‏ 
لأن ذلك لإخراج السبب» ولو كان المشروط على معناه لم يدخل من أوّل الأمر حتى يخرج فإنه 
ليس مما لا يوجد المشروط دونه بل يوجد المسبب دونه (قيل) إذا كان المراد به الشيء (فيصدق 
على العلة المادية والغائية) فإنهما مما لا يوجد الشيء دونهما ولا يلزم أن يوجد عندهما (أقول: إلا 
أن يقال: المراد خارج) عن الشيء (كذلك) أي لا يوجد الشيء دونه الخ. . . (بناء على ما عرف) 
واشتهر (أن الشرط من العلل الخارجية) فهذه الشهرة قرينة الإرادة (وأما الغائية فأنا نلتزم كونها 
شرطاً في هذا الإصطلاح) المذكور ههنا (كما قيلء أو) لا يلتزم» بل يقال (كما أقول هي علة 
لفاعلية الفاعل فليست موقوفاً عليها) المعلول (إلا بالواسطة) باعتبار أنه موقوف على الفاعل بما هو 
فاعل» وفاعليته موقوفة عليها (والمتبادر من عدم الوجود دونه التأخر) عنه (ذاتاً بالذات) من غير 
واسطة» فالمعنى الشرط لا يوجد الشيء دونه» أي يتأخر الشيء عنه بالذات» بخلاف العلة الغائية 
(فتأمل) وقد يقال: يخرج على هذا جميع أفراد الشرطء فإنها أيضاً علة لفاعلية الفاعل» وكونه تاماً 
في الجاهلية فتدبرء فإن فيه تأملاً فإن الغائية ليست مما يتوقف عليه وجود المعلول إلا بالعرض 
لبطلان العبث والشرط مما يتوقف عليه وجود المعلول نفسه» والفاعل ليس فاعلاً تاماً دونه فتدبر 
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مسألة [إتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة] 

إذا ات تفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القول الآخر مهجوراء ولم يكن 
الذاهب إليه خارقاً للإجماع. خلافاً للكرخي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وكثير من القدرية» كالجبائي وابنه» لأنه ليس مخالفاً لجميع الأمةء فإن الذين ماتوا على 
ذلك المذهب هم من الأمة» والتابعون في تلك المسألة بعض الأمة» وإن كانوا كل الأمةء 
فمذهبهم باختيار أحد القولين لا يحرم القول الآخرء فإن صرحوا بتحريم القول الآخر فنحن 
بين أمرين: إما أن نقول هذا محال وقوعه لأنه يؤدي إلى تناقض الإجماعين» إذ مضت 
الصحابة مصرحة بتجويز الخلاف» وهؤلاء اتفقوا على تحريم ما سوغوه» وإما أن نقول أن 
ذلك ممكن» ولكنهم بعض الأمة في هذه المسألة» والمعصية من بعض الأمة جائزة» وإن 
كانوا كل الأمة في كل مسألة لم يخض الصحابة فيهاء لكن هذا يخالف قوله ككلك: «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» إذ يكون الحق قد ضاع في هذا الزمان» فلعل من يميل 


(و) أورد (ثانياً أنه منقوض بجزء السبب) فإنه لا يوجد المسبب دونه ولا يلزم أن يوجد عنده» واعلم 
أنه لا يتوجه إلى التعريف» فإنه لا يصدق عليه لا يوجد المشروط دونه وإن صدق لا يوجد المسبب 
دونه» وإذ قد أريد بالمشروط الشيء لدفع الدور توجه إليه هذا الإيراد فهذا في الحقيقة إيراد على 
جواب الدور (ويجاب: بأن جزء السبب قد يوجه المسبب دونه إذا وجد بسبب آخر) غير الذي هذا 
الجزء جزؤه فلا يصدق عليه الحد (قيل: هذا) الجواب (في غاية السقوطء لأن المراد) في النقض 
(جزء السبب المتحد) أي الواحد للمسبب (على ما صرح به الامدي) ويصدق عليه أنه لا يوجد 
المسبب دونه (وأجيب المراد عدم الوجود بدونه لنوعه) أي لنوع الإرتباط الذي بينه وبين الشيء» 
والحاصل الشرط الأمر المتعلق بالشيء لا يوجد بدونه لنوع هذا التعلقء ولا يلزم لنوعه أن يوجد 
عنده (حتى يتناول الشرط الشبيه بالسبب) وهو الشرط الذي يستتبع المشروط وهذا إذا كان آخر ما 
يتوقف عليه فإنه يلزمه وجود المشروطهء لكن لا لنوع تعلقه بالمشروط» وإلا لكانت سائر الشروط 
مستلزمة؛ فلو لم يرد لنوعه لخرج هذا الشرطء ثم من الأسباب ما له شرطية» كما يقال: الوقت 
شرط لصحة الجمعة والعيدين والأداء مطلقاء وبهذه العناية يندفع النقض به فإن للوقت علاقتين 
علاقة الإقتضاء وبهذه العلاقة سبب وعلاقة الشرطية ويصدق عليه أنه متعلق بالجمعة التي لا توجد 
بدونه بنوع هذه العلاقة» ويمكن أن يتخلف وجودها عنه فاندفع النقض بهذه الشروط التي هي 
الأسباب» ثم هذا بحسب الجليل من النظرء والنظر الدقيق فيها إن ما هو سبب لشيء لا يكون شرطأ 
أصلاً إذ الشرط لا اقتضاء فيه أصلاًء ولا يتوقف وجوده على وجود السبب إلا من جهة خصوص 
المادة وأما الوقت فليس سبباً لوجود صلاة الجمعة وأدائها وإنما هو سبب لوجوبها وافتراضها 
والشرطية إنما هي بالنسبة إلى الأداء والوجودء ولا استحالة في كون شيء سبباً لشيء وشرطاً لآخر 
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إلى هذا المذهب يجعل الحديث من أخبار الأحادء فإن قيل: بم تنكرون على من يقول هذا 
إجماع يجب اتباعهء وأما الصحابة فقد اتفقوا على قولين: بشرط أن لا يعثر من بعدهم على 
دليل يعين الحق في أحدهما: قلنا: هذا تحكم واختراع عليهم» فإنهم لم يشترطوا هذا 
الشرط والاجماع حجة قاطعة» فلا يمكن الشرط في الحجة القاطعة» إذ يتطرق الاحتمال إليه 
ويخرج عن كونه قاطعاًء ولو جاز هذا لجاز أن يقال: إذا أجمعوا على قول واحد عن اجتهاد 
فقد اتفقوا بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين الحق في خلافه» وقد مضت الصحابة 
متفقة على تسويغ كل واحد من القولين فلا يجوز خرق إجماعهم . 


مسألة [الرجوع إلى أحد القولين] 


إذا اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى قول واحد صار ما اتفقوا عليه إجماعاً 





فافهم. إذا تقرر أن المراد هذا شرع في تقرير الجواب وقال (وعدم وجود المسبب بدون جزء السبب 
المتحد إنما هو بالنظر إلى خصوص المادة) وهو كونه متحداً (لا) بالنظر إلى تعلق السببية (مطلقا) 
وإلا يلزم أن لا يوجد بدون شيء من الأسباب ولو متعدداً (لكن يلزم حينئذ أن لا يكون للقيد الثاني) 
وهو قوله: ولا يلزم أن يوجد عنده (فائدة فإن السبب يخرج حينئذ بالقيد الأول) وكان هذا الإخراج 
السبب» فإن قلت: لا انحصار لفائدته في إخراجه. بل يجوز أن يكون الفائدة إخراج العلة» فإنه لا 
يوجد المعلول دونه» قلت: سيجيء أن العلل تتعدد كالسبب» فليس عدم الوجود دونها لنوع العلية» 
فخرجت بالأول» فتدبر فيه (إلا أن يقال ذلك لإخراج القدر المشترك بين مجموع الأسباب) فإنه لا 
يوجد المسبب دون القدر المشترك لنوعه» لكن فيه مناقشة» فإنه إنما لا يوجد دون القدر المشترك 
لانحصاره بين الأسباب لا لنوع تعلقه بالمسبب» فإنه ليس غير السببية (أقول: بقي أن الشرط قد 
يكون شرطا) لشيء (مع سبب) له (دون) سبب (آخرء كما أن القبض شرط للملك في الهبة دون 
البيع) فإنه يفيد الملك بنفس العقد دون الهبة (فلو قطع النظر عن خصوص السبب) ويؤخذ أنه شرط 
للملك مثلاً (خرج ذلك عن الحد) لأنه يوجد المشروط دونه بل لا يصدق الحد على شرط أصلاء 
فإن نوع الشرطية لم يأب عن وجود المشروط دونه (إلا أن يقال) ليس المحدود الشرط العام بل 
(المحدود شرط الشيء مطلقاً) أي من كل وجه مع كل سبب (وهذا) المذكور (شرط من وجه) دون 
وجه (فتدبر) والحق في الجواب أن كون القبض شرط الملك ممنوع» وإنما هو شرط لحصة الملك 
الحاصلة من الهبة» ولا يلزم من اشتراط الخاص بشيء اشتراط المطلق به» بل هو شرط إيجاب 
الهبة الملك» وقبله لم يوجد السبب تاماء كما يفصح عنه عبارات الفقهاء فتدبر (فإن قلت: ما وجه 
قولهم: الشرط لا يتعدد) بدلا بأن يكون لمشروط واحد شروط متعددة يوجد هذا المشروط تارة مع 
هذا الشرط وتارة مع آخر (والسبب يتعدد) على هذا النمط» فإن الملك يحدث بأسباب شتى» ولم 
يرد أن الشرط لا يتعدد أصلاً حتى يرد عليه أن تعدد الشرط بديهي» ولم يقل أحد أن الشرط لا يتعدد 
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قاطعاً عند من شرط انقراض العصرء ويخلص من الاشكال» أما نحن إذا لم نشترط 
فالاجماع الأول ولو في لحظة قد تمّ على تسويغ الخلاف: فإذا رجعوا إلى أحد القولين فلا 
يمكننا في هذه الصورة أن نقول هم بعض الأمة في هذه المسألة كما ذكرناه في اتفاق التابعين 
على أحد قولي الصحابة» فيعظم الاشكال» وطرق الخلاص عنه خمسة: 

أحدها: أن نقول هذا محال وقوعه» وهو كفرض إجماعهم على شيء ثم رجوعهم 
بأجمعهم إلى خلافه» أو إتفاق التابعين على خلافه» والشارطون لانقراض العصر يتخذون 
هذه المسألة عمدة لهم ويقولون مثلاً إذا اختلفوا في مسألة النكاح بلا ولي فمن ذهب إلى 
بطلانه جاز له أن يصر عليه فلم لا يجوز للاخرين أن يوافقوه مهما ظهر لهم دليل البطلان» 
وكيف يحجز على المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يوافق مخالفه؟ قلنا: هذا استبعاد محض» 
ونحن نحيل ذلك لأنه يؤدي إلى تناقض الاجماعين» فإن الاجماع الأول قد دل على تسويغ 
ا ا ا 
(قلت: المعتبر في مفهوم الشرط إصطلاحاً عدم الوجود بدونه) فلا يمكن التعدد المذكور وإلا وجد 
المشروط بدون كل (فعند التعدد) بحسب الظاهر (الشرط القدر المشترك) بين الشروط المتعددة (و) 
المعتبر (في مفهوم السبب استتباع الوجود» وكل واحد معين من الأسباب) المتعددة بدلاً (كذلك) 
أي مستتبع لوجود المعلولء كالجناية على الصوم والظهار مفضيان إلى وجوب الكفارة (والسرفيه) 
أي في اعتباره القدر المشترك في الشروط دون الأسباب (ما تقرر) في العلوم العقلية (أن فاعل 
الواحد بالعدد لا بد أن يكون واحداً بالعدد) إذ لولاه لجاز فاعليه الواحد بالشخص للواحد بالعموم 
(إذ العقل ينقبض عن أن يكون تحصيل الفاعل دون تحصيل معلوله) والأسباب بمنزلة الفواعل» فلا 
يجوز أن تكون قدراً مشركاً» وإلا لكان الواحد بالعموم الأضعف سبباً وفاعلاٌ للواحد بالعدد الأقوى 
(بخلاف الشرط) فإنه لا انقباض عن كون الأقوى تحصيلاً متوقفاً على الأضعف فيه لعدم كونه 
متحصلاً بخلاف الفاعل هذاء ويرد عليه أن امتناع كون تحصيل الفاعل أضعف إنما هو في الفاعل 
الحقيقي المؤثر دون المؤثر الجعلي فلا يتم هذا السر والأولى الإكتفاء بما سبق (أقول خلاصة ذلك) 
هي أن الواحد بالعموم لا يكون فاعلاً للمتشخص (منقوض باقتضاء الماهية فرداً معيناًء كالواجب) 
عند المتكلمين الذاهبين إلى زيادة التشخص فإنه متعين بنفسه ومعلول للماهية الواجبة (والعقل) على 
رأي الفلاسفة الذاهبين إلى انحصار نوعه في شخصه لاقتضائه التشخص بنفسه (فتأمل) بل نقول 
إقتضاء الماهية التشخص غير معقول» لأن نسبتها إلى الأشخاص على السواء» والمقتضى لا يكون 
متساوي النسبة إلى المعلول وغيره» وأيضاً جاعل الوجود والتشخص واحد»ء بل التشخص نحو 
الوجود على التحقيق» فلو اقتضى الماهية التشخص لاقتضت الوجودء فيوجد قبل الوجود» وبهذا 
أبطل الفلاسفة زيادة الوجود والتعين عليه سبحانه ونسبة علية الماهية للعقل التعين لا يقبلها النقاد من 
المهرة والله أعلم بحقيقة الحال (وقيل) في المنهاج (الشرط: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر) عقلياً كان 
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الخلاف» وعلى إيجاب التقليد على كل عامي لمن شاء من المجتهدين› ولا يكون الاتفاق 
على تسويغ ذلك إلا عن دليل قاطع أو كالقاطع في تجويزه» وكيف يتصور رفعه وإحالة 
وقوع هذا التناقض في الاجماعين أقرب من التحكم باذ شتراط العصرء ثم يبقى الاشكال في 
اتفاق التابعين بعد انقراض العصر الأول على اختلاف قولين» ثم لا خلاف في أنه يجوز 
الرجوع إلى أحدهما في القطعيات» كما رجعوا إلى قتال المانعين للزكاة بعد الخلاف» وإلى 
أن الأئمة من قريش» لأن كل فريق يؤثم مخالفه» ولا يجوّز مذهبه بخلاف المجتهدات» فإن 
الخلاف فيها مقرون بتجويز الخلاف وتسويغ الأخذ بكل مذهب أدى إليه الاجتهاد من 
المذهبين. 
والمخلص الثاني : اشتراط انقراض العصرء وهو مشكل فإن اشتراطه تحكم . 





أو جعلياًء فلا يرد أن العلل الشرعية لا تأثير لها حتى يتوقف على الشروط (ويفهم منه لا يتوقف 
ذات المؤثر عليه فيخرج جزء السبب) فلا يرد النقض به» وفي المنهاج قيد زائد لم ينقله وهو لا 
وجودهء وحينئذ لا حاجة إلى هذا الفهم. > فإن جزء السبب يتوقف عليه وجوده» فخرج به إلا أن في 
الجزء المحمول محل تأمل (قيل) في شرح الشرح (لكنه يشكل بنفس السبب) فإنه يصدق عليه أنه 
يتوقف عليه تأثير المؤثر (ضرورة توقف تأثير الشيء على تحقق ذاته) وما في بعض شروح المنهاج 
أنه يخرج بالقيد الأخيرء فإن وجود السبب يتوقف على ذاته لكونه صفة زائدة» فيخرج بقوله: لا 
وجوده» ففساده غني عن البيان» فإن الوجود وإن كان زائداً لا يتوقف على الذات الموجودة فتدبر 
(ويدفع بأن المتبادر) من الحد (كونه) أي ما يتوقف عليه التأثير (مغاير للمؤثر) فيخرج السبب (ثم 
أورد على عكسه الحياة ف في العلم القديم فإنها شرط) لوجود العلم له تعالى واتصافه به (ولا تأثير) 
للمؤثر فيه (إذ المحوج إلى المؤثر الحدوث) عند جمهور المتكلمين» وعلمه تعالى قديم» وهذا لا 
يرد على من جعل العلة للحاجة إلا مكان كما عليه المحققون من المتكلمين» ومنهم المعرّف بهذا 
التعريف (قيل: لو تم هذا) أي المحوج الحدوث (لكانت صفات الواجب) تعالى مجده (وهي زائدة 
قديمة) لامتناع قيام الحوادث (مستغنية عن المؤثر مطلقاً حتى عن الذات) الموصوفة بهذا إذ لا 
حدوث فلا حاجة (فيلزم إما كونها واجب الوجود) إن كان الوجود ا لها بالنظر إلى ذواتها 
(فيتعدد الواجب بالذات) العياذ. بال (أو كونها ممكنة مستغنية عن المؤثر) إن كان ممكن الوجود 
(وحينئذ يلزم انسداد باب إثبات الله تعالى) أي العلم.به» فإن مداره على حاجة الممكن إلى المؤثرء 
وقد جوزتم وجوده بلا مؤثر (أقول: أوّلاً: وجود الصفة هو وجودها لموصوفها على ما صرح به ابن 
سينا) فوجود صفاته له تعالى قائم بذاته تعالى لا بأنفسها (فلا يلزم وجوب وجود موجودات) متعددة 
(مستقلة وإنما المحال ذلك) ظاهر هذا الكلام يقتضي جواز واجبين غير مستقلي الذات» ولا 
يجترىء على التفوه به مسلم بل عاقل فضلاً عن تجويزهء ثم إن الصفات قديمة البتة» واذ علة 
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والمخلص الثالث: إشتراط كون الاجماع مستنداً إلى قاطع لا إلى قياس واجتهادء فإن 
من شرط هذا يقول لا يحصل من اختلافهم إجماع على جواز كل مذهب» بل ذلك أيضاً 
مستند إلى اجتهاد» فإذا رجعوا إلى واحد فالنظر إلى ما اتفقوا عليه لتعين الحق» بدليل قاطع 
في أحد المذهبين» وهو مشكل لأنه لو فتح هذا الباب لم يكن التعلق بالاجماع» إذ ما من 
إجماع إلا ويتصور أن يكون عن اجتهاد» فإذا انقسم الاجماع إلى ما هو حجة وإلى ما ليس 
بحجة ولا فاصل سقط التمسك به وخرح عن كرنه بجا فإنه إن ظهر لنا القاطع الذي هو 
مستندهم فيكون الحكم مستقلاً بذلك القاطع» ومستنداً إليه لا إلى الاجماع» ولأن قوله عليه 
السلام : : «لا تجتمع أمتي على الخطأ» لم يفرق بين إجماع وإجماع» ولا يتخلص من هذا إلا 
من أنكر تصور الاجماع عن اجتهاد» وعند ذلك يناقض آخر كلامه أوله حيث قال: إتفاقهم 
على تسويغ الخلاف مستنده الاجتهاد. 


الحاجة الحدوث عندهم فلا حاجة» فإما ممكنات فيلزم وجود منساوي النسبة إليه وإلى العدم من 
غير مرجح» بقي كونها واجبة» والوجوب ينافي الحاجة في الوجودء فتكون مستغنية عن الذات» 
فتكون مستقلة فيلزم ما سلم استحالته ويلزم خلاف المفروض أيضاً من بطلان كونها صفات ويمكن 
أن يقرر كلام المصنف بأن الصفات وجودها ليس وجودها في أنفسها بل لموصوفاتها وهي واجبة 
بالقياس إلى الذات» وکل ما هو واجب بشيء فهو واجب به لا بالذات فلا وجوب بالذات ولا 
استغناء» والمحال هو الثانيء وهو ملزوم الإستقلال» وعبر بوجوب موجودات مستقلة عن الواجب 
بالذات تعبيراًء عن الشيء يلازمه فهذا إما معارضة أو نقض إجماليء ولا ينقطع بهما مادة الشبهة» 
ولذا أردف بالثاني المشتمل على الحل» هذا غاية التوجيه لكلامه (و) أقول (ثانياً) أنها ممكنة 
مستغنية عن المؤثر لكنها محتاجة إلى المقتضى و (إنما يلزم الإنسداد) لباب العلم بالصانع بالايات 
(لو كانت مستغنية عن ای مطلقاً (والمؤثر غندهم أخص منه) فإن المفيد للوجود يقال له 
المقتضى» فإن كان مفيداً بالإرادة والإختيار يسمى مؤثراء فالصفات ممكنة محتاجة في وجوداتها 
إلى الذات الموصوفة بها لكن الذات جاعلة إياها بالإيجاب لا بالإختيار وإلا لزم التسلسل» وكيف 
يجوز أن الإختيار صدر بالإختيار أو العلم صدر به بعد العلم» وإذا كانت مجعولة بالإيجاب لم يحتج 
إلى المؤثر› ثم هذا موقوف على ما حقق حقق الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في بعض كتبه الكلامية 
أن المراد بقولهم: المحوج هو الحدوث لا الإمكان أن المحوج إلى الجاعل الخالق بالإختيار هو 
الحدوث لا الإمكان (فافهم) وحينئذ سقط قول النصير الطوسي إنهم بين أن يجعلوها واجبة وبين أن 
يجعلوها محدثةء لأن لهم أن يجعلوها ممكنة مخلوقة بالإيجاب لا بالإختيار» فلا محذور» وتحقيق 
أمثال هذه المباحث في العلوم العقلية (ثم هو) أي الشرط المذكور (عقلي) يحكم بشرطيته العقل 
(كالجوهر للعرض) فإن العرض لا يوجد بدون الجوهر (وشرعي) يحكم بشرطيته الشرع (كالطهارة 
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المخلص الرابع: أن يقال: النظر إلى الاتفاق الأخير فأما في الابتداء فإنما جوز 
الخلاف بشرط أن لا ينعقد إجماع على تعيين الحق في واحدء وهذا مشكل فإنه زيادة شرط 
في الاجماع والحجج القاطعة لا تقبل الشرط الذي يمكن أن يكون» وأن لا يکون» ولو جاز 
هذا لجاز أن يقال: الاجماع الثاني ليس بحجة» بل إنما يكون حجة بشرط أن لا يكون اتفاقاً 
بعد اختلاف» وهذا أولى لأنه يقطع عن الاجماع الشرط المحتمل . 

المخلص الخامس: هذاء راا وخ اة ار لأن 
الاجماع إنما يكون حجة بشرط أن لا يتقدم اختلاف» فإذا تقدم لم يكن حجة» وهذا أيضاً 





للصلاة) فإنها لا توجد دونها (وأما) الشرط (لغة فهو العلامة» ومنه أشراط الساعة) أي علاماتهاء فيه 
إشارة إلى أن الشرط اللغوي لا يصلح قسماً منه كما زعم ابن الحاجب» وإلى أن الشرط اللغوي 
العلامة لا مدخول أن وأخواتها كما زعمه أيضاً (وأما تسمية النحاة مدخول أن) وأخواتها (شرطاً 
فلصيرورته علامة على الجزاء) هذا وجه التسمية (إذ كثيراً ما يستعمل) إن (فيما لا يتوقف المسبب 
بعده على غيره) فهو علة موجبة (فيستلزم وجوده لوجوده) أي وجود مدخول أن وجود المسبب فهو 
علامة على الجزاء (لا نفيه لنفيه) أي لا يستلزم نفي مدخول أن نفي المسبب لاحتمال أن يوجد من 
سبب آخر بأن يكون المسبب آعم منه» ويكون لازماً له ولسبب آخر ولا يلزم توارد السببين على أثر 
واحد بالشخص لأنه لعمومه لا يكون واحداً شخصياء نعم: إذا كان مساوياً له يلزم من نفيه نفيه 
(ولهذا ينتج في الإستثنائي) آي المتصل (وضع المقدم) منه (لوضع الثالي) ملا ن ليا أي لا 
ينتج نفي المقدم لنفي التالي (وهو) أي الشرط (قد يتحد وقد يتعدد جمعاً) بأن يكون الشرط 
المجموع من حيث المجموع (أو) يتعدد (بدلاً) بأن يكون الشرط واحدا لا بعينه من أمور متعددة 
(فهذه ثلاثة) من الأقسام (وكذا الجزاء) قد يتحد وقد يتعدد ها وقد يتعدد بدلا (فالمجموع تسعة) 
حاصلة من ضرب الثلاثة في الثلاثة . 

(فرع * قال: إن دخلتما فأنتما طالقان) مخاطباً لإثنين من زوجاته (فدخلت إحداهما) دون 
الأخحرى (قيل: تطلق هي لأن الشرط متحد) وهو دخول واحدة واحدة (والجزاء كذلك) هو طلاق 
كل» وقد وجد شرط طلاق الداخلة فتطلق» ثم أشار إلى العلة بقوله (وطلاق كل بدخولها يعرف 
بالعرف) وهذا أوفق بمذهبنا من أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الاحاد على الاحاد (وقيل : 
لا تطلق واحدة منهماء لأن الشرط دخولهما جميعاً) ولم يوجدء فلا يترتب الجزاء (وقيل) ليس هذا 
ولا ذاك (بل تطلقان) معاً (لأن الشرط) لطلاق كل (دخولهما بدلاً) وقد وجد فيترتب الجزاء وعلى 
هذا الشرط متعدد بدلاً والجزاء معاً (قيل) في حواشي مرزاجان على شرح المختصر (فيه تحكم لعدم 
الإختلاف في اللفظ بين الشرط والجزاء) فالحكم بالبدلية في الشرط دون الجزاء تحكم بحت (أقول 
المقصود من اليمين المنع) من الدخول (ولا شك أن أخذ الشرط بدلا أبلغ فيه» فهو المرجح) لأخذ 


عم//اه 


مشكل» لأن قوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على الخطأ» يحسم باب الشرط» ويوجب 
كون كل إجماع حجة كيف ما كان فيكون كل واحد من الاجماعين حجة» ويتناقض» فلعل 
الأولى الطريق الأوّل» وهو أن هذا لا يتصورء لأنه يؤدي إلى التناقض» وتصويره كتصوير 
رجوع أهل الاجماع عما أجمعوا عليه؛ وكتصوير اتفاق التابعين على خلاف إجماع 
الصحابة» وذلك مما يمتنع وقوعه بدليل السمع» فكذلك هذاء فإن قيل: فإذا ذهب جميع 
الأمة من الصحابة إلى العول إلا ابن عباس» وإلى منع بيع أمهات الأولاد إلا علياًء فإذا ظهر 
لهما الدليل على العول وعلى منع البيع فلم يحرم عليهما الرجوع إلى موافقة سائر الآمة» 





الشرط بدلا دون الجزاء (فتدبر) وفيه أن المرجح إنما يعمل إذا كان الإحتمالان على السوية» وههنا 
تعليق طلاق كل بالدخول متعارف في مثل هذا التركيب فتدبر. 
مسألة 

. (الشرط كالاستثناء) في الأحكام (إلا في تعقبه الجمل فإنه) ليس كالاستئناء بل (للجميع لأنه 
مقدم تقديرا) فيقدم على الكل (إذ حقه الصدارة) للكلام (كالاستفهام والتمني) وقد تقدم» ثم ظاهر 
هذا الكلام يوهم أن الشرط أيضاً يوجب حكماً مخالفاً فيما أخرجه» كالاستثناء» ولعله مخصوص 
من المماثلة في الأحكام الإستثنائية» ثم القول بتأخير الشرط لما كان منافياً لقول نحاة البصرة أراد 
أن يبطله فقال: (أما قول البصريين في مثل: أكرمك إن دخلت» ما تقدم خبر) أي جملة خبرية 

مستقلة مستقلةٍ ولیس جزاء» ولو قال: ما تقدم جملة لكان أشمل (والجزاء محذوف) لدلالته عليه (ولذا لم 
يجزم) مع كونه فعلاً مضارعاً» وهو ينجزم شرطاً وجزاء (ففيه أنه لا يدل) هذا الكلام (إلا على إكرام 
مقيد) معلق بالدخول» فليس ما تقدم إخبارا بالإكرام مطلقاً (ولذلك لم يكذب على تقدير عدم 
الإكرام لعدم الدخول) ولو كان حكماً مطلقاً الكذب (والتقييد) أي تقييد الإكرام» وتعليقه بالدخول 
(مرتين لا يفهم بالضرورة الوجدانية) فليس ما تقدم إخباراً بإكرام مقيد مفسر للجزاء المقدر كالجملة 
الواقعة بعد المفعول المضمر على شريطة التفسير» » نحو: زیداً ضربته (هذا) وأما قولهم: لا ينجزم ما 
تقدم إذا كان مضارعاًء فقلنا: العلة لأجل أن التقديم يبطل عمل كلمة المجازاة فتدبر (قیل) في 
حواشي مرزاجان على شرح المختصر (نظيره ما قالوا) أي البصريون (أن في زيد قام» ضميراً هو 
الفاعل) وما تقدم مبتدأ (والوجدان يكذبه» فإن المفهوم) منه (في التقديم والتأخير) أي تقديم الظاهر 
وتأخيره (واحد) وهو نسبة القيام إلى زيد (ولهذا لم يفرق العربي القح الذي لم يسمع قواعد النحو 
بينهما) أي بين التقديم والتأخير (في المعنىء فالحق مع علماء الكوفة حيث جوزوا تقديم الفاعل) 
على ما نقل صاحب المحاكمات» وسمعت عن مطلع الأسرار الإلهية أبي قدس سره مراراً أن هذا 
النقل غير مطابق لكتب النحو إذ علماء الكوفة والبصرة كلهم متفقون على أن الفاعل لا يتقدم أصلاء 
وفي صورة تقديم الإسم الظاهر المقدم مبتدأ اتفاقاًء ولذا اتفقوا على مطابقة الفحل إياه في التقديم 
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وكيف يستحيل أن يظهر لهما ما ظهر للأمةء ومذهبكم يؤدي إلى هذه الإحالة عند سلوك 

الطريق الأول؟ قلنا: لا إشكال على الطريق الأول إلا هذاء وسبيل قطعه أن يقال: لا يحرم 

عليهما الرجوع لو ظهر لهما وجه ذلك ولكنا نقول: يستحيل أن يظهر لهما وجه أو يرجعا 

لا لامتناعه في ذاته» لكن لإفضائه إلى ما هو ممتنع سمعاء والشيء تارة يمتنع لذاته وتارة 

لغيره» كاتفاق التابعين على إبطال القياس وخبر الواحد» فإنه محال لا لذاته» لكن لإفضائه 
مسألة [إجماع الصحابة على حكم ثم ذكر حديث خلافه] 


فإن قال قائل إذا أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثاً على خلافه 
ورواه» فإن رجعوا إليه كان الاجماع الأول باطلاًء وإن أصروا على خلاف الخبر فهو محال» 


إفراداً وتثنية وجمعاً لكونه حاملاً للضمير لا في صورة التأخير» بل أوجبوا فيه إفراد الفعل أبداً فتدبر 
(أقول: اتفق علماء البلاغة على الفرق) في صورتي التقديم والتأخير (بحسب المعاني الثانوية) وهي 
الكيفيات والمزايا الزائدة على أصل المراد المفهومة من الكلام» ككونه ردًاً للإنكار وغيره» وههنا 
يفهم منه في التقديم حكماً مؤكداً لا في التأخير (فالتكذيب) أي تكذيب الوجدان الفرق (لعله لعدم 
السليقة) لفهم دقائق الكلام (وأما عدم فرق العربي القح» فإن كان عامياً) غير بليغ (فلا يعبأ به) إن 
سلم عدم فرقه (كيف وهو لا يفرق بين ما أنا قلت وما قلت أنا) مع أن الأول يدل على نفي القول 
عن المتكلم مع ثبوته لأحد غيره بخلاف الثاني فإنه يدل على النفي عنه مع السكوت عن غيره (إلى 
غير ذلك) من الكلام» فكما لا يعبأ بعدم الفرق بين هذين الكلامين» فكذا لا يعبأ بعدم الفرق فيما 
نحن فيه (وإن كان) العربي القح (بليغاً فلا نسلم أنه لا يفرق) بل يفهم في التقديم النسبة مرتين 
بخلاف التأخير (كيف) لا يفرق (ومستند علماء البلاغة إنما هو فهم العرب العرباء) هذا كلام متين» 
ثم أراد أن يبين النكتة فقال: (والسر في الفرق أن الفعل بحسب حقيقته منتظر التعلق بشيء لم يذكر 
بعد) لكونه مشتملاً على النسبة التامة المحتاجة إلى فاعل معين (فإن ذكر) الشيء (بعدها فذاك) هو 
المنسوب إليه (وإلا) يذكر (فيعتبر تعلقه بما تقدم) سوى الربط الذي يقتضي المقدم أن يرتبط ما ذكر 
بعده به (فيلاحظ الربط ثانياً» وهو معنى الضمير المنوى) وربما يناقش فيه بأن كون حقيقة الفعل 
منتظرة التعلق إلى ما لم يذكر ممنوع وإلى الغير مسلم لكن لا يلزم منه التعلق والربط ثانياً حتى 
يستفاد معنى هو المنوى»ء لكن الأمر سهل عند من خدم العلوم الأدبية فتثبت (ومن ههنا) أي من 
أجل الفرق الذي بين التقدم والتأخر (صح قام الزيدان) لكونه مسند إلى المؤخرء فافرد الفعل (دون 
الزيدان قام) لإسناده إلى الضمير العائد إلى المقدم فيفوت التطابق (فالحق ههنا) أي في نحو زيد قام 
(مع علماء البصرة) من كون الفعل مسندا إلى الضمير وانفهام الربط مرتين (هذا) فاحفظه فإنه حقيق 
بالحفظ . 
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لا سيما في حق من يذكره تحقيقاً وإذا رجع هو كان مخالفاً للإجماع» وإن لم يرجع كان 
مخالفاً للخبر» وهذا لا مخلص عنه إلا باعتبار انقراض العصر فليعتبر (قلنا) عنه مخلصان: 

أحدهما: أن هذا فرض محال» فإن الله يعصم الأمة عن الاجماع على نقيض الخبرء 
أو يعصم الراوي عن النسيان إلى أن يتم الاجماع . 

الثاني : أنّا ننظر إلى أهل الاجماع» فإن أصروا تبين أنه حق» وأن الخبر إما أن يكون 
غلط فيه الراوي فسمعه من غير رسول الله به وظن أنه سمعه من الرسول به أو تطرق إليه 
نسخ لم يسمعه الراوي وعرفه أهل الاجماع» وإن لم ينكشف لناء فإن رجع الراوي كان 
مخطبا لأنه خالف الاجماع وهو حجة قاطعة» وإن رجع أهل الاجماع إلى الخبر قلنا: كان 
ما أجمعوا عليه حقاً في ذلك الزمان إذ لم يكلفهم الله ما لم يبلغهم» كما يكون الحكم 





(الثالث) من المخصصات المتصلة (الغاية ولفظها إلى وحتى) وقد مرا في حروف المعاني 
(نحو: أكرم بني تميم إلى أن يدخلواء وهي كالشرطة إتحاداً وتعدداً) فقد تكون واحداً ومتعدداً 
اجتماعاً أو بدلا (و) هي (كالاستثناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة) إذا عقبت بعد جمل 
متعاطفة (والمذاهب) ههنا هي (المذاهب) المذكورة ثمة (والمختار) ههنا (المختار) ثمة» فالمختار 
عندنا الإنصراف إلى الأخيرة وعند الشافعية إلى الكلء وحجة الإسلام قدس سره والقاضي يتوقفان 
والرافضي مشترك فيهما وأبو الحسين إن ظهر الإضراب فللأخيرة وإلا فللكل (في التحرير لا يخفى 
عدم صدق تعريف التخصيص على إخراج الشرط والغاية لعدم إخراج شيء منهما بعض المسمى) 
من أفراد العام (فإن مفادهما عدم ثبوت الحكم على بعض التقادير) وهي تقدير فقدان الشرط وما بعد 
الغاية لا عدم ثبوت الحكم لبعض الإفراد حتى يكون تخصيصاًء ثم إنه لو قال: مفادهما ثبوت 
الحكم على بعض التقادير وهو تقدير وجود الشرط وقبل الغاية لكان متأتياً على مذهبنا أيضاًء لكن 
لما كان دعوى الشافعية أنهما مخصصان تنزل إلى رأيهم وقال: مفادهما عدم ثبوت الحكم على 
بعض التقادير (أقول) في جوابه (قد يخرج) الشرط أو الغاية (بعض المسمي) عن الحكم (دائماً) لا 
على بعض التقادير» فصار العام مخصوصاً بهما (ونحو: أكرم العرب إن كان هاشمياً) فأخرج الشرط 
غير الهاشمي (وأكرم المسلمين إلى القرن الثالث) فأخرج مسلمي هذا الزمان (وفيه ما فيه) لأن هذا 
التخصيص اتفاقي والكلام كان في الوضعي المطردء وإليه أشار في التحرير أيضاًء فإنه قال في أثناء 
هذا البحث وإن كان قد يتفق معه تخصيص آخرء وقد لا وقد يتضادان, أي قد يتفق مع قصر 
التقديرات تخصيص آخر هو قصر الإفرادء وقد: لا يتفق» وقد يتضادانء فإن قلت: القوم العادون 
إياهما من المخصصات لم يريدوا التخصيص بهما دائماً بل في بعض الأحيان» قلت: ظاهر كلامهم 
دعوى وضعهما للتخصيص كالاستثناء» ولو كان مرادهم التخصيص ولو اتفاقاً لم ينحصر في هذه 
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٠‏ المنسوخ حقاً قبل بلوغ النسخ» وكما لو تغير الاجتهاد أو يكون كل واحد من الرأيين حقا 
عند من صرّب قول كل مجتهد» فإن قيل: فإن جاز هذا فلم لا يجوز أن يقال: إذا أجمعت 
الأمة عن اجتهاد جاز لمن بعدهم الخلاف» بل جاز لهم الرجوع» فإن ما قالوه كان حقاً ما 
دام ذلك الاجتهاد باقياًء فإذا تغير تغير الفرض والكل حق. لا سيما إذا اختلفوا عن اجتهاد 
ثم رجعوا إلى قول واحد» وهلا قلتم: إن ذلك جائز لأنهم كانوا يجوّزون للذاهب إلى إنكار 
العول وبيع أم الولد القول به ما غلب ذلك على ظنه» فإذا تغير ظنه تغير فرضه وحرم عليه ما 
كان سائغاً له» ولا يكون هذا رفعاً للاجماع بل تجويزاً للمصير إلى مذهب بشرط غلبة الظن» 
فإذا تغير الظن لم يكن مجوّزاًء ويكون هذا مخلصاً سادساً في المسألة التي قبل هذه 
المسألة؟ قلنا: ما أجمعوا عليه عن اجتهاد لا يجوز خلافه بعده» لا لأنه حق فقط» لكن لأنه 
حق اجتمعت الأمة عليه» وقد أجمعت الأمة على أن كل ما أجمعت الأمة عليه يحرم خلافه 
لا كالحق الذي يذهب إليه الاحادء وأما إذا اختلفوا عن اجتهاد فقد اتفقوا على جواز القول 





الخمسة. ل يوجلا فى قيرلا يتن السات الغير المستقلة نحو كلمة: بل» ولا العاطفة والظرف 
فتدبر. 
(الرابع) من المخصصات المتصلة (الصفة».نحو: أكرم الرجال العلماء) فيخرج الجهال 
(قيل : تخصيصها ليس لفظيا) فعلى هذا لا يكون من المتصلة بل من المستقلة (وقد مر ما عليه) في 
مسألة العام المخصوص حقيقة أم مجاز (و) الوصف (في تعقبه المتعددة) ارت بعضها على 
بعض (كتميم وقريش الطوال كالإستثناء) في تعقبه تعقبه الجمل المتعاطفة مذهباً ومختاراً. 
(واعلم أن التخصيص بالشرط والغاية والصفة إنما هو عند القائلين بالمفهوم المخالف) فيلزم 
عدم ثبوت الحكم للبعض (وأما النافون) للمفهوم (فلا يقولون) بتخصيصها (كذا في التحرير؛ أقول) 
ليس كذلك» بل (الظاهر أن التخصيص بمعنى القصر اتفاق) بيننا وبين القائلين بالمفهوم (وإنما 
الإختلاف في إثبات النقيض) للحكم في البعض المخرج فقائلو المفهوم نعم» والنافون لا (فتأمل) 
والحق ما قال صاحب التحرير» فإن العام في هذه الصور مستعمل في معناه» ولم يقصر على البعض 
أصلاً عند الحنفية كما عرفت من أن أداة الشرط يخرج الطرفين عن التمام» ويفيد الحكم التعليقي في 
ع تراد كو سا يكم الجا ند قن SS OL A‏ 
الكل» وإن لم يتحقق أصلاً لم يد يتحقق أصلاء وأداة الغاية يفيد انتهاء حكم العام إن قارنته» فيحكم 
على المغيا المنتهي بالغاية» لا أن العام مستعمل فيه والصفة يتقيد به الجنس أوَّلاً» ثم يعتبر عمومه 
في أفراد المقيد بوضع الواضع كذلك كما في الجمع المضاف» بخلاف الشافعية» فإنهم لما قالوا 
بالمفهوم فقد أفادت هذه القيودء فة ففي الحكم عن بعض أفراد العام فيعارض حكم العام فيه فيفهم 
بقرينة هذه المعارضة أن المراد منه البعض الاخر كما في المخصص المستقل» وأما عندنا فليس 
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الثاني» فيصير جواز المصير إليه أمراً متفقاً عليه» ولا يجوز أن يقيد بشرط بقاء الاجتهادء 
كما لو اتفقوا على قول واحد بالاجتهاد» فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهادء بل يحرم 
خلافه مطلقاً من غير شرط» فكذلك هذاء فإن قيل: فلو ظهر للتابعين ذلك الخبر على 
خلاف ما أجمعت الصحابة عليه ونقله إليهم من كان حاضرا عند إجماع أهل الحل والعقدء 
ولم يكن الراوي من أهل الحل والعقد؟ قلنا: يحرم على التابعين موافقته ويجب عليه اتباع 
الاجماع القاطع فإن خبر الواحد يحتمل النسخ والسهو والاجماع لا يحتمل ذلك . 
مسألة [الاجماع هل يثبت بخبر الواحد] 
الاجماع لا يثبت بخبر الواحدء خلافاً لبعض الفقهاء» والسر فيه أن الاجماع دليل 


قاطع يحكم به على الكتاب والسنة المتواترة» وخبر الواحد» لا يقطع به فكيف يثبت به قاطع 
وليس يستحيل التعبد به عقلاً لو ورد كما ذكرناه في نسخ القرآن بخبر الواحد» لكن لم يرد» 





الأمر كذلك. لأنه لو كان المراد من العام ما يوجد فيه الشرط والصفة كان المعنى أكرم الرجال 
العلماء إن كانوا علماءء أو أكرم الرجال العلماء العلماء» وهو كما ترى بل لا يبقى للشرط وغيره من 
القيود معنى سوى التأكيد بخلافهم» فإن معناها عندهم الحكم المخالف في المسكوت هذا. ثم إن 
مذهب الشافعية لا يكاد يصح بوجهء أما أوّلاً فلأنه لو كان المراد بالعام الإفراد التي يوجد فيها 
الشرط أو الصفة أو المغيا بالغاية لفهم التكرار والوجدان أن يكذبه» وأما ثانياً فلأن هذه القيود غير 
مستقلة لا تفيد المعنى إلا بعد تعلقه بما تقدم ولا يصلح للتعلق إلا بطريق التأكيد» فيكون للقيود 
فائدة سوى نفي الحكم» فلا يثبت المفهوم لفقد ماشرطوا لثبوته فافهم واستقم ثم إنك قد دريت أن 
في الإستثناء أيضاً العام باق على معناه» وإذا قيد بالإخراج فهم من المركب معنى يصدق على الباقي 
بالوضع النوعي الذي للمركبات» فهو أيضاً ليس تخصيصاًء وإنما طواه صاحب التحرير قدس سره 
لأنه اختار فيه ما اختاره المصنف من أن المراد بالصدر الباقي والإستثناء قرينة» فقد ظهر أن ما عده 
الشافعية من المتصلات مخصصاً ليس فيه قصر أصلاً والحق ما ذهب إليه الحنفية من أنه لا تخصيص 
إلا بالمستقل لأنه هو القرينة على القصر فاحفظه فإنه به حقيق» وإنما كررنا هذا الكلام لأنه قد زلت 
فيه أقدام الإفهام حتى أن بعض المتأخرين منا وتبعه المصنف اختاروا مذهبهم» وظنوا أن قول 
الحنفية اصطلاح محض لا يرجع إلى فائدة تترتب عليه بل ظنوه شيئاً فرياً. 

(الخامس) من المخصصات المتصلة (بدل البعض نحو: أكرم بني تميم العلماء منهم» ولم 
يذكره الأكثرون) من أهل الأصول (قيل) إنما لم يذكروه (لأن المبدل منه في نية الطرح) لأن البدل 
هو المقصود بالنسبة» فلا اعتداد بهء فلا يعم ولا يخص (وفيه نظرء لأن الذي عليه المحققون 
كالزمخشري ومثله) في تحقيق كون البدل مقصود بالنسبة (أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في 
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فإن قيل: فليثبت في حق وجوب العمل به إن لم يكن العمل به مخالفاً لكتاب ولا سنة 
متواترة» إذ الاجماع كالنص في وجوب العمل» والعمل بما ينقله الراوي من النص واجب» 
وإن لم يحصل القطع به لصحة النص» فكذا الاجماع؟ قلنا : إنما يث يثبت العمل بخبر الواحد» 
ا وذلك فيما روي عن رسول الله ڳلا. N‏ 
من اتفاق أو إجماع» فلم يثبت فيه نقل وإجماع» ولو أثبتناه لكان ذلك بالقياس» ولم يثبت 
لنا صحة القياس في إثبات أصول الشريعة هذا هو الأظهرء ولسنا نقطع ببطلان مذهب من 
يتمسك به في حق العمل خاصة» والله أعلم . 
مسألة [الأخذ بالأقل ليس تمسكاً بالاجماع] 
الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالاجماع خلافاً لبعض الفقهاء. ومثاله: إن الناس 


اختلفوا في دية اليهودي» فقيل: إنها مثل دية المسلمء وقيل: إنها مثل نصفهاء وقيل إنها 
ثلثهاء فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل» وظن ظانون أنه تمسك بالاجماع » وهو سوء 





حكم المهدر) مطلقاً حتى لا يعتبر عمومه وخصوصه (بل هو) جيء به (للتمهيد والتوطئة) لذكر البدل 
(ليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد) لأن النسبة متكررة (هذا) واعلم أن 
مشايخنا إنما لم يذكروه» لأن المبدل منه مستعمل في معناه» كيف لو أريد به البعض الذي هو البدل . 
صار بدل الكل لأن المعتبر فيه عينية لما استعمل فيه المبدل منه وإنما نسب إليه الحكم لقصد توطئة 
- النسبة إلى البدل ليفيد فضل توكيد» فليس هذا من المخصصات فتدبر # ولما فرغ عن المتصلات 
أراد أن يذكر المستقلات في مسائل لكونها غير مضبوطة فقال: 
مسألة 

(العرف العملي) أي تعامل الناس ببعض أفراد العام (مخصص) للعام بتلك الأفراد (عندنا 
خلافاً للشافعية» كحرّمت الطعام وعادتهم أكل البر انصرف) الطعام (إليه) عندنا خلافاً لهم (وأما) 
التخصيض لبالعرف القولي) بان جرئ العرن بجر د اتراق للكل؛ بل كلما أطلقوا فى العرف 
أرادوا بعض الإفراد (فباتفاق) بيننا وبينهم جن او ا تطلن رعلى النقد الغالب) في العقود 
(لنا الإتفاق على فهم لحم الضأن بخصوصه في) قوله: (اشتر لحماًء وقصر الأمر عليه) حتى لو 
اشترى غيره لم يكن ممتثلاً (إذا كانت العادة أكله وما ذلك إلا لتبادر الخصوص وهو متحقق في 
العملي كالقولي) فيخصص هو مثل تخصيصه (فالفرق بين المطلق المقيد والعام المخصّص كما في 
شرح المختصر) بأنه يجوز تقييد المطلق بالعرف العملي» ولا يجوز تخصيص العام لأنه في تقييد 
المطلق يبقى المطلق وفي تخصيص العام يتغير العام عن معناه» واشتر لحماً من القبيل الأول دون 
الثاني» فلا يصح الإستدلال به فإنه في غير محل النزاع (لغو) غير مسموع (إذ المناط) في تقييد 
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ظن بالشافعي رحمه الله» فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه» وإنما 
المختلف فيه سقوط الزيادة» ولا إجماع فيه» بل لو كان الاجماع على الثلث إجماعا على 
سقوط الزيادة لكان موجب الزيادة خارقاً للإجماع» ولكان مذهبه باطلاً على القطع» لكن 
الشافعي أوجب ما أجمعواعليه» وبحث عن مدارك الأدلة» فلم يضح عنده دليل على 
إيجاب الزيادة» فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل» فهو 
تمسك بالاستصحاب» ودليل العقل لا بدليل الاجماع» كما سيأتي معناه إن شاء الله تعالى» 
وهذا تمام الكلام في الاجماع الذي هو الأصل الثالث. ظ 
الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب 

اعلم أن الاحكام السمعية لا تدرك بالعقل» لكن دل العقل على براءة الذمة عن 
الواجبات» وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل عليهم السلام 
وتأييدهم بالمعجزات» وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع» ونحن على 





المطلق بهذا (التنادر) إلى التقييد للتعامل وهو موجود في تخصيص العام (قيل: هذا) أي قياس العام 
على المطلق (قياس في اللغة) فلا يقبل (أقول) في دفعه ليس قياسا في اللغة (بل استقراء) فإن 
الإستقراء شهد بأن ما يوجب التبادر إلى غير الموضوع له يوجب إرادته تجوّزاً (كرفع الفاعل) ثبت 
باستقراء الفواعل الأخرى في الرفع (فتأمل) فإنه الحق» الشافعية (قالوا الصيغة) المستعملة مع 
العرف العملي (عامة) لغة (ولا مخصص) فيبقى على عمومه (قلنا) المقدمة الثانية (ممنوعة فإن 
عادتهم مخصصة لصيغتهم» لأن غلبة العادة ينجر إلى غلبة الإسم كالدراهم على) النقد (الغالب) 
فالباعث في العرف القولي الذي هو مخصص بالإتفاق ليس إلاغلبة العادة (فإنه لا باعث للخصوص) 
فيه (إلا أن استعماله أغلب) فالقول بتخصيص القولي وصيرورته قرينة دون العملي تحكم صريح لا 
يسمع» ومن ههنا ظهر وجه اخر للمدعي وهو اشتراك القولي والعملي في المناط» وبما قررنا اندفع 
أن غلبة العادة إذا انجر إلى غلبة الإسم صار المخصص عرفا قولياً ولا نزاع فيه» مع أنه كلام على 
السند فتدبر. 
مسألة 

(هل يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب) أم لا (جوّزه کثیرون) من علماء الأصول (مطلقا) سواء 
كان العام مقدماً على الخاص أو بالعكس ٠»‏ وسواء كانا متلاصقين أم يكون أحدهما قدا أو مؤخراً 
الإمام صرح في الأسرار بأن التخصيص لا يكون متراخياء وما يظن فيه التراخي فليس بياناء بل رفعا 
للحكم الثابت عن بعض الأفراد (ومنعه بعض مطلقاً) متراخياً أجدهما عن الآخر وموصولاً كل منهما 
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استصحاب ذلك إلى أن يرد السمعء aS‏ در a‏ 
السادسة غير واجبة» لا بتصريح النبي بنفيها لكن كان وجوبها منتفياًء إذ لا مثبت للوجوب» 
فبقي على النفي الأصلي لأن نطقه بالايجاب قاصر على الخمسةء قبقي على النفي في حق 
السادسة» وكأن السمع لم يرد» وكذلك إذا أوجب صوم رمضان بقي صوم شوال على النفي 
الأصلي» وإذا أوجب عبادة في وقت بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على البراءة الأصلية» 
وإذا أوجب على القادر بقي العاجز على ما كان عليه» فإذا النظر في الأحكام إما أن يكون 
في إثباتها أو في نفيهاء أما إثباتها فالعقل قاصر عن الدلالة عليه وأم النفي فالعقل قد دل 
عليه إلى أن يرد الدليل السمعي بالمعنى الناقل من النفي الأصلي› فانتهض دليلاً على أحد 
الشطرين وهو النفي» فإن قيل: إذا كان العقل دليلاً بشرط أن لايرد سمع فبعد بعثة الرسل 
ووضع الشرع لا يعلم نفي السمع»ء فلا يكون انتفاء الحكم معلوماًء ومنتهاكم عدم العلم 
بورود السمع وعدم العلم لا يكون حجة؟ قلنا: إنتفاء الدليل السمعي قد يعلم. وقد يظن» 





بصاحبه (وفصل الحنفية العراقية والقاضي) أبو بكر (وإمام الحرمين) كلاهما من الشافعية وهو 
المختار (بأن الخاص مخصص إن كان متأخراً وموصولاً) بالعام (وإلا) يكن موصول (فالعام ناسخ) 
له إن كان متأخراً غير مقارن إلا أن تدل قرينة جزئية على بقاء الحكم الخاص المتقدم» فيخص العام 
حينئذ كما حص قوله تعالى: «واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه) بما سوى سلب المقتول 
مع كون الحكم بإعطاء السلب للقاتل مقدماً عليه كما مر (أو منسوخ بقدره) إن كان مقدماً على 
الخاص الغير المقارن (ويبقى) هذا العام المنسوخ البعض (قطعياً في الباقي) لا كالعام له إذا خص 
منه البعض» والصواب حذف قوله: متأخراًء بل يقال: إن الخاص مخصص إن كان موصولاً (وإن 
جهل التاريخ) بين العام والخاص (تساقطا) إذا لم يظهر ترجيح أحدهما على الآخر (فيتوقف بقدره 
إلى دليل) آخر كما هو شأن التعارض من إسقاط المتعارضين وطلب الدليل دونه» وإنما قيدنا بعدم 
ظهور الترجيح لأن صاحب الهداية قال: العام المتفق على صحته مقدم في العمل على الخاص 
المختلف» ولأن العمل بالرابح أصل متأصل في الباب (ويؤخر المحرّم احتياطاً) فإنه لا شناعة في 
ترك المباح إنما الشناعة في فعل الحرام» ثم إن ما ذكر هو الذي يساعد عليه الدليل وينطبق عليه 
الفروع الفقهية» » فإنه عارض النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قوله يَدِ: «من أدرك ركعة من 
الفجر فقد أدرك الفجرء ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر» رواه الشيخان» ولم يخصصوا 
العموم به» بل أسقطوهما وعملوا بالقياس» فرجح في الفجر حديث النهي وفي العصر الحديث 
الثاني وأيضاً: عارض حديث النهي المذكور حديث إباحة الصلاة وقت الإستواء بمكة وبيوم 
الجمعة» فما خصصوا العموم به بل عملوا بالمحرّم إلى غير ذلك» لكن ما ذكره مخالف لما قال 
صدر الشريعة وصاحب البديع أنه يحمل على المقارنة وتخصيص العام» وأيضا ذكر في مبحث 
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ابالحد عاد ول على وجرت ا 0 ولا على وجوب صلاة سادسة» إذ نعلم أنه 
لو كان لنقل وانتشر ولما خفي على جميع الأمة» وهذا علم بعدم الدليل» وليس هو عدم 
العلم بالدليل» فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة؛ والعلم بعدم الدليل حجة. أما الظن» 
فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في وجوب الوتر والأضحية وأمثالهما فراها ضعيفة ولم 
يظهر له دليل مع شدّة بحثه وعنايته بالبحث غلب على ظنه إنتفاء الدليل» فنزل ذلك منزلة 
العلم في حق العمل» لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد» وهو غاية الواجب على المجتهد. 
فإن قيل: ولم يستحيل أن يكون واجباً ولا يكون عليه دليل» أو يكون عليه دليل لم يبلغنا؟ 
قلنا: أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحالء لأنه تكليف بما لا يطاق» ولذلك نفينا الاحكام 
قبل ورود السمع› وأما إن كان عليه دليل ولم يبلغنا فليس دليلاً في حقناء إذ لا تكليف علينا 
إلا فيما بلغناء فإن قيل : فيقدر كل عامي أن ينفي مستنداً إلى أنه لم يبلغه الدليل؟ قلنا : هذا 
إنما يجوز للباحث المجتهد المطلع على مدارك الأدلة القادر على الاستقصاء» كالذي يقدر 





التعارض من أصول الإمام فخر الإسلام أن في صورة التعارض بجمع بحمل العام على الخاص 
وسيصرح به المصنف أيضاًء إلا أن يقال: الأصل أن لا يعمل بهماء لكن الأمر في نفسه أن حكم 
أحدهما ثابت» فلأجلٍ الفتوى يحمل العام على الخاص» وهو أهون من حمل الخاص على المجاز 
البعيد لثلا تتعطل الحادثة فتأمل فيه قال (المجوّزون أوَلِاً) لو لم يكن الخاص مخصصاً للعام 
الكتابي مطلقاً لما وقع» وقد (وقع كثيراً» منه قوله تعالى: «وأولات الأحمال) أجلهن أن يضعن 
حملهن 76 (مخصص لقوله تعالى: «والذي يتوفون منكم) ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشراً#”2 فأخرج الحامل المتوفى عنها الزوج وليس بينهما مقارنة (ومنه) قوله تعالى: 

«والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب)” مخصص لقوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات7»6© 
فأخرج الكتابية عن المشركات (فإن الكتابية مشركة للتثليث) كما قال الله تعالى: «لقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة »29 نزلت في النصارى (وغيره) من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله» وقولهم عزير ابن الله» والمسيح ابن الله» وغير ذلك من حماقاتهم (قلنا) إن القول بالتخصيص 
باطل بل الكريمة (الأولى) وهي قوله تعالى: «وأولات الأحمال) الخ . . . . (متأخرة عن الثانية» 
لقول ابن مسعود: من شاء باهلته» أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة) كذا 
ذكره الإمام محمد في الأصل» كذا في التيسير» وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي 
وابن ماجة عن ابن مسعود أنه بلغه أن علياً يقول: تعتد آخر الأجلين» فقال: من شاء لاعنته» أن 
الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهراً وكل مطلقة أو متوفى 
عنها زوجها فأجلها أن تضع حملهاء وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن مسعود من شاء 
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على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ» أمكنه أن يقطع بنفي المتاع» أو يدعي عليه 
الظن» أما الأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يبصر ما فيه فليس له أن يدعي نفي المتاع من 
البيت» فإن قيل: وهل للإستصحاب معنى سوى ما ذكرتموه؟ قلنا: يطلق الاستصحاب على 
أربعة أوجه يصح ثلاثة منها: الأول: ما ذكرناه. والثاني: استصحاب العموم إلى أن يرد 
تخصيص واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ» أما العموم فهو دليل عند القائلين به» وأما 
النص فهو دليل على دوام الحكم بشرط أن لا يرد نسخ» كما دل العقل على البراءة الأصلية؛ 
بشرط أن لا يرد سمع مغير. الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه» 
كالملك عند جريان العقد المملك» وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو إلتزام» فإن هذا وإن 
لم يكن حكماً أصلياً فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاً ولولا دلالة الشرع 
على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه» فالاستصحاب ليس بحجة إلا فيما 


حالفتهء أن سورة النساء القصرى أنزلت بعد الأربعة أشهر وعشرة #وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن) والروايتان مذكورتان في الدرر المتثورة» وإذا ثبت هذا (فيكون نسخاً لا تخصيصاً) 
فبطل استدلالهم» ثم القول بكون كريمة أولات الأحمال مخصصة لعله مخالف لإجماع الصحابة» 
فإن الصحابة اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء فأمير المؤمنين علي وابن عباس قالا 
بأبعد الأجلين» وهذا نوع احتياط للتعارض والجهل بالناسخ» وليس من التخصيص في شيء» وابن 
مسعود وأبو هريرة قالا بالنسخ» وأما التخصيص فلم ينقل من أحد فتأمل فيه (وكذا والمحصنات) 
نزلت (بعد) كريمة (#ولا تنكحوا المشركات)€ ذكره جماعة من المفسرين) فتكون ناسخة لها لا 
مخصصة» وروى البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) 
قال: نسخت وأحل من المشركات نساء أهل الكتاب» وروى أبو داود في ناسخه عن ابن عباس في 
قوله: ولا تنكحوا المشركات. حتى يؤْمنْ ولأمة مؤمنة خير من مشركة) قال: نسخ من ذلك 
نكاح أهل الكتاب أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم» وما وقع في رواية البيهقي عنه 
رضي الله عنه لفظ استثنى الله من ذلك فالمراد به النسخ» إذ لا حقيقة للإستثناء» والمعنى أنه أخرج 
الله من ذلك التحريم الذي كان ثابتاً وهو النسخ (قال في الكشاف إن سورة المائدة ثابتة كلها ليس 
فيها منسوخ اتفاقاً) فتكؤن متأخرة في النزول» وروى أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في سننه عن 
جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم» 
فقالت: أما أنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم من حرام 
فحرموه» وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: نسخ من 
هذه السورة آيتان آية القلائدء وقوله: «وإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)" وروی أبو داود 
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دل الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير» كما دل على البراءة العقل وعلى الشغل 
السمعي وعلى الملك الشرعي» ومن هذا القبيل الحكم بتكرر اللزوم والوجوب إذا تكررت 
أسبابها» كتكرر شهر رمضان» وأوقات الصلوات» ونفقات الأقارب عند تكرر الحاجات» 
إذ افهم انتصاب هذه المعاني أسباباً لهذه الأحكام من أدلة الشرع إما بمجرد العموم عند 
القائلين به أو بالعموم وجملة من القرائن عند الجميع» وتلك القرائن تكريرات وتأكيدات 
وإمارات عرف حملة الشريعة قصد الشارع إلى نصبها أسباباًء إذا لم يمنع مانع» فلولا دلالة 
الدليل على كونها أسباباً لم يجز استصحابهاء فإذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل 
عقلي أو شرعي» وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل» بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير» 
أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب. الرابع: استصحاب الاجماع في 
محل الخلاف وهو غير صحيح ولنرسم فيه وفي افتقار النافي إلى دليل مسألتين : 





في ناسخه يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد هذه 
الروايات في الدرر وفيها روايات أخرى» وفيما ذكرنا كفاية» وقد علم منه أن عدم المنسوخية باعتبار 
الأكثر والله أعلم (على أن اللازم) من دليلكم (قصر الحكم على البعض وأما أنه تخصيص فلا) يلزم 
(لجواز أن يكون رفعاً) للحكم عن البعض بعد ثبوته (لا دفعاً) للحكم من بدء الأمر فيكون 
تخصيصاًء والفرق بين هذا الجواب والجواب الأول أنه منع والأول إبطال» فإن قلت الدفع أحسن 
فإن فيه أعمال الدليلين قال (وتحسين الدفع سيدفع و) قال المجوّزون مطلقاً (ثانياً: إن دلالة الخاص 
قاطعة ودلالة العام على العموم محتملة) فلو جوز انتساخ الخاص به لزم إبطال القاطع بالمحتمل 
(ولا يبطل القاطع بالمحتمل) وهذا لو تم لدل على عدم انتساخ الخاص به دون العكس وهو بعض 
المدعى (قلنا: لا نسلم أن دلالة العام محتملة) وقد تقدم إثباته» بل يتساويان» نعم: العام 
المخصوص بالكلام المستقل ظني» فلا يجوز نسخه الخاص ونحن نلتزمه (ولو سلم) أن دلالة العام 
محتملة (فلا تخصيص في الشرع بالاستقراء إلا بالعام) فكلاهما مظنون» فلا بأس بنسخ أحدهما 
الآخرء قال في الحاشية بهذا اندفع ما قيل إن معنى كون الخاص قطعياً والعام محتملاً أن الألفاظ 
الخاصة لم يختلف في كونها موضوعة للخصوصء والألفاظ العامة مختلف في كونها موضوعة 
للعموم فللخاص قوة بخلاف العام هذاء وهذا السؤال غير واردء فإن موضوعية الألفاظ للعموم قد 
ثبتت بالدلائل القاطعة لا مساغ للشبهة فيها وخلاف من خالف لعدم إطلاعه بعدما ثبت» ونور 
بالبرهان لا يخرج المقطوع عن المقطوعية» فلا قوة للخاص باعتبار الوضع أيضاء بل أوضاع العام 
كلية داخلة تحت ضابطة متواترة» وألفاظ الخاص منها ما روي بالاحاد فتدبر (قيل) في حواشي 
مرزاجان على شرح المختصر لدفع الجواب الثاني: (المراد) من الخاص (ما يكون خاصاً بالقياس 
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مسألة 

لا حجة في استصحاب الاجماع في محل الخلاف خلافاً لبعض الفقهاءء ومثاله 
المتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى في الصلاة» لأن الاجماع منعقد على صحة 
صلاته ودوامها فطريان وجود الماء» كطريان هبوب الريح» وطلوع الفجرء وسائر 
الحوادث» فنحن نستصحب دوام الصلاة إلى أن يدل دليل على كون رؤية الماء قاطعاً 
للصلاة» وهذا فاسدء لأن هذا المستصحب لا يخلو إما أن يقر بأنه لم يقم دليلاً في المسألة» 
لكن قال: أنا ناف ولا دليل على النافي» وأما أن يظن أنه أقام دليلاء فإن أقر بأنه لم يدل 
فسنبين وجوب الدليل على النافي» وإن ظن أنه أقام دليلاً فقد أخطأء فإنا نقول: إنما يستدام 
الحكم الذي دل الدليل على دوامه» فالدليل على دوام الصلاة هاهنا لفظ الشارع أو إجماع› 
فإن كان لفظأً فلا بد من بيان لذلك اللفظء فلعله يدل على دوامها عند العدم لا عند الوجودء 
فإن دل بعمومه على دوامها عند العدم والوجود جميعاًء كان ذلك تمسكا بعموم عند القائلين 


إلى ذلك العام) وما يظن به كونه مخصصاً أو ناسخاً يكون خاصاً بالنسبة إليه البتة (مثل: لا تكرم 
الجهال بالنسبة إلى أكرم الناس) هكذا أجاب به صاحب التلويح» ولما كان فاسداً فإن الخصوص 
بهذا المعنى لا يوجب القطعية» زاد هذا القائل قوله (ولا يخفى أن دلالة ذلك الخاص على ثبوت 
الحكم فيه لفرد ما منه قطعي) لأنه لا يجوز إبطال العام بالكلية بالتخصيص (بخلاف العام فإنه 
محتمل) لأنه وإن كان في فرد ما منه قطعياً لکن يجوز أن يكون هذا غيره» فلو نسخ هذا الخاص 
بالعام لنسخ حكم فرد ما منه مع كونه مقطوعاً بالحكم الذي فيه المظنون (أقول: مع أن القاطع 
والمحتمل بهذا المعنى غير معهود بينهم) فلا ينبغي أن يحمل كلامهم عليه» ولما لم يكن هذا القدر 
دافعاً لكلامه فإنه لا يزيد على المناقشة اللفظية لم يكتف به فقال (يرد عليه أوّلاً أنه لا يتم في 
الخاص من وجه) من العام فإنه عام أيضاء والإنتساخ فيه لحكم بعض أفراده مع بقائه في البعض 
الأخرء وحكم هذا البعض مظنون (مع عموم المدعى) لهذا الخاص من وجه أيضاً (كما يظهر من 
الدليل الأول) فلم يتم التقريب» إلا أن يقال: المدعى وإن كان عاماً لكن قد ثبت بما ذكرنا عدم 
جواز انتساخ الخاص المطلق بالعام المطلق» فيعم الحكم لعدم القائل بالفصل» وعلى هذا يلغو 
الكلام كلهء فإنه يمكن أن يقال إن الدليل دال على عدم جواز انتساخ الخاص المقدم بالعام فلا 
يجوز انتساخ العام» المقدم بالخاص بالنسبة إليه وبالعكس لعدم: القول بالفصل» ثم لنا أن نعكس 
ونقول العام المتقدم منسوخ بالخاص بالنسبة إليه المتأخر لعدم المانع فيه» فيجوز نسخ الخاص 
. الحقيقي بالعام المتأخر عنه» وكذا نسخ الخاص بالنسبة إليه به لعدم القول بالفصل فهذا كله لغو 

وتعب (و) أقول» (ثانياً: إنما يتم لو قيل بالتخصيص لفرد ما دون جميع الأفراد) لأن المقطوع هو 
فرد ما وأما جميع الأفراد» فمظنونة فلا يصح إخراجه من العام الذي ورد بعده» إذ لا أولوية (وهو 
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به» فيجب إظهار دليل التخصيصء وإن كان ذلك بإجماع» فالاجماع منعقد على دوام 
الصلاة عند ا أما حال الوجود فهو مختلف فيه» ولا إجماع مع الخلاف» ولو كان 
الاجماع شاملا حال الوجود لكان المخالف خارقاً للإجماع» كما أن المخالف في انقطاع 
الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الفجر خارق لاإجماعء لأن الاجماع لا ينعقد مشروطاً بعدم 
الفيرتة. .واتفقك مشتروطاً بعدم الماءء فإذا وجد فلا إجماع فيجب أن يقاس حال الوجود 
على حال العدم المجمع عليه بعلة جامعة» فأما أن يستصحب الاجماع عند انتفاء الاجماع 
فهو محال» وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يدل دليل السمع» فلا 
يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع» وهاهنا انعقد الاجماع بشرط العدم» وانتفى الاجماع 
عند الوجود أيضاًء فهذه الدقيقة وهي أن كل دليل يضاد نفس الخلاف» فلا يمكن استصحابه 
مع الخلاف» والاجماع يضاده نفس الخلاف» إذ لا إجماع مع الخلاف» بخلاف العموم 
والنص» ودليل العقل» فإن الخلاف لا يضادهء فإن المخالف مقر بأن العموم تناول بصيغته 





خلاف المذهب) فلم يتم التقريب» إلا أن يقال: إنهم أوردوا هذا الإبطال مذهبنا لا لإثبات مذهبهم 
بأنه يلزم عليكم إبطال المقطوع بالمظنون فتدبر (و) أقول (ثالثا: : القطع بهذا المعنى عقلي لا لغوي. 
ناك برضت E‏ فهو إنما يفهم عقلاء لا أنه موضوع له» وهو المراد 
بالعقلية» فلا تتوجه المناقشة بأن القطع فيه فيه لغوي أيضاً من جهة أنه علم من اللغة عدم جواز إبطال : 
العام بالكلية» وبالجملة إن دلالة العام على فرد ما ليس مقصوداً في الوضع والإستعمال» بل لأنه 
لازم من اللوازم (فإذا أبطلنا المحتمل بالمحتمل أي الإفراد) الموضوع لها العام الذي هو الخاص 
بالنسبة إلى العام المتأخر (بالإفراد) الموضوع لها العام الثاني (لز م عقلاً انتفاء المطلق قطعا) إذ كان 
إنما يفهم الملازمة بينه وبين الأفرادء > وإذا ارتفعت الأفراد ارتفع ما هو من لوازمه في الفهم (فبطل 
القاطع) وهو فرد ما (بالقاطع) هو لزوم بطلانه لبطلان الإفراد» والحاصل أن النسخ بالذات إنما هو 
لكل واحد واحد من أفراد الأول بكل واحد من الثاني» وهما مظنونان مدلولان مطابقة» وأما انتفاء 
فرد ما المفهوم في كل واحد» فإذا كان مفهوماً بالعرض بطل بالعرض ولا استحالة فيه» وإن اذعى 
استحالة بطلان القاطع بالمظنون على هذا النحو نمنعه ونطالبه بالبرهان (تأمل) (و) قال المجوّزون 
(ثالثاً: التخصيص أولى من النسخ» »> لأنه أغلب) وقوعاً من النسخ» والأغلب أولى (وفيه أعمال . 
الدليلين من وجه) لأن المخصص معمول في معناه والمخصوص في بعض معناه» وأما في النسخ 
فليبطل المنسوخ بالكلية (قلنا: الكلام في) الكلام (المستقل) المفيد الحكم المعارض لحكم العام 
في البعض (ولا نسلم أنه فيه أغلب) بل أقل القليل» وليس في التخصيص إعمال الدليلين في 
مدلوليهماء بل حمل لأحدهما على الآخر (وفي النسخ أعمال الدليلين في تمام مدلوليهما في زمانين 
فهو أولى) من التخصيص فتدبر قال (المفصلون أوَّلاً أقول: إذا قيل في شهر لا تكرم الجهال ثم) 
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محل الخلاف» إذ قوله ل : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل شامل»“ بصيخته صوم 
رمضان» مع خلاف الخصم فيه فيقول: أسلم شمول الصيغة» > لكني أخصصه بدليل فعليه 
الدليل وهاهناء المخالف لا يسلم شمول الاجماع محل الخلاف» إذ يستحيل الاجماع مع 
الخلاف» ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل» فهذه الدقيقة لا بد من التنبه لهاء فإن قيل: 
الاجماع يحرّم الخلاف». فكيف يرتفع بالخلاف» قلنا: هذا الخلاف غير محرم بالاجماع. 
وإنما لم يكن المخالف خارقاً للاجماع. لأن الاجماع إنما انعقد على حالة العدم لا على 
حالة الوجودء فمن ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل» فإن قيل: فالدليل الدال على صحة 
الشروع دال على دوامه إلى أن يقوم دليل على انقطاعه» قلنا: فلينظر في ذلك الدليل» أهو 
عموم أو نص يتناول حالة الوجود آم لاء فإن كان هو الاجماع فالاجماع مشروط بالعدم» فلا 
يكون دليلاً عند الوجودء فإن قيل: بم تنكرون على من يقول الأصل أن كل ما ثبت دام إلى 


قبل (في) شهر (آخر: أكرم الناس و) قيل (في) شهر (ثالث: لا تكرم العلماء لا يعد كلام الوسط 
لغواًء ولو قيل بالتخصيص مطلقاً) مقدماً كان العام أو مؤخرا (لزم ذلك) اللغوء لأنه إذا خصص من 
الناس الجهال لم يبق إلا العلماء ء وإذا خصت لم يبق شيء فلزم اللغو قطعاًء ويمكن المناقشة من 
قبلهم إنهم لا يخصصون في هذه الصورة بالثاني» كيف وإذا خصص العام بالأول صار الناس بمعنى 
العلماء» فصار الأمر بالإكرام والنهي عنه؛ ورد أعلى شيء واحد والتخصيص إنما يكون في العام 
والخاس قل بين ع ا الخاص للعام فتدبر (و) قال المفصلون (ثانياً: 
إذا قيل: اقتل زيداً المشرك * ثم قال: لا تقتل المشركين» فكأنه قال: لا تقتل زيداً إلى آخر الافراد) 

من المشرك (لأنه) eT‏ (إجمال لذلك المفصل) إذ معناه جميع الأفراد (والثاني ناسخ) 
بالإتفاق (فكذا الأول» أقول لك أن تمنع أنه إجمال لذلك المفصل إذ عند قرينة التخصيص) وهي 
الخاص المتقدم (إجمال للباقي) كيف وحينئذ استعمل في البعض» فهو إجمال له (فافهم) وفيه أن 
مقصود المستدل إن العام يدل بالوضع على الجميع» ومن جملته ذلك الخاص فيعارضهء كما إذا 
ذكر الخاص بلفظه وليس يصلح للقرينة ما هو متقدم إذا كان صالحا للإنتساخ؛ وحكم المعارضة 
انتساخ المتقدم بالمتأخر فينسخه كالخاص» وعلى هذا لا وجه للمنع المذكورء ثم إن المنع لا يتوجه 
من الأصل فيما إذا تقدم العام على الخاص (قيل) هذا الدليل (منقوض بما إذا تأخر الخاص) عن 
العام لجريان الدليل فيه مع أنه لا نسخ لأنه إذا قيل: لا تقتل المشركين» فهو بمنزلة لا تقتل زيداً» 
إلى آخر الافرادء ثم إذا قيل: أقتل زيداً المشرك بعد لا تقتل زيداً» نسخهء فكذا هذا (أقول) هو 
(مدفوع بأنه إذا انفصل) الخاص عن العام وتأخر (فهو ناسخ) عندنا أيضاًء فلا استحالة في جريان 
الدليل لعدم تخلف المدعى (وإذا قرن) ذلك الخاص المتأخر (فإنما سمي تخصيصاً لشبهه بالإستثناء» 





.)۲۳۷۹۲ /۸( انظر كنز العمال‎ )١( 
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وجود قاطع» فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه»ء بل الثبوت هو الذي يحتاج إلى الدليل» 
كما أنه إذا ثبت موت زید» وثبت بناء دار أو بلد» كان دوامه بنفسه لا بسبب؟ قلنا: هذا وهم 
باطل» لأن كل ما ثبت جاز أن یدوم» وأن لا يدوم» فلا بد لدوامه من سبب ودليل سوى 
دليل الثبوت» ولولا دليل العادة على أن من مات لا يحياء والدار إذا بنيت لا تنهدم ما لم 
تهدم أو يطول الزمان لما عرفنا دوامه بمجرد ثبوته» كما إذا أخبر عن قعود الأمير وأكلهء 
ودخوله الدارء ولم تدل العادة على دوام هذه الأحوال فإنا لا نقضي بدوام هذه الأحوال 
أصلاًء فكذلك خبر الشرع عن دوام الصلاة مع عدم الماء ليس خبراً عن دوامها مع الوجودء 
فيفتقر دوامها إلى دليل آخر. فإن قيل: ليس هو مأموراً بالشروع فقطء بل بالشروع مع 
الاتمام؟ قلنا: نعم هو مأمور بالشروع مع العدم» وبالاتمام مع العدم» أما مع الوجود فهو 
محل الخلاف» فما الدليل على أنه مأمور في حالة الوجود بالاتمام. فإن قيل: لأنه منهي عن 





إذ لا إمكان للرفع للمقارنة فصار دافعاً كما في الخاص المتقدم المقارن (فيصير) العام مقارناً لهذا 
الخاص (تكلماً بالباقي) بعد التخصيص (والحاصل أن المقتضى) للدليل (التعارض والإعتبار 
بالمتأخر وذلك لم يختلف) فيما نحن فيهء فإن المتأخر إن كان خاصاً فيعتبر أيضاً وينسخه» وإن قارن 
فلا تعارض ولا تأخر حقيقة» لأنه بيان للعام أن المراد منه غيره فتدبر (و) قال المفصلون (ثالثاً: قال 
ابن عباس : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث) فالعام الوارد بعد الخاص أحدث منه» فيجب الأخذ 
بالعام» ويجعل الخاص منسوخاً وكذا في العكس يجب الأخذ بالخاص الأحدث (ويفهم منه) أي من 
هذا القول (الإجماع) فإن الظاهر منه : كنا جميع الأصحاب نأخذ بالأحدث فالأحدث على ما 
سيجبىء في السنة إن شاء الله تعالى؟ وأيضاً: لو تنزلنا فالظاهر منه نأخذ في زمن الرسول صلى الله 
عليه واله وأصحابه وسلم بالأحدث فالأحدث,. وهذا مثل المرفوع» ولو تنزلنا فهذا أمر لغوي فإنه 
يرجع إلى أن الأقدم لا يصلح قرينة لتخصيص الأحدث بل يعارضه وإذا كان قول واحد من اللغويين 
مقبولاً فكيف بمن هو أجل في العلوم كلها من اللغوية والمعارف الإلهيةء لا سيما مع مشاركة مثله 
أو الأرفع منه (وأجيب بحمله على ما لا يقبل التخصيص) كما إذا لم يكن عاماً لن نأخذ بالأحدث 
فالأحدث مما لا يقبل التخصيص (جمعاً بين الأدلة) بين هذا الدليل وبين دليل المخصص مطلقاً 
ل ا ا ل د 
ابن عباس رضي الله عنه في انتساخ ولا تنكحوا المشركات4”'؟ لم يكن لهذا التخصيص مجال ولك 
أن تستدل بالإجمال المتقدم (المانعون) للتخصيص مطلقاًء قالوا (لو كان الكتاب مخصصاً لزم تبيين 
المبين) لأن التخصيص تبيين والكتاب مبين (لقوله) تعالى: «التبين للناس ما نزل إليهم)“ فإنه 
يدل على كونه عليه) وعلى آله الصلاة و (السلام مبيناً للجميع) فهو مبين. (وتبيين المبين تحصيل 
)١(‏ سورة البقرة الآية .77١‏ (۲) سورة النحل الآية ٤٤‏ . 
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إبطال العمل» وفي استعمال الماء إبطال العمل» قلنا: هذا الأمر إنجرار إلى ما جررناكم 
إليه» وإنقياد للحاجة إلى الدليل» وهذا الدليل وإن كان ضعيفاً فبيان ضعفه ليس من حظ 
الأصولي» ثم هو ضعيف» لأنه إن أردتم بالبطلان إحباط ثوابه فلا نسلم أنه لا يثاب على 
فعله» وإن أردتم أنه أوجب عليه مثله فليس الصحة عبارة عما لا يجب فعل مثله على ما 
قررناه من قبل . فإن قيل: الأصل أنه لا يجب شيء بالشك ووجوب استئناف الصلاة مشكوك 
فيه» فلا يرتفع به اليقين» قلنا: هذا يعارضه أن وجوب المضي في هذه الصلاة مشكوك فيه» 
وبراءة الذمة بهذه الصلاة مع وجود الماء مشكوك فيه» فلا يرتفع به اليقين» ثم نقول: من 
يوجب الاستنئاف يوجبه بدليل يغلب على الظنء كما يرفع البراءة الأصلية بدليل يغلب على 
الظن» كيف واليقين قد يرفع بالشك في بعض المواضع» فالمسائل فيه متعارضة» وذلك إذا 
اشتبهت ميتة بمذكاة» ورضيعة بأجنبية» وماء طاهر بماء نجس» ومن نسي صلاة من خمس 
صلوات احتجوا بأن الله تعالى صوّب الكفار في مطالبتهم للرسل بالبرهان حين قال تعالى : 





الحاصل) فلا يصح (أقول إنما يتم) الدليل (لو لم يكن هذا العام) هو ما نزل إليهم (مخصصاً 
بالتخصيصات الكتابية) أي بتخصيص بعض الكتاب لبعض (فالدليل موقوف على المدعى) وهو عدم 
جواز التخصيصات الكتابية» فإن قلت: التخصيص مجازء فلا بد من باعث وليس فيبقى العموم 
سنناً» قلت : الباعث وجود التخصيص من غير ريب (وعورض) هذا الدليل (بقوله) تعالى (في صفة 
القرآن: «تبياناً لكل شيء» ومن جملته الكتاب» فهو تبيان له فيجوز التخصيص» فإنه تبيان للعام 
وهو من كل شيء أيضاًء وفيه أن غاية ما لزم أن القرآن تبيان للقرآن» ولم يلزم أنه كل نوع من التبيان 
حتى يجوز التخصیص» بل يجوز أن يكون تبياناً له بوجه آخر فتدبر؛ فالأولى أن يجعل معارضة 
لمقدمة الدليل هي أن تبيين المبين باطل» فنقول أنه باطل» لأن القرآن مبين من جهة الرسول صلى 
الله عليه وآله اا وهو مبين للقرآن أيضاً بهذه الآية» والأوجه أن يورد نقصاً بأن دليلكم لو تم 
لدل على عدم صحة تبيين القرآن للقرآن مطلقاً وهو باطل بهذا النص (والحل أن الكل) من الكتاب 
والسنة (ورد على لسانه› فهو المبين تارة بالكتاب وتارة بالسنة) فلا يلزم من تبيين الرسول صلاة الله 
وسلامه عليه وآله وأصحابه أن لا يكون مبيناً بالكتاب لجواز أن يكون هذا التبيين عين تبيين الرسول 
صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا يلزم تحصيل الحاصل المحال فتدبر. 
مسألة 
(يجوز تخصيص السنة بالسنة وتخصيص) السنة (المتواترة بالكتاب» وبالعكس) آي تخصيص 
المتواترة بالكتاب (والخلاف فيهما كما تقدم) والمختار عندنا أنه إذا كانا مقترنين فيخصص وإلا 
فينسخ المتقدم بالمتأخرء وخلاف الشافعية في إنتساخ خاص الكتاب بعام السنة المتواترة» أو عامه 
بخاصها آشد» فإنهم لا يجوّزون انتساخ الكتاب بالسنة . 


4ه 


«#تريدون أن تصدّونا عما كان يعبد اباؤنا فأتونا بسلطان مبين4(١2‏ فقد اشتغل الناس بالبراهين 
المغيرة للاستصحاب» قلنا: لأنهم لم يستصحبوا الاجماع» بل النفي الأصلي الذي دل العقل 
عليه» إذ الأصل في فطرة الأدمي أن لا يكون نبياً» وإنما يعرف ذلك بآيات وعلامات» فهم 
مصيبون في طلب البرهان» ومخطئون في المقام على دين آبائهم بمجرد الجهل من غير 
برهان. 
مسألة 

اختلفوا في أن النافي هل عليه دليل؟ فقال قوم: لا دليل عليه» وقال قوم: لا بد من 
الدليل» وفرق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات» فأوجبوا الدليل فى العقليات دون 
الشرعيات. والمختار أن ما ليس بضروري فلا يعرف إلا بدليل» والنفي فيه كالاثبات» 
وتحقيقه أن يقال للنافي: ما ادعيت نفيه عرفت انتفاءه» أو أنت شاك فيه» فإن أقر بالشك فلا 





مسألة 

(لا يجوز عند الحنفية تخصيص الكتاب بخبر الواحد) وكذا تخصيص السنة المتواترة بخبر 
الواحد (ما لم يخص بقطعي) دلالة وثبوتاً (وأجاز الباقون) من علماء الأصول (مطلقاً) سواء خص 
بقطعي قبله أم لا (وتوقف القاضي) أبو بكر من الشافعية (أي لا أدري أيجوز) التخصيص (آم لاء لنا 
أنه) أي الكتاب (قطعي من كل وجه) لأن المتن متواترء والعام قطعي الدلالة كما مر بأقوم حجة 
(والخبر ظني) متناًء لأنه خبر الواحد (فلا يخصه» وبعده) أي بعد التخصيص (يتساويان) في الظنيةء 
لأن العام المخصوص ظني بل الخبر أقوى منه» لأن الظن فيه في الثبوت فقط دون الدلالة» بخلاف 
عام الكتاب فإنه صار ضعيفاً لأجل معارضة القياس على المخصص الذي هو أضعف من الخبر كما 
تقدم فتذكرء ثم الخبر إن كان مقارناً فالتخصيص ظاهرء وإن كان متأخراً فينبغي أن يكون ناسخاء 
لأن المخصص وإن كان ثابتاً يجب مقارنته على ما هو التحقيق» وإن كان غير معلوم التاريخ فينبغي 
أن يعمل بالخبر ويؤول العام بالتخصيص بقوته من العام فتدبرء ولذا خصصوا لبيوع الفاسدة الثابت 
فسادها بأخبار الاحاد من عموم قوله تعالى: #وأحل الله البيع4”" (واستدل أولاً رد) أمير المؤمنين 
(عمر) رضي الله عنه (حديث فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة) في صحيح مسلم 
عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله كلِ؟ فقالت: طلقها 
زوجها البتة» قالت: فخاصمته إلى رسول الله ية في السكنى والنفقة» قالت فلم يجعل لي سكنى 
ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم؛ وفي رواية أخرى فيه عنه قالت: قال: ليس لها نفقة 
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يطالب الشاك بالدليل» فإنه يعترف بالجهل وعدم المعرفة» وإن قال: أنا متيقن للنفي» قيل : 
يقينك هذا حصل عن ضرورة أو عن دليل» ولا تعد معرفة النفي ضرورة» فإنا نعلم أنّا لسنا 
في لجة بحر أو على جناح نسر» وليس بين أيدينا نيل ولا تعد معرفة النفي ضرورة» وإن لم 
يعرفه ضرورة فإنما عرفه عن تقليد أو عن نظرء فالتقليد لا يفيد العلم» فإن الخطأ جائز على 
المقلدء والمقلد معترف بعمى نفسه» وإنما يدعى البصيرة لغيره» وإن كان عن نظر فلا بد 
من بيانه» فهذا أصل الدليل» ويتأيد بلزوم إشكالين مشيعين على إسقاط الدليل عن النافي» 
وهو أن لا يجب الدليل على نافي حدوث العالم» ونافي الصانع ونافي النبوات ونافي تحريم 
الزنا والخمر والميتة ونكاح المحارم وهو محالء والثاني: أن الدليل إذا سقط عن هؤلاء لم 
يعجز أن يعبر المثبت عن مقصود إثباته بالنفي» فيقول بدل قوله: محدث» إنه ليس بقديم» 
وبدل قوله: قادر إنه لیس بعاجز. وما يجري مجراه. 

ولهم في المسألة شبهتان: الشبهة الأولى : قولهم أنه لا دليل على المدعى عليه بالدين 





ولا سكنى وإنما ردها أمير المؤمنين (لما كان مخصصاً لقوله) تعالى: #(أسكنوهنّ) من حيث 
سكنتم» (فقال) أمير المؤمنين (كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا) صلاة الله وسلامه عليه وآله 
وأصحابه (بقول امرأة) وهذا الإستدلال يتوقف على حجية قول الصحابي» إلا أن يثبت الإجماع على 
الرد بهذا النمط (وأجيب إنما رده) أمير المؤمنين (لتردده في صدقها ولذلك زاد لا ندري أصدقت أم 
كذبت) في صحيح مسلم عن أبي إسحق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم 
ومعه الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه واله وأصحابه 
وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به فقال: ويلك تحدّث 
بمثل هذا وقال عمر لا نترك كتاب الله وسئة نبينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لقول امرأة, لا 
ندري لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقة» قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة2174 وفيه أيضاً قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة» وهذا 
الخبر كان مشكوك الصحة عند أمير المؤمنين» والخبر المشكوك الصحة للريبة في صدق الراوي غير 
حجة فضلاً عن التخصيص بهء ولا يلزم منه انتفاء التخصيص بالخبر الصحيح (و) استدل (ثانياً) 
بقوله صلى الله عليه وأصحابه وسلم (إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه 
فاقبلوه» وإن خالفه فردوه) قال صاحب سفر السعادة إنه من أشد الموضوعات قال الشيخ ابن حجر 
العسقلاني : قد جاء بطرق لا تخلو عن المقال» وقال بعض منهم قد وضعه الزنادقة. وأيضاً هو 
مخالف لقوله تعالى: وما آناكم الرسول فخذوه6” فصحة هذا الحديث تستلزم ضعفه ورده» فهو 
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لأنه ناف» والجواب من أربعة أوجه: (الأول) أن ذلك ليس لكونه نافياًء ولا لدلالة العقل 
على سقوط الدليل عن النافي» بل ذلك بحكم الشرع لقوله بي «البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر»''2 ولا يجوز أن يقاس عليه غيره» لأن الشرع إنما قضى به للضرورة إذ لا 
سبيل إلى إقامة دليل على النفي» فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه عدد التواتر من أول وجوده 
إلى وقت الدعوى» فيعلم إنتفاء سبب اللزوم قولاً وفعلا بمراقبة اللحظات» فكيف يكلف 
إقامة البرهان على ما يستحيل إقامة البرهان عليه» بل المدعي أيضاً لا دليل عليه» لأن قول 
الشاهدين لا يحصل المعرفة» بل الظن بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو دين وذلك في 
الماضي» أما في الحال فلا يعلم الشاهد شغل الذمة» فإنه يجوز براءتها باداء أو إبراءء ولا 
سبيل للخلق إلى معرفة شغل الذمة وبراءتها إلا بقول الله تعالى وقول الرسول المعصوم» ولا 
ينبغي أن يظن أن على المدعي أيضاً دليلاً» فإن قول الشاهد إنما صار دليلاً بحكم الشرع» 
فإن جاز ذلك فيمين المدعى عليه أيضاً لازم» فليكن ذلك دليلاً (والجواب الثاني) أن 


ضعيف مردود (أقول) الخلاف فيه (محمول على النسخ» فإنه مخالفة تامة) حيث يبطل المنسوخ 
بالكلية (فلا يصح بالضعيف» وأما التخصيص فله موافقة) من وجه (لأنه بيان) معنى والبيان يوافق 
- المبين» هذا الجواب وإن ذكره بعض مشايخنا لكن فيه عدول عن الظاهر من غير ضرورة ملجئة› 

كيف المخالفة المعارضةء وأما النسخ ففيه اعتبار معنى زائد لا دلالة للفظ عليه (و) قال (في 
المنهاج) هذا (منقوض بالمتواتر) فإنه أيضاً مروي عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (ورد بان 
غاية ما لزم منه تخصيص دليله) هو الحديث المذكورء فإن تخصيص المتواتر الكتاب جائز قطعاء 
فالمراد بما روى غيره (والعام المخصوص حجة في الباقي) بالإتفاق» فيبقى حجة في أخبار الأحادء 
قال مطلع الأسرار الإلهية قدس سره: لعل مراده بالنقض إبطال كونه على ظاهره لورود النقض 
بالمتواتر فلا بد من تخصيص» وليس تخصيص المتواتر أولى من تخصيص الصحيحء بل هو أولى» 
لأن المعنى والله أعلم: إذا روي عني حديث في محل الريبة فاعرضوه على كتاب الله لأن صيغة 
المجهول إشارة إليه» وقد علمت الجواب الحق من عدم صحة الحديث» فلا حاجة إلى غيره (فتدبر) 
المجيزون (قالوا: أولاً: الكتاب العام قطعي المتن) لتواتره (ظني الدلالة) لأن العام ظني (والخبر 
الخاص بالعكس) ظني المتن» لكونه خبر واحد غير معصوم» قطعي الدلالة» لأن الخاص قطعي 
(فلكل) منهما (قوة من وجه) وقد تعارضا (فوجب الجمع) فيؤوّل العام بالتخصيص.ء وفيه أن أخبار 
الاحاد في الأكثر عامة» فعلى فرض ظنية العام الخبر ظني المتن والدلالة» فظنه أضعف من ظن 
الكتاب» ومن الضروريات ترجيح الراجح (أقول: مع ابتنائه على ظنية العام): وهي ممنوعة فإنا بينا 
أنه قطعي (يرد عليه أن قطعية دلالة الخبر ضعيف لضعف ثبوته» لأن الدلالة فرع الثبوت) وإذ في 
)١(‏ انظر كنز العمال (5/ ١6747‏ و .)۱٥۲۸۳‏ 
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المدعى عليه يدعي علم الضرورة ببراءة ذمة نفسهء إذ يتيقن أنه لم يتلف ولم يلتزم ويعجز 
الخلق كلهم عن معرفته» فإنه لا يعرفه إلا الله تعالى: فالنافي في العقليات إن ادعى معرفة 
النفي ضرورة فهو محال» وإن أقر بأنه مختص بمعرفته اختصاصاً لا يمكن أن يشاركه فيه إلا 
الله» فعند ذلك لا يطالب بالدليل» وكذلك أنه إذا أخبر عن نفسه بنفي الجوع ونفي الخوف 
وما جرى مجراة»” ود ذلك يستوي الاثبات والنفي» فإنه لو ادعى وجود الجوع والخوف 
كان ذلك معلوما له ضرورة» ويعسر على غيره معرفته» والعقليات مشتركة النفي منها 
والإثبات والمحسوسات أيضاً يستوي فيها النفي والإثبات (الثالث) أن النافي في مجلس 
الحكم عليه دليل وهي اليمين» كما على المدعي دليل وهو البينة» وهذا ضعيف» إذ اليمين 
يجوز أن تكون فاجرة» فأي دلالة لها من حيث العقل» لولا حكم الشرع نعم هو كالبينة» فإن 
قول الشاهدين أيضاً يجوز أن يكون غلطاً وزورآء فاستعماله من هذا الوجه صحيح كما 
سبق» أو يقال: كما وجب على النافي في مجلس القضاء أن يعضد جانبه بزيادة على دعوى 





الثبوت شبهة» ففي الدلالة بالطريق الأولى» ففيه شبهتان: شبهة في نفس ثبوت الخبر» وشبهة في 
الدلالة (بخلاف قطعية الكتاب) إذ فيه شبهة في الدلالة فقط (فلا مساواة) فلا تعارض» فلا جمع» بل 
يقدم الراجح» وفيه أوّلاً أنه منقوض بالعام المخصوص من الكتاب لجريانه فيه» وثانياً: أن الشبهة 
في الدلالة لأجل الشبهة في الثبوت شبهة واحدة في الثبوت بالذات وفي الدلالة بالعرض» وكذا في 
عام الكتاب شبهة واحدة فتعادلاء بل الخبر الخاص عندهم أقوى» لأن عام الكتاب واجب التوقف 
قبل البحث عن المخصص وإذا وجد الخبر الخاص ترجح جانب المخصصء بخلاف الخبرء 
فالأولى الإكتفاء بمنع الظنية (و) قالوا (ثانياً: الصحابة خصوا) عام الكتاب وهو: («وأحل لكم ما 
وراء ذلكم» بلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) رواه مسلم عن أبي هريرة وفيه نوع من 
الخفاءء فإن عموم هذه الآبية فيما وراء المحرمات المذكورة سابقاً ومنها: الأخت على الأخت» 
ويفهم من مفهومها الموافق حرمة الجمع بين المحارم» فلم تدخل العمة على بنت أخيها في ما وراء 
ذلكم» فلا يكون تخصيصاً بل الحديث الشريف لأحكام ما دل عليه قوله تعالى: «وآن تجمعوا بين 
الأختين) بالدلالة فافهم (و) خصوا قوله تعالى : («إيوصيكم الله في أولادكم» فلا يرث القاتل) رواه 
الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه: «القاتل لا يرث» (ولا يتوارث آهل ملتين) رواه أبو داود وابن 
ماجة مع زيادة وفيه: أن المخصص حقيقة الا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء)“ لأن الميراث من 
باب الولاية فالحديث لأحكام الاية (و) خصوا تلك الآية بقوله ل «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
وفيه أن عموم الأولاد في أولاد المخاطبين» وهم الأمة ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه 
وسلم ليس مخاطباً بهاء وما تقدم من أن الرسول داخل في العموم فيما إذا كانت الصيغة عامة لغة؛ 
)١(‏ سورة آل عمران الآية ۲۸. 
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النفي فليجب ذلك في الاحكام فهذا أيضاً له وجه. (الرابع) أن يد المدعى عليه دليل على 
نفي ملك المدعي وهو ضعيف» لأن اليد تسقط دعوى المدعي شرعاء وإلا فاليد قد تكون 
عن غصب وعارية فأي دلالة لها. ١‏ 

(الشبهة الثانية) وهي أنه كيف يكلف الدليل على النفي» وهو متعذر كإقامة الدليل على 
براءة الذمة» فنقول: تعذره غير مسلمء فإن النزاع إما في العقليات وإما في الشرعيات» أما 
العقليات فيمكن أن يدل على نفيها بأن إثباتها يفضي إلى المحال» وما أفضى إلى المحال 
فهو محال لقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)'“ ومعلوم أنهما لم تفسداء فدل 
ذلك على نفي الثاني» ويمكن إثباته بالقياس الشرطي الذي سميناه في المقدمة طريق 
التلازم : فإن كل إثبات له لوازم» فانتفاء اللازم ذل على انتفاء الملزوم» وكذلك المتحدي 
ليس نبياء إذ لو كان نبيا لكان معه معجزة» إذ تكليف المحال محال فهذا طريق وهو 
الصحيح . الطريق الثاني : أن يقال للمثبت لو ثبت ما ادعيته لعلم ذلك بضرورة أو دليل» ولا 


والجمع وهو كم ليس من صيغ العموم. فإن قلت: سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها 
فهمت من هذه الآية حتى سألت الميراث» قلت: لعل فهمها بقياس أولاده صلى الله عليه وآله 
وأصحابه وسلم على أولاد الأمةء فرده الخليفة بإبداء معارضة النص» ثم لو سلم العموم فليس هذا 
من الباب في شيء فإن تخصيص خليفة رسول الله ب إنما كان لأنه كان قاطعاً عنده مثل قطعية 
الكتاب فإنه سمع مشافهة» فالقطع فيه فوق القطع من المتواترات» ومن ههنا ظهر لك أن ما قدح به 
النصير الخبيث الطوسي في شأن الصديق الأكبر من أنه خصص الكتاب بخبر الواحد فمن غاية 
حماقته وبلادته وجهله عصمنا الله وسائر المسلمين عنه» وأما تخصيص غيرهم فلأنه كان مقطوعا 
عندهم» ألم تر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حين جاءه أمير المؤمنين علي والعباس 
يتنازعان وفي المجلس أمير المؤمنين عثمان والزبير وسعد رضي الله عنهم . سأل القوم وقال للقوم: 
أنشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والأرضء أتعلمون أن رسول الله ل قال : «لا نورث ما تركناه 
صدقة» قالوا: نعم» ثم أقبل على أمير المؤمنين علي والعباس أنشدكما بالله الذي باذنه تقوم السماء 
والأرضء أتعلمان أن رسول الله ية قال: «لا نورث ما تركناه صدقة» قالا: نعم» وقال أمير 
المؤمنين عمر: والله إنه أي أبا بكر لصادق وبار راشد» تابع للحق» يعني أنه صادق في رواية 
الحديث» وبار وراشد وتابع للحق في العمل بمقتضاه» ثم قال لنفسه: والله يعلم إني لصادق أي في 
رواية الحديث: بار راشد تابع للحق أي في القضاء بمقتضا ه» وقال أيضاً : والله لا أقضي بينكما بغير 
ذلك حتى تقوم الساعة» هذا كله رواه مسلم في قصة طويلة» ومثله في صحيح البخاري وسائر 
السنن» فقد ظهر بذلك أن أجلة الصحابة كانوا عالمين متيقنين بالحديث المذكور حتى حلفواء فإن 
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ضرورة مع الخلاف ولا دليل» فيدل ذلك على الانتفاء» وهذا فاسدء فإنه ينقلب على النافي 
فيقال له: لو انتفى الحكم لعلم انتفاؤه بضرورة أو بدليل ولا ضرورة ولا دليل» ولا يمكنه أن 
يتمسك بالاستصحاب» بأن يقول مثلاً: الأصل عدم إله ثان» فمن ادعاه فعليه الدليل» إذ لا 
يسلم له أن الأصل العدم بخلاف البراءة الأصلية» فإن العقل قد دل على نفي الحكم قبل 
السمع من حيث دل على أن الحكم هو التكليف والخطاب من الله تعالى وتكليف المحال 
محال» ولو كلفناه من غير رسول مصدق بالمعجزة يبلغ الينا تكليفه» كان ذلك تكليف 
محال» فاستندت البراءة الأصلية إلى دليل عقلي بخلاف عدم الإله الثاني» وأما قولهم: لو 
ثبت إله ثان لكان لله تعالى عليه دليل فهو تحكم من وجهين: (أحدهما): أنه يجوز أن لا 
ينصب الله تعالى على بعض الأشياء دليلاء ويستأثر بعلمه (الثاني): إنه يجوز أن ينصب عليه 
دليلا» ونحن لا نتنبه له» ويتنبه له بعض الخواص أو بعض الأنبياءء ومن خصص بحاسة 
سادسة وذوق آخرء بل الذي يقطع نه آن الأنبياء يتركون أمورا نحن لا ندركهاء وأن في 
مقدورات الله أموراً ليس في قوة البشر معرفتهاء ويجوز أن يكون لله تعالى صفات لا تدرك 
بهذه الحواس ولا بهذا العقل» بل بحاسة سادسة أو سابعة» بل لا يستحيل أن تكون اليد 


كانوا سمعوا بأنفسهم كما هو الظاهر فقد تم التواترء فإن العقل يحيل التواطؤ على الكذب إذا 
أخبرواء لا سيما بهذه الأيمان الشديدة» وإن لم يكونوا سامعين بأنفسهم فقد سمعوا من رجال أفاد 
أخبارهم اليقين» فإن عدالة هؤلاء الأجلة قطعيةء فلا يحلفون على قطع أمر فيه ريبة» وقد روى 
مسلم أيضاً عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: للأزواج المطهرات حين 
أردن طلب الميراث: أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: «لا نورث ما تركناه 
صدقة» وروي أيضاً عن أبي هريرة هذا الحديث» وفي رواية له عنه: «لا يقسم ورثتي ديناراًء ما 
تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة وبالجملة إن قطعيته أظهر من الان على ن 
النهار لا ينبغي أن يرتاب فيه إلا من هو شقي» بل أشقى القوم» وقد عد ابن تيمية الصحابة رواة هذا 
الحديث فبلغ ثمانية عشرء قالوا: (وذلك إجماع على التخصيص) قد عرفت أن التخصيص شبهة 
ورهاء"“ فضلاً عن الإجماعء فإن قلت: فحيشذ صار الإجماع مخصصاً لا خبر الواحدء قال: 
(وليس تخصيصاً بالإجماع) فإن المجمعين خصصوا ولم يكن إجماع سابق على التخصيص (فتفكر . 
قيل) في حواشي مرزاجان على شرح المختصر: (إنما يتم) ما ذكرتم من تخصيص الصحابة (لو لم 
يخص من قبل بقاطع) وهو ممنوع (أقول لم يخص به) من قبل (وإلا كان متواترا) إما آية أو خبراً. 
وكلاهما مفقودان (فافهم) فيه أن الملازمة ممنوعة. بل يجوز أن تكون تلك الأخبار متواترة» وبعد 
الإتفاق والإجماع على التخصيص ارتفع توفر الدواعي على النقل من البين فصارت آحاداً» وقد 
)١(‏ أي ما يشبه الدخان والغبار. 
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والوجه عبارة عن صفات لا نفهمها ولا دليل عليهاء ولو لم يرد السمع بها لكان نفيها خطأء 
فلعل من الصفات من هذا القبيل ما لم يرد السمع بالتعبير عنه» ولا فينا قوة إدراكهاء بل لو لم 
يخلق لنا السمع لأنكرنا الأصوات ولم نفهمهاء ولو لم يخلق لنا ذوق الشعر لأنكرنا تفرقة 
صاحب العروض بين الموزون وغير الموزون» فما يدرينا أن في قدرة الله تعالى أنواعاً من 
الحواس» لو خلقها لنا لأدركنا بها أموراً أخر نحن ننفيهاء فكان هذا إنكاراً بالجهل ورمياً في 
العماية» أما الشرعيات فقد تصادف الدليل عليها من الاجماع» كنفي وجوب صوم شوال 
وصلاة الضحىء» أو النص» كقوله كِ: «لا زكاة في الحلى» ولا زكاة في المعلوفة» أو من 
القياس» كقياس الخضراوات على الرمان والبطيخ المنصوص على نفي الزكاة عنه» كقول 
الراوي: لا زكاة في الرمان والبطيخ» بل هو عفو عفا عنه رسول الله يِه وقد لا يساعد مثل 
هذا الدليل فنبحث عن مدارك الاثبات» فإذا لم نجد رجعنا إلى الاستصحاب للنفي الأصلي 
الثابت بدليل العقل» وهو دليل عند عدم ورود السمع» وحيث أوردنا في تصانيف الخلاف 
أن النافي لا دليل عليه أردنا به أنه ليس عليه دليل سمعي» إذ يكفيه استصحاب البراءة 
الأصلية التي كنا نحكم بها لولا بعثة الرسول وورود السمع» فإن قيل: دليل العقل مشروط 


عرفت كون حديث «لا نورث» قاطعاء وقد عرفت أيضاً أن المخصص في الحديثين السابقين الكتاب 
وهو قاطع (قلنا) لا نسلم أن الأحاديث المذكورة أحاد بل (تلك الأحاديث مشاهير لإجماعهم على 
العمل بها) فبلغت قوة (فيزاد بها على الكتاب) وهي تقيد المطلق. قال: ولعل المراد ما يعمه ونسخ 
البعض» فإن ههنا ليس تقييد المطلق (وهو نسخ عندنا) وليس تخصيصاًء فيه نوع من الخفاءء فإنه 
ظاهر أن لم يكن الحكم سابقاً توريث مال النبي يل ثم رفع وصار صدقة كما يقتضيه سياق الحديث» 
وكذا لم يكن توريث القاتل» فإنه قد ورد في بعض الأخبار أن هذا الحكم من شريعة موسى بقي إلى 
الان فلا نسخ» وهكذا توارث أهل الملتين لم يكن قط في شريعتناء وكذا لم يكن حل الجمع بين 
النساء المحرمة بعد نزول أية التحريم» فالأولى أن يقال: إن الأخبار مشاهير» فيجوز بها التخصيص 
كنسخ البعض فتأمل (القاضي) قال (كلاهما قطعي من وجه) إذ الكتاب قطعي متنا والخبر قطعي 
دلالة (ظتي من وجه) إذ عام الكتاب مظنون دلالة» وخاص الخبر مظنون متنا (فوقع التعارض) ولا 
ترجيح (فوجب التوقف» أقول: لا يلزم ممن ذلك التوقف» بمعنى لا أدري بل أدري التوقف) وهذا 
إنما يرد لو أراد القاضي بقوله : لا آدري» الجهل الذي يشترك فيه العامة» وهو بعيد بل المراد الجهل 
الذي لوجود التعارض وغيره من الموجبات التي ليس فيها حظ للعامة وهو لازم البتة فافهم (وأجيب 
بالمنع) أي بمنع كون عام الكتاب ظنياً من وجه» فإن العام قطعي عندنا وهو من قبل مشايخنا 
(والترجيح) أي أجيب بتسليم التعارض ومنع التوقف» لأن الجمع مرجح» وهذا من قبل النافين 
فافهم . 


بانتفاء السمع» وانتفاء السمع غير معلوم» وعدم العلم به لا يدل على عدمه» ولا سبيل إلى 
دعوى العلم بانتفائه» فإن ذلك لا يعلم؟ قلنا: قد بينا أن انتفاءه تارة يعلم كما في انتفاء 
وجوب صوم شوال وصلاة الضحى» وتارة يظن بأن يبحث من هو من أهل البحث عن 
مدارك الشرع» والظن فيه كالعلم لأنه صادر عن اجتهادء إذ قد يقول لو كان لوجدته» فإذا لم 
أجده مع شدة بحثي دل على أنه ليس بكائن» كطالب المتاع في البيت إذا استقصى»› فإن قيل 
أليس للاستقصاء غاية محدودة» بل للبحث بداية ووسط ونهاية» فمتى يحل له أن ينفي 
الدليل السمعي المغير؟ قلنا: مهما رجع رجع إلى نفسه فعلم أنه بذل غاية وسعه في الطلب 
كطالب المتاع في البيت› فإن قيل: البييت محضورء وطلب اليقين فيه ممكن» ومدارك 
الشرع غير محصورة» فإن الكتاب وإن كان محصوراً فالأخبار غير محصورة» وريما كاذ 
راوي الحديث مجهولاً؟ قلنا: إن كان ذلك في ابتداء الإسلام قبل انتشار الأخبار» ففرض 
مسألة 

(الإجماع) المشهور أو المتواتر (يخصص القرآن) لا الاحادي إلا بعد تخصيصه بقاطع» فإنه 
كخبر الواحد (و) يخصص مطلقاً (السنة) إن كانت من أخبار الاحاد (كتنصيف حد القذف على 
العبد) فإن الكتاب عام للأحرار والعبيد وكتخصيص الإجماع السكوتي على نزح ماء زمزم حين وقع 
الزنجي» حديث «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه الترمذي بالغدير العظيم» وتفصيله في فتح 
القدير وشرح سفر السعادة (والتحقيق) أن الإجماع ليس مخصصاً حقيقة و (أنه يتضمن وجود 
المخصص ولو بالقياس) فإن قلت فعلى هذا القياس مخصص حقيقة مع أنه ظني» قلت: القياس 
الذي أجمع على اعتباره قاطع يجوز به التخصيص مع أن شارع المختصر من أصحاب ظنية العام 
فتأمل فيه» وإنما لم يكن مخصصاً حقيقة (لعدم اعتباره زمن الوحي) في حياته صلاة الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابه» لأنه لا يتم من غير دخوله» وبعد دخوله فقوله حجة قاطعة لا دخل فيه لرأي 
غيره» وهم رضوان الله عليهم لم يكونوا يعملون بارائهم في الزمان الشريف» فلا وجود للإجماع 
زمن الوحي» وهو المراد بعدم الإعتبار لا أنه غير معتبر مع تحققه فإنه فاسد (ولا تخصيص بعده) فلا 
يكون الإجماع الذي بعد زمن الوحي مخصصاًء فإن قلت: قد جوز الشافعية ومنهم شارح المختصر 
تأخير المخصص فلا يعد في كونه مخصصاً بعد زمن الوحي عندهم» قلت: مجوزهء والتأخير إنما 
يجوّزون إلى زمان الحاجة لا مطلقاً فتأمل ولا يتوجه على مذهبنا حتى يحتاج إلى تكلف الجواب» 
وهذا التضمن تضمن المخصص مثل تضمن الإجماع الناسخ (كما لو عملوا بخلاف النص الخاص) 
فإنه إجماع رافع لحكم النص (لتضمنه ناسخا) لأن الإجماع لا يكون على خطأ (فالفرق بين 
التخصيص والنسخ به) بأن الأول جائز دون الثاني كما وقع عن أهل الأصول (لا يعود إلى أمر 
معنوي) فإن الإجماع نفسه ليس بمخصص ولا ناسخ حقيقة» وباعتبار التضمن مخصص وناسخ» 
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كل مجتهد ما هو جهد رأيه إلى أن يبلغه الخبرء وإن كان بعد أن رويت الأخبار وصنفت 
الصحاح» فما دخل فيها محصور عند أهلها وقد انتهى إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل 
الخلاف. 

وعلى الجملة: فدلالة العقل على النفي الأصلي مشروطة بنفي المغير» كما أن دلالة 
العموم مشروطة بنفي المخصص» وكل واحد من المخصص والمغير تارة يعلم انتفاؤه وتارة 
يظن وكل واحد دليل في الشرع . 

هذا تمام الكلام في الأصل الرابع» وهو منتهى الكلام في القطب الثاني المشتمل على 
أصول الأدلة المثمرة التي هي الكتاب والسنة والاجماع والعقل. 


فإطلاق المخصص باعتبار التضمن وفي النسخ اعتبروا 
مسألة 

(القائلون بالمفهوم المخالف خصوا به العموم) وأما مفهوم الموافقة فعندهم يخصص مطلقاً 
ويفهم من إشارات كلام البعض أنه لا يخصص لأن العبارة أقوى إلا إذا خص بعبارة قاطعة أولآً 
والتحقيق أنه تخصيص مطلقاً إن كان جلياًء وإلا فكما سبق (كتخصيص خلق الماء طهوراً لا ينجسه 
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) رواه الترمذي بغير الإستثناء» وقال صحيحء (بمفهوم «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل خبثاً)»”'2 رواه أبو داود» لكن بتعريف الخبث ومفهومه إذا لم يبلغ الماء قلتين 
يحمل الخبث مخصص من عموم الماء» ما كان أقل من قلتين» وإنما خصوا العموم به (لأنه ظني 
مثله» فتعارضاء والجمع أولى) من الأهدارء فيجمع بتخصيص العام (فإن قيل: لا نسلم المعارضة) 
بين المفهوم والمنطوق (فإن المنطوق أقوى والمفهوم أضعف) فيهدر المفهوم إن كان في مقابلة 
المنطوق» فإن اعتبار الرابح أصل متأصل في الباب» وما أجيب به من العام وإن كان أقوى من حيث 
كونه منطوقاً لكنه أضعف من جهة العموم والمفهوم وإن كان أضعف من جهة كونه مفهوماً لكنه 
أقوى من جهة الخصوص ففيه ما أورد عليه المصنف في الحاشية:ء أما أوّلاً: فلأنه لا دخل في 


الحقيقة (كذا في شرح المختصر) . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء )٥١١ /١(‏ رقم 57 بلفظ : «إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الخبث). 
قال الامام الخطابي في معالم السنن: قد تكون القلة الإناء الصغير الذي تقله الأيدي ويتعاطى فيه الشرب 
كالكيزان ونحوهاء وقد تكون القلة الجرة الكبيرة التي يقلها القوي من الرجال» إلا أن مخرج الخبر قد 
دل على أن المراد به ليس النوع الأول لأنه إنما سئل عن الماء الذي يكون بالصلاة من الأرض في 
المصانع والوهاد والغدران ونحوهاء ومثل هذه المياه لا تحمل بالكوز والكوزين في العرف والعادة» 
لأن أدنى النجس إذا أصابه نجسه» فعلم أنه ليس معنى الحديث. 
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خاتمة لهذا القطب ببيان أن ثم ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها 
وهو أيضاً أربعة: شرع من قبلناء وقول الصحابي» والاستحسان» والاستصلاح. 
فهذه أيضاً لا بد من شرحها. 
الأصل الأول من الأصول الموهومة 
شرع من قبلنا من الأنبياء فيما لم يصرح شرعنا بنسخه ونقدم على هذا الأصل مسألة 
وهي أنه ل قبل مبعثه هل كان متعبداً بشرع أحد من الأنبياء» فمنهم من قال: لم يكن 
متعبداء ومنهم من قال: كان متعبداء ثم منهم من نسبه إلى نوح عليه السلام» وقوم نسبوه 
إلى إبراهيم عليه السلام» وقوم نسبوه إلى موسى» وقوم إلى عيسى عليهما السلام» والمختار 
أن جميع هذه الأقسام جائز عقلاء لكن الواقع منه غير معلوم بطريق قاطع» ورجم الظن فيما 
لا يتعلق به الان تعبد عملي لا معنى له» فإن قيل: الدليل القاطع على أنه لم يكن على ملة 
أنه لو كان لافتخر به أولئك القوم» ونسبوه إلى أنفسهم» ولكان يشتهر تلبسه بشعارهم وتتوفر 





المفهوم للعموم والخصوص» لأن المفهوم إنما يثبتونه لأنه لولاه لانتفت فائدة التخصيص»› وفي هذا 
العام والخاص سواء انتهى» وفيه أن دلالة اللفظ على العموم أضعف من دلالته على الخصوص» 
فدلالة اللفظ على المفهوم الخاص تكون أقوى من جهة أنه خاص» والإستدلال بانتفاء الفائدة لا 
ينافي هذاء وأما ثانياً: فلآن غاية ما لزم منه وجود القوة من وجه في المفهوم من جهة الخصوص› 
لكن هذه القوة لا تبلغ قوة المنطوق» فلا مساواة في درجة الظنية أصلاً (قلنا: مساواتهما ظناً) أي 
مساواة العام والمخصص في قدر الظنية بعد مساواتهما في أصل الظن (ليس شرطا للتخصيص 
للإتفاق عليه) أي على التخصيص (بخبر الواحد للكتاب كذا في شرح المختصر. أقول: لا يخفى 
أنه) أي عدم اشتراط المساواة في قدر الظن (ترجيح المرجوح وهو خلاف البديهة) فإن قلت: فما 
تصنع للإتفاق على التخصيص بخبر الواحد عام الكتاب؟ قال: (أما حديث التخصيص بحديث 
الواحد) عام الكتاب (فلا يرد علينا لما تقدم من التخصيص) بالقاطع فصيره ظنياً فاعتدلاء ادون 
تقدمه فلا يجوز عندناء فلا اتفاق» فإن قلت: هب العام يصير ضعيفاً بالتخصيص لكن لا يبلغ ضعف 
خبر الواحد؟ قلت: كلاء وقد بينا سابقاً أن دلالة العام المخصوص تعادل دلالة القياس أو أضعف 
منه» فكيف لا يكون أضعف من خبر الواحد (و) قال (في التحرير التحقيق) في الجواب (أن مع ظنية 
الدلالة فيهما) أي العام والمفهوم (يقوى ظن الخصوص لغلبته في العام) ففي العام ضعف من 
وجهين» وفيه نظر ظاهرء لأن الشبهة في دلالة العام عندهم ليست إلا من جهة غلبة الخصوص فيه 
وغير هذه الشبهة لا شبهة في العام فبهذه الغلبة تصير دلالته عندهم ظنية محتملة للخصوص» فبأي 
شيء يقوى ظن الخصوص» وأيضاً يرد عليه ما قال المنصف (أقول: الغلبة لو أفضى) إلى ظن 


1€ 


الدواعي على نقله؟ قلنا: هذا يعارضه أنه لو كان منسلخاً عن التكليف والتعبد بالشرائع لظهر 
مخالفته أصناف الخلق وتوفرت الدواعي على نقله» ويشبه أن يكون اختفاء حاله قبل البعث 
معجزة خارقة للعادة» وذلك من عجائب أموره» وللمخالف شبهتان: ظ 
الأولى: أن موسى وعيسى دعوا إلى دينهما كافة المكلفين من عباد الله تعالى» فكان 
هو داخلاً تحت العموم» وهذا باطل من وجهين: أحدهما: أنه لم ينقل إلينا على التواتر 
عنهما عموم صيغة حتى ننظر في فحواه» فلا مستند لهذه الدعوى إلا المقايسة بدين نبينا 
كلد والمقايسة في مثل هذا باطل» وإن كان عموم فلعله استثنى عنه من ينسخ شريعتهما. 
الثاني : أنه ربما كان زمانه زمان فترة الشرائع واندراسها وتعذر القيام بهاء ولأجله بعث بء 
فمن أين يعلم قيام الحجة على تفصيل شريعتهما. الثانية: من شبههم أنه 4ة كان يصلي 
ويحج ويعتمر ويتصدق ويذبح الحيوان ويجتنب الميتة» وذلك لا يرشد إليه العقل؟ قلنا: 
هذا فاسد من وجهين: (أحدهما) أن شيئاً من ذلك لم يتواتر بنقل مقطوع به ولا سبيل إلى 
إثباته بالظن . (الثاني) أنه ربما ذبح الحيوان بناء على أنه لا تحريم إلا بالسمع» ولا حكم قبل 





الخصوص (فإنما يفضي ظناً ضعيفاً) أي احتمالاً مرجوحاً (على خلاف الوضع لا الغلبة) أي غلبة ظن 
الخصوص» وهذا الإحتمال لا يخرج المنطوق عن المنطوقية» فلا يصير مثل المفهوم في الضعف 
(ألا ترى الإختلاف في العام في القطع والظن) مع الإتفاق في أصل الدلالة على العموم (و) 
الاختلاف (في المفهوم في الظن وعدمه) فالمفهوم ضعيف عن العام لم يفهمه كثير من المهرة (فلا 
يظن) الخصوص (إلا ظنا ضعيفاً) والظن لا يغني من الحق شيئاً(ثم أقول: لا يبعد أن يقال) في 
الجواب (العام عندهم كان مظنوناً لاحتمال المخصص) المطلق الناشىء عن غلبة وقوع التخصيص 
(فلما ظن المخصص) الخاص وهو المفهوم (اشتد ضعفه) لصيرورة الاحتمال مظنوناً (فحيتئذ يعمل 
المخصص لوجود المساواة فتأمل) وهذا أيضاً غير خال عن المناقشة» لأنا لا نسلم وجود ظن 
المخصصء بل يبطل عموم العام لكونه منطوقاً هذا الظن» وهذا لأن الضعيف يضمحل عند القوي 
فافهم ولك أن تجيب بأن العام وإن كان منطوقاً لكن قائلو المفهوم يوجبون التوقف إلى البحث عن 
المخصص. فما لم يغلب على الظن أو لم يتيقن انتفاء المخصص يبقى مثل المجمل غير مفيد شيا 
فإذا ظن المخصص ثبت هذا لعدم صلوح العام معارضة وقوي الخصوص فتدبر فيه فإنه إنما يتم إذا 
كان المفهوم خاصاً حتى لا يتوقف فيه. 
مسألة 


(فعل الرسول عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و (السلام بخلاف العموم» كما لو قال: 
الوصال في الصوم حرام على كل مسلم ثم فعل) يعني فيما إذا كان الصيغة بحيث يدخل هو صلى 
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ورود الشرع وترك الميتة عيافة بالطبع» كما ترك أكل الضب عيافة» والحج والصلاة إن صح 
فلعله فعله تبركا بما نقل جملته من أنبياء السلف وإن اندرس تفصيلهء ونرجع الآن إلى الأصل 
المقصود وهو أنه بعد بعثته هل كان متعبدا بشريعة من قبله؟ والقول في الجواز العقلي 
والوقوع السمعي أما الجواز العقلي فهو حاصل» إذ لله تعالى أن يتعبد عباده بما شاء من 
شريعة سابقة أو مستأنفة» أو بعضها سابقة وبعضها مستأنفة» ولا يستحيل منه شيء لذاته ولا 
لمفسدة فيه» وزعم بعض القدرية أنه لا يجوز بعثة نبي إلا بشرع مستأنف» فإنه إن لم يجدد 
أمراً فلا فائدة في بعثته» ولا يرسل الله تعالى شرلا بغير فائدة» ويلزمهم على هذا تجويز 
بعثته بمثل تلك الشريعة إذا كانت قد اندرست» وإرساله بمثلها إذا كانت قد اشتملت على 
زوائد» وأن يكون الأول مبعوثاً إلى قوم» والثاني مبعوثاً إليهم وإلى غيرهم» ولعلهم 
يخالفون إذا كانت الأولى غضة طرية» ولم تشتمل الثانية على مزيد» فنقول: يدل على 
جوازه ما يدل على جواز نصب دليلين وبعثة رسولين معاء كما قال تعالى: «إذ أرسلنا إليهم 





الله عليه واله وأصحابه وسلم في عمومه لغة لا ما لا يدخل» نحو: الوصال حرام على أمتي أو 
مشكوك الدخول نحو يوصيكم الله في أولادكم فإنه ليس هذه العبارة دالة على دخوله في الخطاب» 
فعلى هذين التقديرين لا يكون الفعل مخصصاً أما في الأول فظاهرء وأما في الثاني فلأنه يحمل على 
معنى لا يدخل فيه هو فافهم (مخصص) لکن ينبغي على مذهبنا أن يقيد بما إذا كان موصولاً وإلا 
فناسخ نسخ البعض (فإن ثبت وجوب التأسي ) في ذلك الفعل (بدليل خاص كان) هذا الفعل (نسخاً 
للعام) إذ لا تحتمل هذه الصورة المقارنة (أما دليل التأسي عموماً) في نحو: #لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة) ونحو: إفاتبعوني يحببكم الله) ونحو «لو كان موسى حياً لما وسعه 
إلا أتباعي» (فقيل: يخصص بالأول) وهو العام (فلا يلزم على الأمة الإقتداء به في الفعل» وقيل: لا 
يصير) الأول (مخصصاًء بل يجب الإتباع) في الفعل» وعلى هذا يلزم أن يكون الفعل مع هذا الدليل 
ناسخا للعام مع تقدمه عليه في بعض العمومات (وقيل: بالوقف) فلا يعمل حتى يقوم الدليل من 
خارج (للمخصص التخصيص أولى للجمع) وإن لم يخصص بطل العام بالكلية» وعلى تقدير كونه 
متأخراً ينبغي أن يكون ناسخاً فتأمل (وللنافي الفعل أولى» فإنه مع دليل الإتباع أخص) والخاص 
أقوى من العام فيعمل به (وفيه ما فيه) لأنه إذا ضم مع دليل الإتباع يكون أخصء لكن وجوب الضم 
من أين لم لا يجوز أن يضم مع العام فيخص دليل الإتباع» والحق في هذه المسألة أنه إن كان دليل 
التأسي مقدماً على نزول العام والعمل بخلافه فدليل التأسي منسوخ فيه وإن كان مقارناً فيخص»ء فلا 
وجه للقول الثاني في الصورتين» وإن كان دليل التأسي مؤخراً فيحتمل الخلاف» فإن المقدم يصلح 





."١ سورة آل عمران الاية‎ )۲( .7١ سورة الأحزاب الآاية‎ )١( 


إثنين فكذبوهما فعززنا بثالث274 وكما أرسل موسى وهارون وداود وسليمان» بل كخلق 
العينين مع الاكتفاء في الابصار بإحداهماء ثم كلامهم بناء على طلب الفائدة في أفعال الله 
تعالى» وهو تحکم» أما الوقوع السمعي فلا خلاف في أن شرعنا ليس بناسخ جميع الشرائع 
بالكلية» إذ لم ينسخ وجوب الإيمان» وتحريم الزنا والسرقة والقتل والكفرء ولكن حرم عليه 
يإ هذه المحظورات بخطاب مستأنف» أو بالخطاب الذي نزل إلى غيره وتعبد باستدامته» 
ولم ينزل عليه الخطاب إلا بما خالف شرعهم» فإذا نزلت واقعة لزمه اتباع دينهم» إلا إذا 
أنزل عليه وحي مخالف لما سبق» ذإلى هذا برج الخلاف والمتتار أله لم يتعيد 335 بشريمة 
من قبله ويدل عليه أربعة مسالك: 

المسلك الأول: أنه بيه لما بعث معاذاً إلى اليمن» قال له: «بم تحكم؛؟ قال: 
بالكتاب والسنة والاجتهادء ولم يذكر التوراة والإنجيل وشرع من قبلناء فزكاه رسول الله كَل 


قرينة التخصيص عند دلالة قرينة على عدم الإنتساخ والله أعلم (وسيأتي مفصلاً في السنة إن شاء الله 


تعالى) . 
مسألة 


(التقرير) هو السكوت عند رؤية فاعل يفعل الفعل مع القدرة على المنع (مخصص) لذلك 
الفاعل (عند الشافعية مطلق) سواء كان مقارناً أو متأخراً (وعند الحنفية إن كان العلم) بالفعل (في 
مجلس ذكر العام) فمخصص (وإلا) يكن في المجلس بل متأخر عنه (فنسخ لنا أن السكوت) عند 
العلم (دليل الجواز عادة) لأن عادته الشريفة النهي عن المنكرء فهو كالنص على الجوازء فهو 
مخصص عند الشافعية مطلقاًء وعندنا إن تأخر فناسخ وإن قارن فمخصص (ثم إن ظهر علة مشتركة) 
بين الفاعل وغيره (تعدى) الحكم (إلى غير الفاعل المشارك بالقياس أو بحكمي على الواحد حكمي 
على الجماعة) وقد تكلم عليه شراح المنهاج› وقد بينا سابقاً أن معناه ثابت» ثم إن تعدى الحكم 
بالقياس عند تأخر التقرير غير ظاهرء فإنه يلزم حينئذ تعليل الناسخ ونسخ الحكم بالقياس إلا أن 
تكون العلة مفهومة لغة أو عرفآء للشارع قطعا إن جوز نسخ العبادة بالدلالة (وإلا) يظهر علة مشتركة 
(فالمختار عدم التعدية) لأن التعدية من غير جامع غير معقول (قال السبكي) من الشافعية (المختار 
عندنا التعميم) مطلقا (وإن لم يظهر الجامع ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص) بذلك الفاعل (وذلك 
لقوله) صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم («حكمي على الواحد» الخ ... قلنا ذلك) الحديث 
(مخصوص إجماعاً بما علم فيه عدم الفارق) لاختلاف المكلفين في بعض الأحكام (وههنا لم يعلم) 
عدم الفارق» لأن الكلام فيما لا يعلم فيه الجامع (بل علم أن عموم العام يمنع ثبوت حكم ذلك 


. ٠٤١ سورة يس الآية‎ )١( 


وصوّبهء ولو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه» 
فإن قيل: إنما لم يذكر التوارة والإنجيل» لأن في الكتاب آيات تدل على الرجوع إليهما؟ 
قلنا : سنبين سقوط تمسكهم بتلك الايات» بل فيه قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً“ وقال كلِ: «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي» ثم نقول في الكتاب ما 
يدل على اتباع السنة والقياس» فكان ينبغي أن يقتصر على ذكر الكتاب» فإن شرع في 
التفصيل كانت الشريعة السابقة أهم مذكورء فإن قيل: إندرجت التوراة والانجيل تحت 
الكتاب» فإنه إسم يعم كل كتاب؟ قلنا: إذا ذكر الكتاب والسنة لم يسبق إلى فهم المسلمين 
شيء سوى القرآن» وكيف يفهم غيره ولم يعهد من معاذ قط تعلم التوراة والإنجيل» والعناية 
بتمييز المحرف عن غيره» كما عهد منه تعلم القران» ولو وجب ذلك لتعلمه جميع 
الصحابة» لأنه كتاب منزل لم ينسخ إلا بعضه» وهو مدرك بعض الأحكام» ولم يتعهد حفظ 
القرآن» إلا لهذه العلة» وكيف وطالع عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة» فغضب إل حتى 
احمرت عيناه وقال: لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي». 


الفاعل في غيره) من المكلفين (وإلا) يكن مخصوصاً بما علم فيه الجماع ويكون التقرير عاماً مطلقاً 
(كان التقرير نسخاً مطلقاً) إذ لم يبق تحت العام فرد في صورة وجود العلة أو عدمهاء فإن قلت : 
لعله يكون في بعض الأفراد علة مانعة عن ثبوت حكم التقريرء قلت: الكلام ليس في الأمر 
الخارج» بل في نفس التقرير والعموم كذا في الحاشية. لقائل أن يقول: إن تخصيص الحديث بما 
ذكرتم تخصيص من غير مخصص وما ذكرتم من اختلاف المكلفين» فإنما يقتضي التخصيص بما 
علم فيه فارق» فهو يلتزم النسخ إلا فيما علم فيه فارق» فعند عموم الشريعة قرينة إرادة العموم من 
الواحد» وعلى هذا ينبغي أن يكون الخطاب لواحد من الأمة خطاباً للكل بهذا العموم كما نقل عن 
الحنابلة لكن شرعاً إلا لمانع (فافهم). 
2 ويه ا 


(فعل الصحابي العادل العالم) بخلاف العموم بعد العلم به (مخصص عند الحنفية والحنابلة) 
فإن قلت: المشهور في كتب أكثر المشايخ أن تأويل الراوي ليس حجة» وقد صرح به الزيلعي في 
شرح الكنز في مواضع عديدة» قلت: المراد هناك حمل الراوي الحديث أو الآية على أحد 
المحامل؛ كما في المشترك أو الخفي» وأما عمله على خلاف الظاهر فهو قرينة إرادته باتفاق 
مشايخناء وسيتضح الفرق في بحث السنة إن شاء الله تعالى فافهم؛ ثم القول بالتخصيص مشكل بل 
المطابق لقواعدهم على تقدير كون فعله المخالف للعام حجة أن يحمل على الأعم من النسخ 


. ٤۸ سورة المائدة الآية‎ )١( 


المسلك الثاني : أنه يكل لو كان متعبداً بها للزمه مراجعتها والبحث عنهاء ولكان لا 
ينتظر الوحي» ولا يتوقف في الظهار ورمي المحصنات والمواريث» ولكان يرجع ألا إليهاء 
لا سيما أحكام هي ضرورة كل أمة» فلا تخلو التوراة عنهاء فإن لم يراجعها لاندراسها 
وتحريفها فهذا يمنع التعبدء وإن كان ممكنا فهذا يوجب البحث والتعلم ولم يراجع قط إلا 
في رجم اليهود ليعرّفهم أن ذلك ليس مخالفاً لدينهم . 

المسلك الثالث: أن ذلك لو كان مدركاً لكان تعلمها ونقلها وحفظها من فروض 
الكفايات» كالقرآن والأخبار» ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرّف الأحكام» كما 
وجب عليهم المناشدة في نقل الأخبار ولرجعوا إليها في مواضع اختلافهم حيث أشكل 
عليهم» كمسألة العول» وميراث الجدء والمفوّضة» وبيع أم الولد» وحد الشرب والربا في 
غير النسيئة» ومتعة النساءء ودية الجنين» وحكم المكاتب إذا كان عليه شيء من النجومء 
والرد بالعيب بعد الوطءء والتقاء الختانين» وغير ذلك من أحكام لا تنفك الأديان والكتب 





والتخصيص (خلافاً للشافعية والمالكية) فيعمل بعموم العام ويترك اقتداء الصحابي» وهذا مشكل 
على رأيهم من التوقف في العام قبل البحث عن المخصص.ء فإنه إذا وجد عمل الصحابي خلاف 
العموم إحتمل عند العقل وجدان المخصص» فإن من القطعيات أن عمله لا يكون إلا عن حجة 
شرعية في زعمه» لأن العمل من غير حجة معصية قد عصمهم الله عن ذلك» فينبغي أن يتوقف فيه 
حتى يعلم فساد حجته فتأمل (لنا أنه) أي عمل. الصحابي (دليل الدليل) على التخصيص› لأنه بعد 
علمه لا يترك العمل بالعام إلا بدليل يدل على التخصيص» ولما كان عارفاً باللغة لا يخطىء فصار 
هذا العمل بمنزلة قوله: هذا العموم مخصوص» فيخص به كالإجماع» ثم هذا إنما يدل على أن 
المعمول الخصوص» وأما أن العام مخصوص فلا يدل عليه بخصوصه بل يحتمل أن يكون منسوخ 
البعض» ولهذا زاد في التحرير وقال: فيحمل على التخصيص. لأنه أهون من النسخ» فتأمل فيه فإنه 
موضع تأمل (قيل) إنه دليل الدليل لكن (ظناً لا قطعاً) والظن لا يكفي بخلاف الإجماع» لأنه دليل 
الدليل قطعاً» وبخلاف عمله خلاف النص المفسرء فإنه لا مساغ للتأويل فيه قطعاً من مقطوع 
العدالة» فتعين النسخ (أقول لا يجب القطع) في المخصص (كمفهوم خبر الواحد) هذا يتم الزاماً ولا 
يتم على أصولناء لأن العام قطعي إلا إذا خصص الدعوى بالعام المخصوص البعض» فإن قلت: 
هذا الظن يجوز أن يكون ضعيفاً من العام المخصوص فلا يصلح» قلت : كلا فإن حجة الصحابي إما 
قرينة جزئية مخصصة أو كلام مخصص أو ناسخ أو قياس» وهذا العام أضعف من الكل كما مر 
مراراء فإن قلت: فحيتئذ يلزم تقليد المجتهد للصحابي قال: (ولا يلزم تقليد المجتهد لأنه) أي 
التخصيص (عن دليل) مخصص (مخصوص) دال عليه عمله (وإن دل إجمالاً على المخصص 
حقيقة» قيل) في رده (الحق أن الاعتقاد بأن ههنا دليلآً) مخصصاً (إجمالاً) حال كون الاعتقاد مجملاً 


1۰۹ 


عنهاء ولم ينقل عن واحد منهم مع طول أعمارهم وكثرة وقائعهم واختلافاتهم مراجعة 
التوراة» لا سيما وقد أسلم من أخبارهم من تقوم الحجة بقولهم؛ كعبد الله بن سلا وكعب 
الأحبار» ووهب» وغيرهم» ولا يجوز القياس إلا بعد اليأس من الكتاب» فكيف يحصل 
القياس قبل العلم . | 

المسلك الرابع : إطباق الأمة قاطبة على أن هذه الشريعة ناسخة» وأنها شريعة رسولنا 
كل بجملتهاء ولو تعبد بشرع غيرها لكان مخبراً لا شارعاً ولكان صاحب نقل لا صاحب 
شرع » إلا أن هذا ضعيف لأنه إضافة تحتمل المجاز» وأن يكون معلوماً بواسطته وإن لم يكن 
هو شارعا لجميعه. 

وللمخالف التمسك بخمس آيات وثلاثة أحاديث: (الآية الأولى) أنه تعالى لما ذكر 
الأنبياء قال: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)'. قلنا: أراد بالهدى التوحيد ودلالة 





(لا يكفي) لعمل المجتهد (ما لم تحصل معرفته بعينه) وإذا لم يكف لم يبق إلا التقليد (أقول) هذا 
(منقوض بالإجماع فإنه لا يتوقف تخصيصه على معرفة المخصص بعينه) وما ذكر القائل من عدم 
كفاية الاعتقاد الإجمالي دعوى من غير حجة فلا تسمع (فتأمل) فيه الشافعية والمالكية (قالوا: أوَلاً : 
العموم حجة» وفعله ليس بحجة) فلا تعارض فلا تخصيص (قلنا) عدم حجية فعله (ممنوع) كيف 
وفعله لما كان دالاً على المخصص وجب اعتباره (و) قالوا (ثانياً: لو صح) فعله مخصصاً (لم يجز 
مخالفة صحابي آخر له) لأنها مخالفة حجة واجبة العمل (وقد جاز) خلاف الآخر إياه (اتفاقاًء قلنا:) 
لا نسلم الملازمة وفعله إنما كان واجب العمل ما دام ظن من دلالته على المخصص باقياً. وعند 
مخالفة صحابي آخر لم يبق كيف و (هو دليل العدم) أي عدم المخصص لأن الظاهر أنه لو كان لعلمه 
وعمل بمقتضاه. لأن المخصص يكون ملاصقاً (والظن) يدفع (بالظن) فتساقطا وبقي العام كما كان 
(تأمل) لعل وجهه أنه إن جاز الخطأ في زعم المخصص مخصصاًء فلا يكفي علمه الإجمالي فتأمل 


فيه . 
مسألة 

(افراد فرد من العام بحكمه) أي بحكم العام الموافق له (لا يخصصه إلا إذا كان له مفهوم) 

مخالف (عند قائليه) كأفراد فرد موصوف بصفة أو معلق بشرط» كما في حديث القلتين (مثاله : «أيما 

اهاب دبغ فقد طهر») رواه أحمد (مع قوله) صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه (في شاة) آم 

المؤمنين (ميمونة) رضي الله عنها («دباغها طهورها») قد أنكر المخرّجون هذا اللفظ في شاة آم 

المؤمنين بل في قربة كما رواه أحمد عن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاء في غزوة 


1 
> 


. ٠٠ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


11° 


الأدلة العقلية على وحدانيته وصفاته بدليلين: أحدهما: أنه قال: «فبهداهم اقتده) ولم يقل 
بهم» وإنما هداهم الأدلة التي ليست منسوبة إليهم» أما الشرع فمنسوب إليهم فيكون اتباعهم 
فيه اقتداء بهم . الثاني : أنه كيف أمر بجميع شرائعهم وهي مختلفة وناسخة ومنسوخة ومتى 
بحث عن جميع ذلك وشرائعهم كثيرة فدل على أنه أراد الهدى المشترك بين جميعهم وهو 
التوحيد (الآية الثانية) قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ه27 وهذا 
يتمسك به من نسبه إلى إبراهيم عليه السلام وتعارضه الأية الأولى» ثم لا حجة فيها إذ قال: 
«أوحينا إليك» فوجب بما أوحي إليه لا بما أوحي إلى غيره وقوله: «أن اتبع» أي إفعل 
مثل فعله» وليس معناه كن متبعاً له وواحداً من أمته» كيف والملة عبارة عن أصل الدين 
والثوحيد والتقديس الذي تتفق فيه جميع الشرائع» ولذلك قال تعالى: #ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه)' ولا يجوز تسفيه الأنبياء المخالفين له ويدل عليه أنه لم يبحث 





تبوك على أهل بيت» فإذا قربة معلقة» فسأل الماء فقالوا له: يا رسول الله إنها ميتة» فقال: «دباغها 
طهورها» والذي ورد في شاة أم المؤمنين ميمونة ما رواه الشيخان: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم» فقالوا: إنها ميتة فقال: «إنما حرم أكلها» (خلافاً لأبي ثور فيختص) الإهاب (عنده بالشاه) 
في رواية (أو بما يؤكل لحمه) في رواية أخرى لعل وجهه اعتبار المفهوم الموافق فيخرج ما وراءه 
(لنا) أنه (لا تعارض) وهو ظاهر ولا تخصيص بدون التعارض أبو ثور وأتباعه (قالوا له) أي للفرد 
المفرد من العام (مفهوم) مخالف يعارضه (والمفهوم يخصص العموم؛ قلنا) لا نسلم المفهوم 
المخالف فإنا نتكره رأساً و (لو سلم) ثبوت المفهوم (فهو) أي اعتبار المفهوم ههنا (فرع ثبوت 
مفهوم اللقب وهو رد) عند القائلين بالمفهوم أيضاًء وما قيل يجوز أن يكون افراد بعض الأفراد 
موجباً لمفهوم العدد إذ نزاع أبي ثور يعم الكل فلا يتمشى هذا الجواب هناك» فليس بشيىء» لأن ' 
تلك المواضع متفقة التخصيص عند القائلين المفهوم فلا يحتاجون إلى الجواب» وما قيل إن الكلام 
أن نفس الافراد مخصص أم لاء فيرد عليه أن دليل أبي ثور لا ينطبق حينئذ فتأمل . 
مسألة 

(رجوع الضمير إلى بعض) أفراد (العام ليس مخصصاً عند الجمهور) من الحنفية والشافعية» 
واختار الامدي (مثل) قوله تعالى: «(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 74 (مع) قوله تعالى : 
«(وبعولتهن) أحق برذهن)) فإن الكريمة الأولى تعم الرجعيات والبوائن» والضمير في الثانية 
للرجعيات فقط (وقال أبو الحسين) المعتزلي (وإمام الحرمين تخصيصء قيل: وعليه أكثر الحنفية» 
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عن ملة إبراهيم» وكيف كان يبحث مع اندراس كتابه وأسناد أخباره (الأية الثالثة) قوله 
تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا)“ وهذا يتمسك به من نسبه إلى نوح عليه 
السلام» وهو فاسدء إذ تعارضه الايتان السابقتان» ثم الدين عبارة عن أصل التوحيدء وإنما 
خصص نوحا بالذكر تشريفاً له وتخصيصاء ومتى راجع رسول الله َيه تفصيل شرع نوح› 
وكيف أمكن ذلك مع أنه أقدم الأنبياء وأشد الشرائع اندراساء كيف وقد قال تعالى: #شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحا» فلو قال شرع لنوح ما وصاكم به لكان ربما دل هذا على 
غرضهم وأما هذا فيصرح بضده (الآية الرابعة) قوله تعالى: انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 


وبعض الشافعية وبعض المعتزلة) كذا في التيسير (وعزي إلى) الإمام (الشافعي) أيضاً (و) قال (في 
التحرير: وهو الأوجه» وقيل: بالوقف» وهو المختار في المحصول) واعلم أن في التمثيل بالايتين 
نظراء فإن الضمير في الثانية يرجع إلى المطلقات كلها وإن كانت مطلقة بثلاث وكانت الرجعة مباحة 
في كل طلاق ثم نسخت بشرع البائنة» والدليل عليه ما روى أبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن 
عباس «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) إلى قوله تعالى: «وبعولتهن أحق بردّهن» وذلك 
أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال: «الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان) ثم على هذا يكون قوله تعالى: «وبعولتهن» الخ ... 
منسوخ البعض» فيبقى الرجعة فيما وراء الناسخ والنسخ ليس إلا فيما فوق الاثنين والخلع فيلزم أن 
يكون ما وراءهما من المطلقات رواجع فلا يكون واحد غير ماليّ بائناء وتصرف الزوج لا يعتبر من 
غير اعتبار الشارع» فثبت حينئذ قول الشافعي رحمه الله تعالى أن الكنايات غير بائنة إلا أن يقال: إن 
الخلع مشروع بائن» وليس إلا البينونة بالعوض المالي فدّل بمفهومه الموافق على صحة البينونة من 
غير مال» فنسخ تلك الاية في البائنة الواحدة» لكن هذا إذا جوز انتساخ العبارة بالدلالة» هذا والله 
أعلم بأحكامه (أقول: وهو) أي الوقف (الأشبه) بالحق (لأن الضمير يرجع إلى اللفظ باعتبار مدلوله 
المراد) وهو ظاهر » فإن خصص العام ورجع الضمير إلى الباقي يكون الضمير على حقيقته» لأنه 
عائد إلى المدلول المراد باللفظ العام» وإن كان العام مجازا وإن لم يخصص ورجع إلى البعض يصير 
الضمير مجازا والعام حقيقة (فالتخصيص في الأول لا يستلزم التخصيص في الثاني) لأنه باق على 
الحقيقة وهو الرجوع إلى المعنى المراد (كالعكس) أي: كما أن التخصيص في الثاني لا يستلزمه في 
الأوّل فأحد المجازين فقط لازم من غير تعيين (فلا ترجيح) لأحدهما فيجب الوقف (وما قيل الظاهر 
أقوى دلالة) من الضمير» فالتجوز في الضمير راجح عليه في الظاهر (ففيه أن الضمير أعرف فإنه يفيد 
أنه هو) فاستوى الترجيحان فوجب التوقف (فتدبر) وهذا غير واف فإن الأعرفية لا توجب قلة 
التجوزء بل الظاهر أقوى يتجوز فيه قليلاً بالنسبة إلى المضمرء فإنه يكفي فيه ذكر المرجع ضمناً 
)١(‏ سورة الشوري الاية ٠١‏ . (1) سورة البقرة الآية 778. 
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يحكم بها النبيون» (" الآية» وهو أحد الأنبياء فليحكم بهاء واستدل بهذا من نسبه إلى 
موسى عليه السلام وتعارضه الايات السابقة» ثم المراد بالنور والهدى أصل التوحيد» وما 
يشترك فيه النبيون دون الأحكام المعرضة للنسخ» ثم لعله أراد النبيين في زمانه دون من 
بعدهم› ثم هو على صيغة الخبر لا على صيغة الأمر فلا حجة فيه؛ ثم يجوز أن يكون المراد 
حكم النبيين بها بأمر ابتدأهم به الله تعالى وحياً إليهم لا بوحي موسى عليه السلام (الآية 
الخامسة) قوله تعالى بعد ذكر التوراة وأحكامها: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم | 
الكافروني' قلنا: المراد به ومن لم يحكم بما أنزل الله مكذباً به وجاحدا له» لا من حكم 





وتقديراء وقد تقام الشهرة مقام الذكرء وهذه تجوزات» فالضمير أحرى بالتجوز» ويبقى العام على 
عمومه» الجمهور (قالوا الثاني) أي الضمير (مجاز) البتة (لأنه مخصوص ولا يلزم منه التجوز في 
الأوّل) فيبقى على عمومه (وفيه أن مخالفة الضمير للمرجع سبب للتجوز اتفاقاً) لأنه موضوع بإزاء 
المرجع» فإذا خالف جاز عنه (لكن المخالفة تتصور على وجهين: : أحدهما: أن يراد به غير ما أريد 
بالمرجع) وإن كان مجازاً فيه ( وثانيهما أن يراد به غير ما وضع له المرجع وإن لم يكن) الموضوع له 
(مراداً وبناء كلامكم) أيها المستدلون (على الثاني) أي على كون سبب التجوز المخالفة الثانية» فإن 
المجازية في الضمير لازم البتة على هذا التقديرء لأنه غير راجع إلى العموم الموضوع له المرجع 
(والظاهر) هو (الأول) أي كون سبب التجوز مخالفة المراد» وعلى هذا لزوم المجازية فيه ممنوع. 
بل إذا خص العام يبقى الضمير حقيقة لرجوعه إلى المراد بالمرجع فتدبرء امام الحرمين ومن تابعه , 
(قالوا حقيقة الضمير تقتضي الإتحاد) بينه وبين ¿ المرجع (فيلزم من خصوصه مع عموم المرجع 
المخالفة) بينهما هذا خلف (أقول) في الجواب (اللازم) مما ذكروا (مجازية أحدهما) من العام أو 
الضمير لا على التعيين (لا تخصيص العام على الخصوص) لأن غاية ما لزم من المخالفة مجازية 
الضمير مع بقاء العام على الحقيقة» ومن التخصيص كونه حقيقة والعام مجازاً ولا أولوية فافهم (وأما 
الجواب كما في شرح المختصر بأنه) أي الضمير (كإعادة الظاهر) ولا يلزم من التجوز في الثاني 
التجوز في الأول» ولا يعد هذا مخالفة» فكذا الضمير لا يعد مخالفاًء إذا رجع إلى البغض (فلا 
بعتي ما فيلا لما في شرح اش من أن یعبات أي کرت عإملقة الغا لقال لحن 
بالمنع» كذا في الحاشية شية (بل لما في شرح التلخيص من أن ظاهر الضمير إعادة) بعينه فبرجوعه إلى 
البعض تلزم المخالفة قطعاً (دون الظاهر) فإنه ليس بإعادة فلا مخالفة فتدبرء ولك أن تجيب بأنا. 
سلمنا المخالفة وغاية ما لزم منه مجازيته ولأ عائبة» لأن مجازية أحدهما متعين» والضمير يكثر فيه 
التجوز من الظاهر فيتحمل» ويبقى الظاهر على الحقيقة» ولك أن تة تقرر کلام شارح المختصر بأن 
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بما أنزل الله عليه خاصة؛ أو من لم يحكم به ممن أوجب عليه الحكم به من أمته وأمة كل 
نبي إذا خالفت ما أنزل على نبيهم» أو يكون المراد به يحكم بمثلها النبيون وإن كان بوحي 
خاص إليهم لا بطريق التبعية. 

وأما الأحاديث: 

فأولها: أنه ية طلب منه القصاص في سن كسرت فقال: «كتاب الله يقضى 
بالقصاص» وليس في القرآن قصاص السنّ إلا ما حكي عن التوراة في قوله تعالى: «والسنّ 
بالسن) قلنا: بل فيه «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 274 فدخل السنّ 
تحت عمومه (الحديث الثاني): قوله ييه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وقرأ 
مقصوده أنه كإعادة الظاهر في أنه عين الأول حقيقة» ولا يكون التجوز فيه قرينة التجوز في الأول 
فكذا الضمير فافهم. 

تاد مسألة 


(القياس مخصص عند الأئمة الأربعة) على ما يشهد به مسائلهم الفرعية (والأشعري وأبي 
هاشم وأبي الحسين) المعتزليين (إلا أن عندنا) يخصص (بعد التخصيص بغيره) لأن مخصوص 
البعض ظني عندنا بخلاف ما قبل التخصيص» فإنه قطعي لا يصلح القياس مغيراً له خلافاً للنافين» 
فإن قلت : القياس إنما يكون بنظر المجتهد. فلو كان مخصصاً يلزم تراخي المخصص» قال لا نسلم 
أن القياس مخصص حقيقة (وإنما هو مظهر) له» والمخصص حقيقة هو النص (فلا يلزم التراخي) 
قال في الحاشية: هذا مسلم إذا كان أصلح مخرجاًء وأما إذا لم يكن مخرجاً فلو كان مظهراً لكان 
ينبغي أن يخصص به العموم ابتداء» ووجه الملازمة بالقياس على عمل الصحابي فإنه مخصص 
ابتداء» ولك أن تقول: إن إظهار القياس مبني على عدم معارضة النص القطعي الدلالة إياه كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط القياس» وههنا العام إذا كان غير مخصوص بنص قاطع مخالف 
للقياس فبطل القياس» فلا يصلح مظهراً على أن عمل الصحابي دال على أنه هناك قرينة حالية 
مخصصة وهو الظاهر أو سمع نصاً ناسخاً بخلاف ما نحن فيه» وبهذا يندفع ما قيل أن عمل 
الصحابي خلاف العام» إنما يكون مخصصاً لكون حجته مخصصة» ويحتمل أن يكون حجته 
القياس» فثبت تخصيص القياس ابتداءء وجه الدفع أن عدالة الصحابي مرشدة إلى أنه لا يرتكب 
العمل بخلاف النص القاطع إلا بعد قطعية التخصيص بقرينة حالية أو مقالية لا بقياسه ورأيه فتدبرء 
ثم ههنا إشكالٍ آخر هو أن هذا إنما يتم إذا كان النص الأصل مقارناً للعام على رأينا وهو غير لازم» 
بل يجوز تخصيص المخصوص البعض ثانياً من غير ملاحظة مقارنته الأصل العام» والجواب أن 
هناك عمل بأرجح الدليلين عند المعارضة؛ فإن القياس أرجح في الدلالة من العام المخصوص كما 
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قوله تعالى: «وأقم الصلاة لذكري)“ وهذا خطاب مع موسى عليه السلام» قلنا: ما ذكره و 
تعليلاً للإيجاب» لكن أوجب بما أوحي إليه ونبه على أنهم أمروا كما أمر موسى» وقوله: : 
«لذكري4 أي لذكر إيجابي للصلاة» ولولا الخبر لكان السابق إلى الفهم أنه لذكر الله تعالى 
بالقلب» أو لذكر الصلاة بالايجاب. 

الحديث الثالث: مراجعته ب التوراة في رجم اليهوديين» وكان ذلك تكذيباً لهم في 
إنكار الرجم إذ كان يجب أن يراجع الإنجيل فإنه آخر ما أنزل الله فلذلك لم يراجع في واقعة 
سوى هذه والله أعلم . 
تقدم وقد عارضه فيعمل به ويترك العام بقدره» وهو المعنى من التخصيص لاء أن هذا القياس أو 
أصله قرينة على أن المراد به البعض وكيف يصلح قرينة ما لا يعلم وجوده عند الخطاب فتدبر (وقال 
ابن شريح) من الشافعية (إن كان) القياس (جلياً) يخصص» وإلا لا (وقيل: إن كان أصله مخرجاً من 
ذلك العموم) جاز تخصيصه وإلا لا (وقيل) يخصص (إن كان أصله مخصصا) للعام (أو ثبت العلة 
بنص) من الكتاب أو السنة (أو إجماع أو ظهر قرينة جزئية) على ترجيح القياس (وإلا) يكن شيء من 
هذه الأشياء (فالعمل بعموم الخبر) واجب (واختاره ابن الحاجب) من المالكية (والجبائي) من 
المعتزلة (يقدم العام مطلقاً) سواء كان مخصوصاً قبل أو لاء ولا يرى صحة تعليل المخصص أيضاً 
(والقاضي والإمام توقفا) في العمل إلى أن يظهر الترجيح(و) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) يأخذ 
(بأرجح الظنين) إن كان في القياس يخصص به وإن كان في العام يترك به (وإن تساويا فالوقف) لازم 
(لنا الاشتراك في الظنية) ثابت (والتفاوت) في الظنية قوة وضعفاً (غير مانع) من التخصيص (لرجحان 
الجمع) بين الدليلين» فإنه أولى من الإهداء فالتخصيص وإن كان مرجوحاً لكن يرجح لاستلزامه 
الجمع (كما تقدم في التخصيص بالمفهوم) وفيه إشارة إلى دفع ما يتوهم وروده من أن العام وإن كان 
ظنياً لكن الظن الحاصل به فوق الحاصل بالقياس» ثم هذا الدفع ليس بشيء» فإن تقديم القوي على 
الأضعف أصل متأصل وبديهي» ولعله يكون مجمعاً عليه» وأما رجحان الجمع فلا يفيد القوة في 
التخصيص فإنه بعد ثبوت المعارضة والكلام فيه فإنه لا تعادل والتعارض فرعه. ولهذا يقدم الترجيح 
على الجمع في التعارض فتدبرء والحق أن يقال: دلالة القياس راجحة.ء أما عندنا فلأن الكلام في 
مخصوص البعض» وقد تقدم أن دلالته أضعف من القياس وغير المخصوص لا يجوز تخصيصه 
أصلاء وأما عند غيرنا فلأن العمل به قبل البحث عن المخصص لا يجوز عندهم بخلاف القياس فإن 
العمل به لا يتوقف على البحث بالمعارض» فهو أقوى من العام فافهم. هكذا ينبغي أن يفهم هذا 
المقام (فاندفع ما قيل) في رد تخصيص غير منصوص العلة (العلة المستنبطة إما راجحة) على العام 
(أو مساوية) له (أو مرجوحة) عنه (فالتخصيص على احتمال) هو راجحية العلة (دون احتمالين) 
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الأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي . 

وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقاًء وقوم إلى أنه حجة إن خالف 
القياس» وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله ي «اقتدوا باللذين من 
بعدي» وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقواء والكل باطل عندناء فإن 
من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله» فكيف يحتج بقولهم 
شْ مع جواز الخطأء وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة» aS aS‏ 
يجوز عليهم الاختلاف» وكيف يختلف المعصومان» كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز 
مخالفة الصحابة» فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد بل أوجبوا في مسائل 
الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه»ء فانتفاء الدليل على العصمةء ووقوع 
الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة. وللمخالف خمس شبه: 





آخرين ( والواحد نصف الاثنين) والراجح الأغلب (فالراجح العدم) للتخصيص لكونه على 
احتمالين» وجه الاندفاع أا لا نسلم أن التخصيص على احتمال واحد» فإن رجحان الجمع يوجب 
أن يكون على احتمال المسازاة أيضاء بل على المرجوحية أيضا» ويرد عليه ما مر من أن تجويز 
تخصيص الأقوى بالأضعف مكابرة» ورجحان الجمع إنما هو عند التعادل» فالحق في الجواب ما قد 
مر أن القياس راجح على العام المخصوص عندناء وعلى العام مطلقاً عند غيرنا فتدبر (على أنه 
يوجب بطلان التخصيص مطلقاً) سواء كان بالقياس أو النص أو قرينة أخرى» لأن التخصيص لكل 
مخصصء إما راجح أو مساو أو مرجوح ألخ. . . ولا يبعد أن يقال المظنة لا تعارض المئنة فإن 
التخصيص واقع يخلاف التخصيص بالقياس المستنبط العلة فتأمل (أقول: وأيضاً الاعتبار) في 
الأغلبية (لغلبة الأفراد) فما يكون أفراده أغلب فهو أرجح (لا لغلبة الاحتمال» والثاني) أي غلبة 
الاحتمال (لا يستلزم الأول) أي غلبة الأفراد (كالإمكان مع الوجوب والامتناع) فإن أفراد الأول أكثر 
من الأخيرين مع كونهما احتمالين» فيجوز أن يكون أفراد العلة الراجحة أكثر ويكون الترجيح 
للتخصيص «فافهم» وتمسك ابن الحاجب بأن القياسات إذا كانت كذلك) أي منصوص العلة أو 

مجمعاً عليها أو كان أصله مخرجاً (نزلت منزلة نص خاص) معارض للعام (فيخصص بها للجمع) 
بينهماء وكذا إذا كانت قرينة مرجحة للقياس» لأن العمل بالراجح واجب» وهذا لا يرد في 
التخصيص ابتداء على رأيناء لأنه وإن كان بمنزلة نص خاص لكنه بمنزلة مظنون الدلالة» والعام 
قطعي» فيضمحل القياس في مقابلته فافهم ولا يخفى أنه لا يدل على عدم التخصيص بغيرها) من 
الأقيسة (فعلل ذلك بعدم الدليل على جواز التخصيص) بغيرها وكل ما عدم فيه دليل يجب نفيه (وهو 
غير سديدء لأن عدم الظفر بالدليل لا يدل على عدمه في الواقع ولا على عدم المدلول) فيه (أقول: 
على أن الجمع) بين الدليلين حين التعارض (هو الدليل مطلقاً) سواء كان كذلك أم لم يكن (فإن 
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الشبهة الأولى : قولهم: وإن لم تثبت عصمتهم فإذا تعبدنا باثباعهم لزم الاتباع» كما أن 
الراوي الواحد لم تثبت عصمته. لكن لزم اتباعه للتعبد به» وقد قال يكل «أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم» والجواب: أن هذا خطاب مع عوامً أهل عصره بي بتعريف درجة ٠‏ 
الفتوى لأصحابه حتى يلزم اتباعهم» وهو تخيير لهم في الإقتداء بمن شاؤوا منهمء بدليل أن . 
الصحابي غير داخل فيه» إذ له أن يخالف صحابياً آخرء فكما خرج الصحابة بدليل فكذلك 
خرج العلماء بدليل» وكيف وهذا لا يدل على وجوب الاتباع بل على الاهتداء إذا اتبع» 
فلعله يدل على مذهب من يجوز للعالم تقليد العالم» أو من يخير العامي في تقليد الأئمة من 
غير تعيين الأفضل . ظ وا د اس + 

الشبهة الثانية : أن دعوى وجوب الاتباع إن لم تصح لجميع الصحابة فتصح للخلفاء 
. الأربعةء بي : «عليكم بسنتي وسنة E‏ من بعدي) بم قوله عليكم 





القياس دليل مطلقاً) سواء كان علته مستنبطة أو منصوصة» فيجب الجمع بينه وبين العام» وقد تقدم . 
ما فيه رداً وأحكاماً (واحتج الجبائي أوَلاً بأن القياس أضعف من الخبر) لأن القياس يتوقف على أمور 
كثيرة من حكم الأصل» وعلته لوحرها ان الأ رعرها من المجارق ولاكل RE‏ روا تبي 
بخلاف الخبرء فإن الظن فيه في شيئين السند' والدلالة (فلو خص به) الخبر (لزم إبطال الأقوى 
ETS‏ أن كلاً من المقدمتين) من ضعف القياس» ولزوم 
إبطال الأقوى بالأضعف (ممنوع) أما الأول فلما سيجيء في السنة إن شاء الله تعالى» كيف وقد بينا 
سابقاً أن ضعف العام المخصوص لأجل توقف إفادته على حكم المخصص المقارن لتعليله المورث 
للشبهة» فهو أضعف من الحكم الثابت بالتعليل وغير المخصوص آقوى البتة لا شك فيه» ولا يجوز 
تخصيصه به» وأما عند غيرنا فهو لا يعمل به إلا بعد البحث عن المخصص» بخلاف القياس فتأمل» 
وأما الثاني : : فلأن التخصيص ليس إبطالاً بل جمعاًء وإن أريد بالإبطال ما يعمه فيمنع بطلانه» وفيه 
أنه أريد هذا والمنع مكابرةء لأن تغير الأقوى بالأضعف خلاف المعقولء والجمع ليس إلا إذا ثبت 
التعارض» والأضعف لا يعارض الأقوى فتدبر (و) الجواب (ثالثاً) وإنما قال ثالثاً لأن الأول منحل 
إلى جوابين (منقوض بتخصيص خبر الواحد للكتاب) فإنه أقوى منه (و) تخصيص (المفهوم 
للمنطوق) أما النقض بتخصيص خبر الواحد فغير وارد» لأن الخبر ظني الثبوت» وعام الكتاب ظني 
الدلالة فتعادلاء وإن ادعى القوة في ظن عام الكتاب على خاص الخبر فلا بد من البيان» وأما 
النقض بالمفهوم فوارد» وقد مر العذر فتذكر (و) احتج انجبائي (ثانياً بحديث معاذ) وهو ما روى 
أحمد وأبو داود والترمذي عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لما بعثه إلى اليمن قاضياً 
قال له: : «كيف تقضي إذا عرض لك أمر» فقال أقضي بما في كتاب الله قال: «فإن لم يكن في كتاب 
الله»؟ قال: : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: «فإن لم يكن في سنة رسول. 
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للإيجاب» وهو عام» قلنا: فيلزمكم على هذا تحريم الاجتهاد على سائر الصحابة رضي الله 
عنهم» إذا اتفق الخلفاء. ولم يكن كذلك» بل كانوا يخالفون» وكانوا يصرحون بجواز 
الاجتهاد فيما ظهر لهم» وظاهر هذا تحريم مخالفة كل واحد من الصحابة» وإن انفرد فليس 
في الحديث شرط الاتفاق» وما اجتمعوا في الخلافة حتى يكون اتفاقهم اتفاق الخلفاء. 
وإيجاب اتباع كل واحد منهم محال مع اختلافهم في مسائل» لكن المراد بالحديث إما أمر 
الخلق بالانقياد وبذل الطاعة لهمء أي عليكم بقبول إمارتهم وسنتهم» أو أمر الأمة بأن 
ينهجوا منهجهم في العدل والانصاف والإعراض عن الدنيا وملازمة سيرة رسول الله يِل في 
الفقر والمسكنة والشفقة على الرعية» أو أراد منع من بعدهم عن نقض أحكامهم» فهذه 
احتمالات ثلاثة تعضدها الأدلة التي ذكرناها. 


الشبهة الثالثة: قولهم: إنه إن لم يجب اتباع الخلفاء» فيجب اتباع أبي بكر وعمرء 





الله»؟ قال: اجتهد برأبي ولا آلو قال: فضرب في صدري فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما 
يرضى به رسول الله“ (وهو) حديث (صحيح) وفي التيسير قال الترمذي غريب» وإسناده عندي 
ليس بمتصل» قال البخاري لا يصح»› لكن شهرته وتلقي الأمة له بالقبول لا يقعده عن الحجية ووثقه 
الباقلاني والطبري» وأشار إلى وجه الاستدلال بقوله: (فإنه قدم الخبر على القياس وصوبه صلى الله 
عليه واله) وأصحابه (وسلم»› والجواب أخر السنة عن الكتاب مع جواز تخصيصها له بالاتفاق) 
فالحجة منقوضة به (وأيضاً: لا يدل على امتناع التخصيص به عند التعارض) فإنه إذا جوز التخصيص 
به فلم يوجد الحكم في السنة عند وجود القياس المخصص المعارض (و) احتج الجبائي (ثالثاً : 
دليل القياس إنما هو الإجماع ولا إجماع عند المخالفة) أي عند مخالفة القياس عام الكتاب أو السنة 
(للمخالفة) أي لوجود خلاف الأئمة فيما بينهم وإذا انتفى الإجماع انتفى دليل حجية القياس فلا 
يصلح معارضاً للعام فلا يخصص (والجواب) لا نسلم أن دليل القياس الإجماع فقط. بل (قد ثبت 
بغيره) أي بغير الإجماع كما سيلوح لك في القياس (وإذا ثبت به) أي لو سلم ثبوته به (ثبتت أحكامه 
ضرورة» ومنها الجمع) عند التعارض (فالخلاف) فيه (كأنه خلاف الاجماع) لأن الإجماع على 
الملزوم إجماع على اللازم؛ والخلاف في اللازم حلاف في الملزوم» هذا إنما يتم لو سلم الخصم 
التعارض بين القياس والخبر العام حتى يكون الجمع من لوازمه؛ فالأولى أن يقال: الخلاف حادث 
والإجماع على الحجة إجماع الصحابة» ولم ينقل عنهم رد القياس بمخالفة العام المخصوص فتأمل 
فيه (وأجيب في المختصر بأن ثابت العلة) بالنص أو الإجماع (ومخصص الأصل يرجعان إلى 





(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي (18/4) رقم ۳١۹۲‏ وأخرجه الترمذي في كتاب 
الأحكام باب القاضي كيف يقضي رقم 1717 . 
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بقوله 5ة : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» قلنا: تعارضه الأخبار السابقة» فيتطرق 
إليه الاحتمالات الثلاثة» ثم نقول بموجبه» فيجب الاقتداء بهما في تجويزهما لغيرهما 
مخالفتهما بموجب الاجتهاد, ثم ليت شعري» لو اختلفا كما اختلفا في التسوية في المعطاء 
فأيهما يتبع . : 

الشبه الرابعة: أن عبد الرحمن بن عوف ولى عليا الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين» 
فأبى وولى عثمان فقبل» ولم ینکر عليه؛ قلنا: لعله اعتقد بقوله عليه السلام: «من بعدي» 
جواز تقليد العالم للعالم» وعلي رضى الله عنه لم يعتقد أو اعتقد أن قوله بهل «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر إيجاب التقليد ولا حجة في مجرد مذهبه ويعارضه مذهب علي إذ 
فهم أنه إنما أراد عبد الرحمن اتباعهما ذ في السيرة والعدل» وفهم على إيجاب التقليد. 

الشبهة الخامسة: أنه إذا قال الصحابي قولا يخالف القياس فلا محمل له إلا سماع 





النص» وهو حكمي على الواحدء حكمي على الجماعةء فالتخصيص) بالقياس (إنما هو بهء وإذا 
ترجح ظن التخصيص بقرينة المقام يجب العمل به به للإجماع على اتباع الراجح) وصار التخصيص 
راجحا (وفيه أن الرجوع إلى ذلك النص جار في جميع الأقيسة) فإن العلة المشتركة موجودة في كل 
قياس فيتناوله النص»› ويلزم أن يجوز التخصيص بكل قياس (وهو خلاف مذهبه) فإنه لا يجوز 
بالمستنبط إلا إذا أعانته قرينة جزئية إلا أن يقال: : إن النص المذكور محمول على ما يكون الجامع فيه 
جلياً فقدبر (قيل: وأيضاً) يرد عليه (اللازم) من النص المذكور (العموم) للحكم (بالنسبة إلى 
المكلفين فقط) فإنما يصح رجوع قياس مكلف على آخر لا قياس الفعل على الفعل (والمسألة أعم) 
وجارية في جميع الأقيسة (إلا أن يخصص بذلك وفيه تكلف) صريح (أقول: لو قيل دل) النص 
المذكور (بمفهوم الموافقة» على أن حكم النظائر والأشباه واحد) فإنه يفهم المناط في النص 
المذكور هو كون أحد المكلفين مثل الاخر في الجامع المقتضى للحكم فكذلك في كل مثلين وإن لم 
يكونا من المكلفين (لم يبعد) عن الصواب (فتأمل) . 
فصل 
(المطلق ما دل على فرد ما منتشر) وهو الحصة من الجنس المحتمل لحصص كثيرة وهي في 
المفرد حصة مع قيد الوحدة المبهمة. وفي الجمع الجماعة مع قيد الوحدة والانتشار فدخل فيه 
الجمع المنكر (فالمعهود ذهناً منه) لأنه دال على الفرد المنتشر والموصولات والمعرّف باللام 
وبالإضافة إلا إذا قصد منها معهوداً ذهنياً واسم الإشارة مطلقاً (و) بخلاف (كل عام ولو) كان (نكرة) 
نحو كل رجل أولا رجل. والنكرة المنفية وإن كان عند المصنف للفرد المنتشرء والعموم إنما يفهم 
عقلاً ضرورة للزوم انتفاء كل فرد بانتفائه» لكن دلالته عليه فقط بل عليه مع العموم»› والمراد بالدلالة 
على الفرد المنتشر مع عدم العموم ضرورة أن المطلق من أقسام الخاص (فبين النكرة والمطلق عموم 
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خبر فيه؟ قلئا: فهذا إقرار بأن قوله ليس بحجة وإنما الحجة الخبرء إلا أنكم أثبتم الخبر 
بالتوهم المجرد ومستندنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم في قبول خبر الواحد وهم إنما 
عملوا بالخبر المصرح بروايته دون الموهوم المقدر الذي لا يعرف لفظه ومورده› فقوله ليس 
بنص صريح في سماع خبرء بل ريما قاله عن دليل ضعيف ظنه دليلا وأخطأ فيه» والخطأ 
جائز عليه» وريما يتمسك الصحابي بدليل ضعيف» وظاهر موهوم» ولو قاله عن نص قاطع 
لصرح به» نعم لو تعارض قياسان» وقول الصحابي مع أحدهماء فيجوز للمجتهد إن غلب 
على ظنه الترجيح بقول الصحابي أن يرجح » وكذلك نوع من المعنى يقتضي تغليظ الدية 
بسبب الجرم» وقياس أظهر منه يقتضي نفي التغليظ» فربما يغلب على ظن المجتهد أن ذلك 
المعنى الأخفى الذي ذهب إليه الصحابي يترجح به» ولكن يختلف ذلك باختلاف 
المجتهدين» أما وجوب اتباعه ولم يصرح بنقل خبر فلا وجه له» وكيف وجميع ما ذكروه 
أخبار آحاد ونحن أثبتنا القياس والاجماع» وخبر الواحد بطرق قاطعة لا بخبر الواحد» 
من وجه) لتصادقهما في نحو: رقبة» والتفارق من جانب الأول في النكرة العامة» ومن جانب الثاني 
في المعهود الذهني (والمقيد ما أخرج الانتشار بوجه ما) ولعل المراد ما أخرج عن الانتشار بقيد 
مستقل (نحو: رقبة مؤمنة) فيخرج المعارف» لأنها وإن أخرجت عن الانتشار بوجه ما لكن ليس 
الإخراج بقيد مستقل فتدبر (وقال جماعة ومنهم الإمام الرازي) من الشافعية وصدر الشريعة منا 
(المطلق الدال على الحقيقة من حيث هي هي) فعلى هذا دخل فيه المعرف بلام الجنس والطبيعة 
(وهذا مبني على جعل النكرة) موضوعة (للمهية» لأن رقبة مطلق اتفاقا) بيننا وبينهم» فلو لم تكن 
للمهية لخرجت» ثم أشار إلى منشأ زعمهم بقوله (وهم نظروا إلى القضايا الطبيعية) المحكوم فيها 
على الطبيعة من حيث الاطلاق (ومهملة المتقدمين) المحكوم فيها عليها من حيث هي (والمصادر) 
الغير المنونة (نحو: رجعي وذكري» وعلم الجنس) فهذه كلها يقصد فيها الطبيعة» فهي الموضوع 
لها (ولنا القضايا المحصورة ومهملة المتأخرين) المحكوم فيها على الأفراد مع بيان الكمية أولا 
(والمصادر المنونة واسم الجنس) المقصود فيها الأفراد دون الطبيعة (فكلها كثيرة كثرة لا نسبة لها 
بمقابلها فالمتعارف) للأفراد (وهو منشأ التبادر) وهو علامة الحقيقة (ومناط الغرض أجدر بالاعتبار 
وألصق بالمقام) ولا شك أن الغرض إنما يتعلق في المحاورات بالأفراد فهي الموضوع لها (هذا) 
وقد سبق أن مذهب آهل العربية أن الألفاظ موضوعة بإزاء الطبائع من حيث هي والوحدة» والانتشار 
إنما جاءا من التنوين» فحينئذ لقائل أن يقول: إن غاية ما لزم مما ذكرتم أن المتبادر في الإطلاق هو 
الأفراد» وهو مسلم» لكن لم لا يجوز أن تكون الدلالة عليها مثل دلالة المركبات» بأن يدل اللفظ 
على الطبيعة والتنوين على الانتشار فيفهم فرد منتشرء فلا تقريب» وإن كان المدعي هذا النحو من 
الدلالة فالنزاع ليس إلا في اللفظ وشيد أركانه بأنه يلزم أن يكون المعرف بلام الجنس مجازاء وكذا 
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وجعل قول الصحابي حجة كقول رسول الله كلك وخبره إثبات أصل من أصول الأحكام 
ومداركه» فلا يثبت إلا بقاطع كسائر الأصول. 
مسألة [تقليد الصحابة] 

إن قال قائل: إن لم يجب تقليدهم» فهل يجوز تقليدهم؟ قلنا: أما العامي فيقلدهم. 
وأما العالم فإنه إن جاز له تقليد العالم جاز له تقليدهم» وإن حرمنا تقليد العالم للعالم فقد 
اختلف قول الشافعي رحمه الله في تقليد الصحابة» فقال في القديم: يجوز تقليد الصحابي 
إذا قال قولا وانتشر قوله ولم يخالف وقال في موضع اخر: يقلد وإن لم ينتشر» ورجع في 
الجديد إلى أنه لا يقلد العالم صحابياًء كما لا يقلد عالماً آخرء ونقل المزني عنه ذلك» وأن 
العمل على الأدلة التي بها يجوز للصحابة الفتوى وهو الصحيح المختار عندنا إذ كل ما دل 
على تحريم تقليد العالم للعالم كما سيأتي في كتاب (الاجتهاد) لا يفرق فيه بين الصحابي ‏ 





المفعول المطلق الذي للتأكيد» وكذا النكرات الواقعة أخباراًء لأن المراد منها المهية والتزامه بعيدء 
ثم إنه لزم عليهم في المفعول المطلق والأخبار خلو لفظ من معنى» فإن التنوين موضوع للوحدة 
المنتشرة» وقد استعمل اللفظ في الجنس الذي هو مفاد اللفظ بدونه» وأيضاً يلزم عليهم أن لا يكون 
الجمع المعرف باللام أو الإضافة موضوعاً للعموم مع أنه المتبادر والجمع عليهء فالظاهر أن 
النكرات موضوعة للفرد المنتشرء والتنوين يدخل لأغراض اخرء واستعماله في الطبيعة من قبيل 
التجريد» وهو شائع» ومنه المفعول المطلق للتأكيد ولهذا لم يحمل مشايخنا في نحو: أنت طالق 
طلاقاً عليه لأن التجريد لا يكون إلا مع قرينة صارفة» وأما المعرف باللام إذا أريد به الطبيعة مجاز 
البتة» لأنه إنما يراد إذا لم يكن هناك استغراق وهو آية المجازية وقد سبق فتذكر. 
ظ مسألة 

(إذا ورد المطلق والمقيد فلا يخلو إما أن يكونا في الحكم أو السبب» والأول لا يخلو إما أن 
يختلف الحكم أو يتحد» والثاني لا يخلو إما أن يكونا منفيين أو مثبتين» والثاني إما أن يتحد السبب 
أو يختلف» فهذه خمسة أقسام» والمصنف بين حكم كل قسمء فالقسم الأول وهو ما يكونان في 
حكمين مختلفين ما أشار إليه بقوله (إذا اختلف حكمهماء 5) ما إذا قال: (أطعم فقيراً واكس فقيراً 
تميمياًء لم يحمل المطلق على المقيد) وهو ظاهر (إلا ضرورة مثل أعتق رقبة) لمن لا يملك رقبة» 
ولا يكون له مورّث يمكن أخذ الميراث عنه (ولا تتملك إلا رقبة مؤمنة) فإن التملك من لوازم 
الاعتاق والنهي عنه نهي عن الاعتاق» ثم ينبغي أن يفصل ههنا أيضاً بأن الثاني ان تراخى نسخ وإلا 
قيد على نحو التخصيص (ونقل الامدي ومن تبعه الاتفاق فيه) بين الحنفية والشافعية (مطلقاً) سواء 
كان سبب الحكمين واحد أم لا(و) نقل (الغزالي) على ما في بعض شروح المنهاج (عن أكثر 
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وغيره. فإن قيل: كيف لا يفرق بينهم مع ثناء الله تعالى وثناء رسول الله يك قال تعالى : 
«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)” وقال تعالى: #لقد رضي الله عن 
المؤمنين4”'' وقال رسول الله ي «خير.الناس ف وقال ية : «أصحابي كالنجوم» إلى 
غير ذلك؟ قلنا: هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد في علمهم ودينهم» ومحلهم عند الله 
تعالى» ولا يوجب تقليدهم لا جوازاً ولا وجوباً فإنه اة أثنى أيضاً على أحاد الصحابة» ولا 
يتميزون عن بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبهء كقوله يِ: «لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمان العالمين لرجح»» وقال يَكلةِ: «إن الله قد ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه» يقول 





الشافعية الحمل) في صورة اختلاف الحكمين لكن لا مطلقاً بل (عند اتحاد السبب» ومثل له 
بالوضوء والتيمم نظراً إلى اليد) فإن اليد مقيد في آية الوضوء بالغاية في قوله تعالى: «فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) ومطلق في آية التيمم في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه (فقيدت) في التيمم بالمرافق) أيضاً ثم تخطتته بأن الشافعية لا يرون التيمم إلى 
المرافق بل إلى الكوع» كما روي عن الامام أبي حنيفة في رواية الحسن» وهو مذهب أحمد 
وجمهور المحدثين غير صحيحة» لأن الصحيح في القول الجديد له أن المسح في التيمم إلى 
المرافق كما عن أئمتنا في ظاهر الرواية» فإن قلت: إذا صح نقل الامدي لكونه أوثق من الغزالي أو 
لقبول نقله الشافعية فما حجة الاستيعاب إلى المرافق؟ قلت: حجتهم أن الخلف كالأصل» ويرد 
عليه أن هذا في مقابلة النص المطلق» ويمكن أن يقرران اليد حقيقة إلى الابط وهو ليس بمراد 
بالاجماع» ولا يصح أيضاً ارادة الاطلاق» بأن يراد به مطلق ما يطلق عليه مسح اليد» وهو مسح جزء 
من أجزاء اليدء وإلا أجزأ مسح جزء من أجزاء الذراع من غير مسح الكف والأصابع» وهو خلاف 
الاجماع» فلا بد من ارادة بعض معين وهو مجهول. فيكون مجملاً فيقع ما صح من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه مسح إلى المرافق في رواية الحاكم واية الوضوء بياناًء لأن الخلف 
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على جور إذا شهد (۳/ 77) وكتاب فضائل الصحابة باب فضل أصحاب النبي يك وكتاب الرق من باب 
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النسائي في النذور باب الوفاء بالنذر رقم .85٠‏ 
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الحق وإن كان مرأ» وقال لعمر: «والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجاً غير فجك»» 
وقال يكل في قصة أسارى بدر حيث نزلت الاية على وفق رأي عمرء «لو نزل بلاء من السماء 
ما نجا منه إلا عمر» وقال صلوات الله عليه: «إن منكم. لمحدثين وإن عمر لمنهم» وكان 
علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة يقولون ما كنا نظن إلا أن ملكا بين عينيه يسدده» وأن 
ملكا ينطق على لسانه؛ وقال ككل في حق علي: «اللهم أدر الحق مع علي حيث دار» وقال 
يكل: «أقضاكم علي» وأفرضكم زيد» وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وقال عليه 
السلام: «رضيت لأمتي ما رضي ابن أم عبد» وقال عليه السلام لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعا 
على شيء ما خالفتهما» وأراد في مصالح الحرب» وكل ذلك ثناء لا يوجب الإقتداء أصلا . 





كالأصل» فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون ما روى عمار من المسح إلى الكوع بياناً» ويكون المسح 
إلى الذراع فضيلةء بل هذا أولى» فإن:ما روى عمار رضي الله عنه أدنى درجة وفي هذا مخلص عن 
التعارض أيضاًء قلت: ألم تر أمير المؤمنين عمر لم يقنع بقول عمارء بل روى عنه قال: اتق الله يا 
عمارء فتأمل فإنه موضع تأمل» والقسم الثاني وهو ما يكونان في حكم واحد مع اتحاد السبب 
ويكونان منفيين ما أشار إليه بقوله: (وإن اتحد) الحكم (مع اتحاد السبب» فإن كانا منفيين فيعمل 
بهما اتفاقاً) ولا يحمل أحدهما على الآخر لأنه لا تعارض لإمكان العمل بهما (كما تقول في 
الظهار: لا نعتق مكاتباً ولا تعتق مكاتباً كافراً) فإنه يمكن العمل بالكف عنهما (وفي شرح المختصر 
هذا من العام) لأن النكرة تحت النفي تعم (لا من المطلقء فهو من باب آخر) وهو افراد فرد من 
العام (وقد علم) فيما سبق أنه لا يخصصه إلا من جهة مفهوم الصفة» فعلى هذا ينبغي أن يخص عند 
الشافعية مع أنه لا يخص اتفاقاً فافهم (وفي شرح الشرح) هذا (مناقشة في المثال) وليس هذا من 
دأب المحصلين (و) المثال (المطابق لا تعتق المكاتب من غير استغراق) بل معهوداً ذهنياً (كما في 
اشتر اللحم» أقول) في رده(المقصود) من الاعتراض (أن نفي الحصة المحتملة الذي هو معنى 
المطلق يعم» كالنكرة) فكل نكرة أو معهود ذهني يقع تحت النفي فهو يكون نفياً للحصة المحتملة 
فيعم (فليس مناقشة في المثال بل في الممثل له» وما ذكره من المثال ففيه أن المعهود ذهناء كالنكرة 
حكماً) يعم تحت النفي» فهو أيضاً من باب العام» وهذا غير واف» فإنك قد عرفت أن حقيقة النكرة 
المنفية» وإن كان نفى جميع الافراد» لكن قد يستعمل في نفي الوحدة أيضاً نحو: ما جاء رجل بل 
رجلان» وقد صرح المصنف فيما مر أن النكرة المنفية بغير لا الجنسية ليست نصفاً في العموم» 
فيمكن أن يراد بها نفي الحصة المحتملة مع صفة الوحدة» فلا ينافي تحققها مع حصة أخرى» فهذا 
ليس من العام» وهو مراد شرح الشرح» ولهذا زاد قوله: من غير استغراق» غاية ما في الباب أن هذا 
الاستعمال يكون مجازاً ولا ضيرء لكن بقي ههنا شيء هو أن النهي عن الفرد المنتشر يوجب حرمة 
الاتيان بالجميع» بل له الاتيان بالكل إلا الواحدء فالنهي عن المطلق من جهة الانتشار يستدعي 
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فصل 

في تفريع الشافعي في القديم على تقليد الصحابة ونصوصه. 

قال في كتاب (اختلاف الحديث) إنه روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في 
كل ركعة ست سجدات» قال: لو ثبت ذلك عن علي لقلت به» وهذا لأنه رأى أنه لا يقول 
ذلك إلا عن 3 توقيف» إذ لا مجال للقياس فيه» وهذا غير مرضي» لأنه لم ينقل فيه حديثاً 
حتى يتأمل لفظه ومورده وقرائنه» وفحواه وما يدل عليه» ولم نتعبد إلا بقبول خبر يرويه 
صحابي مكشوفا يمكن النظر فيه» كما كان الصحابة يكتفون بذكر مذهب مخالف للقياس 
ويقدرون ذلك حديئاً من غير تصريح به» وقد نص في موضع أن قول الصحابي إذا انتشر ولم 
يخالف فهو حجة» وهو ضعيف» لأن السكوت ليس بقول» فأيّ فرق بين أن ينتشر أو لا 
ينتشر؟ وقد نص على أنه إذا اختلفت الصحابة فالأئمة أولى» فإن اختلف الأئمة فقول أبي 
بكر وعمر أولى لمزيد فضلهماء وقال في موضع آخر: يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر 


الكف عن واحد من أفراده. ويتحقق الامتثال باتيان المقيد» والكف عن واحدة مما عداه» والنهي 
عن المقيد يستدعي أن لا يأتي بواحد من آفراده إن کانت» وأن لا يأتي به به إن لم تكن له آفراد كثيرة» 
SA‏ حك الراك مام فحينئذ لا يمكن العمل بهماء فلا بد من الحمل أو النسخ كما 

في المثبتين» > فلا بد من ارادة العموم فليس من هذا البابء فالأولى أن يراد بالمطلق ما لا يكون فيه 
قيد» وإن كان عاماً وبالمقيد ما فيه قيد فلا يضر كونه عاماً والبحث وإن مر لكن كرر لزيادة الفائدة» 
ثم إنه لم يذكر بحث افراد فرد من العام في كتب مشايخنا الكرام كأصول الامام فخر الاسلام 
ونحوهاء فالأحرى الحمل على ما قلناء ويؤيده تمثيل اختلاف السبب بالاطلاق والتقييد أيضاً كما 
سيظهر إن شاء الله تعالى فتدبرء القسم الثالث: وهو ما إذا ورد مثبتين في حكم واحد مع اتحاد 
السبب نبه عليه بقوله: (وإن كانا مثبتين فإن وردا معاً) والسبب واحد (حمل المطلق عليه) أي يراد 
بالمطلق المقيد (ضرورة أن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين) من الاطلاق والتقييد (في وقت 
واحد) ولو لم يحمل يلزم ذلك (والمعية قرينة البيان) كما في التخصيص» وفيه اشارة إلى أن الحمل 
إنما هو إذا كان الحكم الايجاب دون الندب أو الاباحة» إذ لا تمانع في اباحة المطلق والمقيدء 
بخلاف الايجاب» فإن إيجاب المقيد يقتضي ثبوت المؤاخذة بترك القيدء وإيجاب المطلق أجزاءه 
مطلقاً (كقوله تعالى: #فصيام ثلاثة أيام»” © مع قراءة ابن مسعود) فصيام ثلاثة أيام (متتابعات) 
فيحمل المطلق على المقيد (ومن ثمة قال أصحابنا بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين) لأن قراءة 
ابن مسعود مشهورةء لتلقي الصدر الأول بالقبول» فيقيد به مطلق الكتاب» وإنما لم يحمل الشافعي 
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و e‏ وإنما يجب ترجيح الأعلمء لأن زيادة 

تقوي اجتهاده وتبعده عن الاهمال والتقصير والخطأ وإن اختلف الحكم والفتوى من 
مع و فقال مرة: الحكم أولى؛ لأن العناية به أشد» 
والمشورة فيه أبلغ» وقال مرة: الفتوى أولى» لأن سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة 
للوالي؛ وكل هذا مرجوع عنه: فإن قيل: فما قولكم في ترجيح أحد القياسين بقول 
الصحابي؟ قلنا: قال القاضي» لا ترجيح إلا بقوة الدليل» ولا يقوى الدليل بمصير مجتهد 
إليه» والمختار أن هذا في محل الاجتهادء فربما يتعارض ظنان والصحابي في أحد 
الجانبين» فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الضحابي» ويكون ذلك أغلب على ظنه» 
ويختلف ذلك باختلاف المجتهدين» وقال قوم: إنما يجوز ترجيح قياس المصير إذا كان 
أصل القياس في واقعة شاهدها الصحابي» وإلا فلا فرق بینه وبين غيره وهذا قريب» ولكن 
مع هذا يحتمل أن يكون مصيره إليه لا لاختصاصه بمشاهدة ما يدل عليه بل بمجرد الظنء 
أما إذا حمل الصحابي لفظ الخبر على أحد محتمليه فمنهم من رجح ومنهم من قال : : إذا لم 


1 201 1 20 1 0 01 1 1 01 0 ا ا ا 
رحمه الله تعالى ههناء لأن القراءة الغير المتواترة» مشهورة كانت أم لا ليست حجة» فليس ههنا 
مقيد حتى يحمل عليه المطلق فتدبر» كذا ذ في التلويح (وإن جهل) التاريخ (فكذلك) أي يحمل 
المطلق على المقيد (لعدم الترجيح) لأحدهما بالحكم بالتأخر حتى يكون ناسخاً» فیحمل على 
المقارنة (فيترجح البيان) ويقيد المطلق. هذا: والأظهر المطابق لأصولنا أن هذا من قبيل العمل 
بالمقيد» والتوقف فيما عداه من أفراد المطلق» فمعارضة وجوب المقيد اجزاءه» فيحتاط في العمل» 
فيعمل بما يخرج عن العهدة بيقين وهو المقيدء فإنه لو كان إلواجب المطلق لكان المقيد مجزئاًء 
ولو كان المقيد فهو البتة» ويترك العمل بما سواه» وهذا مراد مشايخنا بحمل المطلق على المقيدء 
والحمل على المقارنة» لا كما يحمل الشافعية» فإنه من قبيل المجاز وليس قرينة عليه» وإن المقيد 
غير معلوم المقارنة» فيحتمل أن يكون ناسخاً له أو منسوخاً عنه» فلا يصلح قرينة التجوز فافهم (وإن 
علم التأخر فالمقيد المتأخر ناسخ) للمطلق بالزيادة (عندنا أي ايجاب للقيد ورفع للاطلاق المراد 
أولاً) أي ايجابه فلا يجزىء غير المقيد من أفراد المطلق» وقد كان مجزئاً قبل (وعند الشافعية) 
المقيد المتأخر (مخصص) للمطلق (أي بين أنه المراد بالمطلق أولاً) أي من الابتداء بطريق اطلاق. 
المطلق على المقيد (وهو معنى حمل المطلق على المقيدء لنا أولا كما أقول: المطلق جقيقة في 
الاطلاق» ولا شيء من الحقيقة يترك إلا بدليل) صارف عنهاء .فالمطلق لا يترك اطلاقه إلا بدليل 
صارف (ولا دليل) صارف عنهء لأنه لو كان فإما المقيد المتأخر أو غيرهء والثاني باطل (إذ غير 
المقيد مفروض الانتفاء) فإن الكلام فيما لا صارف عن الاطلاق سوى المقيدء والأول أيضاً باظل » 
لأن الدليل الصارف يجب دلالته في زمان التكلم به (والمقيد مء' م في زمان الاطلاق فرضاًء وكل 
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فإن قيل: فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ الدية في الحرم بقول عثمان» 
وكذلك فرق بين الحيوان وغيره في شرط البراءة بقول علي؟ قلنا له: في مسألة شرط البراءة 
أقوال» فلعل هذا مرجوع عنه» وفي مسألة التغليظ الظن به أنه قوي القياس بموافقة 
الصحابة» فإن لم يكن كذلك فمذهبه في الأصول أن لا يقلدء والله أعلم. 
الأصل الثالث من الأصول الموهومة الاستحسان 

وقد قال به أبو حنيفة» وقال الشافعي: من استحسن فقد شرع ورد الشيء قبل فهمه 
محال» فلا بد ألا من فهم الاستحسانء وله ثلاثة معان: 

الأول: وهو الذي يسبق إلى الفهم ما يستحسنه المجتهد بعقله» ولا شك في أنَا نجوّز 





ما عدم ذاته عدم صفته) وهي الدلالة فإذن لا دليل على التقييد أصلاٌ (فالعلة التامة للاطلاق من 
المقتضى) وهو كونه حقيقة (وعدم المانع) وهو الدليل الصارف (متحققة في زمان الاطلاق) 
فالاطلاق ثابت غير متروك» فإذا جاء المقيد نسخه وزاد التقييد» فافهم فإنه الصواب» ولا تلتفت إلى 
ما يمكن توهمه من أن وجود المقيد ولو متأخرا قرينة» فليس العلة التامة موجودة» فإن هذا مكابرة» 
وهل هذا إلا كما يقال بكفاية وجود قرينة ارادة المجاز إلى آخر العمر (فافهم و) لنا (ثانياً: الحمل 
فرع الدلالة) يعني حمل المطلق على المقيد فرع دلالته عليه (ولا دلالة) للمطلق (على الخصوص 
بإحدى الدلالات) الثلاث» وهو ظاهر جداًء والدلالة المجازية» وإن كانت من الالتزام فهي منتفية 
لعدم قرينة بها ينتقل الذهن عن الاطلاق إلى الخصوصء وإذا لم يصح الحمل فيبقى الاطلاق مراداً 
فيرفعه المقيد فافهم (وأجيب في المختصر بأنه لازم عليكم إذا تقدم المقيد) على المطلقء لأنه لا 
دلالة للمطلق عليه» فلا يحمل» مع أن الحمل هناك بالاتفاق» فما هو جوابكم فهو جوابنا (و) بأنه 
لازم عليكم (في التقييد) للرقبة (ب) وصف (السلامة) مع أنه مقيد» ولا دلالة للمطلق عليه (قلت) 
في الجواب عن الأو ل (نلتزم أن المطلق المتأخر ناسخ) للمقيد المتقدم (كالعام) فإنه إذا تأخر عن 
الخاص نسخه. فالدليل وإن دل عليه لكن المدعي غير متخلف. فإن قلت: هذا منع لما نقل عنكم 
قال: (ونقلكم إتفاقنا ليس بمطابق لأصولنا) فلا يسمع ولم يصرح واحد منابه» بل قال الامام فخر 
الاسلام في أثناء إبانة انتساخ آية وجوب الوصية للوالدين بآية المواريث: فصار الاطلاق نسخاً 
للقیدء كما يكون القيد نسخاً للاطلاق (لوسلم) اتفاقنا فيه (فتقدم المقيد ربما يصلح قرينة) صارفة 
فحينئذ يدل بالدلالة المجازية التي هي من الالتزام فلا يجري فيه الدليل . 

اعلم أن في اقحام كلمة ربما اشارة إلى أن كون تقدم المقيد قرينة ليس كلياًء بل لا بد من علم 
المخاطب به حين تكلم المتكلم بالمطلق ولا بد أيضاً من عدم ارادته رفع التقييد به فليس هو وحده 
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ورود التعبد باتباعه عقلاًء بل لو ورد الشرع بأن ما سبق إلى أوهامكم واستحستتموه بعقولكم 
أو سبق إلى أوهام العوام مثلاً فهو حكم الله عليكم لجوّزناه ولكن وقوع التعبد لا يعرف من 
ضرورة العقل ونظره» بل من السمع» ولم برد بع متواتر ولا نقل احاد» ولو ورد لكان 
لا يثبت بخبر الواحدء فإن جعل الاستحسان مدركاً من مدارك أحكام الله تعالى ينزل منزلة 
الكتاب والسنة والاجماع» وأصلاً من الأصول لا يثبت بخبر الواحد» ومهما انتفى الدليل 
وجب النفي . 

المسلك الثاني : أنا نعلم قطعاً إجماع الأمة قبلهم» على أن العالم ليس له أن يحكم 
بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلة» والاستحسان من غير نظر في أدلة الشرع حكم 
بالهوى المجردء وهو كاستحسان العامي» ومن لا يحسن النظر فإنه إنما جوز الاجتهاد 
للعالم دون العامي» لأنه يفارقه في معرفة أدلة الشريعة» وتمييز صحيحها من فاسدهاء وإلا 





قرينة › بل لا بد من انضمام أمر زائد» فقد ظهر آن الجواب هو الأول فقط› وقال في الجواب عن 
الثاني (وأما السلامة فليست) ارادتها (تجوراء فإن الرقبة لا يتناول فائت المنفعة عرفاً» كالماء لا 
يتناول ماء الورد) عرفأء وتحقيقه أن الرقبة موضوعة في اللغة لجزء معين معروف من الإنسان. ثم 
أطلق على إنسان مجازاً لوجوده بوجودهاء وانتفائه بانتفائهاء SS‏ 
لعدم الانتفاع برقبته أطلق على السالم وخصص بالمملوك» فالرقبة في العرف صار لمملوك غير 
فائت جنس المنفعة» فلا تقييد» وليس الأمر كما ظن أن الرقبة للعبد مطلقاً فتدبر (ولو سلم) أن 
الرقبة مطلقة فقيدت بالسلامة (فانتقال الذهن من المطلق إلى) الفرد (الكامل ظاهر) والقرينة هي 

كماله فيهء فلها دلالة التزامية مجازية بقرينة» وأما فيما نحن فيه فغير المقيد من القرائن 0 
الانتفاء فافهم» ولنا أيضاً ما تقدم في عدم جواز تأخير المخصص من لزوم التجهيل» بل اللزوم ههنا 
أظهرء فإن المطلق خاصء. وهو قطعي الدلالة فذكره مع غير ذكر موجب للتقييد مع ارادته تجهيل 
للمراد واضلال فافهم (واستدل) على المختار (بقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء) أن تبدلكم 
تسؤكم4” (الآية) فإنه يدل على حرمة السؤال عما ليس ظاهراً بل يبقى على الظاهر» فيبقى المطلق 
في زمانه على اطلاقه (و) استدل أيضاً (بقول ابن عباس رضي الله عنه: أبهموا ما أبهم الله) والمطلق 
مبهم فيترك على ابهامه واطلاقه» فإذا جاء المقيد ينسخه (و) استدل (بأن الاطلاق معلوم كالتقييد) 
فلا يترك اطلاق كما لا يترك التقييد (فتأمل) في الحاشية» ولا يخفى أن التقييد إذا كان قرينة وبياناً 
تندفع هذه الوجوه فتدبرء أما اندفاع الأول فلأن المطلق هناك مقيد بتقييد الشارع» فهو ظاهر فلا 
ينافيه الآية» فإنه ينهى عن السؤال عن المسكوت الغير الظاهرء وهذا ليس بشيء فإن المقيد لم يكن 
في زمان الاطلاق وكان مسكوتاء فحمل المطلق على المقيد اعتبار للمسكوت الغير الظاهر. 
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فالعامي أيضاً يستحسن» ولكن يقال: لعل مستند استحسانك وهم وخيال لا أصل له» ونحن 

نعلم أن النفس لا تميل إلى الشيء إلا بسبب مميل إليه» لكن السبب ينقسم إلى ما هو وهم 

وخيال إذا عرض على الأدلة لم يتحضل منه طائل» وإلى ما هو مشهور من أدلة الشرعء فلم 
يميز المستحسن ميله عن الأوهام وسوابق الرأي إذا لم ينظر في الأدلة ولم يأخذ منهاء ولهم 
شبه ثلاث : 


الشبهة الأولى: قوله تعالى: 56 أحسن ما أنزل إليكم2'”6 وقال: (الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) قلنا اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة» فبينوا أن 
هذا مما أنزل إليناء فضلاً عن أن يكون من أحسنه» وهو كقوله تعالى: #واتبعوا أحسن ما 
أنزل إليكم من ربكم» ثم نقول: نحن نستحسن إبطال الاستحسان» وأن لا يكون لنا شرع 
سوى المصدق بالمعجزة» فليكن هذا حجة عليهم. الجواب الثاني: أن يلزم من ظاهر هذا 


واعراض عن الظاهر والنص ينهي عنه فتدبرء وأما اندفاع الثاني فلأنه لما كان بياناً لم يبق المطلق 
مبهماً فلا يدخل تحت قوله: وهذا أيضاً ليس بشيء» فإن البيان لم يكن حين الاطلاق فهو مبهم. 
فيجب الحمل على ابهامه» ثم من الأعاجيب ما في التلويح أن الخصم لا يرى قول الصحابي حجة 
في الفروع فكيف في الأصول» فلا حجة في قول ابن عباس» ولا أدري ما أراد» فإنه وإن أبى عنه 
من حيثية الصحة فلا أقل أنه أهل لسان فصيح قد أخبر بأمر لغوي فيقبل قوله» وكيف لا يقبل وهو 
مستند آهل العربية قاطبة» ولئن تنزلنا فليس أدنى حالاً من سيبويه وأمثاله فافهم» وأما اندفاع الثالث 
فلأن الاطلاق ليس معلوماً لكون التقييد قرينة صارفة» وهو أيضاً ليس بشيء لانعدام ما زعموه قرينة 
صارفة حين الاطلاق» الشافعية (قالوا أولاً كما في المنهاج في الحمل) أي حمل المطلق على المقيد 
(عمل بالدليلين) وفي النسخ إبطال لأحدهماء والعمل بهما خير من اهدار أحدهما (قلنا) قولكم في 
الحمل عمل بالدليلين (ممنوع) بلى فيه اهدار للمطلق وعمل بالمقيد (فإن العمل بالمطلق يقتضي 
الاطلاق) وأجزاء كل فرد منهء وقد انتفى» بل في النسخ عمل بهما في زمانين فهو أولى» فإن قلت : 
إنهم أرادوا أن في الجمل عمال لدليل الاطلاق باعتبار التجوزء ولدليل التقيبد في معناه» قلت: هذا 
النحو من العمل بالدليلين» إنما هو عند الضرورة» وعدم إمكان العمل بهما في تمام مدلوليهما 
وههنا العمل بهما في تمام مدلوليهما ممكن في زمانين فافهم ولا تزلٌ (و) قالوا (ثانياً فيه) أي في 
الحمل (الاحتياطء فإن المطلق سناكت) عن القيد فيحتمل أن يكون مراداً (والمقيد ناطق) به فلا 
يحتمل عدم الارادة (ويالعمل بالمقيد يخرج عن العهدة بيقين) فيجب حمل الساكت على الناطق 
للاحتياط و ل اتقريب» 1 و في النسخ كذلك) لأنه أيضاً موجب للعمل بالمقيد» وفيه 
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اتباع استحسان العامي والطفل والمعتوه» لعموم اللفظء فإن قلقم : المراد بعض 
الاستحسانات» وهو إستحسان من هو من أهل النظرء فكذلك نقول: المراد كل استحسان 
صدر عن أدلة الشرع» وإلا فأي وجه لاعتبار أهلية النظر في الأدلة مع الاستغناء عن النظر. 
الشبهة الثانية: قوله يلِ: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)» ولا حجة من 
أوجه: الأول: أنه خبر واحد لا ته تثبت به الأصول. الثاني : أن المراد به ما راه جميع 
المسلمين» تأنه يعدو أن نروت تمن ات أل اد فإن أراد الجميع فهو 
صحيح إذ الأمة لا تجتمع على حسن شيء إلا عن دليلء والاجماع حجة» وهو مراد الخبر» 
وإن أراد الأحاد لزم استحسان العوام؛ فإن فرق بأنهم ليسوا أهلاً للنظر قلنا: إذا كان لا ينظر 
في الأدلة فأي فائدة لأهلية النظر. الثالث: أن الصحابة أجمعوا على استحسان منع الحكم 
بغير دليل ولا حجة» لأنهم مع كثرة وقائعهم تمسكوا بالظواهر والأشباه» وما قال واحد: 





لخروج عن العهدة» وأما إن هذا المقيد مراد من بدء الأمر أم ثابت بعد ورود المقيدء فهذا أمر زائد 
لا يدل عليه الدليل (ولو قيل: البيان أسهل) من النسخ فيحمل عليه (قلنا) لا نسلم أن البيان أسهل 
في الكلامين المستقلين المتعارضين» والاستدلال بندرة النسخ من البيان لا يكاد يصح في 
المستقلين» بل الأكثر فيهما انتساخ أحدهما من الاخر فافهم و (لو سلم) أسهليته (ف) هو (إذا لم 
يكن مانع) عن البيانية (وعدمه ممنوع» بل عدم القرينة مانع) فإنه موجب لتركه على الحقيقة فافهم 
(وثانياً أقول) ما ذكرتم (منقوض بالاختلاف حكماً كما مر) فإن الاحتياط يقتضي أن يحمل المطلق 
هناك أيضاً على المقيدء لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق دون العكس» 0 
أيضاًء وفيه شيء: فإن موضع الاحتياط ليس إلا في صورة التعارض» ولا تعارض هناك» فلا 

احتياط» ولك أن تدفعه بأنه لم يكن هناك عند ورود الاطلاق تعارض» فليس ما نحن فيه أيضاً 
موضع الاحتياط بحمله على المقيد (و) أقول أيضاً منقوض (بما إذا كان الاختلاف) بالاطلاق 
والتقييد (في السبب كما سيأتي) فإن مقتضى الاحتياط هناك أن لا يحمل» > فإن سببية المطلق يقتضي 
الوجوب مطلقاً» سواء وجد في ضمن المقيد أو غيره» وسببية المقيد يقتضي الوجوب في حال 
واحدة» والاحتياط فيما كان الوجوب فيه أكثر» فيجب أن لا يحمل مع أنكم تحملون فتدبر» وقلنا 
ثالئاً: إن الاحتياط إنما يعتبر إذا كان محل للشبهة› وههنا الاطلاق كان قبل ورود المقيد مقطوعاًء 
فلا يصح تغييره عما كان عليه» ألا ترى أنه لم يجب صوم الشك» بل كره عندكم مستقلا أيضاً 
فافهم (و) قالوا (ثالثاً كما في المختصر: : لو لم يكن) المقيد (بیاناً) بل ناسخاً (لکاں ں كل تخصيص 
نسخاء لأنه مثله) فإن التقييد يخرج بعض أفراده البذلي» والتخصيص يخرج بعض أفراد العام 
المشمولة إجماعاًء فلو لم يكن أحد الاخراجين بياناً بل نسخاً كان الاخر كذلك (قلنا: الملازمة 
ممنوعة» بل اللازم كون كل) كلام (متراخ) معارض للعام في بعض.الافراد (نسخاً) كما أن المقيد 
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حكمت بكذا وكذا لأني استحسنته» ولو قال ذلك لشددوا الانكار عليه وقالوا: من أنت حتى 
يكون استحسانك شرعاً وتكون شارعاً لناء وما قال معاذ حيث بعثه إلى اليمن أني استحسن» 
بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط . 

الشبهة الثالثة : إن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض الماء ولا 
تقدير مدة السكون واللبث فيه» وكذلك شرب الماء من يد السقاء بغير تقدير العوض»› ولا 
مبلغ الماء المشروب» لأن التقدير في مثل هذا قبيح في العادات» فاستحسنوا ترك المضايقة 
فيه» ولا يحتمل ذلك في إجارة ولا بيع» والجواب من وجهين: 

الأول: أنهم من أين عرفوا أن الأمة فعلت ذلك من غير حجة ودليل» ولعل الدليل 





المتراخي نسخ. (وبطلانه ممنوع) وأما التخصيص المقارن فلكونه دافعاً للحكم في البعض لا يكون 
نسخاًء كالمقيد (أجاب في شرح المختصر بأن في التقييد حكماً شرعياً لم يكن يكن ثابتاً قبل) أي قبل 
التقيبد في المطلق ظاهرء أي في التقييد حكم معارض لحكم المطلق» وإذ هو متأخر يكون ناسخاً 
البتة» (أما التخصيص فدفع لبعض الحكم الأول فقط) من غير افادة حكم معارض لحكم العام» 
والنسخ لا بد له من الحكم في الناسخ» فلا يكون نسخاً والحاصل منع المماثلة وابداء الفرق» وقد 
يقرر بأنه ليس في المطلق حكم المقيد أصلا لا موافقاً ولا مخالفاً وحينئذ يتوجه إليه ما في التحرير 
إنه ينبو عنه طريقة الفريقين» أما طريقة الشافعية فلأن المطلق محمول عندهم على المقيد ففيه حكم 
المقيدء وأما طريقة الحنفية فلأنه لو لم يكن حكم من قبل» فأي شيء ينسخ وفي صورة وجوب 
الحمل الحكم ظاهرء وقد يجاب عنه بأن العام متضمن لحكم كل فردء وأما المطلق فإنما يوجب 
الحكم فيه نفسه من غير تضمن لحكم التقييد فافهم (قيل) في حواشي مرزاجان (في التخصيص أيضاً 
حكم جديد) مخالف لحكم العام (لم يكن) فيه (فلا فرق» مثل: أكرم العلماء ولا تكرم زيداً) وهو 
عالم (أقول: محصل الفرق) بين التقييد والتخصيص (أن التقييد من حيث هو هو يقتضي ايجاب 
شيء زائد) على المطلق فيصلح ناسخاً (وأما التخصيص فهو من حيث حقيقته لا يقتضي الايجاب) 
أصلا (بل إنما يقتضي الدفع) لبعض الحكم (فقطء ألا ترى الاستثناء تخصيص ولا حكم فيه عند 
جماعة) من الحنفية» وإذا لم يكن التخصيص مقتضياً لحكم (فهو بحقيقته لا يكون نسخاً: لأنه اثبات 
حكم لم يكن) من قبل» بل كان مخالفة » وإذا تحقق الفرق (فلا ممائلة بينهما) وهذا أيضاً غير واف» 
فإن التخصيص عندنا ليس إلا بكلام مستقل مفيد للحكم في بعض افراد العام بما يعارض حكم العام 
في ذلك البعض» فهو أيضاً مقيد لحكم لم يكن وأما الاستثناء فليس تخصيصاً أصلاًء ولئن تنزلنا 
قلنا: : أنه لا شك أن بعض التخصيصات مقيدة لحكم مخالف لحكم العام فيلزم أن يكون نسخاء 
وهو كاف للاستحالة» وأما أن التخصيص بحقيقته لا يقتضي حكماء فلو سلم لا يضرناء وإنما يضر 
لو ادعينا كونه بحقيقته انتخا وإنما ندعي كونه ناسخاً في الجملة ولو باعتبار الخصوص› فالحق 
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جريان ذلك في عصر رسول الله كل مع معرفته به وتقريره عليه؛ لأجل المشقة في تقدير 
الماء المشروب والمصبوب في الحمام وتقدير مدة المقام والمشقة سبب الرخصة. 

الثاني : أن نقول شرب الماء بتسليم السقاء مباح» وإذا أتلف ماءه فعليه ثمن المثل» إذ 
قرينة حاله تدل على طلب العوض فيما بذله في الغالب» وما يبذل له في الغالب يكون ثمن 
المثل فيقبله السقاءء فإن منع فعليه مطالبته» فليس في هذا إلا الاكتفاء في معرفة الاباحة 
بالمعاطاة والقرينة» وترك المماسكة في العوض» وهذا مدلول عليه من الشرع» وكذلك 
داخل الحمام مستبيح بالقرينة؛ ومتلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي» ثم ما يبذله إن 
ارتضى به الحمامي واكتفى به عوضاً أخذه وإلا طالبه بالمزيد إن شاء» فليس هذا أمراً مبدعا 
ولكنه منقاس والقياس حجة. 
ا ل ل ل سيم 
في الجواب هو الأول فاحفظ› القسم الرابع هو ما إذا كانا في حكم لكن في سببين فنبه عليه بقوله 
(أما إذا تعدد السبب) مع كون الحكمين واحداً (كاطلاق الرقبة في كفارة الظهار) قال الله تعالى : 
«والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) (وتقييدها 
بالايمان في كفارة القتل) قال الله تعالى: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة74' (فعندنا لا 
يحمل) المطلق على المقيد أصلاًء فلا يقيد الرقبة في كفارة الظهار بالايمان بل يجزي الكافرة أيضاً 
(وعند الشافعي يحمل) واختلف أصحابه (فأكثر أصحابه مراده) بالحمل الحمل (بجامع وهو 
الصحيح عندهم والحق أن القياس لو تم لا يدل على الإرادة لغة» وإنما يدل على اثبات الزيادة 
شرعاً) لأن القياس حجة شرعية على ثبوت الحكم لا حجة لغوية تدل على الارادة لغة (والثاني: لا 
يستلزم الأول) آي الزيادة الشرعية لا تستلزم ارادتها لغة» فإن قلت: القياس يخصص. العام بالاتفاق 
فمع كونه دليلاً شرعياً يصلح مخصصاً لغة» فكذا ههناء ولا استحالة في تبيين الدليل الشرعي ارادة 
المعنى المجازي لغة» قلت: مسألة تخصيص القياس العام أيضاً شرعية» صرح به الشيخ ابن 
الهمام» وتخصيص القياس العام ليس لأنه قرينة صارفة موضوعة في اللغة لهذا الصرف كسائر 
القرائن» بل لأنه دليل شرعي عارض دليلاً شرعياً غير صالح للناسخية والمنسوخية» ولا تعارض في 
الشرعيات» فعلم أن العام غير باق على العموم وكذا التقييد به بهذاء فالتخصيص أو تقييد المطلق به 
بهذه الضرورة الشرعية» وهي دفع التعارض» فليس هذا من اللغة في شيء فتأمل فيه» وتذكر ما 
أسلفنا في مسألة تخصيص القياس على رأيناء فإنه شرعي قطعاً إذ حاصله أنه يعمل بما لا يتناول 
القياس ويترك ما يتناوله بمعارضة دليل أقوى هو القياس» ثم بعد لا يخلو عن كدر فإن هذا إنما 
يصح إذا تعارضا ولم يعلم التاريخ عندناء وأما إذا لاصق أصل القياس العام فهناك القياس قرينة 
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التأويل الثاني : للاستحسان قولهم المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده 
العبارة عنه» ولا يقدر على إبرازه وإظهاره» وهذا هوس » لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا 
يدري أنه وهم وخيال أو تحقيق فيق » ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو 
تزيقه » أما الحكم بما لا يدري ما هو فمن أين يعلم جوازهء أبضرورة العقل أو نظره أو بسمع 
متواتر أو احادء ولا وجه لدعوى شيء من ذلك» كيف وقد قال أبو حنيفة: إذا شهد أربعة 
على زنا شخص لكن عين كل واحد منهم زاوية من زوايا البيت وقال: زنى فيهاء فالقياس أن 
لا حد عليهء لکنا نستحسن حده» فيقول له» لم يستحسن سفك دم مسلم من غير حجة» إذ 
لم تجتمع شهادة الأربعة على زنا واحدء وغايته أن يقول: تكذيب المسلمين قبيح» 
وتصديقهم وهم عدول حسن» فنصدقهم ونقدر دورانه في زنية واحدة على جميع الزواياء 
بخلاف ما لو شهدواافي أربعة بيوت» فإن تقدير التزاحف بعيد» وهذا هوس. لأنا نصدقهم 





كسائر القرائن» وكذا على رأي الشافعية مطلقاًء فإن المراد حينئذ من العام البعض ومن المطلق 
المقيد؛ وجعل المريد القياس قرينة» فالتخصيص والتقييد إذاً لغوي فتدبر (وقيل) يحمل (مطلقاً إلا 
لمعارض كقيدين متضادين) نحو: أعتق رقبة عند حلول حادثة» وأعتق رقبة كافرة عند أخرى» وأعتق 
رقبة مؤمنة عند ثالئة؛ فحينئذ لا حمل والإلزام إيجاب متضادين (لنا) أولاً (شرط القياس عدم 
معارضة نص له) لما يفيده القياس (وههنا المطلق دل على الأجزاء مطلقاً) في هذا المقيد كان أو 
غيره (لأنه عام بدلا فيتساوى دلالته) على كل فرد هذا المقيد كان أو غيره» والقياس يقتضي عدم 
الأجزاء إلا بهذا المقيد» فعارض ض المطلق القياس ففات شرطه فبطل نفسه (فما في التلويح أن وجوب 
المطلق أعم من أن يكون في ضمن وجوب المقيد) فما يفيده القياس هو هذاء فلا ينافي وجوب 
المطلق» بل يؤكده» فلم يفت شرطه (ساقط فتدبر) وجهه ظاهر فإن وجوب المطلق هو وجوب قدر 
مشترك بين هذا المقيد وغيره» ويجزي لو أتي به في أي واحد كان في ضمن هذا المقيد أو غيره» لا 
وجوب شيء من خصوصياته» والقياس يقتضي وجوب هذا المقيدء بحيث لا يجزي غيره من أفراد 
المطلقء ولا شك في المنافاة فتثبت ولا تخبطء ولنا ثانياً أن الحكم في الأصل هو عدم اجزاء غير 
المقيد» وهو ليس حكماً شرعياً عندناء فلا يصلح لكونه أصلاً للقياس» مثلاً: نص كفارة القتل إنما 
يوجب إيجاب المؤمنة؛ وأما عدم أجزاء الكافرة فبالأصل فلا يصلح هذا أصلا للقياس» ويرد عليه 
أنَا نعدي, إيجاب القيد» وهو حكم شرعي ف إيجابها في أمثالها فوجب الحملء وما قال صدر 
الشريعة أن ايجاب القيد يشتمل على شيئين: أحدهما: اجزاؤه» ولا فائدة في تعديته» لأن أجزاء 
المؤمنة في كفارة الظهار بالنص المطلقء والآخر عدم أجزاء غيره وهو الكافرة مثلاًء فليس في 
الأصل حكماً شرعياء فإنه إنما يدل على ا المؤمنة» وأما عدم أجزاء الكافرة فبالأصل فغير 
واف» فإنا نعدي وجوب القيد» وكونه بحيث ي يستحق تاركه العقاب. وهذا حكم شرعي» فيجب أن 
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ولا نرجم المشهود عليه» كما لو شهد ثلاثة» وكما لو شهدوا في دور وندرأ الرجم من حيث 
لم نعلم يقيناً إجتماع الأربعة على شهادة واحدة فدرء الحد بالشبهة أحسن» كيف وإن كان 
هذا دليلاء فلا ننكر الحكم بالدليل» ولكن لا ينبغي أن يسمى بعض الأدلة استحساناً. 
التأويل الثالث للإستحسان» ذكره الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة ممن عجز عن 
نصرة الاستحسان» وقال: ليس هو عبارة عن قول بغير دليل» بل هو بدليل» وهو أجناس» 
منها: العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن» مثل قوله: مالي صدقةء 
أو لله عليّ أن أتصدق بمالي» فالقياس لزوم التصدق بكل ما يسمى مالاً» لكن استحسن أبو 
حنيفة التخصيص بمال الزكاة» لقوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة)“ ولم يرد إلا مال 
الزكاة» ومنها: أن يجدل بها عن نظائرها بدليل السنة» كالفرق في سبق الحدث والبناء على 
الصلاة بين السبق والتعمد على خلاف قياس الأحداث وهذا مما لا يتكرء وإنما يرجع 





يجب في كفارة الظهار أيضاًء فلا يجزي غيره البتة فافهم وتأمل» فإنه إنما يرد فيما إذا كان الحكم 
. الايجاب» وأما إذا كان إباحة فلا كما لا يخقى» ثم ههنا وجه آخر دال على عدم الحمل في كفارة 
الظهار وغيرها خاصة هو: أن القتل من أعظم الذنوب» فيكون ساتره ومكفره أقوى» ولا يلزم منه 
كون سائر الذنوب التي دونه على مثل تلك القوة» واعترض عليه بأن القتل وإن كان من أعظم 
الذنوب لكن القتل الخطأ ليس من الكبائر» إذ لا صنع فيه ولا اثم للحديث المشهور. رفع عن أمن 
الخطأء وإنما وجب الكفارة لترك التثبت ويجوز أن لا يكون أعظمء بل الظاهر أن الافطار في نهار 
شهر رمضان أعظم من ترك التثبت» فحيتئذ انقلب ما قلتم عليكم من أن ساتر القتل ساتر صغيرة» 
فيجب أن يكون ساتر الكبيرة أقوى ولا أقل من المساواة» والاستدلال على أعظمية هذا القتل يعني 
الخطأ بوجوب الدية غير صحيح› فإنه لجبر المقتول» كما إذا أكل مال الغير عند المخمصة يجب 
عليه الضمان مع أن لا ذنب فيه لأنه لجبر حق المالك» وهذا كلام متين إن حرر على طريقة منع 
الأعظمية» إلا أن يقال: إن القتل لما كان قبيحاً في نفسه أعظم القبح فترك التثبت فيه أيضاً من أعظم 
الذنوب الكبائر فتأمل فيهء الحاملون مطلقاً (قالوا: كلام الله تعالى واحدء فلا يختلف) إطلاقاً 
وتقييدا (بل يفسر بعضه بعضا) فيجب الحمل (وهو ليس بشيء) فإن وحدة الكلام لا تنافي الاختلاف 
بالاطلاق والتقييد حسب اختلاف التعلقات مع أنه ينفي النسخ مطلقاً مع أن الكلام في الكلام اللفظي 
ولا شك في الاختلاف» القسم الخامس هو ما إذا وردا في السبب» فنبه عليه بقوله (ولو كان 
الاختلاف) تقييداً واطلاقاً (في سبب الحكم الواحد» كأدوا عن كل حر وعبد في رواية عبد الله بن 
ثعلبة) روى عبد الرزاق عنه أنه خطب رسول الله ية قبل الفطر بيوم أو بيومين فقال: «أدوا صاعاً من 
برَ أو قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير» كذا في الحاشية (مع 
رواية من المسلمين على ما في الصحيحين عن ابن عمر) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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الاستنكار إلى اللفظء وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً من بين سائر 
الأدلةء وال أعلم. | 
الأصل الرابع من الأصول الموهومة الإستصلاح 

وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة» ولا بد من كشف معنى 
المصلحة وأقسامها فنقول: المصلحة بالاضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: 

قسم شهد الشرع لاعتبارهاء وقسم شهد لبطلانهاء وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها 
ولا لاعتبارهاء أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة» ويرجع حاصلها إلى القياس» وهو 
اقتباس الحكم من معقول النص والاجماع» وسنقيم الدليل عليه في القطب الرابع» فإنه نظر 
في كيفية استثمار الأحكام من الأصول المثمرة» ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب 





فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد ذكر أو 
أنثى من المسلمين كذا في الحاشية (فلا حمل) للمطلق على المقيد (عندنا خلافاً للشافعي) رحمه 
الله» واعلم أن هذا المثال ليس من باب المطلق والمقيد بل من باب افراد فرد من أفراد العام» وقد 
مر أنه ليس مخصصاًء فلا يصح من الشافعي الخلاف في عدم التقييد إلا أن يقال من المسلمين 
صفة» فيحصل له مفهوم مخصص »ء فإن قلت: يجوز أن يراد بالمطلق ما لا يقيد» سواء كان عاماً أو 
مطلقاًء وبالمقيد ما اشتمل على التقييدء قلت: لا تصح هذه الارادة» وإلا يلزم منه كون افراد فرد 
من العام مخصصاً عند الشافعي رحمه الله مع أنه ليس كذلك» نعم: يصح هذا التأويل في المنفيين 
فإن الحكم هناك عدم الحمل اتفاقاًء فلا يلزم منه إلا عدم تخصيص افراد فرد من أفراد العام» وهو 
مؤكد لما سبق فتأمل. فقد ظهر أنه لا ملجأ في هذا للشافعية إلا إلى المفهوم» مع أن ههنا فائدة 
أخرى وهي زيادة الاعتناء بشأن المسلم أو أنه أخرج مخرج العادة» فإن العادة أن عبد المسلم يكون 
مسلماء فليس هذا من مواضع المفهوم فتدبر (لنا الاحتياط) فإنه في إبقاء المطلق على اطلاقه ليجب الواجب 
مع السبب المطلق والمقيد (و) لنا (عدم المنافاة) بين سببية المطلق والمقيد (فقد يكون لشيء أسباب 
شتى) والمقتضى للحمل إنما هو تخيل المنافاة بين الكلامين» وإذا انتفى يبقى الكلامان على الحقيقة 
(أقول: تمامية المطلق في السببية يمنع الاحتياج إلى القيد) في السببية (وإلا) يمنع الاحتياج إلى 
القيد (كان) المطلق (غير تام) في السببية» فلا يفضي إلى الوجوب» هذا خلف فتمامية المطلق 
مناف لسببية المقيد» فإن قلت: عدم الجزء سبب تام لعدم المركب» وكذا عدم الجزأين فلم يمنع 
تمامية الأول سببية الثاني» قال: (ولا ينفع عدم الجزء وعدم الجزأين» لأن العلة) للعدم (حقيقة 
عدم علة الوجود وهما افرادان) له فليسا علتين حقيقة حتى يمنع سببية أحدهما للاخرء ثم اعلم أن 
هذا لا يتوجه في المثال المضروب» فإن ادوا عن كل حر وعبد إنما يقتضي سببية كل واحد واحد من 
جزئيات العبد» وكل حر وعبد من المسلمين يقتضي سببية كل واحد من جزئيات مسلميهم» فإن 


الل 


أو مأكول فيحرم» قياساً على الخمرء لأنها حرمت» لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف» 
فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة. 

القسم الثاني: ما شهد الشرع لبطلانهاء مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما 
جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين» فلما أنكر عليه حيث لم يأمره 
بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر اعتاق رقبة في جنب 
قضاء شهوته» فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به» فهذا قول باطل ومخالف لنص 
الكتاب بالمصلحة» وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب 
تغير الأحوال» ثم إذا عرف e‏ لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم؛ وظنوا 
أن كل ما يفتون به فهو تحريف من - جهتهم بالرأي . 

القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالإعتبار نص معين» وهذا في 





الحكم في العام على الافراد ولا تزاحم في الأسباب» وليس ههنا سببية المطلق والمقيد حتى يرد 
عليه ما ذكرء نعم: هذا الايراد متوجه على المسألة القائلة بعدم حمل السبب المطلق على المقيد 
بجهة عدم التزاحم فتدبر (فالحق أن يحمل ههنا المقيد على المطلق» لا بمعنى أن المراد منه ذلك) 
فإنه ممتنعء لأنه يلغو القيد حينئذ (بل بمعنى أن المقيد سبب لأن المطلق سبب) والمقيد مشتمل 
عليه» فسببيته لاشتماله على السبب حقيقة وبينهما بون) بعيدء فإن الأول من قبيل المجازء وهذا 
حقيقة» إلا أن الحكم على المقيد لأجل اشتماله على المطلق فتدبر» فإنه كلام جيد» ويمكن حمل 
كلام القوم على هذاء فإن اطلاق السبب على مأ هو مشتمل على السبب الحقيقي شائع» كما يقال 
هذه الدعامة سبب لبقاء السقف فافهم . 
فصل 


(في الأمر) »* (وهذا اللفظ) آي لفظ الأمر المؤلف منء أء م» ر (حقيقة في القول 
المخصوص) وهو قول الطالب للفعل حتماً (مجاز في الفعل) بكسر الفاء (وقيل) هذا اللفظ 
(مشترك) بينهما لفظاً (وقيل) هذا اللفظ موضوع (للمشترك) بينهما فهو متواطء (وهو أحدهما) الدائر 

بين الفعل والقول المخصوص (لا الفعل الأعم من اللساني) وغيره (كما قيل لدخول النهي) في الأمر 

والأخبار وسائر الألفاظ. ولم يقل به أحدء قيل: إنه يلزم على هذا القول كون لفظ الأمر في القول 
المخصوص مجازاء ورد بأن استعمال الأعم في الفرد ليس من المجاز في شيءء ولك أن تقول : إن 
اطلاق الأعم على الأخص بوجهين : ظ 

أحدهما: أن يراد به المعنى لكن يقصد منه الأخص لتحققه فيه ولا شك في كونه حقيقة. 


وثانيهما: ارادة الأخص بخصوصه. بأن يطلق اللفظ ويراد به خصوص الفرد ولا شك في کون 
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ار فلنقدم على تمثيله تقسيماً آخر وهو: أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها 

تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات» وإلى ما هي في رتبة الحاجات» وإلى ما يتعلق 
بالتحسينات» والتزيينات» وتتقاعد أيضاً عن رتبة الحاجات» ويتعلق بأذيال كل قسم من 
الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لهاء ولنفهم أوّلاً معنى المصلحة ثم أمثلة 
مراتبهاء أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة» ولسنا نعني به 
ذلك» فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق» وصلاح الخلق في تحصيل 
مقاصدهم» لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع › ومقصود الشرع من الخلق 
خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم؛ فكل ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة 
ودفعها مصلحة» وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب (القياس) أردنا به هذا 


هذا الاطلاق مجازاًء وإذا تمهد هذا فنقول: يلزم حيتئذ تجوز لفظ الأمر المستعمل في القول 
بخصوصه وهو باطل ضرورة» لكن لعل القائل بالتواطؤ يلتزمه» لكنه بعيد عن الانصاف فتأمل (لنا 
تبادر خصوص القول) المخصوص من لفظ الأمر (عند اطلاقه) من دون قرينة (فليس لمشترك) والا 
لتبادر المطلق لا الخصوص (ولا بمشترك) موضوع لهما (وما في شرح المختصر لو كان مشتركا) 
لفظياً (لتبادر الآخر أو لم يتبادر شيء فمبني على اختلاف الرأيين) في علامة الحقيقة» فمن قائل 
قال : علامتها تبادر المعنى نفسه» ومن آخر قال: عدم تبادر غيره سواء تبادر هو أم لاء والحاصل لو 
كان مشتركاً لكان حقيقة فيهماء يتبادر الآخر أيضاً على الرأي الأول أو لم يتبادر شيء على الرأي 
الثاني» لكن يبقى المناقشة بأن الرأي الثاني لم يعتبر تبادر الحقيقي مع عدم تبادر الغير» بل ساكت 
عنهء فلا يصح على رأيه لم يتبادر شيء فتأمل فيه» فالأولى ما في الحاشية أن المعنى لو كان مشتركا 
بينهما كانا متساويين في التبادر وعدمه لتساوي نسبتهما إلى اللفظ (وقيل) في شرح الشرح (معناه) لو 
كان مشتركاً بينهما (لتبادر كل) من معنييه (خطورا) عند عدم القرينة (أو لم يتبادر شيء ارادة) بناء 
على عدم عموم المشترك (ورد) في حواشي مرزاجان (بأن التبادر خطوراً ليس من علامة الحقيقة› 
لتصريحهم بسبق فهم الجزء) على فهم الكل (وفهم الملكة) على فهم العدم» مع أن اللفظ ليس 
حقيقة فيهماء وإنهما خطوران (أقول: الخطور من اللفظ أولاً) وبالذات (للمفهوم مطابقةء لأن 
الوضع للكل بالذات) فهو المدلول (و) الخطور (للجزء واللازم) كالملكة (بالواسطة» وإن كان 
التحصيل) في الخارج أو مطلق التصور (بالعكس) والمراد من الخطور المذكور الخطور من اللفظ 
بالذات» وهذا (كما قالوا: إن ثبوت الحيوان لزيد بواسطة الانسان) وتحصيله مقدم على تحصيل 
الإنسان وعلة له (وقد حقق في محله فالرد. ردّ) ويمكن أن يكون معناه: لو كان مشتركا لتبادر الكل 
ارادة حال عدم القرينة المعينة عند من ب يعمم المشترك؛ أو لم تادر شيء'ارادة عندامن لا يعممء 
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الجنس» وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات» فهي أقوى المراتب في 
المصالح» ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل» وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعتهء فإن 
هذا يفوّت على الخلق دينهم» وقضاؤه بإيجاب القصاص أدبه حفظ النفوس» وإيجاب حدّ 
الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف. وإيجاب حدّ الزنا إذ به حفظ النسل 
والأنساب» وإيجاب زجر الغصاب والسراق» إذ به يحضل حفظ الأموال التي هي معاش 
الخلق» وهم مضطرون إليهاء وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة» والزجر عنها يستحيل 
أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق» ولذلك لم 
تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر» أما ما يجري مجرى 
التكملة والتتمة لهذه المرتبة فكقولنا: المماثلة مرعية في استيفاء القصاص» لأنه مشروع 
للزجر والتشفي» ولا يحصل ذلك إلا بالمثل» وكقولنا: القليل من الخمرء إنما حرم لأنه 





فتدبرء ثم إن القائل بالاشتراك اللفظي لا يقنع بهذه المقدمات» بل يدعئ تبادر الكل معاً خطوراً 
وبدلا ارادة» ويستند بأن آهل اللغة ‏ تعرضوا لكلا معنييه» وهم لا يدونون المجازات فتدبر (واستدل) 
عا ار بلزوم الاشتراك) على تقدير كونه حقيقة في الفعل لكونه حقيقة في القول قطعاًء 
وإذا كان مشتر كا (فيخل بالفهم وعورض بالمجازء فإنه مخل لفهم المراد) أيضاًء فيلزم أن لا يكون 
مجازاً فيه (وقد تقدم الترجيح) ثم إن هذا الاستدلال لا ينتهض على القائل بالاشتراك المعنوي» كذا 

في التحرير» ولعل المستدل ظن بطلان القول به ضرورياًء فانتهض لإبطال الاشتراك اللفظي (فافهم 
و) استدل (ثانياً بعدم الاشتقاق) منه باعتبار المعنى الثاني (فلا يقال: أمرء فأمر كأكل وأكل) ولو 
كان حقيقة فيه لصح الاشتقاق كسائر الحقائق (أقول: إنما يتم لو كان) الأمر بمعنى الفعل (مصدراً 
وهو ممنوع. لجواز أن يوضع له على أنه شيء لا على أنه حدث) فلا يلزم الاشتقاق (تفكر ففيه دقة) 
ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الأمر عند القائل بالاشتراك اللفظي موضوع للمعنى المصدري» لكن لا 
من حيث إنه معنى مصدري وحدث قائم بالفاعل بل باعتبار أنه شيء من الأشياء» وكتب اللغة حاكمة 
بأنه موضوع للشيء المطلق الشامل للفعل» ويشهد بذلك الاستعمال الفصيح» وعلى هذا فالجواب 
أظهر (و) قال (في التحرير : إن اشتق) منه (فلا إشكال وإلا فكالقارورة) أي لا يجري فيه الاشتقاق» 
كما لا يطلق القارورة على غير الزجاج وإن وجد فيه القرار (وفيه ما فيه) أما أولاًء فلأنه شك في 
الاشتقاق وعدمه مع أن العدم مقطوع. وأما ثانياً: فلأن جعله كالقارورة يوجب جواز الاشتقاق في 
الأصل والمانع طار وليس كذلك. كذا في الحاشية» وآما ثالثاً: فلأن عدم اطلاق القارورة على غير 
الزجاجء لأن الزجاج داخل في مفهومه» وما المانع في أمر وأمرء فإنه كأكل وأكلء» كذا قيل» 
والجواب عن الأول فلأنه تنزل لا أنه شك»› وعن الثاني أن التشبيه لا يوجب أن يكون مثله في جميع 
الوجوهء بل المقصود أنه جامد كالقارورة» فإن الزجاج مأخوذ فيهاء فلا إشكال في عدم الاشتقاق» ‏ 
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يدعو إلى الكثيرء فيقاس عليه النبيذ» فهذا دون الأول» ولذلك اختلفت فيه الشرائع» أما 
تحريم السكر فلا تنفك عنه شريعة لأن السكر يس باب التكليف والتعبد. 

الرتبة الثانية : ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات» كتسليط الولي على 
تزويج الصغيرة والصغيرء فذلك لا ضرورة إليه» لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح» وتقييد 
الاكفاء خيفة من الفوات» واستغناماً للصلاح المنتظر في المآل» وليس هذا كتسليط الولي 
على تربيته وإرضاعه» وشراء الملبوس والمطعوم لأجلهء فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها 
اختلاف الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق» أما النكاح في حال الصغر فلا يرهق إليه توقان 
شهوة ولا حاجة تناسل» بل يحتاج إليه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر والتظاهر بالإصهار 
وأمور من هذا الجنس لا ضرورة إليهاء أما ما يجري مجرى التتمة لهذه الرتبة فهو كقولنا: لا 
تزوج الصغيرة إلا من كفؤء وبمهر مثل فإنه أيضاً مناسب» ولكنه دون أصل الحاجة إلى 
التكاح» ولهذا اختلف العلماء فيه. 





وطريان المانع في القارورة لا يضر تشبيه الجامد من الأصل في الجامدية المطلقة› وبه اندفع الثالث 
أيضاً مع أنه كلام على السند فليتدبر (و) استدل (ثالثاً بلزوم اتحاد الجمع) على تقدير الاشتراك 
اللفظي (مع أنه في الفعل أمورء وفي القول أوامر) أشكل عليه أن فواعل ليس من أبنية جمع فعل» 
ولذا قيل: إنه جمع آمرة» وقيل: إنه أفاعل جمع آمر جمع أمر كأكالب وأکلب» وكيفما كان إن 
حاصل الدليل أن جمعه باعتبار معنى الفعل أمور دون القول» فهو فيه مجازء لأن الجمع على غير 
جمع الحقيقة علامة» المجازء لأنه دل على أنه غير متواط» فلو لم يكن مجازا لزم الاشتراك» وهو 
خلاف الأصلء» كذا قالواء وعلى هذا سقط قوله: (ويجاب بأن الجمع سماعي» فيجوز الاختلاف 
باعتبار كل حقيقة) وأجاب عنه أيضاً مطلع الأسرار الإلهية» بأن اختلاف الجمع باعتبار المعنى 
الحقيقي والمجازي أندر ندرة شديدة من الاشتراك الذي هو خلاف الأصل ومن اختلاف الجمع 
باعتبار المعنيين الحقيقيين» والظن تابع للأغلب» فيكون حقيقة في الفعلء ويكون الجمع بحسبه 
أمورء وقد بلغ في بيانه مبلغاً وحقق أن التبادر سواءء وكتب اللغة مشحونة بذكر المعنيين على 
السواء (أقول: ولك أن تعارض بأنه لولا الاشتراك لم يختلف الجمع وقد اختلف» وأما الملازمة 
فللزوم خلو لفظ) على ذلك التقدير (عن معنى وضعي) لو استعمل فيه كان حقيقة سواء استعمل فيه 
أولا (فإن الأمور بزعمكم كذلك) أي ليس له معنى وضعي (وإلا صح استعماله في القول حقيقة) لأنه 
فقط موضوع له بزعمكم والاستعمال فيه حقيقة» ثم أكد وقال: (وكيف هذا الجمع ليس من اللغة 
حينئذ (بل من المتجوز ولا قياس) في اللغة (فهو اختراع) البتة» وإذا ثبت لزوم خلو لفظ عن معنى 
وضعي وهو ممتنع» وإن جاز كون لفظ مجازاً من غير حقيقة» لأنه من أي شيء ينتقل إلى غير 
الموضوع له لزم كون الأمر حقيقة في الفعل أيضاً (فتدبر) وهذا غير وافٍ فإن التجوز في المفرد لا 
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الرتبة الثالثة: ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولكن يقع موقع التحسين 
والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد» ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات» مثاله: 
سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته» من حيث أن العبد نازل القدر والرتبةء 
ضعيف الحال والمنزلة باستسخار المالك إياه» فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة» أما سلب 
ولايته فهو من مرتبة الحاجات» لأن ذلك مناسب للمصلحة إذ ولاية الأطفال تستدعي 
استغراقاً وفراغاًء والعبد مستغرق بالخدمة» فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل» أما 
الشهادة فتتفق أحياناً كالرواية والفتوى» ولكن قول القائل سلب منصب الشهادة لخسة قدره 
ليس كقوله سلب ذلك لسقوط الجمعة عنه» فإن ذلك لا يشم منه رائحة مناسبة أصلاًء وهذا 
لا ينفك عن الإنتظام» لو صرح به الشرع ولكن تنتفي مناسبته بالرواية والفتوى» بل ذلك 
ينقص عن المناسب إلى أن يعتذر عنه والمناسب قد يكون منقوصاء فيترك أو يحترز عنه 
بعذر أو تقيبد» كتقييد النكاح بالولي لو أمكن تعليله بفتور رأيها في انتقاء الأزواج وسرعة 





يوجب عدم الوضع في الجمع» كيف ولا بعد في أن يقول الواضع وضعت لفظ الأمر للقول 
المخصوصء وأوامر للجماعة وأمور لجماعة من ملابساتهء وقد صرح المصنف أن التجوز في 
المفرد لا يوجب التجوز في الجمع فإذن لا نسلم لزوم الاختراع» وبهذا يندفع الايراد الأول أيضاء 
لأن ندرة الجمع باعتبار المعنى المجازي المغاير له باعتبار الحقيقي ممنوع» كيف وقاعدة التغليب 
في التثنية» والجمع مشهورة» كيف وقد ذهب إليه الحنابلة والحنفية مع أنهم من العرفاء بلسان 
العرب العرباء» وقد حكموا على جموع المذكر السالم بأنه جمع للمفرد باعتبار المعنى المجازي» 
وبان لك أيضاً أن ما ذكره لا يصلح للمعارضةء نعم: لو قرر المنع بأن عدم أصالة الاشتراك لا 
يوجب أن لا يحمل عليه إذا دل القرينة وثبت من أهل اللغة إنه حقيقة فيهما لم يبعد فتدبر» قالوا 
الاشتراك (قالوا أطلق) لفظ الأمر (لهما) أي القول والفعل (والأصل الحقيقة) فيحمل عليهاء وهو 
الاشتراك (وقد تقدم جوابه) وهو أن الأصل عدم الاشتراك» ولك أن تقرر بأنه أطلق لهما على 
السواء؛ وإلا لما تعرضت له كتب اللغة» والأصل الحقيقة يما رسع من غير مرجع ؛ وحينئذ لا 
يتوجه الجواب» قائلو التواطق (قالوا) كل من القول والفعل (أمران اشتركا في عام فيجعل) اللفظ 
المستعمل فيهما (له دفعاً للاشتراك والمجاز) لأنهما خلاف الأصل (قلنا) القول بالتواطؤ (قول 
حادث» فإن كونه حقيقة في القول المخصوص بخصوصه مجمع عليه) قبل ظهور هذا القول (فلا 
تردد) حينئذ في كونه للقول (حتى يترجح) الاشتراك (المعنوي) فإن العمل بالأصالة عند التردد لا 
غير فافهم (ثم الأمر اقتضاء فعل حتماً) خرج به الندب (استعلاء وأورد) عليه ( لا تترك نوعاً) فإن 
نوعه وهو النهي اقتضاء فعل هو الكف حتماً استعلاءً» لما مر أن لا تكليف إلا بالفعل وهو الكف في 
باب النهي (وشخصاً) فإن شخصه مقتض للفعل المنهى تركه (وأجيب بأن المحدود) الأمر (النفسي 
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الاغترار بالظواهرء لكان واقعاً في الرتبة الثانية» ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتهاء وفي 
نكاح الكفؤ فهو في الرتبة الثالثة» لأن الأليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة 
العقدء لأن ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى الرجال» ولا يليق ذلك بالمروءة» ففوّض الشرع 
ذلك إلى الولي» حملاً للخلق على أحشن المناهج» وكذلك تقييد النكاح بالشهادة لو أمكن 
تعليله بالاثبات عند النزاعء لكان من قبيل الحاجات» ولكن سقوط الشهادة على رضاها 
يضعف هذا المعنى» فهو لتفخيم أمر التكاح وتمييزه عن السفاح بالأعلان والإظهار عند من 
له رتبة ومنزلة على الجملة» فليلحق برتبة التحسينات» فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول الواقع 
في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصلء إلا أنه يجري 
مجرى وضع الضرورات» فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهدء وإن لم يشهد الشرع 
بالرأي فهو كالاستحسان» فإن اعتضد بأصل فذاك قياس» وسيآأتي» أما الواقع في رتبة 





فيلتزم) كونه أمراًء فإن طلب الكف القائم بالطالب أمر بالنسبة إليه ونهي بالنسبة إلى المكفوف عنه 
(وفيه ما فيه) فإن غرض الأصولي لم يتعلق بالنفسي» بل بالألفاظ» فالمناسب أن يحد الأمر اللفظي 
(و) أجيب (بأن المراد) بالفعل (فعل هو مبدأ الاشتقاق) فالنهي ليس فيه طلب الفعل المبدأ بل لفعل 
آخر هو الكف» وكذا لا تترك بخصوصه. فإنه لم يطلب فيه الترك الذي هو مبدأ الاشتقاق (والأوجه) 
في الجواب (أن المتبادر الاقتضاء الأولي» وذلك ليس في النهي) بالذات» لأن المقصود في النهي 
عدم وجود الفعل المنهي» لكن لما لم يكنء في وسع العبد طلب الكف الذي هو الوسيلة فلم يكن 
اقتضاؤه مقصوداً أولياً» وفي لا تترك عدم الاقتضاء للفعل المنهي تركه أولاً بالذات أظهر» لكن بقي 
ههنا أنه حيتئذ لا يصدق على أكفف» كيف ولا فرق بين: كفوا عن الزنا وبين: لا تقربوا الزناء في 
أن المقصود بالذات عدم الزنا الذي هو المكلف بهء وإنما أمر بالكف لكونه وسيلة إليه» ودعوى 
كون الكف في الأول مقصوداً بالذات دون الثاني تحكم فتدبر وأنصف» ثم إن البعض زادوا وقالوا: 
اقتضاء فعل غير كف حتماً إلى آخرء فحينئذ لا يتوجه إليه السؤال من الأصل» لكن يتوجه إليه 
النقض ونحو: أكفف» وأجيب بأن المراد اقتضاء الفعل بالنظر إلى الهيئة والصيغة» ونحو: اكفف»ء 
إنما يدل على اقتضاء الكف بالمادة» والهيئة إنما هي اقتضاء وطلب للفعل فافهم (وأما الاستعلاء 
احترازاً عن الدعاء والالتماس فهو شرط) في الأمر (عند أكثر أصحابنا) من المشايخ الماتريدية 
(والأمدي) من الأشعرية (وصححه في المحصول) للامام فخر الدين الرازي من الأشعرية أيضاً (وهو 
رأي أبي الحسين) من المعتزلة (لذم العقلاء الأدنى بأمر الأعلى) يعني: لو قال الأدنى للأعلى: 
أمرتك بكذا يذمونه» فلو كان العلو معتبراً لما صح هذا القول فضلاً عن الذم» ولو لم يكن الاستعلاء 
معتبراً لما توجه الذم» كما إذا قال:. دعوت منك كذا فافهم» ولا تلتفت إلى قول من قال: إن هذا 
الوجه لا يدل على نفي العلو فلا تقريب (وعند المعتزلة يجب العلو) في الأمر (وإلا كان دعاء أو 
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الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد له أصل معين» ومثاله: إن 
الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار 
الإسلام وقتلوا كافة المسلمين» ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنباء وهذا 
لا عهد به في الشرع» ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون 
شارف اشا فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير مقتول بكل حال» فحفظ جميع المسلمين 
أقرب إلى مقصود الشرعء لأنا نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتل» كما يقصد حسم 
سبيله عند الامكانء فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل» وكان هذا التفاتاً إلى 
مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع» لا بدليل واحد وأصل معين» بل بأدلة خارجة 
عن الحصرء لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد 
له أصل معين» فهذا مثال مصلحة غير مأخوذ بطريق القياس على أصل معين» وانقدح 


التماساً) وليس لهم دليل عليه (وعند) الشيخ أبي الحسن (الأشعري لا) يشترط (هذا) أي العلو (ولا 
ذاك) أي الاستعلاء (وبه قال أكثر الشافعية» وفي شرح المختصر وهو الحق لقوله تعالى حكاية عن 
فرعون) إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكنم من أرضكم (فماذا تأمرون))“ ولم يكن للقوم علو 
عنده ولا استعلاء» فإنهم كانوا في حماقتهم من ظنهم إياه رباً (وفيه أن فرعون لما أخذته الدهشة) 
لما رأى من الاية البينة والمعجزة الظاهرة من اليد البيضاء وصيرورة عصاه حية وعلم أنه النبي الحق 
الذي بيده هلاكه: وهلاك ملكه (اضطر إلى اعانة العلماء) بالتدبيرات التي لا تغني من الحق شيئاً 
(فهناك عنده صحة الاستعلاء بل علو) حقيقة (لأن للعلم درجة) في نفس الأمرء وفيه رد على من 
زعم أنه تام في نفي العلوء ولك أن تقول: إن فرعون إنما سألهم عن أمر يوجب إفحام موسى عليه 
السلام» ولم يكن شيء في نفس الأمر يوجب افحامه ويرد الآية العظيمة» بل جل ما كان عندهم من 
هوساتهم» وكانوا قد وقعوا في الجهل المركب فيما زعموه مفحماً مسكتاًء وللجاهل» المكابر دنو 
في نفس الأمر ولا وجه للعلو أصلاً» وقصارى الأمر استعلاؤهم لظن فرعون إياهم علماء» وظنهم 
أنفسهم كذلك فافهم (وقيل) مجاز (من المؤامرة أي المشاورة) يعني أن المجرد استعمل في معنى 
المفاعلة (أو مجاز عن الاشارة) ابتداء (ورد بأنه حقيقة في القول بخصوصه فلا يترك الأصل) وفيه أن ٠‏ 
ههنا ضرورة في ترك الأصل» لأن الاستعلاء معتبر فيه بالدليل الذي لا مرد له فافهم (ونظيره قوله) 
أي قول عمرو بن العاص لمعاوية» أو حصين بن المنذر ليزيد بن المهلب» كذا في التقريرء كذا في 
الحاشية : 

أمسرتكأمراًجازماًفعصيتني 2 فأصبحتمسلوبالإمارةنادماً 

فإنه لم يكن لعمرو بن العاص استعلاء على معاوية لأنه من متبعيه» ولا لحصين على يزيد بن 
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اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية» وليس في معناهاء ما لو تترس الكفار 
في قلعة بمسلم»ء إذ لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة» فيها غنية عن القلعة» فنعدل عنها إذ 
لم نقطع بظفرنا بهاء لأنها ليست قطعية» بل ظنية» وليس في معناها جماعة في سفينة لو 
طرحوا واحداً منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم» لأنها ليست كلية» إذ يحصل بها هلاك عدد 
محصور» وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين» ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق» إلا أن 
يتعين بالقرعة» ولا أصل لهاء وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا بالقرعة لنجواء 
- فلا رخصة فيه لأن المصلحة ليست كلية» وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظاً للروح» 
فإنه تنقدح الرخصة فيه» لأنه إضرار به لمصلحته» وقد شهد الشرع للأضرار بشخص في 
قصد صلاحه» كالفصد والحجامة وغيرهماء وكذا قطع المضطر قطعة من فخذه إلى أن يجد 
الطعام» فهو كقطع اليدء لكن ربما يكون القطع سبباً ظاهراً في الهلاك» فيمنع منه لأنه ليس 
فيه يقين الخلاص» فلا تكون المصلحة قطعية» فإن قيل: فالضرب بالتهمة للإستنطاق 
المهلب» مع إنهما استعملا لفظ الأمرء والقصة على التقدير الأول أن ابن هاشم خرج مراراً على 
معاوية فأسرء فأشار عمرو بن العاص مرة بقتله» فلم يقتله معاوية فأطلقه. ثم أفسد وأراد الخروج» 
فقال عمرو بن العاص ما قال (وحد القاضي بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به 
وارتضاه جمهور الشافعية» وفيه دور) من وجهين: أحدهما: من أخذ مشتق المحدود من المأمور 
والمأمور به في الحد» والآخر من أخذ الطاعة (لأن الطاعة موافقة الأمرء وأجيب أولاً بأن علمنا 
الأمر من حيث هو كلام كاف في علمنا المخاطب به» وهو المأمور و) علمنا (ما يتضمنه) الكلام 
(وهو المأمور به» وفعل مضمونه وهو طاعته) فحيتئذ توقف الأمر على هذه الأشياء بوجه» وتوقف 
هذه الأشياء على معرفته بوجه فلا دور (ولا يخفى ما فيه) لأنه إن أراد مطلق الكلام فلا يكفي في 
معرفة حقيقة المأمور به» وفهم الطاعة أبعدء وإن أريد الكلام المقيد بالقيود فالدور عائد قطعاء كذا 
في التحرير» وهذا غير واف فإن مراد المجيب أن الأمر معلوم بوجه عرضي وهو الكلام» والمقصود 
معرفته بالكنه أو بالرسم الجامع المانع» ومعرفته بهذا الوجه تستلزم معرفة المأمور بوجه كونه هو 
المخاطب بالكلام وكذا المأمور به بوجه كونه مضمون الكلام» وكذا الطاعة بوجه كونه إتيانا 
لمضمونه» فأخذت هذه الأشياء المعلومة بالأوجه المذكورة في الحد أو الرسم» وخرج الحاصل أن 
الأمر الكلام المقتضي اتيان المخاطب بمضمون ما خوطب به فلا ايراد أصلاً لكن ينبغي أن يراد 
بالاقتضاء الاقتضاء الحتمي إلا أن يبنى على ما اشتهر عن الشافعية أن المندوب مأمور به» فلا 
إشكال بوجه فتدبر فيه (و) أجيب (ثانياً بأن معرفته بوجه عرضي يمتاز به عن جميع ما عداه حاصل 
لكل عارف باللغة قبل التحديد) والمقصود معرفة حده» فحينئذ يحصل معرفة هذه الأشياء الموقوفة 
على الأمرء فتؤخذ في الحد فيحصل به حقيقة الأمرء فلا دور لتغاير الموقوفت والموقوف عليهء 
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بالسرقة مصلحة فهل تقولون بها؟ قلنا: قد قال بها مالك رحمه الله ولا نقول بهء لا لإبطال 
النظر إلى جنس المصلحة لكن» لأن هذه مصلحة تعارضها أخرى» وهي مصلحة 
المضروب» فإنه ربما يكون بريئاً من الذنب» وترك الضرب في مذنب أهون من ضرب 
بريء» فإن كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الأموال» ففي الضرب فتح باب إلى تعذيب 
البريء» فإن قيل: فالزنديق المتستر إذا تاب فالمصلحة في قتله وأن لا تقبل توبته وقد قال 
ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فماذا ترون؟ قلنا: هذه المسألة في 
محل الاجتهادء ولا يبعد قتله» إذ وجب بالزندقة قتله» وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل في 
اليهود والنصارى» لأنهم يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة» والزنديق يرى التقية 
عين الزندقة» فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم» وذلك لا 
ينكره أحدء فإن قيل: رب ساع في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة أو بإغراء الظلمة 
بأموال الناس وحرمهم وسفك دمائهم بإثارة الفتنة والمصلحة قتله لكف شره» فماذا ترون 





والفرق بين هذا والأول بعد الاشتراك في احداث التغاير بين الموقوف والموقوف عليه أن الموقوف 
عليه هناك الأمر المعلوم بالوجه العام» وههنا المعلوم بوجه جامع مانع (أقول: إن قلت: أخذ 
العرضي في الحد يخرجه عن الحدية» لأن المجموع) من الداخل والخارج (خارج) ولا يصح 
الحدية. وههنا قد أخذ المأمور والمأمور به» وكلاهما خارجان عن حقيقة الأمرء (قلت: قد تكون 
الحقيقة) المحدودة (ذات تعلق) واضافة لا يمكن ملاحظتها إلا بلحاظ المتعلقات (فملاحظة 
الحقيقة لا يخرجه عن الحدية) كما في حد أحد المتضايفين» فإنه لا بد فيه من أخذ المضايف الآخر 
(فإنه لا يلزم أن يعتبر) الخارج (محمولاً) بل إنما يعتبره متعلقاً من المتعلقات فافهم (و) أجيب (ثالثا 
بأن حصول الشيء بنفسه) في العلم الحضوري (غير حصوله بصورته الذي هو التصور المطلوب) في 
العلم الحصولي» فالمطلوب العلم بالمحدود الحصولي. والموقوف عليه بهذه الأشياء الحضوري فلا 
دور لاختلاف نحو الإدراك (ورد) هذا الجواب (بأن ما أخذ في التعريف لا بد من تصوره) ولا يكفي 
حضوره (لأنه) أي التعريف (تحصيل صورة من صور متعددة) فلم يختلف جهة الإدراك أصلاً (ولهذا 
لم يكن الحضوري كاسباً) إذ لا حصول فيه أصلاً (فتفكرء ثم منقوض بأمرتك بفعل كذا) لأنه قول 
يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به (إلا أن يخص) الأمر (النفسي بالتعريف» ويلتزم كونه أمراً) 
واعلم أن هذا الإيراد غير مختص بتعريف القاضي» بل وارد على المختار أيضاء فالجواب أنه خبر 
عن الأمر وليس فيه اقتضاء لفعل بل إخبار عنه» وكذا ليس قولاً مقتضياً لطاعة المأمور بالذات بل 
أخبار عن قول كذلك» ومن ههنا ظهر سقوط التزام كونه أمراً باعتبار النفسي فإنه إخبار عن أمرء فإن 
أريد به إنشاء الأمر مجازا فهو أمر لفظياً كان أو نفسياًء فإنه لا فرق بينه وبين أفعل كذا فتدبر. (و) 
قال (جمهور المعتزلة) الأمر (قول القائل لمن دونه أفعل وأورد) عليه (التهديد ونحوه) فإنه قوله لمن 
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فيه؟ قلنا: إذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا يسفك دمهء إذ في تخليد الحبس عليه 
كفاية شره» فلا حاجة إلى القتل» فلا تكون هذه المصلحة ضرورية» فإن قيل؛ إذا كان الزمان 
زمان فتنة ولم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبدّل الولايات على قرب» فليس في إبقائه 
وحبسه إلا إيغار صدره وتحريك داعيته» ليزداد في الفساد والإغراء جد عند الافلات» قلنا: 
هذا الآن رجم بالظن» وحكم بالوهم» فربما لا يفلت ولا تتبدل الولاية والقتل بتوهم 
المصلحة لا سبيل إليه» فإن قيل: فإذا تترّس الكفار بالمسلمين فلا نقطع بتسلطهم على 
استئصال الإسلام لو لم يقصدء الترس» بل يدرك ذلك بغلبة الظنء» قلنا: لا جرم ذكر 
العراقيون في المذاهب وجهين في تلك المسألة» وعللوا بأن ذلك مظنون. ونحن 
إنما نجوز ذلك عند القطع أو ظن قريب من القطع» والظن القريب من القطع 
إذا صار كلياً وعظم الخطر فيه» فتحتقر الأشخاص الجزئية بالاضافة إليه» فإن قيل إن في 
توقفنا عن الساعي في الأرض بالفساد ضررا كلياً بتعريض أموال المسلمين ودمائهم للهلاك» 


دونه افعل مع أنه ليس أمراً (و) أورد (قول الحاكي والمبلغ» وأمر الأدنى) للأعلى (استعلاء) فإنها 
أوامر مع عدم صدق الحد عليهاء لأن ما عدا الأخير ليس بقول القائل» والأخير ليس قول الأعلى 
(وأجيب بأن المراد فعل حقيقة) وفي التهديد ليس أفعل حقيقة (وفي الحكاية) والتبليغ (ليس قوله) 
ولا أمرآ منه (فإن القرآن ليس قول النبي) ولا أمره (صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم بل قوله 
تعالى) وأمره تعالى وهو القائل حقيقة (وأمر الأدنى) للأعلى استعلاء (ليس عندهم أمراً لغة بل عرفاً) 
فلا بأس بخروجه (أقول) أو يقال (الأدنى أعم حقيقة أو ادعاء) وفي أمر الأدنى للأعلى علواً للأدنى 
ادعاء » وهذا إحسان إلى من لا يقبله» فهو ضائع (وقال قوم منهم) الأمر (إرادة الفعل وأورد بأن 
الممهد لعذره في ضرب عبده) وفي بعض النسخ المهدد أي من هدده غيره» وعلى هذا قوله لعذره 
يتعلق بقوله (يأمر عبده) بفعل (ولا يريد) اتيانه به ليتم العذرء لأن العاقل لا يريد تكذيب نفسهء 
فالأمر قد تخلف عن الإرادة فلا يكون عينه (ولا يخفى أنه يجيء مثله في الطلب) فإنه يأمر ولا 
يطلب منه الفعل فإن العاقل لا يطلب تكذيب نفسه بل التحقيق أن هذا ليس أمراً حقيقة» بل صورة 
فقط فإنه طلب صورة» فلهم أن يقولوا إرادة صورة فتدبر (والتفرقة) بين الإرادة والطلب (بامتناع 
التخلف في الإرادة دون الطلب غير مسلم) عند الخصم (فإنه فسر) الإرادة (بما لا يستلزم الوقوع) 
فإن الإرادة عندنا صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع فلا يتخلف المقدور عنه» ولذا قال 
الإمام الهمام فيما روي عنه في الفقه الأكبر: المعاصي بإرادة الله تعالى دون أمره وعند المعتزلة هي 
الداعي إلى الفعل من اعتقاد نفع أو علم مصلحة› وفسر بعضهم بعدم الكراهة قالوا تعلق هذا النحو 
من الإرادة القديمة لا يوجب وقوع المرادء كذا قالواء وفيه ما فيه» ولك أن تقول: الإرادة تكوينية› 
وهي ما ذكرء ويجب وقوع المراد في القديمة بحسبهاء وتشريعية وهي تبيين المشروعات. 
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وغلب ذلك على الظن بما عرف من طبيعته وعادته المجرّبة طول عمرهء قلنا: لا يبعد أن 
يؤدي اجتهاد مجتهد إلى قتله إذا كان كذلك» بل هو أولى من الترس» فإنه لم يذنب ذنباء 
وهذا قد ظهرت منه جرائم توجب العقوبة» وإن لم توجب القتل وكأنه التحق بالحيوانات 
الضارية لما عرف من طبيعته وسجيته» فإن قيل: كيف يجوز المصير إلى هذا في هذه 
المسألة» وفي مسألة الترس» وقد قدمتم أن المصلحة إذا خالفت النص لم تتبع كإيجاب 
صوم شهرين على الملوك إذا جامعوا في نهار رمضان» وهذا يخالف قوله تعالى «ومن يقتل 
مؤمناً متعمدا74" وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)“ وأيّ ذنب 
لمسلم يتترس به كافرء فإن زعمتم أنّا نخصص العموم بصورة ليس فيها خطر كلي فلنخصص 
العتق بصورة يحصل بها الإنزجار عن الجناية حتى يخرج عنها الملوك» فإذا غاية الأمر في 
مسألة الترس أن يقطع باستئصال أهل الإسلام» فما بالنا نقتل من لم يذنب قصداً ونجعله 
فداء للمسلمين» ونخالف النص في قتل النفس التي حرم الله تعالى؟ قلنا: لهذا نرى المسألة 


واقتضاؤها مع الرضا أو إعطاء المثوبة» وهي لا تستلزم المراد قطعاًء لعلهم أرادوا هذا النحو من 
الإرادة» وبهذا فسر بعض ثقاتنا من أهل السنة رفعهم الله تعالى وخذل أعداءهم قوله تعالى: إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) ‏ (فاندفع) بما قرروا أو قررنا (ما في 
المختصر لو كان) الأمر (إرادة لوقعت المأمورات كلها لأنها لا تتخلف عن اقتضاء الإرادة» واستدل 
أبو إسحق) على إبطال كون الأمر إرادة (بأن الدين الحال مأمور بقضائه ولو حلف) المديون 
(ليقضينه غداً إن شاء الله تعالى» فإنه لا يحنث) لعدم قضائه في الخد (فدل على) أن الشرط لم يوجد 
و (أنه تعالى ما شاء) وإلا حنث (فثبت الأمر بدون المشيئة) وهي الإرادة» فالأمر غيرها (وفيه ما فيه) 
أما أولاً: فلأن الإستثناء بالمشيئة إبطال لليمين فلا حلف» فلا حنث لأجل هذا الإنعدام وجود 
المعلق عليه» وأما ثانياً فلأن الإرادة القولية غير التكوينية» كذا في الحاشية» وإن حققته رجع إلى ما 


قررنا. 
مسألة 
(صيغة أفعل ترد لعشرين معنى الإيجاب) نحو (أقيموا الصلاة) وهو الأمر حقيقة (الندب) 
نحو: «(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراي“ ليس أمر إيجاب بإجماع الفقهاء ممن يعتد بهم خلافا 
لداود الظاهري وأتباعه »وليس امر إباحة كما زعم بعض مشايخنا وإلا ضاع الشرط والعذر من قبلهم 
أن الشرط خرج مخرج العادة» والحق أن الكتابة إحسان» فتكون مندوبة إلا أن يضر المسلمين» 


.٠۳ سورة الأحزاب الآية‎ )۳( . ٩۳ سورة النساء الآية‎ )١( 
.7 سورة النور الآية‎ )٤( .٠١١ سورة الأنعام الاية‎ )۲( 
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في محل الاجتهاد ولا يبعد المنع من ذلك» ويتأيد بمثله السفينة» وأنه يلزم منه قتل ثلث 
الأمة لاستصلاح ثلثيها ترجيحاً للكثرة» إذ لا خلاف في أن كافراً لو قصد قتل عدد محصور 
كعشرة مثلا وتترس بمسلم» فلا يجوز لهم قتل الترس في الدفع» بل حكمهم كحكم عشرة 
أكرهوا على قتل» أو اضطروا في مخمصة إلى أكل واحدء وإنما نشأ هذا من الكثرة» ومن 
كونه كلياً» لكن للكلي الذي لا يحصر حكم آخر أقوى من الترجيح بكثرة العدد» وكذلك لو 
اشتبهت أخته بنساء بلدة حل له النكاح» ولو اشتبهت بعشرة وعشرين لم يحل» ولا خلاف» 


فحمل القيد على العادة لا وجه له (التأديب) نحو ما روى الشيخان عن عمرو بن سلمة قال: كنت 
غلاماً في حجر رسول الله هة وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال رسول الله يكلِ. سم الله وكل 
بيمينك وكل (مما يليك»“ وعند الشافعي) هذا الأمر (للإيجاب» وهو بعيد) كيف لا والمخاطب 
صبي غير مكلف مطلقاً» على أن نص كل واحد مطلق (والفرق أن الندب لثواب الآخرة) أي يكون 
هو المقصود منه (والتأديب لتهذيب الأخلاق) وهو المقصود منه (وربما يستجلب الثواب) وهو لا 
ينافي مقصودية التهذيب» ولهذا أدرجه بعض في الندب (الإرشاد) نحو (واستشهدواء وذلك لمنافع 
الدنيا) خاصة (الإباحة) نحو: (كلوا واشربواء كذا قيل) ولما كان هذا محتملاً للإيجاب أيضاً لأن 
الأمر ليس للتكرار» والأكل والشرب بحيث يدفع الهلاك وازدياد المرض فرض» قال: (والأولى) 
في التمثيل «وإذا حللتم (فاصطادوا)4” ' فإنه بعد الإحرام مباح قطعاً (التهديد) نحو: «(اعملوا ما 
شئتم) إنه بما تعملون بصير) (الإنذار وهو الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف) نحو قوله تعالى : 
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» ”2 الإمتنان) نحو قوله تعالى: «كلوا مما رزقكم الله حلالاً 
طيباً» 2 ويحتمل الإيجاب بالنظر إلى القيد قالوا مما رزفكم الله قرينة صارفة عن الإباحة (قيل: 
الإباحة تكون فيما سيوجد بخلاف الإمتنان) وبعضهم عموها فلم يعدوه (الإكرام) نحو قوله تعالى 
لأهل الجنة: «(ادخلوها بسلام) آمنين) 2 (التسخير) نحو قوله تعالى: «(كونوا قردة) 
خاسثين) خطاباً لمن اعتدى في السبت من اليهود بصيد الحيتان وكان الإصطياد حراماً فيه في 
شريعتهم (التعجيز) نحو قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا (فأتوا بسورة) من 
مثله» 7" (الإهانة) نحو قوله تعالى: (كونوا حجارة» 27 إذ ليس المقصود صيرورتهم حجارة كما 
في كونوا قردة بل الغرض بيان أنهم مهانون (التسوية) نحو قوله تعالى: #اصبروا أو لا تصبروا» "© 


(۱) انظر كنز العمال .)51598/١6(‏ (1) سورة الحجر الآية 55 . 
() سورة المائدة الآية ۲. (۷) سورة البقرة الآية 6 . 
(۳) سورة فصلت الاية ٠٠‏ . (۸) سورة البقرة الآية 77 . 
)٤(‏ سورة إبراهيم الأية .٠٠‏ (9) سورة الإسراء الآية ٠١‏ . 
(6) سورة المائدة الاية ۸۸. )١١(‏ سورة الطور الاية ٠١‏ . 
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أنهم لو تترسوا بنسائهم وذراريهم قاتلناهم وإن كان التحريم عاماء لكن تخصصه بغير هذه 
الصورة» فكذلك هاهنا التخصيص ممكن» وقول القائل هذا سفك دم محرم معصوم يعارضه 
أن في الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر لهاء ونحن نعلم أن الشرع يؤثر الكلي على 
الجزئي» فإن حفظ أهل الإسلام عن إصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ دم 
مسلم واحدء فهذا مقطوع به من مقصود الشرع» والمقطوع به لا يحتاج إلى شهادة أصل» 
فإن قيل: فتوظيف الخراج من المصالحء فهل إليه سبيل أم لا؟ قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة 
الأموال في أيدي الجنودء أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما 
يفي بخراجات العسكر» ولو تفرّق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد 
الإسلام» أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامنة في بلاد الإسلام» فيجوز للإمام أن يوظف 





ويختص بما إذا عطف النهي عليه (وهذا الدفع توهم الرجحان والإباحة لدفع توهم التحريم الدعاء) 
نحو (اللهم اغفر لي الإلتماس) نحو (أفعل للمساوي التمني) نحو قول امرىء القيس حين طال عليه 
الليل وهو حزين بادعاء أن الصبح صار من المستبعدات مبالغة في طول الليل . 
(ألاأيها الليل الطويل ألا انجلي) بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

(الترجي) نحو (ذلك) القول حال كون القائل (مترقباً) للإصباح ووضح منه الفرق وقد أدرج 
في التمني أيضاً (الإحتقار) نحو قوله تعالى حكاية عن موسى على نبينا وآله وأصحابه وعليه الصلاة 
والسلام (بل ألقوا) ما أنتم تلقون"“ خطاباً للسحرة» والمقصود منه الإحتقار (وذلك قد يكون بمجرد 
الإعتقاد) من دون أن يفعل فعلاً دالاً على الحقارة (دون الإهانة) فإنه لا يكون إلا بالفعل (التكوين) 
نحو قوله تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له (كن فيكون)“ ولا يعتبر فيه الإنتقال من حالة 
إلى أخرى كما في التسخير) وقد أدرجه بعضهم في التكوين (التخيير) نحو قوله صلوات الله عليه 
وعلى آله وأصحابه: «إذا لم تستح (فاصنع ما شثت)»“ أي مخير في الفعل وقت زوال الحياء (وقد 
أدرج بعضهم في بعض) وقد أشرنا إليه. 

مسألة 

(صيغة أفعل عند الجمهور حقيقة في الوجوب) لا غير (و) عند (أبي هاشم وكثير في الندب 
وهو قول الشافعي) رحمه الله تعالى من القولين» فإن قوله الأخر إنه للوجوب (وله في النهي قول 
واحد) هو أنه للتحريم (والفرق تحكم) فإن كلاهما صيغتان طالبتان» فكون أحدهما للحتم دون 
الآخر تحكم» وأما إن طلب الإجتناب عن المفسدة ة أهم من جلب المنفعة فأمر عقلي لا لغويء فلا 
)01( قال تعالى في سورة طه: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم» وقال في سورة الشعراء: قال لهم 


موسى ألقوا ما أنتم ملقون» . 
() سورة يس الآية ۸۲. (۳) انظر كنز العمال (۳/ .)٥۷۸۰١‏ 


على الأغنياء مقدار كفاية الجندء ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي فلا 
حرج» لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم 
الشرين وما يؤديه كل واحد منهم قليل» بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت 
خطة الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمورء ويقطع مادة الشرور» وكان هذا لا يخلو عن 
شهادة أصول معينة» فإن لولي الطفل عمارة القنوات وإخراج أجرة الفصاد وثمن الأدوية› 
وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه وهذا أيضاً يؤيد مسلك الترجيح في مسألة 
الترس لكن هذا تصرف في الأموال» والأموال مبتذلة» يجوزابتذالها في الأغراض التي هي 
أهم منهاء وإنما المحظور سفك دم معصوم من غير ذنب سافك» فإن قيل: فبأي طريق بلغ 
الصحابة حد الشرب إلى ثمانينء فإن كان حدّ الشرب مقدّراء فكيف زادوا بالمصلحة» وإن 
لم يكون مقدّراً وكان تعزيراً فلم افتقروا إلى الشبه بحدّ القذف؟ قلنا: الصحيح أنه لم يكن 





يدفع التحكم من حيث الصيغة» وله أن يدفع بأنه لا قياس في اللغة» فيجوز كون إحدى الصيغتين 
للطلب الحتم دون الأخرى» وقد يدفع بأن استعمالهما بالإستقراء على نمط واحد» فالتحكم لازم 
تطعا ء وقيل: رجع الشافعي عن القول بالندب فافهم (وقيل) هو (مشترك بينهما) اشتراكاً لفظياًء 
وروي أيضاً عن الشافعي (وقيل) هي موضوعة (لمشترك) بينهما (وهو الإقتضاء) حتماً كان أو ندباً 
وروي عن الإمام علم الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى ونسب إلى مشايخ 
سمرقند (وقال الأشعري والقاضي) من الشافعية (لا ندري لأيهما) بخصوصه وقد اضطرب النقل عن 
الأشعري» فبعضهم نقلوا أنه يستيقن أن الأمر موضوع لواحد من الوجوب والندب أو الإباحة أيضاً 
لكنه يتردد في أنه لأيهماء وبعضهم نقلوا أنه يتردد في أنه لأي من الأحكام الخمسة. وقد نقله بعض 
شراح المنهاج عن الحاصل» وبعضهم نقلوا أنه يتردد في أنه للوجوب أو الندب أو الإباحة أو 
التهديد» وهذا قريب من النقل الثاني وعلى النقلين بنى الإمام ف فخر الإسلام قدس سره وقال: ولو 
وجب التوقف في حكم الأمر لوجب في النهي يعني بناء على رأي المتوقف. فإنه يتوقف في النهي 
أيضاً فيصير حكمهما واحداًء وهو باطل فسقط ما في التلويح» المتوقفون في الأمر متوقفون في 
النهي» لكن التوقف في الأمر أنه للوجوب أو له وفي النهي 
التوقف في أنه للتحريم أو الكراهة بعد الإيقان بأنه لطلب الترك» فلا يلزم اتحاد حكمهماء وقال 
الشيخ الهداد في دفعه: إن المتوقفين في الأمر إنما توقفوا لأنه يجيء لمعان كثيرة» منها: التهديدء 
وفيه المطلوب الترك» فلزم التوقف في أنه لطلب الفعل» أو لطلب الترك والتهديد عليه؛ والنهي 
أيضاً قد يستعمل في غير طلب الترك» كالتحقير ونحوهء فلم يعلم أن موجبه طلب الترك أو غيره؛ 
وإذا كان موجبهما غير معلوم أصلاً لم يعلم أنهما لطلب الفعل والترك» وإلا لزم عدم الفرق بين 
الأمر والنهي فتأمل (وقيل: أمر الله) تعالى (للوجوب» وأمر الرسول) صلى الله عليه وآله وأصحابه 
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مقدّراء لكن ضرب الشارب في زمان رسول الله ية بالنعال وأطراف الثياب» فقدّر ذلك على 
سبيل التعديل والتقويم بأربعين» فرأوا المصلحة في الزيادة فزادواء والتعزيرات مفوّضة إلى 
رأي الأئمة» فكأنه ثبت الاجماع أنهم أمروا بمراعاة المصلحة وقيل لهم» اعملوا بما رأيتموه 
أصوب» بعدأن صدرت الجناية الموجبة للعقوبة» ومع هذاء فلم يريدوا الزيادة على تعزير 
رسول الله ب إلا بتقريب من منصوصات الشرع» فرأوا الشرب مظنة القذف» لأن من سكر 
هذى ومن هذى افترى» ورأوا الشرع يقيم مظنة الشيء مقام نفس الشيء» كما أقام النوم 
مقام الحدث» وأقام الوطء مقام شغل الرحم» والبلوغ مقام نفس العقلء لأن هذه الأسباب 
مظان هذه المعاني» فليس ما ذكروه مخالفة للنص بالمصلحة أصلاء فإن قيل: فما قولكم 
في المصالح الجزئية المتعلقة بالأشخاص» مثل المفقود زوجها إذا اندرس خبر موته وحياته 
وقد انتظرت سنين وتضررت بالعزوبة أيفسخ نكاحها للمصلحة أم لا؟ وكذلك إذا عقد وليان. 


وسلم (للندب» وقيل) هي (حقيقة في الإباحة» وقيل) هي (مشتركة بين الثلاثة) من الوجوب والندب 
والإباحة» ونسب إلى الروافض (وقيل) هي صيغة موضوعة (للقدر المشترك بينهاء وهو الإذن) سواء 
كان مع المنع عن الترك أو لاء ونسب إلى المرتضى الرافضي أيضاًء قال (الشيعة) فيما اختاروا: هي 
(مشتركة في أربعة الثلاثة) المذكورة (والتهديد فتلك) المذاهب (عشرة كاملة» وقد يزاد) عليها 
(وينقص لنا أوّلاً استدلال السلف) من الصحابة الكرام والتابعين الأخيار (بها على الوجوب وشاع) 
هذا الإستدلال (وذاع بلا نكير» فدل) ذلك (على إجماعهم أنها له» فإن قيل: لعله) أي الإستدلال 
المذكور (كان بقرائن الوجوب) فلا يدل على الوضع (بدليل استدلالهم بكثير منها للندب» قلنا:) لم 
يكن استدلالهم بالقرائن (بل بالظهور والتبادر بدليل صرفهم إلى الندب للقرائن دون الوجوب 
بالإستقراء) الصحيح (واعترض بأنه ظن في الأصول) فلا يعتبر (لأنه) إجماع (سكوتي) مفيد للظن» 
وأيضاً الإجماع آحادي» فلا يفيد القطع (الجواب) لا نسلم أنه أي أن الإجماع السكوتي ظني (بل 
علم عادي) بأنهم اتفقوا على أن المتبادر منها الوجوب حاصل (بالتكرار) في ملاحظة استدلالاتهم 
بالأوامر وهذا علم ضروري لا يحوم حوله ارتياب أصلاً (كالتجربيات والمشاهدات) وليس نقله 
احاديا بل متواتر المعنى» فإن في كل طبقة نقلت استدلالاتهم بحيث تفيد القطع بكون الإستدلال 
بالتبادر (ولو سلم) أنه ظن (فظن في اللغة) ويكفي فيها الظن» فإن أكثر مباحث اللغة مظنونة (ولو 
سلم) أنه ظن في الأصول (فيكفي) هذا الظن (وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر لأنه المقدور) فيهاء 
فإن قلت: فإذن كيف تثبت الفرائض المقطوعة» قلت: بانضمام قرائن أخرى دالة على أن هذه 
الأوامر للوجوب قطعاً فتدبر (و) لنا (ثانياً) قوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك4“ وكلمة 
لا لتأكيد المنع زيدت (والمراد) بالأمر (اسجدوا المجرد) عن القرينة (ولولا) الأمر المذكور 
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أو وكيلان نكاحين أحدهما سابق واستبهم الأمر ووقع اليأس عن البيان بقيت المرأة محبوسة 
طول العمر عن الأزواج ومحرمة على زوجها المالك لها في علم الله تعالى؟ وكذلك المرأة 
إذا تباعد حيضها عشر سنين وتعوّقت عدتها وبقيت ممنوعة من النكاح هل يجوز لها الاعتداد 
بالأشهر أو تكتفي بتربص أربع سنين؟ وكل ذلك مصلحة ودفع ضرر› ونحن نعلم أن دفع 
الضرر مقصود شرعا؟ قلنا: المسألتان الأوليان مختلف فيهماء فهما في محل الاجتهاد» فقد 
قال عمر: تنكح زوجة المفقود بعد أربع سنين من انقطاع الخبرء وبه قال الشافعي في 
القديم» وقال في الجديدء تصبر إلى قيام البينة على موته أو انقضاء مدة يعلم أنه لا يعيش 
إليهاء لأنا إن حكمنا بموته بغير بينة فهو بعيد إذ لاندارس الأخبار أسباب سوى الموت» لا 
سيما في حق الخامل الذكر النازل القدرء وإن فسخنا فالفسخ إنما يثبت بنص أو قياس على 
منصوص» والمنصوص أعذار وعيوب من جهة الزوج من أعسار وجب وعنة» فإذا كانت 





(للوجوب) فقط (لم يتوجه الإنكار) إذ لا إنكار في ترك غير الواجب ولا في ترك محتمل غير 
الوجوب» فإن قلت يجوز أن يكون اسجدوا محفوظاً بقرينة دالة على الوجوب لكن لم يحكها 
القرآن» فلا يدل على المدعي» قال: (واحتمال قرينة حالية» ومقالية لم يحكها القران غير قادح في 
الظهور) فإنه احتمال بعيد غير ناشىء عن دليل» فلا يعتبر» فلا يقدح في الظهور (و) لنا (ثالثا) قوله 
تعالى : «(وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) فإن المقصود الذم) على ترك الركوع (ورتبه على 
مخالفة الصيغة من حيث هي هي» فدل على الوجوب) لأن مخالفته هي الموجبة للذم (ولا اشتراك 
وإلا لجاز العذر) بأنه لم يكن واجباً (فلم يترتب الذم) على مخالفة الصيغة (و) لنا (رابعا) قوله 
تعالى: «(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم74 (والمراد) منه 
(إيجاب الحذر إذ لا معنى للندب) ههناء فإن الفعل إن كان تركه موجبا للعذاب فالحذر لازم» وإلا 
فلا ندب أيضاًء وفي هذه الزيادة دفع لما قيل إن الدليل متوقف على أن يكون هذا الأمر للوجوب 
وهو ممنوع وإن بني على أن الأمر للوجوب دار وجه الدفع إثبات كونه للوجوب من غير بناء على أن 
وضعه للوجوب أولاً» فإن الأمر بالحذر لا يصلح للندب» وغيره سوى الوجوب (وهو) أي وجوب 
الحذر (دليل الوجوب) إذ لا حذر في مخالفة غير الواجب» فإن قلت: يجوز أن يكون المراد. 
بالمخالفة حمله على غير المراد وهي حرام سواء كان الحكم ندباً أو وجوباء أو يكون المراد عدم 
اعتقاد الحقية» وهي حرام أيضاً في كل حكم من الأحكام قال: (وحل المخالفة على جملة على ما 
يخالفه مراداً) أي حمله على مخالفة المراد بالأمر بأن يحمل على غيره ما يكون مراده تعالى (أو) 
خم المخالفة (عليها اعتقاداً) بأن يعتقد خلاف ما حكم تعالى به (بعيد فإن المتبادر من خالف أمره 
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النفقة دائمة فغايته الامتناع من الوطءء وذلك في الحضرة لا يؤثرء فكذلك في الغيبة» فإن 
قيل: سبب الفسخ دفع الضرر عنها ورعاية جانبهاء فيعارضه أن رعاية جانبه أيضاً مهم ودفع 
الضرر عنه واجب» وفي تسليم زوجته إلى غيره في غيبته» ولعله محبوس أو مريض معذور 
إضرار به فقد تقابل الضرران» وما من ساعة إلا وقدوم الزوج فيها ممكن» فليس تصفو هذه 
المصلحة عن معارض» وكذلك اختلف قول الشافعي في مسألة الوليين» ولو قيل بالفسخ 
من حيث تعذر إمضاء العقد فليس ذلك حكماً بمجرد مصلحة» لا يعتضد بأصل معين» بل 
تشهد له الأصول المعينة› أما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي» ولم يبلغنا 
خلاف عن العلماء» وقد أوجب الله تعالى التربص بالأقراء إلا على اللائي يئسن من 
المحيض» وليست هذه من الايسات» وما من لحظة إلا ويتوقع فيها هجوم الحيض وهي 
شابة» فمثل هذا القدر النادر لا يسلطنا على تخصيص النص» فإنا لم نر الشرع يلتفت إلى 





ترك المأمور به) والحمل على المحمل البعيد لا يكون إلا لصارف» وإذ ليس فليس (إن قيل أمر 
مطلق) فلا يلزم منه كون كل أمر للوجوب (قلنا) ما هو مطلق (بل عام لإضافة المصدر) وهي تفيد 
العموم (وصحة الإستثناء) فإنه يصح أن يقال: خالف أمره إلا هذا الأمر وهذا غير واف فإنه لا شك 
في أن بعض صيغ الأمر نادبة ومبيحة» فلا يمكن دعوى العموم ههناء وما أورد من الدليلين إنما يفيد 
أن وضع لفظ أمره للعمومء لا أن المراد ههنا العموم» ودفع هذا الإيراد بأن غاية ما لزم منه إن العام 
مخصوص بما لا يدل القرينة على أنه لغير الوجوب والعام المخصوص حجة في الباقي» ورده الشيخ 
الهداد بأنه للخصم أن يقول: يجوز أن يكون مخصوصاً بما يدل القرينة على الإيجاب» وفيه أن هذا 
تخصيص من غير مخصص بخلاف ما دل القرينة على غير الوجوب» فإن الإجماع دل على أنه ليس 
للوجوب» والإجماع مخصص قطعاًء وقد أجيب عن أصل الإيراد بأنه إن كان مطلقاً يفيد المدعي 
أيضاًء لأن ترتب الوعيد على مخالفته ينادي على الوجوب قال في الحاشية. وفيه ما فيه» ووجه بأنه 
على تقدير الإطلاق يكون في قوة الجزئية» لأن المهملة في قوتها فلا يفيد المطلوب» وفيه غفلة عن 
تحرير الجواب» فإن حاصله أن ههنا مصدراً مضافاًء وإذا لم تكن للإستغراق فهي للجنس ويتبادر 
من الاية وجوب الحذر لمخالفة جنس الأمر فيكون وضعه للعموم» وإلا لما صلح هذه المخالفة علة 
لوجوب الحذرء وبه اندفع أيضاً ما آورد أنه يجوز أن يكون الذين يخالفون مفعول» فليحذر» وفيه 
ضمير الفاعل الراجع إلى الفسقة» والمعنى: فليحذر الفسقة عن أنفسهم كما في قوله تعالى #فاقتلوا 
أنفسكم4”'' وذلك لأنه على هذا أيضاً يتبادر أن السبب هو مخالفة الأمر وفيه المدعي» وأيضاً هذا 
بعيد غاية البعد لا يجوزه العرف قطعاًء ثم ههنا إشكال أورده مطلع الأسرار الإلهية قدس سره أنه قد 
مر أن حقيقة الأمر اقتضاء فعل حتماً فحيتئذ معنى الآية فليحذر الذين يخالفون طلبه الحتمي وحينئذ 
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النوادر في أكثر الأحوال» وكان لا يبعد عندي لو اكتفي بأقصى مدة الحمل وهوأربع سنين» 
لكن لما أوجبت العدّة مع تعليق الطلاق على يقين البراءة غلب التعبد فإن قيل: فقد ملتم في 
أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح ثم أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة» 
فليلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير أصلاً خامساً بعد الكتاب والسنة والاجماع والعقل» 
قلنا: هذا من الأصول الموهومة» إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأء لأنا رددنا المصلحة 
إلى حفظ مقاصد الشرع» ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والاجماع» فكل مصلحة لا 
ترجع إلى حفظ مقصودء فهم من الكتاب والسنة والاجماع» وكانت من المصالح الغريبة 





صح العموم ولا يلزم منه كون صيغة الأمر للوجوب» بل يجوز أن تكون الصيغة حقيقة في الندب› 
فلا تكون هذه الصيغ أوامر فلا يترتب على مخالفته الوعيد» نعم يتم هذا الإستدلال على إبطال ما 
يقول الشافعية أن المندوب مأمور به» ويمكن دفعه بما قرر الشيخ الهداد أن الكريمة دلت على 
مخالفة الأمر موجبة للوعيد وترك المندوب والمباح لا يوجب الوعيد بوجه فالأمر ليس إلا الطلب 
الحتمي» وقد أجمع على أن صيغة أفعل أمر فهي للوجوب فتأمل فيه تأملاً صادقاً (واستدل أولاً بأن 
تارك المأمور به عاص بدليل) قوله تعالى حكاية عن موسى «#أفعصيت أمري »217 مخاطباً لأخيه 
هرون (أي أخلفني في قومي) قاله حين أراد الذهاب إلى الطور لأخد التوراة كما قص الله سبحانه في 
كتابه (وكل عاص متوعد بقوله) تعالى: «ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم6”" فتارك المأمور 
به متوعد فيكون الأمر للوجوب (وفي التحرير إضافة أمري عهدية ولا نسلم تجردة) أي تجرد الأمر 
(عن القرينة) وهي أن إجلاس النبي الخليفة كان لإنقاذ أحكام الله تعالى فيكون واجباً على الخليفة 
قبوله› فما قيل أن الأمر ههنا مجرد عن القرينة ساقط (وهذا سهل لقوله) تعالى في حق الملائكة «إلا 
يعصون الله ما أمرهم6”" فلنا: أن نغير الإستدلال ونثبت الصغرى بهذه الآية (وقد ي يمنع استلزا م دليل 
الكبرى) إياهاء وهي كل عاص متوعد (مستنداً بأن المراد) بمن يعص الله (الكفار بقرينة الدوام) 
والتأبيد وحمله على المكث الطويل بعيد كل البعد لا يستطيع المستدل اذعاءه (والأولى) في إثبات 
الكبرى (التحويل على الإتفاق) فإن الإجماع منعقد على أن العاصي متوعد» هذا: ويرد عليه ما مر 
فإن غاية ما لزم أن العصيان بمخالفة الأمر لا بمخالفة الصيغة» ويدفع بضم الإجماع على أن الصيغة 
أمر فتذكر (أقول: بهذا الدليل تمسك الشافعية في كتبهم) على أن صيغة الأمر للوجوب (وقد غفلوا 
أنه ينفي ما ادعوه من کون المندوب مأموراً به) فإنه لو كان مأموراً به كان تاركه عاصياً بالدليل 
المذكور بعينه» وكل عاص متوعد كما ذكرء فتارك المندوب متوعد هذا خلف (وهل هذا إلا تناقض 
إلا أن يراد تارك اا بصيغة أفعل مجردة) عن القرائن عاص» والحاصل التقييد في الصغرى 
(وفيه ما فيه) فإن دليل إثبات الصغرى عام فلا يصح التقييدء وفيه أنه لا تنافي بين كون المندوب 
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التي لا تلائم تصرفات الشرع» فهي باطلة مطرحة» ومن صار إليها فقد شرع» كما أن من 
استحسن فقد شرع» وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصوداً 
بالكتاب والسنة والاجماع» فليس خارجاً من هذه الأصول» لكنه لا يسمى قياسآء بل 
مصلحة مرسلة» إذ القياس أصل معين» وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد» 
بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات تسمى 
لذلك مصلحة مرسلة» وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرعء فلا وجه 
للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها حجة» وحيث ذكرنا خلافاً فذلك عند تعارض 


مأموراً به» وبين كون الصيغة للوجوب» فإن معنى الأول أن المندوب تعلق به صيغة الأمر» ومعنى 
الثاني هذه الصيغة للوجوب» ولا شبهة في عدم المنافاة بينهماء وحاصل الإستدلال أن تارك ما وقع 
عليه صيغة أفعل حقيقة عاص» وکل عاص متوعد» وهذا غير واف» فإنه ليس الغرض أن بين 
مفهومي الدعويين تنافياً» بل إن هذا الإستدلال ينفي كون المندوب مأموراً به لأن الصغرى كلية هي 
أن كل تارك مأمور به عاص» وإرادة ما وقع عليه الصيغة حقيقة لا يزيد على ما ذكره المصنف»› 
والدليل العام ينفيه وإذا كان هذا الدليل ينفيه فادعاؤه مع اعتراف مقدماته في قوة التناقض فافهم 
واستقم (و) استدل (ثانياً للإشتراك خلاف الأصل) فلا يكون مشتركاً بين إثنين أو أزيد فيكون لواحد 
من المعاني المذكورة (وغير الندب والوجوب) من المعاني (بعيد للقطع بفهم الترجيح) في الفعل 
المأمور به» فيكون لأحدهما (وانتفاء الندب للفرق بين اسقني وندبتك أن تسقيني) ولو كان للندب 
لم يكن بينهما فرق (فإنه يذم على الأول في الترك دون الثاني) فعلم أنه فرق بينهما (وفيه أن الخصم) 
وهو القائل بالندب (لا يسلم الفرق) بينهما مطلقاء بل يقول مفهوماً هما واحد من كل الوجوه (ولو 
سلم) القرق (فبكونه) أي ندبتك أن تسقيني (نصا) في الندب غير محتمل للوجوب (وعدمه) أي عدم 
کون اسقني نصاً فيه فإنه يحتمل انصرافه عنه بصارف (قيل وأيضاً لا ينفي) الدليل (الإشتراك 
المعنوي» فإنه ليس خلاف الأصل) فإن أردت أن الإشتراك مطلقاً خلاف الأصل فممنوع وإن أردت 
أن الإشتراك اللفظي خلاف الأصل فيبقى شق المعنوي (وفي التحرير لو قال) المستدل الإشتراك 
(المعنوي بالنسبة إلى معنوي أخص خلاف الأصل» إذ الخصوص أدخل في الإفادة) فهو أولى 
(اتجه) الدليل فإن مطلق الترجيح أو الإذن أعم من خصوص الوجوب» والكل معنى مشترك» فيكون 
الأخير أولى (وفيه ما فيه) لأن أرجحية الأخص ممنوعة» كيف وهي تستلزم أن يكون الإطلاق في 
مباينة الداخل تحت الأعم ماز وهو خلاف الأصل بالنسبة إلى الحقيقة» وهذا ظاهر جداًء ولا 
ينفع كون الخصوص أدخل» فإن العموم ربما كان أحوط وأشمل فافهم (أقول ما ذكره المستدل لنفي 
الندب) من حديث الفرق بين المذكورين (لو تم لدل على نفي المعنوي) أيضاً إذ لاذم في المرجح 
المطلق ويذم في أسقني (فتدبر) قائلو الندب (قالوا أوَلاً) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه 
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مصلحتين ومقصودين» وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى» ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحاً 
لكلمة الردة» وشرب الخمرء وأكل مال الغير» وترك الصوم والصلاة» لأن الحذر من سفك . 
الدم أشد من هذه الأمورء ولا يباح به الزناء لأنه مثل محذور الإكراه» فإذاً منشأ الخلاف في 
مسألة الترس الترجيح» إذ الشرع ما رجح الكثير على القليل في مسألة السفينة» ورجح الكل 
على الجزء في قطع اليد المتأكلةء وهل يرجح الكلي على الجزئي في مسألة الترس؟ فيه 
خلاف ولذلك يمكن إظهار هذه المصالح في صيغة البرهان» إذ تقول في مسألة الترس 
مخالفة مقصود الشرع حرام وفي الكف عن قتال الكفارء مخالفة لمقصود الشرع . فإن قيل: 
لا ننكر أن مخالفة مقصود الشرع حرام» ولكن لا نسلم أن هذه مخالفة؟ قلنا: قهر الكفار 
واستعلاء الإسلام مقصودء وفي هذا استئصال الإسلام واستعلاء الكفرء فإن قيل: فالكف 
عن المسلم الذي لم يذنب مقصود» وفي هذا مخالفة المقصود؟ قلنا: هذا مقصودء وقد 
اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين» ولا بد من الترجيح» والجزئي محتقر بالاضافة إلى 





وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه الشيخان (رده) رسول الله صلى الله عليه واله 
وأصحابه وسلم (إلى مشيئتنا) والوجوب ينافيه» وبعد تسليم .المقدمات التقريب غير تام لاحتمال أن 
يكون للإباحة» والمباح أيضاً مردود إلى المشيئة» إلا أن يقال أنه منتف بالضرورة لفهم الترجيح 
فتدبر فيه (قلنا) لم يرده إلى مشيئتنا (بل) رده (إلى استطاعتنا) وهو شأن الواجب فإن التكليف على 
حسب القدرة» كيف ولو كان المراد بالإستطاعة المشيئة» فسد المعنى فإن الأمر كما سبق الطلب 
الحتمي» فحينئذ يكون المعنى» إذا طلبت منكم طلباً حتمياً فأتوا منه ما شئتم» ثم إنه لو سلم فلا يتم 
التقريب» فإنه لا يلزم منه أن الصيغة للندب» وإنما يلزم أن الطلب الحتمي للندب فتدبر (و) قالوا 
(ثانياً) نقل (عن أهل اللغة) العربية (لا فرق بين السؤال والأمر إلا بالرتبة فقط) فإن الثاني من 
المستعلي» والأول من الأدنى وليس بينهما فرق في المعنى (والسؤال للندب فكذا الأمر) له (أقول) 
في الجواب (الوجوب فرع الرتبة فإنه إنما يكون ممن له ولاية الإلزام) والإفتراق بالرتبة هو الموجب 
لكونه للوجوب وأما أنه ليس بينهما فرق في المعنى فممنوع» كيف والصيغة موضوعة للوجوب» 
فيجب أن يصدر ممن له ولاية الإيجاب» ولا يصح استعمالها للأدنى إلا تجوزاً وصرفاً عن الحقيقة» 
وأما النقل عن أهل العربية بأن الموضوع له واحد فيهما فيطالب تصحيحه» ولو سلم فلا يعارض 
قولهم: ماتواتر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم» فإن قلت: النقل ثابت» فإن كتب 
الصرف والنحو مشحونة به» وأما انفهام الصحابة فلم يثبت إلا في أوامر الله تعالى وأوامر الرسول 
صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم» ويجوز أن تكون الصيغة موضوعة لمعنى أعم فإذا صدر عن 
الأعلى الذي له ولاية الإلزام يفهم الوجوب لكون الرتبة قرينة عليه» فهو إذن حقيقة عرفية يفهم في 
عرف من له ولاية الإلزام» قلت: انفهام الصحابة والتابعين مقطوع في أوامر الله تعالى ورسوله 
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الكلي» وهذا جزئي بالاضافة» فلا يعارض بالكلي» فإن قيل: مسلم أن هذا جزئي» ولكن لا 
يسلم أن الجزئي محتقر بالاضافة إلى الكلي» فاحتقار الشرع له يعرف بنص أو قياس على 
منصوص؟ قلنا: قد عرفنا ذلك لا بنص واحد معين» بل بتفاريق أحكام واقتران دلالات» لم 
يبق معها شك في أن حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ 
شخص معين في ساعة أو نهار» وسيعود الكفار عليه بالقتل» فهذا مما لا يشك فيه» كما 
أبحنا أكل مال الغير بالإكراه» لعلمنا بأن المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى الدم 
وعرف ذلك بأدلة كثيرة» فإن قيل: فهلا فهمتم أن حفظ الكثير أهم من حفظ القليل في 
مسألة السفينة وفي الإكراه وفي المخمصة؟ قلناء لم نفهم ذلك» إذ أجمعت الأمة على أنه لو 
أكره شخصان على قتل شخص لا يحل لهما قتله» وأنه لا يحل لمسلمين أكل مسلم في 
المخمصة؛ فمنع الاجماع من ترجيح الكثرة» أما ترجيح الكلي فمعلوم إما على القطع وإما 
بظن قريب من القطع يجب إتباع مثله في الشرع › ولم يرد نص على خلافه» بخلاف الكثرة» 





صلوات الله عليه وآله وأصحابه» وأوضاع الصيغ ليست مختلفة بالنظر إلى المتكلمين» وكون من له 
ولاية الإلزام متكلماً لا يصلح قرينة الإيجاب» ويصح منه الندب والإباحة» وأما كونها حقيقة عرفية 
فقد مر في العام مايفي لدفعه. كيف ولم يثبت نص من الواضع أني وضعت هذا اللفظ لهذا 
المعنى» بل إنما يعلم من التبادر» وإذ قد جوزتم احتمال الحقيقة العرفية عند التبادر من غير قرينة 
إنسد باب العلم بالوضع» وأما كتب النحو فلا يظهر منها أن الأمر في الدعاء؛ والإيجاب مستعمل 
فيما وضع له وليس فيها إلا بيان الصيغ ولو حسبوا ذلك فأي حجة في حسبانهم كما عرفت فاحفظه 
فإنه هو الحق (ولا نسلم أن السؤال للندب بل لمطلق الطلب متضرعاً) فلا يلزم من عدم افتراق 
الدعاء» والأمر إلا بالرتبة كونه للندب فلا يتم التقريب بل يلزم أن يكون للطلب متضرعاً وهو خلف› 
وبهذا اندفع أن الأمر في هذا المنع سهل» فإن له أن يقول إنه لا فرق بين الدعاء والأمر إلا بالرتبة 
فيكون الصيغة للطلب المطلق المتحقق في الدعاء أيضاًء فلم يكن الصيغة للوجوب» وجه الدفع أنه 
لا يتم التقريب على هذا أيضاًء فإنه يلزم حينئذ أن لا يكون للندب بل لمطلق الطلب ولو متضرعاً 
ولم يذهب إليه ذاهب معتد به وهو خلف فافهم (وفي المنهاج) لا نسلم أن السؤال للندب بل 
(السؤال إيجاب وإن لم يتحقق) فإنه ليس للأدنى أن يوجب على المستعلي شيئاً (وفيه ما فيه) فإن 
الدعاء لمجرد الطلب متضرعاً ولا شائبة فيه للإيجاب أصلاًء قال في الحاشية: لعل صاحب المنهاج 
ناظر إلى الوضع» لكن المستدل ناظر إلى الإستعمال فتأمل» ولك أن توجه كلامه أن السؤال في 
اللغة موضوع للإيجاب؛ وإن استعمل في الطلب متضرعاً فعدم الإفتراق وإن سلم لكن لا يلزم منه 
الوضع للندب» ولا يتحقق الإيجاب من الأدنى على المستعلي فلا يستعمل فيه فتدبر. قائلو 
الإشتراك المعنوي بين الندب والوجوب وبينهما والإباحة (قالوا: ثبت الرجحان أو الإذن بالضرورة) 
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إذ الاجماع في الإكراه وفي المخمصة منع منه فبهذه الشروط التي ذكرناها يجوز اتبا 
المصالح» وتبين أن الاستصلاح ليس أصلا خامسا برأسه» بل من استصلح فقد شرع» كما 
أن من استحسن فقد شرع › وتبين به أن الاستصلاح على ما ذكرناء وهذا تمام الكلام في 
القطب الثاني من الأصول. 





الإستقرائية أي قال الأولون ثبت الرجحان» وقال الاخرون: ثبت الإذن (فلم يثبت الزائد) من الحرج 
في الترك على الرجحان» أو لم يثبت الزائد هو الرجحان (لعدم الدليل) عليه (فلا مدلول إلا ذلك) 
وإذا قرر كلامهم هكذا وأعرض عن التقرير المشهور بأن الرجحان أو الإذن لازم لما استعمل فيه 
الصيغة وخصوص الوجوب من غير دليل فلم يثبت (أقول فاندفع ما في المختصر وغيره أن فيه إثبات 
اللغة بلازم الماهية) وهو ممنوع عنه» وجه الدفع أن المقصود أن فهم الرجحان أو الإذن بالاستقراء 
والزائد من غير دليل (فافهم قلنا) قد (ثبتت الزيادة) على الرجحان أو الأذن (بأدلتنا المتقدمة فعدم 
الدليل) على الزيادة (ممنوع) المتوقفون (قالوا) لو علم الوضع فإما بالعقل أو النقل والأول باطل» 
كيف (العقل لا مدخل له) في معرفة الأوضاع (وأما النقل فالاحاد) منه (لا يفيد العلم) بالضرورة 
(والتواتر لم يوجد لوجود الإختلاف) فيه» وأيضاً يكون الخلاف حينئذ بهتاً وإذا بطل التواتر والاحاد 
بطل العلم بالنقل أيضاًء وهذا الدليل لو تم لدل على أن التوقف بمعنى لا ندري معناه كما مر في 
النقل الثاني من الأشعري. (قلنا: أوّلاً) لا نسلم أن العقل لا مدخل له فيه بل (العقل قد يكون له 
مدخل ما كما مر) في بيان طرق معرفة الوضع› نعم: لا يكون له استقلال في المعرفة» فإن قلت: 
استقلال العقل مسلم البطلان» فلا بد من النقل» وهو متواتر أو أحاد وكلاهما باطلان» فحينئذ لا 
توجه لهذا المنع» قلت: لو أريد بالعقل استقلاله ينتقل المنع إلى الشق الأخيرء فإنا نقول: يجوز أن 
يكون نقل مقدمة متواترا ولم يكن مختلفا فيه» ثم يستمد بالعقل بانضمام مقدمة عقلية» فيلزم 
المدعي ويقع الخلاف فيه للخلاف في هذه المقدمة العقلية » أو لعدم إطلاع البعض عليها فافهم (و) 
قلنا (ثانياً) اخترنا أنه آحاد وسلمنا أنه لا علم بل (يكفي الظن بالإستقراء) وهو كاف» في 
اللغويات» وإثبات الفرائض المقطوعة فانضمام القرائن الأخرى (و) قلنا (ثالثاً) إخترنا أن النقل 
متواتر» كيف لا (تواتر استدلالات العلماء تواتر إنهاله) وما ذكرتم من وقوع الإختلاف فلا نسلم 
تحققه سابقاًء بل إنما يتحقق لاحقاً (والإختلاف لاحقاً لا يمنع الإتفاق سابقاً) وأما خلاف مثل 
القاضي والأشعري فلعله للغفلة عنه (على أن التواتر قد يكون بالنسبة إلى طائفة) دون أخرى فيفيد 
العلم لأولئك دون هؤلاء فيجوز الإختلاف ولا يكون بهتاً (وما قيل ذلك) أي كون التواتر بالنسبة إلى 
طائفة (بعيد» لأن سبب العلم مشترك بين الكل) لأن الكل معتنون بمثل هذا الأمر العظيم (فأقول) 
اشتراك الكل في السبب (ممنوع» لأن التواتر إذا كان متفاوتاً لكثرة المطالعة لأقضيتهم وتواريخهم 
مثلاًء وعدمها كان سبب العلم متفاوتاً) فمن أكثر مطالعة أقضيتهم وتواريخهم علم بالتواتر ومن لا 
فلا (فتدبر) . 
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القطب الثالث 





في كبفبة استثمار الأحكام من مثمرات الأصول 


ويشنمل هذا القطب على صدر ومقدمة وثلاثة فنون. 

صدر القطب الثالث: اعلم أن هذا القطب هو عمدة علم الأصول: لأن ميدان سعي 
المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها إذ نفس الأحكام ليست 
ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها ووضعهاء والأصول الأربعة من الكتاب والسنة والاجماع 
والعقل» لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها وتأصيلهاء وإنما مجال اضطراب المجتهد 
واكتسابه استعمال الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها من مداركهاء والمدارك هي الأدلة 
السمعية» ومرجعها إلى الرسول يك إذ منه يسمع الكتاب أيضاًء وبه يعرف الاجماع 
والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة» إما لفظء وإما فعل» وإما سكوت وتقرير» ونرى أن 
نؤخر الكلام في الفعل والسكوت» لأن الكلام فيهما أوجز. ْ 





مسألة 

(الأمر للوجوب شرعية عند طائفة» ومنهم الإمام لأن الوجوب عرفوه باستحقاق العقاب 
بالترك» وهو إنما يعرف بالشرع) إذ لا مجال للعقل في معرفة المثوبة والعقوبة كما مر في فصل 
الحاكم» وإذا كان الوجوب مما لا يعرف إلا بالشرع فكون هذا له لا يعرف إلا به بالطريق الأولى 
(وعند جماعة) هذه المسألة (لغوية) تعرف باللغة من غير توقف على الشرع (ومنهم) الإمام (الشافعي 
والأمدي وأبو إسحاق الشيرازي وهو الحق» فإن الإيجاب لغة الإثبات والإلزام) لا استحقاق 
العقاب بالترك (وأمره تعالى ليس إلا إثباته وإلزامه على المخاطبين) فحاصل المسألة الأمر للإلزام» 
وهو لا يتوقف على الشرع أصلاًٌ (واستحقاق العقاب ليس لازماً للطلب الحتم مطلقاً) أيّ طلب كان 
(بل) هو لازم (لأمر من له ولاية الإلزام عقلاً) وهو الله تعالى المالك للأمور كلها (أو عادة) 
كالسلطان وغيره (فهو) أي استحقاق العقاب بالترك (تعريف لهذا الصنف) من الوجوب وهو إلزام 
من له الولاية ولكن باللازم (هذا) . 
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واللفظ إما أن يدل على الحكم بصيغته ومنظومه» أو بفحواه ومفهومه»ء أو بمعناه 
ومعقوله» وهو الاقتباس الذي يسمى قياساًء فهذه ثلاثة فنون: المنظوم» والمفهومء 
والمعقول. 
الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال 
بالصيغة من حيث اللغة والوضع 
ويشتمل هذا الفن على مقدمة وأربعة أقسام: القسم الأول: في المجمل والمبين» 


القسم الثاني: في الظاهر والمؤوّل» القسم الثالث: في الأمر والنهي» القسم الرابع: في 
العام والخاص» فهذا صدر هذا القطب . 





مسألة 

الأمر إذا كان حقيقة في الوجوب فقط) من دون الإشتراك (ففي الإباحة والندب يكون مجازاً 
بالضرورة لتباين الأحكام) فهما مغايران للوجوب» فيكون الإستعمال في أحدهما استعمالاً في غير 
ما وضع له (وحكي الخلاف في ذلك بين آهل الحق) القائلين بأن الأمر للوجوب فقطء قال الإمام 
فخر الإسلام: وإذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب فقد زعم بعضهم أنه حقيقة» وقال الكرخي 
والجصاص رضي الله تعالى عنهماء بل هو مجازء لأن اسم الحقيقة لا يتردد بين النفي والإثبات» 
فلما جاز أن يقال: إني غير مأمور بالنفل» دل على أنه مجازء لأنه جاز أصله وتعداه» وجه القول 
الاخر أن معنى الإباحة والندب من الوجوب بعضه في التقدير كأنه قاصر لا مغاير» لأن الوجوب 
يتضمنه» وهذا أصح انتهى كلماته الشريفة ويرد عليه في ظاهر الأمر أن كونهما بعض الوجوب لا 
يوجب كونه حقيقة فيهما لأن الإستعمال في الجزء ليس حقيقياً» وأيضاً هما مباينان للوجوب ولا 
تصادق بينهماء فأين البعضية» ولذا تحير العلماء الأعلام المشار إليهم بالبنان (فقيل: محل الخلاف 
لفظ الأمر أ. م» ر) والحاصل أن لفظ الأمر إذا أريد به الإباحة أو الندب فهل هو أمر حقيقة آم لاء 
وإن كان الصيغة مجازاً وهذا كما مر المندوب مأمور به أم لا (ورد بأنه لم يقل: أحد أن المباح مأمور 
به إلا الكعبي من المعتزلة)ء ويلزم منه أن يكون مأموراً به عند آهل السنة القامعين للبدعة» قال في 
التلويح هذا التوجيه كان جيداً لولا نظم المباح في هذا السلك. وهو خطأ منهء فإن الإمام فخر 
الإسلام لا يرى المندوب مأموراً به حقيقة» وأيضاً لا يساعد الإستدلال على هذا التوجيه» وهو 
قوله : إن معنى الإباحة والندب بعضه فافهم (وقيل) ليس النزاع في لفظ الأمر (بل) في (الصيغة وهي 
حقيقة للوجوب عند عدم القرينة ولهما) أي الندب والإباحة (معها) أي مع القرينة (وهو لا يرفع 
المجاز) لأن الحقيقة استعمال فيما وضع له ليدل عليه بنفسه مع عدم انضمام القرينة والمجاز بخلافه 
(وإلا رفع المجاز مطلقاً) لأن كل مجاز وضع بإزاء معنى مجازي مع القرينة كما مرء وللمجادل أن 
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أما المقدمة فتشمل على سبعة فصول: الفصل الأول: في مبدأ اللغات أنه إصطلاح أم 
توقيف» الفصل الثاني: في أن اللغة هل تثبت قياساء الفصل الثالث: في الأسماء العرفية» 
الفصل الرابع: في الأسماء الشرعية» الفصل الخامس: في اللفظ المفيد وغير المفيدء 
الفصل السادس: في طريق فهم المراد من الخطاب على الجملة. الفصل السابع : في المجاز 
والحقيقة. 

الفصل الأول فى مبدأ اللغات 

وقد ذهب قوم إلى أنها إصطلاحيةء إذ كيف تكون توقيفاً ولا يفهم التوقيف إذا لم يكن 
لفظ صاحب التوقيف معروفاً للمخاطب باصطلاح سابق» وقال قوم: إنها توقيفية» إذ 
الإصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة ودعوة إلى الوضع› ولا يكون ذلك إلا بلفظ معروف 
قبل الاجتماع للوصطلاح › وقال قوم: القدر الذي يحصل به التنبيه والبعث على الوصطلاح 





يقول: الصيغة مشتركة بين الثلاثة» لكن أحد معائيه وهو الوجوب متبادر من غير قرينة لغلبة 
الإستعمال» والاخران مع القرينة» فيكون اللفظ حقيقة فهماء كذا في الحاشية» وفي التعبير 
بالمجادل إشارة إلى الضعف» ووجهه أن الإمام فخر الإسلام غير قائل بالإشتراك مع اختيار كونه 
حقيقة» وأن دليله لا ينطبق» لأن كونه موضوعاً حقيقة حينئذ ليس لأجل البعضية» بل لأنه موضوع له 
حينئذ فافهم (وقيل) ليس المراد بالحقيقة والمجاز ما هو المشهور (بل القسمة) للفظ باعتبار 
الإستعمال (ثلاثية) الأول الحقيقة وهي المستعمل في كمال ما وضع لهء والثاني المجاز» وهو ما 
استعمل في غير ما وضع له أي الخارج عنه (والثالث الحقيقة القاصرة» وهي) المستعمل (في الجزء) 
للموضوع له (بناء على أنه ليس عيناً) وهو ظاهر (ولا غير أعلى ما) حقق (في الكلام) وهي المراد 
بالحقيقة ههناء فالحاصل أن إطلاق صيغة الأمر في الندب أو الإباحة استعارة من قبيل إطلاق أحد 
المتباينين على الاخر لأجل وصف جامع أو حقيقة قاصرة من قبيل إطلاق الكل على الجزء (فالأمر) 
حال كونه مستعملاً (فيهما إنما يدل على الإذن المشترك) بين الثلاثة أو الترجيح للمشترك بين 
الإيجاب والندب (وثبوت ما به المباينة) وجواز الترك (إنما هو بالقرينة) الخارجية وهذا أصح عنده» 
وأورد عليه بوجوه الأول ما أشار إليه المصنف بقوله: (ولا يخفى ما فيه من الوهن وإن قيل) في 
التوضيح (إنه دقيق» وبالجملة يستلزم أن لا يكون الأسد في الإنسان) الشجاع (مجازا) لأنه يمكن أن 
يدعي فيه أيضاً أنه مستعمل في مطلق الشجاع» أسداً كان أو إنساناً» وفهم ما به المباينة بقرينة 
خارجية (وهو باطل إجماعاً) فإن الكل متفقون على أنه استعارة (هذا) الثاني أنه لا ينطبق استدلال 
الإمامين الكرخي والجصاصء فإنه إنما يثبت صحة نفي الأمرية عنه وإنما النزاع في الصيغة؛ 
الثالث: أن في الإستدلال على الحقيقة القاصرة بأنه مستعمل في مطلق الإذن أو الترجيح خلاف 
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يكون بالتوقيف» وما بعده يكون بالإصطلاح» والمختار: أن النظر في هذا إما أن يقع في 
الجواز أو في الوقوعء أما الجواز العقلي فشامل للمذاهب الثلاثة» والكل في حيز الامكان» 
أما التوقيف فبأن يخلق الأصوات والحروف» بحيث يسمعها واحد أو جمع» ويخلق لهم 
العلم بأنها قصدت للدلالة على المسميات» والقدرة الأزلية لا تقصر عن ذلك؛ وأما 
الإصطلاح فبأن يجمع الله دواعي جمع من العقلاء للإشتغال بما هو مهمهم وحاجتهمء من 
تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكن الانسان أن يصل إليها فيبتدىء واحد ويتبعه الآخر حتى 
يتم الاصطلاح» بل العاقل الواحد ربما ينقدح له وجه الحاجة» وإمكان التعريف بتأليف 
الحروف» فيتولى الوضع ثم يعرف الآخرين بالإشارة والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرى» 
كما يفعل الوالدان بالولد الصغيرء وكما يعرّف الأخرس ما في ضميره بالإشارة» وإذا أمكن 
كل واحد من القسمين أمكن التركيب منهما جميعاء أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في 
معرفته يقيناً إلا ببرهان عقلي» أو بتواتر خبر أو سمع قاطعء ولا مجال لبرهان العقل في 


المفروض وخروج عن محل النزاع فإن النزاع فيما إذا أطلق وأريد به الندب أو الإباحة» وههنا لم 
يراد بل أريد معنى مشترك» وتحقيق كلامه أن المقصود أن الأمر المستعمل في مواضع الندب أو 
الإباحة» نحو: «وإذا حللتم فاصطادوا) ‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وغير ذلك هو استعارة آم 
حقيقة قاصرة فاندفع الثالث» فإنه ما فرض استعماله فيها بحيث يرادان بخصوصهماء وإنما فرض 
استعماله في موضعهما بحيث يفهمان ولو باعتبار معنى مشترك إلا أنه تسامح على ما هو دأب 
المشايخ» فذهب الإمامان الشيخ الكرخي والشيخ الجصاص رضي الله تعالى عنهما إلى الأول» 
وحاصل دليلهما إنه ينفي عنهما المعنى | ية EEE‏ وهو اميد حتماً ووجوباً وعبرا عنه 
بالأمر» لأنه هو فيقال النفل ليس مأموراً أو واا أي متعلق افعل مستعمل في الحقيقي وحيتئذ 
انطبق الدليل وسقط الاعتراض الثاني واختاره هو نفسه الثاني» وحاصل دليله أن الصيغ الواردة في 
محال الندب أو الإباحة لا يفهم منها جواز الترك أصلاً كما يشهد به الإستقراء الغير المكذوب» 
وكيف يدعي أحد أنه يفهم من «كنت نهيتكم عنْ زيارة القبور فزوروها»”'" فإنها تذكرة جواز الترك» 
بل إنما يفهم ذلك من جهة أخرى» وهذا بخلاف الأسدء فإنه؛ يفهم منه الرجل الشجاع في موارد 
الإستعمال لا الشجاع المطلق» وكذا يفهم من القمر الإنسان الجميل لا الحسن المطلق فاندفع الأول 
أيضاً وبما قررنا ظهر لك اندفاع ما قيل يصير النزاع حينغذ لفظياء لأن الحقيقة القاصرة اصطلاح 
خاص لا يفهمه الكافة» وهي مجاز باصطلاحهمء فإثباتهم المجازية لا ينفيه الحقيقة القاصرة فتدبر» 
فقد ظهر لك سر ما قال صدر الشريعة إنه دقيق» ثم بقي ههنا كلام آخر هو أنه هب أن هذه 
المواردكذلك لكن لما لم يكن سماع الجزئيات شرطأ ة في التجوزء وعلاقة التشبيه بينهما موجودة 
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هذاء ولم ينقل تواتر ولا فيه سمع قاطع» فلا يبقى إلا رجم الظن في أمر لا يرتبط به تعبد 
عملي» ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة» فالخوض فيه إذاً فضول لا أصل له؛ فإن قيل: قال الله 
تعالى: «وعلم آدم الأسماء كلها)“ وهذا يدل على أنه كان بوحي وتوقيف» فيدل على 
الوقوع وإن لم يدل على استحالة خلافه؟ قلنا: : وليس ذلك دليلاً قاطعاً على الوقوع أيضاء إذ 
يتطرق إليه أربعة احتمالات : 

أحدها: أنه ربما ألهمه الله تعالى الحاجة إلى الوضع» فوضع بتدبيره وفكره» ونسب 
ذلك إلى تعليم الله تعالى» لأنه الهادي والملهم» ومحرّك الداعية» كما تنسب جميع أفعالنا 
إلى الله تعالى. 

الثاني : أن الأسماء ربما كانت موضوعة بإصطلاح من خلق خلقه الله تعالى قبل ادم من 
الجن» أو فريق من الملائكة» فعلمه الله تعالى ما تواضع عليه غيره. 





مصححة للإستعارة فإذا استعمل في الندب أو الإباحة بخصوصهما يكون استعارة البتة» ولا يتم 
الكلام إلا أن يثبت المنع من اللغة هذا النحو من التجوز ولم يثبت إلى الآن:فتأمل» ولعل هذا الحبر 
الهمام إنما نازع وحكم بكونه حقيقة في الأوامر الواردة في محل الندب أو الإباحة في القرآن 
والحديث» لا أنه ينكر استعارته لهما مطلقاً فتدبر قال بعض المتأخرين: الذي بلغ مبلغ السابقين في 
شرح المنار في تقرير كلام الإمام فخر الإسلام أن الأحكام الثلاثة ليست متباينة بالذات» وإنما 
التفاوت بالاعتبار من جهة الشدة والضعف ضرورة أن الطلب القائم بذاته تعالى أمر واحد لكنه 
معروض للشدة والضعف والتوسط› فهو من جهة الشدة إيجاب» ومن جهة التوسط ندب» ومن جهة 
الضعف إباحة» فالأمر المستعمل في الندب والإباحة ليس مستعملاً في غير الوجوب فلا مجازء 
ولكن لما غلب استعماله في الطلب مع اعتبار الشدة حتى صار في العرف إسماً لهء قال: إن معنى 
الإباحة والندب بعضه في التقدير هذا خلاصة كلامه» وهو لا يفهم بعدء فإنا سلمنا أن الأحكامٍ 
الثلاثة متغايرة اعتباراً لكن صيغة الأمر لأي شيء وضعت للطلب مع الإعتبار الذي صار به مغايراً 
لهماء فإذا استعمل في الندب أو الإباحة يكون مجازاً قطعاًء فإنه استعمل في غير ما وضع له» ولو 
كان مغايراً له بالاعتبار وإن وضعت للطلب المطلق من غير ملاحظة الاعتبار الموجب للمغايرة بير 
الوجوب وبينهما لم يكن موضوعاً للوجوب وتوقف فهمه على قرينة زائدة فافهم» ولقد أطنبنا الكلام 
في هذا المقام لما كان من أعضل مشكلات كلام هذاالحبر الهمام؛ قد اعترف بالقصور عن حله كثير 
من الأئمة الكرام حتى البحر القمقام صاحب الكشف» فعليك بالتأمل الصادق والنظر الفائق ومن الله 
الاعتصام . 
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الثالث: أن الأسماء صيغة عموم» فلعله أراد به أسماء السماء والأرض» وما في الجنة 
والنارء دون الأسامي التي حدثت مسمياتها بعد ادم عليه السلام من الحرف والصناعات 
والآلات وتخصيص قوله تعالى كلها كتخصيص قوله تعالى: «وأوتيت من كل شيء»(© 
وقوله تعالى: #تدمّر كل شيء بأمر ربها وهو على كل شيء قدیر) إذ يخرج عنه ذاته 
وصفاته. 

الرابع : أنه ربما علمه ثم نسيه أو لم يعلم غيره ثم اصطلح بعده أولاده على هذه 
اللغات المعهودة الآن والغالب أن أكثرها حادثة بعده. 

الفصل الثاني في أن الأسماء اللغوية هل تثبت قياساً 
وقد اختلفوا فيه: فقال بعضهم: سموا الخمر من العنب خمراً لأنها تخمر العقلء 
(مسألة) 

(صيغة الأمر) الواردة (بعد الحظر) والتحريم بأن يقع متصلاً به نحو: كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها أو يقع معلقاً بزوال سبب التحريم نحو: وإذا حللتم فاصطادوا (للإباحة عند 
الأكثرء ومنهم الإمام الشافعي والآمدي وللوجوب عند عامة الحنفية وهو المروي عن القاضي) 
الباقلاني من الشافعية (والمعتزلة واختاره الإمام) فخر الدين (الرازي) من الشافعية (والأمر بعد 
الاستئذان كالأمر بعد التحريم) والخلاف في كونه للإباحة أو الوجوب (على ما) نقل (في المحصول 
وتوقف إمام الحرمين) في الواقع بعد الحظر (وقيل) الأمر بعد الحظر (لما طرأ الحظر عليه إباحة كان 
أو وجوباً) واختاره الشيخ ابن الهمام (وهو قريب) إلى الصواب (للأكثر غلبتها في الإباحة في عرف 
الشرع) غلبة يسرع بها إليه من غير قرينة حتى صارت الحقيقة مهجورة (فيقدم على اللغة) أي الحقيقة 
اللغوية (لأنه) أي الاستعمال فيها (مجاز) لأنها غير ما وضع له في العرف وتقديم الحقيقة العرفية 
على اللغوية بالاتفاق لهجرانها وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبه في الحقيقة المستعملة مع المجاز 
المتعارف فافهم (وذلك نحو) قوله تعالى: «وإذا حللتم (فاصطادوا)) وقوله تعالى: «فإذا قضيت 
الصلاة (فانتشروا)) وقوله صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم» كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث (فادخروها) وفي صحيح مسلم في حديث طويل: «كنت نهيتكم عن ادخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوها ما يبدو لكم» وقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه (فزوروها) فإنها تذكرة الآخرة» رواه 
الترمذي. وفي هذا المثال نظرء فإنه للندب لا للإباحة (إلى غير ذلك) من الأمثلة نحو قوله تعالى: 
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فيسمى النيبذ خمراً لتحقق ذلك المعنى فيه» قياساً عليه» حتى يدخل في عموم قوله ك3 
«حرّمت الخمر لعينها» وسمي الزاني زانياً لأنه مولج فرجه في فرج محرمء فيقاس عليه 
اللائط في إثبات إسم الزاني» حتى يدخل في عموم قوله تعالى: #الزانية والزاني)“ وسمي 

السارق سارقاء لأنه أخذ مال الغير في خفية› وهذه العلة موجودة في النباش › e‏ 
السارق قياساًء حتى يدخل تحت عموم قوله تعالى: #والسارق والسار ق4 وهذا غير 
مرضيّ عندناء لأن العرب إن عرّفتنا بتوقيفها أن وضعنا الإسم للمسكر: المعتصر من العنب 
خاصة» فوضعه لغيره» تقوّل عليهم واختراع» فلا يكون لغتهم» بل يكون وضعاً من جهتناء 
وإن عرّفتنا أنها وضعته لكل ما يخامر العقل أو يخمره فكيفما كان قاسم الخمر ثابت للنبيذ 
بتوقيفهم لا بقياسناء كما أنهم عرّفونا أن كل مصدر فله فاعل» فإذا سمينا فاعل الضرب 
ضارباً كان ذلك عن توقيف لا عن قياس» وإن سكتوا عن الأمرين احتمل أن يكون الخمر 
إسم ما يعتصر من العنب خاصة واحتمل غيره» فلم نتحكم عليهم ونقول: لغتهم هذاء وقد 


«وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود4" ونحو: علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن) (وما قيل) في الجواب (الإباحة فيها 
لدليل) صارف عن الوجوب (وهو العلم بأنها شرعت لنا) أي لانتفاعنا فإن الاصطياد مثلا إنما شرع 
لنا أكله ونتلذذ بأكله قطعاً (فلا ينقلب علينا) أي لا ینقلب مضراً بنا بالوجوب علينا حتى يكون تركه 
موجباً لاستحقاق العقاب (فغير متوجه إذ مقصودهم حمل المشكوك) في أنه للإباحة أم للوجوب 
لفقدان الدليل (على الغالب المتيقن ولو بالدليل) والغالب الإباحة» وهذا غير متوجه» فإن دعوى 
المستدل كان صيرورة الإباحة حقيقة عرفية وهي لا تثبت ت إلا إذا صارت بحيث سبقت إليها من غير 
0 الفهم من غير قرينة والذي في هذه الأمثلة قرينة» فلم يثبت يثبت العرف ومطلق الغلبة 

يثبت العرف» بل قصارى أمره التعارف في الجملة والحقيقة مع القرينة قاضية عليه فتدير (ولو منع 
حدوث العرف مستنداً بقوله تعالى: #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين4” فإنه للوجوب 
وقوله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم) حين جاءت فاطمة بنت حبيش إليه صلوات الله عليه 
وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لا إنما ذلك 
عرق وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة (وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم 
ا رواه الشيخان مع الإكتفاء بالمضمر في أدبرت فههنا الأمر أيضاً للوجوب (لكان له وجه) 
فإنه لم يثبت الغلبة الموجبة للعرف (فالمرجع إلى الاستقراء) فعليك به وتمسك الحنفية بوجود 
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رأيناهم يضعون الإسم لمعاني ويخصصونها بالمحل» كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكمتا 
لحمرته» والثوب المتلوّن بذلك اللون» بل الآدمي المتلوّن بالسواد لا يسمونه بذلك الإسمء 
لأنهم ما وضعوا الأدهم والكميت للأسود والأحمرء بل لفرس أسود وأحمر» وكما سموا 
الزجاج الذي تقرفيه المائعات قارورة أخذاً من القرار» ولا يسمون الكوز والحوض قارورة 
وإن قر الماء فيه» فإذاً: كل ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم بالتوقيف فلا 
سبيل إلى إثباته ووضعه بالقياس» وقد أطنبنا في شرح هذه المسألة في كتاب (أساس 
القياس) فثبت بهذا أن اللغة وضع كلها وتوقيف ليس فيها قياس أصلا. 
الفصل الثالث فى الأسماء العرفية 
اعلم أن الأسماء اللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية» والإسم يسمى عرفياً باعتبارين : 


المقتضى للوجوب وهو الصيغة ولا مانع) عنه (فإنه كما يمكن الانتقال من التحريم في الإباحة يمكن 
منه إلى الوجوب) وإذا وجد المقتضى من غير مانع وجب القول به (وأجيب بأن العرف مانع) عن 
الوجوب (ومقتضى) للاباحةء قلنا: أين العرف إنما الدلالة في بعض المواضع بالقرائن الجزئية 
فتدبر» وتذكر الشافعية الذين وافقونا (قالوا: لو كان كذلك) أي لو كان الواقع بعد الحظر للوباحة 
(لامتنع التصريح) بالوجوب» وهو باطل بالضرورة (وأجيب» بأنه قد يكون) التصريح (بخلاف 
الظاهر) فهو مغير عن الحقيقة العرفية وإن قرر بأن المقصود أنه لو كان للإباحة لناقض التصريح 
بالوجوب ظاهر معناه المتبادر» قيل فحيتئذ يمنع بطلان اللازم كيف والخصم يراه مغيراً وليس إلا 
(مسألة) 


(الأمر لطلب الفعل مطلقاً عندنا فيبرأ) المأمور (بالمرة) أي بإتيان الفعل مرة (ويحتمل 
التكرار) بطريق استعمال المطلق في المقيد والتكرار إتيان الفعل مرة بعد أخرى» فهو ملزوم العدد 
(واختاره الإمام الرازي والامدي) وكلاهما من الشافعية» ثم ظاهر قوله عندنا يقتضي أن هذا مذهب 
الحنفية وليس كذلك» فإنه صرح الإمام فخر الإسلام أنه لا يحتمل التكرارء وفي البديع صرح به 
وقال عندنا وأيضاً: بنص المصنف أنه لا يحتمل العدد عند الحنفية وإذا لم يحتمل العدد لم يحتمل 
التكرار بالطريق الأولى» فالحق في الترجمة في التحرير أنه لا يحتمل التكرار» ورد المصنف إياه بأنه 
يأبى عنه الدليل الثاني وجواب شارح المختصر رد فإنه لا يجب مطابقة كلامنا لكلام المختصر 
وشارحه كما لا يخفى (وقال الأستاذ: التكرار) لازم (مدة العمر إن أمكن» وعلى هذا جماعة من 
الفقهاء والمتكلمين وكثير) من أهل الأصول (على أنها للمرة» ولا يحتمل التكرار) عند الإطلاق 
مجازاً (وهو قول أكثر الشافعية) وهذا مخالف لما نقل مشايخنا عنهم» ويأبى عنه بعض فروعهم 
ظاهراًء والله أعلم (وقيل بالوقف) في استعمالها في المرّة أو التكرار (للاشتراك) بينهما (أو الجهل 
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أحدهما: أن يوضع الإسم لمعنى عام» ثم يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة» ذلك 
الإسم ببعض مسمياته» كاختصاص إسم الدابة بذوات الأربع» مع أن الوضع لكل ما يدب» 
واختصاص إسم المتكلم بالعالم بعلم الكلام» مع أن كل قائل ومتلفظ متكلم» وكاختصاص 
إسم الفقيه والمتعلم ببعض العلماء وبعض المتعلمين» مع أن الوضع عامء قال الله تعالى : 
«وعلم آدم الأسماء كلها)“ وقال تعالى: #خلق الإنسان علمه البيان ”2 وقال عز وجل : 

«فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً»”" الإعتبار الثاني : أن يصير الإسم شائعاً في 
غير ما وضع له أوّلاء بل فيما هو مجاز فيه» كالغائط المطمئن من الأرض» والعذرة البناء 
الذي يستتر به» وتقضى الحاجة من ورائه» فصار أصل الوضع منسياً» والمجاز معروفا سابقاً 
إلى الفهم بعرف الاستعمال» وذلك بالوضع الأول» فالأسامي اللغوية» إما وضعية» وإما 





بالحقيقة» واختاره الإمام) ونقل الامدي ما اختاره عنه» كذا في الحاشية (لنا أوّلاً: إجماع أهل 
العربية على أن هيئة الأمر لا تدل إلا على الطلب في الإستقبال) من المأمور (وخصوص المطلوب) 

من الصوم والصلاة والحج وغير ذلك (من خصوص المادة وهي الطبيعة من حيث هي هي) فالأمر 
إنما هو لطلب الطبيعة في الإستقبال والتكرار من مصاديقها فيحتمله في الحاشية لمانع أن يمنع 
انحصار دلالة الهيئة في الطلب في الاستقبال فإن الصيغة عند الخصم للمرة» فالحصر كأنه تقرير 
للدعوى», ولعله أراد به منع الإجماع وإلا فلا مساغ. ولك أن تمنع أن المادة هي الطبيعة من حيث 
هي فإنه سيجىء أن الأمر مختصر المصدر المفرد الدال على الوحدة فتأمل وانتظر فإنه سيجىء ما 
عليه وله إن شاء الله تعالى» ثم لنا أن نقرر هذا الدليل على عدم احتمال التكرار فنقول: الصيغة 
للطلب والمادة للطبيعة» فالأمر إنما يدل لطلب الطبيعة» فإذا أتى المأمور بفرد واحد انقطع الطلب 
ويلغو الفعل مرة أخرى فإنه غير مطلوب» والتكرار ليس إلا الإيقاع بعد آخرى» ولما امتنع كون 
الفعل الثاني مطلوباً امتنع كون التكرر مطلوباً فلا يحتمل الأمر التكرار» وأما تجوزه فيه من قبيل 
إطلاق المطلق في المقيد فلا يصح لأن المصدر المأخوذ في الفعل لا يصح التصرف فيه بما يأبى 
الاشتقاق عنه» وهو ضروري والإشتقاق ليس يصلح إلا ما يندمج معناه في مفهوم الفعل» وقد ثبت 
إجماع أهل العربية على أن المندمج فيه الطبيعة من حيث هي أو المقيد بالوحدة المنتشرة فلا تجوّز 
بإرادة التكرار أصلاً» لأنها تخرجه عن كونه طبيعة مطلقة» وكونه واحداً بالانتشار فلا يحتمله الأمر لا 
حقيقة ولا مجازاً وهو المطلوب» وعلى ما قررنا اندفع ما أورد على التحرير من أنه ادعى عدم 
احتمال التكرارء واستدل بهذا الدليل الذي لا يدل عليه بل ينافيه فتدبرء هذا ما عندي في هذا المقام 
والقوم بنوا عدم الاحتمال على اعتبار الوحدة في مفهوم المبدأ وسيجىء إن شاء الله تعالى (و) لنا 
(ثانياً) صح (افعل مرة أو مرات) فيكون افعل عاماً في المرة والمرات (ولا دلالة للعام على الخاص) 
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عرفية» أما ما انفرد المحترفون وأرباب الصناعات بوضعه لأدواتهم» فلا يجوز أن يسمى 
عرفياًء لأن مبادىء اللغات والوضع الأصلي كلها كانت كذلك» فيلزم أن يكون جميع 
الأسامي اللغوية عرفية. 
الفصل الرابع في الأسماء الشرعية 

قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء: الأسماء لغوية» ودينية» وشرعية» أما 
اللغوية فظاهرة» وأما الدينية فما نقلته الشريعة إلى أصل الدين» كلفظ الإيمان والكفر 
والفسق» وأما الشرعية فكالصلاة والصوم والحج والزكاة» واستدل القاضي على إفساد 
مذهبهم بمسلكين: الأول أن هذه الألفاظ يشتمل عليها القران» والقرآن نزل بلغة العرب» 
قال الله تعالى: #إِنّا جعلناه قرآناً عربياًه #وبلسان عربي مبين4”" وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه46”" ولو قال: أطعموا العلماء: وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم» وإن كان 


فلا دلالة على المرة بحسب الوضع فيصح إطلاقه على المرات من قبيل إطلاق المطلق في المقيدء 
فإن قلت يجوز أن يكون الوضع للمرة ويكون التقييد بالمرة تأكيداً وبالمرات تجوزاً قال: (والحمل 
على التأكيد والمجاز خلاف الظاهر) فإن التأسيس والحقيقة أصل لا يعدل عنه من غير دليل (فاندفع 
ما في شرح المختصر أن احتمال الصيغة لهما لا يمنع ظهور أحدهما) بل يجوز أن تكون الصيغة 
ظاهرة في المرة وتحتمل المرات» وفي أن هذا تسليم لدعوى المستدل من احتمال التكرار» نعم: لم 
يثبت بعض دعواه من كونه لطلب الفعل مطلقاًء فالأولى أن يقال احتمال الصيغة حال التقييد بهما لا 
يمنع نصوصيته حال الإطلاق في أحدهماء وجه الدفع ظاهرء إنه يلزم على هذا التجوّزء وهو خلاف 
الأصل (آقول) هذا الدليل (منقوض بلا تفعل مرة أو مرات على) المذهب (الأشهر) من أنه 
للتكرارء وجوابه أنه قد دل الدليل فيه على التكرارء فحمل لا تفعل مرة على التجوز ومرات على 
التأكيد بخلاف الأمرء ولم يعدل عن الأصل فيه هذاء ثم اعلم أن هذا أيضاً لا يتم في إثبات 
الاحتمال» فإنا نقول الأمر لطلب الحقيقة» ولا يحتمل التكرار لا بنفس الطلب عند الإطلاق ولا 
بالتجوز كما عرفت» لكن لا يمنع أن يقيد بقيد التكرارء فيكون المطلوب من مجموع الكلام 
التكرار» وليس فيه تجوز حتى يكون خلاف الأصل» ولا يلزم منه احتماله عند الإطلاق إذ لا دلالة 
للأعم على الأخص إلا بالتجوزء وقد عرفت أن التجوز على هذا النمط لا يجوز فتأمل وتشكر. 
أصحاب التكرار (قالوا: أوَّلاً تكرار الزكاة والصلاة) والصومء وغيرها مع أنها مأمورات أنت لا 
يذهب عليك أنه لا يتم التقريب فإن مدعاهم كان وجوب التكرار إلى الإمكان والصلاة ونحوها لم 
يتكرر كذلك لا يقال لم يتكرر للحرج لأنه لو سلم فلا يصح استدلالاً على وجوب التكوار 


(1) رر يونت ا (۲) سورة النحل الآاية ٠٠١‏ . (۳) سورة إبراهيم الآية ٤‏ . 


bi 


اللفظ المنقول عربياًء فكذلك إذا نقل اللفظ عن موضوعه إلى غير موضوعه» أو جعل عبارة 
عن بعض موضوعه» أو متناولاً لموضوعه وغير موضوعه» فكل ذلك ليس من لسان العرب. 

الثاني: أن الشارع لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل تلك الأسامي» فإنه 
إذا خاطبهم بلغتهم لم يفهموا إلا موضوعهاء ولو ورد فيه توقيف لكان متواتراء فإن الحجة 
لا تقوم بالأحاد» احتجوا بقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم)“ وأراد به الصلاة 
نحو بيت المقدس» وقال كلِ: «نهيت عن قتل المصلين» وأراد به المؤمنين» وهو خلاف 
اللغة» .قلنا: أراد بالإيمان التصديق بالصلاة والقبلة» وأراد بالمصلين المصدّقين بالصلاةء 
وسمي التصديق بالصلاة صلاة على سبيل التجوّزء وعادة العرب تسمية الشيء بما يتعلق به 
نوعاً من التعلق والتجوز من نفس اللغة» احتجوا بقوله بل : «الإيمان بضع وسبعون باباًء 


لخروجها! عما هو حقيقة عندهم» فلا يصح هذا الاستعمال المجازي دليلاً على دخول التكرار في 
المعنى الحقيقي فافهم (قلنا) ليس تكرره من الصيغة» بل (من غيره)» ونحن لا نمنع التكرار من 
خارج (وهو) أي الغير الموجب للتكرار تكرار (السبب) وهو الوقت في الصلاة وتكراره ظاهرء وفي 
الزكاة السبب النصاب وهو وإن لم يكن يتكرر لكن الحول أقيم مقامه» وهو متكرر فافهم(وعورض 
بالحج) فإنه مأمور غير متكررء بل إنما وجب في العمر مرة واحدة (فتأمل) فإن فيه أن لهم أن 
يقولوا: إن عدم التكرار لدلالة دليل خارج» وهو الحرج في التكرار (و) قالوا (ثانياً: ثبت التكرار في 
النهي) مدة العمرة (فوجب في الأمر لأنهما ما طلب) حتماً» فحكمهما واحد (والجواب أوَّلاً أقول 
النهي كالأمر لغة) في عدم اقتضاء التكرار (عند قوم» فلا يتم إلا على المكرّر فيه) أي القائل بالتكرار 
في النهي لا على المسوّى بينهماء والحق أنه لا ورود لهذاء لأن له أن يثبت التكرار في النهي ثم 
يقيس الأمر عليه» وليس مقصوده الجدل (و) الجواب (ثانياً) هذا (قياس في اللغة) فلا يصح» وفيه 
أنه ليس قياساًء بل استدلال بما ثبت من اللغة من مساواة الأمر والنهي في الأحكام من غير فرق 
بينهما إلا في كون هذا طلب الكف» وذلك طلب الفعل» كذا في الحاشية» وفيه أن ثبوت المساواة 
بينهماء وعدم افتراق أحدهما عن الاخر في جميع الأحكام ممنوع» ومن ادّعى فعليه البيان» وإن 
أريد المساواة في بعض الأحكام فلا ينفع فافهم (و) الجواب (ثالثاً: بالفرق بأن الظاهر من الإنتفاء 
الاستمرارء لأن الانتفاء في وقت لا يعد انتفاء) للحقيقة» وإذ المطلوب في النهي انتفاء الحقيقة» 
فيكون للتكرار» وطلب استمرار هذا الانتفاء (بخلاف الاثبات) فإن الوجود في حين يعد وجوداً 
للحقيقة عرفاً ولغةء وإذ في الأمر طلب للحقيقة» فوجودها في حين كاف» فافترق الأمر والنهي» 
هذا جواب بعدم تسليم عدم افتراقهما إلا في كون أحدهما طلباً للفعل والآخر للكف» وحاصله أن 
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أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»“ وتسمية الإماطة إيماناً 
خلاف الوضع» قلنا: هذا من أخبار الأحادء فلا يثبت به مثل هذه القاعدة» وإن ثبتت فهي 
دلالة الإيمان» فيتجوز بتسميته إيماناًء احتجوا بأن الشرع وضع عبادات لم تكن معهودة» 
فافتقرت إلى أسام» وكان استعارتها من اللغة أقرب من نقلها من لغة أخرى أو إبداع أسام 
لهاء قلنا: لا نسلم أنه حدث في الشريعة عبادة لم يكن لها إسم في اللغة» فإن قيل: فالصلاة 
في اللغة ليست عبارة عن الركوع والسجود» ولا الحج عبارة عن الطواف والسعي» قلنا: عنه 
جوابان : 

الأول: أنه ليست الصلاة في الشرع أيضاً عبارة عنه بل الصلاة عبارة عن الدعاء» كما في 
اللغة» والحج عبارة عن القصدء والصوم عبارة عن الإمساكء والزكاة عبارة عن النموء لكن 
الشرع شرط في أجزاء هذه الأمور أموراً أخر تنضم إليهاء فشرط في الإعتداد بالدعاء الواجب 


الكف لا يتحقق إلا إذا لم يوجد المكفوف عنه أصلاً فلزم التكرار في النهي بخلاف وجوده ومرجع 
الجواب الثاني كان منع التساوي بينهما في جميع الأحكام سوى كون أحدهما طلباً للفعل والآخر 
طلباً للترك» فلا تلتفت إلى ما قيل إذه لا اختلاف إلا بالسند فافهم (وربما يفرق كما في المختصر بأن 
التكرار في الأمر مانع عن) أداء (سائر المأمورات) لأنها متضادة لا تجتمع في زمان واحد (بخلاف 
النهي) فإنه غير مانع للكف عن المنهيات الأخر (إذ التروك تجتمع) لا تضاد فيها وحاصله منع صحة 
القياس بإبداء المانع في أحدهماء أما الثالث فكان حاصله له الفرق بأن مدلول النهي ملزوم للتكرار 
دون الأمرء فليس هناك جامع مشترك» فالمنع فيه منع وجود الجامع (ومن ثم يلزم عليهم نسخه) أي 
انتساخه (بكل تكليف بعده ولا يجامعه) لأنه متأخر رافع للتكرار وهو النسخ (فتدبر) وفيه أنه إن أريد 
انتساخه بالكلية فلا يلزم لو كان التكليف الذي بعده مستمراً ولا شناعة في الزامه» وإن أريد انتساخه 
في الجملة في وقت توجه التكليف الذي بعده فمسلم عندهم فيلتزمونه (وفيه أن الكلام في الدلالة 
لا في الإرادة» وفي الأولى لا تستلزم الثانية) وغاية ما يتم من المانع منعه الارادة للزوم استحالة ولا 
يمنع الدلالة» فلا يصح ما أبديتم مانعاً للمنع (كذا في التحريرء أقول: على أنه يتم في الأفعال 
المتضادة فقط) دون غيرها من الأفعال (وهم قالوا) إنما يفيد التكرار (إن أمكن) والأفعال المتضادة 
لم يمكن التكرار فيهاء فهو خارج عن النزاع (ولك أن تدفعهما) الأول (بأن الدلالة) الوضعية (إنما 
هي للؤرادة بالذات) وهي الغاية المقصودة منهاء وإذا لم يصح الإرادة في الغالب لا يتحقق الدلالة 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الايمان باب أمور الايمان )4/١(‏ وأخرجه مسلم في باب بيان عدد شعب 
الايمان رقم 7 وأخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في رد الارجاء رقم 4777 وأخرجه الترمذي في 
كتاب الايمان باب استكمال الايمان رقم 7611 وأخرجه النسائي في كتاب الايمان باب ذكر شعب 
الايمان رقم ٠٠٠۷‏ وأخرجه ابن ماجة في المقدمة باب في الإيمان رقم ٥۷‏ . 


A 


انضمام الركوع والسجود إليه» وفي قصد البيت أن ينضم إليه الوقوف والطواف والإسم غير 
متناول لهء لكنه شرط الاعتداد» بما ينطلق عليه الإسم» فالشرع تصرف بوضع الشرط لا 
بتغيير الوضع . 

الثاني : أنه يمكن أن يقال: سميت جميع الأفعال صلاة لكونها متبعاً بها فعل الإمام» 
فإن التالي للسابق ذ في الخيل يسمى مصلياً لكونه متبعاًء هذا كلام القاضي رحمه الله ؛ 
والمختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأسامي» ولا سبيل إلى دعوى 
كونها منقولة عن اللخة بالكلية» كما ظنه قوم» ولكن عرف اللغة تصرف في الأسامي من 
وجهين: أحدهما: التخصيص ببعض المسميات» كما في الدابةء فتصرف الشرع في الحج 
ل ؛ إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب. 


والوضع لأنها ضائعة حينئذ فتأمل (و) الثاني بأن (الصيغة) ووضعها لمعنى (لتحصيل القياس لغة) 
بأن يحمل كل لفظ على ما يماثله في الصيغة والدلالة على التكرار دلالة صيغته» فإذا لم تدل الصيغة 
لغة في المتضادة لم تدل في غيرهاء لأن أحكام الصيغة لا تختلف (فافهم) وهذا غير واف» فإن 
الصيغة موضوعة عندهم للتكرار» لكن لا تدل عليه في المتضادة لصارف يصرفه عنه إلى المعنى 
المجازي» كما في سائر الصيغ › فإنها لا تدل على ما وضعت له عند وجود صارف» ولا يندفع هذا 
بما أجاب به عما في التحريرء قلنا : سلمنا أن الوضع للإرادة بالذات» لكن ربما يقصد منه 
الإستعمال في الملابس أيضاً لصارف» ففي غير المتضادة يراد مدلول الصيغة بالوضع» وهو التكرار 
عندهم» وفي المتضادة غيره بدليل فتدبر (و) قالوا (ثالثاً: الأمر نهي عن جميع أضداده كما مر) في 
الأحكام (وهو) أي النهي (مستوعب) الزمان (فيستوعب الأمر) أيضاء فيلزم التكرار (وإلا لزم ارتفاع 
النقيضين) لأنه بالكف عن الأضداد يرتفع نقيض المأمور به» فلو جاز عدم الاتيان بالمأمور به في 
بعض الأحيان يلزم ارتفاعه أيضاء ولا حاجة فيه إلى التخصيص بالضدين اللذين لا لا ثالث لهما مع أنه 
يضر الاستدلال. فإن المادة الجزئية لا تفيد القاعدة الكلية» لأنه غير مستلزم للإستقراء فتدبر (قلنا) 
لا نسلم أن كل نهي مستوعب بل (النهي الضمني بحسب الأمر) فحسب عندنا (فإن) كان الأمر 
(دائماً فدائماً) يكون النهي (وإن) كان (في وقت ففيه فحسب) أي فالنهي يكون فيه» وإنما يقتضي 
الاستيعاب إذا كان صريحاًء وليس الأمر نهياً عن الاضداد صريحاًء وربما يقرر الجواب في المشهور 
بأن دوا م النهي عن الاضداد متوقف على دوام الأمرء فالاستدلال بدوام النهي على دوام الأمر دورء 
وقيل في التحرير: إن توقف دوام النهي على الأمرء والاستدلال به عليه لا يوجب الدورء بل هو من 
قبيل البرهان الاني» ورده المصنف بأن النهي الضمني إنما يثبت لأجل تفويت ضد المأمور به 
والتفويت من شرطه إتحاد الزمان» فمعرفة دوامه» وتكرره يتوقف على معرفة دوام الأمر وتكرره 
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محرمة» والمحرم شربهاء والأم محرّمة والمحرم وطؤهاء فتصرفه في الصلاة كذلك» لأن 
الركوع والسجود شرطه الشرع في تمام الصلاة» فشمله الإسم بعرف استعمال الشرع إذ إنكار 
كون الركوع والسجود ركن الصلاة» ومن نفسها بعيد» فتسليم هذا القدر من التصرف بتعارف 
الاستعمال للشرع أهون من إخراج السجود والركوع من نفس الصلاة» وهو كالمهم المحتاج 
إليه» إذ ما يصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة» ولا يوجد ذلك في 
اللغة إلا بنوع تصرف فيه» وأما ما استدل به من أن القرآن عربي» فهذا لا يخرج هذه 
الأسامي عن أن تكون عربية» ولا يسلب إسم العربي عن القرآن» فإنه لو اشتمل على مثل 
هذه الكلمات بالعجمية لكان لا يخرجه عن كونه عربياً أيضاًء كما ذكرناه» في القطب الأوّل 
من الكتاب. وأما قوله: إنه كان يجب عليه التوقيف على تصرفه» فهذا أيضاء إنما يجب إذا 
لم يفهم مقصود من هذه الألفاظ بالتكرير والقرائن مرة بعد أخرى» فإذا فهم هذا فقد حصل 
الغرض فهذا أقرب عندنا بما ذكره القاضي رحمه الله . 





فيلزم الدور قطعاًء وهو غير واف فإن كون النهي ههنا ضمناً قد ثبت بدليله وبالاجماع بين المستدل 
والمجيب» والنهي للدوام بالاجماع فيلزم تكرار الأمر ودوامه ولا دور فيه» وإنما الدور لو استدل 
على دوام النهي بكونه مفوتا ا للأمر ولم يفعله المستدل فتأمل فيه (و) قالوا (رابعاً : لو لم يتكرر) الأمر 
(لم يرد النسخ) عليه» لأنه إذا أتى مرة ة فلم يبق أمر حتى يرتفع بالنسخ (أقول) في الجواب (ورود 
النسخ) ليس إلا (على الدوام المظنون شرعاً والكلام في الدلالة لغة) ولا يلزم من الأول الثاني» 
وهذا غير واف» فإن الأمر لما لم يدل على الدوام والتكرار فلا يظن شرعاًء لا سيما عند من يجعله 
غير محتمل للدوام والتكرار» فعلى أي شيء ورد النسخ› > وإن أراد أنه صار في التكرار والدوام 
حقيقة شرعية تم مطلوب الخصم فإنه يحمل عليه في كلام الشارع› فالحق في الجواب آنا لا نمنع 
تكرار الأمر بتقييد الدوام والتكرار» وبتكرر السبب» فنقول: النسخ إما وارد قبل العمل فلا إشكال 
حينئذ» وإما بعد العمل» والاتيان بالمأمور به فإن کان الوجوب متکررا بتكرر العلة أو ثابتاً للتقييد 
به صريحاً» فالوجوب الثابت بعد الاتيان بالفعل مرة يرتفع بالنسخ» لكن لا يلزم منه أن يكون الأمر 
المطلق للتكرار» بل فهم من الخارج وما لا يكون الوجوب فيه مكررا فلا يصح انتساخه بالنسبة إلى 
الاتي» وإنما ينتسخ من غيره» فقد دريت أن اعون بعتم التكرار إنما ينافي النسخ في بعض الأوامرء 
ولا شناعة في التزامه فتدبر (و) قال (في المنهاج تبعاً) للحاصل (للمحصول) مجيباً (وروده) أي 
ورود النسخ (قرينة التكرار) إذ الأمر المطلق يحتمل إياه (ورد بأنه لو صح لم يكن جواز الاستثناء 
دليلاً للعموم لغة) إذ يصح أن يقال: الصيغة ليست لغة للعموم» وإنما عمت بالاستثناء الذي هو دليل 
العموم فتدبر» فإنه ظاهر جداً إلا أن يقال: المقصود منع الملازمة بأنه يجوز أن يكون التكرار من 
خارج» فيصح النسخ» والنسخ إذ هو متحقق دل على انه قد يتكرر من خارج (فتدبر) قائلو المرة 
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الفصل الخامس في الكلام المفيد 

اعلم أن الأمور منقسمة إلى ما يدل على غيره وإلى ما لا يدل» فأما ما يدل فينقسم إلى 
ما يدل بذاته» وهو الأدلة العقلية وقد ذكرنا مجامع أقسامها في مدارك العقول من مقدمة 
الكتاب» وإلى ما يدل بالوضع» وهو ينقسم إلى صوت وغير صوت» كالإشارة والرمزء 
والصوت ينقسم في دلالته إلى مفيد وغير مفيد» والمفيد كقولك: زيد قائم» وزيد خرج 
راكباء وغير المفيد كقولك: زيد لا وعمرو في» فإن هذا لا يحصل منه معنى» وإن كان 
آحاد كلماته موضوعة للدلالة» وقد اختلف في تسمية هذا كلاماً» فمنهم من قال: هو 
كمقلوب رجل وزيد لجر وديزء فإن هذا لا يسمى كلاماًء ومنهم من سماه كلاماًء لأن آحاده 
وضعت للإفادة . 


واعلم أن المفيد من الكلام ثلاثة أقسام: إسم» وفعل» وحرف» كما في علم النحوء 





(قالوا: إذا قيل ادخل فدخل مرة امتثل قطعاً) فعلم أنه للمرة» وإلا لما صح الامتثال ههنا (قلنا) لا 
نسلم دلالة الامتثال بالمرة على أنه لها بل: (إنما يصير ممتثلاً» لأن الحقيقة حصلت في ضمن 
المرة) وهي كانت مطلوبة (لا لأنه الظاهر فيهاء وإلا لما امتثل بالتكرار) لأنه يضاد المرة» وفيه أن 
الامتثال بالمرة ينادي أعلى نداء أنه يلغو حينئذ المرة الثانية» فهذا وإن لم يدل على أن المرة داخلة 
في مفهومه لكنه دل على أن مفهومه لا يحتمل التكرار» والأصح الامتثال به أيضاًء لكنه لا يصح وقد 
سددنا طريق الهرب إلى المجاز فتذكرء وسيجيء إن شاء الله تعالى وجه دخول المرة في مفهومه مع 
ماله وعليه فانتظر (قيل) في حواشي مرزاجان (فيه نظرء إذ المرة تحصل في ضمن التكرار) فيصح 
الامتثال به (فإن الفعل الصادر) عن المأمور (في المرة الثانية كما هو فرد للطبيعة من حيث هي هي 
كذلك» فرد للطبيعة المقيدة بالوحدة المطلقة» وهي المراد بكونها للمرة) لأن الوحدة لو لم تكن 
مطلقة لما صح الامتثال إلا بفرد معين لا غير (فالفرق) بينما إذا كان للطبيعة من حيث هي وبينما إذا 
كان للمرة في الامتثال بالتكرار وعدمه (تحكم» أقول: مرادهم بالمرة ما يضاد التكرار والضم إلى 
المرة الأولى) أي المراد المرة التي لم تضم إلى المرة الأخرى (بدليل قولهم للمرة» ولا يحتمل 
التكرار) كيف» ولو كان كذلك لم يكن في المال فرق بين هذا وبين القول باحتمال التكرار (فالفرق 
واضح) ولو قال: المرة حاصل في ضمن التكرار» لأنها جزؤه فيتحقق الامثتال بهاء وإن لم يكن من 
الثانية امتثال» كما إذا كان للحقيقة من حيث هي لم يتوجه إليه هذا الرد فافهم (وسؤال سراقة: 
أحجنا هذا لعامنا آم للأبد) والحق أن هذا سؤال أقرع بن حابس كما في أكثره كتب الأصول» لما 
روى الحاكم وصححه البيهقي في سننه عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله 
وأصحابه وسلم فقال: «يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» فقام الأقرع بن حابس فقال: 
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وهذا لا يكون مفيداً حتى يشتمل على إسمين أسند أحدهما إلى الأخر» نحو: زيد أخوك» 
والله ريك» أو إسم أسند إلى فعل» نحو قولك: ضرب زيد وقام عمرو› وأما الإسم والحرف 
كقولك: زيد من وعمرو في فلا يفيد حتى تقول من مضر وفي الدار» وكذلك قولك: ضرب 
قام لا يفيد إذ لم يتخلله إسم» وكذلك قولك: من في قد على. 

واعلم أن المركب من الإسم والفعل والحرف تركيباً مفيداً ينقسم إلى مستقل بالإفادة 
من كل وجهء وإلى ما لا يستقل بالافادة إلا بقرينة» وإلى ما يستقل بالافادة من وجه دون 
وجه» مثال الأول قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا) ولا تقتلوا أنفسكم 7#" وذلك يسمى 
نصا لظهوره. والنص في السير هو الظهور فيه » ومنه منصة العروس للكرسي الذي تظهر 
عليه» والنص ضربان ضرب هو نص بلفظه ومنظومه» كما ذکرناه» وضرب هو نص بفحواه 
ومفهومه» نحو قوله تعالى: ولا تقل لهما آف4 ولا تظلمون فتيلا) ” فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا ا يره“ #ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك4”" . قد أنه تفق أهل اللغة 





أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعواء إن 
الحج مرة فمن زاد مقطوع” كذا في الدرر المنثورة» وأما سؤال سراقة فلم يكن في الحج بل في 

جعل الحج عمرة والحل عن الاحرام بها كما روى مسلم عن الامام محمد الباقر على آبائه وعليه 
اكلام عن جار تن يحديث طزيل ی ج ا فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل 
وليجعلها عمرة فقال سراقة بن مالك بن جعشم ألعامنا هذا؟ أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وأصحابه وسلم أصابعه واحدة في أخرى فقال: «دخلت العمرة في الحج» مرتين «لا بل 
للأبد» (ربما يستدل به للاشتراك لفظاً) بأنه لولاه لما تشابه عليه ولما سأل (أو) يستدل به للاشتراك 
(معنى) فإن السؤال كان لتعيين أحد مصداقيه وهو للقدر المشترك بين المرة والتكرار (أو) يستدل به 
(لاحتمال التكرار) فإنه لولا الاحتمال لما صح السؤال قال المصنف : (والكل محتمل) بحسب الظاهرء 
وقد يستدل به للتكرار أيضاً بأن السائل قد فهم منه التكرار» ثم رأى فيه الحرج العظيم فاشتبه عليه 
الأمر لهذا التعارض» فسأل» وهذا نداء من بعيد فأعرض عنه» والجواب من قبل القائل بعدم احتمال 
التكرار أنه يجوز أنه اشتبه عليه الأمر فيه بأنه متكرر بتكرر السبب كالصلاة» وإن أشهر الحج سبب أم 
لاء فسأل فلا تقوم حجة مع قيام هذا الاحتمال» ويؤيد هذا أنه غضب عليه وعلى آله وأصحابه 
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على أن فهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم وما وراء الفتيل والذرّة من المقدار الكثير 
أسبق إلى الفهم منه من نفس الذرة والفتيل والتأفيف» ومن قال: إن هذا معلوم بالقياس» 
فإن أراد به أن المسكوت عنه عرف بالمنطوق فهو حق» وإن أراد به أنه يحتاج فيه إلى تأمل 
أو يتطرق إليه احتمال فهو غلط» وأما الذي لا يستقل إلا بقرينة فكقوله تعالى: #أويعفو 
الذي بيده عقدة النكاح)“ وقوله (ثلاثة قروء 274 وكل لفظ مشترك ومبهم» وكقولهء رأيت 
أسداً وحماراً وثوراً» إذا أراد شجاعاً وبليداًء فإنه لا يستقل بالدلالة على مقصوده إلا بقرينة» 
وأما الذي يستقل من وجه دون وجهء فكقوله تعالى: #وآتوا حقه يوم حصاده4”" وکقوله 
تعالى: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)؟ فإن الإيتاء ويوم الحصاد معلوم» 
ومقدار ما يؤتى غير معلوم» والقتال وأهل الكتاب معلوم» وقدر الجزية مجهول» فخرج من 
هذا أن اللفظ المفيد بالاضافة إلى مدلولهء إما أن لا يتطرق إليه احتمال فيسمى نصاء أو 
يتعارض فيه الاحتمالان من غير ترجيح» فيسمى مجملاً ومبهماء أو يترجح أحد احتمالاته 


الصلاة والسلام» وروي بروايات السنن أن قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء أن تبدلكم تسؤكم» ° 


نزل فيه فتدبر. 
مسألة 

(صيغة الأمر لا تحتمل العموم والعدد المحض عند الحنفية خلافاً للشافعي) لم يفرد أكثر 
مشايخنا هذه المسألةء وفرعوا على مسألة التكرار مسألة طلقي وتعقب عليه في التحرير» بأن 
الطلقات الكثيرة قد تكون بتطليق واحدء فليس هناك تكرارء فلا يصح هذا التقريع › بل هي مبتدأه؛ 
ولعله لهذا أفرده»ويؤيد هذا أن التكرار اتيان المأمور به وهو المبدأ مرة بعد أخرى» والعدد تعدده أو 
تكثره» وهذا أعم مطلقاً من الأول لأن اتيان الحقيقة مرة بعد أخرى إنما يكون في ضمن افراد 
متعددة» وهو العدد والتعدد والتكثر ربما يكون بالاتيان مرة واحدة» كما في الطلاق» وزعم العموم 
من وجه خطأء ثم إن المطلوب ليس الطلاق» بل ايقاعه وهو التطليق» فلا بد من تعدده فلزم 
التكرار» وشيد أركانه بعض أساتذة عصره» في محكم الأصول التعدد متفرع على التكرارء وأما مثال 
الطلاق فلا يتعدد إلا إذا اعتبر تطليقه متكرراً ضرورة أن تعدد الشيء بتكرر السبب» وإن كان التلفظ 
واحداً فإنه لا اعتداد بهء إنما الاعتداد لاعتبار الشارع الذي عليه مبنى الاحكام» مع أن الامام فخر 
الاسلام لم يكتف بالتكرار فقطء بل زاد لفظ العموم أيضاًء فلا ايراد عليه فتدبر (لأن الضرب معناه 
أوقع ضرباً) لأنه مشتق من المصدر الذي هو نكرةء إذ التعريف عارض (وهو مفرد) منكر (في 
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على الآخر فيسمى بالإضافة إلى الاحتمال الأرجح ظاهراء وبالإضافة إلى الاحتمال البعيد 
مؤوّلاًء فاللفظ المفيد إذا إما نص أو ظاهر أو مجمل . 
الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب 

اعلم أن الكلام إما أن يسمعه نبي أو ملك من الله تعالى» أو يسمعه نبي أو ولي من 
ملك» أو تسمعه الأمة من النبي» فإن سمعه ملك أو نبي من الله تعالى فلا يكون حرفاً ولا 
وتا ول اله اموضوفة ىن يعرف معا نس تقدم المعرفة بالمواضيعة؛ لك برف لمر 
منه بأن يخلق الله تعالى في السامع علماً ضرورياً بثلاثة أمور: بالمتكلم وبأن ما سمعه من 
کلامه» وبمراده من كلامهء فهذه ثلاثة أمورء لا بد وأن تكون معلومةء والقدرة الأزلية 
ليست قاصرة عن اضطرار الملك والنبي إلى العلم بذلك» ولا متكلم إلا وهو محتاج إلى 
نصب علامة لتعريف ما في ضميره» إلا الله تعالى» فإنه قادر على اختراع علم ضروري به من 


الاثبات بلا دليل للعموم) فلا يعم (وهو للواحدء فلا يقال لرجلين: رجل) فهي ليست إذن للحقيقة 
من حيث هي وإلا لصح اطلاقه على المثنى» لأنها موجودة فيه فعلم أن مدلوله الحقيقة مع قيد 
الوحدة (فلا يحتمل الكثرة للتضاد) فلم يحتمل العدد أصلاء وهذا بعينه يدل على انتفاء التكرار وإنه 
للمرة» وفيه نظر من وجوه. 
الأول: أن النكرة موضوعة للحقيقة» والتنوين يدل على الوحدة والانتشار» ولذا لا يقال 
ثنين رجل» فلا يلزم منه وضعهما للواحد» وقد مر دفعه بأنه يلزم حينئذ أن يكون اللفظ المذكور 
الموضوع منسلخاً عن المعنى إذا وقع مفعولاً مطلقاً للتأكيد» هذا الثاني» سلمنا أن النكرة موضوعة 
للواحدء لكن لم لا يجوز أن يكون المبدأ المنسلخ عن التعريف والتنكير غاية ما في الباب أن 
المصدر لم يستعمل فيه أصلاً فتأمل فيه. 
الثالث: سلمنا أنه المصدر النكرة» لكن لا نسلم وجوب بقاء معناه المطابقي في ضمن 
الفعل» كيف لفظ المصدر ليس بهيئته مندرجا فيه» بل إنما هو بمادته» فلا يلزم بقاء معناه الذي 
كانت المادة مع الهيئة موضوعة بإزائه» بل يجوز أن يبقى بعض منه» وهو الحقيقة التي توجد في 
الواحد والكثير على السواء» ويمكن أن يقال: ظاهر نصوص أئمة اللغة يرشد إلى أن المصدر معناه 
المطابقي مندمج في الفعل» فتأمل فيه هذاء وأما على ما ذكرنا فيمكن بيانه بوجه لا يرد عليه شيء» 
لأن الأمر لطلب حقيقة المبدأ من حيث هي» وهي لا تدل على العدد أصلاء لا حقيقة كما هو ظاهر 
والامتثال أيضاً لا يكون بالإتيان بالعددء بل بالواحد ويلغو الآخرء فإن بالإتيان بالواحد يصدق أنه 
أتى الحقيقة المطلوب» أما في صورة التكرار فظاهر أنه وقع الامتثال بالأول وتلغو المرة الثانية» وأما 
في صورة الإتيان بالعدد دفعة فإنه يقع الامتثال بالواحد لا بعينه ويلغو الآخرء على أن التعدد من غير 
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غير نصب علامة» وكما أن كلامه ليس من جنس كلام البشرء فسمعه الذي يخلقه لعبده ليس 
من جتس سمع الأصوات, ولذلك يعسر علينا تفهم كيفية سماع موسى كلام الله تعالى الذي . 
ليس بحرف ولا صوت» كما يعسر على الأكمه تفهم كيفية إدراك البصير للألوان والأشكال» 
أما سماع النبي من الملك فيحتمل أن يكون بحرف وصوت دال على معنى كلام الله» فيكون 
المسموع الأصوات الحادثة» التي هي فعل الملك دون نفس الكلام» ولا يكون هذا إسماعاً 
لكلام الله بغير واسطة» وإن كان يطلق عليه إسم سماع كلام الله تعالى» كما يقال: فلان سمع 
شعر المتنبي وكلامه» وإن سمعه من غيره وسمع صوت غيره» وكما قال تعالى: #وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله“ وكذلك سماع الأمة من الرسول كَل 
كسماع الرسول من الملك. ويكون طريق فهم المراد تقدّم المعرفة بوضع اللغة التي بها 
المخاطبة» ثم إن كان نصا لا يحتمل كفى معرفة اللغة وإن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف 
المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ» والقرينة إما لفظ مكشوف» كقوله تعالى: 


تعاقب وتكرار محالء فإن تكثر الفعل مع وحدة المحل والزمان غير معقول» وفي طلقى» ليس 
بالمطلوب نفس الطلاق» فإنه ليس بمبدأء بل التطليق وهو المبدأء ولا يصح تكثره إلا إذا فرق 
حقيقة أو حكماً من الشارع» ولا تدل مجازاً أيضاًء فإنه لا يصح التصرف في المبدأ المأخوذ في . 
الفعل بإرادة الأفراد» فإنه تصرف ينافي الاشتقاقء لأن العرب متفقون على أن المبدأ المأخوذ لا 
يكون إلا لا بشرط شيء فتدبر وتشكرء ثم لما كان المتبادر من الوحدة الحقيقية استدرك وقال (لكن 
الوحدة قد تكون حقيقية فتصح بلانية) لأنه المتبادر (وقد تكون اعتبارية وهي وحدة الجنس) وهي 
غير متبادرة إلى الفهم (فتصح مع النيةء ولذا صح نية الثلاث في الحرة والثنتين في الأمة في طلقي 
نفسك) أو طلق امرأتي» لأن الثلاث في الحرة» والثنتين في الأمة كل أفراد الجنس فهي واحدة 
بالجنس (وآما الثنتان في الحرة فعدد محض) ليس فيه جهة من الوحدة» فلا تصح إرادته» وهذا 
بخلاف قول الشافعي رحمه الله» فإنه عنده يصح نية العددء لأن الأمر يحتمله» واعترض عليه أن 
الثلاث ليس كل الجنس» فإن الطلاق كما يصدق على هذه الطلقات يصدق على الطلقات الواقعة 
على النساء الأخرء فهي أيضاً بعض أفراد الجنس كالثنتين» والجواب: أن المقصود أن كل أفراد 
الطلاق المملوكة هي الثلاث أو الثتتان» فإن الجنس المملوك لكل أحد هو الثلاث أو الثنتان لا غير» . 
واعترض أيضاً بأن الشلاث كما أنهما واحدة بالجنس المشاركة فيه كذلك الاثنان أيضاً واحدان 
بالجنس» فيلزم أن يصح نية الثلاث والاثنين كليهماء وأن أريد الوحدة الاعتبارية الاجتماعية» فكما 
أن الثلاث مجموع اعتباري فالاثنان أيضاً كذلك» فلا بد من بيان الفرق» وقد قرر بعض الأساتذة أنه 
لا يكفي الوحدة الاعتبارية أية اعتبارية كانت» بل لا بد من اعتبار واقعي» وليس إلا في كل أفراد 
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«وآتوا حقه يوم حصاده)“ والحق هو العشرء وإما إحالة على دليل العقل» كقوله تعالى: 
«والسموات مطويات بيمينه8”" وقوله عليه السلام: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن» . 

وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت 
الحصر والتخمين يختص بدركها المشاهد لهاء فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى التابعين 
بألفاظ صريحة» أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جنس آخرء حتى توجب علماً ضرورياً 
بفهم المرادء أو توجب ظنآء وكل ما ليس له عبارة موضوعة في اللغة فتتعين فيه القرائن› 
وعند منكري صيغة العموم والأمر يتعين تعريف الأمر والاستغراق بالقرائن» فإن قوله تعالى: 
«اقتلوا المشركين4”" وإن أكده بقوله: كلهم وجميعهم فيحتمل الخصوص عندهم» كقوله 
تعالى: «اتدمر كل شيء بأمر ربها)“ «وأوتيت من كل شيء7# فإنه أريد به البعض» 
وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 


الجنس فإنها جنس واحد» وأما المراتب التي تحتها فليس فيها اعتبار به تصير واحداً وفيه ما فيه» ب[. 
الصواب في الجواب أنه ليس كلما يجتمع شيئان يكون واحداً» بل لا بد من اعتبار الشارع أحكاما 
تترتب على المجموع غير أحكام الأجزاء» والثلاث في الحرة مجموع له أحكام غير أحكام الاحاد 
فإنها توجب الفرقة في الحال والبينونة الغليظة» وخروج المحل عن محلية النكاح» وليس هذه 
الأحكام مجموع أحكام الأحادء فالثلاث طلاق واحد عرفاً وشرعاء وأما الثنتان فلما لم يكن لهما 
أحكام سوى أحكام الاحاد لم يكن لهما وحدة» ولا يقال لمجموعهما أنه واحد عرفاً وشرعاء ثم 
للشيخ ابن الهمام ههنا كلام آخر هو أن الألفاظ أسماء المعاني وأسماء العين» فأسماء المعاني تطلق 
على الكثير أيضاً كما في بعض أسماء العين» فيقال للقيام الكثير: قيام كما للواحد» بخلاف الرجل 
فإنه لا يقال لرجال ورجلين رجل» والطلاق من قبيل أسماء المعاني» فيصدق على الواحد والاثنين 
على السواء» فينبغي أن يصح إرادة الثنتين أيضاًء لكن استمروا على ما قالوا ولم يفرقوا أصلاء وهذا 
الكلام على الإطلاق غير صحيح» فإن بعض أسماء المعاني كالصوم لا يطلق على الكثير منه» فلا 
يقال لصيام شهر إنه صوم» والطلاق من هذا القبيل» فلا يقال للطلقتين إنه طلاق في الشرع 
والعرف» ثم في القيام والقعود لا يطلق على الكثير أيضاً لأنه يطلق على القيام المستمر إذا لم ينقطع 
بضده ولم يتخلل الضدء وأما إذا تخلل بان ام زماناً ثم قعد ثم قام يقال نهما قيامان لا قيام» كيف 
وقد أجمع أهل العربية أن المفعول المطلق قد يذكر لبيان العدد» فيفرد عند الوحدة ويثنى ويجمع 
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الفصل السابع في الحقيقة والمحاز 

اعلم أن إسم الحقيقة مشترك» إذ قد يراد به ذات الشيء وحده» ويراد به حقيقة 
الكلام» ولكن إذا استعمل في الألفاظ أريد به ما استعمل في موضوعه» والمجاز ما استعمله 
العرب في غير موضوعهء وهو ثلاثة أنواع . 

الأول: ما استعير للشيء بسبب المشابهة في خاصية مشهورة» كقولهم للشجاع : 
أسدء وللبليد: حمار» فلو سمي الأبخر أسداً لم يجزء لأن البخر ليس مشهوراً في حق 
الأسد. 

الثاني : الزيادة كقوله تعالى: #ليس كمثله شيء2''4 فإن الكاف وضعت للإفادة» فإذا 
استعملت على وجه لا يفيد كان على خلاف الوضع . 





عند التعدد وهو ينادي أعلى نداء» عل أنه لا يطلق على المتعدد صيغة المفرد فتدبرء ثم بقي إشكال 
قوي هو أن الماضي والأمر سيان في تضمن المصدر المفردء فكما أنه يجوز إرادة الواحد الاعتباري 
في الأمر فكذا في الماضي» فيلزم صحة نية الثلاث في طلقت كما صحت في طلقي والفرق مشكل 
والمرجو من الله تعالى أن يأتي بالفتح (وإن قيل: لو لم يحتمل) الأمر (العدد لم يصح تفسيره به) أي 
بالعدد (مثل: طلقي نفسك ثنتين) فصح تفسيره بالثنتين فتقعان (قلنا: لا نسلم أنه تفسير بل تغيير) 
فإن أصل المدلول كان هو الواحد» وإذا أريد التقييد بالثنتين جرد عن الوحدة وأريد الجنس وقيدء 
وأما إذا سلك على مسلك سلكنا لا حاجة إلى هذاء فإن الأمر يدل على الحقيقة من حيث هي 
فقيدت بقيد الثنتين» ويفهم من الكل وقوع الثنتين ولا يلزم منه احتمال المجرد عن التقييد الذي 
كلامنا فيه بما عرفت من أن الثنتين ليس مدلولاً حقيقة ولا مجازاً فتدبر (ولهذا قالوا: إذا اقترن العدد 
فالوقوع به) لأن أول الكلام يبقى متوقفاً على الآخر (فلو ماتت قبله لم يقع شيء) وهذا يتأتى على ما 
قلنا أيضاًء لأن المطلق مع القيد كلام واحد مفيد لمعنى» لا أن المطلق يدل على إطلاقه» والقيد 
يدل على معنى آخر. 

(فرع لو حلف لا يشرب ماءً انصرف إلى أقل ما يصدق عليه) من القطرة وغيرهاء لأنه نكرة» 
فيدل على الماء الواحدء فيحنث بقطرة لعمومها في النفي (ولو نوى مياه الدنيا صح) لأن الكل واحد 
بالجنس فيقع عليه اسم المفرد كما في الثلاث من الطلقات (فيشرب ما شاء ولا يحنث) لورود النفي 
على المجموع ولم يشربه للعسرة (ولو نوی كوزا) دون كوز (لا يصح. هذا ما قاله علماؤناء وفيه ما 
فيه) ووجهه ظاهر هو أنه جنس يطلق على الواحد والكثيرء فيقال للقطرة والكوز والنهر ماء» فينبغي 
أن يصح نية كل فرد من القليل والكثير هذا قال في الحاشية وأيضاً إشارة إلى ما في السلم أن الكلي 
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الشالث: النقصان الذي لا يبطل التفهيم» كقوله عز وجل: «واسأل القرية*”) 
والمعنى: واسأل آهل القريةء وهذا النقصان اعتادته العرب» فهو توسع وتجوّزء وقد يعرف 
المجاز بإحدى علامات أربع : 

.الأولى : أن الحقيقة جارية على العموم في نظائره» إذ قولنا: عالم لماعني به ذو علم 
صدق على كل ذي علم» وقوله: «واسأل القرية) يصح في بعض الجمادات لإرادة صاحب 
القرية» ولا يقال: سل البساط والكوزء وإن كان قد يقال: سل الطلل والربع» لقربه من 
المجاز المستعمل . الثانية: أن يعرف بامتناع الاشتقاق عليه» إذ الأمر إذا استعمل في 
حقيقته اشتق منه إسم الآمر وإذا استعمل في الشأن مجازاً لم يشتق منه آمرء والشأن هو 
المراد بقوله تعالى : #وما أمر فرعون برشيد4”'' وبقوله تعالى: #إذا جاء أمرنا9#" الثالثة : أن 


كما يصدق على الواحد من أفراده يصدق على الكثير منها بصدق واحد فيقال على رجلين رجل وهذا 
شيء عجاب» فإن صدق الكلي على الكثير لا يصح إلا بأصداق» كيف ولو صح هذا لزم صحة أن 
يقال: زيد وبكر إنسان واحدء وهذا كما ترى» وما قال علماء المعقول فمرادهم أنه يصدق عليها 
بأصداق كثيرة» وأيضاً لا يكفي الصدق عند العقل بل لا بد من الصدق عرفاً ولغة» ولا شك أنه لا 
يقال لرجلين في العرف واللغة رجل» وهذا ضروري والإنكار مكابرة فتدبر. 
(مسألة) 

(صيغة الأمر المعلق بشرط أو صفة قيل) موضوعة (للتكرار) بتكرر الشرط والصفة (مطلقاً) 
علة كان الشرط أو الصفة أولا (وقيل: ليس) الأمر المعلق (له) أي للتكرار (مطلقاًء فإن كان علة 
فهل يتكرر) الأمر (بتكررها) عقلاً اختلف فيه (والحق نعم) يتكرر (وقيل لا) يتكرر» وإذا ثبت 
الخلاف على هذا النمط (فدعوى الإجماع في العلة كما في المختصر وغيره) على التكرار بتكررها 
(غلط) ولا يصح تغليط مدعي الإجماع» بأن الحنفية يقولون لا يتكرر بتكرر الشرط وإن كان علة» إذ 
مقصودهم أنه لا يدل بالوضع» وإنما الدلالة من جهة العقل فقط» نعم بعد ثبوت تحقق الخلاف على 
نحو ما حكى المصنف انتفى الإجماع قطعاًء لكن يبعد كل البعد بانكار الحكم بعد ثبوتاعلية 
العلة» إلا من منكري القياس مطلقاً (لنا أوَلاً: ما تقدم) أن الهيئة للطلب فقط» والمادة للحقيقة» من 
حيث هي فلا تکرر كما تقدم (و) لنا (ثانیاً إن دخلت السوق فاشتر كذا لا يتكررء وإلا كان ككلما) 
فلا يفهم منه التكررء فإنه أجمع على أنه ليس ككلما (وأما التكرر بالعلة) المعلق عليها (فلضرورة 
تكرر المعلول بتكررها لامتناع التخلف) فإن المقصود أنه إنما يتكرر عند ارتفاع الموانع» وحينئذ 
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تختلف صيغة الجمع على الإسم»ء فيعلم أنه مجاز في أحدهماء إذ الأمر الحقيقي يجمع على 
أوامرء وإذا أريد به الشأن يجمع على أمور. الرابعة: أن الحقيقي إذا كان له تعلق بالغير» 
فإذا استعمل فيما لا تعلق له به لم يكن له متعلق كالقدرة إذا أريد بها الصفة» كان لها 
مقدورء وإن أريد بها المقدور كالنبات الحسن العجيب» إذ يقال: انظر إلى قدرة الله تعالى: 
أي إلى عجائب مقدوراته لم يكن له متعلق» إذ النبات لا مقدور له. 

واعلم أن كل مجاز فله حقيقة» وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز» بل 
ضربان من الأسماء لا يدخلهما المجاز. 

الأول: أسماء الأعلام» نحو: زيد وعمرو» لأنها أسام وضعت للفرق بين الذوات لا 
للفرق في الصفات» نعم الموضوع للصفات قد يجعل علماً فيكون مجازاء كالأسود بن 


يمتنع التخلف قطعاء ثم هذا التقييد إنما هو عند من يجوّز تخصيص العلة بالمانع (وليس هذا) 
التكرر (بالصيغة) بل العقل» وفي الحاشية لا بالإجماع كما زعم ابن الحاجب انتهى وذلك لأنه لم 
يثبت الإجماع» بل ثبت الإختلاف» وإن قيل: إن مراد من مقال أنه بالصيغة أن التعليق بالوصف 
والشرط مشعر بالعلية لغة والمعلول يتكرر بتكرر العلة. لكن لما كانت هذه الدلالة مظنونة ربما 
تتخلف عن الدال» قلت: فحيئئذ آل النزاع لفظياًء فإن مراد الجمهور النافين للتكرر باعتبار الصيغة 
أنها غير موضوعا له فافهم؛ فإن قلت: د الطلاق بتكرر الدخول في التعليق به لأجل 
العلية قال (وإنما لم يتكرر الطلاق بالدخول) المعلق به (لعدم اعتبار تعليله) للطلاق (إن قلت) إذا 
كان الاق به علة يحت ارز رزه وم لم بقع الخ في السرقة!(الثانية بد السارق اليسرى» 
مع أنه السرقة الموجبة للقطع(وجلدوا في الزنا أبدا) ما زنى بعد الجلدء وإن وجد ألف مرة مع أن 
كليهما علة (قلنا: السرقة علة لقطع يد واحدة إذ) اليدان (لا تقطان بسرقة واحدة) إجماعاً» ويؤيده 
أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الاحاد على الاحادء فالمعنى: اقطعوا يد السارق ويد 
السارقة» فلا توجب الاية قطع جميع أيدي كل (وتلك) اليد (هي اليمنى» لقراءة ابن مسعود) فاقطعوا 
(أيمانهما) وهي حجة عندناء وعليه انعقد الإجماع أيضاًء وبه جرت السنة المتوارثة (فإذا قطعت 
مرة) بسرقة (فات المحل) للقطع فأي شيء يقطع بالثالثة كما إذا قطع اليد اليمنى بسبب آخر ثم سرق 
أولاً يسقط القطع (بخلاف الجلد) فإنه لا يفوت به محل الجلد وهو الجسدء فيجلد ثانياً إن زنى» 
فإن قلت: فلم تقطع الرجل في السرقة الثانية» قال: (وقطع الرجل في الثانية ابتداء بالسنة) قال في 
الحاشية: روى الشافعي والطبراني عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: «إذا سرق السارق 
فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله». كذا في التقرير (أو الإجماع) المكررون في الأمر المعلق 
(قالوا ثبت بالإستقراء في أوامر الشرع تكرر المعلق) بتكرر المعلق عليه (نحو) قوله تعالى :إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الاية وقوله تعالى: #الزانية والزاني) فاجلدوا كل واحد منهما ماثة 
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الحرث إذ لا يراد به الدلالة على الصفة مع أنه وضع له فهو مجازء أما إذا قال: قرأت 
المزني وسيبويه وهو يريد كتابيهما فليس ذلك إلا كقوله تعالى: #واسأل القرية 274 فهو على 
طريق حذف إسم الكتاب» معناه: قرأت كتاب المزني» فيكون في الكلام مجاز بالمعنى 
الثالث المذكور للمجاز. 

الشاني : الأسماء التي لا أعم منها ولا أبعدء كالمعلوم والمجهول. والمدلول 
والمذكورء إذ لا شيء إلا وهو حقيقة فيه فكيف يكون مجازا عن شيء. 

هذا تمام المقدمة» ولنشتغل بالمقاصد» وهي كيفية اقتباس الأحكام من الصيغ 
والألفاظ المنطوق بها وهي أربعة أقسام. 





جلدة. وقوله تعالى: #وإن كنتم جنباً فاطهروا)" (قلنا) تكرر المعلق (في العلة مسلم) ولا ينفعكم 
(و) التكرر (في غيرها) يكون (بدليل خاص) غير الأمر دال على التكرر ولا ينفعكم هذا أيضاً 
(ولذلك لم يتكرر الحج وإن علق بالاستطاعة) لعدم علية الاستطاعة» قال الله تعالى: ول على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبي" وفي هذا المثال تأمل فتأمل منكرو التكرر في العلة (قالوا: 
لو تكرر في العلة فالشرط أولى) بأن يتكرر فيه (فإنه لا يتعدد) بدلاء فإذا تعدد كذلك وجب تعدد 
المشروط) (فلما تكرر الشرط تكرر المشروط) لأن التكرر تعدد (قلنا: التكرر) بكون (باعتبار الوجود 
لا الماهيةء والعلة تقتضيه) فكلما وجدت وجد (دون الشرط) فإنه لا يقتضيه فلا يتكرر بتكرره» 
والتعدد باعبتار تعدد الشرط إنما هو باعتبار الماهية» فإذا تعدد ماهية الشرط تعدد المشروط قطعاً فتدبر . 
(مسألة) 

(القائلون بالتكرر قائلون بالفور) لأنهم يوجبون استغراق الأوقات بعد ورود الأمر فوجب 
المبادرة (وأما غيرهم فإما) أي فيقولون الأمر إما (مقيد بوقت موسع أو مضيق فقد تقدم) أن الموسع 
يجوز فيه التأخير إلى الاخر وأما المضيق فلا يحتمل التأخير (أو غير مقيد) بوقت محدود (كالأمر 
بالكفارات) نحو قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم للأعرابي المفطر عمداً «صم شهرين 
متتابعين؟ رواه البخاري (والقضاء للصوم والصلاة) قال الله تعالى : «فعدة من أيام أخر» وقال رسول الله 
يكل: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» رواه الشيخان (فهو لمجرد 
الطلب) للفعل في المستقبل (فيجوز التأخير كما يجوز البدار وهو الصحيح عند الحنفية) وغيرهم 
يعبرون بالوجوب على التراخي (وعزي إلى الشافعي وأصحابه) قال ابن برهان: لم ينقل من الشافعي 
وأبي حنيفة نص عليه» وإنما فروعهما تدل عليه» كذا في الحاشية (واختاره) الإمامان (الرازي 
والامدي) كلاهما من الشافعية (وقيل: يوجب الفور) فيأئم بالتأخير (وعزي إلى المالكية والحنابلة 
و) الشيخ أبي الحسن (الكرخي) منا ونقل عنه أنه مبنى الخلاف الواقع بين الإمامين أبي يوسف 
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ب القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالك ل 


في المجمل والميين 


اعلم أن اللفظ إما أن يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره فيسمى مبيناً ونصاًء وإما أن 

يتردد بين معنيين فصاعداً من غير ترجيح» قطن :تحمل وإما إن يظهر في أحدهما ولا 

يظهر في الثاني فيسمى ظاهراًء والمجمل هو اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه 
مسألة ظ 

قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم 4و حرمت عليكم الميتة©” ليس بمجمل» 





والإمام محمد» رحمهما الله في الحج أيجب فوراً في أول سنة الوجوب أو يجوز التأخيرء فزعم أن 
الأمر عند أبي يوسف للفورء فوجب الفور» وعند الإمام محمد للتراخي» بمعنى الطلب المطلق عن 
الفور والتراخي» والحق ما عليه الجمهور أنه ليس كذلك» ولو كان كذلك لكان الاتي في السنة 
المتأخرة قاضياً عنده وليس كذلك» بل الخلاف مبتدأ وحجة الإمام محمد ظاهرة» وحجة أبي يوسف 
رحمه الله أن الحياة في السنة الثانية موهومة» فالتأخير تعريض على الترك فيكون حراماً لكن إذا أدرك 
سنة ثانية وحج فيها ارتفع إثمه كما صرح به صدر الشريعة» لأنه إنما كان الإثم بالذات في ترك 
الواجب» وإنما ينسب إلى التأخير لكونه وسيلة إليه» فإذا لم يبق وسيلة لم يكن آثماًء فثمرة الخلافة . 
تظهر في قبول الشهادة بالتأخير إلى السنة الثانية» فهل تقبل قبل أدائه في السنة الثانية أولا فتدبر 
(واختاره السكاكي» والقاضي) أبو بكر الباقلاني يوجب (فور الفعل أو العزم كما في) الواجب 
(الموسع وتوقف الإمام في أنه للفور أو للقدر المشترك) بين الفور والتراخي» فإن أتى على الفور 
يبرأ منه بيقين وإن أخر احتمل الاثم (فيجب الفور) احتياطاً (ولا يحتمل وجوب التراخي» وقيل 
بالوقوف مطلقاً) في الفور والتراخي (لاحتمال وجوبه) أي التراخي (فلعله يأثم إن بادر لنا مثل 
ما تقدم في التكرر) من أن الهيئة لمجرد الطلب» والمادة للحقيقة من حيث هي» فلا يدل 
إلا على الطلب في المستقبل في أي جزء كان منهء ولنا أيضاً أنه لو كان للفور كان الواجب 


. سورة النساء الآية 7 . (1) سورة المائدة الآية‎ )١( 


A1 


وقال قوم من القدرية: هو مجمل لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم» وإنما يحرم فعل ما يتعلق 
بالعين وليس يدري ما ذلك الفعل» فيحرم من الميتة مسها أو أكلها أو النظر إليها أو بيعها 
والانتفاع بها فهو مجمل» والأم يحرم منها النظر أو المضاجعة أو الوطء» فلا يدري أيهء ولا 
بد من تقدير فعل وتلك الأفعال كثيرة وليس بعضها أولى من بعض» وهذا فاسد إذ عرف 
الاستعمال كالوضع» ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية» وقدمنا بيانها» ومن أنس 
بتعارف أهل اللغة واطلع على عرفهم علم أنهم لا يستريبون في أن من قال: : حرمت عليك 
الطعام والشراب أنه يريد الأكل دون النظر والمس» وإذا قال: حرمت عليك هذا الثوب أنه 
يريد اللبس» وإذا قال حرّمت عليك النساء أنه يريد الوقاع» وهذا صريح عندهم مقطوع به 
فكيف يكون مجملاً والصريح تارة يكون بعرف الاستعمال وتارة بالوضع» وكل ذلك واحد 
في نفي الاجمال» وقال قوم: هو من قبيل المحذوف كقوله تعالى: #واسأل القرية» أي 





موقتاً بأول الأوقات بعد تعلق الأمرء وفي غيره يوجب كونه قضاءء ويكون أداء الزكاة في السنة 
الثانية قضاءء وهو خلاف الإجماع. قائلو الفور (قالوا: أوَلاً: اسقني للفور) والأوامر كلها على 
منوال واحد في الدلالة لكونها للهيئة (قلنا) لا نسلم أنه للفور بالوضع» بل يفهم (بالقرينة) وهي 
طلب النفي عند الحاجة ولحوق العطش (و) قالوا (ثانياً: كل مخبر وكل منشىءٍ يقصد الحاضر) 
بالاستقراء (فكذا الأمر) يدل عليه (الحاقاً له بالأعم الأغلب) في الاخبارات والانشاءات (والجواب أوّلاً 
أقول: من الخبر المطلقة العامة) المحكومة فيها بالحكم في الواقع سواء كان في الماضي أو الحال 
أو المستقبل (وهو حقيقة عند ابن سينا وأتباعه) فلا نسلم أن كل مخبر ومنشىء يقصد الحاضرء وهذا 
السند ليس في موضعه» فإن ابن سينا ليس من رجال هذا المقالء مع أنه لم يدع الوضع والحقيقة› 
بل إنما قصد تحصيل معنى قضية هذا شأنهاء وقد صرح هو أن حقيقة المطلقة عرفا هي الثبوت في 
زمان الوصف (مع أن خبر الماضي لا يقتضي المقارنة) بالحال ولا يقصدها المخبر (بل المضي 
مطلقاً) مقارناً كان أو بعيداً (فكذلك الأمر في الإستقبال) أي يجوز أن يكون كذلك» وهذا السند جيد 
(ثانياً كما قيل الحاضر في الأمر زمان الطلب) فإن الطلب فيه في الحال (ولا يقتضي ذلك أن يكون 
زمان المطلوب حاضراً) والكلام كان فيه» والدليل على تقدير تماميته يفيد الأول (أقول مراد 
المتمسك زمان متعلق الخبر والانشاء) يكون حاضرا والمخبر والمنشىء يقصدان وقوع متعلقهما فيه 
(فكذا متعلق الأمر) وهذا ظاهر جداً (و) الجواب (ثالثاً: أنه قياس في اللغة) وهو ممنوع (إن قيل) 
حاصل الدليل الحاق الأمر لسائر الانشاءات والإخبارات و(الإلحاق ليس قياساء بل) هو (استقراء) . 
كاستقراء رفع الفاعلء فإنه إلحاق الأقل بالأكثر الأغلب (قلت: في استقراء الجنس يجب تتبع 
الأفراد النوعية الموجودة عند المتتبع) فههنا لا بد من تتبع أنواع الإنشاء والإخبار (فمع وجود الأمر 
وعدم تتبعه لا استقراء) بل هناك استقراء بعض الأنواع وقياس الأمر عليها (فما ثم إلا القياس و) 


AY 


أهل القرية» وكذلك قوله تعالى: «أحلت لكم بهيمة الانعام)“ أي أكل البهيمة #واحل ٠‏ 
لكم صيد البحر) وهذا إن أراد به إلحاقه بالمجمل» فهو خطأء وإن أراد به حصول الفهم به 
0 يخلونا فهو صحيحء وإن ا بالمجاز فيلزمه تسمية الأسماء العرفية 
مجازا. 


مسألة 
قوله کله : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» يقتضي بالوضع نفي نفس الخطأ والنسيان 
وليس كذلك» وكلامه كَل يجل عن الخلف» فالمراد به رفع حكمه لا على الإطلاق» بل 
الحكم الذي عرف بعرف الاستعمال قبل ورود الشرع إرادته بهذا اللفظ. فقد كان يفهم قبل 
الشرع من قول القائل لغيره: رفعت عنك الخطأ والنسيان» إذ يفهم منه رفع حكمه لا على 


الجواب (رابعاً: بأن الحال في الأمر ممتنع» فإن الحاصل لا يطلب) واللازم من الدليل هو الحال 
(فلا يمكن) فيه (إلا الإستقبال إما فوراً) كما عندكم (أو بعده) كما قيل (أو مطلقاً) كما : تقول: 
فاللازم من الدليل مناف لمدعاكم» والمدعى غير لازم» فهذا الجواب منع لتمام التقريب أو. نقض 
إجمالي بأنه لو تم لزم الإستحالة (قيل: ليس مراده بالحاضر الآن) حتى يلزم ما ذكرتم» (بل) المراد 
(أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل) وهو الحال العرفي (فالفور داخل فيه) فلا استحالة وتم 
التقريب (أقول: لو صح) ما ذكر هذا القائل (لكان الأمر في المطلوب مقترناً بالحال) العرفي» 
ويكون مثل صيغ الحال (وهو خلاف الإجماع من أهل العربية) والفور ليس إلا أوائل المستقبل 
عرفا فلزم منه ما ينافيه؛ ورجع المحذور قهقرى فتدبر (نعم : لو قيل) في الدليل أن الأصل يقتضي 
أن يكون الأمر للحال لكونه أغلب ولم يمكن و(المقارنة کالحال) للقرب جعل الأمر له (عملاً بقدر 
الإمكان لم يبعد كما قيل في الحال) المعمول للفعلء فإن أصلها أن تكون مقارنة للعامل» ولما لم 
يكن في الماضي التزم قد ليكون قريباً (فافهم و) قالوا(ثالثاً النهي للفور والأمر نهي عن ضده) فيكون 
للفور أيضاً والا يلزم ارتفاع النقيضين (وقد تقدم مثله) في مسألة التكرار مع الجواب بأن هذا النهي 
تابع للأمر وليس» للفور (و) قالوا (رابعاً) قوله تعالى مخاطباً لإبليس: «ما منعك أن تسجد إذ 
أمرتك 29# (ذم على ترك المبادرة) إلى السجود» فهو للفور» ووضع الأوامر على نحو واحدء فتكون 
الصيغة له (قلنا) ليس الأمر بالسجود مطلقاً بل (مقيد بقوله) تعالى: #فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين)“والكلام كان في الأمر المطلق» وأما المقيد فعلى حسب اقتضاء القيد 
من الفور والتراحي» وههنا مقيد بالفورء فله فتدبر (و) قالوا (خامساً: لو) لم يكن للفور و(جاز 
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الإطلاق» وهو المؤاخدة بالذم والعقوبة» فكذلك قول رسول الله 4ة نص صريح فيه» وليس 
بعام في جميع أحكامه من الضمان ولزوم القضاء وغيره» ولا هو مجمل بين المؤاخذة التي 
ترجع إلى الذم ناجزاً أو إلى العقاب أجلاً وبين الغرم والقضاءء لأنه لا صيغة لعمومه حتى 
يجعل عاماً في كل حکم» كما لم يجعل قوله تعالى : «حرمت عليكم أمهاتكم» عاماً في كل 
فعل» مع أنه لا بد من إضمار فعل» فالحكم هاهنا لا بد من إضماره لإضافة الرفع إليهء 
كالفعل» ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال» وهو الذم. والعقاب هاهنا والوطءء ثم 
فإن: قيل: فالضمان أيضاً عقاب» فليرتفع؟ قلنا: الضمان قد يجب امتحاناً ليثاب عليه» لا 
للإنتقام» ولذلك يجب على الصبي والمجنون» وعلى العاقلة بسبب الغيرء ويجب حيث 
يجب الإتلاف» كالمضطر في المخمصة» وقد يجب عقاباً كما يجب على المتعمد لقتل 
الصيد ليذوق وبال أمره» وإن وجب على المخطىء بالقتل امتحاناًء فغاية ما يلزم أن يقال 
ينتفي به كل ضمان هو بطريق العقاب». لأنه مؤاخذة وانتقام بخلاف ما هو بطريق الجبران 
التأخيرء فإما إلى وقت معين فلا دليل عليه) وإن قيل: الوقت المعين كبر السن قال: (وكبر السن 
مثلاً لا يعين إذ كم من شاب يموت فجأة) فلا يتحقق هناك كبر السن فيفوت الواجب (و) كم من 
(شيخ يعيش مدة) طويلة فيمكن أداء الواجب بعد كبر السن مؤخراًء فلا يصلح الكبر معيناً للتأخير 
(أوالى آخر أزمنة الإمكان وهو مجهولء فيلزم) بالتأخير إليه (تكليف المحال» قلنا) هذا (منقوض 
بجواز التصريح بالتأخير فإنه جائز إجماعاً) مع أن مقدمات الدليل جارية فيه أيضاً (والحل) للدليل 
(أن المحال إنما يلزم بإيجاب التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان (دون التفويض) إليه بأن يأتي في أي 
زمان من أزمنة القدرة فتدبر. 

(فائدة) أبطل في الكشف مذهب الإمام محمد من جواز التأخيرء في الحج مع الإثم 
بالتفويت» في العمر بأنه إذا سألنا سائل وقال: قد وجب علي الحج»› فهل لي التأخير إلى السنة 
الثانية والسلامة مشكوكة عندي» فإن قلنا: نعم فلم يأثم بالموت مع التفويت» وإن قلنا: لا يحلء 
لزم الفورء وإن قلنا: إن كان في علم الله موتك فالتأخير حرام؛ وإلا فيحل فلا يصحء هذا الان ما 
في علم الله تعالى مجهول عنده» وهذا قريب من هذا الإستدلال لأصحاب الفورء ورده الشيخ الهداد 
بأنه للمفتي أن يجيب بأنه يحل لك التأخير على احتمال الإثم بموتك قبل إدراكك العام الاخرء 
وحينئذ صرت محكوماً عليه بالإثم» وحاصله أنه يجوز له التأخير مع عدم التفويت في العمر كله ولا 
استحالة فيه» وقد يجاب بأنه المناط على الظن» فللمفتي أن يجيب أنه يحل لك التأخير إن ظننت 
إدراك العام الآخرء وحينئذ لا إثم؛ وإن مات فجأة وإن لم يكن لك ظن السلامة فلا يجوز التأخير» 
وأنت لا يذهب عليك أن مدة السنة مانعة عن وقوع الظن بأحد الطرفين» فإن الموت بطول المرض 
إلى أسبوع وشهر غير نادرء فأين الظن بالسلامة» فهذا اعتراف بالوجوب على الفورء بخلاف الزكاة 


Af 


والامتحان» والمقصود أن من ظن أن هذا اللفظ خاص أوعام لجميع أحكام الخطأ أو مجمل 
متردد فقد غلط فيه؛ فإن قيل: فلو ورد في موضع لا عرف فيه يدرك به خصوص معناه» فهل 
يجعل نفياً لأثره بالكلية حتى يقوم مقام العموم» أو يجعل مجملاً؟ قلنا: هو مجمل» يحتمل 
نفي الأثر مطلقاًء ونفي آحاد الآثار»ء ويصلح أن يراد به الجميع» ولا يترجح أحد 
الاحتمالات» وهذا عند من لا يقول بصيغة العموم ظاهرء أما من يقول بها فيتبع فيه الصيغة» 
ولا صيغة للمضمرات» وهذا قد أضمر فيه الأثرء فعلى ماذا يعرّل في التعميم؟ فإن قيل: 
هونفي فيقتضي وضعه نفي الأثر والمؤثر جميعاء فإن تعذر نفي المؤثر بقرينة الحس فالتعذر 
مقصور عليه» فيبقى الأثر منفياً؟ قلنا: ليس قوله: لا صيام ولا عمل ولا خطأ ولا نسيان» أو 
رفع الخطأ والنسيان عاماً في نفي المؤثر والأثر حتى إذا تعذر في المؤثرء بقي في الأثرء بل 
هو لنفي المؤثر فقطء والأثر ينتفي ضرورة بانتفاء المؤثر لا بحكم عموم اللفظ وشموله له 


ونحوهاء فإنه يمكن فيها القول بجواز التأخير إلى ظهور المرض الوبيل الذي يظن به الموت فافهم 
(و) قالوا (سادساً) قال الله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربکم ٩(4‏ وقوله تعالى: #فاستبقوا 
الخيرات4”'' والمراد سببهما فإن المسارعة إلى المغفرة غير معقول» فأريد سببها الذي هو آداء 
الواجبات» وكذا الخيرات إن أريد بها خيرات الآخرة من المثوبات» فلا بد من تقدير السبب» 
ويمكن أن يقال الخيرات هي نفس أداء الواجبات. فلا حاجة إلى التقدير» وبعد اللتيا والتي الكريمة 
تدل على وجوب المسارعة إلى أداء الواجبات» فلزم الفور (قلنا أولاً) فحيتئذلو كانت الأوامر للفور 
يلزم كون هذه الآية تأكيداً لهاء وإن لم تكن للفور تكون تأسيساًء و(التأسيس أولى من التأكيد) فلا 
يكون الأمر للفور (فانقلب) الدليل (عليهم) ولك أن تقول: هذه الكريمة تدل على وجوب 
المسارعة؛ فلو لم تكن الأوامر للفور لزم انتساخها ولو بالزيادة» وهو خلاف الأصل» والتأكيد ليس 
بتلك المثابة» فيحمل عليه دفعاً للنسخ» فالأوامر إما موضوعة للفور أو مستعملة تجوزاً» والثاني 
خلاف الأصل فتعين الأول فتدبر (و) قلنا (ثانياً) هذا الأمر (محمولعلى الأفضلية) والندب (وإلا لم 
يكن مسارعاً ومستبقاً) فإنه لا يقال للاتي بالواجب في وقته انه مسارع» واعلم آنه نقل هذا التأويل 

عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وبه استدل على استحباب تعجيل الفجر وسائر الصلوات». 
وأنت تعلم أنه لا يصلح لما تواتر من الصحابة ومن بعدهم الإسفار في الفجرء وتواتر عن رسول الله 
يكل من الإبراد بالظهرء ثم إنه لو تم في معرض الجواب فلا يتم في معرض الإستدلال لاحتمال 
التأويلات الأخر كما سيظهر بعد إن شاء الله تعالى (و) قلنا (ثالثاً: لو تم) الدليل (لدل على الفور 
شرعاً والكلام في الدلالة لغة) فلا تقريب فيه أنه إن أراد أن الأوامر وردت مطلقة» ثم زيد قيد الفور 
بعده» فهو نسخ لا يصار إليه بلا باعث» وإن أراد الأوامر صارت حقيقية شرعية في الفور فيلزم 
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تترجح الجملة على البعض ؛ وعد طاو ل عير 
مسألة 


في قوله 5 : «لا صلاة إلا بطهور» «ولا صلاة إلى بفاتحة الكتاب»» «ولا صيام لمن 
لم يبيت الصيام من الليل»» «ولا نكاح إلا بولي» «ولا نكاح إلا بشهود»» «ولا وضوء لمن لم 
يذكر إسم الله عليه»» «ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». فإن هذا نفي لما ليس منفياً 
بصورته» فإن صورة النكاح والصوم والصلاة موجودة كالخطأ والنسيان» وقالت المعتزلة: 
هو مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم» ا أيضاً فاسد» بل فساده في هذه الصورة 
أظهر› فإن الخطأ والنسيان ليس إسماً شرعياًء والصلاة والصوم والوضوء والنكاح ألفاظ 
تصرف الشرع فيهاء فهي شرعية» وعرف الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده» 
كعرف اللغة على ما قدمنا وجه تصرف الشرع في هذه الألفاظ› فلا يشك في أن الشرع ليس 





النقل» وهو خلاف الأصل» مع أنه يتم به المقصودء فإنه حينئذ يحمل الأوامر الواردة في كلام 
الشارع على الفورء هذا فتأمل» وقلنا رابعاً: إنه لو تم لدل على وجوب المسارعة في الواجبات كلها 
موقتات وغيرها مع أن منها موسعات جائزة التأخير إلى آخر الوقت» اللهم إلا أن يخصصء ثم إن 
منها ما هو مندوب التأخير كالظهر في الصيف قطعاً وقلنا خامساً: المراد بالمسارعة الإتيان 
بالواجبات قبل حضور الموت» .ولا شك أنه لا يجوز التأخير إلى ما بعد الموت» كما في قوله تعالى 
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب: كما في 
قوله تعالى #وأنفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل 

قريب“ كما في قوله تعالى #إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من 
قرب ولو حمل المغفرة على مغفرة جميع الذنوب فسببها الإيمان» فغاية ما لزم كون الإيمان 
واجباً على الفورء ولا يلزم كون سائر الأوامر له فتدبر» وقلنا سادساً: سلمنا أن المراد بالمسارعة 
المبادرة إلى الفعل» فغاية ما يلزم منه المبادرة إلى الفعل الذي هو سبب المغفرة» وقد يكون الأداء 
على التأخير كما في ظهر الصيف› فلا يدل على الفور أصلاًء ثم الأمر على هذا يكون للندب البتةء 
فإن من أسباب المغفرة ما هو مندوب» فلا يجب المبادرة إليه قطعاً فتدبر (قال الإمام) على ما نقل 
عن البرهان: أما الشافعية فذهب غلاتهم إلى أنه إن بادر عقب الفهم لم يقطع بكونه ممتثلاً لجواز أن 
يكون غرض الآمر هو التأخير» وهذا شر عظيم في حكم الوقف» وذهب المقتصدون إلى أن من بادر 
أول الوقت كان ممتثلاً قطعاًء وإن أخر لم يقطع بخروجه عن العهدة» وهذا هو المختار» وبالجملة 
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يقصد بكلامه نفي الصورة فيكون خلفاًء بل يريد نفي الوضوء والصوم والنكاح الشرعي» 
فعرف الشرع يزيل هذا الاحتمالء ذكانه صرح بطي تسن الصلاة الشرعية والتكاح الشرصي ) 
فإن قيل : فيحتمل نفي الصحة ونفي الكمالء أي لا صلاة كاملة ولا صوم فاضلاً ولا نكاح 
مؤكداً ثابتاً» فهل هو محتمل بينهما؟ قلنا: ذهب القاضي إلى أنه مردد بين نفي الكمال 
والصحة» إذ لا بد من إضمار الصحة والكمالء وليس أحدهما بأولى من الآخرء والمختار 
أنه ظاهر في نفي الصحة محتمل لنفي الكمال على سبيل التأويلء لأن الوضوء والصوم صارا 
عبارة عن الشرعي» وقوله: «لا صيام» صريح في نفي الصومء ومهما حصل الصوم 
الشرعي » وإن لم يكن فاضلاً كاملاً كان ذلك على خلاف مقتضى النفي» > فإن قيل: فقوله 
: «لا عمل إلا بنية» من قبيل قوله: لا صلاة أو من قبيل قوله: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» قلنا: الخطأ والنسيان ليسا من الأسماء الشرعية» والصوم والصلاة من الأسماء 


الذي أقطع به أن المكلف مهما أتى بالفعل فإنه بحكم الصيغة موقع للمطلوب» وإنما التوقف في أنه 
هل يأئم بالتأخير مع كونه ممتثلاً بأصل المطوب؟ انتهى. ولعل احتجاجه بأن الطلب متحقق» 
والشك في جواز التأخير» فوجب الفورء وهذا بظاهره مختل» فإن الدليل إنما يدل على وجوب 
الفور قطعاء وكان أول الكلام يدل على التوقف. ثم أول كلامه يدل على عدم الخروج عن العهدة 
وآخره على الخروج» والشك إنما هو في الإثم في التأخير لا في بقاء العهدة بالواجب» فيمكن أن 
يحمل كلامه على أن الأمر المطلق للقدر المشترك كما عند الجمهور» لكن الشك في أن المبادرة 
واجب بدليل زائد» كالأمن عن الفوات أم لاء والمراد بالعهدة تعلق الإثم» وحاصل الدليل أنه لما 
شك في جواز التأخير وجب الفور احتياطاً ليأمن عن الإئم» وعلى هذا لا نزاع» لكن يطالب بالدليل 
على الشك في الإثم بالتأخيرء ويمكن أن يكون مقصوده أنه لا يدري أنه للفور أو للقدر المشترك؛ 
ففيه المبادرة يخرج عن العهدة بالواجب قطعاًء وإن أخر لم يقطع بالخروج عن العهدة» لأنه يحتمل 
أن يكون الفور مطلوباًء فبقي | ا وإن لم يبق نفس الواجب في الذمة» والمراد 
بالمطلوب في قوله : فإنه بحكم الخ. . . . نه نفس الواجب» فيحكم بأنه في أدائه ممتثل» والتوقف في 
الإثم بالتأخير فيه لأجل التوقف في تقييده بالفور» وعليه حمل كلامه وقرر دليله بقوله: (وجوب 
الفور» وجواز التأخير مشكوك والطلب محقق» فيجب البدار) احتياطاً لثبوت الإمتثال فيه قطعاً (إذ 
لو أخر فإنه وإن امتثل باعتبار إيقاع أصل المطلوب) وهو نفس الفعل (لكنه يحتمل الإثم باعتبار عدم 
إيقاعه في زمانه) فإن للفعل حيثيتين حيثية نفسه وحيثية كونه واقعاً في زمان» ففي التأخير ممتثل 
باعتبار أنه أداء نفسه» واحتمال الإثم باعتبار إيقاعه في غير أوانه» وفيه نظر ظاهرء فإنه لما احتمل 
كونه للفور فإيقاعه في مؤخر ليس بإيقاع في وقته المقدر شرعا فليس فيه امتثال بحكم الصيغة 
والإيقاع المطلوب» نعم : : لو دل دليل على وجوب القضاء كان امتثالاً له لا للأمرء فلا فطع في 
التأخير بالإمتثال بنفس الفعل» والقضاء عنده ليس واجباً بوجوب الأداء فتأمل (قلنا: لا نسلم أنه 





AY 


الشرعية» وأما العمل فليس للشرع فيه تصرّف» وكيفما كان» فقوله يل «لا عمل إلا بنية» 
وقوله: «إنما الأعمال بالنيات» يقتضي عرف الاستعمال نفي جدواه وفائدته» كما يقتضي 
عرف الشرع نفي الصحة في الصوم والصلاةء فليس هذا من المجملات» بل من المألوف في 
عرف الاستعمال قولهم: لا علم إلا ما نفع» ولا كلام إلا ما أفاد ولا حكم إلا لله ولا طاعة 
إلا له» ولا عمل إلا ما نفع وأجدى» وكل ذلك نفي لما لا ينتفي» وهو صدق لأن المراد منه 
نفي مقاصده. 

دقيقة : القاضي رحمه الله إنما لزمه جعل اللفظ مجملاً بالإضافة إلى الصحة والكمال» 
من حيث أنه نفى الأسماء الشرعية» وأنكر أن يكون للشرع فيها عرف يخالف الوضع» فلزمه 
إضمار شيء في قوله عليه السلام: «لا صيام» أي لا صيام مجزئاً صحيحاًء أو لا صيام 
فاضلاً كاملاً» ولم يكن أحد الإضمارين بأولى من الآخرء وأما نحن إذا اعترفنا بعرف الشرع 





مشكوك) فإن الدليل الأتم قد دل على أنه للقدر المشترك فافهم . 
(مسألة) 

(الأمر بالأمر) بشيء لغيره (ليس أمراً) من الامر (للثاني) الغير (على المختارء كقوله صلى الله 
عليه واله وأصحابه وسلم: «مروهم بالصلاة لسبع») رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع“ (فلا أمر للصبي من قبل الشارع) وهذا النزاع ليس في 
مثل قل لفلان افعل كذا فإنه أمر للثاني من الامر بالاتفاق» كما نقل المصنف في الحاشية عن 
السبكي» إنما النزاع في مثل مر لفلان بكذاء وقيل: النزاع مطلق» والظاهر هو الأولء لأن المصدر 
بقل الخطاب فيه للثاني» والمخاطب بقل مأمور بنقله» فلا يصح فيه الخلاف أصلاً فتدبر (لنا كما 
أقول لو كان) هذا أمر الثاني (لزم معصية العبد عند معصية السيد في) قوله للسيد (مر عبدك أن يبيع 
عبدي) فلم يأمر السيد فلم يبع لأنه على هذا العبد مأمور بالبيع منه» ولم يفعل وهو المعصية» 
واللازم باطل قطعاء فإن قلت: يلتزم الخصم بعصيانه عند العلم كيف والسيد سفير ومعبر محض»› 
لكن عصيانه غير معتد به لعدم الولاية للامر عليه» قلت: هذا مكابرة» فإن العبد لا يقال. له لغة 
وشرعاً إنه عصى أمر هذا الآمر فافهم (واستدل أولاً أنه لو كان) الآمر بالأمر أمر للثاني (لكان ذلك) 
أي مر عبدك أن يبيع عبدي (تعدياً» لأنه أمر لعبد الغير) وتصرف فيه بالاستخدام» وأورد عليه أن 
التعدي أمر عبد الغير من غير توقف على أمر السيدء وههنا أمره متوقف على أمر السيد. فالملازمة 
ممنوعة» وأجيب أن الكلام في أن المقدر الأمر الصادر للسيد بأمره هل هو أمر له منه» وحيتئذ فلا 
توقف للأمر له على أمر السيد وأمره وعدم أمره سواء في تعلق الأمر للعبد من الأمرء فلزم التعدي 
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في هذه الألفاظ صار هذا النفي راجعاً إلى نفس الصومء كقوله: لا رجل في البلد» فإنه 
يرجع إلى نفي الرجل» ولا ينصرف إلى الكمال إلا بقرينة الاحتمال. 
مسألة [اللفظ المجمل] 


إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما ,يفيد معنى واحداً وهو 
مردد بينهما فهو مجمل» وقال بعض الأصوليين يترجح حمله على ما يفيد معنيين» كما لو 
دار بين ما يفيد وما لا يفيد يتعين حمله على المفيد» لأن المعنى الثاني مما قصر اللفظ عن 
إفادته إذا حمل على الوجه الآخر فحمله على الوجه المفيد بالإضافة إليه أولى» وهذا فاسد. 
لأن حمله على غير المفيد يجعل الكلام عبثاً ولغواً يجل عنه منصب رسول الله ك: أما 
المفيد لمعنى واحد فليس بلغوء وكلماته التي أفادت معنى واحداً لعلها أغلب وأكثر مما 
يفيد معنيين» فلا معنى لهذا الترجيح . 





قطعاًء فلذا غير المصنف الإيراد بوجه آخر وقال (أقول: إنما يلزم التعدي لو لم يكن أمر) الامر 
للعبد (بالواسطة) أي بواسطة الأمر للسيدء فإنه إذا أمر وجعل السيد سفيراً له فهو إذن دلالة وليس 
تعدياً» والتعدي هو التصرف في ملك الغير من غير إذنه حقيقة أو دلالة (تأمل) فإنه حقيقي بالقبول 
(و) استدل (ثانياً) لو كان ذلك القول أمر للعبد (لكان ذلك مناقضاً لقولك للعبد: لا تبعه) لأن الأمر 
بشيء والنهي عنه متناقضان بالضرورة» والتالي باطل (ورد بمنع بطلان التالي لجواز النسخ) أي 
لجواز أن يكون قوله: لا تبعه بعد ذلك» نسخاً له (وهو معنى المناقضة) في الانشاءات» وفيه أنه 
فرض هذا النهي مقارناً لذلك القول» فيكون مناقضاًء وهذا من الكلام ليس كذلك بالضرورة» فإن 
العقلاء يفعلون هكذا (قالوا: فهم ذلك) أي كون أمر الامر أمر المأمور (من أمر الله رسوله ك3 و) أمر 
(الملك وزيره بأن يأمرنا) والأوامر على منوال واحدء فيكون الكل كذلك (قلنا) إنما فهم ذلك 
(بقرينة أنه) أي الرسول أو الوزير (مبلغ) ومعبر لأمر الله أو الملك» ولا كلام فيه فافهم . 
(مسألة) 

(إذا تكرر أمران متعاقبان غير متعاطفين فيما يقبل التكرار بخلاف صم اليوم) صم اليوم (ولا 
صارف) من التأكيد (من تعريف) نحو: صل الركعتين» صل الركعتين (أو غيره» كاسقني اسقني فإنه) 
أي فإن كل واحد من الثلائة (مؤكد إتفاقا) أما الأول فظاهر لعدم قبول المحل للفعل مرتين» وأما 
الثاني فلأن المعاد معرفة عين الأول» وأما الثالث فلدلالة قرينة جزئية» كالحاجة في المثال 
المضروب» وهي تندفع بالأول (فقيل) الأمر الثاني (تأسيس) جزاء لقوله إذا تكرر (فالمطلوب) ههنا 
(الفعل مكرراً) فالوجوب وجوبان (وقيل) الثاني (تأكيد) للأول (والمطلوب المرة) من الفعل 
فالوجوب وجوب واحد واختاره الشيخ ابن الهمام (وقيل بالوقف) فلا يدري أيهما واقع (للأول) أي 
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مسألة 


ما أمكن حمله على حكم متعدد فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على 
الحكم الأصلي والحكم العقلي والإسم اللغوي لأن كل واحد محتمل» وليس حمل الكلام 
عليه ردا له إلى العبث» وقال قوم: حمله على الحكم الشرعي الذي هو فائدة خاصة بالشرع 
أولى وهو ضعيف» إذ لم يثبت أن رسول الله ب لا ينطق بالحكم العقلي ولا بالإسم اللغوي 
ولا بالحكم الأصلي» فهذا ترجيح بالتحكم» مثاله قوله ية «الإثنان فما فوقهما جماعة» فإنه 
يحتمل أن يكون المراد به أنه يسمى جماعة» ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو 
حصول فضيلتهاء ومثاله أيضاً قوله ية : «الطواف بالبيت صلاة» إذ يحتمل أن يكون المراد به 
الافتقار إلى الطهارة» أي هو كالصلاة حكماًء ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة» ويحتمل 


القائل بالتأسيس (أن وضع الكلام للإفادة) الجديدة (لا لنفي الوهم كما في التأكيد) فالتأسيس هو 
الأصل» فهو أولى (وهو معنى ما قال الامدي أن في التأكيد مخالفة ظاهر الأمرين من الوجوب) 
للفعل مرتين (إلى غيره) أي الوجوب مرة (فما قيل) في حواشي مرزاجان (لا يلزم في التأكيد 
إستعمال صيغة الأمر في غير معناه) حتى يكون مخالفة الظاهر (لأن زيد الثاني: في جاء زيدء لم 
يدل إلا على ما دل عليه) زيد (الأول مندفع إذ مراده خلاف الفرض من وضع التركيب) وهو إفادة 
الفائدة الجديدة» ولا شك أنه في التوكيد لا يحصل البتة (وفيه) أي في الدليل (ما فيه) لأن أصالة 
إفادة التركيب فائدة جديدة» إنما هي في غير التكرارء وأما في التكرار فالغلبة للتأكيد ودفع الوهم 
(وللثاني) أي القائل بالتأكيد (كثرة التكرار في التأكيد) والظن تابع للأغلب (ورجح) هذا الرأي (بأن 
الأصل براءة الذمة) ويوافقه التأكيدء إذ فيه الذمة مشغولة بواحد بخلاف التأسيس» فإن فيه وجوبين 
(وعورض بالاحتياط) فإنه في التأسيس» إذ بالعمل به يفعل مرتين وبالعمل بالتأكيد يفعل مرة» ففي 
الأول الخروج عن العهد بيقين» وفي الثاني احتمال الإثم لاحتمال كون الواجب الفعل مرتين» هذا: 
وفيه كلام ظاهرء فإن الإحتياط إنما يجب فيما إذا كان الأصل الوجوب ثم طرأ المشكك من بعد« 
كصوم ثلاثين من شهر رمضان وقد غم ليلته فلم ير الهلال» وأما إذا كان الأصل عدم الوجوب فلاء 
كصوم يوم الشك في أنه من شعبان أو شهر رمضان» وههنا لم يكن الأصل الوجوب في المرة 
الثانية» فليس ههنا موضع الاحتياط فتأمل» ثم إن غلبة إتيانه لا يعارضه شيء فتدبر (وفي العطف) 
أي فيما إذا كان الثاني معطوفاً على الأول يكون الثاني (للتأسيس) فيجب الفعل مرتين (وهو الوجه» 
لأن التأكيد فيه) أي في العطف (لم يعهد فيعمل بهما إلا بمرجح من خارج) يصرفه إلى التأكيد. 
(مسألة) 


(إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب) فيه (الماهية من حيث هي هي ولو في ضمن فرد ما) فان 


14۰ 


أنه يسمى صلاة شرعاً وإن كان لا يسمى في اللغة صلاة» فهو مجمل بين هذه الجهات ولا 


مسألة [دوران الإسم بين المعاني] 


إذا دار الإسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي كالصوم والصلاة» قال القاضي: هو 
مجمل» لأن الرسول عليه السلام يناطق العرب بلغتهم» كما يناطقهم بعرف شرعه» ولعل 
هذا منه تفريع على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية» وإلا فهو منكر للأسامي الشرعية» 
وهذا فيه نظرء لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام 
الشرعية» وإن كان أيضاً كثيراً ما يطلق على الوضع اللغوي» كقوله بل «دعي الصلاة أيام 


قلت: فعلى هذا المطلوب في الأمر بأداء الدين أداء الحقيقة من حيث هي ولو في ضمن فرد ماء 
فالمؤدى عين ما طلب» فكيف يصح قول الفقهاء الديون تقضى بأمثالهاء لأن العين غير الدين 
حقيقة» وإن أعطاه الشارع حكم العين في بعض الأحكام في بدل الصرف والمسلم فيه وإلا لزم 
الاستبدال» قال: (ومعنى قولهم: الديون تقضى بأمثالها) أنها تقضى (بأفراد مماثلة لها) لأن الديون 
أوصاف في الذمة والمؤديات أفراد لها (لا) إنها تقضى (بهويات معينة كالأمانات) فإنها معينات 
وجب على الأمين أداؤهاء والفعل فيهاء إلا أنها أوصاف على الذمة» وبعبارة أخرى» إن الواجب 
على المديون أمره مطلق. وهو الدرهم الموصوف مثلاء فالمؤدى هو الدرهمء وهذا مغاير له نحو 
إما من التغاير فهو غيره وإن كان الخروج عن العهدة بوجود المطلق فيه» وهو عين ما على الذمة. 
هذا وجه وجيه إن انطبق عليه عبارة المشايخ والفروع الفقهية» فعليك بمطالعة الدلائل التفصيلية 
الفقهية (وقيل: المطلوب الجزئي الحقيقي» واختاره ابن الحاجب) ولا ينافي ما ذهب إليه أنه يحتمل 
التكرار» لأنه حينئذ المطلوب جزئيان حقيقيان مجازاً فتأمل فيه فإنه موضع تأمل (لنا ما تقدم) في 
المبادىء الكلامية (من وجود الماهية المطلقة. فيصح طلب إيجادها) ولعل المقصود منه رفع المانع 
من طلب إيجاد الماهية» لأن المقتضى قائم» فإن المبدأ المأخوذ في الصيغة من حيث هو كما تقدم»› 
وإلا فالتقريب غير تام» لأن النتيجة صحة طلبهاء والمطلوب كونها مطلوبة في الأوامر فتدبر (أقول: 
و) لنا (أيضاً لو كان الجزئي الحقيقي مطلوب لكان أضرب مجملاً) لأنه لما لم يصح طلب الماهية 
من حيث هي هي لإبهامها لم يصح طلب الفرد المنتشر أيضاً لذلك» ولا طلب المعين آي معين 
كان» لأنه مطلق التشخيصات فلم يبق إلا المعين من حيث تعينه» والشيء لا يتعين قبل الوجودء فهو 
متعين غير معلوم» وهو الإجمال» كذا في الحاشية (فافهم) وربما يمنع كون المتعين غير معلوم قبل 
الوجودء ويستند بالعلم الفعلي» فالأولى أن يحال إلى أن المعين غير معلوم البتة بالضرورة» ثم إنه 
لقائل أن يقول: المطلوب المعينء أي معين كان» وهو المطلقء وليس هو كالمهية» فإنها على 
زعمه مبهمة غير متحققة في الأعيان بخلاف المعينات فإنها تصلح للوجودء والمكلف متخير في 
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أقرائلك» ومن باع حراً أو من باع خمراً» فحكمه كذاء وإن كانت الصلاة في حالة الحيض وبيع 
الخمر والحر لا يتصور إلا بموجب الوضعء فأما الشرعي فلاء ومثال هذه المسألة قوله كل 
حيث لم يقدم إليه غداء «إني إذاً أصوم؛ فإنه إن حمل على الصوم الشرعي» دل على جواز 
النية نهاراً» وإن حمل على الامساك لم يدل» وقوله يك «لا تصوموا يوم النحر» إن حمل 
على الامساك الشرعي» دل على انعقاده» إذ لولا إمكانه لما قيل له لا تفعل» إذ لا يقال 
للأعمى لا تبصرء وإن حمل على الصوم الحسي لم ينشأ منه دليل على الانعقاد» وقد قال 
الشافعي: لو حلف أن لا يبيع الخمر لا يحنث ببيعه» لأن البيع الشرعي لا يتصور فيه» وقال 
المزني: يحنث» لأن القرينة تدل على أنه أراد البيع اللغوي» والمختار عندنا أن ما ورد في 
الاثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي» وما ورد في النهي كقوله: «دعي الصلاة» فهو مجمل . 
مسألة 
إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاللفظ للحقيقة إلى أن يدل الدليل أنه أراد المجازء 


الإتيان بواحد منها وهي معلومة بالوجه» فلا إجمال أصلاًء وهذا تقريب» مما ذهب إليه مشايخنا أن 
معنى اضرب أوقع ضرباً فتأمل فيه فإنه يلزم حيتئذ أخذ المرة في مفهوم الأمر وقد نهى عنه ابن 
الحاجب وأتباعه (قالوا: الماهية يستحيل وجودها في الأعيان فلا تطلب) لأن طلب المحال باطل 
كما مر في المبادىء الأحكامية (أما الإستحالة فلأن كل موجود مشخص جزئي) لأن الوجود بدون 
التشخص غير معقول (ولا شيء من الماهية الكلية بجزئي» قلنا: فرق بين اللا بشرط شيئية وبشرط 
لا شيئية إذا حصلت علمت أنه ليس بشيء وقد فصل في السلم) ونحن نذكر القدر الذي يكفي لتقرير 
الجواب» فاعلم أن للماهية اعتبارات؛ اعتبار كونها لا بشرط شيء أي الشيء من حيث هو مع قطع 
النظر عن العوارض وهي ليست في ذاتها كلية وجزئية وواحدةء وكثيرة وهي بعينها الموجودة في 
أطوارها فهي الواحدة إذا تعينت بتعين» وهي الكثيرة إذا تعينت بتعينات» وهي الكلي وهي الجزئي» 
واعتبار أخذها بشرط لا شيء» أي بشرط عدم عروض العوارض وهي بهذا الإعتبار لاحظ لها من 
الوجودء اعتبار كونها بشرط شيء أي بشرط كونها معروضاً للعوارض» وهي الأشخاص الموجودة 
والماهية من حيث هي نفسهاء وهي الموجودة بوجودهاء وهي معدومة بعدمها أيضآء وإذا عرفت 
هذا فقوله: كل موجود مشخص إن أراد أن كونه شخصاً مجامع للوجود فمسلم والماهية لا بشرط 
شيء أيضاً شخص بهذا المعنى وفي الكبرى إن أريد الماهية مع قيد الكلية فمسلم أيضاء لكن لا يلزم 
إلا كون الوجود مغايرا للماهية المقيدة بالكلية» ولا ينافي وجود الطبيعة» وإن أراد كونه مشخصاً 
بمعنى أن التشخص داخل فيه فممنوع. وكذا إن أريد في الكبرى الماهية التي تكون معروضة للكلية 
ولو في حينء فهي ممنوعةء فإن الماهية بشرط شيء هي التي تصير جزئية مشخصة» وههنا من 
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ولا يكون مجملاًء كقوله: رأيت اليوم حماراء واستقبلني في الطريق أسدء فلا يحمل على 
البليد والشجاع إلا بقرينة زائدة» فإن لم تظهر فاللفظ للبهيمة والسبع» ولو جعلنا كل لفظ 
أمكن أن يتجوز به مجملاً تعذرت الاستفادة من أكثر الألفاظ» فإن المجاز إنما يصار إليه 
لعارض» وهذا في مجاز لم يغلب بالعرف بحيث صار الوضع كالمتروك مثل الغائط 
والعذرةء فإنه لو قال: رأيت اليوم عذرة أو غائطاً لم يفهم منه المطمئن من الأرض وفناء 
الدارء لأنه صار كالمتروك بعرف الاستعمال والمعنى العرفي كالمعنى الوضعي في تردد 
اللفظ بينهماء وليس المجاز كالحقيقي» لكن المجاز إذا صار عرفياً كان الحكم للعرف. 
خاتمة جامعة 

إعلم أن الاجمال تارة يكون في لفظ مفرد وتارة يكون في لفظ مركب وتارة في نظم 
الكلام والتصريف وحروف النسق ومواضع الوقف والابتداء. أما اللفظ المفرد فقد يصلح 
لمعان مختلفة» كالعين للشمس والذهب والعضو الباصر والميزان» وقد يصلح لمتضادين» 





الكلام محله الكلام» ثم إن هذا غير واف» فإن المطلوب من الأمر ما هو عرض لجزئياته» فليس له 
وجود عند القائلين بوجود الطبائع أيضاًء بل الحق أن يقال: إن الماهية لا بشرط شيء» محمولة 
على الإفراد قطعاء وموجودة بوجود الإفراد ولو بالفرض» كما يقال: إذا وجد إنسان يكتب وجد 
الكاتب والمطلوب بالأمر هو هذا النحو من الوجودء وهذا يعد وجوداً عرفاً وإن لم يكن وجوداً 
حقيقة أوَلاٌ وبالذات» ثم إنهم لو ذهبوا إلى ما ذهب مشايخنا الكرام رحمهم الله أن المطلوب الفرد 
الواحد المعنون بعنوان الماهية لا بشرط شيء استراحوا من هذه التكلفات» فإن الفرد المطلوب 
موجود بالضرورة» وإن كان العنوان عرضياً له وغير موجود حقيقة وبالذات فتأمل فيه . 
(مسألة) 
(والإتيان المأمور به على وجهه) كما طلب مع الشرائط والأركان (هل يستلزم الأجزاء) أم لا 
(فإن فسر) الأجزاء (بالإمتثال فنعم) يستلزم الأجزاء (اتفاقاً) لأن الامتثال الإتيان بالمأمور به على 
وجهه لا غير (وإن عرّف بسقوط القضاء) عن الذمة تحقيقاً أو تقديراً كما في العيد ونحوه (فالمختار) 
عند الأصوليين كلهم (أنه يستلزمه) ولا قضاء على الذمة (وقال عبد الجبار) المعتزلي (لا يستلزمه) 
ولا بعد من الحكيم أن يبقى الذمة مشغولة بأداء ذلك الواجب المؤدى ويطلب القضاءء وقيل: مذهبه 
لا بعد أن يثبت في الذمة مثل الواجب المؤدى ويسميه قضاء» وعلى هذا النزاع لفظي» وهو أولى من 
جهة أن عدم اشتغال الذمة به بعد أدائه بديهي لا يليق بحال عاقلٍ أن يتفوه بإنكاره» فضلاً عن أن 
يتخذه مذهباًء لكن عبارات العلماء الكرام ذوي الأيدي والأنصار تنادي أعلى نداء بكون النزاع 
معنوياً» فهو الأحق بالقبول» ويجعل قول عبد الجبار من جهة غلبة الهوى على العقلء هذا (لنا 
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كالقرء للطهر والحيض» والناهل للعطشان والريان» وقد يصلح لمتشابهين بوجه مّاء كالنور 
للعقل» ونور الشمس» وقد يصلح لمتمائلين» كالجسم للسماء والأرض» والرجل لزيد 
وعمروء وقد يكون موضوعاً لهما من غير تقديم وتأخير» وقد يكون مستعارا لأحدهما من 
الآخرء كقولك: الأرض أمّ البشرء فإن الأم وضع إسماً للوالدة أوَلاً وكذلك إسم المنافق 
والكافر والفاسق والصوم والصلاةء فإنه نقل في الشرع إلى معان» ولم يترك المعنى الوضعي 
أيضاء أما الاشتراك مع التركيب فكقوله تعالى: «أويعفو الذي بيده عقدة النكاح)“ فإن 
جميع هذه الألفاظ مردّدة بين الزوج والولي» وأما الذي بحسب التصريف فكالمختار للفاعل 
والمفعول». وأما الذي بحسب نسق الكلام فكقولك: كل ما علمه الحكيم فهو كما علمهء 
فإن قولك: فهو كما علمه متردد بين أن يرجع إلى كل ما وبين أن يرجع إلى الحكيم حتى 
يقول: والحكيم يعلم الحجرء فهو إذاً كالحجرء وقد يكون بحسب الوقف والإبتداء» فإن 
الوقف على السموات في قوله تعالى: وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم 
وجه رکم له معنى يخالف الوقف على الأرض والابتداء بقوله #يعلم سركم وجهركم» 


أوّلا: كما أقول لا بقاء للاقتضاء بعد الإتيان في اللغة والعرف بالضرورة في المعاملات؛ كأداء 
الديون والأمانات) فلا يطلب بعده في الأوامر المتعلقة بهذه المعاملات (فكذا في غيرها) من 
العبادات» فلا يبقى الطلب بعد الإتيان (لأن الوضع واحد) في الأوامر كلهاء وإذا لم يبق الطلب 
والاقتضاء فلا شيء على الذمة فلا قضاء» وللمناقش أن يقول: هب أن أوضاع الأوامر واحدة» لكن 
عدم بقاء الاقتضاء في المعاملات ليس من جهة كونها مأموراً بهاء بل لأمر خارج» هو أن المقصود 
هناك وصول المال مرة جبراً لحقه» ولا كذلك العبادات فإن المقصود هناك الفعل فيجوز أن يطلب 
مرة بعد أخرى فتأمل فيه» فإنه موضع تأمل (و) لنا (ثانياً: لو لم يستلزم) الإتيان على وجهه سقوط 
القضاء (لم يعلم امتثال أبداء وهو باطل اتفاقاًء أما الملازمة فلأن اقتضاءه باق بعد) أي بعد الإتيان» 
وإلا لم يكن محلا لمطالبة القضاء (إذ لا نزاع في بقاء الاقتضاء بأمر آخر) فإنه يكون واجباً مستقلاً لا 
قضاء للأول وإذا كان الإقتضاء باقياً (فلم يكن اتياناً به على وجهه) فلا يكون امتثالاً (وللخصم أن 
يجادل بأن عند عدم الإتيان به على وجههء كما يجب القضاء بالأمر الأولء كذلك عند الإتيان به« 
كذلك) أي على وجهه (فبقاء الاقتضاء بحسب القضاءء لا ينافي العلم بالامتثال بالمعنى المتفق 
عليه) وهو إتيان المأمور به كما أمر مع شرائطه وأركانه» فالاقتضاء للفعل بحسب الأداء قد سقطء 
وبحسب القضاء باق (تدبر) وفي لفظ المجادلة إشارة إلى ضعف الإيراد وهو ظاهر فإنه فرق بين عدم 
الإتيان والإتيان» فإن اشتغال الذمة باق في الأول فلإسقاطه وجب القضاءء بخلاف الثاني» فإنه إذا 
سقط مطالبة الاداء ولم يبق شيء في الذمة» فإنه شيء يسقط بالقضاءء وإن قيل: يكون هذا اشتغالاً 





(1) سورة البقرة الآية ۲۳۷. (۲) سورة الأنعام الآية *. 
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وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) من غير وقف يخالف 
الوقف على قوله #إلا الله وذلك لتردد الواو بين العطف والابتداء» ولذلك قد يصدق 
قولك: الخمسة زوج وفرد أي هو إثنان وثلاثة» ويصدق قولك: الإنسان حيوان وجسمء 
لأنه حيوان وجسم أيضاء ولا يصدق قولك» الإنسان حيوان وجسمء ولا قولك الخمسة 
زوج وفرد» لأن الإنسان ليس بحيوان وجسم وليست الخمسة زوجا وفرد أيضاء وذلك لأن 
الواو يحتمل جمع الأجزاء وجمع الصفات» وكذلك تقول زيد طبيب بصير يصدق» وإن كان 
جاهلاً ضعيف المعرفة بالطب» ولكن بصير بالخياطة فيتردد البصير بين أن يراد به البصير في 
الطب أو يراد وصف زائد في نفسه. فهذه أمثلة مواضع الاجمال» وقد تم القول في 
المجمل» وفي مقابلته المبين فلنتكلم في البيان وحكمه وحده. 

آخر لا بد من تفريغه فهو واجب مستقل» لا إنه قضاء وإن سمي هذا قضاء صار النزاع لفظياً فافهم 
(و) لنا (ثالثاً: لو لم يسقط) القضاء وتبقى مطالبته (لزم تحصيل الحاصل) فإن المأمور به قد حصل 
فأي شيء يطلب بعده (قيل: الثاني ليس نفس الأول بل مثله) فليس هناك تحصيل الحاصل 
(وأجيب» بأن المطلوب الطبيعة الكلية) للفعل وقد حصلت أوَّلاً بالإتيان» فلو طلب بعده لزم طلب 
تحصيل الحاصل (لا الخصوصيات) أي ليس المطلوب خصوصيات الأفعال حتى يكون الثاني مثل 
الأول (أقول: استحالة تحصيل الحاصل في) الطبائع (الكلية ممنوعة؛ فإنه ليس) تحصيلاً له (بذلك 
الحصول) حتى يكون محالاً (بل في ضمن فرد آخر) غير المأتى به (على أنه لو تم) ما ذكره من أن 
المطلوب في الأمر الطبيعة الكلية (لم يتحقق القضاء) أصلاء لأنه فردء من أفراد الكلي المطلوب 
بالأمرء فيكون إتياناً بالمأمور به» ويمكن دفع هذه العلاوة» بأن المراد بالطبيعة الكلية هي الحاصلة 
في وقتهاء وهذا التقييد لا ينافي الكلية» وحينئذ فالطبيعة الحاصلة خارج الوقت قضاءء فلا تحصيل 
للحاصل» كذا في الحاشية؛ ويمكن أن يقرر الكلام بمثل ما مر بأن المطلوب بالأمر إتيان الطبيعة في 
وقتها فإذا أتى فقد سقط العهدة؛ فلو وجب القضاء لزم تحصيل الحاصل فإنه لاسقاط العهدة الأولى 
وهو قد سقط بالطبيعة الكلية مرة» فالإسقاط مرة أخرى لغو فتدبر (و) لنا (رابعاً: القضاء استدراك لما 
فات) من المأمور به (والمفروض أنه حصل المطلوب بتمامه ولم يفت منه شيء) فلا استدراك فلا 
قضاء (وربما يمنع أن القضاء ذلك) أي استدراك ما فات (بل القضاء الإتيان بمثل ما وجب أوَّلاً 
بطريق اللزوم) وكيف يكون استدراكاً لما فات عند من يوجبه من غير فوت» ولك أن تقرر الدليل بأن 
إتيان مثل ما وجب إن كان لإسقاط ذمة كانت مشغولة فلا شغل» إنما الشغل إذا فات منه شيء 
فحينئذ يكون مسقطأء وإن لم يكن لإسقاط ذمة فهو واجب برأسه لا قضاء الأول في شيء» وإن 
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القول في البيان والمبين 
اعلم أنه جرت عادة الأصوليين برسم كتاب في البيان» وليس النظر فيه مما يستوجب 
ان يسمى کتاباً» فالخطب فيه يسيرء والأمر فيه قريب» ورأيت أولى المواضع به أن يذكر 
عقيب المجمل» فإنه المفتقر إلى البيان» والنظر في حد البيان وجواز تأخيره والتدريج في 
إظهاره» وفي طريق ثبوته» فهذه أربعة أمور نرسم في كل واحد منها مسألة. 
مسألة في حد البيان 


اعلم أن البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والإعلام» وإنما يحصل الإعلام بدليل» 
والدليل محصل للعلم» فهاهنا ثلاثة أمور: إعلام» ودليل به الإعلام» وعلم يحصل من 


سمي به فالنزاع لفظي» وظهر أن استدراك ما فات من لوازم القضاء فقط فافهم . عبد الجبار وأتباعه 
(قالوا: لو كان) الإتيان بالمأمور به على وجهه (مسقطاً له) أي القضاء (لكان المصلي بظن الطهارة 
آثماً وساقطاً عنه القضاء إذا تبين الحدث) بعد خروج الوقت (لأنه إن أمر بها) أي بالصلاة (بيقين 
الطهارة فلم يفعل) مع اليقين بها (فيأثم) لأنه ترك المأمور به وهو الشق الأول (وإن كفى الظن) في 
الصلاة المأمور بها (فقد أتى كما أمر فيسقط) القضاء وهو الشق الثاني (والجواب أوّلاً: أقول: الأمر 
بالطهارة الواقعية) أي نختار شقاً ثالثاً هو أن المأمور بها الصلاة مع الطهارة الواقعية» لكن الظن 
بقيامها كاف (وصحة الظن لأنه دليل المطابقة» فإن كان مطابقاً) للواقع (فذاك) كاف (وإلا وجب 
القضاء) لأنه لم يؤد المأمور به شرطه (وإنما لم يأثم الظن) لأنه هو المقدورء والخطأ فيه ليس من 
تقصيره (كالخطأ والنسيان) يسقط بهما الإثم فافهم (و) الجواب (ثانياً يمنع بطلان سقوط القضاءء 
لأن المسألة خلافية) فلا حد أن يلتزم السقوط ويقول: الأمر كان بها بظن الطهارة (إلا أن المسألة 
(عند الجمهور اتفاقية) فلا يتأتى في هذا الجواب من قبلهم (و) الجواب (ثالثاً بأن القضاء واجب 
مستأنف بأمر آخر) وليس قضاء حقيقة (و) الواجب (الأول قد سقط) الظاهر أن هذا جواب باختيار 
الشق الثاني» يعني أنه كان مأمورا بالأداء على ظن الطهارة» وقد آدى» فقد سقطء والقضاء أيضاً قد 
سقط» وهذا واجب اخر (كذا في المختصرء وفيه ما فيه) لأنه لم يعهد في الشرع للفجر مثلا فرض 
غير الأداء والقضاء» ولو سلم فمثل هذا يجري في كل قضاءء فلا يوجد قضاء حقيقة» وهذا الثاني 
في غاية السقوطء فإن القضاء إنما شرع لاستخلاص ذمة قد اشتغلت بالواجب لفواته» بخلاف ما 
نحن فيهء لأنه إذا سلم أن ظان الطهارة أدَى كما وجب لم يبق على الذمة شيء حتى يكون القضاء 
إسقاطاً له» وقد يجاب أوّلاً بأن هذا أداء ترتب على أداء الأول بالأمرء والثاني من غيره» وهذا غير 
دافع للإيراد» فإنه لم يعهد هذا الترتب في الشرع أصلاء وإن قيل إنه وجد في هذه الصلاة كان 
استشمهادا بالمتنازع فيهء وثانياً بأنه قضاء ولو مجازاًء فليس هذا من غير المعهود» وهذا في غاية 
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الدليل» فمن الناس من جعله عبارة عن التعريف فقال في حده أنه إخراج الشيء من حيز 
الاشكال إلى حيز التجلي ومنهم من جعله عبارة عما به تحصل المعرفة فيما يحتاج إلى 
المعرفة» أعني الأمورء التي ليست ضرورية» وهو الدليل» فقال في حده أنه الدليل الموصل 
بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليهء وهو اختيار القاضي» ومنهم من جعله عبارة 
عن نفس العلم» وهو تبين الشيء» فكأن البيان عنده والتبيين واحد» ولا حجر في إطلاق 
إسم البيان على كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة» إلا أن الأقرب إلى اللغة وإلى المتداول 
بين أهل العلم ما ذكره القاضي إذ يقال لمن دل غيره على الشيء بينه لهه وهذا بيان منك» 
لكنه لم يتبين» وقال تعالى: هذا بيان للناس)”“ وأراد به القرآن» وعلى هذا فبيان الشيء 
قد يكون بعبارات وضعت بالاصطلاح» فهي بيان في حق من تقدمت معرفته بوجه 





السخافة» فإنه لا كلام في التسمية»› والمؤدى الثاني ليس قضاء حقيقة ولا أداء» فلزم غير المعهود 
قطعاًء ثم إن الموجبين للأداء ثانياً قد اتفقوا على أنها تؤدى بنية القضاءء فلا صحة لهذا الجواب 
بوجه فافهم (و) الجواب (رابعاً على ما قيل: الأمر بظن الطهارة ما دام الظن باقياً وإلا فيإتيان المثل) 
هذا أيضاً اختيار للشق الثاني لكن لا مطلقاً بل بالظن الباقي ما لم يظهر خطأه وإن كان خطأ في 
الواقع» فبعد ظهور الخطأ يلزم القضاء ولا إثم لأنه غير مقصرء فإن قلت: الأمر الأول على هذا 
التقدير موجب للصلاة بظن الطهارة وقد أتى بها فوجوب القضاء إما بالسبب الأول وقد انتهى فلا 
يوجب القضاء أو بسبب آخرء وقد مر أن القضاء بالسبب الأول»ء وأما لأن المأتى به انقلب فاسد 
الظهور فساد الظن وكانت الصحة مشروطة ببقائه» فهذا الإنقلاب غير صحيح» لأن العمل متى صار 
مسلماً إلى صاحب الحق الذي هو أكرم وأرحم على العبد لا يجعله معدوماً وممحواً من ديوان 
الثواب» قلت: إن الصلاة المؤداة ليست صحيحة ولا فاسدة» بل حالها موقوفة» فإن استمر الظن 
تكون صحيحة» وإلا لاء فتبقى الذمة مشغولة» فيجب القضاء لتفريغهاء وهذا ليس من الإنقلاب في 
شيء بل مثله كمثل سلام من عليه السهوء فإنه يخرجه خروجاً موقوفاً فافهم (أقول: لو تم) هذا 
الجواب (لم يكن فرق بين الظن المخالف) للواقع (والمطابق) له لأن الأمر ليس إلا بظن الطهارة 
الباقي على ما سلم» فهذا الظن إن كان خطأ ولم يظهر إلى أن مات فقد امتثل» فيلزم أن يكون الأجر 
في المخالف والمطابق على السوية (وقولهم في الاجتهاد ان للمخطىء أجراً وللمصيب أجرين) 
مطابقاً لحديث حكي في الصحيحين: «إذا حكم حاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران فإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد») (يدل على خلافه) لأنه يوجب عدم المساواة في الأجر (فتدبر) 
وهذا قياس بعمل جزئي على إخراج حكم كلي واجب العمل إلى يوم القيامة» فإن إصابة الحكم 
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المواضعة» وقد يكون بالفعل والإشارة والرّمزء إذاً لكل دليل ومبين» ولكن صار في عرف 
التكلين تخرص بالذلالة بالقول»“قفال :لهذ يتان حفن آي كلام سن رشي الدلالة 
على المقاصد. 

واعلم أنه ليس من شرط البيان أن يحصل التبيين به لكل أحدء بل أن يكون بحيث إذا 
سمع وتؤمل وعرفت المواضعة صح أن يعلم به» ويجوز أن يختلف الناس في تبين ذلك 
وتعرفه» وليس من شرطه أن يكون بياناً لمشكل» لأن النصوص المعربة عن الأمور ابتداء 
بيان وإن لم يتقدم فيها إشكال» وبهذا يبطل قول من حده بأنه إخراج الشيء من حيز الاشكال 
إلى حيز التجلي» فذلك ضرب من البيان» وهو بيان المجمل فقط . 

واعلم أن كل مفيد من كلام الشارع وفعله وسكوته واستبشاره» حيث يكون دليلاً 
وتنبيهه» بفحوى الكلام على علة الحكم» كل ذلك بيان» لأن جميع ذلك دليل» وإن كان 
بعضها يفيد غلبة الظن» فهو من حيث إنه يفيد العلم بوجوب العمل قطعا دليل وبيان» وهو 





المطابق مما يمكن بنصب الشارع الدليل أو الإمارة عليه» فالخطأ فيه للغفلة عنه» فلا بعد في افتراق 
الإصابة والخطأء وأما العمل الجزئي فلو اعتبر فيه الخطأ وقع الحرج العظيم» وليس يمكن الإحتراز 
عنه مع عدم وجود الإخلاص الموجب للثواب» ألا ترى العمل على حكم خطأ مخرج بالاجتهاد لا 
ينقص من الأجر شيئاً فكذا هذا فافهم. 

(فصل). (النهي اقتضاء كف عن فعل حتماً استعلاء). واستخراج فائدة القيود على محاذات 
مامر في الأمر (وأورد) نحو (كف عن الزنا) فإنه اقتضاء للكف عن الزنا الذي هو الفعل حتماً مع أنه 
أمر (وأجاب العلامة بأن المراد) بالفعل المكفوف عنه (فعل هو مأخذ اشتقاق المقتضى) ومأخذ 
اشتقاق كف الكف وليس اقتضاء الكف عنه» بل عن فعل آخر هو الزناء وهذا الجواب وإن كان 
تاماً» لكن لما كان مشتملاً على قيد زائد قال (أقول: الأقرب) في الجواب (أن في كف وإن كان 
الاقتضاء بالصيغة) لأن صيغة الأمر موضوعة للإقتضاء (لكن اقتضاء الكف ليس بها) أي بالصيغة 
(بل) الاقتضاء للكف بالصيغة (في : لا تزن» وهو) أي الاقتضاء بالصيغة هو (المارد) في الحد فافهم 
(وقيل) في الجواب كف عن الزنا (باعتبار الإضافة إلى الكف آمر)ء فإنه طلب (و) باعتبار الإضافة 
(إلى الزنا نهي) وهذا الجواب على تقدير أن يكون التعريف للنهي النفسي لكن غرض الأصولي لم 
يتعلق به (وحدود الغير تعلم بالمقايسة إلى الأمر بالمقابلة) فانتهى على منوال تعريف القاضي قول 
يقتضي طاعة المنهي بالكف عن المنهى عنه» وعلى منوال تعريفات الغير قول القائل لغيره» لاا تفعل 
استعلاء» والقول لمن دونه لا تفعل أو إرادة الكف عن الفعل» ويرد عليها مثل ما يرد هناك» ويدفع 
بمثل ما دفع به ثمة (ثم صيغته تستعمل لسبعة معان» التحريم) استعلاء نحو قوله تعالى: ولا تقتلوا 


14۸ 


كالنص» نعم» كل ما لا يفيد علماً ولا ظنآ ظاهراً فهو مجمل» وليس ببيان» بل هو محتاج 
إلى البيان» والعموم يفيد ظن الاستغراق عند القائلين به» لكنه يحتاج إلى البيان ليصير الظن 
علماء فيتحقق الاستغراق» أو يتبين خلافه فيتحقق الخصوص» وكذلك الفعل يحتاج إلى 
بيان تقدمه أنه أريد به بيان الشرع» لأن الفعل لا صيغة له. 
مسألة فى تأخير البيان 
لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوّز تكليف 
المحال» أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز عند أهل الحق» خلافاً للمعتزلة» وكثير من 
أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب الظاهرء وإليه ذهب أبو إسحق المروزي» وأبو بكر 
الصيرفي» وفرق جماعة بين العام والمجمل فقالوا: يجوز تأخير بيان المجمل» إذ لا يحصل 


أولادكم من املاق ي( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً (الكراهة) نحو قوله 36ِ: «(لا بمسكن أحدكم ذكره 
بيمينه)96 وروی مثله في الصحاح (الدعاء) نحو قوله تعالى: #لا تزغ قلوبنا» بعد إذ هديتنا”» 
(الإرشاد) نحو قوله تعالى: #لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤکم)”“ الظاهر من شان نزوله أنه 
للتحريم (التحقير) نحو قوله تعالى : إولاتمدّنعينيك4”'' بيان العاقبة نحو قولهتعالى : ولا 
تحسبن الله غافلآً©”'' اليأس نحو قوله تعالى: لا تعتذروا اليوم04 وقد يجيء لمعان أخر كالتسوية 
والتهديد والالتماس (والخلاف في أنه هل له صيغة) موضوعة بإزاء اقتضاء الكف الحتمي (و) 
الخلاف (في صيغته أهي ظاهرة في الحظر دون الكراهة) كما عليه المعتبرون من أهل الاجتهاد 
والأصول (أو بالعكس) من أنها ظاهرة فى الكراهة دون الحظر (أو مشترك) لفظي بينهما(أو) متواطء 
موضوع (للمشترك) ب بين الحظر والكراهة (أو) هي (موقوفة كما تقدم في الأمر) خبر لقوله» والخلاف 
يعني الخلاف هناء كالخلاف ثمة (ونقل الأستاذ الإجماع» على أنه للحظر بعد الوجوب) لا كما 
اختلف في الأمر الواقع بعد الحظر (وربما يمنع) الاجماع فيخالف فيه (وقد توقف الإمام). فيه وهذا 
إنما يتيسر لو أبدى عدم صحة نقل الإجماع . 
(مسألة) 

(النهي هل يدل على الفساد) وهو عدم ترتب الحكم عليه (لغة) أم لا يدل (المختار لا) يدل 

لغة عليه» وقيل: يدل (لناء أن فسادء الشيء عبارة عن سلب أحكامه. وليس) المدلول (في لفظ 
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من المجمل جهل» وأما العام فإنه يوهم العموم» فإذا أريد به الخصوص فلا ينبغي أن يتأخر 
بيانه» مثل قوله: اقتلوا المشركين) فإنه إن لم يقترن به البيان له أوهم جواز قتل غير أهل 
الحرب» وأدى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله. والمجمل مثل قوله تعالى : «واتوا حقه يوم 
حصاده)“ يجوز تأخير بيانه» لأن الحق مجمل لا يسبق إلى الفهم منه شيء» وهو كما لو 
قال: حج في هذه السنة كما سأفصلهء أو أقتل فلاناً غداً بآلة سأعينها من سيف أو سكين» 
وفرق طوائف بين الأمر والنهي» وبين الوعد والوعيدء فلم يجوّزوا تأخير البيان في الوعد 
والوعيد. 

ويدل على جواز التأخير مسالك : 

الأول: أنه لو كان ممتنعاً لكان لاستحالته في ذاته أو لإفضائه إلى مجال» وكل ذلك 





النهي سوى طلب الترك) حتماً (وهو لا يستلزم ذلك) أي عدم ترتب الأحكام (قطعاً) وكيف لا ومن 
البين أنه لو قال: إذا فعلت هذا الشيء ترتبت أحكامهء لكن لا تفعل» إن فعلت عاقبتك» لم يعد 
مناقضاً لغة وعرفاًء ولم يحكم بتغير النهي عن موضعه؛ وإنكار هذا مكابرة» القائلون بالفساد لغة 
(قالوا: الأمر يقتضي الصحة) وهو ظاهر جدا ا فإنه لا يأمر عاقل بأمر لا يكون هو صحيحاً ومعتبراً 
عنده (والنهي نقيضه» ومقتضى نقيض المقتضى) فمقتضى النهي نقيض مقتضى الأمر وهو الفساد 
(والجواب: أن المتقابلين لا يجب تقابل أحكامهما) فلا نسلم أن مقتضى النقيض نقيض المقتضى ؛ 
فيجوز أن يكون مقتضى الأمر المح ل حر E‏ النهي الفسادء بل مع اقتضاء الصحة» كيف 
ومقتضى الأمر إيقاع الفعل» ولا يكون واقعاً إلا مترتب الاثارء بخلاف النهي» فإنه يقتضي الكت 
عنه وهو لا يقتضي عدم ترتب الاثار فافهم (على أن الاقتضاء مع عدم الاقتضاء نوعاً من التقابل) 
فحينئذ يجوز أن يكون الأمر مقتضياً للصحة» والنهي لا يكون مقتضياً لها وفيه أيضاً تناف في 
الأحكام» وفيه أن المستدل ادعى وجوب التنافي بين مقتضييهما ومقتضى الأمر الصحة» > فيكون 
مقتضى النهي منافيها وهو الفسادء فإن منع وجوب التنافي بينهما فهو الوجه الأول» وإلا فليس في 
اليد منع فتدبر. وقد يجاب بأن هذا قياس في اللغة» ورد بأنه استدلال باستقراء حال المتنافيين 
فتدبر» وقد يجاب أيضاً بمنع اقتضاء الأمر لغة الصحةء فإنه لطلب المأخذ ولا يوجب ترتب الأحكام 
وإنما يجب شرعاً أو عقلاً وفيه أنه لطلب الإيقاع للمأخذ في العين» وظاهر أن الوجودية هي ترتب 
الثمرات والآثار فهو مقتض لترتب الثمرات في نظر الامرء وإلا لما صح منه طلب الإيقاع فتأمل فيه. 
(مسألة) 
(النهي هل يدل على الفساد شرعاً) آم لا (المختار نعم) يدل مطلقاً في العبادات والمعاملات 
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يعرف بضرورة أو نظرء وإذا انتفى المسلكان ثبت الجوازء وهذا دليل يستعمله القاضي في 
مسائل كثيرة وفيه نظرء لأنه لا يورث العلم ببطلان الإحالة ولا بثبوت الجوازء إذ يمكن أن 
يكون وراء من ذكره وفصله دليل على الاحالة لم يخطر له» فلا يمكن أن يكون دليلاً لا على 
الإحالة ولا على الجواز فعدم العلم بدليل الجواز لا يثبت الإحالة» وكذلك عدم العلم بدليل 
الإحالة لا يثبت يثبت الجواز» بل عدم العلم بدليل الإحالة لا يكون علماً لعدم الإحالة» فلعل عليه 
دليلاً ولم نعرفهء بل لو عرفنا انتفاء دليل الاحالة لم يثبت الجواز بل لعله محال وليس عليه 
دليل يعرفه ادمي» فمن أين يجب أن يكون كل جائز ومحال في مقدور الآدمي معرفته. 

الثاني : آأثة إنما يحتاج إلى البيان للامتثال وإمكانه» ولأجله يحتاج إلى القدرة والآلة» 
ثم جاز تأخير القدرة وخلق الآنة» فكذلك البيان» وهذا أيضاً ذكره القاضي وفيه نظرء لأنه 


د 20 
(وقيل: يدل في العبادات فقط) دون المعاملات (وإليه مال) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) والإمام 
(الرازي) وصاحب هذا المذهب قائل بعدم دلالته في المعاملات على الفساد وعند البعض فيها يدل 
على الصحة» واختار الشيخ ابن الهمام» ثم ههنا بحث» لأنه إن أراد الفساد بالذات وهو عدم ترتب 
الثمرات هو البطلان في اصطلاحنا ففيه أن الحنفية ذهبوا إلى أنه لا يقتضي الفسادء بل يقتضي 
الصحة في الشرعيات عبادات كانت أو معاملات» وسيختاره المصنف» فلا يصح ههنا قوله: 
المختار نعم وإن أراد أعم من أن يكون الفساد بالذات أو بالغير وهو ما يوجب ارتكابه الإثم لأجل 
الذات أو مقارنة وصف أو مجاورء فلا يصح جعل المذهب الثاني مقابلاً له» ار 
نفي هذا الفساد ولو في المعاملات» فإن قلت» المراد الفساد بالذات والكلام فيما إذا كان النهي عن 
الذات لا لأجل الوصف كما صرح به به في المختصرء قلت: نقل ههنا حاشية مفيدة لكون النهي 
مطلقاًء سواء كان لذاته أو لأجل الوصف» وأيضاً لا يصح تعلق النهي لذاته عندنا بالشرعيات» فلا 
تدخل العبادات في موضوع المسألة» فلا يصح نقل المذهب مقابلاً للأول ههناء ولا جواب عن هذا 
البحثء» إلا أن يقال: المراد أن النهي بما هو نهي من غير ملاحظة قرينة صارفة يدل على الفساد 
لذاته» وفي المذهب الثاني لا دلالة إلا في العبادات» وأما في الشرعيات وإن كانت لا تدل عندنا إلا 
أن الشرعية صارفة عنه فتأمل فإنه موضع تأمل (لنا أوَّلا لم يزل علماء الأمصار في الأعصار يستدلون 
على الفساد بالنهي مطلقاً) عبادة كانت أو معاملة» فدلالته على الفساد مجمع عليه» وفيه على ما 
سيجيء أن هذا مسلم في غير الش, عيات أما فيها فغير مسلم ولو جعل المدعي أنه بما هو هو مع قطع 
النظر عن القرائن الخارجية يدل عنى الفساد. فالحاصل أن علماء الأمصار كانوا يستدلون بنفس 
النهي على الفساد لذاته» ويحتاجون في الفساد لغيره إلى القرينة الصارفة» فهو للفساد شرعاًء لكن 
استدلال الحنفية على كونه للصحة الذاتية والفساد لأجل الوصف إن تم يدل على أن مقتضى نفس 
النهى في الشرعيات» ذلك مع أن الشرعية مانعة عندنا عن الفساد فتأمل (و) لنا (ثانياً حكمة الناهي 


۷۰1 


إنما ينفع» لو اعترف الخصم بأنه يحيله لتعذر الامتثال» ولعله يحيله لما فيه من تجهيل» أو 
لكونه لغواً بلا فائدة» أو لسبب آخرء وليس في تسليمه تعليل القدرة والآلة بتأتي الامتثال ما 
يلزمه تعليل غيره به . 

الثالث : الاستدلال على جوازه بوقوعه في القرآن والسنة» قال الله تعالى: طفإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه» ثم إن علينا بيانه”"' وثم للتأخيرء وقال تعالى: #كتاب أحكمت اياته ثم 
فصلت من لدن حكيم خبیر)' وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة”" وإنما أراد 
بقرة معينة» ولم يفصل إلا بعد السؤال» وقال تعالى: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى)“ الآية» وإنما أراد بذي القربى بني هاشم وبني المطلب 
دون بني أمية» وكل من عدا بني هاشم» فلما منع بني أمية وبني نوفل وسئل عن ذلك قال: 


تقتضي قبح المنهى عنهء فإن الحكيم إنما ينهى عن الفحشاء) فيكون القبح فيه لذاته والقبيح في 
نظر الحكيم لا يترتب عليه الثمرات أصادٌ فلزم الفسادء فيه أن حكمة الناهي إنما تقتضي مطلق القبح 
لا القبح الذاتي حتى يلزم الفساد لذاته» وإن استعين بأن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل» والقبح 
الكامل ما يكون لذاتهء ففيه أن ذلك فيما إذا أطلق الدال مطابقة وله أفراد كاملة وناقصة ينصرف إلى 
الكامل» وأما ههنا فالنهي ليس موضوعاً للقبح ولا للفسادء وإنما يلزم لضرورة حكمة الناهي» فهو 
من باب الاقتضاء أو الدلالة الالتزامية التابعة ولا انصراف فيهما إلى انفراد الكامل» بل ينكشف لك 
إن شاء الله تعالى أن حكمة الناهي المقتضية لكون المنهى عنه ممكناً تدل على النهي في الشرعيات 
على الحسن الذاتي والقبح لغيره فانتظرء والقائلون بعدم الدلالة على الفساد مطلقاً (قالوا: لو دل) 
النهي على الفساد (لناقض تصريح الصحة) وهو باطل فإنا نعلم قطعاً لو قال الشارع لا تطلق في 
الحيض وإن طلقت يقع ويترتب أحكامه ولو فعلت عاقبتك» كان صحيحاً (والجواب منع الملازمة) 
فإن التصريح بالصحة مغير لهء ولك أن تقرر دليلهم بأنه لو كان دالاً على الفساد لكان التصريح 
بالصحة مناقضاً لمفهومه عند العقل» كما أن التسلح مناقض لمفهوم الأسد عند العقل مع أنه ليس 
كذلك للعلم القطعي بما ذكرء لكن في بطلان التالي تأمل» المفسرون على الفساد في العبادات 
(قالوا: العبادات مأمور بهاء فلا تكون منهياً عنها) للتضاد بينهما (والجواب: يجوز أن يكون النهي 
راجعاً إلى الوصف) فتكون مأموراً بها بالذات» وإنما النهي عنها لاشتمالها على الوصف (فلا تضاد 
لتغاير المحلين) للمأمورية والنهيية وهذا الجواب إنما ينتهض من منكر استدعائه الفساد مطلقاًء وأما 
من قبل مدعي الفساد أن هذا إنما ينتج أن الفساد لازم في العبادات المنتهية› وأما أنه ليس في 
المعاملات فلا يدل عليه أصلاًء بل يجوز أن يكون هناك لدليل آخر فتدبر (على أن المعاملات قد 
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«أنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» ولم نزل هكذا» وشبك بين أصابعه» وقال 
في قصة نوح: #إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح2”4 بين بعد أن توهم أنه من أهلهء 
وأما السنن فبيان المراد بقوله: «وأقيموا الصلاة بصلاة جبريل في يومين بين الوقتين». وقوله 
عليه السلام: «ليس في الخضروات صدقة» ثم قال بعد ذلك؛ «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» وقال: «في أربعين شاة شاة» وخذوا عني مناسككم» كله ورد متأخراً عن قوله: 
«وآتوا الزكاة4 «ولله على الناس حج البيت من استطاع) الآية وقال: #وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم» وهو عام» ثم ورد بعده #وليس على الأعمى حرجي( وكذلك جميع 
الأعذار» وكذلك أمر النكاح والبيع والأرث ورد أولاً أصلهاء ثم بين النبي ب بالتدريج من 
يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن لا يحل» وما يصح بيعه وما لا يصحء 





تكون واجبة) أيضاء فهي مأمور بهاء فلا تكون منهياً عنها كالعبادات» فانتقض الدليل» ويمكن دفعه 
بأن المعاملات بعض منها غير مأمور به» فيجوز أن يكون منهياً عنه» بخلاف العبادات» فإن كلها 
مأمور بهاء فتنافي النهي» كذا في الحاشية» ويرد مثله على أصل الدليل فإن العبادات منها ما هي 
مندوبة فلا تكون مأموراً بها إلا أن يراد بالمأمور به أعم» ثم قال: بهذا يندفع أن المعاملات مباحة» فلا 
تكون منهياً عنها للتضاد» ولا يظهر وجه الدفع الا أن منها ما هي حرام» فيتعلق به النهي» وفيه نظر 
ظاهر» فإن دعوى المستدل أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد» بخلاف العبادات للتضاد في 
المأمورية والنهي والمعاملات غير مأمورة فتوجه الكلام فثبت أنها غير مأمورة لكنها مباحة البئة» فينافيه 
النهي. فإن أريد أن منها ما هو غير مباح بالذات فقد لزم الفساد فيها أيضاًء وهو خلاف مذهب 
المستدل وتم النقض» وإن أريد أنها حرام لأجل الوصف فتكون مباحة لذاتهاء فالنهي مضاد لهاء 
وإن فرق بأن الإباحة لذاتهاء والنهي للوصف. انقلب على أصل 'الدليل» وجوب النقض لا بد أن 
يكون بحيث لا ينقلب أصلاً فتدبرء فحينئذ قد بان لك أن الجواب المعتمد هو إحداث التغاير في 
المحل» وسيد أركان الاستدلال الشيخ ابن الهمام أن المقصود في العبادات الثواب» فإذا نهى عنها 
صار ارتكابها موجباً للعقاب. فخلا العبادة عن ثمرتها بالنهي» فلا تكون مشروعة أصلاًء وأما 
المعاملات فلا بعد أن يقول الناهي: جعلت هذا الشيء سبباً لهذاء لكن لا تفعله» ولو فعلت 
عاقبتك» لا تخلو المشروعية الذاتية عن فائدتها في الدنياء وإن كان موجباً للعقاب في الآخرة» 
كالبيع» فإن حكمه الملك ويثبت مع الحرمة والعبادات ليس لها ثمرة دنيوية» بل ثمرتها تكون 
الثواب لا.غيرء وقد انعدم بالنهي فلا يصح» وقال مطلع الأسرار الإلهية في شرح المنار» ما ذكره 
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وكذلك كل عام ورد في الشرع› فإنما ورد دليل خصوصه بعده» وهذا مسلك لا سبيل إلى 
إنكاره» وإن تطر قى الاحتمال» إلى أحد هذه الاستشهادات بتقدير اقتران البيان» فلا يتطرق 
إلى الجميع . 

الرابع : أنه يجو تأخير النسخ بالاتفاق» بل يجب تأخيره» لا سيما عند المعتزلة» فإن 
النسخ عندهم بيان لوقت العبادة» ويجوز أن يرد لفظ يدل على تكرر الأفعال على الدوام» ثم 
ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام» لكن بشرط أن لا يرد 
نسخء وهذا أيضاً واقع» فهذه الأدلة واقعة دالة على جواز تأخير البيان عن كل ما يحتاج إلى 
البيان» من عام ومجمل ومجاز وفعل متردد وشرط مطلق غير مقيدء وهو أيضاً دليل على 
من جوز في الأمر دون الوعيد» وعلى من قال بعكس ذلك . 

وللمخالف أربع شبه: 

الأولى: قالوا: إن جوزتم خطاب العربي بالعجمية والفارسي بالزنجية» فقد ركبتم 





في العبادات صحيح» وينبغي أن تكون المعاملات أيضاً كذلك فإن النافي للصحة متحقق وهو 
النهي» وما ذكره من المثال ففيه دليل صارف عن مقتضى النهي . * ويقول هذا العبد: ما ذكره الشيخ 
ابن الهمام مندفع› فإنه هب أن المقصود في العبادات الثواب» لكن لا نسلم أنه ينافي تعلق النهي 
الذي موجبه العقاب» فإنه يجوز أن يشاب ويعاقب على فعل واحد» فإنه لما جوزنا أن يكون الشيء 
عبادة ومشروعاً في نفسه ويكون منهيا وغير مشروع بوصفهء فإذا أتى المكلف بهذا الفعل استحق 
لآن يعطي أجر نفس الفعل» ويعاقب على إتيانه بوصف غير مشروع» وأن لا يوجب هذا الفعل نيل 
الدرجات العظيمة لاشتماله على وصف غير مشروع› فليس ببعيد أن يقال إن ملازمة الإرتكاب 
بالمنهى عنه أبطل أجر الحسنة لكنه سقط الذمة المشغولة بها بوجودهاء فالسقوط عن الذمة بفعلها 
وهو نحو من الثواب واذا عرف الحال في العبادات ففي المعاملات بالطريق الأولى» وما ذكر مطلع 
الأسرار الإلهية أن النافي للصحة متحقق» في المعاملات وهو النهي» فلا يفقهه هذا العبدء فإن 
النهي في الشرعيات مطلقاً أو المعاملات فقط مقتض للصحة» فكيف يكون نافياً» ومن ادعى فعليه 
البيان» فافهم وهو أعلم بالصواب. 
(مسألة) 

(المنهى عنه لا يكون ممتنعاً) مطلقاًء أو عن المكلف عندناء خلافاً للأئمة الثلاثة) مالك بن 
أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى وبوأنا في جوارهم (لنا أنه) أي 
المنهى عنه (مقدور) لأن النهي تكليف بالكف. والمكلف به مقدور فالكف مقدورء والقدرة على 
أحد الضدين قدرة على الآخرء فالفعل المنهى عنه مقدور» وأيضاً النهي طلب الكف باختيارء 


V* € 


بعيداً وتعسفتم» وإن منعتم فما الفرق بينه وبين مخاطبة العربي بلفظ مجمل لا يفهم معناه» 
ولكن يسمع لفظه ويلزم منه جواز خطابه بلغة هو واضعها وحده إلى أن يبين» والجواب من 
وجهين: أحدهما وهو الأولى أنهم لم قالوا قوله: «وآتوا حقه يوم حصاده) كالكلام بلغة لا 
تفهم مع أنه يفهم أصل الإيجاب ويعزم على أدائه وينتظر بيانه وقت الحصاد فالتسوية بينهما 
تعسف وظلم. الجواب الثاني : آنا نجوّز للنبي عليه السلام أن يخاطب جميع أهل الأرض 
من الزنج والترك بالقران» ويشعرهم أنه يشتمل على أوامر يعرفهم بها المترجم» وكيف 
يبعد هذا ونحن نجوّز كون المعدوم مأموراً على تقدير الوجود» فأمر العجم على تقدير البيان 
أقرب؟ نعم: لا يصل ذلك خطاباًء بل إنما يسمى خطاباً إذا فهمه المخاطب» والمخاطب في 
مسألتنا فهم أصل الأمر بالزكاة» وجهل قدر الحق الواجب عند الحصادء وكذلك قوله 
تعالى: «أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» مفهوم وتردده بين الزوج والولي معلوم والتعيين 
منتظرء فإن قيل: فليجز خطاب المجنون والصبي؟ قلنا: أما من لا يفهم فلا يسمى مخاطبا 


المكلف . فيكون المكفوف عنه مقدورا (ولا شيء من الممتنع بمقدور) وهذا ضروري فالمنهى عنه 
ليس ممتنعاً (وأورد أوَلاً أنه ممتنع بهذا المنع» وهو) أي طلب الكف عنه (ليس بمحال) وإنما 
المحال طلب الكف عن الممتنع بغير هذا المنع (كتحصيل الحاصل بهذا الحصول) فإنه ليس ممتنعاء 
وإنما الممتنع تحصيل الحاصل بحصول مغاير لهذا الحصولء فالفعل كان مقدوراً قبل ورود النهي . 
وإنما يبق مقدوراً بالنهي فلا استحالة (كذا في شرح المختصر) ولا يخفى جوابهء فإن الكلام في 
الممتنع لذاته» ولا يصح فيه أنه امتنع بهذا المنع» كيف ولو امتنع بهذا المنع ففعله واجب أو ممكن» 
وعند ورود النهي صار ممتنعاء وهذا انقلاب محالء بل المحال محال دائماً (أقول: يلزم أن يكون 
النهي سلباً للقدرة) لأن الشيء قد استحال بالنهي» وهو غير مقدور (وفيه انقلاب حقيقته) أي حقيقة 
النهي (لأنه امتناع عنه بالاختيار لا بالضرورة) والآن يصير امتناعا بالضرورة (هذا خلف) وبعبارة 
أخرى: حقيقة النهي طلب الكف بالاختيار والممتنع» سواء كان ممتنعاً بهذا المنع أو غيره لا يصح 
كفه بالاختيار» فلا يكون منهياً عنه» فإن قلت: لعل مقصود المورد أن الحقيقة الصلاتية لها شروط 
وأركان أبانها الشرع الشريف بالأوامر والنواهي» فإذا نهى عن الصلاة قبل الوقت علم أن الوقت 
شرط» وكذا إذا نهى عنها من غير طهارة علم أن الطهارة شرط» فالشرطية إنما فهمت بهذا النهي 
وجاء الإمتناع به» فتعلق هذا النهي غير ممتنع» قلت: لاشك في أن الشيء بدون الركن والمشروط 
بدون الشرط ممتنع لذاته البتة فلا يمكن تعلق النهي لما بينّاه وقد ظهر من هذا أنه لا يصح إبانة 
الشرائط بالنهي أصلاء بل النهي يقتضي أن يوجد المنهى عنه بدونهاء والشرطية تنافيه» نعم: يستبان 
بالأوامر الشرائط عند إرادة الفعل فإن الفعل بعد تمام شرائطه لا يخرج عن إمكانه الذاتي» فإن 
قلت : فقد بين الشرائط بالنواهي» قلت: يجيء جوابه بالتجوز في المنهى عنه أو النهي» فإن قلت: 
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ويسمى مأموراء كالمعدوم على تقدير الوجودء وكذلك الصبي مأمور على تقدير البلوغء 
أعني من علم الله أنه سيبلغ» أما الذي يفهم ويعلم الله ببلوغه فلا نحيل أن يقال له: إذا بلغت 
فأنت مأمور بالصلاة والزكاة» والصبا لا ينافي مثل هذا الخطاب» وإنما ينافي خطاباً يعرضه 
للعقاب في الصبا. 

الثانية : قولهم الخطاب يراد لفائدة وما لا فائدة فيه» فيكون وجوده كعدمه» ولا يجوز 
أن يقول: أبجد هوزء ويريد به وجوب الصلاة والصوم ثم يبينه من بعد» لأنه لغو من 
الكلام» وكذلك المجمل الذي لا يفيد؟ قلنا: إنما يجوز الخطاب بمجمل يفيد فائدة ما لأن 
قوله تعالى: #وآتوا حقه يوم حصاده) يعرف منه وجوب الإيتاء ووقته» وأنه حق في المال» 
فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد له» ولو عزم على تركه عصى»ء وكذلك مطلق 





الأركان المحسوسة ممكنة بالضرورة» وإنما امتنع في نظر الشارع بالنهي» فيجوز أن ينهى عنها حال 
عدم الشروط المعتبرة للصحة شرعاء قلت: الأركان المخصوصة ليست مشروطة في الوجود الحسي 
بالطهارة» فليست هي مشروطات من غير شرط› ولا يمتنع تعلق النهي بهاء وإنما يمتنع تعلق النهي 
بالحقيقة الشرعية المشروطة بالطهارة حال عدم الطهارة» فإنها مستحيلة بالذات» وصيغ النهي 
الواردة المتعلقة بالشرعيات. إن علم فقدان شرط أو ركن بدليل آخر لا بأس بحمله على الأركان 
الحسية» وإلا فلا يصح الحمل عليهاء لأن الحقيقة أصل» فلا تترك وبهذا يندفع أيضاً ما لو قيل» 
سلمنا أن الحقيقة الشرعية محالة» لكن لم لا يجوز أن يكون النهي المتعلق ههنا عن الأركان الحسية 
وتكون باطلة في نظرة الشارع» فيتم مقصودهم بأن النهي مطلقاً يوجب الفسادء وذلك الإندفاع بأن 
الحمل على الأركان الحسية مجازء فلا يصار إليه إلا بالضرورة» وقد يقرر مقصودهم بأن الحقائق 
الشرعية عبارة عن الأركان المخصوصة وهي قد توجد بدون الشروط الشرعية وجعلت موجبة لثمرات 
مخصوصة. لكن لا مطلقاًء بل إذا كانت مع شرائط مخصوصة» فالشرائط ليست لوجود تلك 
الحقيقة» بل لترتب الثمرات المخصوصة»› فوجودها بدون تلك الشرائط ممكن» لكنه لا يترتب عليها 
عاك اراس والنهي المتعلق بها عند عدم وجود الشرائط نهي عن أمور ممكنة بالذات قد 
استحال ترتب الثمرات عليهاء وهو مرادهم بالممتنع» وهو كاف لمقصودهم من إيجاب الفساد 
ا لدو ردجي سيل إن اذ ا ا هوا بان لفان رين 
للصلاة» وتركها موجب للبطلان» وجوّزوا تعلق النهي بهاء وهذا صريح أنهم يجوّزون كون الصلاة 
إن كانت متروكة منهياً عنها مع أن الشيء ء منفكاً عن الجزء ممتنع بالذات فافهم (و) أورد (ثانياً النققض 
بنحو) قوله صلی الله عليه واله باسنا وسلم «(دعي الصلاة أيام أقرائك)» رواه الترمذي وأبو داود 
وتدع الصلاة أيام اقرائها وهذا في معنى النهي وف بالصلاة المقارنة عدم الشرط» وحاصله 
النقض بالنهي المتعلق بالشيء المقارن عدم الشرط والركن» فلا تنفع المناقشة في هذا المثال 
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الأمر إذا ورد ولم يتبين أنه للإيجاب أو الندب» أو أنه على الفور أو التراخي» أو أنه للتكرار 
أو للمرة الواحدة أفاد علم اعتقاد الأصل ومعرفة التردد بين الجهتين» وكذلك أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح يعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي» فلا يخلو عن أصل الفائدةء 
وإنما يخلو عن كمالها وذلك غير مستنكرء بل هو واقع في الشريعة والعادة» بخلاف قوله: 
أبجد هوزء فإن ذلك لا فائدة له أصلا . 

الثالثة : أنه لا خلاف في أنه لو قال: في خمس من الإبل شاة وأراد خمساً من الافراس 
لا يجوز ذلك» وإن كان بشرط البيان بعده» لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد 
فكذلك قوله: #اقتلوا المشركين) يوهم قتل كل مشرك وهو خلاف المرادء فهو تجهيل في 
الحال» ولو أراد بالعشرة سبعة كان ذلك تجهيلاً» وإن كان ذلك جائزاً إن اتصل الاستثناء به 
بأن يقول: عشرة إلا ثلاثة» وكذلك العموم للإستغراق في الوضع إنما يراد به الخصوص» 





الخاص فتدبر (قلنا) مثله (محمول على بيان الانتفاء) أيام الإقراء» يعني النهي مجاز عن النفي» 
فالمعنى ليس تتحقق صلاة في أيام الإقراء»ء وهذا تصرف في صيغة النهي (أو) قلنا: النهي (راجع 
إلى الإيقاع والعزم) عليه (لا إلى الفعل) فالمعنى دعي عزم الصلاة أيام إقرائك فإنه لا تتحقق الصلاة 
فيها والعزم على المحال ممكن عند عدم الاعتقاد بالاستحالة» بل معها أيضاً وإن كان من غير فائدة» 
وإنما حملنا على أحد هذين المجازين (تقديماً للعقل) الحاكم باستحالة تعلق النهي الحقيقي بالصلاة 
الحقيقية في تلك الأيام (على النقل) الوارد فيه النهي متعلقاً في تلك الأيام فأوّل» بأحد التأويلين 
فافهم› وقد يجاب بأن المراد بالصلاة الشبيه بها من القيام والقعود والسجود وغير ذلك وهي أفعال 
حسية لا يقتضي النهي عنها الصحة» وهي أمور ممكنة أيضاًء وسيلوح من كلام المصنف ما يدل 
على الرضا به» لكن هذا إنما يتم لو كانت الحائضة الأميّة والخرساء لو أتت بهذه الأركان من غير نية 
وعزم على الصلاة كانت اثمة» وما وجد رواية صريحة فيها (فبيع الحر والمضامين) وهي ما كان في 
صلب الاباء من النطفة (والملاقيح) وهو ما كان في رحم الأم من الحبل (وما أشبه ذلك) كبيع الميتة 
(كلها منفيات) أي ليست هي بيوعاًء والنهي الوارد بها ليس على الحقيقة» بل مجاز عن النفي» أو 
ليس ركن البيع» وهو مبادلة المال بالمال مفقوداًء ووجود الشيء من غير وجود الركن من 
المستحيلات التي لا تصلح لتعلق النهي بها فافهم» أتباع الأئمة الثلاثة (قالوا: الصلاة تنقسم إلى 
صحيحة وفاسدة» والمقسم مشترك) في الأقسام» فالصلاة الفاسدة صلاة حقيقية» وقد ورد النهي عنه 
(قلنا) أولاً: هذا التقسيم لعله ورد من أمثالكم. فلا حجة فيهء اللهم إلا إذا ثبت الإجماع عليه 
وقلنا ثانياً: سلمنا أنه ورد ممن يوثق به للحجة لكنه ليس على الحقيقة بل (ذلك كتقسيم الإنسان إلى 
الحي والميت) فهو تقسيم مجازي» وكيف يدعي أحد أن الشيء الذي لا يؤجد فيه ركن أو شرط». 
فرد لهذا الشيء» وهل هذا إلا كما يقال الحجر فرد للحيوان فافهم. 
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بشرط قرينة متصلة مبينة» فأما إرادة الخصوص دون القرينة فهو تغيير للوضع» وهذا حجة 
من فرق بين العام والمجمل» والجواب: أن العموم لو كان نصاً في الاستغراق لكان كما 
ذكرتموه» وليس كذلك» بل هو مجمل عند أكثر المتكلمين» متردد بين الاستغراق 
والخصوص» وهو ظاهر عند أكثر الفقهاء في الاستغراق» وإرادة الخصوص به من كلام 
e‏ فإن الرجل قد يعبر بلفظ العموم عن كل ما تمثل في ذهنه :وخضر في فكرهء فيقول 
مثلا ليس للقاتل من الميراث شيء٠‏ فإذا قيل له: فالجلاد والقاتل قصاصا لم يرث؟ فيقول : 
ما أردت هذا ولم يخطر لي بالبال» ويقول: للبنت النصف من الميراث» فيقال: فالبنت 
الرقيقة والكافرة لا ترث شيئاً؟ فيقول: ما خطر ببالي هذاء وإنما أردت غير الرقيقة 
والكافرة» ويقول الأب» إذا انفرد يرث المال أجمع» فيقال: والأب الكافر أو الرقيق لا 


(مسألة) 

(المنهى عنه لعينه لا يكون شرعياً عندنا) والشرعي الذي تعلق به النهي ليس منهياً لعينه» بل 
لوصف أو مجاور (خلافاً للأئمة الثلاثة) وفسر الشرعي بما لا يدرك إلا بالشرع والحسي خلافة» 
ويرد عليه أن الزنا لا يدرك إلا بالشرع» فإنه إيلاج في فرج محرم خال عن الشبهة» والفرج المحرم 
لا يدرك إلا بإبانة الشرع . وكذا الغصب» أخذ مال الغير تغلباًء والتغلب لا يدرك إلا بالشرع مع 
أنهما حسيان منهيان لأعيانهماء والحق ما فسره بعض المحققين من أنه الحقيقة التي اعتبرها الشارع 
بما هو شارع ورتب عليها أحكاماً مخصوصة» كالصلاة والصوم والنكاح والبيع وغير ذلك» وأما 
الزنا فلم يعتبرها موجبة لثمرات» بل رتب عليه الحدء وكذا الغصب كما ورد في الأخبار الصحيحة» 
و«للعاهر الحجر» ولا حق لعرق ظالم (لنا أن كل مشروع حسن ولا شيء من المنهى عنه لعينه 
. بحسن) فلا شيء من المشروع بمنهى عنه (أما الثانية فبالاتفاق) وبالضرورة (وآما الأولى) وهي أن 
كل مشروع حسن (فلأن التشريع إنما هو لصلاح المعاش والمعاد الذي هو مناط السعادة الأبدية فلا 
يكون) مثل هذا الشي (قبيحاً) لعينه (بل مرضياً) في ذاته» وإن جاز أن يقارنه القبيح فيقبح لأجله» 
وههنا بحث قد استصعبه بعكس الأعلام» وهو أن الشرعي يطلق على معنيين أحدهما: ما أجازه 
الشارع» وظاهر أن هذا لا يكون قبيحاً لذاته» والثاني: ما مرء فإن أريد المشروع المعنى الأول 
لمسلم» لكن غاية ما لزم أن ما أجازه الشارع لا يكون منهياً لعينه» وليس هو مطلوبكم» وإن أردتم 
الحقيقة التي اعتبرها الشارع› فالصغرى ممنوعة»› وليس التشريع بهذا المعنى لصلاح المعاش 
والمعاد بل يجوز أن يعتبرها الشارع حقيقة» كالصوم مثلاً يكون بعض أنواعه كما في سوى العيدين» 
والتشريق حسنة وبعضها كصيام هذه الأيام قبيحة لأعيانها فينهى عن هذا البعض لعينه وكذلك الصلاة 
في الشرع الأركان المخصوصة بعضها حسنة كما إذا استجمعت الشروط ووقعت في غير الأوقات 
المكروهة؛ وبعضها قبيحة لذاتهاء كفائت الشروط» أو الواقعة في الوقت المكروه كمامرء فقد ظهر 
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يرث؟ فيقول: إنما خطر ببالي الأب غير الرقيق والكافرء فهذا من كلام العرب» وإذا أراد 
السبعة بالعشرة فليس من كلام العرب» فإذا اعتقد العموم قطعاً فذلك لجهله» بل ينبغي أن 
يعتقد أنه ظاهر في العموم محتمل للخصوص» وعليه الحكم بالعموم إن خلي والظاهرء 
وينتظر أن ينبه على الخصوص أيضاً. 

الرابعة: أنه إن جاز تأخير البيان إلى مدة مخصوصة طويلة كانت أو قصيرة فهو 
تحكمء وإن جاز إلى غير نهاية فربما يخترم النبي يي قبل البيان» فيبقى العامل بالعموم في 
ورطة الجهل» »> متمسكاً بعموم ما أزيد به الخصوص ؟ قلنا: النبي عليه السلام لا يؤخر البيان 
إلا إذا جوز له التأخير» أو أوجب وعين له وقت البيانوعرف أنه يبقى إلى ذلك الوقت» فإن 
اخترم قبل البيان بسبب من الأسباب فيبقى العبد مكلفاً بالعموم عند من يرى العموم ظاهراًء 
ولا يلزمه حكم ما لم يبلغه» كما لو اخترم قبل النسخ لما أمر بنسخهء فإنه يبقى مكلفاً 


أن هذا الدليل مغلطة باشتراك الإسمء لكن الأمر غير خفي على البصير الحاذق أن اعتبار الشارع 
حقيقة مؤتلفة من أمور حسنة لا تكون قبيحة. وأما اعتبار الشارع حقيقة مؤتلفة من أمور قبيحة لا 
يكون سبباً لثمرة» ثم النهي عنها لقبحها لا يليق بحكمته» كيف ويكفي فيه النهي عن أجزائه التي هي 
أمور حسية» واعتبار حقيقة مؤتلفة من هذا الإجراء الأجل النهي لغو لا يليق بالحكمة بل اعتبار 
حقيقة» كذلك لا يكون إلا ليترتب عليها ثمرات في نظر المخترع لهذه الحقيقة» وهو المعنى 
بالحسن ههناء ولا يتصف به المنهى عنه لذاته» ويكون هذا الاعتبار الموجب لترتب الثمرات إنما 
يكون لصلاح المعاش والمعاد الموجب للسعادة قطعاًء وهذا وإن لم يقنع به المجادل لكن يقنع 
المناظر المسترشد» ثم سلك المصنف مسلكا آخر منقولاً عن الإمام الهمام محمد رحمة الله عليه 
وارتضى به الإمام فخر الإسلام وأشار إليه صاحب الهداية ولا يرد عليهما ذكر ومحصله أن الحقيقة 
المعتبرة شرعاً إذا خلت عن عن الثمرات ممتنعة» ولا تصلح لتعلق النهي وتفصيلهء ما أفاد بقوله: 
(أقول: التحقيق أن الأفعال الشرعية أمور إما وجودات» أو بعضها وجود وبعضها عدم) وليس الكل 
عدمات (وهي وإن كانت حسنة عقلاً لكن ما كانت موجبة لأحكامها) التي هي ثمراتها (إلا بعد جعل 
الشارع) من حيث هو شارع (واعتباره وهو) أي هذا الجعل والاعتبار (نحو من الإيجاد في نفس 
الأمر» فهو جعل بعضها ركناً وبعضها شرطاًء فجاءت حقائق كلية) مركبة من تلك الأفعال (متحصلة) 
في نفس الأمر (موجبة لأحكامها المقصود د منها) بعد وجود الشرائط المشروطة بها (ووضع لها أسماء 
مخصوصة) أو استعمل فيها مجازاً (وعلمها) أي علم تلك الحقائق تى (للناس بتوسط الرسل الذين هم 
لسان الحق صلوات الله عليهم أجمعين) خصوصاً على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين» وإذا 
علمت أن الحقيقة الشرعية ليست إلا ما اعتبرها الشارع مؤتلفة من أركان مشروطة بشروط فليس 
فسادها وقبحها الذاتي إلا بفقدان شرط أو ركن والحقيقة الفاقدة الركن أو الشرط من المستحيلات 
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به دائماً» فإن أحالوا اخترامه قبل تبليغ النسخ فيما أنزل عليه النسخ فيه فيستحيل أيضاً اخترامه 
قبل بيان الخصوص فيما أريد به الخصوص ولا فرق . 


ذهب بعض المجوّزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيان فقالوا: إذا 
ذكر إخراج شيء من العموم فينبغي أن يذكر جميع ما يخرج ولا أوهم ذلك استعمال العموم 
في الباقي» وهذا أيضاً غلطء بل من توهم ذلك فهو المخطىء فإنه كما كان يجوز الخصوص 
فإنه ينبغي أن يبقى مجوّزاً له في الباقي» وإن أخرج البعض» إذ ليس في إخراج البعض 
تصريح بحسم سبيل لشيء آخرء كيف وقد نزل قوله تعالى: وله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا) فسئل النبي عليه السلام عن الاستطاعة فقال: «الزاد والراحلة»”'2 ولم 
يتعرض لأمن الطريق والسلامة وطلب الخفارة» وذلك يجوز أن يتبين بدليل آخر بعده وقال 
بالذات» فلا تصلح لتعلق النهي كما مر قبل» فما يتراءى فيه تعلق النهي به فلأجل عروض وصف أو 
مجاور لا لذاته» إلا فيما إذا علم من خارج أن الركن أو الشرط مفقودء فحينئذ يتصرف في النهي أو 
المنهى كما مرء وفي الحاشية وقد ظهر من هذا التحقيق أن الحقيقة الشرعية مجعولة حادثة» ولها 
حقيقة متحصلة عند الشارع وهي المسماة بالأسماء الشرعية لا الصورة فقطء وأن جعل بعض الأمور 
ركناً وبعضها شرطاً توفيق لا يدرك بالعقل وأن المستجمعة منها للأركان والشرائط لا تنعدم بعروض 
عارض» لأن العلة التامة لوجودها موجودة في نفس الأمر» فمن قال: أن لا صوم في يوم العيد فعليه 
جعل كونه في غير يوم العيد من ركنه أو شرطه» وهو خلاف الإجماع» فلا نهي عنه إلا باعتبار 
وصف عارض» فلا يكون منهياً عنه لذاته» ومنشأ ذلك أن كل أمر اعتبر ركناً أو شرطاً حسن» 
فهو من حيث نفسه ليس منشأ للفساد» بل لمجاور انتهت» قال مطلع الأسرار الإلهية: لا ينفع 
المخالفين» فإن طورهم أن حقيقة الصلاة والصوم مثلاً تلك الأركان وهي ليست في حد ذاتها حسنة 
ولا قبيحة» بل هي مع بعض الأحوال قبيحة ومع بعضها حسنة» أو يقول: إن الحقيقة الصومية هي 
المتحصلة من تلك الأمور مع التقييدات ككونها في غير العيد» ودعوى أنه خلاف الإجماع غير 
مسموع لعدم البينة عليهء هذا هو الذي عليه الإمام حجة الإسلام هذا. * والتحقيق على ما عند هذا 
العبد أن ههنا مطلبين: الأول: أن النهي لا يتعلق بالحقيقة الشرعية بالذات» فلا تكون هي منهية 
عنها بالذات» ولا شك أن الحقيقة الشرعية هي الأفعال الحسنة التي اعتبرها الشارع مجتمعة 
مشروطة بشروط خاصة» وما ذكر المصنف واف بهء وهذه الحقيقة لا تصلح للقبح الذاتي والنهي 
عنها بالذات» لأن الشيء المستجمع للأركان والشرائط موجبة لثمراتها البتة» فهي مشروعة» فلا 
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تعالى: #والسارق والسارقة)“ ثم ذكر النصاب بعده ثم ذكر الحرز بعد ذلك» وكذلك كان 
ظ يخرج شيئاً شيئاً من العموم على قدر وقوع الوقائع» وكذلك يخرج من قوله: «اقتلوا 
المشركين» أهل الذمة مرة والعسيف”'' مرة والمرأة مرة أخرى» وكذلك على التدريج ولا 
إحالة في شيء من ذلك› فإن قيل: فإذا كان كذلك فمتى يجب على المجتهد الحكم بالعموم 
ولا يزال منتظرا لدليل بعده؟ قلنا: سيأتي ذلك في كتاب العموم والخصوص إن شاء الله . 
مسألة [التخصيص في عموم القرآن والمتواتر بخبر الواحد] 


لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم» كطريق المجمل 
والعموم» حتى يجوز بيان مجمل القرآن وعمومه» وما ثبت بالتواتر بخبر الواحد خلافا لأهل 


تكون غير مشروعة بالذات للقبح إلا فاقدة أحد هذه الأمورء فهي من المستحيلات» فلا يتعلق بها 
النهي لذاتهاء وحيتئذ لا يتوجه أن الصوم والصلاة هي الأركان الخ... فإنا سلمنا أنها الأركان» 
لكن مع اعتبارها الشارع حقيقة واحدة» وإعطائها الوحدة» وهذه الحقيقة لا بد من ترتب ثمراتها 
عليها وهو الصحة الشرعية» فلا يستقيم أنها ليست في حد ذاتها مشروعة ولا قبيحة» والقبح إنما 
يكون إذا لم يترتب عليها ثمراتهاء وذلك عند فقدان شرط من شروطها أو ركن من أركانهاء فغير 
المشروع شيء آخر لا هي» وبعبارة أخرى: الصلاة المنهية» أهي فرد من أفراد الصلاة التي اعتبرها 
الشارع أم لاء وعلى الثاني فما ورد النهي عن الصلاة بل عن شيء آخرء والنصوص تأبى عنه» وكذا 
ما وقع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نهي عن صلاة كذا يبطله وعلى الأول فهي 
مشتملة على الأركان المعتبرة عند الشارع» والشروط المعتبرة لوجودهاء وإلا لزم وجود الشيء من 
غير ركنه وشرطه» وهو من أبين الاستحالة لا يصلح متعلق النهي» وإذا كانت مع الشرائط والأركان 
فهي موجودة كما اعتبرها الشارع مرتبة الأحكام» فلا تكون باطلة الذات قبيحة نفسهاء وإذ قد نهى 
الحكيم فلا بد من نوع قبح» وما صنع ذلك إلا لقبح وصف أو مجاورء إلى هذا كله أشار الإمام 
محمد رحمه الله فيما رد قول من قال: الطلاق في الحيض غير واقع لكونه منهياً عنه» أنه لو لم يقع 
الطلاق في الحيض فأي شيء حرم وبأي فعل عصى المطلق في الحيض ولم يبقى المنهي عنه الطلاق 
هذا كلام لا غبار عليه أصلاً ولا يتوقف على كون الصحة داخلة في مفاهيم الشرعيات» وقد تقرر 
استحالة الباطل القبيح لعينه» بأن الصحة داخلة في مفهوم الصلاة والصوم ونحوهماء ولا تكون 
الصلاة والصوم المنهيان لأعيانهما صلاة وصوماً لانتفاء الذاتي الذي هو الصحةء فالصلاة الغير 
الصحيحة مستحيلة» فلا تكون متعلق النهي» فالشرعي الذي تعلق به النهي صحيح في حد نفسه 
منهي لأجل الوصف» وهذا التقرير تلوح آثار رضا الشيخ ابن الهمام والمصنف به في الأصول» 
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العراق» فإنهم لم يجوّزوا التخصيص في عموم القرآن والمتواتر بخبر الواحد» وأما المجمل 
فيما تعم به البلوى كأوقات الصلاة وكيفيتها وعدد ركعاتها ومقدار واجب الزكاة وجنسها 
فإنهم قالوا: لا يجوز أن يبين إلا بطريق قاطع» وأما ما لا تعم به البلوى كقطع يد السارق 
وما يجب على الأئمة من الحد وذكر أحكام المكاتب والمدبر فيجوز أن يبين بخبر الواحد» 
وهذا يتعلق طرف منه بطريق التخصيص» وسيأتي في القسم الرابع» وطرف يتعلق بما تعم به 
البلوى» وقد ذكرناه في كتاب (الأخبار) . 


وأنت لا يذهب عليك أن دعوى دخول الصحة في حقيقة الشرعيات دعوى من غير بينة» ولا يظهر 
لهذا أثر في كتب المشايخ» نعم الذي يظهر من كلماتهم أن الصحة من اللوازم» فبانتفائها تنتفي» 
وهو الذي وقع فيه الخلاف. فلا بد في إبانة ذلك من الرجوع إلى ما أوردنا من الحق الصراح فتدبر 
لعله ينفعك في كثير من المواضع» وهذا وإن أفضى إلى التكرار والتطويل» لكنه يعصمك من الزلة 
فإنه لا يخلو عن الإفادة والتحصيل. المطلب الثاني في الفروع منها صوم يوم العيدء فإنه مشروع 
عندنا بأصله دون وصفهء والذي يظهر من تتبع كلامهم فيه أنه صيام ورد به النهي» فلا بد أن يكون 
بحيث لو صام أحد فيه وقع صومه صوماً وأثم» وإلا لم يقع النهي عن الصيام» بل عن شيء آخرء 
وإذا وقع صوماً لا بد أن يكون مشتملاً على الأركان والشرائط» فتجيب المشروعية» وإلا لم يكن 
صوما ولا متعلق النهي» هذا غاية التقرير لكلامهم؛ ولا يرد عليه ما ذكر وقرر لكلام الإمام حجة 
الإسلام بأنه حينئذ يصير فائت الشرط أو الركن فلا يتعلق به النهي» هذا خلف» وبعد في الكلام 
كلام »هو أنه قد ورد في بعض الروايات بصيغة النفي» نحو: ألا لا صيام في هذه الأيام فهذا يقتضي 
أن تنتفي الحقيقة الصومية» وليس هو نهياً حتى يطلب الإمكانء فلا يلزم صدق الصوم على المأتى 
به» وقد مر في الباب الثاني من المقالة الثانية في مسألة اجتماع الوجوب والحرمة ما يرشدك إلى 
دفعه فتذكر و(أورد) عليه (أنه يلزم) حينئذ (أن يكون الوضوء داخلاً في مفهوم الصلاة) لأن الصلاة 
من غير تأثير طهارة لم تكن صلاة عندكم فينبغي أن يكون جزء ما منه فائتا وليس إلا الوضوء مثلاء 
فيلزم كونه داخلاً مع أنه شرط خارج هذا خلف (كذا في شرح المختصر) مطابقاً لمتنه ثم هذا لازم 
أيضاًء فإن الصلاة الصحيحة ليس إلا ما كان مقارناً للطهارة» فيلزم أن تكون داخلة فيهاء فما هو 
جوابكم فهو جوابنا (وأجيب بمنع اللزوم» لأن الشرط إنما هو لتحقق المسمى شرعاً) لا أنه داخل 
في حقيقة المسمى» قيل: لو كان المسمى عبارة عن نفس الأركان من غير اعتبار أمر زائد لزم تحققه 
عند تحقق الأركان ولو مع فقدان الشرطء ولو لم يعتبر الشارع هذا الوجود لزم اعدام الموجود. 
وسيجيء حله إن شاء الله تعالى مناء وفي المشهور يقرر بأن التقييد بمقارنة الشرط داخل لأنفس 
الشرط» فالصلاة مثلاً عبارة عن الأركان المخصوصة مقارنة للشرائط وهي خارجة عنها كما في 
الصحيحة عندكم (قيل: المراد) باللزوم (أنه يلزم أن يكون جزءاً لمفهوم الصلاة» لا) أن يكون جزءاً 
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القسم الثاني من الفن الأول 
في الظاهر ر المؤوّل 


اعلم أنَا بينا أن اللفظ الدال الذي ليس بمجمل إما أن يكون نصاً وإما أن يكون ظاهراًء 
والنص هو الذي لا يحتمل التأويل» والظاهر هو الذي يحتمله» فهذا القدر قد عرفته على 
الجملة» وبقي عليك الآن أن تعرف الإختلاف في إطلاق لفظ النص» وأن تعرف حده وحدّ 
الظاهرء وشرط التأويل المقبول» فنقول: النص إسم مشترك يطلق في تعارف العلماء على 
ثلاثة أوجه: 
- الأول: ما أطلقه الشافعي رحمه الله فإنه سمى الظاهر نصأء وهو منطبق على اللغة» 
ولا مانع منه في الشرعء والنص في اللغة بمعنى الظهورء تقول العرب: نصت الظبية رأسها 





(لحقيقتهاء وأراد بجزء المفهوم ما يكون تعقل مفهوم الشيء موقوفاً على تعقله) بأن يكون جزءاً 
لعنوانه (فمفهوم البصر جزء لمفهوم العمى» وليس جزء الحقيقة حتى تكون دلالته عليه تضمنية) ولا 
شك في لزوم ذلك فإنه لو لم يتصور الأركان مقيدة بمقارنة الشروط لم تتميز الصلاة عما ليس 
صلاة» وهي الأركان الغير المقارنة لها (أقول) أوّلاً : (التوقف) أي توقف تصور الصلاة على الوضوء 
مثلاً بحيث يدخل في عنوانها ممع وتحقيقه أن الصلاة مثلا عبارة عن هذه الأركان. لكن لا 
مطلقاء > بل بحيث تكون مصداقاً لتعظيم البارىء عز وجل» وهذا التعظيم كالصورة والنوعية لحقيقة 
الصلاة» والأركان كالمادة لهاء فالأركان إذا وجدت فصارت مصداقاً للتعظيم وجدت حقيقة الصلاة 
في نفس الأمر كسائر الحقائق» لكن الشروط مما يتوقف عليه وجود هذا التعظيم» فبفقدان هذه 
الشروط ينعدم ما هو كالصورة فتنعدم الحقيقة» ولا يلزم منه توقف تعقلها على تعقل الشروط ولا 
دخولها في العنوان» كما أن حياة الحيوان ووجود صورته النوعية موقوفة ومشروطة بالمزاج 
الخاص» ولا يلزم دخوله في حقيقته ولا في مفهومه» فاندفع ما لو قيل أن التقييد لو لم يكن داخلاً 
لكان الصلاة مع عدم الوضوء صلاةء وإلا لزم إعدام الموجود فقد لزم توقف التعقل. ويحوم حول 
ما ذكرنا ما في الحاشية أن المكاشفين لحقائق العبادات وصورها يفرقون بين الصحيحة المقبولة وبين 
غيرها من غير نظر إلى الشرط ويقولون للمقبولة منها: أرواح في عالم اللطائف» والمراد 
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إذا رفعته وأظهرته» وسمي الكرسي منصة إذ تظهر عليه العروس» وفي الحديث: كان رسول 
الله ك إذا وجد فرجة نص » فعلى هذا حدّه حد الظاهر هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم 
معنى منه من غير قطع» فهو بالاضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص . 

الثاني : وهو الأشهرء ما لا يتطرق إليه احتمال أصلاء لا على قرب ولا على بعدء 
كالخمسة مثلاً» فإنه نص فى معناه لا يحتمل الستة ولا الأربعة وسائر الأعداد» ولفظ الفرس 
لا يحتمل الحمار والبعير وغيره» فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي 
بالاضافة إلى معناه نصاً في طرفي الإثبات والنفي» أعني في إثبات المسمى ونفي ما لا ينطلق 





بالمكاشفين الصوفية الكرام» فإنهم يقولون: للعبادات صور في عالم البرزخ كما يشهد به نصوص 
وزن الأعمال ونصوص حراسة الأعمالء كما يورد في الخبر الصحيح أن سورة الملك تحرس 
للقارىء في الأخرة» والقران الشريف يشفع وغير ذلك ونسبة الصحيحة منها إلى الفاسدة نسبة الحي 
إلى الميت في عالمناء فهذا أعدل دليل على أن للصلاة أمراً بمنزلة الروح للجسد» والشروط إنما 
هي شروط لوجوده فافهم (و) أقول ثانياً: (لو سلم) اللزوم (فبطلان اللازم ممنوع» فإنه لا يلزم منه 
عدم الفرق بين الركن والشرط) وإنما كان الاستحالة في لزوم الجزئية ذلك فتدبر أتباع الأئمة الثلاثة 
(قالوا: أوّلاً النهي في الشرعيات كالنهي في الحسيات) لأن وضع الصيغة غير مختلفة» والنهي في 
الحسيات يقتضي القبح لذاته» فكذا في الشرعيات (قلنا) لا نسلم المماثلة بين النهيين كيف (الحسي 
لا يلزم أن يكون حسنآء لأن خلق القبيح ليس بقبيح) وليست حقيقته باعتبار من الشارع من حيث هو 
شارع وبجعله (بخلاف التشريع) فإن تشريع القبيح قبيح ولا يكون المشروع قبيحا لذاته» فإن حقيقته 
بجعل الشارع وقد مر تحقیقه (و) قالوا (ثانياً) قال الله تعالى :ولا تنكحوا مانكح آباؤکم)''والنکاح 
شرعي» وقد نهى عنه لذاته حتى لا يكون مشروعاً أصلاًء والحاصل الاستدلال بتعلق النهي 
بالشرعيات مع بطلانها في ذاتها إجماعاً (قلنا) لا نسلم أن المنهى عنه فيه شيء شرعي» بل النكاح 
(محمول على اللغة) وهو الوطء فإن قلت: فحيئئذ لا يبطل نفس العقد ولا يحرم» قلت: بطلان 
العقد بالإجماع وبأن المقصود من العقد ثمرته» وهي حل الوطء» لأنه مشروع لأجله ولما لم تترتب 
هذه الثمرة عليه بل استحال الترتب للحرمة المؤبدة بطل العقدة فافهم (أو) قلنا (كما مر في صلاة 
الحائض) من كون النهي بمعنى النفي أو المراد النهي عن العزم فتذكر. 
(مسألة) 


(النهي في الحسيات) قد مر تفسيره (كالغيبة والكفر) وسائر العقائد الباطلة (يدل باتفاق الأئمة 
الأربعة على الفسادء أي البطلان) لذاته (وعدم السببية للحكم) أي الثمرة (لأن الأصل هو الأصل) 
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عليه الإسمء فعلى هذا حده اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى» فهو بالاضافة إلى معناه 
المقطوع به نص» ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصاً ظاهراً مجملاً» لكن بالاضافة إلى ثلاثة 
معان لا إلى معنى واحد. 

الثالث: التعبير بالنص عما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل» أما الاحتمال 
الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصآء فكان شرط النص بالوضع الثاني أن لا 
يتطرق إليه احتمال أصلاًء وبالوضع الثالث أن لا يتطرق إليه احتمال مخصوص» وهو 
المعتضد بدليل» ولا حجر في إطلاق إسم النص على هذه المعاني الثلاثة» لكن الإطلاق 
والقبح الذاتي هو أصل في النهي» كما أن الحسن الذاتي أصل في الأمر (إلا لدليل) صارف عنهء 
فإنه حينئذ لا يدل على الفساد لذاته» بل لأجل الوصف أو المجاور على حسب ما يقتضيه الدليل 
(كنهي قربان الحائض) قال الله تعالى: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض)""“ وهذا يدل على أن التحريم للأذى لا لنفس القربان» فيصلح موجباً للحكم والثمرة حتى 
يثبت نسب الولد المتكون من الوطء ذ في المحيض (وآما) النهي (في الشرعيات فعلى فساد الوصف) 
أي فيدل على فساد أمر خارج وصفاً كان أو مجاوراً (عندنا) لأن النهي الحقيقي يقتضي أن يكون 
الشرعي ممكناً واقعاً بالإيقاع» ومقتضى النهي الذي هو الصح يلزمه أن لا يكون مشروعاً أصلاًء 
فعملنا بما يوجب النهي دون مقتضى النهي (تقديماً للمقتضى على المقتضى كما علمت) مفصلاً 
(وهل يدل فساد الوصف على فساد الأصل) فيما إذا علم تعلق النهي لأجل الوصف أم لا يدل 
اختلف فيه (فعند الأكثر لا) يدل (ولهذا صح طلاق الحائض) فإن الطلاق في نفسه ليس قبيحاً» 
وإنما القبح للمحاور (و) صح (ذبح ملك الغير) فإن الذبح بما هو إخراج للدم المسفوح مع ذكر الله 
تعالى ليس فيه قبح وإنما القبح لأجل كونه موجباً لتلف مال الغير ؛(و) صح (الصلاة في الأرض 
المغصوبة) كذلك كما مر (و) صح (البيع عند النداء) لأن البيع لا خبث فيه» وإنما هو لتوهم إخلال 
الجمعة المفروضة (والمنقول عن مالك واختاره ابن الحاجب أن النهي للوصف مطلقاً يدل على فساد 
أصلهء لنا لا تضادٌ لتغاير المحلين) محل المشروعية ومحل الفسادء وغاية ما يلزم كون الأصل 
ملزوم القبيح (وملزوم القبيح لا يكون قبيحاً لعينه) بل بالعرض» وإذا لم يكن فساد الوصف موجباً 
لفساد الأصل فبقي الصوم في يوم النحر مشروعاً وإنما الفساد لوصف كونه إعراضاً عن ضيافة الله 
تعالى: (فصح النذر بصوم يوم العيد لقبوله الإيجاب) الذي هو النذر لكونه لا خبث فيه وإنما هو 
في الوصف ولم يتعلق به النذرء ثم إنه بعد النذر يؤمر بالإفطار وقضاء يوم مکانه» وكذا الصلاة في 
الأوقات المنهية» فإنه لا قبح فيها من حيث هي صلاةء إنما القبح لوقوعها في وقت تعبد فيه الشمس 
والشيطان» فيصح النذر بها أيضاً لعدم تعلقه بالتشبيه بعبادة الشيطان» وكذا الربا وسائر البيوع 
الفاسدة فإنها ليست خبيثة من حيث إنها مبادلة المال بالمال بالتراضي» وإنما الخبث لأجل شرط 
)١(‏ سورة البقرة الأية 7757 . 
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الثاني أوجه وأشهرء وعن الاشتباه بالظاهر أبعدء هذا هو القول في النص والظاهر؛ أما 
القول في التأويل فيستدعي تمهيد أصل وضرب أمثلة» أما التمهيد فهو أن التأويل عبارة عن 
احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر. ويشبه أن 
يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى المجاز» وكذلك تخصيص العموم يرد اللفظ 
عن الحقيقة إلى المجازء فإنه إن ثبت أن وضعه وحقيقته للإستغراق فهو مجاز في الاقتصار 
على البعض» فكأنه رد له إلى المجازء إلا أن الاحتمال تارة يقرب وتارة يبعد» فإن قرب 
كفى في إثباته دليل قريب» وإن لم يكن بالغاً في القوة» وإن كان بعيداً افتقر إلى دليل قوي 
يجبر بعده حتى يكون ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الظن من مخالفة ذلك الدليل» 





الزيادة أو غيره من الشروط المفسدة» والموجب للملك إنما هي من جهة كونها بيوعاً ومبادلة» لكن 
هذه العقود واجبة الرفع والفسخ لأجل الاجتناب عن الفساد الذي جاء من قبل الوصف» ولذا لا 
يثبت الملك قبل القبض لثلا يلزم تقرير الفساد الذي كان واجب الرفع من قبل الشارع» إذ لو ثبت 
الملك حل له المطالبة» وهذا هو الفرق بين الصحيح والفاسد في ثبوت الملك قبل القبض وبعده 
فتدبر» واعترض بأن غاية ما لزم أنه يصدق مسمى الصوم والصلاة والبيع على صوم العيد والصلاة 
وقت الاستواء والبيوت الفاسدة» لكن من أين لزم ثبوت استحقاق المحمدة للاتي بهماء وثبوت 
الملك في البيع الفاسدء وهذا الاعتراض في غاية السخافةء فإنك قد علمت سابقاً أن الحقيقة 
الشرعية هي التي اعتبرها الشارع وهي المستجمعة للأركان والشروط» ومتى تحققت هذه الحقيقة 
ترتب عليها الأحكام والشمرات الموضوعة تلك الحقيقة لأجلهاء وإلا فلا فائدة في اعتبار حقيقة لا 
يترتب عليها ثمرة أصلاًء وقد مر من قبل» وحينئذ لا وجه لمنع ترتب الثمرات بعد تحقق أسبابها مع 
الشروط والأركان فتدبر فيه» ثم ربما يستشكل بأن انعقاد النذر بهذا الصيام أو الصلاة لا يصح› لأن 
المسلم روى أنه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ نذر في المعصية» ولا شك أن 
المعصية عامة» سواء كانت لذاته أو من قبل الوصف» فيلزم أن لا يصح النذر بها لكونها معصية 
قطعاًء وما يقال: إن وجوب الأداء لوجوب القضاء لأجل مصلحة فيه ولا معصية» وانعقاد النذر 
أيضاً لهذه الفائدة ليس بشيء» لأن وجوب القضاء فرع وجوب الأصل» وإذ لم يعقل وجوب الأصل 
لكونه معصية لا نذر بها فلا قضاءء وجوابه: آنا قد بينا أن صوم يوم العيد ليس معصية في حد نفسه» 
والنذر إنما تعلق به» وإنما المعصية الإعراض المذكور ولم يتعلق به النذرء ولا نسلم أن المعصية 
عامة فيما يكون هو معصية أو مجاوره؛ كيف وإلا لم يصح النذر بالصلاة في الدار المغصوبة أو الوضوء 
على قارعة الطريق» بل المراد بالمعصية ما تصدق عليه المعصية حقيقة» وحينئذ لا حاجة ما أجيب 
به باختيار رواية الحسن عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إِنُ أضاف النذر لصوم الغد يلزم 
الصوم وإن كان الغد يوم العيد» لأن ما نذر به ليس معصية» وإنما اتفق أن يكون عيداًء بخلاف ما 
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وقد يكون ذلك الدليل قرينة» وقد يكون قياساًء وقد يكون ظاهراً آخر أقوى منه» ورب 
تأويل لا ينقدح إلا بتقدير قرينة وإن لم تنقل القرينة» كقوله عليه السلام: «إنما الربا في 
النسيئة» فإنه يحمل على مختلفي الجنس» ولا ينقدح هذا التخصيص إلا بتقدير واقعة وسؤال 
عن مختلفي الجنس» ولكن يجوز تقدير مثل هذه القرينة إذ اعتضد بنص» وقوله عليه 
السلام : «لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء» نص في إثبات ربا الفضل» وقوله: «إنما الربا 
في النسيئة» حصر للربا في النسيئة. ونفي لربا الفضل» فالجمع بالتأويل البعيد الذي ذكرناه 
أولى من مخالفة النص» ولهذا المعنى كان الاحتمال البعيد كالقريب في العقليات» فإن دليل 
العقل لا تمكن مخالفته بوجه مّاء والاحتمال البعيد يمكن أن يكون مراداً باللفظ بوجه مَّاء 





إذا أضاف لصوم العيد فإنه معصيةء مع أنه إن كانت المعصية لكون متعلق النذر مقارناً بالإعراض 
عن الضيافة فصوم العيد والغد كلاهما سواء» وإن كانت لتعلق النذر بما هو معصية» فليس في ٠‏ 
الصورتين المنذور معصية فتدبر وأنصف؛ ثم اعلم أن مشايخنا قسموا الغير الذي به القبح في المنهى 
عنه إلى لازم كما في صوم العيد. فإن الحرمة للوعراض عن قبول الضيافة ولا ينفك عنه صوم يوم 
العيد وإن صح انفكاك الصوم مطلقاً وإلى أمر مجاور قد ينفك عنه» كما في البيع وقت النداء فإنه ما 
نهى عنه إلا للاخلال بالجمعة› وهو قد ينفك عنه كما في البيع مع السعي» ونكاح المحلل فإنه إنما 
نهى لمقارنته نية التحليل والنكاح قد ينفك عنه» فالقسم الأول إن ثبت بدليل قطعي فيطلقون عليه 
الحرام وإلا فالمكروه» وعلى القسم الثاني» لا يطلقون لفظ الحرام» إنما يطلقون لفظ المكروه 
ويقولون: البيع وقت» النداء والصلاة في الدار المغصوبة ونكاح المحلل مكروه» وأرادوا به كراهة 
التحريم» ثم إنهم لا يوجبون القضاء على من شرع في صوم العيد ثم أفسده» لأن وجوب القضاء 
إنما كان لوجوب الاتمام» ووجوب الاتمام لصحة الشروع وصيانة ما أدى والشروع فيه غير صحيح» 
وما أدى واجب الرفع فلا صيانة» فلا وجوب فلا قضاءء ومع هذا أوجبوا الصلاة بالشروع في الوقت 
المكروه» وفرقوا بأن الصوم وقته معيار» ففساده يؤثر في فساد الصوم من الأصل» وكل جزء منه 
مشتمل على معصية» وهي الأعراض بخلاف الصلاة» فإن وقتها غير معيار ولا كل جزء مشتمل على 
المعصية» وإنما تتم بالسجدة» وأنت لا يذهب عليك أنه لا دخل فيه للمعيارية» فإن الشروعين 
متساويان في كونه معصية لأجل الغيرء فإن كان هذا آخر أجاله عن سببيته لوجوب الاتمام فهما سيان 
وإلا وجبا فالأولى أن يكتفي بحديث مقارنة المعصية ويقال إن إتمام الصوم إنما يجب صيانة لما 
أدى» وكل ما أدى لا يخلو عن الأعراض» والصلاة إنما يجب إتمامها صيانة للتحريمة عن البطلان» 
وليس في التحريمة تشبه بعبادة الكفار فلا معصية» فلا تخرج عن السببية المعصية في أداء ركن من 
الأركان من القيام والركوع ونحوه» وعلى هذا لا يرد أنه يلزم أن لا يحرم إلا الركعة التامة لا ما 
دونها لأن ما دون الركعة ليس صلاةء وذلك لأن ما دون الركعة عبادة صلاتية» فتحرم في هذه 
الأوقات» كالركعة لوجود التشبه المنهي. أتباع الإمام مالك (قالوا: استدل العلماء على تحريم 
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فلا يجوز التمسك في العقليات إلا بالنص بالوضع الثاني» وهو الذي لا يتطرق إليه احتمال 
قريب ولا بعيدء ومهما كان الاحتمال قريباً وكان الدليل أيضاً قريباً وجب على المجتهد 
الترجيح والمصير إلى ما يغلب على ظنه» فليس كل تأويل مقبولاً بوسيلة كل دليل» بل ذلك 
يختلف» ولا يدخل تحت ضبطء إلا نّا نضرب أمثلة فيما يرتضي من التأويل وما لا 
يرتضي» ونرسم في كل مثال مسألة» ونذكر لأجل المثال عشر مسائلء خمس في تأويل 
الظاهر» وخمس في تخصيص العموم. 
مسألة [اجتماع قرائن تدل على فساد التأويل] 

التأويل وإن كان محتملاً فقد تجتمع قرائن تدل على فساده» وأحاد تلك القرائن لا 

تدفعه» لكن يخرج بمجموعها عن أن يكون منقدحاً غالباً» مثاله: قوله عليه السلام لغيلان 





صوم) يوم (العيد بالنهي) الوارد فيه» وما وجد نكير فهو إجماع (ورد أوَّلاً بأن التحريم لازم) 
لمدعاكم (أعم) منه» فلا يلزم من ثبوته ثبوته فما تم التقريب» وأن أريد بالتحريم التحريم لعينه 
فيستلزم الفساد منعنا الإجماع مع أن الكلام فيما كان الفساد للوصف فافهم (و) رد (ثانياً بأنه وصف 
لازم) أي الوصف المحرم في صوم العيد وصف لازم (فلا يلزم) من الفساد فيه الفساد (في المفارق) 
فما عم الدليل مدعاكم فما تم التقريب وقد يجاب عنه بأن الاستدلال ليس إلا لأجل النهيء فلا فرق 
بین اللازم والمفارق» وفيه أنه ممنوع» فلا بد من تبيانه فافهم (و) رد (ثالثا) وقيل هذا (منقوض 
بالصلاة في المكان المخصوب ونحوها لصحتها اتفاقا) مع تعلق النهي بها لأجل الوصف (تأمل) 
وأجيب عنه بوجهين . 

الأول: أن النهي لم يتعلق بالصلاة إنما نهى عن الغصب فقط» لكن صاحب الصلاة أداها 
مقارناً بالغضب كما أن الزكاة ليست معصية وإن دى إلى المصرف حين الإرتكاب بمعصية» 
وجوابه : أنه قد ورد الأخبار الصحيحة في حرمة التصرف في ملك الغير من غير إذنه» وصار هذا من 
ضروريات الدين» ولا شك أن أداءها لزم مقتضى النهي» لأن الصلاة في الأرض المغصوبة تصرف 
فيه » فيكون متعلق النهي› إذ العام كالخاص في إيجاب الحكم فافهم . 

الثاني : أن المقصود أن مقتضى النهي ذلك ولا استحالة في التخلف لمانع» وههنا قد منع 
مانع » وجوابه: إن هذا القدر لا يكفي. بل لا بد من التبيين للمانع» فإن النهي المقتضي عندكم 
الفساد الأصل قائم» فلا يتغير عن مقتضاه من غير صارف معين لصرفه فافهم (قال) الإمام(الشافعي) 
في الإستدلال (النهي لوصفه يضاد وجوب أصله) فلا يجامعه فيوجب الفساد (ونقض بالكراهة) فيدل 
على الفساد أيضاً (لأن الأحكام) كلها (متضادة) فكراهة الوصف تضاد وجوب الأصل» والحل أن لا 
تضاد عند تغاير المحل (فأول بأنه ظاهر في عدم الوجوب) يعني أن النهي عن الشيء لأجل الوصف 
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حين أسلم على عشر نسوة «أمسك أربعاً وفارق سائرهن»“ وقوله عليه السلام لفيروز 
الديلمي حين أسلم على أختين: «أمسك إحداهما وفارق الأخرى» فإن ظاهر هذا يدل على 
دوام النكاح» فقال أبو حنيفة: أراد به ابتداء التكاح» أي أمسك أربعاً فانكحهن وفارق 
سائرهن» أي انقطع عنهن ولا تنكحهن»› ولاشك أن ظاهر لفظ الامساك الاستصحاب 
والاستدامة» وما ذكره أيضاً محتمل» ويعتضد احتماله بالقياس» إلا أن جملة من القرائن 
عضدت الظاهر وجعلته أقوى في النفس من التأويل» أولها أنَّا نعلم أن الحاضرين من 
الصحابة لم يسبق إلى إفهامهم من هذه الكلمة إلا الاستدامة في النكاح» وهو السابق إلى 
أفهامناء فإنا لو سمعناه في زماننا لكان هو السابق إلى أفهامنا. 


ظاهر في عدم وجوب الأصل لغلبة المفسدة (كذا في المختصر. أقول الظهور) أي لظهور النهي 
لأجل الوصف في عدم وجوب الأصل (ممنوع» بل الظاهر رجوع النفي إلى القيد) وأيد بما حكي 
عن عبد القاهر أن خط الإفادة هو القيد نفياً وإثباتاًء قيل: مقصود الإمام الشافعي رحمه الله أن 
النهي عن الموصوف بصفة يضاد وجوب هذا الموصوف» وهو ظاهر في عدم وجوبه لما مر من 
استدلال العلماء» وما عن عبد القاهر معناه أن محط الإفادة القيد في هذا المقيد دون المطلق عن 
القيد المتحقق في غير ذلك المقيد وهذا غير واف» فإن مضادة النهي عن الموصوف بصفة من جهة 
الوصف» وجوب نفس الموصوف ممنوع كما في الكراهة» كيف ولا تضاد عند تعدد المتعلق ولا 
كلام في النهي عنه لا من جهة الوصف وكذا ظهوره في عدم وجوب نفس الموصوف ممنوع» وقد مر 
منع استدلال السلف في النهي عن الوصف على الفساد» بقي ههنا شيء هو أنه لا يمكن الإمتثال إلا 
باستصحاب المعصية حينئذ» ولا يليق بشأن الحكيم إيجاب مثل هذا الأمرء لكن الأمر غير خفي 
على المكشوف بحقيقة الأمرء فإن الحكيم ما أمر بهذا الفعل بالذات» بل إنما أمر بشيء يمكن 
مفارقته عن الوصف المنهي» والتقصير من المكلف يلزم اجتماعه مع الوصف المنهي» كما أنه 
أوجب إيفاء المنذور وليس من لوازمه الإعراض عن الضيافة المنهي» لكن لما نذر الصوم في العيد 
لزم من إيفائه الإرتكاب» ولا شناعة في إيجاب الحكيم مثل هذا فتدبرء ثم لما كان في الإيفاء 
. ارتكاب محرم وفي الإجتناب عنه ترك واجب لكن إلى خلف» والفوات إلى خلف ليس فواتاً بكل 
وجه اختير الحكم بالإفطار وإيجاب القضاء فافهم» وإنما أطنبنا الكلام ليكون الناظر على بصيرة ولا 
يزيغه ما تذهب إليه الأوهام في بادىء الرأي من استبعاد إيجاب شيء وتحريمه عن سواء السبيل . 
(مسألة) 
(القبيح لعينه لا يقبل النسخ) أي انتساخ الحرمة» ولم يرد النسخ المصطلح (إلا إذا كان له) أي 


(۱) انظر كنز العمال /١(‏ 51/56 5). 
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الثاني : أنه قابل لفظ الامساك بلفظ المفارقة وفوضه إلى اختياره» فليكن الامساك 
والمفارقة إليه» وعندهم الفراق واقع» والنكاح لا يصح إلا برضا المرأة. 

الثالث: أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطهء فإنه كان لا يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة» وما أحوج جديد العهد بالإسلام إلى أن يعرف شروط النكاح . 

الرابع : أنه لا يتوقع في اطراد العادة انسلاكهن في ربقة الرضا على حسب مراده» بل 
ربما كان يمتنع جميعهن» فكيف أطلق الأمر مع هذا الإمكان. 

الخامس : أن قوله: «أمسك» أمرء وظاهره الإيجاب» فكيف أوجب عليه مالم 
يجب» ولعله أراد أن لا ینکح أصلا . 





عرض للقبيح لعينه (جهة محسنة) تزيل قبحه» كما يزيل العارض وبرودة الماءء أو تغلب مصلحة 
الجهة الحسنة على مفسدته (كالكذب المتعين طريقاً لعصمة نبي) أو إنقاذ بريء أو إصلاح ذات البين 
(والقبيح لجهة إذا لم يترجح عليها غيرها من الجهات) المحسنة أي لم يكن هناك جهة محسنة أصلاً 
(فكذلك) لا يقبل انتساخ الحرمة (كالزنا) فإنها محرمة لإيجاب إشتباه النسب وليس هناك جهة 
محسنة أصلاًء فضلاً عن أن تغلب عليه واستدل عليه بأن الفعل مع المنكوحة وهذا الصنع متحدان 
بالحقيقة فليس في ذاتها قبح أصلاً إنما القبح لجهة أخرى كما ذكرناء والحق ما يشير إليه كلام 
المشايخ الكرام من أن الزنا قبيح لعينه» والفعلان وإن كانا متحدين في بادىء النظر إلا أن الأحكام 
مختلفة باختلاف الخصوصيات والنسب» فالفعل في المملوكة حسن» وفي الأجنبية قبيح بالنظر إلى 
نفس هذا المضاف» ولو ادّعى الاختلاف بالحقيقة عند الحكيم لم يبعد أيضاً فافهم» وإذا كان القبيح 
لعينه والقبيح لجهة لا توجد فيه جهة أخرى محسنة مما لا يقبل انتساخ الحرمة أصلاً (فلم يُبحه) أي 
كل واحد مما ذكر (الله تعالى في ملة) من الملل» ثم أورد الشافعية علينا أوَلاً: إنكم جعلتم الزنا 
سبباً لقرابة المصاهرة حتى حكمتم بالحرمة» كما في الحلال مع أنه محظور لعينه أو لجهة لا تقبل 
الانتساخ» وهذا المحظور لا يصلح سبباً لنعمة أصلاًء وثانياً: أنكم تحكمون بتملك الغاصب 
المغصوب» وتوجبون الضمان مع أنه قبيح لعينه لا يصلح سبباً للملك. وثالثاً: أنكم تثبتون ملك 
الكفار أموال المسلمين بالإستيلاء مع أنه قبيح لعينه؛ أراد المصنف أن يجيب عنها فقال: (وثبوت 
حرمة المصاهرة بالزنا ضروري لحقيقة الوطء) الموجود (بسببية الولد) يعني أن النكاح إنما يوجب 
الحرمة لكونه سببا للولد الموجب للجزئية» والوطء الحرام مثله في سببية تكون الولد حقيقة وإن 
أهدر الشارع هذه السببية والولد ليس فيه قبح إنما هو مخلوق الله تعالى من غير صنع الوالد الوطء 
يقوم مقامه في إيراث الجزئية المحرمة من حيث إنه سبب لا من حيث إنه فعل محرم كالتراب يزيل 
الحدث من حيث إنه قائم مقام الماء وإن كان من حيث ذاته ملوثاً» وبالجملة إن سببيته للحرمة 
ليست بالذات بل بالعرض» وهذا غير منكرء ومذهبنا مذهب آمير المؤمنين عمر وابن عباس» وأكثر 
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السادس: أنه ربما أراد أن لا ينكحهن بعد أن قضى منهن وطراء فكيف حصره فيهن 
بل» كان ينبغي أن يقول: إنكح أربعاً ممن شئت من نساء العالم من الأجنبيات» فإنهنْ 
عندكم كسائر نساء العالم» فهذا وأمثاله من القرائن ينبغي أن يلتفت إليها في تقرير التأويل 
ورده» واحادها لا يبطل الاحتمال» لكن المجموع يشكك في صحة القياس المخالف 
للظاهرء ويصير اتباع الظاهر بسببها أقوى في النفس من اتباع القياس» والانصاف أن ذلك 
يختلف بتنوع أحوال المجتهدين» وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة مع هذه القرائن» 
وإنما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين . 


التابعين» وهذا (كثبوت ملك الغاصب) فإن الغصب بما هو غصب لا يوجب الملك» وهو المحظور 
بعينه بل إنما يوجب (بسببية الضمان) يعني أن الغصب موجب للضمان عند فوات الأصل» بأن 
يزول اسمه وإيجاب الضمان يصلح جزءاً للفعل الحرام وليس فيه قبح أصلاًء وهو لا يجامع بقاء ملك 
المالك وإلا لزم اجتماع العوض والمعوض في ملك واحد فوجب الخروج عن ملكهء فلا بد من 
الدخول في الضمان لثلا يكون شائبة في الإسلام» فالموجب بالذات لثبوت الملك هو الضمان» 
ولماكان الغصب سبباً له أضيف الملك إليه استناداًء فإنه يحدث عنه إيجاب الضمان ويستند» ولهذا 
لا يملك الغاصب الزوائد» ويملك ما ربح عليه ملكاً محظوراً لكونه تبعاً» ولذا يجب التصدق به 
كذا قالواء وينقض بالمدبر» فإنه يجب الضمان فيه ولا يدخل في ملك الغاصب» وتفصيل المقام مع 
جوابه مذكور في شروح أصول الإمام فخر الإسلام قدس الله سره (و) هذا كثبوت (ملك الكافر 
بالاستيلاء) وهو أيضاً ليس سبباً بما هو استيلاء بل (بسببية زوال العصمة) عن مال المسلم لانقطاع 
الولاية الشرعية الموجبة للإحراز بخلاف الباغي إذ لا ينقطع عنه الولاية الشرعية للشركة في 
الإسلام» فإذا زال العصمة إنقطع ملكهء فبقي المال غير مملوك فيملكه الكافر بالاستيلاء» وصار 
كالاحتطاب والاصطياد ثم هذا القدر يكفينا ههنا في الاستنادء وأما إثبات زوال العصمة فبالنص 
القراني وبالسنة كما سيجيء إن شاء الله تعالى فانتظر. 
(مسألة) 

(النهي يقتضي الدوام) والعموم (عند الأكثر) من أهل الأصول وأهل العربية (فهو للفور) 
بخلاف الأمر (وقيل: كالامر) في عدم اقتضائه الدوام» بل العموم أيضاً (وفي المحصول أنه 
المختار» وفي الحاصل أنه الحق لنا استدلال العلماء) سلفاً وخلفاً بالنهي على تحريم الفعل مطلقاً 
(مع اختلاف الأوقات) من غير انتظار إلى قرينة دالة على الدوام (فدل) هذا الاستدلال منهم (على أن 
المتبادر منه نفي الحقيقة) للفعل أو الفرد المنتشر (وهو) إنما يكون (بالانتفاء دائماً) لجميع الأفراد 
عرفاً ولغة» فانتهى له حقيقة (فلا يرد أنه يستعمل لكل منهما) من الدوام وغيره» فلا يكون مشتركاً 
لفظياً فيهما ولا حقيقة ولا مجازاء لأن الكل خلاف الأصلء بل يكون للقدر المشترك بينهماء وجه 


يحى 


مسألة 

من تأويلاتهم في هذه المسألة أن الواقعة ربما وقعت في إبتداء الإسلام قبل الحصر في 
عدد النساء» فكان على وفق الشرع» وإنما الباطل من أنكحة الكفار ما يخالف الشرع» كما 
لو جمع في صفقة واحدة بين عشر بعد نزول الحصرء فنقول: إذا سلم هذا أمكن القياس 
عليه» لأن قياسهم يقتضي اندافع جميع هذه الأنكحة» كما لو نكح أجنبيتين ثم حدث بينهما 
أخوة برضاع اندفاع النكاح ولم يتخيرء ومع هذا فنقول هذا بناء تأويل على احتمال من غير 
نقل» ولم يثبت عندنا رفع حجر في ابتداء الإسلام» ويشهد له أنه لم ينقل عن أحد من 
الصحابة زيادة على أربعة» وهم الناكحون» ولو كان جائزاً لفارقوا عند نزول الحصرء 
ولأوشك أن ينقل ذلك» وقوله تعالى: #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) أراد به 
زمان الجاهلية» هذا ما ورد في التفسير» فإن قيل: فلو صح رفع حجر في الابتداءء هل كان 





الدفع ظاهر» فإن خلاف الأصل قد يصار إليه لدليل» وههنا قد دل الدليل على تبادر أحدهما فيكون 
حقيقة فيه ومجازاً في الآخر (لا يقال الكف لا يتأتى مع الدوام) فإنه لا يتأتى حال الغفلة» فلا يصلح 
واجباً على الدوام» وإلا لزم العصيان (لأن الاقتضاء) والتكليف (ما دام الشعور) وعنده يجب الكف 
دائما ولا فساد فيه وقد مر من قبل (قالوا: نهي الحائض لا يدوم) فلا يلزمه الدوام (قلنا) إنه مقيد عم 
أوقات القيد) ومرادنا من الدوام الدوام مدة العمر في المطلق ومدة القيد في المقيد فافهم . 

(فصل). (دلالة اللفظ عندنا أربعة) وأما من عدانا فيزيد عليه (منها العبارة وهو ما ثبت) أي 
دلالة تثبت وتحققت (بالنظم) بأن يدل هو بنفسه لا بواسطة معنى مفهوم كما في الدلالة» ولا بواسطة 
تصحيح الكلام كما في الاقتضاء (ولو التزاماً) أي ولو كانت التزامية (مقصوداً به» ولو) كان القصد 
(تبعاً) احتراز عن الإشارة (كقوله تعالى :#أحل الله البيع وحرم الربا» الآية فالحل والحرمة والتفرقة 
اللازمة لهما) كلها (بالعبارة) لآن الأولين مقصودان تبعاًء والتفرقة مقصودة بالذات لكون الآية ردأ 
لتسويتهم بينهماء فالعبارة يعتبر فيها السوق للمعنى المفهوم في الجملة بالذات أو بالتبع» صرح به 
صاحب الكشف, ونقله عن الإمام صدر الإسلام أيضاًء وعزي إلى الإمام شمس الأئمة› وفيه خلاف 
صدر الشريعة حيث شرط فيها السوق بالذات حتى حكم على الدلالة على حل البيع وحرمة الربا أنها 
إشارة» ورد بأن تغيير الاصطلاح من غيره فائدة في قوّة الخطأ عند المحصلين (ومنها الإشارة؛ 
وهي) دلالة (التزامية لا تقصد أصلاً) لا بالذات ولا بالتبع» ولا بد من تقيبد زائد هو أن لا تكون 
لتصحيح الكلام ليخرج الاقتضاء (والأذهان متفاوتة في فهمها) لكونها بعلاقة اللزوم» وهو قد يكوم 
جلياء فدلالته جلية» وقد يكون خفيا فدلالته خفية (فقد تكون نظرية) لخفاء اللزوم (كقوله) تعالى 
«وعلى المولود له رزقهن) وكسوتهن بالمعروف) (الاية) فهي لإيجاب النفقة على الاباء ولكن قد عبر 


VY 


هذا الاحتمال مقبولاً؟ قلنا: قال بعض أصحابنا الأصوليين: لا يقبل» لأن الحديث استقل 
حجةء فلا يدفع بمجرد الاحتمالء ما لم ينقل وقوع نكاح غيلان قبل نزول الحجر» وهذ 
ضعيف» لأن الحديث لا يستقل حجة ما لم ينقل تأخر نكاحه عن نزول الحصر لأنه إن تقدم 
فليس بججة وإن تأخر فهوحجة» فليس أحد الاحتمالين أولى من الأخرء ولا تقوم الحجة 
باحتمال يعارضه غيره. 
مسألة [رفع التأويل للنص] 

قال بعض الأصوليين كل تأويل يرفع النص أو شيئاً منه فهو باطل» ومثاله تأويل أبي 
حنيفة في مسألة الأبدال حيث قال عليه الصلاة والسلام «في أربعين شاة شاة» فقال أبو 
حنيفة» الشاة غير واجبة» وإنما الواجب مقدار قيمتها من أيّ مال كانء قال: فهذا باطل» 
لأن اللفظ نص في وجوب شاة» وهذا رفع وجوب الشاة» فيكون رفعاً للنص» فإن قوله: 


سبحانه عنهم بالمولود له» ونسب الولد إليهم بحرف اللام (ففيه إشارة إلى اختصاص الولد بالوالد 
نسباً) إذ لم يرد التمليك قطعاً (فينفرد بنفقته) ولا يجب شيء منها على الأم (ويستتبعه) هذا الولد 
(بأهلية الإمامة) الكبرى التي هي السلطنة العامة فيستحقه إن كان الأب قرشياً (والكفاءة) فيصير كفؤا 
لمن أبوه كفء له (إلا الحرية والرق) فإنه لا يكون حراً ومرقوقاً بحرية الأب ورقه (بدليل) خاص 
بهما وغير ذلك من الأحكام المتعلقة كالعقل» وغيره» ثم في كون الدلالة على اختصاص الولد 
بالوالد من الإشارة نظر فإن اللام موضوع للاختصاصء وقد أريد ههنا الاختصاص الخاص»› فالمراد 
بالمولود له من انتسب إليه الولدء وهذا المعنى هو المقصودء وإن كان القصد إليه لإيجاب النفقة 
عليه» فالدلالة عليه عبارة لا إشارة نعم الدلالة على ترتب الأحكام المذكورة على ثبوت النسب 
إشارة البتة فافهم (وكقوله) تعالى : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم)“ (الاية 
فإنه) وإن سيق لإيجاب سهم الغنيمة لهم (دل على زوال الملك عما خلفوا) لأن الفقير من لا يملك 
شيئاً من المال» ففي التعبير عنهم بالفقير إشارة إلى زوال الملك. وإلا صاروا أغنياء (لا يقال) لفظ 
الفقير (استعارة لإضافة الأموال إليهم) فيكونون ملاك الأموالء فلا يكونون فقراء» بل استعير لمن 
انقطع طمعه عن الانتفاع بالمال (لأن الإضافة) الدالة على الملك (حين الإخراج) من الديار والأموال 
(لا تنافي الفقر الان) فلا تصلح الإضافة قرينة على ثبوت الإستعارة» فيترك الفقير على الحقيقة (و) 
قال (في التحرير: والوجه أنه) أي زوال الملك بل الدلالة عليه (اقتضاء لأن صحة إطلاق الفقر بعد 
ثبوت ملك) الفقير (الأموال متوقفة على الزوال) فيكون الزوال لازماً متقدماً والدلالة عليه اقتضاء 
(أقول) إطلاق الفقراء وإن توقف على زوال الملك» لكن (لا يتوقف على الزوال بالاستيلاء» فكون 
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«واتوا الزكاة4 للإيجاب» وقوله عليه السلام: «في أربعين شاة شاة» بيان للواجب وإسقاط 
وجوب الشاة رفع للنص» وهذا غير مرضي عندناء فإن وجوب الشاة إنما يسقط بتجويز 
الترك مطلقاء فأما إذا لم يجز تركها إلا ببدل يقوم مقامها فلا تخرج الشاة عن كونها واجبة» 
فإن من أدى خصلة من خصال الكفارة المخير فيها فقد أدى واجبهاء وإن كان الوجوب 
يتأدى بخصلة أخرى» فهذا توسيع للوجوب» واللفظ نص في أصل الوجوب لا في تعيينه 
وتصنيفه» ولعله ظاهر في التعيين محتمل للتوسيع والتخيير» وهو كقوله: «وليستنج بثلاثة 
أحجار» فإن إقامة المدر مقامه لا يبطل وجوب الاستنجاء» لكن الحجر يجوز أن يتعين 


الاستيلاء مزيلا) عن ملك المؤمنين (موجباً للملك) لهم أي للمستولين الكفار (ثابت بالإشارة كما 
يشير إليه) قوله تعالى: «أخرجوا من ديارهم وأموالهم» لأن التعليق بالمشتق يوجب عليه المبدأ 
فالإخراج سبب الفقر (فتدبر) وهذا غير واف» فإن كون الإستيلاء مزيلاً وموجباً حكم» ونفس زوال 
الملك حكم آخرء وصاحب التحرير إنما حكم على الثاني بكونه اقتضاء دون الأوّل فتدبر؛ فالأولى 
في الجواب ما قاله مطلع الأسرار الإلهية قدس سره إن توقف الإطلاق على أمر لا يوجب كونه 
اقتضاءء وإلا لزم أن يكون جميع اللوازم اقتضاء لتوقف الإطلاق عليها البتة» بل الاقتضاء الدلالة 
على أمر يتوقف عليه صحة المعنى المفهوم» وليس ههنا كذلك فإن زوال الملك والفقر معان من غير 
توقف لأحدهما على الآخر فلم تكن الا إشارة هذا وبعد بقي في الكلام كلامء فإنه يدل الفقير 
مطابقة على من لا يملك شيئاًء فكون المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم غير مالكي ما خلفوا 
مقصوده في الجملةء وإن لم يكن مقصوداً بالذات فهو عبارة؛ نعم الدلالة على كون الإستيلاء مزيلاً 
موجباً غير مقصود إشارة فافهم ( وكقوله ) تعالى : «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن 
لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل)“ (دل) هذا القول (على جواز الإصباح جنباً) للصائم» لا كما 
يقوله الروافض خذلهم الله تعالى: من أصبح جنباً فقد أفطر وتقريره على ما هو المشهور أن الغاية 
دلت على جواز الإستمتاع بهن إلى الفجرء فجاز الاستمتاع في آخر أجزاء الليل» وهو يستلزم كونه 
جنباً في أول أجزاء الفجرء وأورد عليه أن حتى غاية للأكل والشرب» فيجوزان في آخر أجزاء الليل 
لا الاستمتاع بالنساء» وأجيب بأن حتى غاية لقوله: «فالآن باشروهن) إلى الآخر بدلالة السياق» 
فإن الاية في نفي حرمة الاستمتاع والأكل والشرب» من بعد ثلث الليلء فأبيح الأشياء الثلاثة إلى 
الفجرء ولو سلمنا وتنزلنا فالاستمتاع مثل الأكل والشرب» فإذا جازا إلى آخمر الليل جاز أيضاً 
بمفهومه الموافق» لكن على هذا كونه من باب الإشارة غير ظاهر» وسلك المصنف مسلكاً آخر هو 


)١(‏ سورة البقرة الاية 1۸۷ وما بعدها. 





ذ, 


ويجوز أن يتخير بينه وبين ما في معناه» نعم إنما ينكر الشافعي هذ التأويل لا من حيث أنه 
نص لا يحتمل لکن من وجهين : 

أحدهما: أن دليل الخصم أن المقصود سد الخلة» ومسلم أن سدّ الخلة مقصود» لكن 
غير مسلم أنه كل المقصود. فلعله قصد مع ذلك التعبد بإشراك الفقير في جنس مال الغني 
فالجمع بين الظاهر وبين التعبد ومقصود سد الخلة أغلب على الظن في العبادات» لأن 
العبادات مبناها على الاحتياط» من تجريد النظر إلى مجرد سد الخلة. 

الثاني : أن التعليل بسد الخلة مستنبط من قوله: «في أربعين شاة شاة» وهو استنباط 
يعود على أصل النص بالابطال» أو على الظاهر بالرفع» وظاهره وجوب الشاة على التعيين» 


أن قوله تعالى : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم4“ دل بعبارته على حل الاستمتاع بهن في 
الليل» كله فلزم الاصباح جنبا (فإنه لازم من استغراق الليل بالرفث قطعاً) وعلى هذا لا شائبة للإيراد 
عليه أصلاً (قيل: اللازم) من الآية (جواز الوقاع في جزء منه لا في جميعه) فإن ليلة الرفث مطلقة 
(أقول: قد مر أن تقدير في للاستيعاب) فدل الاية على استغراق حل الرفث بالليل (على أنه نسخ 
للحظرء المتعلق بالجميع) كما روى أبو داود والبيهقي عن ابن عباس في: يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) قال: فكان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل 
نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطرء فأراد الله أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي ورخصة 
ومنفعة فقال: طعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» الاية فرخص لهم ويسر وفي رواية البخاري 
وأبي داود والترمذي عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي ية إذا كان الرجل صائماً فحضر 
الإفطار فنمام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان 
صائماًء وكان يومه ذلك يعمل في أرضهء فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ 
قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك» فغلبته عينه فنام» وجاءته امرأته» فلما رأته نائماً قالت: خيبة 
لك؟ أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي ب فنزلت هذه الآية؟ أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى قوله: من الفجرء ففرحوا بها فرحا شديداً وفي الروايتين نحو من التعارض» ولفظ 
الآية يؤيد الأولى» وعلى كل تقدير فالاية ناسخة للتحريم المستغرق جميع الليلة (فيجوز) في جميع 
الليل (كما كان) محرماً فيهاء لأن ارتفاع الحظر يلزمه الإباحة إلى أن يقوم الدليل على التحريم 
وليس فافهم» ثم لو تنزلنا وسلمنا أن ليلة الصيام مطلقة لم يضرناء فإنه حينئذ يدل على جواز المس 
في كل جزء من أجزاء الليل ومنه الأخير » فلزم جواز إصباح الصائم جنباً فافهم» واعلم أن جواز 
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نلف 


فإبراز معنى لا يوافق الحكم السابق إلى الفهم من اللفظ لا معنى لهء لأن العلة ما يوافق 
الحكم» والحكم لا معنى له إلا ما يدل عليه ظاهر اللفظ. وظاهر اللفظ يدل على تعيين 
الشاةء وهذا التعليل يدفع هذا الظاهرء وهذا أيضاً عندنا في محل الاجتهادء فإن معنى سد 
الخلة ما يسبق إلى الفهم من إيجاب الزكاة للفقراء وتعيين الشاة يحتمل أن يكون للتعبد» كما 
ذكر الشافعي رحمه الله » ويحتمل أن لا يكون متعيناًء لكن الباعث على تعيينه شيئان: 

أحدهما: أنه الأيسر على الملاك» والأسهل في العبادات كما عين ذكر الحجر في 
الاستنجاءء لأنه أكثر في تلك البلاد وأسهل» وكما يقول المفتي لمن وجبت عليه كفارة 
اليمين: تصدق بعشرة أمداد من البرء لأنه يرى ذلك أسهل عليه من العتق» ويعلم من عادته 
أنه لو خير بينهما لاختار الإطعام على الإعتاق ليسره» فيكون ذلك باعثاً على تخصيصه 
بالذكر. 





إصباح الصائم جنباً ثابت بدلائل لا شبهة فيه» منها ما أخرج الشيخان ومالك وابن آبي شيبة عن أم 
المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم 
يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم, ومنها ما أخرج مالك وابن أبي شيبة 
والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن 
الرجل يصبح جنباً ويصوم فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يصبح جنباً من 
جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. ومنها ما أخرج مالك والشافعي ومسلم وأبو داود 
والنسائي عن آم المؤمنين عائشة الصديقة أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أصبح جنباً وأنا أريد 
الصيام» فقال النبي كَل وأنا أصبح جنباًء وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم ذلك اليوم» فقال: الرجل 
إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فغضب وقال: إني لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع»29 (ومنها الدلالة والفحوى وهو ثبوت حكم المنطوق للمسكوت) بل 
الدلالة على هذا الثبوت (لفهم المناط) للحكم (لغة) بأن يفهم كل من يعرف اللغة على ما صرح به 
صاحب الكشف وصدر الشريعة» واعترض صاحب التلويح بأن أكثر الدلالات مما لم يتفطن لها 
بعض من لهم اليد الطولى في معرفة اللغة؛ كالإمام الشافعي لم يفهم وجوب الكفارة بالأكل» ومنشأ 
هذا الإيراد عدم التدبر في الكلام» فإنه لم يدع إنفهام حكم المسكوت لكل»ء بل إنفهام المناطء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنباً (6/ ۳۸) وأخرجه مسلم في كتاب الصوم باب 
صحة صوم من أصبح وهو جنب رقم ١١١9‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب فيمن أصبح جنبا في 
شهر رمضان (۲/ ۷۸۱) رقم ۲۳۸۸ . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصوم باب صحة صوم الجنب رقم ١١١١‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم 
باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان رقم ۲۳۸۹. 


ضف 


والثاني: أن الشاة معيار لمقدار الواجب» فلا بد من ذكرهاء إذ القيمة تعرف بهاء 
وهي تعرف بنفسهاء فهي أصل على التحقيق» ولو فسر النبي عليه الصلاة والسلام كلامه 
بذلك لم يكن متناقضاًء ولكان حكماً بأن البدل يجري في الزكاة» فهذا كله في محل 
الاجتهاد» وإنما تشمئز عنه طباع من لم يأنس بتوسع العرب في الكلام» وظن اللفظ نصاً في 
كل ما يسبق إلى الفهم منه» فليس يبطل الشافعي رحمه الله هذا الانتفاء الإحتمال» لكن 
لقصور الدليل الذي يعضده؛ ولإمكان كون التعبد مقصوداً مع سدّ الخلة» ولأنه ذكر الشاة 
في خمس من الإبل وليس من جنسه حتى يكون للتسهيل» ثم في الجبران ردد بين شاة 
وعشرة دراهم» ولم يردهم إلى قيمة الشاة» وفي خمس من الإبل» لم يردد فهذه قرائن تدل 
على التعبد والباب باب التعبد والاحتياط فيه أولى. 





وإنما يختلف في حكم المسكوت لخفاء تحقق هذا المناط المفهوم لغة فيه وفي المثال المضروب 
يفهم كل من يعرف اللغة أن مناط سؤال الإعرابي وجوابه عليه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام 
هو الجناية الكاملة على الصومء لانفس القرنية مع الأهل فزعم الشافعي أن الجناية الكاملة هي 
الإفطار بالوقاع فقط لا غير وعندنا مطلق الافطار فافهم (كقوله) تعالى: #فلا تقل لهما أف) فإن 
اللفظ لتحريم التأفيف) عبارة (ويفهم منه تحريم الضرب) لأجل أن مناط النهي عنه هو الإيذاء؛ وهذا 
مفهوم لغةء فكان هذا منهياً عنه» ومن جزئياته الضرب فيكون منهياً أيضاً (ولا يجب) في الدلالة 
(أولوية المسكوت) في تحقق المناط فيه (كما نقل عن الشافعي) فأنا نعلم قطعاً أنه ربما يفهم الحكم 
في المسكوت مع عدم الأولوية لفهم المناط لغةء وإهدار هذا النحو من الدلالة غير لائق» اللهم إلا 
أن تجدد إصطلاح كما أشار إليه بقوله (وقيل: إنه تنبيه بالأدنى) في المناط (على الأعلى) فيه 
فحينئذ خرج ما فيه المساواة» لكن لا بد من إعتبار قسم آخر سوى الأربعة كما قيل الأول فحوى 
الخطاب» وما يفهم بالمساواة لحن الخطاب» والمشهور عندهم» إنهما مترادفان (ولهذا) أي ولأنه 
لا يجب الأولوية به في المسكوت (أثبتنا الكفارة بعمد الأكل) أي بالأكل في نهار شهر رمضان عمداً 
(كالجماع) الذي ورد فيه إيجاب الكفارة (لتبادر أن مناطها التفويت) للصومء فإنه سأل الأعرابي 
وقال: هلكت وأهلكت. واقعت أهلي في نهار رمضانء فرتب عليه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة 
والسلام الكفارة» وظاهر أنه إنما سأل لكونه جانياً على الصوم جناية كاملة وهذه الجناية لا دخل 
فيهاء لكون الموطوءة آهل أو وطئها حلالاًء أي غير زنا وإنما الجناية فيه للتفويت لا غيرء وهذا 
ظاهر جدا وهو في الجماع والأكل سواء والجناية بهما على الصوم كاملة فافهم. ومن العجب ما 
حكي عن الشافعي في قول أنها لا تجب على المرأة» مع أن الجناية من كل منهما كاملة» وما قيل 
فى توجيهه أن ليس من المرأة فعل» وإنما هي محل لفعل الرجل» فأوهن من بيت العتكبوت» لأن 
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مسألة [تأويل آية أصناف الزكاة] 

يقرب مما ذكرنا تأويل الآية في مسألة أصناف الزكاة» فقال قوم» قوله تعالى: #إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين4”' الآية» نص في التشريك» فالصرف إلى واحد إبطال له 
وليس كذلك عندناء بل هو عطف على قوله تعالى: #ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن 
أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا6”" إلى قوله: #إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين4”" يعني أن طمعهم في الزكاة مع خلوهم عن شرط الاستحقاق 
باطل» ثم عدد شروط الاستحقاق ليبين مصرف الزكاة» ومن يجوز صرف الزكاة إليه» فهذا 
محتمل» فإن منعه فللقصور في دليل التأويل» لا لانتفاء الاحتمال» فهذا وأمثاله ينبغي أن 
يسمى نصا بالوضع الأول أو الثالث» أما بالوضع الثاني فلا. 


تمكينها للوطء فعل قطعاً فأفهم (وقد تكون) الدلالة (ظنية) إذا كان المناط مظنوناً أو وجوده في 
المسكوت (وذلك كإيجاب الشافعي الكفارة في) القتل (العمد واليمين الغموس بنص الخطأ) 
الموجب للكفارة فيه (و) بنص (غير الغموس) وهي المنعقدة لفهمه أن المناط الزجر والعمد 
والغموس أولى به من الخطأ والمنعقدة (مع إحتمال أن لا يكون المناط ثمة الزجر بل التلافي) لما 
صدر به التساهل وعدم التثبت حتى أدى إلى إهلاك النفس المحترمة ولما صدر من إنتهاك ما أكده 
باسم الله تعالى» فلا يلزم في العمد والغموس. لأنهما كبيرتان محضتان» ولا يلزم من محو شيء ذنباً 
محوه ما هو أعلى منه» كيف نفس الخطأ لا ذنب فيه» وكذا في الحلف على شيء يريد فعله» وإنما 
يسري ذنب عدم التثبت وخلف الوعد المؤكدء وبما قررنا إندفع أن الخطأ لا ذنب فيه فلا يحتاج 
إلى التلافي والزجر على هذا. ثم نقول: بل الظاهر أن الكفارة موضوعة للتلافي لأنها ستارة 
كاسمهاء والمناسب للزجر ما يجري عليه من الإمام جبراً حتى ينزجرء لا ما يكون في إختياره إن 
شاء أتى به وإلا لا. ومن البين أن من ارتكب القتل العمد أو الغموس كيف ينزجر بوجوب شيء لو 
تركه عصى فلا وجه فيهما للإنزجار فافهم. وقد يقال: الكفارة في الغموس عند الشافعي بالعبارة . 
فإن المراد بقوله تعالى: #بما عقد تم الإيمان) العقد باليمين» وهذا عام للغموس» والمنعقدة 
كليهما» وسيجيء إن شاء الله تعالى ما يكفي لهذا المقام فانتظر (ولما جاز خفاؤها جاز الإختلاف 
فيها) لكن لا يكون فهم المناط مختلفاً أيضاً (ففرع أبو يوسف ومحمد كالأئمة الثلاثة وجوب الحد 
باللواطة) مع غير الزوجة والأمة وأما معهما فلا حد فيه عندهما أيضاً (على دلالة نص وجوبه بالزناء 
لأن المناط سفح الماء في محل محرم مشتهى والحرمة) في محل اللواطة (قوية) فوق محل الزناء 
لأنه يمكن أن يحل بالتكاح دون محلهاء وسفح الماء فيها فوقه في الزنا فهي مثل الزنا في إيجاب 
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قال قوم: قوله تعالى: #فإطعام ستين مسكيناً“ نص في وجوب رعاية العدد ومنع 
الصرف إلى مسكين واحد في ستين يوماء وقطعوا ببطلان تأويله» وهو عندنا من جنس ما 
تقدم فإنه إن أبطل لقصور الاحتمال وكون الآية نصاً بالوضع الثاني فهو غير مرضيء فإنه 
يجوز أن يكون ذكر المساكين لبيان مقدار الواجب ومعناه فإطعام طعام ستين مسكيناً» وليس 
هذا ممتنعاً في توسع لسان العرب» نعم دليله تجريد النظر إلى سد الخلة» والشافعي يقول: 
لا يبعد أن يقصد الشرع» ذلك لإحياء ستين مهجة تبركاً بدعائهم» وتحصناً عن حلول 
العذاب بهم» ولا يخلو جمع من المسلمين عن ولي من الأولياء يغتنم دعاؤه» ولا دليل على 
بطلان هذا المقصود فتصير الاية نصا بالوضع الأول والثالث» لا بالوضع الثاني» هذه أمثلة 
التأويل» ولنذكر أمثلة التخصيص» فإن العموم إن جعلناه ظاهراً في الاستغراق لم يكن في 


الحد (وأبو حنيفة جعل المناط) لإيجاب الحد في الزنا (إهلاك نفس معنى) فإنه في الزنا يكون الولد 
غير ثابت النسب فهو هالك (وقوة الحرمة يعارضها كمال الشهوة) فإن الشهوة في الزنا من الطرفين 
بخلافها في اللواطة» وأيضاً ينفر الطبع السليم عنها لما فيها من الإستقذار» فيكون قضاء شهوة في 
غير محل مشتهى من وجه» فهذا يرجع إلى منع وجود المناط فيهاء أو إلى كون المناط المذكور 
مناطاً فتأمل» وقد سمعت من مطلع الأسرار الإلهية حين إشتغالي بقراءة التلويح عليه قدس سره أن 
قوله تعالى: «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً 
رحيماً4”'' أريد به اللواطة» ويؤيده ذكر حكم الزنا في الآية السابقة عليه ويشهد عليه صيغة اللذان 
ومنكم وحكي هذا أيضاً عن مجاهد» فعلى هذا يظهر بعبارة هذه الآية أن لا حد مقدر فيها بل» فيها 
الإيذاء تعزيراً وتأديباًء وهو يختلف بحال الفاعل» ومن ادعى وجوب الحد فيه فعليه بيان إنتساخه» 
ودونه خرط القتادء والدلالة لا تصلح ناسخة للعبارة خصوصاً مثل هذه الدلالة المظنونة الضعيفة 
فافهم. ثم أعلم أن إدعاء الدلالة في نص الزنا وكفارة القتل والغموس صعب» فإن فهم المناط لغة 
هناك ممنوع» بل لا يحضر بالبال هذا المناط المذكور الإ بعد نظر أدق» فيجوزه العقل تجويزاً 
ضعيفاً» وفي القياس ربما يكون المناط فيه أظهر من هذا فتدبر (وكذا قولهما بإيجاب القتل بالمثقل) 
قصاصاًء بدلالة نص ورد فيه بالمحدد وهو قوله عليه وعلى آله الصلاة وسلام «لا قود إلا بالسيف»9» 
(لأن المناط) للقصاص (الضرب بما لا يطيقه البدن) الإنساني عادةء فإنه موجب للموت والضرب به 
قصداً آية العمدة» فهو والمحدد سواء (وقال أبو حنيفة) رحمه الله المناط ما ذكر (بل الجرح الناقض 
للبنية ظاهرا وباطنا) والمثقل وإن كان ناقضاً باطناً لكنه غير ناقض ظاهراً» هذا: ثم إنهما لا يحتاجان 
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التخصيص إلا إزالة ظاهرء فلأجل ذلك عجلنا ذكر هذا القدرء وإلا فبيانه في القسم الرابع 
المرسوم لبيان العموم أليق. 
سال [ العموم وأقسامه] 

أعلم آن العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قويّ يبعد عن قبول التخصيص إلا 
بدليل قاطع أو كالقاطع» وهو الذي يحوج إلى تقدير قرينة» حتى تنقدح إرادة الخصوص بهء 
وإلى ضعيف ربما يشك في ظهوره» ويقتنع في تخصيصه» بدليل ضعيف» وإلى متوسط› 
مثال القوي منه قوله بل : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل»“ الحديث» 
وقد حمله الخصم على الأمة» فنبا عن قبوله قوله» فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن 
مهر الأمة للسيد» فعدلوا إلى الحمل على المكاتبة» وهذا تعسف ظاهرء لأن العموم قوي» 
والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء» وليس من كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظ الذي 
ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظء وقياس النكاح على المال» وقياس الإناث 





في إثبات القصاص فيه إلى هذه الدلالة» بل النصوص بالعبارة تدل على وجوب القصاص فيه» نحو 
قوله تعالى : #الحر بالحر 4 (والنفس بالنفس 746 وغير ذلك نعم : خص منه ما فيه شبهة الخطأء وهي 
إنما تكون بآلة يطيقه البدن في العادة» ولا تقضي إلى القتل غالباًء وسمعت من مطلع الإسرار الإلهية أن 
الفتوى على قولهماء وأما هذه الدلالة ففيه أن الحديث المذكور يحتمل أن يراد به لا يقام القصاص 
إلا بالسيف فليس من الباب في شيء ولا تقوم حجة مع إحتمال فافهم . 
مسألة 

(جمهور الحنفية والشافعية على أنه) أي الفحوى (ليس بقياس» وقيل) هو (قياس جلي» 
واختاره الامام الرازي) من الشافعية وبعض منا أيضاًء قيل : فائدة الخلاف أن الحدود تثبت به عند 
من قال إنه ليس قياساء بخلاف من قال إنه قياس قال صاحب الكشف: قد سمعت بعض شيوخي 
الذي كان من الثقات إنه لم يختلف في ثبوت الحدود به» وإنما الخلاف في ثبوت الحدود بالقياس 
الخفي (لنا أو أنه) أي الفحوي (بديهي ولهذا ثبتت به الحدود ولا شيء من القياس كذلك) أي 
بديهياً مثبتاً للحدود (وفيه ما فيه) لأن الكبرى ممنوعةء لأن المخالف يدعي كونه قياساً جلياء 
ويعترف بكونه مثبتاً للحدود. هذا: ولك أن تمنع الصغرى كيف وربما تكون بعض الدلالات أخفى 
من القياس إلا أن يتحرر الدليل» هكذا الفحوى فهم المناط فيه بديهي للعارف باللغة» وإن كان 
الحكم في المسكوت نظرياً لخفاء المناط فيه» والقياس ليس كذلك» والحق أن الذي يدعي فيه كونه 
دلالة مع نظرية فهم المناط ليس دلالة حقيقية بل قياسات»› ولذا لم يعمل به مشايخنا فافهم (و) لنا 
(ثانياً: القطع بالإفادة) أي بإفادة الفحوى الحكم (قبل شرع القياس) ولذا كان يفهم عند من لا يتدين 
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على الذكور ليس قرينة مقترنة باللفظ حتى يصلح لتنزيله على صورة نادرة» ودليل ظهور 
قصد التعمم بهذا اللفظ أمور: 

الأول: أنه صدّر الكلام بأيّء وهي من كلمات الشرط» ولم يتوقف في عموم أدوات 
الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم. 

الثاني : أنه أكده بما فقال: «أيما وهي من المؤكدات المستقلة بإفادة العموم أيضاً». 


الثالث : أنه قال: «فنكاحها باطل» رتب الحكم على الشرط في معرض الجزاء» وذلك 
أيضاً يؤكد قصد العموم» ونحن نعلم أن العربي الفصيح لو اقترح عليه بأن يأتي بصيغة عامة 
دالة على قصد العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة› 
ونحن نعلم قطعاً أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة» وأنًا لو 
سمعنا واحداً منا يقول لغيره: أيما امرأة رأيتها اليوم فأعطها درهماًء لا يفهم منه المكاتبةء 
ولو قال: أردت المكاتبة نسب إلى الإلغاز والهزءء ولو قال: أيما أهاب دبغ فقد طهرء ثم 


من النهي عن التأفيف النهي عن الضرب (فلا يكون قياساً شرعياً) لأنه بعد الشرع (وفيه أن الإستدلال 
بالقياس لا يتوقف على الشرع) فيجوز كونه قياساً مفيداً قبل الشرع (ولهذا أثبته الحكماء) وسموه 
تمثيلاً مع أنهم غير متشرعين بشريعة (نعم اعتباره) أي القياس (شرعاً) إنما يكون (بالشرع وذلك في 
غير الجلي) وأما الجلي فاعتباره في الشرع لا يتوقف على الشرع أيضاً (و) لنا (ثالثاً الأصل في 
القياس لا يكون مندرجاً في الفرع) بحيث يسري حكمه إليه (إجماعاً. وههنا قد يكون مثل لا تعطه 
ذرّة) فإنه يدل على أن لا يعطيه أكثر منه» مع أن الذرة جزء منه وداخل فیه» فلا يكون قياساًء لأن 
اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الملزومات (وفي المقدمة الأولى مناقشة) بأن وجوب عدم اندراج 
الأصل في الفرع ممنوع» وإنما الممتنع الإندراج الذي يوجب الفردية» وليس الذرة فرداً من المال 
الكثير (كذا في شرح المختصر) لكن هذا المنع إنما يتوجه لو منع ثبوت الإجماع» فإنه بعد ثبوته لا 
يقبل المجمع عليه المنع أصلاء فإن قلت: لا يصح منع ثبوت الإجماع فإن النقلة ثقات» قلت: ما 
نقلوه إنما هو عدم الإندراج اندراج الجزئيّ تحت الكلي بحيث يكون الفرع متناولاً إياه لعمومه 
(أقول) ليس المناقشة في المقدمة الأولى فقط (بل في المقدمة الثانية) أيضاً من أن الأصل ههنا داخل 
في الفرع (لأن الأصل هو الأقل بشرط لا) أي بشرط عدم الزيادة عليه وهو ليس جزءا من الأكثرء 
إنما الجزء الأقل لا بشرط الزيادة (فتدبر) وأجاب عنه في التلويح بأن هذا الذي عبر عنه بكونه بشرط 
لا وإن لم يكن داخلا فيه حقيقة» لكنه داخل لا بشرط الزيادة» وهذا ممتنع في القياس بالإجماع»› 
وبالجملة: إن دخول الأصل في الفرع في بادىء الرأي ممتنع في القياس إجماعاً بخلاف الدلالة 
فافهم. الإمام الرازي وأتباعه (قالوا: لولا المعنى الموجب وجوده) أي وجود حكم الأصل (في 


ضرف 


قال: أردت به الكلب أو الثعلب على الخصوص» لنسب إلى اللكنة والجهل باللغة» ثم لو 
أخرج الكلب أو الثعلب أو المكاتبة وقال: ما خطر ذلك ببالي لم يستنكرء فما لا يخطر 
بالبال أو بالأخطار وجاز أن يشذ عن ذكر اللافظ وذهنه حتى جاز إخراجه عن اللفظ» كيف 
يجوز قصر اللفظ عليه؟ بل نقول: من ذهب إلى إنكار صيغ العموم وجعلها مجملة فلا ينكر 
منع التخصيص إذا دلت القرائن عليه» فالمريض إذا قال لغلامه: لا تدخل على الناس» 
فأدخل عليه جماعة من الثقلاء وزعم أني أخرجت هذا من عموم لفظ الناس فإنه ليس نصاً 
في الاستغراق استوجب التعزير» فلنتخذ هذه المسألة مثالاً لمنع التخصيص بالنوادر. 
مسألة [مثال العموم القوي] 


يقرب من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» إذ قبله 


الفرع لما حكم) فيه» فثبوت الحكم فيه لأجل المعنى الموجب وهو القياس (أقول) في الجواب 
(ملاحظة. المعنى الموجب) لثبوت الحكم (لا يوجب النظرية حتى يكون قياساً كما في القضايا التي 
قياساتها معها) فإنها ضرورية؛ مع أن القياس الموجب للحكم موجود هناك» وهذا غير واف» إذ 
النظرية غير لازمة للقياس» كيف وهو يقول أنه قياس جلي فافهم (وأجيب في المختصر أن المعنى 
شرط لتناوله) أي تناول الكلام لحكم المسكوت (لغة) فإن اللغة قد وضعت التركيب لتناول الحكم 
لما يوجد فيه المناطء فملاحظة المناط إنما هي ليعلم تناول الكلام (لا أنه مثبت للحكم) حتى يكون 
قياساًء وتفصيله أن القياس يظهر في الفرع لوجود ما يقتضيه فيه» لا لأن الكلام دال عليه لغة وعرفاً» 
وأما دلالة النص فعند الجماهير دلالة لغوية للمركب» والمناط شرط لتناول الحكم» وهو بمنزلة 
العنوان» ومن ظنها قياساً يزعم أن لا دلالة له عليه لغة ولا عرفاًء وإنما يلزم الحكم بوجود العلةء 
غاية ما في الباب أن التعليل ووجود العلة ضروريان» فصارت قياساً جلياًء فقد ظهر أن النزاع معنوي 
تظهر فائدته في بعض الأحكام» وإذا عرفت هذا فنقول: المعنى الموجب لا يوجب الحكم في الفرع 
أصلاًء وإنما يلاحظ لكونه بمنزلة العنوان» فلا يغبت مدعا كم إلا إذا ثبت أن الحكم هناك لأجل هذا 
المعنى ودونه خرط القتاد وهو ممنوع وبهذا القدر ثم الجواب» لكن لزيادة التوضيح قال: (ومن ثم) 
أي من أجل أن المعنى ليس مثبتاً للحكم بل شرط للتناول اللغوي (قال به النافي للقياس) كداود 
الظاهري وغيره وعلى ما قررنا لا يتوجه إليه قوله (وقد يقال: إن) القياس (الجلي لم ينكر) فقبول 
المنكر له الدلالة لا يلزم منه أنها غير القياس» وأما عدم التوجه فلأنه لا يزيد على الكلام على السند 
فافهم (ومنها الإقتضاءء وهو دلالة المنطوق على ما يتوقف صحته عليه) وهي في الأخبار تكون. 
بالصدق (عقلاً أو شرعاً) واحترز بقوله دلالة المنطوق عن المقدرء فإن اللفظ المقدر هناك دال لا 
المنطوق المقتضى (فيعتبر) هذا المعنى المدلول (مقدماً تصحيحاً للمقتضى) من الكلام» لا بأن يقدر 


VY 


بعض أصحاب الشافعي وخصصه بالأب» وهذا بعيدء لأن الأب يختص بخاصية تتقاضى 
تلك الخاصية التنصيص عليه فيما يوجب الاحترام والعدول عن لفظه الخاص إلى لفظ يعم 
قريب من الألغاز والألباس. ولا يليق بمنصب الشارع عليه السلام إلا إذا اقترن به قرينة 
معرفة» ولا سبيل إلى وضع القرائن من غير ضرورة» وليس قياس الشافعي في تخصيص 
النفقة بالبعضية بالغا في القوة مبلغاً ينبغي أن يخترع تقدير القرائن بسببه» فلو صح هذا اللفظ 
لعمل الشافعي رحمه الله بموجبه. فإن من كان من عادته إكرام أبيه فقال: من عادتي إكرام 
الناس كان ذلك خلفاً من الكلام» ولكن قال الشافعي : الحديث موقوف على الحسن بن 
عمارة. 


مسألة [مثال العموم | - لضعيف] 
ما ذكرناه مثال العموم القوي. أما مثال العموم الضعيف » فقوله عليه السلام: فما 


سس 
في نظم الكلام» بل يفهم المعنى فقط لهذه الضرورة (وهذا معنى قولهم: اللازم المتقدم اقتضاء 
بخلاف المتأخر) فالمراد بالمتقدم ما يعتبر متقدماً لتصحيح الكلام» وهذا اصطلاح مغاير لما مر في 
فصل العام فإن ما مر كان متناو ل للمقدر في نظم الكلام (ويقدر) أي يعتبر (بقدره) أي ما تقتضيه 
الصحة (لأنه ملحوظ ضرورة) فيتقدر بقدرها (فيسقط) منه إذا كان عقداً (ما يحتمل السقوط) شرعاً 
من الأركان والشرائط. فإن الضرورة تسقط إياه» ولا يسقط ما لا يحتمل السقوط (ومن ثمة استغنى 
البيع عن القبول) مع كونه ركنا فيه فيما إذا قال لسيد عبد أعتق عبدك عني بألف. فقال: أعتقت 
عنك» فهذا الأمر لا يصح إلا إذا وقع البيع فاعتبر تصحيحاً لأمره» ولا حاجة فيه إلى القبولء لأنه 
يسقط في التعاطي لوجود المراضاة» ويقع العتق عن الأمر ويكون الولاء له» ويتأدى به الكفارة إن 
نوى. وعلى ذمته الألف الثمن» وفي هذا كله خلاف الشافعي رحمه الله تعالى وزفر (دون الهبة عن 
القبض) أي لا تستغني الهبة عن القبضء, لأنه لا يحتمل السقوط أصلاًء فلو قال: أعتق عبدك عني 
ولم يقل بألف لا يصح هذا بأن يتقدمه هبة» ولا يمكن اعتبارها للتصحيح لأنه لم يوجد القبض فيلغو 
الأمرء وإن أعتق لا يقع عن الأمر إلا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى» فإنه يقول: الهبة الإقتضائية 
تسقط عنه القبض » AS TT oT‏ 
المقتضى (ولا يخص لأنه زيادة أو نقصان) آي لأن العموم زيادة» والخصوص نقصان لم يرد من 

العموم والخصوص أنه لا يقبل الاستغراق والتناول وعدمه لا يدكره عاقل كيف لو كان الشرورة إلى 
اعتبار معنى مستغرق تعين البئة » جل جرال بالتموة تدر بترتي عليه احكايه من اللخصيص 
والإستثناءء فلا يمكن ههنا أن يقال إن الكلام كان ظاهراً ذ في العموم لكن خص منه البعض» فإن 
المقتضى ليس ملحوظاً للمتكلم وإنما يعتبر لتصحيح مراد ل 


تضرف 


سقت السماء العشر» وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر»”١2‏ فقد ذهب بعض القائلين بصيغ 
العموم إلى أن هذا لا يحتج به في إيجاب العشر ونصف العشر في جميع ما سقته السماءء 
ولا في جميع ما سقي بنضح» لأن المقصود منه الفرق بين العشر ونصف العشرء لا بيان ما 
يجب فيه العشر حتى يتعلق بعمومه» وهذا فيه نظر عندناء إذ لا يبعد أن يكون كل واحد 
مقصوداً وهو إيجاب العشر في جميع ما سقته السماء» وإيجاب نصفه في جميع ما سقي 
بنضح » واللفظ عام في صيغته» فلا يزول ظهوره بمجرد الوهم» لكن يكفي في التخصيص 
أدنى دليل» لكنه لو لم يرد إلا بهذا اللفظ» ولم يرد دليل مخصص لوجب التعميم في 
الطرفين على مذهب من يرى صيغ العموم حجة. 
مسألة 
قال الله تعالى «واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) 
فقال أبو حنيفة: تعتبر الحاجة مع القرابة» ثم جوز حرمان ذوي القربى» فقال أصحاب 
الشافعي رحمه الله: هذا تخصيص باطل لا يحتمله اللفظ» لأنه أضاف المال إليهم بلام 
التمليك» وعرّف كل جهة بصفة» وعرّف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة» وأبو حنيفة 
ألغى القرابة المذكورة» واعتبر الحاجة المتروكة» وهو مناقضة للفظ لا تأويل» وهذا عندنا 





التصحيح باعتباره معنى مستغرق نحو لا: آکل خبزاء تعين وإلا لا كما في المثال المتقدم» ولا يصح 
اعتبار العام أولاً ثم التخصيص» لأنه إن كان المتوقف عليه أمراً عاماً فالتخصيص إفساد للكلام» 
وإن كان أمراً خاصاً فاعتبار العام من غير ضرورة» وهذا بخلاف الإشارة» فإن المعنى هناك مدلول 
للكلام وهو ظاهر فيه فيحتمل أن يخصص ويصرف عن الظاهر بمخصص» فقد وضح ما عليه 
الإمام فخر الإسلام أن المقتضى لا عموم له والإشارة لها عموم لا كما زعم بعض مشايخنا الكرام 
أن لا عموم للإشارة أيضاً فتأمل فيه (وعند جمهور الحنفية المحذوف نحو واسأل القرية ليس منه) 
فإن المحذوف لفظ أراده المتكلم يدل على معناه بإحدى الدلالات الأربع والمقتضى معنى يفهم 
ضرورة تصحيح الكلام لا بتوسط اللفظ هذا هو الفرق العام» ثم لما كان بعض الصور التي اشتبهت 
على الخصم بالمقتضى مع كونها من المحذوف نحو: #اسأل القرية) «والأعمال بالنيات» «ورفع الله 
عن أمتي الخطأ والنسيان» فرقوا فرقاً آخر مختصاً بتلك الصورء أورده المصنف بقوله: (والفرق أن 
في المحذوف) الذي يزعمونه مقتضى (ينتقل حكم المذكور) من الإعراب (بعد الإعتبار إليه) فإنه لو 
قيل: اسأل أهل القرية يصير القرية مضافاً إليه» وكذا لو قيل: ثواب الأعمال يصير الأعمال مضافاً 
إليه (بخلاف المقتضى) فإنه بعد الذكر لا يتغير حكم الإعراب» ثم إنهم ما أرادوا بهذا الفرق أنه فرق 


(۱) انظر كنز العمال (5/ .)1988٠‏ (۲) سورة الأنفال الآية ٤١‏ . 


A1 


في مجال الاجتهاد» وليس فيه إلا تخصيص عموم لفظ› ذوي القربى بالمحتاجين منهم كما 
فعله الشافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الاية» فإن قيل: 
لفظ اليتم ينبىء عن الحاجة؟ قيل: فلم لا يحمل عليه قوله: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر» 
فإن قيل: قرينة إعطاء المال هي التي تنبه على اعتبار الحاجة مع اليتمء فله هو أن يقول 
واقتران ذوي القربى باليتامى والمساكين قرينة أيضاء وإنما دعا إلى ذكر القرابة كونهم 
محرومين عن الزكاة حتى يعلم أنهم ليسوا محرومين عن هذا المال» وهذا تخصيص لو دل 
عليه دليل فلا بد من قبوله» فليس ينبو عنه اللفظ نبوة حديث النكاح بلا ولي عن المكاتبة . 
مسألة 

القضاء والنذر» فقال ا قوله : دلا ب م 7 الصوم 
الأصلي الشرعي» وهو الفرض والتطوع, ثم التطوع غير مراد» فلا يبقى إلا الفرض الذي هو 





بين جميع صور الحذف وصور الإقتضاء. بل في بعض الصور المختلف فيهاء فلا يتوجه ما في 
التلويح أن من المحذوف ما لا يتغير بذكره الكلام نحو وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً »22 أي فضرب بعصاه الحجر فانفجرت (ثم من هذه 
الأقسام يترجح عند التعارض ما هو أقدم وضعاً) فتقدم العبارة على الإشارة لكون الأولى مسوقاً لها 
دون الثانية» وتقدم الإشارة على الدلالة لكونها ثابتة بنفس النظم وبمعناه» وأما الدلالة فهي ثابتة 

بمعنى النظم فقط» فتعارض المعنيان فيتساقطان» وبقي النظم سالماً فيعمل به كذا في الكشف»ء 
والدلالة راجحة على الإقتضاءء لأن الإقتضاء ضروري فلا يثبت في غير موضع الضرورة» وليس من 
جملته ما إذا عارض الدلالة فافهم (لكن قوتها فوق القياس) حتى تقدم عليه لآن هذه الدلالات لغوية 
بخلاف القياس (كذا قالوا وفيه ما فيه) لأن رجحان ما لا يقصد أصلا كما في الإشارة على ما يقصد 
كما في الدلالة» أو ما كان ضرورياً كما في الإقتضاء محل تأمل» كذا في الحاشية؛ وما قالوا أن 
المعنيين تعارضا وبقي النظم سالماً ممنوع» بل المعنى المقصود لا يعارضه شيء فيضمحل عنده 
غيره» فلم يتساقط ولم يبق النظم سالماً. ثم اعترض بأن القياس ربما يكون قوياً عن بعض الدلالات 
والعبارات» أما العبارة فكالعام المخصوص. وأما ما سواها فظاهر أنها ربما تكون ظنية» والقياس 
يقوي الظن فيه» ولعلهم أرادوا أن الدلالات المذكورة بما هي دلالات ولم يعرض له شيء من 
الخارج فيورث الظنية متقدمة على القياس كما يقال: العام والخاص قطعيان» أعني أن العموم 





(۱) انظر كنز العمال (۸/ ۲۳۷۹۲). (۲) سورة البقرة الآية ٠٠‏ . 


Vo 


ركن الدين وهو صوم رمضان» وأما القضاء والنذر فيجب بأسباب عارضة» ولا يتذكر بذكر 
الصوم مطلقاًء ولا يخطر بالبال» بل يجري مجرى النوادر كالمكاتبة في مسألة النكاح» وهذا 
فيه نظر› إذ ليس ندور القضاء والنذر كندور المكاتبة» وإن كان الفرض أسبق منه إلى الفهم. 
فيحتاج مثل هذا التخصيص إلى دليل قوي» فليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص 
بالمكاتبة› وعنلد هذا يعلم أن إخراج النادر قريب» والقصر على النادر ممتنع وبينهما درجات 
متفاوتة في القرب والبعد لا تدخل تحت الحصرء ولكل مسألة ذوق» ويجب أن تفرد بنص 
خاص» ويليق ذلك بالفروع» ولم نذكر هذا القدر إلا لوقوع الأنس بجنس التصرف فيهء والله 
أعلم . 

هذا تمام النظر في المجمل والمبين» والظاهر والمؤوّل» وهو نظر يتعلق بالألفاظ 
كلهاء والقسمان الباقيان نظر أخصء فإنه نظر في الأمر والنهي خاصة. وفي العموم 
والخصوص خاصة. فلذلك قدمنا النظر في الأعم على النظر في الأخص . 





والخصوص لا يوجبان الظنية وإن كان المعنى الخارج يوجبه فتدبر (وأما الشافعية فقسموا) الدلالة 
(إلى منطوق وهو ما دل اللفظ على ثبوت حكم المذكور) مطابقة أو تضمناً أو التزاماً (وإلى مفهوم 
بخلافه) أي الدلالة على ما ليس بمذكور بل مسكوت فالمنطوق والمفهوم قسما الدلالة» وما في ما 
دل اللفظ مصدرية» وقيل المنطوق والمفهوم من أقسام المدلولء وأقسام الدلالة الدلالة على 
المنطوق وعلى المفهوم (والمنطوق صريح وهو ما دل مطابقة أو تضمناً» وغير صريح بخلافه) أي ما 
لا يدل مطابقة ولا تضمنا (فيدل بالإلتزام) وعلى هذا فالإلتزام من المنطوق وبعض الشافعية ومنهم 
صاحب المنهاج أدرجوه في المفهوم (وينقسم) غير الصريح (إلى مقصود من المتكلم) دلالة (وذلك) 
أي المقصود (بالإستقراء» أما أن يتوقف عليه الصدق نحو: رفع عن أمتي الخطأ) والنسيان» فإنه لا 
يصدق إلا إذا قدر شيء نحواً ثم الخطأ والنسيان وغيره كما تقدم (أو) يتوقف عليه (الصحة عقلاء 
نحو: اسأل القرية) فإن القرية لا تسألء فلا بد من التقدير» نحو: اسأل أهل القرية (أو) يتوقف عليه 
صحته (شرعاًء نحو: أعتق عبدك عني بكذا) فإن الأمر بإعتاق ملك الغير عن نفسه لا يصح إلا إذا 
تقدم بيع (ويسمى دلالة اقتضاء) وهذا الكلام دل على أن المحذوف داخل في المنطوق الغير الصريح 
عندهم» وفيه نظر ظاهرء أما أولاً: فلأن الكلام ههنا لا يدل على معنى المحذوف» بل هناك لفظ 
مقدر في نظم الكلام يدل بإحدى الدلالات» فكيف يكون غير صريح» بل إن نسب إلى إلكلام 
الملفوظ فلا دلالة عليه» وإن نسب إلى اللفظ المقدر فهو دال بالمطابقة» فلا يكون غير صريج» 
فإن الأهل يدل على معناه مطابقة وكذا الإثم فافهم (وأما أن يقترن) الكلام (بحكم لو لم يكن تعليلاً 
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القسم الثالث 








في الأمر والنهي 


فنبدأ بالأمر فنقول : أولاً في حدّه وحقيقته » وثائياً: في صيغته› وثالثاً في مقتضاه من 
الفور والتراخى أو الوجوب أو الندب» وفي التكرار والاتحاد وإثباته. 
النظر الأول في حده وحقيقته 


فالأمر أحد أقسامه» وحدّ الأمر أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به» والنهي 


كان بعيداً) عن أن يتفوه به صاحب تمييز» فكيف يتفوه به من هو أفصح العرب والعجم (كقران 
أعتق) رقبة (بقول أعرابي واقعت) في نهار رمضان والذي في الصحيحين : «فهل تجد رقبة تعتقها» 
وقوله عليه وعلى اله الصلاة والسلام بعد الأمر بالإعتاق إن وجد» وقرانه سؤال الأعرابي يدل على 
أنه لولا التعليل كان بعيداً (ويسمى إيماء وتنبيهاً) ثم في هذا الحصر نظر ظاهرء فإن دلالة قوله تعالى 
«وأحل الله البيع وحرم الربا)“ على التفرقة ليست بالمطابقة ولا بالتضمن بل بالإلتزام وليس دلالة 
اقتضاء ولا إيماء وتنبيهاًء مع أنه مقصودء فالأولى أن يقال: أن يتوقف أولاً (و) ينقسم (إلى غير 
مقصود ويسمى إشارة ومثلوا بقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم «أنهن ناقصات عقل ودين» 
فقيل: ما نقصان دينهن؟ فقال: (تمكث شطر دهرها) أي نصف عمرها (لا تصلي» فإنه يدل على أن 
أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة عشر) يوماًء فإن الحديث سيق لبيان نقصان دينهن لكن فهم من عدم 
صلاتهن نصف العمر أن يكون زمان الحيض مثل زمان الطهرء وزمان الطهر خمسة عشر يوماً فزمان 
الحيض كذلك» إلا أن الحيض لما وجد أقل منه قطعاً علم أنه أكثر مدته» والطهر لما وجد أكثر منه 
علم أنه أقل مدته» وإنما اختير هكذا مبالغة في بيان نقصان الدين هذاء وجوابه: أما أولاً: فإن 
الحديث ضعيف غير صالح للعمل» قال البيهقي لم نجده» وقال ابن الجوزي: لا يعرف» وعن 
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هو القول المقتضي ترك الفعل» وقيل في حد الأمر أنه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه 
المسألة» وممن هو دون الأمر في الدرجة احترازاً عن قوله: اللهم اغفر لي» وعن سؤال 
العبد من سيده» والولد من والده» ولا حاجة إلى هذا الاحتراز» بل يتصور من العبد والولد 
أمر السيد والوالدء وإن لم تجب عليهما الطاعة» فليس من ضرورة كل أمر أن يكون واجب 
الطاعة» بل الطاعة لا تجب إلا لله تعالى؛ والعرب قد تقول: فلان أمر أباه» والعبد أمر 
سيذه» ومن يعلم أن طلب الطاعة لا يحسن منه» فيرون ذلك أمراً وإن لم يستحسئوه» 
وكذلك قوله: إغفر لي» فلا يستحيل أن يقوم بذاته اقتضاء الطاعة من الله تعالى أو من غيره» 
فيكون آمراً ويكون عاصياً بأمره» فإن قيل: قولكم الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور 
أردتم به القول باللسان أو كلام النفس قلنا: الناس فيه فريقان: 





النووي أنه باطل» والذي في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله 
عليه واله وأصحابه وسلم في أضحى ونظر إلى المصلى فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء 
تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار»؛ فقلن: 'وبم يا رسول الله قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشيرء 
ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»؟ قلن: بلى يا رسول الله قال: 
«فذلك نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؛؟ قلن: بلى» «فذلك من نقصان دينها» 
وليس في هذا الشطر؟» وأما ثانياً: فما قال المصنف (وهو إنما يتم لو كان الشطر بمعنى النصف) 
كما مر (وهو بعيد) بل باطل (لأن أيام الإياس والحبل والصغر) والأول إسقاطه فإن الصغر لا دخل 
له في نقصان الدين فلا اعتداد به (لا حيض فيها) فلا يمكن أن يكون زمان الحيض نصف العمر وإن 
كان مدته خمسة عشر يوماًء وأيضاً: إن استيعاب المدة نادر جداًء فلا يصح أن يبنى عليه (بل) 
الشطر ههنا (بمعنى البعض وهو شائع) بل الشطر حقيقة في البعض» قال في القاموس: شطر الشيء 
بعضه وجزؤه» وحينئذ لا وجه للإشارة المذكورةء وأما ثالثها: فلو سلم ذلك فهو معارض لصريح 
قوله عليه وعلى اله وأصحابه الصلاة والسلام» أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام 
ولياليهاء رواه الدارقطني» وهو بهذه الرواية» وإن تكلم عليه لكن حسن مروي بطرق كثيرة كما في 
فتح القدير» والصريح مقدم على الإشارة فافهم (والمفهوم إما مفهوم موافقة وهو دلالة النص) وقد 
مرت (ويسمى لحن الخطاب» وإما مفهوم مخالفة» وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق) نفياً كان أو 
إثباتاً (للمسكوت) بل الدلالة عليه (ويسمى دليل الخطاب وشرطه) أي شرط تحققه (عدم ما يوجب 
التخصيص) بالذكر (سوى نفي الحكم عن المسكوت) والموجب سواه (كظهور الأولوية أو 
المساواة) إذ على هذين التقديرين يكون المسكوت مساوياً للمنطوق في الحكم بالدلالة أو القياس 
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الفريق الأول: هم المثبتون لكلام النفس وهؤلاء يريدون بالقول ما يقوم بالنفس من 
اقتضاء الطاعة» وهو الذي يكون النطق عبارة عنه ودليلاً عليه» وهو قائم بالنفس» وهو أمر 
بذاته وجنسه»ء ويتعلق بالمأمور به» وهو كالقدرة» فإنها قدرة لذاتهاء وتتعلق بمتعلقهاء ولا 
يختلف في الشاهد والغائب في نوعه وحده» وينقسم إلى قديم ومحدث كالقدرة» ويدل عليه 
تارة بالاشارة والرمز والفعل وتارة بالألفاظ» فإن سميت الإشارة المعرّفة أمراً فمجازء لأنه 


دليل على الأمرء لا أنه نفس الأمرء وأما الألفاظ فمثل قوله: أمرتك» فاقتضى طاعته» وهو 
ينقسم إلى إيجاب وندب» ويدل على معنى الندب بقوله: ندبتك ورغبتك فافعل فإنه خير 
لك» وعلى معنى الوجوب بقوله: أوجبت عليك أو فرضت أو حت حتمت فافعل فإن تركت فأنت 
ا د ا ا ا 
(وخروج الكلام مخرج العادة) فإن الظاهر حيتئذ التكلم على حسب العادة لا نفي الحكم (وكونه 
جواباً للسائل) عن حال المذكورء إذ حينئذ الغرض المطابقة للسؤال (وجهل المتكلم بحال ما لم 
يذكر) فلا يدل على النفي أصلاً للتخصيص بالذكر (إلى غير ذلك من الفوائد» وهو) أي مفهوم 
المخالفة (أقسام: منها: مفهوم الصفة) وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق لما لا توجد فيه الصفة من 
أفراد الموصوف (قال به الشافعي وأحمد والأشعري وجماعة من العلماء» ونفاه الحنفية والقاضي) 
أبو بكر (و) الإمام (الغزالي) حجة الإسلام كلاهما من الشافعية (والمعتزلة وهو المختار ومحل 
النزاع الدلالة لغة) يعني أن التركيب لغة موضوع للمفهوم عند عدم فائدة أخرى عندهم خلافاً لنا وقد 
يعمم ويقال: إنه موضوع أو مستعمل استعمالاً شائعاً (لا كنكات البلغاء) فإنه لا نزاع في أنه قد 
يقصده البلغاء أحياناًء لا أن البلغاء يقصدونه دائماً عند عدم الفائدة الأخرى حتى لا يكون الكلام 
الذي خلا عن نفي الحكم عما عداه ولم يظهر له فائدة أخرى بليغاً حتى يرد أن كلام الشارع في 
أعلى درجة من البلاغة فيلزم أن يكون المفهوم ثانياً فيه» وهو مدار الأحكام» وليس لنا كثير حاجة 
بالكلام الغير البليغ (لنا أولاً: أقول دلالة المفهوم نظرية مجهولة أبداًء ولا شيء من دلالة اللغة 
كذلك ضرورة) فلا شيء من دلالة المفهوم بدلالة اللغة (أما) المقدمة مة (الأولى فلأنها) ههنا (موقوفة 
على عدم فائدة أخرى اتفاقاً» وهو مجهول أبدا) فإن الفوائد عددها غير معلوم حتى يعلم انتفاؤها 
(سيما في كلام الشارع) فإن العقول تعجز عن الإحاطة بفوائده (إن قيل: ربما يظن) عدم الفائدة 
فيظن بالمفهوم ولا حاجة لنا إلى القطع به فأنا لا ندعي القطع بالمفهوم (قلت: هذا الظن) أي ظن 
عدم فائدة أخرى» بل ظن المفهوم (من الفوائد» فيجب انتفاؤه فيبقى مجهولاً) بل ينتفي المفهوم من 
الأصل (ولك أن تقول: الظن قد يلاحظ قصدا) كما إذا اقتضى الحال أن يذكر المتكلم كلاماً موهماً 
للتخصيص والقصر ولم يكن مراده» فلا دلالة على نفي الحكم عما عداه» بل إنما الغرض إلإيهام 
فقطء كذا في الحاشية (وقد يلاحظ) الظن (تبعاً) بأن يتكلم لإفادة حكم من غير قصد إلى فائدة 


v4 


معاقب وما يجري مجراه» وهذه الألفاظ الدالة على معنى الأمر تسمى أمراًء وكأن 0 

مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ الدال» فيكون حقيقة فيهماء أو يكون حقيقة ذ 
المعنى القائم بالنفس» وقوله: إفعل» يسمى أمراً مجازاً: كما تسمى الإشارة المعدفة 7 
مجازاء ومثل هذا الخلاف جار في إسم الكلام أنه مشترك بين ما في النفس وبين اللفظء أو 
هو مجاز في اللفظ . 


الفريق الثاني : هم المنكرون لكلام النفس» وهؤلاء انقسموا إلى ثلاثة أصناف» 
وتحزبوا على ثلاث مراتب: الحزب الأول: قالوا: لا معنى للأمر إلا حرف وصوت» وهو 
مثل قوله: إفعل» أو ما يفيد معناف وإليه ذهب البلخي من المعتزلة» وزعم أن قوله: إفعل» 


أخر ى» فيظن عدم الفائدة (والفائدة) المنفية (الأول والشرط) للمفهوم (الثاني فافهم) ولك أن تجيب 
عن أصل الإيراد بأنه لا يمكن الظن بفقدان الفائدة فإن الفوائد غير محصورة في عدد ولو ظناً حتى 
يعلم الإنتفاء أو يظنء ثم هي لكثرتها لا يتحقق مادة ينتفي فيها الجميع بأسرها إلا نادرًء إذ لا أقل 
من أن الفائدة التعبير عن المحكوم عليه بالموصوف بالصفة وجعله عنواناً له كما ة في التعبير باللقب» 
وعلى هذا يندفع ما يورد أن مقصودهم أن الكلام موضوع لنفي الحكم عن المسكوت. والفوائد 
الأخرى صارفة عنه» فإذا لم يظهر فائدة أخرى يظن به كما في سائر الحقائق فلا يضر عدم معرفة 
انحصار الفوائدء وذلك لأن فائدة التعبير عن المحكوم عليه أو متعلقاً به لا يخلو عنها تركيب» 
فوجود الصارف لازم فلا دلالة على انتفاء الحكم أصلاً فتدبر (و) لنا (ثانياً ترك المسكوت محلا 
للإستدلال بالأصل أو) تركه محلا (للإجتهاد» والنظر بالقياس إلى المنطوق أو إلى غيره فائدة لازمة) 
لا يخلو الموصوف بالصفة عنهاء وثبوت المفهوم متوقف على عدم الفوائد بأسرها فلا يثبت المفهوم 
أصلاء قيل: مقصودهم أن المفهوم ثابت» ومدلول للكلام ما لم يظهر صارف من الفوائدء فاحتمال 
الفوائد الأخرى احتمال الصوارف» واحتمالها لا يضر في الظن بالحقيقة» وهذا غير واف» فإنه لو 
سلم أن مقصودهم ذلك مع أن عباراتهم تنبو عنه» فالفوائد الأخرى إذا تحققت لم يتحقق المفهوم 
فإن الحقيقة لا تتحقق عند وجود الصوارف عنهاء والفوائد المذكورة لا يخلو كلام ما عن واحد 
منهاء فلا يخلو كلام ما عن الصارف عن الحقيقة» فلا تتحقق أصلاً فافهم ولا تزل فإنه مزلة (و) لنا 
(ثالثاً: لو ثبت) المفهوم (لثبت في الخبر لأن العلة الحذر عن عدم الفائدة) وهو مشترك بينهما 
(والتالي باطل لأنه لو قال في الشام الغنم السائمة لم يدل على عدم المعلوفة) فيها (ضرورة والتزامه 
مكابرة» كذا في شرح المختصر) قال في الحاشية مع كونه مكابرة قد التزمه بعضهم» حتى قال 
التفتازاني: والحق عدم الفرق بين الخبر والإنشاءء هذا والحق أنه لا مكابرة فيه» فإن مدلول هذا 
الكلام ليس في الشام المعلوفة» إلا أنه يمنع عنه مانع خارجي كالعلم بوجود المعلوفة فيه» وهذا 
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أمر لذاته وجنسه» وأنه لا يتصور أن لا يكون أمراء فقيل له: هذه الصيغة قد تصدر.للتهديد» 
كقوله: اعملوا ما شئتم» وقد تصدر للإباحة» كقوله: «وإذا حللتم فاصطادوا» فقال: ذلك 
جنس اخر لا من هذا الجنس» وهو مناكرة للحس» فلما استشعر ضعف هذه المجاحدة 
اعترف . الحزب الثاني: وفيهم جماعة من الفقهاء يقولون: إن قوله: إفعل ليس أمراً بمجرد 
صيغته ولذاته» بل لصيغته وتجرده عن القرائن الصارفة له عن جهة الأمر إلى التهديد . 
والإباحة وغيره» وزعموا أنه لو صدر من النائم والمجنون أيضاً لم يكن أمراً للقرينة» وهذا . 
بعارضه قول من قال أنه لغير الأمرء إلا إذا صرفته قرينة إلى معنى الأمرء لأنه إذا سلم '. 
إطلاق العرب هذه الصيغة على أوجه مختلفة فحوالة البعض على الصيغة» وحوالة الباقي ٠‏ 


صارف لا يضر في دلالة نفس الكلام ثم ادعاء الإجماع على عدم المفهوم في الخبر لوصح تم الكلام 
(وأجيب بأن ذ في الخبر لا يلزم من عدم الأخبار العدم) للحكم (خارجاً) وغاية ما فيه عدم الأخبار عن 
حال المسكوت فلا يلزم عدم الحكم فيه في الخارج»› إذ لا دخل للأخبار في ثبوت الحكم أو انتفائه. 
في الخارج (بخلاف الحكم الشرعي) الثابت الإنشاء (فإنه لا خارج له» فوجوب الزكاة هو قوله: 
أوجبت» فإذا انتفى القول) الذي هو الإنشاء (انتفى الوجوب) لأنه هو المثبت» وقد انتفى في 
المسكوت القول فانتفى الحكم فاتضح الفرق بين الخبر والإنشاء.فالملازمة ممنوعة (قال ابن 
الحاجب هذا دقيق» ورد.بأنه قول بنفي المفهوم وكونه مسكوتاً عنه) لا كونه محكوماً بنقيض الحكم 
(لأن حاصله عدم التعرض) للحكم (لغة) وإنما يلزم الإنتفاء لانتفاء المثبت وبه نقول أيضاء فإنه قول 
ببقاء المسكوت على الأصل فافهم فإنه ظاهر جداً (واستدل أولآً) بأنه لو ثبت المفهوم فإما بالعقل أو 
النقل و (العقل لا مدخل له) في إثبات الأوضاع والنقل إما بالتواتر حقيقة أو حكماً أو بالاحاد (ولا 
تواتر) ههنا (حقيقة أو حكماً كالإجماع أو كاستقراء رفع الفاعل اتفاقاً) , بیننا وبينكم» وأيضاً لو كان 
كذلك لم ينكرهالأئمة ذوو اليد الطولى في الإستقراء والتتبع (والأحاد لا تفيد في مثله) لاشتراك الكل 
في سبب العلم» والتزم بعضهم التواتر وهو مكابرة» وإلا فكان الوضع مقطوعاًء بل تكون الدلالة 
عليه مقطوعة عند عدم الصارف كما هو شان سائر الحقائق» وهذا خلاف الإجماع (وأجيب) لا نسلم 
أن الأحاد لا تفيد (بل تفيد للقطع بقبول الأحاد عن الأصمعي والخليل مثلاً) في وضع الألفاظ 
(أقول: الإستقراء) الصحيح (دل على أن وجود أصل الدلالة قطعي في الهيئات النوعية للتراكيب 
المتعارفة عند الاحاد) من العوام والخواص» وهذا الآن كل أحد يتكلم بهذه التركيبات ويفيد بها ما 
في ضميره» وكذا يستفيد بها إذا خوطب» فيعلم كل أحد معناه» فسبب العلم مشترك بين الكل 
بخلاف التراكيب القليلة الإستعمال» فإنه يجوز أن لا تكون قطعية ولا معلومة عند الكل» بل عند 
البعض فقط (ففي مثله لا تقبل الاحاد) البتة» بل لا يبعد أن يقطع بخطأ الواحد الناقل (وإن فبل في 
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على القرينة تحكم مجرد لا يعلم بضرورة العقل» ولا بنظر ولا بنقل متواتر من أهل اللغةء 
فيجب التوقف فيه» فعند ذلك اعترف. الحزب الثالث: من محققي المعتزلة: أنه ليس أمر 
الصيغة وذاته ولا لكونه مجرداً عن القرائن مع الصيغةء بل يصير أمراً بثلاث إرادات: إرادة 
المأمور به» وإرادة إحداث الصيغة» وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر دون الإباحة والتهديدء 
وقال بعضهم : تكفي إرادة واحدة » وهي إرادة المأمورء وهذا فاسد من أوجه: 

الأول: أنه يلزم أن يكون قوله تعالى: #ادخلوها بسلام آمنین)“ وقوله: #كلوا 
واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية4” أمراً لأهل الجنة» ولا يمكن تحقيق الأمر إلا 





المواد) الجزئية لجواز سماع واحد دون آخر وتركيب الموصوف والصفة متعارف عند الكل» فلو كان 
دالاً على الحكم المخالف في المسكوت لكان قطعياً متواتراً ولا تقبل فيه الأحاد فافهم» فقد ثبت 
المطلوب بأقوم حجة لا يدحضها شبهة (قيل) في حواشي مرزاجان: الإستدلال بهذا الوجه على نفي 
المفهوم غير صحيح» ويقال: (دليلكم على النفي إما عقلي وهو) أي العقل (لا يستقل أو نقلي إلى 
آخره) أي فأما متواتر حقيقة أو حكماً وليس كذلك» أو آحادي» ولا يكفي في مثل هذاء وهذا الإيراد 
نقض إجمالي ويمكن أن يحرر معارضه بأن القول بنفي المفهوم باطل» فإن الدليل المقام عليه عقلي 
أو نقلي الخ. . .. (أقول) دليلنا عقلي مع نقلي قاطع و (إذا فرض أن لا علة له) أي للوضع (لا 
النقل تواترا فبعدمه) آي التواتر (يعلم عدمه بالضرورة) وههنا معلوم قطعاً أن لا تواتر في النقل البتة» 
فيعلم أن لا دلالة أصلاء إذ علتها ليست إلا التواتر فحسب (وهذا ليس باستقلال للعقل) حتى لا 
يقبل (بل دوران مع النقل) وهو غير منكر (تدبر) فإنه لا يتجاوز عنه الحق (و) استدل (ثانياً لو صح) 
المفهوم (لما صح أذ زكاة السائمة والمعلوفة لا مجتمعاً) أي في جملة (ولا متفرقً) أي في جملتين 
(لأن وزانه) حينئذ (وزان قولك: لا تقل له أف وأضربه) في كونه جمعاً بين متنافيين» فإن قوله: 
آذ زكاة السائمة يدل على عدم وجوب زكاة المعلوفة»وإذا عطف المعلوفة دل على وجوبهاء كما أن 
لا تقل له أف يقتضي النهي عن الضرب وأضربه أمر به (وأجيب بأنه) أي مفهوم المخالفة (ليس 
كمفهوم الموافقة لقطعية ذلك) أي مفهوم الموافقة (وظنية هذا) أي مفهوم المخالفة (ويضمحل 
الضعيف مع القوي) الذي هو منطوق والمعلوفة فليس ههنا مفهوم لمنع القوي ولك أن تقرر الدليل 
بأنه لو كان المفهوم مدلولاً للكلام لفهم المتنافيان في المثال المذكور وإن كان.يترك أحدهما للظنية 
كما يفهم المتنافيان فيما إذا تعارض المنطوقان أحدهما ظني ثم يترك الظني» وليس الأمر كذلك» بل 
لا يحضر المفهوم بالبال فليتأمل فيه (و) استدل (ثالثاً: لو ثبت) المفهوم (لثبت التعارض لثبوت 
المخالفة) بين المفهوم والمنطوق أو المفهوم الآخر (كثيراً كقوله تعالى: طلا تأكلوا الربا أضعافاً 
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بوعد ووعيد» فتكون الدار الآخرة دار تكليف ومحنة» وهو خلاف الاجماع» وقد ركب ابن 
الجبائي هلا وقال: إن الله مريك دخولهم الجنة» وكاره امتناعهم . إذ يتعذر به إيصال الثواب 
إليهم وهذا ظلم والله سبحانه يكره الظلم» فإن قيل: قد وجدت إرادة الصيغة وإرادة 
المأمور به» لكن لم توجد إوادة الدلالة به على الأمر؟ قلنا: وهل للأمر معنى وراء الصيغة حتى 
تراه الدلالة عليه أم لاء فان كان له معنى فما هو وهل له حقيقة سوى ما يقوم بالنفس من 
افتضاء الطاعة»› وإن لم يكن سوى الصيغة» فلا معنى لاعتبار هله الإرادة الثالثة . 

الوجه الثاني : أنه يلزمهم أن يكون القائل لنفسه: إفعل» مع إرادة الفعل من نفسه آمراً 
لنفسه» وهو محال بالاتفاق» فإن الأمر هو المقتضى› وأمره لنفسه لا يكون مقتضياً للفعل» 


اح ب ل ا و س 
مضاعفة 2١١4‏ فإن مفهومه أكل الربا إذا لم يكن أضعافاً وهو مخالف للنصوص المحرمة للربا القليل أيضاً 
(وهو) أي التعارض (خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل) ولا دليل (فإن أقيم فبعد صحته كان دليلاً معارضاً) 
لدليلكم (لظنيتهما) فيتساقطان» فلا يثبت المفهوم» ولعله أراد بالتعارض التخالف المانع اجتماعهما 
مطلقاًء فإنه يكفي في المطلوب لا التعارض بمعنى تقاوم الحجتين المتساويتين في القوة حتى يرد أن وجود 
التعارض كثيراً غير بين» فالتعادل في حيز الخفاء فافهم (وأجيب) بأنه (منقوض بحجية خبر الواحد) 
فإنه لو كان حجة لوقع التعارض» لأن أكثر الآحاد متعارضة فلا يصار إليه إلا بالدليل» وإن أقيم 
کن غارف لدليلنا فيتساقطان» والأصل عدم التكليف فيبقى عليه (و) أجيب أيضاً بأنه منقوض 
(بترجیح بينة الخارج) مع بينة ذي اليد مع أنهما يتعارضان فيتساقطان. ويبقى المدعي في يد ذي 
اليد على الأصل» والحل أن بعد قيام الدليل يعدل عن مقتضي الأصل (فتدبر) هذاء والجواب أنه 
فرق بين ما نحن فيه وصورتي النقض» فإنه لم يفهم ههنا دليل خال عن الدخل حتى يعدل لأجله عن 
مقتضى الأصل» بخلاف حجية خبر الواحد فإنها ثابتة بدليل قاطع لا مرد له فيخرج عن قاعدة 
الأصل» وأما بينة الخارج فلا يعارضها بينة ذي اليدء بل بينة لا تثبت شيئاً فوق ما تثبته اليد فلا 
تعارض حتى يتساقطاء ولهذا تساقط بينتاهما إذا كانت بينة ذي اليد على النتاج لوجود التعارض 
وترك المدّعي في يد ذي اليد كما عند بعض المشايخ› أو يرجح باليد فيقضي له» كما هو المختارء 
فافهم وبه اندفع الحل أيضاً فليتأمل فيه (و) استدل (رابعاً) بأن المفهوم ولو كان لكان داخلاً في 
واحد من المطابقة والتضمن والالتزام و (ليست بإحدى الدلالات الثلاث». وأجيب بأنه وضع نوعي 
للتركيب) فيكون مطابقة (ولا يكون منطوقاً) لأنها ليست على المذكور (وفي المنهاج الالتزام) لأن 
المسكوت غير الموضوع له (وهو بعيد عن الافادة) لأنهم عدوا الآلتزام من أقسام المنطوق وجوابه 
أنه كما روينا سابقاً أن بعض الشافعية ومنهم صاحب المنهاج لم يعد والالتزام من المنطوق (و) هو 
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بل المقتضي دواعيه وأغراضه» ولهذا لو قال لنفسه: إفعل» وسكت وجد هاهنا إرادة الصيغة 
وإرادة المأمور به» وليس بأمرء فدل أن حقيقته اقتضاء الطاعة» وهو معنى قائم بالنفس من 
ضرورته أن يتعلق بغيره» وهل يشترط أن لا يكون ذلك الغير فوقه في الرتبة فيه كلام سبقء 
فإن قيل: وما الدليل على قيام معنى بالنفس سوى إرادة الفعل المأمور به» فإن السيد لا يجد 
من نفسه عند قوله لعبده إسقني أو أسرج الدابة إلا إرادة السقي والإسراج» أعني طلبه والميل 
إليه» لارتباط غرضه به» فإن ثبت أن الأمر يرجع إلى هذه الإرادة لزم إقتران الأمرء والإرادة 
في حق الله تعالى» حتى لا تكون المعاصي الواقعة إلا مأموراً بها مرادة إذ الكائنات كلها 
مرادة» أو ينكر وقوعها بإرادة الله» فيقال: إنها على خلاف إرادته» وهو شنيع إذ يؤدي إلى 





بعيد عن (التمام) أيضاًء لأن النفي عن المسكوت ليس لازماً ذهنياً» وإنما يرد ذلك لو شرط في 
الدلالة اللزوم العقلي حتى لا تكون دلالة حاتم على الجود حين استعمل في معناه التزاماً وهو بعيد 
من هذا الفن بل الالتزام ما ينتقل الذهن إليه» سواء كان لازماً ذهنياً أو عرفياًء ويفهم بعد التأمل 
كمامر في أمثلة الاشارة الخفية» والمفهوم لازم عرفي إن لم يكن هناك فائدة أخرى» ولا يحسن 
حمل الالتزام على أهل العربية فإنه مجازء والمنطوق حقيقة» فيلزم الجمع إلا أن صاحب المنهاج 
يجيزه فافهم» وقد دريت أن كلام الشافعية مضطرب في المفهوم فتارة يعون كونه موضوعاً له وتارة 
كونه معنى التزامياًء فافهم» مثبتو المفهوم (قالوا: أولاً: صح عن أبي عبيد) القاسم بن سلام وهو 
المشهورء وفي البدائع: أبو عبيدة بالهاء وهو معمر بن المثنى» قيل: صرح به إمام الحرمين» وقال 
في شرح الشرح: القول ما قال الإمام وقيل لا تنافي لجواز فهم كليهما فنقل الإمام عن واحد وفي 
المشهور عن الآخر (فهمه من) قوله صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم «(ليَ الواجد يحل عرضه 
وعقوبته)26 رواه أحمد وفهم منه أن لي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته (و) صح فهمه من قوله 
صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم «(مطل الغني ظلم)»“ أن مطل غير الغني ليس ظلماً (وكذا عن 
الشافعي) صح فهمه (وهما) إمامان (عالمان باللغة) فالقول قولهما (والجواب أوّلاً) أن الفهم من 





)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره /٤(‏ 40) رقم 1714 وأخرجه النسائي 
في كتاب البيوع باب مطل الغني رقم 4144 وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصدقات باب الحبس في الدين 
والملازمة رقم ۲٤۲۷‏ . 
قال الامام الخطابي في معالم السنن: في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليهء لأنه إنما أباح 
حبسه إذا كان واجداًء والمعدم غير واجد فلا حبس عليه . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحوالة باب إذا أحال على مليء (۳/ ۱۲۳) وأخرجه مسلم في باب تحريم 
مطل الغني وصحة الحوالة رقم ١555‏ وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات باب مطل الغني رقم 
٥‏ وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب مطل الغني ظلم رقم ١۸‏ . 


75 5 


أن يكون ما يجري في ملكه. على خلاف ما أراد أكثر مما يجري على وفق إرادته» وهي 
الطاعات» وذلك أيضاً منكرء فما المخلص من هذه الورطة؟ قلنا: هذه الضرورة التي دعت 
الأصحاب إلى تمييز الأمر عن الإرادة فقالوا: قد يأمر السيد عبده بما لا يريده» كالمعاتب 
من جهة السلطان على ضرب عبده إذا مهد عنده عذره لمخالفة أوامره فقال له بين يدي 
الملك: أسرج الدابة» وهو يريد أن لا يسرج إذ في إسراجه خطر وإهلاك للسيد» فيعلم أنه 
لا يريده» وهو منه الأمرء فدل أنه قد يأمر بما لا يريدء هذا منتهى کلامهم» وتحته غور لو 
كشفناه لم تحتمل الأصول التفصي عن عهدة ما يلزم منه» ولتزلزلت به قواعد لا يمكن 





المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية (لعله) أي لعل فهمه منهما في هذا المثال الجزئي (لأن 
الوصف مشعر بالعلية» والأصل عدم علة أخرى) فعلة حل العقوبة الوجدان وكذا علة الظلم الغنى» 
فبانتفائه ينتفي الحكم (وليس هذا باللغة) ولك أن تقول أن إيذاء المسلم كان حراماً بالنصوص 
القاطعة بحديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 27 رواه الشيخان وغيرهما وإنما 
أجيز الايذاء في المديون الواحد دفعاً لظلمه ووصولاً إلى حقه وفي غيره لا ظلم منه لعدم التعدي ولا 
وصول إلى الحق فبقي على أصل الحرمة» وعلم بهذا الأصل أن تخصيص الواجد والغني لأن الفقير 
حكمه بخلاف ذلك» لا لأن التوصيف يدل على نفي الحكم هذاء لكن أتباع الإمام الشافعي نقلوا 
عنه انقهام المفهوم لأجل الوصف فلا تتمشى هذه الوجوه للإنفهام من قبله وأما قول أبي عبيد حين 
قيل له: المقصود من حديث «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرأً»9© ذم 
الشعراء وهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إياهم لو كان كذلك لخلا ذكر الامتلاء 
عن معنى» فإن قليله كذلك» فليس فيه أيضاً دليل على فهمه المفهوم بل لعل غرضه أن المذموم هو 
الامتلاء» وأما معرفة القليل فسكوت عنه فيبقى على أصل الاباحة» ولو كان المقصود الذم مطلقاً 
لاذم الكثير والسكوت عن القليل للغا المذكور (والقول بأنه تجويز) مجرد (لا يقدح) في الاستدلال» 
لأن الظاهر فهمهما من التوصيف (ممنوع) كيف لا وقيام احتمال الخلاف يقعد الحجية عن الحجةء 
وظهور الفهم من التوصيف ممنوع» لا بد من دليل (و) الجواب (ثانياً: عورض بما صح عن 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )1/١(‏ وفي كتاب 
الرقاق باب الانتهاء عن المعاصي )١١1/4(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الايمان باب تفاضل الإسلام رقم 
٤‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر 
الله (۳/ )٤٥‏ وأخرجه مسلم في أول كتاب الشعر رقم 7701 وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأدب باب ما 
یکره من الشعر رقم 7704 وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب ما جاء في الشعر رقم 0٠04‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب الأدب باب لأن يمتلىء جوف أحدكم رقم ۲۸٥١‏ . 
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تداركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين» والقول فيه يطول 
ويخرج عن خصوص مقصود الأصول. 
النظر الثاني في الصيغة 
وقد حكى بعض الأصوليين خلافاً في أن الأمر هل له صيغة» وهذه الترجمة خطأء فإن 
قول الشارع: أمرتكم بكذا وأنتم مأمورون بكذاء أو قول الصحابي: أمرت بكذاء كل ذلك 
صيغ دالة على الأمرء وإذا قال: أوجبت عليكم» أو فرضت علكيم» أو أمرتكم بكذا وأنتم 
معاقبون على تركه» فكل ذلك يدل على الوجوب» ولو قال: أنتم مثابون على فعل كذا 





الأخفش من الأخافش الثلاثة) أبي الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد شيخ سيبويه» وأبي الحسن 
سعيد بن مسعدة صاحب سيبويه» وأبي الحسن علي بن سليمان صاحب ثعلب والمبرد» وكل منهم 
إمام في اللغة كذا في الحاشية» والظاهر أنه صاحب سيبويه» لأنه يكون هو المراد عند الإطلاق» كذا 
قيل (و) الإمام (محمد) بن الحسن (الشيباني) من أنه لا مفهوم للصفة (وهما إمامان في العربية قال) 
الإمام (محمد ترك أبي ثلاثين آلف درهم» فأنفقت نصفها على النحو والشعر ونصفها على الحديث 
والفقه) هذا بيان لجده وكمال سعيه في اكتسابه العلوم العربية» فإذا كان قول مثل هذين الإمامين 
معارضاً فلا حجة في فهمهما (ولو ادّعى السليقة) في أبي عبيد والشافعي رضي الله عنه (أو العلم 
البالغ) فهما للعربية (وقوّة صحة النقل) عنهما (فالشيباني) الإمام (كذلك) في السليقة والعلم والنقل 
عنه قوي أصح متواتر لكثرة الأتابع له (بل) الإمام الشيباني (أولى التقدم زمانه عليهما) فإن الإمام 
محمدا ولد سنة اثنين وثلاثين ومائة وتوفي سنة تسع وثمانين ومائة والشافعي ولد سنة خمسين ومائة 
وهي سنة وفاة الإمام الهمام أبي حنيفة» كذا نقل الثقات» ونقل المصنف عن التقرير أنه ولد سنة 
اثنين وخمسين ومائة وتوفي سنة أربع ومائتين وتوفي أبو عبيد سنة أربع وعشرين ومائتين عن سبع 
وستين أو ثلاث وسبعين كذا في التيسير» وفي تاريخ ابن خلكان قاله البخاري» وقيل: سنة اثنين 
وعشرين ومائتين» وقيل: ثلاث وعشرين وماثتين» وأبو عبيدة معمر مات سنة تسع أو إحدى عشرة 
أو ثلاث عشرة ومائتين» ثم لو كان أبو عبيدة معمراً كما نقل عن إمام الحرمين فأي نسبة له مع الإمام 
محمد فإنه نسب إليه الخروج والعياذ بالله» وفي تاريخ ابن خلكان أنه كان يرى مذهب الخوارج ولم 
يكن في وجه الأرض خارجي أعلم منهء وأما الإمام محمد فإمام في التقوى ووعاء من العلم فافهم. 
ولا ريب لأحد في أن الفضل للمتقدم لعدم اختلاط لغة العرب في الزمن المتقدم» وقد استغنى 
الصحابة عن تأليف علم النحو والصرف (وقد روى: تلمذ هماله) نقل بعض الحنفية تلمذ الشافعي له 
وبعض الشافعية شدوا النكير عليهء وقال ابن تيمية: والذي صحح مناظرته إياه في كثير من 
المسائل» ولعله لذلك صار له قولان» واستفاد حين المناظرة منه فوائد عظيمة» وقد رأيت في مسنده 
الرواية عنه والله أعلم. وبالجملة: ادعاء الفضل للإمام الشافعي على الإمام محمد في العلوم 
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ولس معاقبين على تركه فهو صيغة دالة على الندب» فليس في هذا خلاف» وإنما الخلاف 
في أن قوله: إفعل» هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن» فإنه قد يطلق 
على أوجه: منها بالوجوب» كقوله: أقم الصلاة» والندبء كقوله: فكاتبوهم والإرشادء 
كقوله: واستشهدواء والإباحة» كقوله: فاصطادواء والتأديب» كقوله لابن عباس : «كل مما 
يليك» والامتنان» كقوله: كلوا مما رزقكم الله وإلا کرام» كقوله: #إدخلوها بسلام آمنین) 
والتهديد كقوله: «اعملوا ما شئتم4 والتسخير كقوله: اكونوا قردة خاسئين» والإهانة 
كقوله: #ذق انك أنت العزيز الكريم» والتسوية كقوله: #إصبروا أو لا تصبروا» والإنذار 
والكمالات من مكابرة العقل وغلبة الهوى لا يصح بحال فافهم» والجواب ثالثاً إنه إن سلم فهمهما 
فأي حجة فيه ما لم يثبت الإجماع. فلعلهما إنما فهما بناء على ما ذهبا إليه من القول بالمفهوم 
واتخاذهما إياه مذهباً (واعترض بأن المثبت أولى من النافي» لأن الوجدان) للدلالة حين الإستقراء 
(يدل على الوجود قطعاً) كما في سائر الدلالات (وعدمه لا يدل على عدمه إلا ظنا لعدم الاستقراء 
التامّ) ولا يفيد القطع» فقول أبي عبيد والشافعي أولى من قول الإمام محمد والأخفش (أقول: 
الدلالة هي الوجود ذهناً بتوسيط الدال» والكلام ههنا في الدلالة نوعاً) لأن المختلف فيه هو أن نوع 
تركيب الصفة والموصوف: ( هل يدل على النفي أم لا؟ وإذا وجد المستقرىء بعض التركيبات بل 
الأكثر غير دالة» فعدم الدلالة الشخصية قطعاً (وعدمها شخصاً يدل على عدمها نوعاً) قطعاً (لأن كل 
ما هو للشيء نوعاً فهو له شخصاً) لأن النوع موجود في الشخص (ولا عكس) أي لا دلالة شخصاً 
على وجودها نوعاًء لاحتمال أن يكون لخصوصية مدخل (فعدم الوجدان يدل على العدم قطعا) 
فيكون النافي ههنا أولى من المثبت» ولا أقل من أن يكون مثله فافهم (نعم: في الدلالة شخصاًء لا 
يدل العدم على العدم إلا ظناً لعدم الاحاطة بجميع استعمالات اللفظ المشخص) فيجوز أن يكون دالاً 
في بعض الاستعمالات ولم يتنبه عليه المستقرىء» وأما في دلالة نوع التركيب فلا مساغ لهذا أصلاء 
لأنه قلما يخلو الكلام من جزئي من جزئياته (فافهم) هذا كلام متين إلا أن الفرق بين الدلالة النوعية 
والشخصية غير واضحء فإن الحكم بعدم الدلالة الوضعية للفظ لا يكون إلا عند تتبع استعمالاته؛ 
فإذا لم يجد في أكثر الاستعمالات دالاً علم أن لا دلالة له وضعاًء فإن الدلالة الوضعية لا تتخلف 
عن اللفظ في إطلاق في استعمال» فالأولى ما قال الشيخ ابن الهمام أن لا أولوية للمثبت في نقل 
الدلالة الوضعيةء لأن النفي أيضاً عن دليل هذا وتأمل فيه (و) قالوا (ثانياً: لولا المفهوم) مفهوم 
الصفة (لخلال التخصيص) بالوصف (عن الفائدة) لأنه لا فائدة غير المفهوم بالفرض» فإن الكلام فيه 
فلو لم يكن مفهوم أيضاً خلا عن الفائدة قطعاً (وذلك لا يجوز في كلام البلغاء) من الاحاد (فالشارع 
أجدر) بعدم الجواز في كلامه» وهذه الحجة عندهم من أقوى الحجج (والجواب أوَّلاً هذا) الدليل 
(لا يفيد الدلالة لغة) وقد كان مدعاكم ذلك (إذ رب شيء لا يجوز بلاغة ويجوز لغة) فلا تقريب» 
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كقوله: #كلوا وتمتعوا)› والدعاء كقوله: اللهم اغفر لي والتمني كقول الشاعر: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
ولكمال القدرة كقوله: #كن فيكون» 
وأما صيغة النهي وهو قوله: لا تفعل» فقد تكون للتحريم وللكراهية والتحقير» 
كقوله: «لا تمدن عينيك) ولبيان العاقبة كقوله: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل 
الظالمون 4 وللدعاء كقوله : ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » ولليأس كقوله : « لا 
تعتذروا اليوم) وللإرشاد كقوله: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » فهذه خمسة 





والغرض من هذا التنبيه على فساد ما صوره المستدل بأن دليلكم فاسد» لأنه لو سلم مقدمات لا تنتج 
مدعاكم» لا أنا نسلم الدلالة بلاغة واتخاذه مذهباء حتى يرد أن هذا القدر يكفي لاستنباط الأحكام 
الشرعية من الكتاب والسنةء لأنهما في أعلى درج البلاغة. فثبت المفهوم فيه فافهم (و) الجواب 
(ثانياً) هذا النحو من الاستدلال (إثبات الوضع بالفائدة) وقد نهي عنه كما تقدم (وبهذا يندفع ما قالوا 
إن فيه تكثير الفائدة) لإفادة الحكمين» فهذا أولى مما فيه قلة الفائدة» وجه الاندفاع أن هذا أيضاً 
إثبات اللغة بالفائدة (وأما دفعه بلزوم الدور) بأن تكثير الفائدة يتوقف على ثبوت المفهوم؛ فلو أثبت 
المفهوم به دار البتة (فمدفوع للاختلاف) بين الموقوف والموقوف عليه (عقلاً وعيناً) فثبوت المفهوم 
عقلاً أي العلم به يتوقف على العلم بتكثير الفائدة» ونفس تكثير الفائدة عيناً يتوقف على المفهوم 
ومثله بعينه مثل برهان الان وهذا (كالعلة الغائية) فإن المعلول يتوقف على وجودها ذهنياً» وهي 
تتوقف على وجوده العيني (قيل) في تقرير الاستدلال أنه ليس استدلالاً بالفائدة (بل بالاستقراء عنهم 
أن كل ما لا فائدة سواه تعين بالارادة) ومن جملته المفهوم (قلنا) هذا (ادعاء) من غير دليل (كيف 
وقد مر النفي عن المهرة) وتفصيله أنه إن أرادوا به أن الإستقراء دل على أن المفهوم يراد عند عدم 
ظهور الصارف وهو الفائدة الأخرى ففيه مع لزوم استدراك حديث الخلو عن الفائدة منع هذا 
الاستقراء» كيف لا وثبوت مادة لم يظهر فيها فائدة أخرى مشكل بل عسى أن لا يوجد وأقل الفوائد 
التعبير عما قصد الحكم عليه» ثم الاستقراء إنما يدل على أن ههنا حكماً في المسكوت مخالفاً لما 
في المنطوق» وأما أن هذا من مدلولات اللفظ فكلاء كيف والمفهوم في الأكثر يكون مطابقاً للعدم 
الأصلي» فلا بد من دليل زائد على كونه مدلولاء ثم إن المفهوم وغيره من الفوائد متساوية في 
الانفهام. والاستقراء إن دل فيدل على انفهام الفوائد كلها في مواد جزئية» فجعل إحداهما مدلول 
اللفظ والأخرى صارفة تحكم محض» وما يقال: الاستقراء دل على أنه مهما كان في الكلام قيد 
زائد يكون محطاً للحكم ومطمح النظرء كما حكي عن عبد القاهرء فإذا انتفى القيد انتفى الحكم 
والصفة أيضاً قيد زائدء فجوابه: سلمنا أن القيد محط الحكم لكن لا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم بل 
انتفاؤه من جهة المتكلم فقط» فيلزم السكوت في غيره» ولعله هو مراد عبد القاهرء ولو أريد أن 
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عشر وجهاً في إطلاق صيغة الأمر» وسبعة أوجه في إطلاق صيغة النهي فلا بد من البحث 
عن الوضع الأصلي في جملة ذلك ما هو والمتجوز به ما هوء وهذه الأوجه عدّها الأصوليون 
شغفاً منهم بالتكثير» وبعضها كالمتداخل» فإن قوله: «كل مما يليك» » جعل للتأديب» 
وهو داخل في الندب» والآداب مندوب إليهاء وقوله: #تمتعوا»» للإنذار» قريب من 
قوله: إعملوا ما شئتم» الذي هو للتهديدء ولا نطول بتفصيل ذلك وتحصيله» فالوجوب 
والندب والإرشاد والإباحة أربعة وجوه محصلة» ولا فرق بين الإرشاد والندب› إلا أن 
الندب لثواب الآخرة» والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية» فلا ينقص ثواب بترك 





القيد محط الحكم في الواقع بحيث ينتفي بانتفائه ويكون قصد المتكلم إلى هذا الانتفاء» فالاستقراء 
ممنوع› ولا حجة في حسبان عبد القاهرء فإن عدم الانفهام مع سماع التركيبات قد ثبت من المهرة 
الذين لا اعتداد في مقابلتهم بأمثال عبد القاهر› وأما فهم بعض المهرة مثلهم لو ثبت عنهم فإنما هو 
في أمثلة جزئية لا تثبت قانوناً كلياً فلا حجة فيه؛ وإن أرادوا به أن الاستقراء دل على أن لا بد للكلام 
من فائدة ما وإذا انتفى سوى المفهوم تعين» فإن أريد أن الكلام موضوع لكل فائدة فائدة على طريق 
الاشتراك اللفظي فيحتاج في تعيين كل فائدة إلى قرينة» ويكون الكلام مجملاً وعند عدم قرينة واحدة 
أو عند قرينة أو أكثر من واحدة» وقلما يخلو الكلام عنهء وإن أريد أنه موضوع لمطلق الفائدة 
بالاشتراك المعنوي فلا دلالة له على المفهوم» إذ لا دلالة للعلم على الأحص»› فافهم واستقم» فقد 
بان لك بأتم وجه أن الحجة منقطعة لا تصلح للحجية (و) الجواب (ثالثاً: الخلو) عن الفائدة 
(ممتنع» إذ الأشعار بالعلية وغيره مما مر) من الاستدلال بالأصل وإخفاء حال المسكوت وتركه 
محل للاجتهاد وغير ذلك (من الفوائد)» فلا يلزم من انتفاء المفهوم انتفاء للفوائد مطلقاً والجواب 
رابعاً لنقض بمفهوم اللقب» المقدمات جارية فيه» وما قالوا أن التعبير باللقب متعين إذ بدونه يختل 
الكلام» قلنا: التعبير ههنا أيضاً بالمركب التقييدي متعين وبدونه يختل الكلام» فإن قالوا: لو كان 
المسكوت الذي لا يوجد فيه الصفة مساوياً للمنطوق في الحكم فيلغو الصفة ويكفي التعبير 
بالموصوف» قلنا: ففي اللقب أيضاً أن ما وراء من للسكوت مساو للمنطوق في الحكم» فيحسن 
التعبير بلقب قدر مشترك بين المنطوق» وهذا المسكوت ولعرى التعبير باللقب عن الفائدة» بل الحق 
أن المقصود في اللقب ليس إلا الحكم على الملقب به وإن كان غيره أيضاً مشاركاً له في الحكمء 
لكن لم يكن المقصود الحكم عليه؛ وهذا يختل بدون التعبير به» وهذا المقدر ممكن في الموصوف 
أيضاًء فإن المقصود وهو الحكم على هذا المركب التقليدي يختل بدون ذكر الصفة فافهم واستقم. 
والجواب: خامساً أن الفائدة التنصيص على ثبوت الحكم في مجال الوصف وقطع احتمال كونه 
مختصا بما عدا الوصف»› فعند عدم المفهوم لا يعرى عن الفائدة مطلقاء واعترض عليه الشيخ ابن 
الهمام أنه ليس ما عدا محال الوصف داخلاً فيه حتى يكون ذكر الوصف تنصيصاًء نعم لو كان معنى 
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الإشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله. وقال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة 
عشرء كلفظ العين والقرءء وقال قوم: يدل على أقل الدرجات» وهو الإباحة» وقال قوم: 
هو للندب» ويحمل على الوجوب بزيادة قرينة» وقال قوم: هو للوجوب» فلا يحمل على ما 
عداه إلا بقرينة» وسبيل كشف الغطاء أن نرتب النظر على مقامين : 

الأول: في بيان أن هذه الصيغة هل تدل على اقتضاء وطلب أم لا. 

والثاني: في بيان أنه إن اشتمل على اقتضاء» والإقتضاء موجود في الندب» والوجوب 
على اختيارنا في أن الندب داخل تحت الأمر فهل يتعين لأحدهما أو هو مشترك . 





قولنا في الغنم السائمة زكاة في الغنم زكاة» لا سيما في السائمة لكان له وجهه وليس كذلك لأن هذا 
خارج عن محل النزاع» ولك أن تقرر الجواب هكذا الغرض ههنا بيان حال محال الصفة» وإن كان 
ما عداه مشارکاً له فيه فلو عبر بالموصوف وحده من غير تقييد بالوصف كان محلاًء لان يتوهم 
التنصيص بما سوى محال الصفةء فلم يكن نصاً في المقصود فيفيد بالصفة ليكون نصاً فالمقصود في 
المثال المذكور الأخبار عن حال السائمة» فلو قيل: في الغنم زكاة» حصل المقصود» لكن لم يكن 
نصا فيه لاحتمال تخصيصه بالمعلوفة» فقيل: في الغنم السائمة زكاة للتنصيص في المقصود فافهم 
(و) قالوا (ثالثاً: لو قيل: الفقهاء الحنفية فضلاًء نفرت الشافعية ولولا الفهم) لنفي الفضل عن غير 
الحنفية (لما نظروا) فعلم أن التركيب مال عليه (أقول الأولى) أن يقال (لو قيل: الفقهاء الشافعية 
فضلاً نفرت الحنفية لثلا يرد) عن المشهور (أن نفرتهم بحسب اعتقادهم) بالمفهوم فلا يثبت به في 
الواقع لكن يرد مثله على هذا أيضاً بأن نفرتهم لكون الكلام صادراً ممن يرى المفهوم» فيكون قصده 
إليه» لا لأن المفهوم ثابت في الواقع (والجواب أنه) أي النفر (لتركهم على الإحتمال) في الفضل 
والسكوت عن حالهم لا لانفهام ذمهم وهذا التنفر (كما ينفر عن التقديم لاحتمال أن يكون للتعظيم) 
لا لأن للتعظيم متعين (و) قالوا (رابعاً: قال) عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (لأن يدن على 
السبعين) فيما روى الطبراني حين هم بالصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» وقال 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أتصلي عليه وهو منافق! وقال الله تعالى فيهم: إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهي وفي رواية الشيخين: «سأزيد على سبعين»»: (ففهم) عليه وآله 
وأصحابه الصلاة والسلام (أن ما زاد) على سبعين (بخلافه) في الحكم» ولما كان فهم واحد من أهل 
اللسان حجة فكيف فهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم» فإن قلت: لو تم لدل على 
ثبوت مفهوم العدد. وقد كان الكلام في مفهوم الصفةء قال: (وكل من قال بمفهوم العدد قال 
بمفهوم الصفة) فثبوته يستلزم ثبوته (والجواب) لا نسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم 





.۸٠ سورة التوبة الآية‎ )١( 
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المقام الأول: في دلالته على اقتضاء الطاعة» فنقول: قد أبعد من قال أن قوله: إفعل 
مشترك بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع وبين الاقتضاءء فإنا ندرك التفرقة في وضع 
اللغات كلهاء بين قولهم› إفعل ولا تفعل» وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل» حتى إذا 
قدرنا انتفاء القرائن كلهاء وقدرنا هذا منقولاً على سبيل الحكاية عن ميت أو غائب لا في 
فعل معين من قيام وقعود وصيام وصلاة» بل في الفعل مجملاء سبق إلى فهمنا اختلاف 
معاني هذه الصيغ» وعلمنا قطعاً أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحدء كما أنّا ندرك 
التفرقة بين قولهم في الأخبار: قام زيد ويقوم زيد» وزيد قائم» في أن الأول للماضي› 





فهم أن حكم ما زاد بخلافه بل هذا منه (تأليف بدليل اتحاد الحكم) في سبعين وغيره (لأنها 
للمبالغة) والمعنى أن تستغفر لهم مراراً كثيرة فلن يغفر الله لهم فلا دليل فيه هذا. 

أعلم أنه روى الشيخان عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله يعني ابن أبيّ ابن سلول. جاء ابنه 
عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه 
فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ليصلي عليه؛ 
فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال: يا رسول الله» تصلي عليه 
وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم : «إنما خيرني الله 
فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» وسأزيد على 
السبعين؛ قال: إنه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه» فأنزل الله عز وجل : 
«ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» 
فتحير قلوب الأولياء المحافظين على الأدب» لأنه لو كان الصلاة ووعد الزيادة على السبعين للتأليف 
فقطء وقد قال أمير المؤمنين نهاك يلزم العصيان وإخفاء المراد من الاية» وشأن الرسول صلى الله 
عليه وآله وأصحابه وسلم بريء منهماء ولو لم يكن للتأليف بل كان المزاد هو العدد المخصوص»› 
فمع أنه يأبى عنه سياق الاية» وما في سورة المنافقين: #سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم لن يغفر الله لهم» لم ينجز وعد وسأزيد على سبعين» ولم ينقل الاستغفار كذلك»؛ وأيضاً دل 
الآية النازلة بعد هذه الواقعة أنه مات كافراً فكيف ينفعه الاستغفار ولو كان ألف مرةء وأيضاً يلزم 
فضل هذا المنافق على أهل بدر الذين هم خيار الأمة» فإنه ما كبر عليهم أزيد من السبعةء والزيادة 
على الأربع مخصوصة لهم لأجل فضلهم» وقد زاد بكثير عليهمء فلأجل هذه الشبهة حكم الإمام 
حجة الإسلام رأس المتأدبين بعدم صحة الحديث وكذا قال امام الحرمين ولا يتوجه السؤال عليهم 
بأن السند صحيح لأن المقصود إبداء انقطاع باطن لا كلام على السندء لكن يخدشه أن أسانيده قد. 
تكثرت بحيث لا يعد لوادعى الشهرة. 

والذي عند هذا العبد في هذا المقام أن منع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان مبنياً 


7۷01 


والثاني للمستقبل» والثالث للحال»ء هذا هو الوضعء وإن كان قد يعبر بالماضي عن 
المستقبل» وبالمستقبل عن الماضي لقرائن تدل عليه» وكما ميزوا الماضي عن المستقبل 
ميزوا الأمر عن النهي» وقالوا في باب الأمر: إفعل» وفي باب النهي: لا تفعل» وإنهما لا 
ينبئان عن معنى قوله: إن شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» فهذا أمر نعلمه بالضرورة من 
العربية والتركية والعجمية وسائر اللغات» لا يشككنا فيه لطلاق مع قرينة التهديد ومع قرينة 
الاباحة في نوادر الأحوال» فإن قيل: ا لأنها أقل 
الدرجات فهو مستيقن؟ قلنا: هذا باطل من وجهين: 


على زعمه أن قوله تعالى: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم) للتسوية والمقصود من الآية المنعم» عن 
الاستغفار لعدم ترتب الفائدة» فأجاب عليه وآله الصلاة والسلام بأنه للتخيير كما قال: خيرني الله 
تعالى وقوله: سأزيد على السبعين ليس لبيان العددء بل معناه أستغفر مراراً أكثر وهذا مبالغة في 
جواب أمير المؤمنين: يعني لما خيرني الله تعالى فاختار الاستغفار ولا أقبل قولك بل أستغفر مراراً 
كثيرة وإن كان لا ينفع» وليس هذا متعلقاً بالآية والمراد فيها من السبعين الكثرة أيضاً يعني : لا يغفر 
لهم الله أصلاً وإن استغفرت مراراء وإنما اختار الاستغفار وإن كان مخيراً لما فيه من التأليف 
والتسكين لقلب المؤمن الصادق الكامل وحسن الخلق» ولم يكن استغفاره لينتفع به ذلك المنافق» 
وكيف ينتفع مع أنه محكوم بعدم الانتفاع بالاستغفار بل لما كان من عاداته الشريفة أن يختار ما كان 
مناسباً لرحمته ومكارم الأخلاق؛ ولما اطلع أمير المؤمنين على سر الأمر فقال: إنه منافق» فلا يليق 
الصلاة عليه وإن كنت خيرت لم يلتفت عليه وآله الصلاة والسلام إلى ما قال وصلى عليه لما ذكر من 
الفوائدء ولما جرى من لسانه الشريف من الوعدء ولما كان الوحي ينزل على مقتضى رأي أمير 
المؤمنين عمرء ورأيه كان عدم الصلاة على المنافق نزل النهي فنسخ» التخيير بهذه الآية وحرم 
الاستغفار للمنافق والصلاة عليه» وهذا بعينه كما قال رسول الله صلی الله عليه واله وأصحابه وسلم 
لأبي طالب حين مات كافراً مشركاً يا عم لأستغفرن لك ما لم أنه فلما نزل قوله تعالى: «ما کان 
للنبي » ترك كما روي في صحيح البخاري» وهذا لأنه كان على خلق عظيم ورحمة للعالمين» فيحب 
الاستغفار وعلى هذا لا وجه للانقطاع الباطن والله تعالى أعلم بحقيقة الحال: (ولو سلم الفهم) 
بكون حكم الزائد بخلافه (فبناء على الأصل) لأن الأصل في دعائه عليه وآله وأصحابه الصلاة 
والسلام الإجابة الا لدليل قد عدم في الزائد على السبعين (وهو) أي البناء على الأصل (أصل متأصل 
في هذا الباب). فافهم والله تعالى أعلم (ومنها مفهوم الشرط) وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط 
(وهو كالصفة) أي مفهوم الشرط كمفهوم الصفة (وقيل) هو (أقوى) منه» وقال به جميع من قال 
بمفهوم الصفة وبعض من لم يقل به كالشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي من مشايخنا (لنا ما تة تقرر) 
عقلاً وعرفاً (أن رفع المقدم لا يدل على رفع التالي» كقوله) تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على 


Vor 


أحدهما: أنه محتمل للتهديد والمنع» فالطريق الذي يعرّف أنه لم يوضع للتهديد 
يعرّف أنه لم يوضع للتخيير. 

الثاني : أن هذا من قبيل الاستصحاب, لا من قبيل البحث عن الوضع» فإنا نقول: هل 
تعلم أن مقتضى قوله: إفعل للتخيير بين الفعل والترك» فإن قال: نعم» فقد باهت واخترع» 
وإن قال: لاء فنقول: فأنت شاك في معناه» فيلزمك التوقف» فيحصل من هذا أن قوله: 
إفعل يدل على ترجيح جانب الفعل على جانب الترك بأنه ينبغي أن يوجد» وقوله: لا تفعل» 
يدل على ترجيح جانب الترك على جانب الفعل» وأنه ينبغي أن لا يوجد» وقوله: أبحت 
لك» فإن شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل يرفع الترجيح . 


البغاء إن أردن تحصنا» (الآية)""“ واعترض عليه بأن القائلين بالمفهوم لا يقولون باستلزام رفع المقدم 
رفع التالي إنما يقولون بدلالة التركيب على الانتفاء عند الانتفاءء كما أنه يدل على تعليق الوجود 
بالوجودء وهذا بعينه مثله مثل لوفاته يدل على انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط» ولك أن تقرر الاستدلال 
هكذا: لو كان المفهوم مدلول الكلام لاستلزم رفع المقدم رفع التالي لغة ولما صح استعمال أدوات 
الشرط فيما إذا كان المقدم أخص لغةء وهذا كله باطل لا ينبغي لأحد التزامه فافهم» ولا استحالة 
في لو فإنه خصوصاً لا يستعمل لغة إلا فيما يكونان متساويين مستحيلين عرفاً أو عقلاً ولا استحالة 
فيه» وأما لو كان المفهوم حقاً فيلزم عدم استعمال أدوات الشرط كلها في الأخص والأعم أصلاًء 
وشناعته بينة فافهم. مثبتو مفهوم الشرط (قالوا: أوَّلاً يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط) وهو 
المفهوم (ولا يخفي أنه اشتباه) من اشتراك الاسم (إذ الكلام في الشرط النحوي) ولا يلزم من انتفائه 
انتفاء الجزاءء والمستدل أخذ الشرط العقلي أو الشرعي الذي يتوقف عليه المشروط (على أنه ربما 
يكون) الشرط (شرطاً لايقاع انتفاء الجزاء والمستدل أخذ الشرط العقلي أو الشرعي الذي يتوقف عليه 
المشروط (على أنه ربما يكون) الشرط (شرطاً لإيقاع الحكم) من المتكلم (لا لثبوته) في الواقع» فلا 
يلزم من انتفائه إلا انتفاء الايقاع» وهو المسكوت بعينه» فإن قلت إذا انتفى الإيقاع والإنشائية انتفى 
الحكم إذ هو المثبت لا غيره» قلت: هذا بالحقيقة يرجع إلى نفي المفهوم» والرجوع إلى التمسك 
بالأصل» فإن لم يكن هناك إنشاء آخر مثبت للحكم ينتفي بانتفاء العلة» وهذا ليس من المفهوم في 
شيء وإن كان إنشاء آخر يثبت الحكم به لا بهذا الإنشاء فافهم» ولما كان هذا اشتباها (فعدلوا) منه 
(إلى أن استعمال أن في السببية) أي سببية الأول للثاني (غالباً والأصل عدم التعدد) في الأسباب 
(فينتفي المسبب بانتفائه) غالباً وهو المفهوم (قلنا) لا نسلم استعماله في السببية غالباًء فإنه كثيراً ما 
يستعمل في المتلازمين والمتضايفين مع أنه لا سببية للأوّل و(لو سلم) استعماله في السببية غالباً (فهذا 





. ۳٣ سورة النور الاية‎ )١( 
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المقام الثاني : في ترجيح بعض ما ينبغي أن يوجدء فإن الواجب والمندوب كل واحد 
منهما ينبغي أن يوجد ويرجح فعله على تركه» وكذا ما أرشد إليه» إلا أن الإرشاد يدل على 
أنه ينبغي أن يوجد ويرجح فعله على تركه لمصلحة العبد في الدنياء والندب لمصلحته في 
الآخرة» والوجوب لنجاته في الآخرة» هذا إذا فرض من الشارع» وفي حق السيد إذا قال 
لعبده: إفعل» أيضاً يتصور ذلك مع زيادة أمرء وهو أن يكون لغرض السيد فقطء كقوله: 
إسقني عند العطش» وهو غير متصور في حق الله تعالى: فإن الله غني عن العالمين» ومن 
جاهد فإنما يجاهد لنفسه» وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب» وقال قوم: هو 
للندب» وقال قوم: يتوقف فيه» ثم منهم من قال: هو مشترك» كلفظ العين» ومنهم من 
ا اا 


ليس باللفظ) دلالة (حتى يكون النفي) حكماً (شرعياً) مدلولاً للكلام (بل) هذا (بالعقل» وهو قول 
الحنفية أن العدم أصلي) أي ليس من هذا الدليل وإن كان مثبتاً بدليل آخر (لا لغوي) مفهوم من هذا 
الكلام (ولهذا لا ينسخ) إن لم يجوّز تأخير المخصص (أو لا يخص) إن جوز قوله تعالى: #وأحل 
لكم ما وراء ذلکم) بقوله تعالى : «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 076" خلافاً للشافعي ومن تبعه فإن مفهومه وهو عدم جواز نكاح 
الإماء عند استطاعة الحرة» وعدم جواز نكاح الأمة الكتابية لما كان عنده حكماً شرعياً خص من 
عموم حل النساء» وأما عندنا فهو عدم أصلي بالنسبة إلى هذه الآية» أي إنها غير مثبتة لحلهماء فلا 
يصلح ناسخاً ولا مخصصاً فتدبر (و) قالوا (ثانياً: قول يعلى) بن أمية (لعمر) أمير المؤمنين (رضي 
الله عنهما ما بالنا نقصر وقد أمنا) روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال: قلت لعمر بن 
الخطاب: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) (') فقد أمن 
الناس (فقال: عجبت مما عجبت» فسألت رسول الله ب فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» 
فاقبلوا صدقته ففهم أمير المؤمنين انتفاء القصر عند انتفاء الخوف وهو مفهوم الشرط حتى عجب من 
بقاء القصر مع عدم الخوف وسأل (والجواب) عدم تسليم فهمه من اللفظ و (جواز بنائها) أي بناء 
الصلاة في زعمه (على الأصل وهو الاتمام) لأن ما وراء الشرط مسكوت فيبقى على الأصل» فإن 
قلت: قد روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين 
ركعتين في السفر والحضرء فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضرء فالإتمام ليس أصلاً حتى 
يفهم من الأصلء قلنا: لو سلم أن مذهب أمير المؤمنين عمر ذلك وأغمض عن ظاهر الآية؛ فمعنى 
)١(‏ سورة النساء الاية 76. 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب صلاة المسافر (۲/ ۷) رقم ١٠۹۹٩‏ . 

قال الامام الخطابي في معالم السنن: وفي قوله: «صدقة تصدق الله بها عليكم» دليل على أنه رخصة 

رخص لهم فيهاء والرخصة إنما تكون إباحة لا عزيمة. 
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قال: لا ندري أيضاً أنه م.رك» أو وضع لأحدهما واستعمل في الثاني مجازاًء والمختار أنه 
متوقف فيه والدليل القاطع فيه أن كونه موضوعاً لواحد من الأقسام» لا يخلو إما أن يعرف 
عن عقل أو نقل» ونظر العقل إما ضروري أو نظري» ولا مجال للعقل في اللغات» والنقل 
إما متواتر أو أحاد» ولا حجة في الأحادء وانتوائر في النقل لا يعدو أربعة أقسام» فإنه إما أن 
ينقل عن أهل اللغة عند وضعهم أنهم صرحوا بأنا وضعناه لكذاء أو أقروا به بعد الوضع» 
وإما أن ينقل عن الشارع الأخبار عن أهل اللغة بذلك» أو تصديق من ادعى ذلك» وإما أن 
ينقل عن أهل الاجماع» وإما أن يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السكوت على الباطل» 
فهذه الوجوه الأربعة هي وجوه تصحيح النقل ودعوى شيء من ذلك في قوله: إفعل؛ أو في 


كلام أم المؤمنين أنه أقرت فيما شرع فيه القصر وكنى عنه بالسفرء لأنه موضع القصرء ففهم أمير 
المؤمنين لعله لأن تقرير الركعتين معلق بالخوف ففيما وراءه يبقى على الحكم المتقرر بعد النسخ 
وهو الأربع فعجب فسأل» وبعضهم حملوا الآية على صلاة الخوف وعزي إلى ابن عباس لكن 
حديث يعلى يخالفه» وكذا رواية النسائي عن عبد الله بن خالد بن أبي أسيد أنه قال لابن عمر: كيف 
. تقصر الصلاة وإنما قال عز وجل : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم)“ فقال ابن 
عمر: يا ابن أخي إن رسول الله بل أتانا ونحن ضلال فعلمناء فكان فيما علمنا أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم أمرنا أن نصلي في السفر ركعتين» فتدبر. 
مسألة 

(التعليق هل يمنع السبب) عن السببية (أو الحكم) عن الثبوت (فقط) لا السبب عن الانعقاد 
(اختار الحنفية الأو ل والشافعية الثاني) والقاضي الإمام أبو زيد والإمام فخر الإسلام بنيا عليه مسألة 
مفهوم الشرط» وقرر صاحب الكشف وغيره وجه الابتناء بأنه لما مال الشافعية إلى أن الجزاء سبب 
للحكم وموجب له والشرط يمنع ثبوت الحكم عند عدمه» فعدم الحكم لعدم الشرط عنده» وعندنا 
لما منعه عن السببية» وإيجاب الحكم عند عدمه. فعدم الحكم لانتفاء السبب والموجب كما كان من 
قبل» فليس لعدم الشرط دخل فيهء بل هو عدم أصلي» قال الشيخ ابن الهمام: هذا غلطء لأن 
السبب الذي يدعي الشافعية انتفاء الحكم بانتفائه في خلافه مفهوم الشرط هو مدلول لفظ الشرطء 
وفي هذه الخلافية المراد الجزاء الذي جعل سبباً شرعياً للحكم» هل تبطل سببيته بالتعليق أو لاءبل 
يمنع التعليق عن الحكم فقط» فأين هذا من ذلك؟ وهذا لا توجه له فإن الشيخين الإمامين لم يدعيا 
أن مراد الشافعية بالسبب الجزاءء بل مقصودهما أنه لما يمنع الشرط عن ترتب الحكم على السبب 
الذي هو الجزاء يكون انتفاء الحكم مضافاً إلى الشرطء فصار مدلولاً وليس فيه غلط في معنى 
السبب أصلاًء فالصواب ما ذكره مطلع الأسرار الإلهية في وجه التغليط أن مسألة مفهوم الشرط 
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قوله: أمرتك بكذاء وقول الصحابي : أمرنا بكذا لا يمكن» فوجب التوقف فيه» وكذلك قصر 
دلالة الأمر على الفور أو التراخى وعلى التكرار أو الاتحاد يعرف بمثل هذه الطريق» وكذلك 
التوقف في صيغة الو عي ترق فيها هذا مستنده» وعليه ثلاثة أسئلة بها يتم الدليل» 
ونذكر شبه المخالفين: 

السؤال الأول: قولهم: إن هذا ينقلب عليكم في إخراج الإباحة والتهديد من مقتضى 
اللفظ. مع أنه لا يدل عليه عقل ولا نقل» فإنه لم ينقل عن العرب صريحاً بأنا ما وضعنا هذه 
الصيغة للإباحة والتهديد› لكن استعملناها فيهما على سبيل التجوزء قلنا: ما يعرف باستقراء 
اللغة وتصفح وجوه الاستعمال أقوى مما يعرف بالنقل الصريح› ونحن كما عرفنا أن الأسد 


مسألة لغوية حاصلهاء هل يدل الشرط لغة على انتفاء الحكم عند انتفائه أولاء وهذه الخلافية 
شرعية» فإن الحاصل أن الذي جعل سبباً شرعاً هل تبطل سببيته شرعاً بالشرط والتعليق آم لاء فلا 
يصح تفرع الخلافية في مفهوم الشرط على هذه الخلافية؛ ولك أن تقول: بطلان السببية أو المنع عن 
حكم السبب إنما يتأنى في الانشاءات التي جعلت أسباباً شرعاًء ومسألة مفهوم الشرط تعم كل تعليق 
خبراً كان أو إنشاء: فلا يصح التفرعء ولك أن تقول أيضاً لو سلم بطلان السببية كما هو مزعوم 
الحنفية فلا يوجب نفي مفهوم الشرطهء فإن النزاع باق بعد فإنه وإن لم يكن الجزاء سبباً للحكم وأن 
ينتفي عند عدم الشرط لانتفاء السبب» > فهل يدل هذا التركيب لغة على الانتفاء أولاء وكذا لو سلم 
عدم بطلان السببية وانتفاء الحكم بمنع الشرط فلا يلزم أن الشرط دال لغة على انتفاء الحكم بل 
يجوز أن يكون انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أصلياً ويكون بقاؤه لوجود المانع ولا ينفع الذهاب 
إليه فتدبرء ثم لك أن تقول في تقرير الكلام: إن الجزاء عند الشافعية مفيد للحكم على جميع 
التقادير لغة وموجب له» والشرط خصصه بتقدير وجود» وأخرج تقدير عدمه» ولهذا عدوا الشرط 
من المخصصات» E‏ ا ا م a‏ فأفاد حكماً مخالفاً 
لغةء كالإستثناء» إلا أنه مفيد للحكم المخالف في المنطوق والشرط في المسكوت» وأما عندنا 
فالجزاء ا 0 
Sr‏ أو كان الحكم بين الشرط والجزاء فإنه إذا ألحق المغير أيّ مغير 
كان يبقي الكلام موقوفاً فعلى هذا بناء خلافية مفهوم الشرط على أن الشرط هل هو بمنزلة استثناء 
تقديرات ما وراءه عن الحكم الجزائي وكان الجزاء عاماً لها لغة وأن الشرط مع الجزاء مفيد لحكم 
مقيد فقط لا غير» فعلى الأول الشرط دال على نفي الحكم عما عداه لغة بخلاف الثاني بل حكم ما 
عداه مسكوت عنه» ولعل هذا هو مراد الإمامين ثم لما كان من جزئيات التركيبات الشرطية ما جزاؤه 
سبب شرعاً لحكم آخرء ولم تكن سببيته إلا لإفادة حكمه في محله. وكان الجزاء في نفسه مفيدا 
لحكم عامة لغة أو عرفاً على رأيهم فهو تام في السببيةء والشرط إنما استثنى بعض التقادير فمنع 
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وضع لسبع» والحمار وضع لبهيمة» وإن كان كل واحد منهما يستعمل في الشجاع والبليدء 
فيتميز عندنا بتواتر الاستعمال الحقيقة من المجازء فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي 
والتخيير تميز صيغة الماضي والمستقبل والحال» ولسنا نشك فيه أصلاًء وليس كذلك تميز 
الوجوب عن الندب . 

السؤال الثاني: قولهم: إن هذا ينقلب عليكم في الوقف» فإن الوقف في هذه الصيغة 
غير منقول عن العرب» فلم توقفتم بالتحكم؟ قلنا: لسنا نقول: التوقف مذهب» لكنهم 
أطلقوا هذه الصيغة للندب مرة وللوجوب أخرى» ولم يوقفونا على أنه موضوع لأحدهما 
دون الثاني» فسبيلنا أن لا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به» وأن نتوقف عن التقول والاختراع 





تأثيره عليهاء وأما عندنا فلما لم يف» إلا حكماً مقيداً لم تتحقق سببيته قرر الكلام في هذا المثال 
وعبر عن الشيء بملزومه» وفي كلام القاضي الإمام إشارة جلية إلى ما قلناه» فإن عبارته الشريفة في 
الأسرار هكذا احتج الشافعي بأن تعليق الحكم بشرط ينفيه عما قبله أو بعده على اعتبار أنه لولاه 
لكان موجوداًء كقول الرجل لعبده: أنت حر موجبه وجود الحرية صفة للعبد» فإذا قال إن دخلت 
الدار وتعلق أوجب إعدامه عن محله ونفيه مع وجود قوله أنت حرء فثبت أن التعليق كما يوجب 
الوجود عند الشرط: أوجب النفي عما قبلهء ثم قال بعد بيان فروع الخلافية: أما علماؤنا رحمهم 
الله تعالى فإنهم ذهبوا إلى أن الأسباب الموجبة للأحكام إذا علقت بالشروط كان التعليق تصرفاً في 
العلل بإعدامها لا في أحكامهاء وعند وجود الشرط يكون ابتداء وجود الأحكام كما عند وجود العلل 
لا فرق بينهما في حكم الابتداء» فقوله على اعتبار أنه لولاه لكان موجوداً أراد به أن قوله بإفادة 
الشرط انتفاء الحكم عند عدمه مبنى على اعتبار الشرط كالاستئناء مخرجا لما عدا تقدير وجود 
الشرط»ء وأشار بقوله: فإنهم ذهبوا إلخ.... إلى أنهم ذهبوا إلى أن الشرط مع الجزاء يفيد حكماً 
نذا ولا إفادة في الجزاء منفرداً حتى يصلح للسببية قبل وجود الشرطء وأما الإمام فخر الإسلام 
فقد أجمل أوَّلاً إجمالاً تاماًء وقال: حاصله أن المعلق بالشرط عندنا لا ينعقد سببياً إنما الشرط يمنع 
الانعقاد وقال الشافعي رحمه الله: هو مؤخرء ثم بعد تفريع الخلافيات أشار إلى ما قلنا بقوله في 
استدلال الشافعي» وقال لأن الوجوب ثبت بالايجاب لولا الشرط: فيصير الشرط معدماً ما وجب 
وجوده لولا هوء فيكون الشرط مؤخرا لا مانعاًء يعني أنه لولا الشرط لكان الجزاء إيجاباً لشبوت 
الحكم على جميع التقادير في الحالة لغة» فالشرط استثنى ما عداه وعدم الحكم فيه» فيكون الشرط 
نفسه مؤخرا لغة لا مانعا عن التكلم» وإنما قرر الكلام في هذا الذي من جزئيات المعلق» وهو ما 
كان الجزاء سبباً لحكم آخر شرعاً لذكر بعض التفريعات كما هو دأبهما الشريف ومقصودهما ما 
ذكرناء وعلى هذا لا يرد عليه شيء مما ذكر» هذا غاية التقرير لكن بقي بعد فيه تأمل فتأمل (ويتفرع 
عليه تعليق الطلاق والعتاق بالملك) فإنه يصح عندنا ويقع عند وجود الملك عندنا لعدم سببيته في 
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عليهم: وهذا كقولنا بالاتفاق أن رأيناهم يستعملون لفظ الفرقة والجماعة» والنفر تارة في 
الثلاثة». وتارة في الأربعة» وتارة في الخمسةء فهي لفظة مرددة» ولا سبيل إلى تخصيصها 
بعدد على سبيل الحكم وجعلها مجازاً في الباقي. 

السؤال الثالث: قولهم: إن هذا ينقلب عليكم في قولكم إن هذه الصيغة مشتركة 
شتراك لفظ الجارية بين المرأة والسفينة» والقرء بين الطهر والحيض» فإنه لم ينقل أنه 
مشترك؟ قلنا: لسنا نقول أنه مشترك» لكنا نقول: نتوقف في هذه أيضاًء فلا ندري أنه وضع 
لأحدهما جور هان الأخرة أو وضع لهما ا ويحتمل أن نقول أنه مشترك» بمعنى اتا 
إذا رأيناهم أطلقوا اللفظ لمعنيين ولم يوقفونا على أنهم وضعوه لأحدهما وتجوّزوا به في 





الحال» وإنما يصير سبباً عند وجود الشرط وهو الملك فتصادف محلا مملوكاًء ولا يصح عنده» بل 
يبطل لانعقاده عنده سبباً في الحال» والمحل غير مملوك فيلغوء ولا يقع شيء عند وجود الشرط 
(و) يتفرع عليه (تعجيل النذر المعلق) نحو : إن قدم ولدي فعليّ صدقة كذاء فعندنا لما لم يصر هذا 
النذر سبباً للوجوب إلا عند وجود الشرط لا يصح التعجيل» لكونه أداء قبل وجود الوجوب» وعنده 
علما انعقد سبباً في الحال» وإنما الشرط مانع عن وجوب الأداء لانفكاكهما في المالي عنده صح 
التعجيل به كالزكاة قبل الحول (و) يتفرع عليه أيضاً تعجيل (كفارة اليمين) إذا كان مالياً قبل الحنث» 
فعنده يجوزء لأن الحنث عنده شرط» واليمين سبب» وقد وجد السبب فوجب في الذمة» وإن لم 
يكن واجب الأداء للانفكاك المذكور صح الأداء قبل الحنث» وعندنا: لا يجوز التعجيل لأن سبب 
الكفارة عندنا الحنث لا اليمين» فالتعجيل قبل الحنث أداء قبل وجود السبب» وفيه بحث» فإن 
التفرع في حيز الخفاء فإن الكلام في الشرط النحوي هل يمنع السببية أم لاء والحنث ليس شرطاً 
نحوياً» وما أجيب أن قوله تعالى: إفكفارته إطعام عشرة مساكين) الآية بمعنى إن حنثتم فكفارته 
الخ. . . . فصار معلقاً بالشرط» فهل يمنع سببية هذا الكلام لإيجاب الكفارة أم أخر الحكم فقط 
ففيه تعسف ظاهرء وكذا ما أجيب أن قول الحالف» والله لأفعلن كذاء في قوة إن حنث فعليّ 
الكفارة» بل الحق أنه ليس شرطاًء وإنما جيء به لمشابهته الشرط النحوي» وإنما هو متفرع على أن 
اليمين سبب للكفارة» كما ذهب إليه هوء أو الحنث كما ذهبنا إليهء فالاتيان بها قبل الحنث إتيان 
بعد تقرر السبب عنده» فيجوز في المالي كما ذكرء وعندنا قيل» تقرر السبب فلا يجوزه أفهم (أقول 
الأشبه أنها) أي هذه المسألة من منع التعليق السببية أو الح( على أن م العقرد) واو 
(هل هي إنشاء أم إخبار يقتضي ا الذي هو الموجب) للحكم (حقيقة) وإنما يقتضي الإنشاء 
لكونه حكاية عنه (فمن قال بالأول) كالشافعية (فلا تعليق عنده إلا باعتبار الحكم الموجود لوجود 
الصيغة) في الحال وهو الظاهر (وهي السبب) لوجود العقد (ومن قال بالثاني) كمشايخنا الكرام (فلا 
وجود للسبب عنده) وهو الإنشاء الموجب (لأنه) إنما كان يثبت اقتضاءً ضرورة تصحيح الخبرية و(لا 
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الآخرء فنحمل إطلاقهم فيهما على لفظ الوضع لهماء وكيفما قلنا فالأمر فيه قريب . 
شبه المخالفين الصائرين إلى أنه للندب 


وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين وهم المعتزلة وجماعة من الفقهاء» ومنهم من نقله 
عن الشافعي» وقد صرح الشافعي في كتاب أحكام القرآن بتردد الأمر بين الندب والوجوب 
وقال: النهي على التحريم. فقال: إنما أوجبنا تزويج الأيم» لقوله تعالى: #فلا تعضلوهن» 
وقال لم يتبين لي وجوب إنكاح العبد» لأنه لم يرد فيه النهي عن العضل» بل لم يرد إلا قوله 
تعالى : «وأنكحوا الأيامى) الآية» فهذا أمرء وهو محتمل للوجوب والندب. 

الشبهة الأولى: لمن ذهب إلى أنه للندب أنه لا بد من تنزيل قوله: إفعل» وقوله: 
أمرتكم على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب» وهو طلب الفعل واقتضاؤه وأن فعله خير 


اقتضاء في التعليق) للسبب الذي هو الإنشاء (إلا عند وجود الشرط) لأن التعليق لا يتوقف صحته 
وصدقه إلا على وجود اللازم عند وجود الملزوم لا غير (ألا ترى يجوز) التعليق (في الممتنعات) مع 
أنه لا وجود للجزاء أصلاً (فتفكر) وفيه نظر ظاهرء فإنه لا ينفع الشافعية الذهاب إلى الإنشائية» فإن 
النزاع باق بعدء لأن كون الصيغة سبباً مطلقاً يجوز أن لا يكون مجمعاً عليه» بل سببيته في الحال 
إنما هو في التنجيزء وأما في التعليق فيجيء الخلاف» فعندنا لا سببية خلافاً لهم قال مطلع 
الأسرار الإلهية: إنه سيجيء أن هذه الفسوخ والعقود على تقدير كونها إخبارات» فهي حكاية عن 
طلاق يعتبره المتكلم عند التكلم بهاء وبهذا الطلاق المعتبر الإيقاع» والمتكلم عند التكلم به يعتبر 
تعليق الطلاق البتة أوّلاً ثم يتكلم» فقد تحقق المحكي عنه في الحال» وهل هو سبب أم لاء 
وللشافعية أن يقولوا: قد انعقد سبباًء لكن تأخر الحكم للتعليق» فلا ينفع الحنفية الذهاب إلى 
الإخبارية» ثم إنه يمكن أيضاً الخلاف على تقدير الإخبارية أنها إخبارات عن إيقاع الطلاق في الحال 
بحيث يقع عند وجود المعلق عليه أو عن الإيقاع الذي. يوجد في ذلك الوقت فلا تنفع الإخبارية 
فافهم (وفي التلويح والتحرير) هذه المسألة بل مسألة مفهوم الشرط أيضاً (مبنية على اختلاف) واقع 
(في الشرطية» فقال أهل العربية: الحكم في الجزاء وحده والشرط قيد له بمنزلة الظرف والحال) 
فمعنى : إن دخلت الدار فأنت طالق أنت طالق وقت دخولك الدار والحال أنك داخلة في الدار» قال 
السيد في حواشي شرح التلخيص إن هذا لم يذهب إليه واحد من أهل العربية إلا صاحب المفتاح 
فيما يظهر من كلامه» ويؤيده ما في ضوء المصباح أن حرف الشرط أخرج الشرط والجزاء عن 
الكلامية والإفادة للسكوت (و) قال (أهل النظر: الحكم بينهما) وهو حكم تعليقي يخالف حكم 
الحمليات (وهما) أي الشرط والجزاء (جزآن للكلام) أحدهما محكوم عليه بذلك الحكم» والثاني 
محكوم به (قال) الإمام (الشافعي إلى الأول) المنسوب إلى أهل العربية (فذهب إلى أن السبب منعقد 
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من تركهء وهذا معلوم» وأما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم» فيتوقف فيه» وهذا فاسد من 

الأول: أن هذا استدلال» والاستدلال لا مدخل له في اللغات» وليس هذا نقلاً عن 
أهل اللغة قوله إفعل للندب. 

الثاني : أنه لو وجب تنزيل الألفاظ على الأقل المستيقن لوجب تنزيل هذا على الوباحة 
والإذن» إذ قد يقال:أذنت لك في كذا فافعله» فهو الأقل المشترك» أما حصول الثواب بفعله 
فليس بمعلوم» كلزوم العقاب بتركه» لا سيما على مذهب المعتزلة» فالمباح عندهم حسن» 
ويجور أن يفعله الفاعل لحسنه ويأمر به › وكذلك يلزم صيغة الجمع على أقل الجمع ولم 
يذهبوا إليه . 





الان) لوجود الحكم بالطلاق الآن (والعدم عند العدم) أي عدم حكم الجزاء عند عدم الشرط (حكم 
شرعي مفهوماً) لأن الشرط لما كان كالحال والظرف آفاد الجزاء الحكم على كل تقدير والشرط 
خحصصه ببعضن التقديرات ومح عن البعض» > فالانتفاء جاء من قبل الشرط فصار حكماً مفهوماً منه؛ 
وصار شرعياً أيضاًء لكونه مدلول الكلام (و) مال (أبو حنيفة إلى الثاني) فهو مع الشرط أفاد حكماً 
تعليقياً عنده فلم يوجد الحكم منه بوقوع الجزاءء بل إنما يتحقق يتحقق عند وجود الشرط» إذ قد أفاد حكماً 
تعليقياً» فبقي فيما وراء المعلق عليه على ما كان عليه في الأصل» فههنا مطلبان: الأول تفرع مفهوم 
الشرط على هذا الخلاف» وتقريره أن الشافعي لما مال إلى مذهب أهل العربية كان الجزاء عنده 
مفيداً للحكم على جميع التقادير والشرط خصصه. فالنفي مضاف إليه» والإمام أبو حنيفة» لما مال 
إلى قول أهل الميزان فالجزاء عنده لا يدل على حكم أصلاً» وإنما المفيد المجموع الحكم المقيدء 
فلا يدل العدم عند العدم بل العدم يبقى أصلاً كما كان هذا حاصل كلامه وفيه بحث» آما آولاً : 
فلأنه» إن أراد بإفادة الجزاء الحكم حال الشرط أنه مفيد لثبوت الحكم في الواقع» لكن على تقدير 
وجود الشرط فيه فيلزم لصدقه تحقق الجزاء البتة والشرط أيضاًء فهذا فاسدء فإن الجزاء ربما يكون 
مستحيلاً مع كون الشرطية مستعملة عرفا ولغة» فبناء الكلام على هذا الباطل لا يليق» وكيف يقول 
أمثال هذا الإمام الهمام ذو اليد الطولى في العلوم» وإن أراد بها إفادة كون حكم الجزاء ثابتاً على 
تقدير وجود الشرط على سبيل القضية التقديرية ولا يستلزم صدقها صدق الجزاء في الواقع» بل على 
تقدير الشرط لا غيرء فهذا مساوق للشرطية» فما يلزم من كون الحكم في الجزاء إلا ما يلزم من كون 
الحكم بينهما للتلازم فافهم وأما ثانياًء فلأنا سلمنا ذلك ولا نسلم أن الجزاء على هذا التقدير 
يستدعي الحكم على جميع التقادير والشرط خصصه» بل الجزاء حينئذ مقيد بالحال أو الظرف» وإذا 
كان في الكلام قيد يبقى موقوفا عليه ويستفاد من المجموع حكم مقيد» فلا يلزم منه العدم عند 
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الثالث: وهو التحقيق أن ما ذكروه إنما يستقيم أن لو كان الواجب ندباً وزيادة» فتسقط 
الزيادة المشكوك فيهاء ويبقى الأصل» وليس كذلكء. بل يدخل في حدّ الندب جواز تركهء 
فهل تعلمون أن المقول فيهء إفعل يجوز تركه أم لاء فإن لم تعلموه فقد شككتم في كونه 
ندباً وإن علمتموه فمن أين ذلك؟ واللفظ لا يدل على لزوم المأثم بتركه» فلا يدل على 
سقوط المأثم بتركه أيضاً. فإن قيل: لا معنى لجواز ترکه» إلا أنه لا حرج عليه في فعله» 
وذلك كان معلوماً قبل ورود السمع» فلا يحتاج فيه إلى تعريف السمع» بخلاف لزوم 
المأثم» قلنا: لا يبقى لحكم العقل بالنفي بعد ورود صيغة الأمر حكم فإنه معين للوجوب 
عند قوم فلا أقل من احتمال» وإذا احتمل حصل الشك في كونه ندباًء فلا وجه إلا التوقف» 
نعم: يجوز الاستدلال به على بطلان قول من يقول أنه منهي عنه محرم» لأنه ضد الوجوب 
والندب جميعا. 


الشبهة الثانية: التمسك بقوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 





العدم» بل يبقى على ما كان» نعم لو بنى على أنه قائل بكون الشرط مخصصاً للجزاءء وهو إنما 
يكون لو كان الجزاء مفيداً لعموم التقادير كما قدمنا لكان له وجهء لكن لا يفي لإثباته كون الجزاء 
خبراً والشرط بمنزلة الحال والظرف» وأما ثالثاً: فلأنا سلمنا ذلك» لكن النزاع باق» لا ينفع الحنفية 
الذهاب إلى قول أهل المنطق أيضاً لأنه مسلم أن المجموع مفيد لحكم تعليقي بالمنطوق» وهل يدل 
في المسكوت انتفاء الجزاء بعدم الشرط أم لاء ولا يلزم تعين أحدهماء فالنزاع باق كما كان فافهم» 
وإذا تأملت علمت أن هذا وارد على ما قررنا من البناء فتدبر . * 

المطلب الثاني: تفرع مسألة انعقاد السببية على هذا الخلاف» وتقريره أنه لما كان مجموع 
الشرط والجزاء مفيداً لحكم تعليقي لم يكن موجباً لتحقق الجزاء» فلا ينعقد سبباًء كما هو رأي 
الإمام أبو حنيفة» وأما عنده فلما كان الحكم في الجزاء أفاد ثبوته» إلا أن الشرط مانع» فهو مثبت 
لولا المانع» وهو معنى انعقاد السببية (وفيه أن الشافعي لا ينفعه الذهاب إلى ذلك لأن النزاع باق 
بعد) لأن الشرط قيد مغير اتفاقاً فإما مغير للسببية فلا يبقى سبباً» وأما عن ثبوت الحكم» فلا ينفع 
الذهاب إليه للشافعي» كذا في الحاشية» ولعلك تقول: إنه إذا كان الحكم في الجزاء فيكون مفيداء 
لتحقق حكمه في الواقع» إلا أن الشرط منعه عن التحقق الحالي» وقيده بحال تحققه في الواقع› 
وإذا كان مفيدا 0 مفضيا إليه» فينفعه الذهاب إليه حيتئذ» وهذا بعينه كما يقول الإمام 
أبو حنيفة» من أن المضاف كطالق غدا يكون سبباً في الحال» لإفادة تحقق الطلاق في الواقع لكن 
في الغدء ولك أن تقول في تقرير الكلام أن هذا إنما يتم لو كان معنى الشرطية ثبوت الجزاء في 2 
الواقع مع تحقق الشرط فيه» وهو باطل لا يلتفت إليه» فالذي يصلح للإرادة ثبوت حكمه على تقدير 
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وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا» ففوض الأمر إلى استطاعتنا ومشيئتناء وجزم في النهي طلب 
الانتهاء» قلنا؛ هذا اعتراف بأنه من جهة اللغة» والوضع ليس للندب واستدلال بالشرع» ولا 
يثبت مثل ذلك بخبر الواحد لو صحت دلالته» كيف ولا دلالة له إذ لم يقل فافعلوا ما شتئم» 
بل قال: «ما استطعتم)» كما قال: «فاتقوا الله ما استطعتم» وكل إيجاب مشروط 
بالاستطاعة» وأما قوله: فانتهواء كيف دل على وجوب الانتهاء» وقوله: فانتهوا صيغة أمرء 
وهو محتمل للندب. 
شبه الصائرين إلى أنه للوجوب 

وجميع ما ذكرناه في إبطال مذهب الندب جار هاهنا وزيادة» وهو أن الندب داخل 
تحت الأمر حقيقة كما قدمناه» ولو حمل على الوجوب لكان مجازاً في الندب» وكيف يكون 
مجازاً فيه مع وجود حقيقته» إذ حقيقة الأمر ما يكون ممتثله مطيعاًء والممتثل مطيع بفعل 
الندب» ولذلك إذا قيل: أمرنا بكذا حسن أن يستفهم» فيقال: أمر إيجاب أو أمر استحباب 


وجود الشرط على طريقة الحملية التقديرية» فهذا مساوق للشرطية الميزانية» فلا إفضاء ولا سببية› 
نعم: ينفع أبا حنيفة الذهاب إلى مذهب أهل المنطق فإنه لما كان مجموع الشرط والجزاء كلاماً 
مفيداً والجزاء بمنزلة جزء الجملةء فلا يفيد شيئاًء فلا يكون مفضياً إلى الوقوع» فلا سببية أصلاًء 
وأما مجموع الشرط والجزاء فإنما يفيد التعليق» فلا يقتضي وقوع المعلقء إذ صدقه لا يستدعي 
وقوع شيء من الطرفينء وكذا الإنشائية لا تفيد إلا إنشاء لزوم شيء لشيء. ولا تقتضي وقوع ذلك 
الشيء» بل لو تأملت لوجدت الحق قول هذا الإمام الهمام الحبر القمقام عليه الرحمة والرضوان» 
فإنه إن كان الحكم فيما بين الشرط والجزاء فقد عرفت» وإن كان الحكم في الجزاء فلا يكون حكماً 
واقعيا بل تقديريا كما في الحملية التقديرية» وإنها ملازمة للشرطية الميزانية» فلا تستدعي وقوع 
المعلق ولا تفضي إليهء ومما قررنا ظهر لك اندفاع ما قيل أن مذهب أهل الميزان لا يصلح لابتناء 
انعدام السببية لأن حاصله يرجع إلى ملزومية الشرط للجزاء» وهذا لا ينافي السببية ولا يوجب فافهم 
وتشكرء قال مطلع الأسرار الإلهية أبي قدس سره.ء إن هذا إنما يدل على أن الجزاء وحده ليس 
سبباً» ويجوز أن يكون مجموع الشرط والجزاء سبباً في الحالء لكن الوقوع في المستقبل عند وجود 
الشرطء وهو الذي تستدعيه القوانين الشرعية» كيف ولم يصدر من الزوج تصرف إلا هذه الشرطية لا 
غيرء ولم يوجد منه تصرف عند وجود الشرط حتى يكون مطلقا به» بل إنما يكون مطلقا لصدور هذه 
الشرطية» كيف وقد لا يكون أهلاً للتصرف عند وجود الشرطء كما إذا جنّ أو عرّض عارض آخرء 
وإذا كان السبب هو الكلام الشرطي فمعنى بطلان سببيته إن أنت طالق تبطل سببيته بسبب الشرط في 
عالم الواقع» وإنما السببية للشرطية لوقوع الطلاق عند حلول الشرطء وإن جعل مانعا عن الحكم 


¥1۲ 


وندب» ولو قال: رأيت أسداً لم يحسن أن يقال: أردت غا أو شجاعاًء لأنه موضوع 
للسبع» ويصرف إلى الشجاع بقرينة» وشبههم سبع : 

الأولى: قولهم إن المأمور في اللغة والشرع جميعاً يفهم وجوب المأمور به حتى لا 
يستبعد الذم والعقاب عند المخالفة» ولا الوصف بالعصيانء وهو إسم ذم» ولذلك فهمت 
الأمة وجوب الصلاة والعبادات» ووجوب السجود لادم بقوله إسجدواء وبه يفهم العبد 
والولد وجوب أمر السيد والوالدء قلنا: هذا كله نفس الدعوى وحكاية المذهب» وليس 
شيء من ذلك مسلماًء وكل ذلك علم بالقرائن» فقد تكون للامر عادة مع المأمور» وعهد 
وتقترن به أحوال وأسباب» بها يفهم الشاهد الوجوب» وإسم العصيان لا يسلم إطلاقه على 
وجه الذم إلا بعد قرينة الوجوب» لكن قد يطلق لا على وجه الذم» كما يقال: ا 
فعصيتني وخالفتني . 





فمعناه أن أنت طالق كان سبباً ومفضياً إلى وقوع الطلاق لو لم يمنعه الشرط» فإنه قد منعه عن إيجابه 
الحكم وقوع الطلاق» وعلى هذا فلا يصح تفريع صحة تعليق الطلاق بالملك إلا إذا ثبت أن الملك 
لا يشترط لانعقاد سببية هذا المعلق ودونه خرط القتاد فتدبر» ولك أن تقول: السبب ما يفضي إلى 
وجود المسبب: ومن البين أن مجموع الشرط والجزاءء إنما يفيد حكماً تعليقياً بلزوم أحدهما 
للاخرء وأما تحقق وقوع الجزاء فلا يفيده» فليس له إفضاء حتى يكون سببء نعم : بعد تحقق الشرط 
يتحقق الجزاءء فحيتئذ يفضي إلى المسبب» فإذا قال: إن دخلت فأنت طالق» فلم يوجد منه إلا 
الحكم بالملازمة بينهما فليس هو مطلقاً الآنء بل بعد الدخول يصير مطلقاًء وعدم التصرف منه عند 
وجود الشرط مسلمء لكن وجد منه شيء يكون تصرفاً عند وجود الشرط بحكم الشرع» وهذا أي 
صيرورة شيء وجد مئه تصرفاً لا يقتضي قيام الأهلية حينئذء بل بعد كونه أهلًء وقت وجود ذلك 
الشيء» كيف الجنون لا ينافي كونه مطلقاً ولا معلقاًء إنما ينافي صحة التكلم» ولا اعتبار لكلامه 
حال الجنون» وههنا التكلم كان وقت الإفاقة» وصيرورته تطليقاً عنده بحكم الشرع ولا محذور فيه 
على هذا تعليق الطلاق والعتاق بالملك» فإنه كلام وليس تطليقاً في الحال» فلا يقتضي قيام الأهلية» 
وإنما يصير تطليقاً عند الشرط وهو الملك» وحينئذ لا مانع من الصحة (فافهم) وقد وقع ههنا نوع 
من الإطناب» وإنما آثرناه لأنه كان من مزال أقدام الراسخين فتثبت لعله لا يتجاوز الحق عما 
أفدناك» وعلى الله التكلان فإنه عليم بأحكامه (واستدل أولاً السببية) إنما تكون (بالتأثير في المحل) 
لأن السبب التصرف عن الأهل مضافاً إلى المحل (ومن ثم لم يكن بيع الحر سبباً) لملك لفقدان 
المحل (والتعليق يمنع ذلك) التأثير فلا سببية (أقول: يتجه) إليه (منع المنع) أي منع منع التعليق 
للتأثيرء فإنه يجوز أن لا يمنع التأثيرء بل إنما يؤخر الحكم لا غيرء كيف وهل هذا إلا إعادة 
الدعوى» وفيه نظر فإنه منع مقدمة مدللة في الكشف, وذلك لأن الشرط إنما دخل على السبب دون 
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الشبهة الثانية: أن الإيجاب من المهمات في المحاورات» فإن لم يكن قولهم: 
إفعل عبارة عنه فلا يبقى له إسمء ومحال إهمال العرب ذلك قلنا: هذا يقابله أن 
الندب أمرمهم» فليكن إفعل عبارة عنهء فإن زعموا أن دلالته قولهم ندبت وأرشدت 
ورغبت» فدلالة الوجوب قولهم: أوجبت وحتمت وفرضت وألزمت» فإن زعموا أنه صيغة 
إخبار أو صيغة إرشاد فأين صيغة الإنشاء عورضوا بمثله في الندب» ثم يبطل عليهم بالبيع 
والإجارة والنكاح» إذ ليس لها إلا صيغة الأخبار» كقولهم: بعت وزوّجت» وقد جعله الشرع 
إنشاء إذ ليس لإنشائه لفظ . 


الشبهة الثالثة: أن قوله: إفعل إما أن يفيد المنع أو التخيير أوالدعاء» فإذا بطل التخيير 
والمنع تعين الدعاء والايجاب» قلنا: بل يبقى قسم رابع وهو أن لا يفيد واحداً من الأقسام 
إلا بقرينة» كالألفاظ المشتركة» فإن قيل: أليس قوله: لا تفعل أفاد التحريم» فقوله: إفعل 


الحكم فيكون السبب معلقاً فلا سببية ولا تآثير قبله» كيف» وإذا قال إن دخلت فطالق لم يقصد إلا 
التطليق عند الدخول لا في الحال» واعترض عليه مطلع الأسرار الإلهية أبي قدس سره أوّلاً بأن 
السبب ليس أنت طالق» بل مجموع الشرط والجزاء» وأما أنت طالق فقط فهو سبب لوقوع الطلاق 
في الحال» وقد خرج عن السببية باقتران الشرط» وصار المجموع سبباً لوقع الطلاق عند الدخول» 
وقد عرفت أنه لا يصلح للسببية» فتذكرء وثانياً: سلمنا أن الجزاء وحده سبب لكن المعلق بالشرط 
هو وقوع الفرقة لا الإيقاع من قبل الزوج» وإن ادعى فهو ممنوع. لا بد من شاهدء بل بهذا تصير 
المرأة بحيث تكون طالقاً عند الدخول وإن لم تكن هذه الصفة من قبل» وهذا نوع من التأثير هذا 
كلام متين» لكن لك أن تقول: إن ليس التطليق إلا مفاد أنت طالق» لا سيما على رأي الشافعية؛ 
وإذا علق صار التطليق معلقاً أيضاً لا وقوع الطلاق فقطء وإذا صار معلقاً لم يبق له تأثير أصلاء 
وليس معنى كون المرأة بحيث تكون طالقاً عند الدخول» إلا أنه صالح لأن يقع الطلاق عند الدخول 
بتعلق التطليق الضروري منه إياهاء كما أنها وقت النكاح بحيث تكون مطلقة عند تعلق تطليق 
الزوج» وأما كونها بتلك الحيثية بالتطليق الموجود الان فباطل» لأنه معلق بعد فتدبرء ولك أن ثبت 
منع التعليق التأثير بأنه يفيد الحكم بلزوم أحدهما الاخر فقطء لا ثبوت شيء في نفس الأمرء فلا 
تأثير له في الوقوع ولا إفضاءء وحينئذ لا يتجه إليه المنع فافهم (وأورد) على الدليل أنه إذا كان 
التعليق مانعاً عن تعلقه بالمحل (فيجب أن يلغو كالتنجيز في الأجنبية) يلغو لعدم مصادفة المحل 
وكبيع الحر يلغو (وأجيب بأن المرجو بعرضة السببية) فيفيد عند ذلك فلا يلغو (وبلغو كطالق إن شاء 
الله) أي مثله» وهو غير المرجو العلم بوقوع الشرط (و) استدل (ثانياً السبب بدونه) أي بدون الحكم 
(كالكل بدون الجزء) لكونه ملزوماً له مثله» ووجود الكل بدون الجزء باطل» فكذا وجود السبب 
بدون الحكم» والحكم منتف بالاتفاق» فالسبب كذلك» وفيه نظرء إذ ملزومية السبب للمسبب 
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ينبغي أن يفيد الإيجاب» قلنا: هذا قد نقل عن الشافعي» والمختار أن قوله: لا تفعل متردد 
بين التنزيه والتحريم كقوله: إفعل ولو صح ذلك في النهي لما جاز قياس الأمر عليه» فإن 
اللغة تثبت نقلاً لا قياساًء فهذه شبههم اللغوية والعقلية. 

أما الشبهة الشرعية فهي أقرب» فإنه لو دل دليل الشرع على أن الأمر للوجوب لحملناه 
على الوجوب لكن لا دليل عليه وإنما الشبهة الأولى قولهم: نسلم أن اللغة والعقل لا يدل 
على تخصيص الأمر بالوجوب» لكن يدل عليه من جهة الكتاب قوله تعالى: «وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول)“ ثم قال: #فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعلكيم ما حملتم 224 وهذا لا 


ممنوع حتى يكون كالكل بدون الجزءء والأولى أن يقال: إن الأصل في السبب أن يلزمه الحكم 
لكونه طريقاً إليه إلا لدليل خارجي» كالنفاس لاداء الصوم» فههنا أيضاً يبقى على الأصل ما لم يدل 
دليل على التخلف» ولا دليل فتأمل فيه (وأورد البيع بالخيار و) التطليق (المضاف كطالق غدا) فإنهما 
سببان والحكم وهو الملك في البيع ووقوع الطلاق في المضاف قد تأخر لمانع الخيار والتقييد وربما 
يوردان على الدليل الأوّل أيضإ بأنهما إنما يصيران سبباً إذا لاقيا المحل وأثرا فيه» والخيار والتقييد 
يمنعان ذلك» والحق أنه لا يرد على الدليل شيء منهماء فإنا إنما ادّعينا منع التعليق التأثير والإفضاء 
لكونه غير مفيد لوقوع شيء في نفس الأمرء ولا تعليق ههناء وإنما هو تقييد ومفاده تحقق هذا 
المقيد في نفس الأمرء ففيه إفضاء وتأثير» وغاية ما في الباب أن الأثر لا يوجد إلا حين وجود القيد 
فافهم (وأجيب عن الأول بأن الخيار فيه بخلاف القياس ضرورة) لدفع الغبن والقياس يقتضي لزوم 
العقد (وهي) أي الضرورة (بقدر الحكم) فقطء فالحكم يتعلق به» وأما السبب فتعلقه عن غير 
ضرورة» فإن تعلقه يوجب تعلق الحكم أيضاً بدون العكس» والقياس يأبى عن تعلقه» فلا يتعلق من 
غير دليل (و) أجيب أيضاً (بأن الشرط بعلى لتعليق ما بعده كما قيل» فآتيك على أن تأتيني بمعنى 
إن اتك ائتني) وإذا كان المعلق ما بعد وهو الخيار (فالبيع منجزء وإنما المعلق الخيار في الفسخ) 
لوجودالبیع › فإن قلت فلم لم يثبت الحكم من الملك مع وجود السبب» قال: (وتعليق الحكم إنما 
هو لدفع الضرر) عمن له الخيارء ولعلك تقول: قد تقدم إن أنت طالق على آلف بمعنى إن أديت 
ألفا فأنت طالق» والطلاق معلق بالأداء فكان ما قبل على معلقاً بما بعدهاء والأولى أن يحذف 
عن الجواب حديث كون شرط على لتعليق ما بعده» بل يقال: البيع منجزء إنما الخيار في الفسخ» 
فإن المقصود أني بعت ولي الخيار في الفسخ بقرينة جزئية فيه» ثم إن الجواب حقيقة هو جواز 
التخلف للدليل إلا باعتبار الاختلاف في السند فافهم (و) أجيب (عن الثاني التعليق يمين وهو 
للوعدام) يعني المقصود منه عدم وجود الشرط› وإلا ترتب هذا المحذور (فلا يفضي إلى الوجود) 
غالباًء بل إلى الكف فلا ينعقد سبباً (وأما الاضافة فإنها تحقق المضاف) فإن طالق غداً لإفادة أن 


(1) سورة النساء الآية 0٩4‏ . ' (۲) سورة النور الآية ٠٤‏ . 
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حجة فيه» لأن الخلاف في قوله: «وأطيعوا» قائم أنه للندب أو الوجوب وقوله: #فعليه ما 
حمل وعلكيم ما حملتم) أي: كل واحد عليه ما حمل من التبليغ والقبول» وهذا إن كان 
معناه التهديد والنسبة إلى الأعراض عن الرسول عليه السلام فهو دليل على أنه أراد به الطاعة 
في أصل الإيمان» وهو على الوجوب بالاتفاق» وغاية هذا اللفظ عموم» فنخصه بالأوامر 
التي هي على الوجوب» وكل ما يتمسك به من الايات من هذا الجنس» فهي صيغ أمر يقع 
النزاع في أنه للندب أم لاء فإن اقترن بذكر وعيد فيكون قرينة دالة على وجوب ذلك الأمر 
خاصة» فإن كان أمرا عاماً يحمل على الأمر بأصل الدين» وما عرف بالدليل أنه على 


الطلاق متحقق في الغد. فالمقصود تحقق الطلاق» فصار هذا تطليقاً» في الحال مفضياً إلى الوقوع 
غداً فانعقد سبباً (ورد بأن اليمين قد يكون للحمل والحث) على وقوع الشرط لا للاعدام (كإن 
بشرتني بقدوم ولدي فأنت حر) فينبغي أن ينعقد سبب» إلا أن يقال: لما لم ينعقد ما هو للمنع سيا 
لم ينعقد ما هو للحث أيضاً لعدم القول بالفصل (وقد يفرق بالخطر) والشك (وعدمه) يعني أن 
| التعليق يكون المعلق عليه مشكوك الوجود» فلا يفضي إلى الجزاء غالباًء فلا ينعقد للإعدام سبباء 
وأما المضاف فليس القيد فيه مشكوكاً بل متحققاً» فيفضي إلى تحقق ما قيد فينعقد سبباً» وقد 
وجدوا الحاشية مكتوبة بهذه العبارة» أي إذا كان اليمين بأمر مجذور كالطلاق ونحوه فهو للإعدام 
وإلا فللحث وعلى هذا فالخطر يمنع المنع» وهذا مخالف للمعبرات المنقول فيها هذا الكلام؛ ولعله 
من خطأ الكاتب» بل هو كان متعلقاً بما قبله من الردء فيكون حاصل الرد أن الإعدام إنما يكون إذا 
كان اليمين بأمر محذور وإلا فللحث» ودعوى الإدام عموماً في كل يمين غير معقولة فتدبر (لكن 
يستلزم) هذا الفرق (عدم جواز تعجيل الصدقة فيما إذا قال: على صدقة يوم يقدم فلان) لأن قدوم 
فلان مشكوك الوجودء فلا يكون سبباً في الحال لوجوب الصدقةء كالتعليق بالشرط» فالتعجيل أداء 
قبل الوجوب (و) يستلزم (كون إذا جاء غد فأنت حرء مثل: إذا مت فأنت حر) لأن مجيء الغد أمر 
متيقن كالموت» فينعقد المعلق بالغد سبباً للعتق في الحال» كالمعلق بالموت» فلا يجوز بيع العبد 
في الصورتين لوجود السبب للعتق فيهما (مع أنهم) يفرقون و(يجيزون بيعه في الأول دون الثاني» 
أقول في الأول) وهو ما إذا قال: عليّ صدقة يوم يقدم فلان (العبارة للفعلية) لأن الحكم فيه بالثبوت 
في الواقع» لكن في وقت معين فلا يفيد الشك» والخطرء وإنما يلحق من خارج (فيتحقق الإيقاع) 
من الباذر فانعقد سبباً (بخلاف التعليق) فإن العبارة فيه لمجرد إفادة اللزوم من غير نظر إلى تحقق 
الطرفين أو أحدهماء فلا إيقاع من قبل المتكلم في هذا الكلام» وإنما يتحقق الإيقاع منه عدد وجود 
الملزوم فتدبر (و) أقول (في الثاني) وهو تعليق العتاق بالموت (التعليق سبب الان للتدبير شرعاً) 
وهو تصرف آخر غير الإعتاق» بل من قبيل الوصية» والمفضى إليه التعليق بالموت» فهو السبب (لا 
المعلق) أي ليس السبب فيه المعلق» وهو أنت حر للعتق وحتى يرد النقض وقد بينا سابقاً أن المعلق 


,/ 


الوجوب» وبه يعرف الجواب عن قوله تعالى: وما آتاکم الرسول فخذوه»(1) وقوله 
تعالى: #وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون4”" وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم 74" فكل ذلك أمر بتصديقه ونهى عن الشك في قوله» وأمر 
بالانقياد في الإتيان بما أوجبه. 

الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو < 
يصيبهم عذاب آلب 4 قلنا : تدعون أنه نص في كل أمر أو عام ولا سبيل إلى دعوى 





ليس سبباً للعتق لعدم الإفضاء وعدم دليل شرعي (بخلاف العتاق) وهو إذا جاء غدء فأنت حرء لأنه 
ليس سبباً للعتاق شرعاً ولا لتصرف آخر وقد بينا سابقاً أن التعليق لا يصلح سبباً للعتق لعدم الإفضاء 
إليه» واعلم أن مجيء الغد في إذا جاء غد» مشكوك الوجود فإن الشرط ليس إلا مجيء الغد قبل 
موت العبدء فإنه هو الصالح لأن يتعلق به الإعتاق» فهذا التعليق وتعليق إن دخلت سواءء لكن 
المعلق به إذا كان الموت كما في إذا مت فليس الموت مطلقاًء بل الموت قبل موت العبد» وهو 

مشكوك أيضاًء فينبغي أن لا ينعقد» فالإشكال هكذا إلا ما قرره المعترض» وما قال المصنف وإن 
كان دافعاً له لکن بينا فيه كلام المحققين من الفقهاءء فإنه قال في الهداية وغيرها: إن هذا إنما اعتبر 
سبباً الآنء لعدم صلوح زمان المعلق به للإعتاق؛ لأن وقت الموت معدم للملك» وهو من شرط 
الإعتاق» وهذا كما يبطل جواب المصنف يصلح جواباً عن أصل الإيراد أيضاًء لكن أورد عليه الشيخ 
الهداد أن الثلث يبقى في ملك الميت ويفيد محلا لنفاذ الوصاياء وهذا أيضاً من قبيل الوصية» فلا 
ينافي نفاذ الموت» وأنت لا يذهب عليك أن بقاء الملك للميت مما لا يعقل» وأما نفاذ الوصية فلأن 
الوصية ت تصرف ثابتة حال الحياةء وأثرها أن تمنع خلافة الورثة في الملك» ويصير الموصى له خليفة 
في مقدار الوصية إلى الثلث» وإن لم يكن الموصى له معيناًء بل في القرب فقطء كهذه الوصية› 
فيظهر أثره في آخر جزء من الحياة» ويمنع انتقاله إلى الورثة» فهذا الشرط لخصوصية فيه لا يمنع 
السببية؛ وترتب الجزاء قبل وقوع الشرط» هذا تقرير كلامهم على طبق مرادهم» وبعد بقي خبايا في 
الزوايا والله أعلم بأحكامه (فافهم) الشافعية (قالوا: أوّلاً: التعليق لمنع نزول المعلق) لا غير (كما 
في تعليق القنديل) فإنه يمنع نزوله لا اقتضاء نزوله (والمعلق الحكم لأن ملزوم دخؤل الدار وقوع 
الطلاق) وهو الحكم (لا الإيقاع ضرورة و) قالوا (ثانياً لو لم يكن) المعلق بالشرط (سيباً عند التعليق 
لم يكن سبباً عند وجود الشرط) فلم يقع الطلاق عنده (وهو باطل» والجواب عنهما مما دريت لا 
يخفى) أما عن الأول فلأن كون ب اي الآن آم بعد 
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النص» وإن ادعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم ونتوقف في صيغته» كما نتوقف في صيغة 
الأمر أو نخصصه بالأمر بالدخول في دينه» بدليل أن ندبه أيضاً آمره» ومن خالف عن أمره 
في قوله تعالى: (فکاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» وقوله: «واستشهدوا شهیدین) وآمثاله لا 
يتعرض للعقاب» ثم نقول هذا نهي عن المخالفة وأمر بالموافقة أي يؤتى به على وجهه إن 
كان واجباً فواجباًء وإن كان ندباً فندباً» والكلام في صيغة الإيجاب لا في الموافقة 
والمخالفة» ثم لا تدل الآية إلا على وجوب أمر الرسول عليه السلامء فأين الدليل على 
وجوب أمر الله تعالى. 

الشبهة الثالثة : تمسكهم من جهة السنة بأخبار احاد» لو كانت صريحة صحيحة لم 

يثبت بها مثل هذا الأصل» وليس شيء فنها صريحاً» فمنها قوله عليه السلام لبريرة وقد 
عتقت تحت عبد وكرهته: «لو راجعتيه» فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: «لاء إنما أنا 
شافع» فقالت: لا حاجة لي فيه» فقد علمت أنه لو كان أمراً لوجب وكذلك عقلت الأمة» 





تحققه إقتضاء إذ ليس في الثاني إيقاع أصلاء إنما هو بعد وجود الشرط» ولعلك تقول من قبلهم إن 
كان الكلام هو الجزاء والشرط قيد لهء فهذا المقيد يقتضي الوقوع. ففيه اقتضاء إن كان إنشاء أو 
سبقه شيء فيه اقتضاء هو المخبر عنه» فوجد السبب وإن كان كلام مجموع الشرط والجزاء فهو 
يقتضي لوقوع الطلاق عند الشرط» ويفضي إليه هذا إن كان إنشاء» وإلا لا بد من تحقق تحقق اللزوم وهو 
بالإنشاء المتقدم عليه فقد تحقق السبب: ولك أن تجيب بأنا بينا سابقاً أن الشرطية لا تفيد إلا 
الملازمة بين الشيئين إنشاء كان أو إخباراًء وهي لا تفضي إلى وقوع الجزاء أو إيقاعه فلا تصلح 
للسببية وكيف لا وقد يقصد منه عدم الوقوع فإنه يكون للمنع» وأيضاً وقوع الشرط مشكوك الوجود 
في نظر المتكلم فما حال ما علق به ولو تنزلنا نقول من ادعى سببية المجموع فعليه الإبانةء فإنا من 
وراء المنع وأما إذا كان الجزاء كلاماً والشرط قيده فقد عرفت أنه يكون قضية تقديرية مساوقة 
للشرطية» فحكمها حكمهاء بخلاف المضاف فإنه لا تقدير فيه بل إنشاء بالتحقق الواقعي في وقت 
معين أو إخبار عنه فتدبر» وأما عن الثاني فبمنع الملازمة وهو ظاهر: وشيد أركان الإستدلال بأن 
المتكلم لا صنع له عند وقوع الشرط واعتباره طلقا عنده تقديراً مجرد اعتبار لا يصلح لاتناء 
الأحكام الشرعية» كيف : وقد يكون عند وجود الشرط غير أهل» بل مجنوناً لا يصلح مطلقاء فلو 
لم يكن حال التكلم إيقاعاً لم يكن إيقاعاً عند الشرط أيضاًء فثبت الملازمة» ولك أن تجيب عنه بأنه 
لا يلزم الصنع عند الشرطء بل رع ار عر و ا ا 
شيء لكن جعله الشارع مفضياً عند الوجودء فصار تطليقاً عند وجود الشرط حقيقة» والزوج مطلقا 
لا بمجرد الاعتبار فقط› والجنون لا ينافي صيرورة الصنع السابق ق تطليقاً إنما ينافي اعتبار كلامه حال 
الجنون فافهم» وقالوا ثالثاً: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: آلا نذر لابن ادم 


ليتف 


قلنا: هذا وضع على بريرة وتوهم» فليس في قولها إلا استفهام أنه أمر شرعيّ من جهة الله 
تعالى حتى تطيع طلباً للثواب» أو شفاعة لسبب الزوج حتى تؤثر غرض نفسها عليه» فإن 
قيل شفاعة الرسول عليه السلام أيضاً مندوب إلى إجابتها وفيها ثواب» قلنا: وكيف قالت: 
لا حاجة لي فيه» والمسلم يحتاج إلى الثواب» فلا يقول ذلك» لكنها اعتقدت أن الثواب في 
طاعته في الأمر الصادر عن الله تعالى وفيما هو لله لا فيما يتعلق بالاغراض الدنيوية» أو 
علمت أن ذلك في الدرجة دون ما ندبت إليه فاستفهمت» أو أفهمت بالقرينة أنها شكت في 
الوجوب» فعبرت بالأمر عن الوجوب فأفهمت» ومنها قوله عليه السلام:«لولا أني أخاف أن 


فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك6”'' قال الترمذي هو أحسن شيء روي 
في الباب» وفي رواية الحاكم عن أم المؤمنين عائشة مرفوعاً: لا طلاق إلا بعد نكاح» ولا عتق إلا 
بعد ملك" ورواه الحاكم والبيهقي وعبد الرزاق» عن معاذ بن جبل مرفوعاًء وفي رواية عبد الرزاق 
وأبي داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «لا طلاق فيما لا يملك» ولا بيع 
فيما لا يملك» ولا عتق فيما لا يملك» ولا وفاء نذر إلا فيما يملك» ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه 
الله» ومن حلف على معصية فلا يمين له» ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له» وفي رواية ابن 
ماجة عن المسور بن مخرمة مرفوعاً : «لا طلاق قبل نكاح» ولا عتق قبل ملك”" الروايات كلها في 
الدرر المنثورةء قلنا: أوّلاً: مفهومه بالعبارة عدم الوقوع في غير الملك» وأما الإيقاع فمسكوت عنه 
والكلام فيه» والأول متفق بيننا وبيتكم» ولو سلم أن المراد الإيقاع فالمراد التنجيزء كيف وليس 
التعليق عندنا طلاقاً ولا إيقاعاً له» فليس داخلاً فيه» وهو ظهرء واستند بأن من حلف لا يطلق نساءه 
فعلق الطلاق بشيء لا یحنث» ولو كان طلاقاً حنث» فعلم أنه لا يسمى طلاقاً» واعترض بأن مبنى 
الأيمان على العرف» والعرف فيه أن لا يطلب تنجيزاء وهذا ليس بشيء» فإنه قد مر أن العرف 
مخصص» فيخص الحديث لو سلم شمول الطلاق له فافهم» ثم هذا الحمل مأثور عن الزهري 
والشعبي» وقد روى عبد الرزاق عن الزهري تأويل الحديث بهذا النمطء وروى ابن أبي شيبة عن 
سالم والقاسم بن محمد وعمرو بن خرم وعبد الله بن عبد الرحمن ومكحول مثل قولناء ونقل أيضاً 
عن سعيد بن المسيب وعطاء وحماد بن أبي سليمان وشريح» كذا في فتح القدير» وربما يعترض بما 
روى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي به سئل عن رجل قال: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق» قال: 
«طلّق فيما لا يملك» وبما رواه هو أيضاً عن أبي ثعلبة قال: قال لي عمر: إعمل لي عملا حتى 
أزوّجك ابتتي» فقلت: إن أتزوّجها فهي طالق ثلاثاًء ثم بدا إلي أن أتزوّجهاء فأتيت رسول الله صلى 
عليه وآله وأصحابه وسلم فسألته: فقال لي: «تزوّجها فإنه لا طلاق قبل النكاح». وفي التلويح نسب 


(۱) انظر كنز العمال ( 7/17 45517). 
(۲) انظر كنز العمال (9/ ۲۷۷۹۰ و ۰)۳۷۷۹٩‏ (۳) انظر كنز العمال (9/ ۲۷۷۸۲ و ۲۷۷۹۸). 


۷۹ 


أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» فدل على أنه للوجوب» وإلا فهو مندوب» 
قلنا: لما كان حثهم على السواك ندباً قبل ذلك أفهم أنه أراد بالأمر ما هو شاق» أو كان قد 
أوحي إليه أنك لو أمرتهم بقولك استاكوا لأوجبنا ذلك عليهم» فعلمنا أن ذلك يجب بإيجاب 
الله تعالى عند إطلاقه صيغة الأمرء ومنها قوله عليه السلام لأبي سعيد الخدري لما دعاه وهو 
في الصلاة فلم يجبه: أما سمعت الله تعالى يقول: #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحييكم)”“ فكان هذا التوبيخ على مخالفة أمره» قلنا: لم يصدر منه أمرء بل مجرد نداءء 
وكان قد عرفهم بالقرائن تفهيماً ضرورياً وجوب التعظيم له» وأن ترك جواب النداء تهاون 


إلى عبد الله بن عمرو بن العاص هذا اليمين» ولا يتوجه هذا الجواب حينئذ» وقال: هذا حديث 
مفسر لا يقبل التأويل» قلنا: الحديثان ضعيفان لا يصح الاحتجاج بهماء قال الشيخ ابن الهمام في 
فتح القدير: قال صاحب تنقيح التحقيق أنهما باطلان» ففي الأوّل أبو خالد الواسطي» وهو عمرو بن 
خالد وضاع» وقال أحمد وابن معين: كذاب» وفي الأخير علي بن قرين» كذبه ابن معين وغيره» 
وقال ابن عدي : يسرق الحديث» بل ضعف أحمد وأبو بكر القاضي شيخ السهيلي جميع الأحاديث 
وقال: ليس لها أصل» ولذا لم يعمل بها مالك وربيعة والأوزاعي» هذا: وقالوا رابعاً: روى عبد 
الرزاق عن أمير المؤمنين عليّ كرم الله وجههء قال الحسن البصري: سأل رجل علياً قال: قلت: إن 
تزوّجت فلانة فهي طالق» فقال علي : ليس بشيء» وهذا إنما يتمشى منهم بطريق الجدل. وإلا فقول 
الصحابي ليس حجة عندهم» قلنا: معارض بما روى مالك في الموطأ أن سعيد بن عمر بن سليم 
الرازقي سأل ابم ين متمد عق :رتل اطلق: افرأنة إن هو تزوجهاء فقال: القاسم إن رجلاً جعل 
أمرأته كظهر أمه إن هو تزوّجهاء فأمره عمر إن هو تزوّجها لا يقربها حتى يكفر كفارة 
المظاهرء كذا في فتح القديرء وأما الجواب بأن أهل الحديث قالوا: لم يلاق الحسن أمير 
المؤمنين علياً كرم الله وجههء فلا يصح الاحتجاج به» فليس بشيء» فإنهم شهداء على النفي» 
وقد اتفقوا على كونهما في المدينة مدة» فعدم اللقاء بعيد» ثم أصحاب السلاسل قاطبة نقلوا السند 
متصلاء لا ريبة في اتصاله وملاقاته» والطعن فيهم لا يجترىء عليه مسلم ويضحك من عقله الصبيان 
وأيضاً قد بلغ الأسانيد حد التواتر والرواة كلهم أولياء أصحاب كرامات» وبالجملة: الشك فيه زلة 
عظيمة فافهم» وأما رد الجواب بأن المرسل ليس حجة فليس بوارد» إذ مقصوده أنه ليس حجة عند 
معارضة المسندء وما عن أمير المؤمنين عمر مسند هذاء وقالوا خامساً: قال الله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغ ابن 
عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق مالم ينكح فهو جائزء قال ابن عباس» أخطأ في هذاء إن الله 
يقول: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنْ من قبل أن تمسوهن) ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم 
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VV۰ 


وتحقير بأمره» بدليل أنه كان في الصلاة وإتمام الصلاة واجب» ومجرد النداء لا يدل على | 
ترك واجب» بل يجب تركه بما هو أوجب منه» كما يجب ترك الصلاة لانقاذ الغرقى» 
ومجرد النداء لا يدل عليه» ومنها قول الأقرع بن حابس : أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ 
فقال عليه السلام: «للأبدء ولو قلت نعم لوجب» فدل على أن جميع أوامره للإيجاب» قلنا: 
قد كان عرف وجوب الحج بقوله تعالى: وله على الناس حج البيت) وبأمور أخر 
صريحة» لكن شك في أن الأمر للتكرار أو للمرة الواحدة» فإنه متردد بينهماء ولو عين 
الرسول عليه السلام أحدهما لتعين وصار متعينا في حقنا ببيانه» فمعنى قوله: «لو قلت نعم 
لوجب» أي لو عينت لتعين. 





نكحتموهنّ قلنا: ليس في الآية نفي» عدم صحة التعليق بالملك» بل فيه حكم ما إذا نكح ثم طلق 
قبل المس» وتأويل ابن عباس لا يقبل لعدم تحمل اللفظ» ولمعارضة قول ابن مسعود لا يقوم قوله 
حجة أيضاً فافهم» ولقد أطنبنا الكلام في هذه المسألة» فإنه ممازل فيه أقدام الراسخين والله أعلم 
بأحكامه . 

(تذنيب). (التعليق هل يبقى مع زوال المحلية) للملك (فزفر) يقول (نعم) يبقى» فإذا قال: إن 
دخلت فطالق» فأبانها ثلاثاً يبقى التعليق كما كان حتى لو تزوّج بعد زوج آخر ودخلت طلقت (قياساً 
على الملك) يعني إن علق الطلاق بالملك يصح ويبقى هذا مثله (والعلماء الثلاثة) الإمام أبو حنيفة 
وصاحباه قالوا: (لا) يبقى» له أن المعلق بالشرط ليس سبباً في الحال» إنما السبب وقت وجود 
الشرط» وفي ذلك الوقت المحل مع الملك متحقق (أقول: وهو) أي قول أثمتنا (الحق: لأن الشرط 
جزء أخير من العلة التامّة حتى لا يتوقف المعلول بعده على أمر آخر»وإنما يكون) الشرط جزءاً أخيراً 
(ببقاء المحلية) وإلا فيتوقف على أمر زائد هذا خلف (فإذا انتفت المحلية» انتفت الشرطية) فلم يبق 
المعلق به شرط وقوع الطلاق (تدبر) وفيه نظر» هب أن الشرط جزء أخير لا يتوقف المعلول» بعده 
على أمر آخرء وههنا أيضاً كذلك» فإنه بعد النكاح بعد التحلل إذا وجد الشرط يوجد الطلاق من غير 
توقف على أمر آخرء وأما توقفه قبل انعقاده سبباً على الغير فلا يضركما أنه يتوقف بعد الإبانة 
بواحد على الملك» واعترض مطلع الأسرار الإلهية أبي قدس سره أن ارتفاع المحلية رأساً يمنع 
الشرطية كما في حرمة المصاهرة وغيرها لعدم الفائدة» وأما ارتفاع المحلية موقتاً كما في المطلقة 
الثلاث فلا يوجب انتفاء الشرطية فقوله: إذا انتفت المحلية انتفت الشرطية ممنوع» إن أراد ما يعم 
الإرتفاع الموقت» وإن أراد الارتفاع رأسا فمسلمء لكن لا ينفع» ثم أجاب بالبناء على مسألة الهدم 
أن حل المحل قد ارتفع اا وهذا حل جديد حادثابتداء» فإن الزوج الثاني محلل عندناء هذا لا 
تخفى متانته» لكن لو رجع وقيل إن ارتفاع المحلية بحيث لا يأبى مجيء حل آخر لا ينافي الشرطية 
لم يبعد» فالأولى في الاستدلال لهم أن الظاهر أنه ما علق إلا ما في ملكهء وهو لم يملك حال 


۷۷1 


الشبهة الرابعة من جهة الاجماع: زعموا أن الأمة لم تزل في جميع الأعصار ترجع 
في إيجاب العبادات وتحريم المحظورات إلى الأوامر والنواهي» كقوله: #أقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة) #وقاتلوا المشركين كافة) وقوله: ولا تقربوا الزنا» ولا تأكلوا الربا» 
«ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» «ولا تقتلوا أنفسكم» ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم» 
وأمثاله» والجواب: أن هذا وضع وتقول على الأمة ونسبه لهم إلى الخطأء ويجب تنزيههم 
عنهء نعم: يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر للوجوب» وإنما فهم 
المحصلون وهم الأقلون ذلك من القرائن والأدلة» بدليل أنهم قطعوا بوجوب الصلاة 
وتحريم الزناء والأمر محتمل للندب وإن لم يكن موضوعاً له» والنهي يحتمل التنزيه» 





التعليق إلا الثلاث» وقد بطلت بالتنجيز فلم يبق معلقاًء وأما الطلقات الثلاث المملوكة بعد التحقق 
فلم تكن داخلة في الطلاق المعلق فتدبر. 

(ومنها مفهوم الغاية» قال به القاضي) من الشافعية (وعبد الجبار) من المعتزلة (أيضاً) كما قال 
به» كل من يقول بمفهوم الصفة والشرط (والمشهور) في تفسير مفهوم الغاية (أنه نفي الحكم فيما 
بعد الغاية» فقالوا) في الاستدلال (لو لم يكن) مفهوم الغاية مفهوماً (لم تكن الغاية غاية)» إذ لو 
تناول الحكم لما بعدها لم يكن الحكم منتهياً إليها (وقيل: النزاع في نفس الغاية) فالقائل بمفهومها 
يقول بانتفاء الحكم فيهاء ومن لا فلا (لا فيما بعدها وعلى هذا الملازمة ممنوعة) كيف وقد مر 
الخلاف في أن الغاية هل تدخل في حكم المغيا؟ (وأيضاً) غاية ما لزم منه انتهاء حكم المتكلم» 
فينقطع إليه الحكم النفسي و (انقطاع الحكم النفسي» بهذا الكلام مسلم. لكن لا ينفعكم) فإنه إنما 
يستلزم عدم التعرض فيها وفيما بعدهاء ولا يلزم منه انقطاع الحكم في الواقع (وأيضاً) نسلم إنتفاء 
الحكم فيها وفيما بعدهاء لكن لا يلزم المفهومية» لجواز أن يكون) هذا النفي (إشارة» كما هو قول 
مشايخنا) الكرام من الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة ومن تبعهماء وتحقيقه أن مقصود المتكلم 
إفادة الحكم منتهياً إلى الغاية» ويلزمه انتفاء الحكم فيما بعدهاء فيفهم انفهام اللوازم الغير 
المقصودة» والمفهوم إنما يلزم لو كان مقصوداًء للمتكلم ولو في الجملة فافهم . 

(ومنها مفهوم العدد) وهو نفي الحكم الثابت بعدد معين عما زاد عليه (كقوله) تعالى : 
«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم (ثمانين جلدة)6 27 فيفهم منه عدم 
جلد ما زاد على ثمانين (واختلف الحنفية) فيه (فمنهم منكر) له كالإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة 
وغيرهما (كالبيضاوي) وإمام الحرمين والقاضي أبي بكر كلهم من الشافعية» ونفي الزيادة على 
ثمانين بعدم الدليل» والأصل عدم إيجاع المسلم من غير حق» كما يشهد به قوله عليه وعلى اله 
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وكيف قطعوا مع الاحتمال لولا أدلة قاطعة» وما قولهم إلا كقول من يقول: الأمر للندب 
بالاجماع» لأنهم حكموا بالندب في الكتابة والاستشهاد وأمثاله لصيغة الأمرء والأوامر التي 
حملتها الأمة على الندب أكثرء “فإن النوافل والسنن والاداب أكثر من الفرائض إذ ما من 
فريضة إلا ويتعلق بها وبإتمامها وبادابها سنن كثيرة» أو نقول: هي للإباحة» بدليل حكمهم 
بالإباحة في قوله: #فاصطادوا» وقوله: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض#"'' وإن كان 
ذلك للقرائن» فكذلك الوجوب» فإن قيل: وما تلك القرائن قلنا: أما في الصلاة فمثل قوله 


الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (ويؤيده الزيادة على الخمس الفواسق)9© 
المذكورة في حديث: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح العقرب» والفأرةء 
والكلب العقورء والغراب والحدأة»» رواه الشيخان (كالذئب) فعلم أن حكم ما زاد مثله لا خلافهء 
وهذا التأييد إنما يتم لو لم يكن الذئب داخلاً في الكلب العقور وقيل: المراد بالكلب العقور الذئب» 
وأما جواز قتل الكلب العقور فلأنه ليس من الصيد(ومنهم قائل) كالطحاوي» وقال الشيخ أبو بكر 
الرازي: قد كنت أسمع كثيراً من شيوخنا يقولون في المخصوص بالعدد يدل على أن ما عداه حكمه 
بخلافه» كذا في التقرير كذا في الحاشية (ويؤيده» ما في الهداية رداً على الشافعي) رحمه الله تعالى 
في إباحة قتل الأسد وغيره من السباع المؤذية (القياس على الفواسق ممتنع» لما فيه من إبطال العدد 
هذا) وإنما يتم التأيبد لو لم يكن إلزاماًء قيل: الردّ غير تام لأنه ثابت بدلالة النص دون القياس 
والثابت بالدلالة ليس زيادة» وأيضاً لو كان بالقياس فهو قاض على المفهوم فتدبر. 
(ومنها مفهوم اللقب) وهو ثبوت الحكم المخالف» للمنطوق فيما وراء اللقب (والمراد ما يعم 
إسم الجنس» قال به بعض الحنابلة والدقاق من الشافعية والمندادء من المالكية) والجمهور من 
الحنفية وغيرهم منكرون إياه (للجمهور) أولا (أنه) طريق (متعين) لتعبير المحكوم عليه بالمنطوق» 
لأنه لولاه لأختل المنطوق» وهو من أعظم الفوائد ولازم في كل كلام» ومن شرط المفهوم انتفاء 
الفوائد» وهذا جار بعينه في الصفة والشرط كما عرفت (و) للجمهورء ثانياً (لزوم كفر من قال محمد 
رسول الله صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم) على تقدير ثبوت مفهوم اللقب» فإن مفهومه ليس 
غيره رسول الله وهو رسول الله وهو كفر (و) لزوم كفر من قال (زيد موجود) فإن مفهومه ليس غيره 
موجوداً (ظاهراً) المعنى أن الكفر بحسب ظاهر العبارة (قيل: وقع الإلزام به للدقاق ببغدادء 
وللجدال) فيه (مجال) فإن المفهوم ظني وأضعف من المنطوق» لاسيما المحكم» فيضمحل عند 
(1) شورة اة 36 
() أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم ۱۸٤١‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الحج باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب رقم ١١44‏ ورقم ٠٠٠١‏ وأخرجه البخاري في كتاب الحج 
باب ما يقتل المحرم (9/5؟). 


ريغف 


تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً“ وما ورد من التهديدات في ترك 
الصلاة» وما ورد من تكليف الصلاة في حال شدة الخوف والمرض إلى غير ذلك» وأما 
الزكاة فقد اقترن بقوله تعالى: «وآتوا الزكاة» وقوله تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل اله إلى قوله: #فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم4 وأما 
الصوم فقوله: «كتب عليكم الصيام) وقولهظافعدّة من أيام آخر» وإيجاب تداركه على 
الحائض» وكذلك الزنا والقتل ورد فيهما تهديدات ودلالات تواردت على طول مدة النبوة لا 


دل على وجود غيره من الله تعالى» وإنما كان هذا جدلاً لأنه يلزم أن يكون كفراً مع قطع النظر عن 
معارضة أمر آخرء والتزامه شنيع جداًء وأيضاً قد خوطب بهذا القول المشركون أولاً وأمروا 
بتصديقه» ولم يكن حيتئذ المحكمات فحيتئذ يكون هذا الكلام تجهيلاً فافهم (واستدل لو كان) 
المفهوم (حقاً لكان القياس باطلاً) لأنه مشاركة في عين حكم المنطوق» فيضاده المفهوم (وأجيب 
شرطه عدم المساواة) في الجامع (لانعدام الموافقة) في الحكم (فلا يجامع) المفهوم (القياس) فليس 
محل القياس من محال المفهوم فلا يبطل القياس (واعترض أوّلاً كما في شرح الشرح لو صح) 
الجواب (لكان كل قياس مفهوماً) موافقاً (والثابت به ثابتاً بالنص) وهو خلف (وثانياً كما قيل 
المعتبر في القياس مطلق المساواة) والشركة (ولا ينافي ذلك كون المعنى أشد مناسبة للأصل) 
ويكون في الفرع أقل مناسبة» وهذا ليس دلالة النص في شيء» لأن ثبوت الحكم حينئذ ليس جلياء 
فهو قياس (فحينئذ يجوز اجتماع القياس مع مفهوم المخالف» أقول: التحقيق أن بناء) مفهوم 
(المخالفة على عدم الفائدة أصلاًء وذلك بانتفاء الموافقة جلية. كانت» وهو الموافقة اصطلاحاً أو 
خفية وهو القياس) فإن مطلق الموافقة فائدةء فلا بد من انتفائهاء (فحيث قالوا: الشرط) للمفهوم 
(عدم الموافقة أرادوا أعم لغة أو دلالة أو قياساً) فقد ظهر أن محل القياس ليس من محال مفهوم 
المخالفة (وحينئذ) الاشكالان (يندفعان فافهم) وهذا بعينه ما قال في التلويح أن شرط المفهوم انتفاء 
المشاركة في علة الحكم» فيجب انتفاؤه فلا يبطل به القياس» وهذا غير واف لأن انتفاء القياس لا 
يكون معلوماً ولا مظنوناً إلا إذا غلب فحص المجتهد ولم يجد» فالمفهوم لا يثبت إلا عند المجتهد 
بعد نظر أدق» فلا تكون الدلالة لغوية» وإن قيل بانتفاء القياس بالمفهوم لكونه منصوصاً بطل بالكلية 
وهذه الحجة تبطل سائر أقسام المفهوم› وكنت قد عرضت هذا على أبي مطلع الأسرار الإلهية قدس 
سره فأفاد أن مذهبهم أن المفهوم مدلول للكلام» لكن القياس دليل يعارضهء وهو قوي عن المفهوم 
فيقدم عليه للتعارض» كما يقدم على العام المخصوص» وهذا لا يضر كونه مدلولاً للكلام فافهم 
فإنه غاية التوجيه» وعبارات أكثر معتبراتهم تأبى عنه» فإنهم قالوا: الشرط عدم الفوائد بأسرها سوى 
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تحصى» فلذلك قطعوا به»ء لا بمجرد الأمر الذي منتهاه أن يكون ظاهرا فيتطرق إليه 
الاحتمال. 


مسألة [تقدم الحظر] 


فإن قال قائل: قوله: إفعل بعد الحظر ما موجبه» وهل لتقدم الحظر تأثير؟ قلنا: قال 
قوم: لا تأثير لتقدم الحظر أصلاء وقال قوم هي قرينة تصرفها إلى الإباحة» والمختار أنه 
ينتظر» فإن كان الحظر السابق عارضاً لعلة» وعلقت صيغة إفعل بزواله» كقوله تعالى: «فإذا 


المفهوم» وعدوا منها الدلالة والقياس فتدبره مثبتو مفهوم اللقب (قالوا: لو قال لخصمه»ء ليست أمي 
زانية» يتبادر منه نسبته) أي نسبة الزنا (إلى أمهء ولذا وجب الحد) حد القذف (عند) الإمامين (مالك 
وأحمد» قلنا) هذا الانفهام (بالقرينة) الجزئية في خصوص هذا التركيب (لا باللغة) حتى يلزم في كل 
لقب» على أن هذا ليس من المفهوم» فإن مفهوم ثبوت الزنا لما سوى أمه أو آم كل أحد» وهو ليس 
منفهماً البتة» قالوا ثانياً: فهم الأنصار رضوان الله عليهم من قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم 
«الماء من الماء»""“ عدم وجوب الغسل من الإكسال وهم من أجلة أهل اللسان ففهمهم حجة» قلنا: 
فهمهم من العموم المستفاد من اللام» لأن المعنى: كل غسل من المني» فلم يبقى غسلاً خارجاً عنه 
حتى يكون من الاكسال» وهذا مثل ما فهم الإمام أبو حنيفة من حديث اليمين على من أنكر عدم 
اليمين على المدعي» لأن المعنى: كل يمين على من أنكرء وإنما.أوجب الأئمة الأربعة الغسل من 
الإكسال بقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام «إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع وجهد 
فقد وجب الغسل۲"“ رواه الشيخان والحديث الأول مخصوص بالاحتلام على ما روى الترمذي عن 


ابن عباس . 
(مسألة) 5 

(إنما) لفظ (إنما كان وما كافة) زائدة» فليس فيه إثبات ونفي (كقوله عليه) وعلى اله وأصحابه 
الصلاة و(السلام: «إنما الربا في النسيئة»)”" وليس المقصودء حصر الربا فيهاء بل قد يكون في 
الفضل أيضاً ونسبه في البديع إلى الحنفية دون التحرير) وفيه نسب للحنفية عدمه» فإنما زيد قائم 
كأنه قائم» وقد تكرر منهم نسبته» وأيضاً لم يجب أحد من الحنفية بمنع إفادتها في الاستدلال بإنما 
الأعمال بالنيات على شرطية النية في الوضوءء بل تقدير الكمال والصحة. هذا كلامه» وهو يدل 
على أن النسبة إليهم غير صحيحة؛ لكن في التأييد نظرء فإنهم إنما لم يجيبوا بمنع إفادتها الحصرء 
لأن مدار الاستدلال لم يكن عليه» بل على عموم الأعمال فتدبر (وهو الصحيح عند النحويين كما 
في شرح المنهاج» وقيل: تفيد الحصر) أي حصر ما يلي إنما متأخراً فيما بعده» فتفيد النفي والإثبات 
)١(‏ انظر كنز العمال (9/ 55656 و 717/56). ظ 
(۲) انظر كنز العمال (9/ ٠5566؟).‏ (۳) انظر كنز العمال .)۹۸۱٤ /٤(‏ 
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حللتم فاصطادوا) فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما 
قبله» وإن احثمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب وإباحة لكن الأغلب ما ذكرناه» كقوله: 
«فانتشروا» وكقوله عليه السلام: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا»"'' أما إذا لم 
يكن الحظر عارضا لعلة ولا صيغة إفعل علق بزوالهاء فيبقى موجب الصيغة على أصل الترذد 
بين الندب والإباحة» ونزيح هاهنا احتمال الإباحة» ويكون هذا قرينة تزيح هذا الاحتمال» 
وإن لم تعينه. إذ لا يمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتى يغلب العرف 





(فقيل) هذا الجصر (منطوق) لما هو موضوع له» وهو مختار التحرير (وقيل: مفهوم) فليس 
موضوعاً» (قالوا) أي القائلون بالحصر (أوَلاً : إن أن للإثبات» وما للنفي) فإنما يدل على مجموع 
النفي والإثبات وهو الحصر (وهو) فاسد (كما ترى) فإن ما زائدة زيدت لإبطال عمل إِنْ» ولم يعهد 
في الاستعمال كلمة الاثبات مقارنة للنفي (و) قالوا (ثانياً) قوله عليه واله الصلاة والسلام («إنما 
الولاء لمن أعتق») يفيد : نفي الولاء لغيره» وسبق أيضاً كذلك على ما يشهد به قصة نزوله (قلنا) لا 
ظ حل زا SL‏ لا لني لل عجوم ا انا عاد كل EE SRT‏ 
ولاء يكون لغيره (فإن قلت: يجوز الاشتراك) في الولاء (كملكية الدار) فيصح أن الولاء له في 
الجملة (قلت الظاهر) من هذا الكلام (الاستقلال) أي استقلال مملوكية الولاء (وما للغير ليس له) 
عرفاً (كما يقال ملكية الدار لزيد يأباه ملكية عمرو ظاهراً) حتى لو أقر بها زيد لا يسمع إقراره بعده 
لعمرو» إنما ذلك لفهم الإستقلال فافهم (وأما مثل : العالم زيد) أي فيما إذا كان المسند إليه معرفة 
والخبر جزئياً من جزئياته (ولا عهد) ثمة (فقيل: لا يفيد الحصر أصلاً) لا مفهوماً ولا منطوقاً (وقيل) 
بفيد وهو (منطوق وهو الحق» لكنه إشارة) فإن معناه: العالم عين زيد على طريق الحمل الأوّلي كما 
ذكر عبد القاهر فيما إذا كان الخبر معرفة أو كل العالم ليس زيدء وعلى كل تقدير يلزمه أن العالم 
غير زيد (وقيل) الحصر (مفهوم) لكن على هذا يكون مفهومه من قبيل مفهوم اللقب (قيل) هو الحق 
(للقطع بأنه لا نطق بالنفي أصلاًء أقول) لا نسلم أنه لا نطق بل (يكفي للإشارة اللزوم عقلاً) وهو 
متحقق كما بينا (لنا لو لم يفد) الحصر (لكان كل عالم زيداً إذ لا ترجيح) للبعض دون البعض فلا 
يصح العهد» فيتعين الاستغراق لتقدمه على ما سوى العهد (وما في المختصر أنه يلزم مثله في 
00 أي في زيد العالم فما هو جوابكم فهو جوابنا (فمندفع) لأن المدعي غير متخلف وإن عم 
الدليل (إذ أئمة المعاني مصرحون بالمساواة) بينهما (فإنما وجه الفرق على الفارق) بينهما لا عليناء 
وقد يجاب بالفرق بأنه يمكن فيه العهد لتقدم جزئي من جزئياته فتأمل فيه (وقد يقال) في الجواب 
(الوصف إذا وقع مسند إليه قصد به الذات الموصوفة به) فيكون المعنى الذات الموصوفة به عين زيد 


)١(‏ انظر كنز العمال .)١75١98/6(‏ (؟) انظر كنز العمال (١١/9519؟‏ و595759). 


كايا 


الوضعء أما إذا لم ترد صيغة إفعل» لكن قال : طفإذا حللتم» فأنتم مأمورون بالاصطيادء 
فهذا يحتمل الوجوب والندب» ولا يحتمل الإباحة لأنه عرف في هذه الصورة» وقوله: 
أمرتكم بكذاء يضاهي قوله: إفعل في جميع المواضع إلا في هذه الصورة وما يقرب منها. 


تم الجزء الأول من المستصفى ويليه الجزء الثاني 
وأوّله النظر الثالث في موجب الأمر ومقتضاه. 





فيلزم الحصر (وإذا وقع مسنداً) كما في التأخير (قصد به كونه ذاتاً موصوفة به وهو عارض للأول) 
ولا ينافي تحققه في غيره» فلا يفيد الحصر فافترقا (كذا في شرح المختصرء ورد بأن الفرق) 
المذكور (إنما هو في النكرة) الواقعة ا (دون المعرفة› قيل) في جواب الرد (قد 3 تقرر) في غير 
هذا الفن (أن المحمول هو المفهوم دون الذات» سواء كان معرفة أو نكرة» أقول: التحقيق) ههنا 
(أن مناط الحصر) فيه (هو حمل هو هو) أي الأولى (لا الشائع) إذ محصله ثبوت شيء للموضوع ولا 
ينافي الثبوت للغير (والتكرة) الواقعة خبراً (ظاهرة في الثاني) فلا تفيد الحصر (والمعرفة) الواقعة 
خبراً ظاهرة (في الأول) فالمراد بها الذات الموصوفة» سواء وقع مسنداً إليه أو مسنداً (وهذا لا ينافي 
ما تقرر) فإن ما تقرر أن المحمول بالحمل المتعارف هو المفهوم لا في الحمل الأولى (على أن الحق 
هو الحكم على الطبيعة) من حيث الانطباق على الذات (دون الذات) وقد حقق في السلم» ونحن 
اف ثم المقصود منه الاعتراض على هذا القائل وإن كان لا ينفع في هذا 
المقام (ثم إفادة تقديم ما حقه التأخير للحصر) نحو: إياك تعبد4 (وتفصيل أنواعها مع ما فيها 
لس ا لد ود 
هذا: تمت مقالات المبادى» بفضل ولي التوفيق والأيادي) أي النعماء» الحمد لله الذي يسرنا 
لشرح المبادي» والمرجو من المفيض أن يوفقنا لشرح المقاصد» اللهم اشرح لي صدري» ويسر لي 
أمري» واحلل عقدة من لساني» واحشرني في محبي سيد الأولين وسيد الآخرين» شفيع المذنبين» 
وأنلني شفاعته يوم الدين» صلوات الله عليه واله وأصحابه أجمعين. 
تم الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. 
ويليه الجزء الثاني في الكلام على الأصول الأربعة: الكتاب والسنة الخ EE‏ 


. ٤ سورة الفاتحة الاية‎ )١( 


ابابا 


من كتاب المستصفى في علم الأصول 


مقدمة المصنف O DESTS DO‏ ل ESN‏ 
صدر الكتاب ‏ بيان حد أصول الفقه a SSO RARE OSS‏ 
بيان مرتبة هذا العلم ونسبته إلى العلوم AEE EEN aS‏ 
بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة م SE O O‏ 
بيان كيفية إندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه ETT EOE‏ 
بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها ل ل RSIS‏ 
مقدمة الكتاب ليه انوع سنا تقو مخ و ودع معنا م حر تع ائفد نه اجاح ارط E‏ 


بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان مامه ب ا ل 
الفن الأول: في القوانين E OC‏ 1 ا O‏ 
القانون آلثاني : عن كعم نمم او و ستو و م 40 بجاوب ور او ما ا توا 
القانون الثالث: RS‏ اكه نا 16ل كما ال EERE‏ كت وار اموا EET‏ 
القانون الرابع : في طابق إقتناص الحد ا EN CADET‏ 
القانون الخامس: في حصر مداخل الخلل في الحدود  SDS n‏ 
القانون السادس E a‏ ار العو RS RN AS‏ و e DE‏ 
الفن الثاني من دعامة الحد ‏ في الامتحانات للقوانين بحدود مفصلة . E‏ 
الامتحان الأول حد الشيء E E O‏ 
امتحان ثان ‏ حد العلم e‏ طخ كش بشني ا EREDAR‏ 4 ل ا ل ا 
امتحان ثالث حد الواجب EEN TTT‏ 
الدعامة الثانية من مدارك العقول ONE ORS GO SE‏ 


الفن الأول: في السوابق SVEN ESE Ses‏ 


الفصل الثاني من الفن الأول: النظر في المعاني المفردة ERE‏ 
الفصل الثاني - في أحكام المعاني المؤلفة SU SE A‏ 
الفن الثاني : في المقاصد NEESER‏ اوج OREOR‏ 
الفن الثالث: من دعامة البرهان في اللواحق ESTERS‏ 
الفصل الثاني: في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل A‏ 
الفصل الثالث: في وجه لزوم النتيجة من المقدمات 2 


القطب الأول في الثمرة وهي الحكم ‏ الفن الأول في حقيقته 


(مسألة) أقسام الأفعال ا 
(مسألة) شكر المنعم مه ام ا 
(مسألة) أحكام الأفعال SSS‏ ا ا 
الفن الثاني : في أقسام الأحكام خا م الو وا 
(مسألة) أقسام الواجب ا ADRES‏ 
(مسألة) أقسام الواجب بالإضافة إلى الوقت 1*9 
(مسألة) حكم من مات بعد العزم للصلاة ا د 1 ااه 
(مسألة) ما لا يتم الوجوب إلا به سن اج ا 
(مسألة) اختلاط المنكوحة بالأجنبية 00 
(مسألة) حكم الواجب غير المقدر بحد Ea‏ 
(مسألة) إذا نسخ الواجب بقي الجواز RE EET‏ 
(مسألة) الجائز لا يتضمن الأمر لس ب E GS E‏ 
(مسألة) المباح هل هو من الشرع USAR EEA Salo‏ 
(مسألة) المباح والمندوب ا ا EEE‏ 
(مسألة) استحالة أن يكون الواجب حراماً والطاعة معصية 110 
(مسألة) الصلاة في الدار المغصوبة ل EO‏ 
(مسألة) تضاد المكروه والواجب 0000 1 AEROS‏ 
(مسألة) أقسام النهي في ذات المنهي عنه ا ا ا ب 
(مسألة) الأمر بالشيء نهي عن ضده ااا ا ا EEE‏ 
الفن الثالث من القطب الأول: في أركان الحكم ................ a‏ 
(مسألة) تكليف الناسي والغافل اا AA N‏ 


wS ¢‏ ها ها ها جه ها وهاه .م مه ه. ه٠‏ 


(مسألة) حدوث المكلف به SSA‏ اخ سا CS‏ و ا 
الفن الرابع من القطب الأول: فيما يظهر الحكم به 1 0 2007707101 
الفصل الثاني : في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد ا 
الفصل الثالث: في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة TOOT ETT‏ 
الفصل الرابع : في العزيمة والرخصة EA‏ و 
القطب الثاني: في أدلة الأحكام ‏ الأصل الأول من أصول الأدلة: كتاب الله تعالى 

النظر الأول: : في حقيقته .... فدهت ووه الخد ضع وام الاسام مامد او 
النظر الثاني : في حده ARES‏ ون سس نال احج نان ابوط ع وخ ا 
(مسألة) التتابع في صوم كفارة اليمين 00000 


(مسألة) البسملة هل هي آية من القرآن الكريم SER‏ و ب 
النظر الثالث: في ألفاظه OD SD‏ 


(مسألة) القران عربي ا[ O N‏ 
(مسألة) المحكم والمتشابه 523700000000000 
النظر الرابع : في أحكامه a‏ ا 
كتاب النسخ والنظر في حدة وحقيقته» ثم في إثباته على منكريه 

ثم في أركانه وشروطه وأحكامه امو مد و ونا ل ع لأ عه ا جا لل عا ل بجو اك 
الباب الأول: في حده وحقيقته وإثباته DAT OAS‏ 


في إثباته على منكريه DEVE AD‏ لا و في ا ته كرو ا ا 
(مسألة) جواز نسح الأمر ون إل رطس قم اط نر مقلم e DEVA E E‏ ا د 


إحالة النسخ قبل التمكن AES‏ لا ال ا 
(مسألة) نسخ بعض العبادة الي ف ERNE OSE SSS LEO‏ 
(مسألة) الزيادة على النص O EET‏ 
(مسألة) شرط النسخ OS ES‏ ال E Aan IDSA‏ 
(مسألة) النسخ بالأخف EES O O A‏ 
(مسألة) النسخ في حق من لم يبلغه الخبر e‏ 
الباب الثاني - في أركان النسخ وشروطه E ES RL‏ 
(مسألة) الحكم الشرعي قابل للنسخ RE OPE ROE ORR‏ 
(مسألة) نسخ التلاوة وبقاء الحكم أو نسخ التلاوة والحكم معاً Ra‏ 
(مسألة) نسخ القران بالسنة والسنة بالقرآن TEE‏ 0 


(مسألة) الأجماع لا ينسخ م ا ا ل ORISA‏ 


(مسألة) عدم جواز نسخ المتواتر بالقياس ا ا ون ا اط لدي وو 
(مسألة) هل ينسخ الحكم بقول الصحابي مي ون م مداخو اا 
خاتمة الكتاب: فيما يعرف به تاريخ الناسخ DES‏ ما EERE a‏ 
الأصل الثاني من أصول الأدلة: سنة رسول الله ي EASE E a‏ 


القسم الأول من هذا الأصل: الكلام في المتواتر 


الباب الأول: في إثبات أن التواتر يفيد العلم و ا ا RR‏ 
الباب الثاني : فى شروط التواتر ê‏ بو هو هج لفت أ الف ابا انلكا م عا جا لظا مجو كاله 


(مسألة) العدد الكامل لحصول العلم EO‏ ا SOE‏ 
(مسألة) شهادة الأربعة Ss‏ ل 


(مسألة) شهادة الخمسة E‏ ا OED E‏ 
(مسألة) العدد الكامل متى يكذب SNE A‏ 
خاتمة الباب: في بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم EES SE E‏ 


الباب الثالث: في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه وإلى ما يجب تكذيبه وإلى 


ما يجب التوقف فيه SACS‏ 000 


القسم الثاني : في أخبار الأحاد - الباب الأول: في إثبات التعبد به مع قصوره عن 


إفادة العلم eA‏ عانق ووه و ع قرؤي م ارد ا RSS‏ وا ونه از د ا 
(مسألة) خبر الواحد سا اا ا ال ESTES‏ 


(مسألة) التعبد بخبر الواحد ا 10101 E OES‏ 
(مسألة) هل يدل العقل على وجوب العمل ل الي مو AAA‏ 
(مسألة) التعبد بخبر الواحد RSS‏ و ل د وف مي مع AN‏ 
الباب الثاني : في شروط الراوي وصفته EE SOROS E‏ 
(مسألة) معنى العدالة تيج نوكه واد GEV IAS AES STEEDS‏ 
شبه الخصوم E ACE Rae‏ ل AR‏ 
(مسألة) شهادة الفاسق المتأول NS SE OOS AS DSS‏ 
خاتمة جامعة للرواية والشهادة AE E‏ 


الباب الثالث: في الجرح والتعديل 


الفصل الأول: في عدد المزكى EOE SE SELES‏ 
الفصل الثاني : في ذكر سبب الجرح والتعديل 7ب ا 


YA1 


الفصل الثالث: في نفس التزكية E‏ 
الفصل الرابع : في عدالة الصحابة رضي الله عنهم 

الباب الرابع : في مستند الراوي وكيفية ضبطه . . . 
(مسألة) حالة الشك SBOE A‏ 
(مسألة) إنكار الحديث ETE‏ 
(مسألة) إنفراد الثقة بزيادة في الحديث a‏ 


(مسألة) رواية بعض الخبر - (مسألة) نقل الحديث بالمعنى ASE‏ 


(مسألة) حكم المرسل Ra‏ 
(مسألة) حكم خبر الواحد ...... aS‏ 
الأصل الثالث من أصول الأدلة : الإجماع 

الباب الأول: في إثبات كونه حجة على منكريه . 
المقام الثاني: في التأويل TT‏ 
المقام الثالث: المعارضة بالآيات والأخبار .... 
المسلك الثالث: التمسك بالطريق المعنوي .... 
الباب الثاني: في بيان أركان الإجماع شط 
(مسألة) إجماع الخواص ش52 
من يعتد بقوله في الأحكام اي ل ا 
(مسألة) خلاف المجتهد الفاسق SS‏ 
(مسألة) إجماع غير الصحابة EO SAS‏ 
(مسألة) إجماع الأكثر Re E‏ 
(مسألة) إجماع أهل المدينة وغيرها TTY‏ 
(مسألة) بلوغ أهل الاجماع عدد التواتر Sd‏ 
(مسألة) قول أهل الظاهر SAE‏ 
الركن الثاني : في نفس الإجماع SRA‏ 
(مسألة) إفتاء بعض الصحابة وسكوت البعض الآخر 
(مسألة) إتفاق كلمة الأمة لإنعقاد الإجماع E‏ 
(مسألة) إنعقاد الإجماع Ea‏ 
الباب الثالث: في حكم الإجماع 1 
(مسألة) الإجتماع على قولين e E‏ 


GO OG GCG O GCG oO»‏ وهاه »© ها فاه وهاه وها وهاه 


4G © © © ¢ ¢‏ ها هاج وو وه وهاو هوه وو ©©© 


(مسألة) مخالفة الواحد أو الإثنان 11[ ذ[1[ [ [ [ 1 10011 
(مسألة) إتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة N‏ 
(مسألة) الرجوع إلى أحد القولين ewes‏ 
(مشألة) إجماع الصحابة على حكم ثم ذكر حديث خلافة a‏ 
(مسألة) الإجماع هل يثبت بخبر الواحد ا و eT‏ 
(مسألة) الأخذ بالأقل ليس تمسكاً بالإجماع ل E‏ 
الأصل الرابع : دليل العقل والأستصحاب تاد سف ESAS‏ و 
الأصل الأول من الأصول الموهومة د 


الأصل الثاني من الأصول الموهومة: قول الصحابي 0 
(مسألة) تقليد الصحابة A‏ ا ا م و 


الأصل الثالث من الأصول الموهومة: الإستحسان و 


الأصل الرابع من الأصول الموهومة: الإستصلاح 1 
القطب الثالث: في كيفية استشمار الأحكام من مثمرات الأصول E‏ 


الفن الأول: في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع 


الفصل الأول: في مبدأ اللغات 000103021202121 TE‏ 
الفصل الثاني : في أن الأسماء اللغوية هل تلبت قياساً ETE‏ 
الفصل الثالث: في الأسماء العرفية ا ER‏ 
الفصل الرابع : في الأسماء الشرعية لا بج محم ا ستو وك لوي 
الفصل الخامس : في الكلام المفيد EES SOTE oa‏ 
الفصل السادس: في طريقة فهم المراد من الخطاب ل 
الفصل السابع : في الحقيقة والمجاز م لسو Ena‏ 


القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث: في المجمل والمبين 


(مسألة) اللفظ المجمل و الس لود م االو ل ده 
(مسألة) دور الاسم بين المعاني 10 ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز [ SS‏ 
القول في البيان والمبين ‏ (مسألة) في حد البيان 500 
(مسألة) في تأخير البيان Ea‏ ا 
(مسألة) منع التدريج في البيان VE E‏ 
القسم الثاني من الفن الأول: في الظاهر والمؤول ARE RES‏ 
(مسألة) إجتماع قرائن تدل على فساد التأويل EERE‏ 


VAY 


(مسألة) رفع التأويل للنص aes‏ 
(مسألة) تأويل آية أصناف الزكاة . .. . 
(مسألة) رعاية العدد ETT‏ 
(مسألة) العموم وأقسامه A‏ 
(مسألة) مثال العموم القوي ET‏ 
(مسألة) مثال العموم الضعيف 2220 
القسم الثالث: في الأمر والنهي .... 


شبه المخالفين الصائرين إلى أنه للندب 


شبه الصائر إلى أنه للوجوب E‏ 
(مسألة) تقدم الخطر RS‏ 


VAS 


الحزء الأول من فهرس 
كناب فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 


خطبة الكتاب LR E O O E‏ 
المقدمة COND ESSE SLES‏ الو OREO‏ 
المقالة الأولى: في المبادىء الكلامية A RO‏ 
(مسألة) فائدة النظر في العلم CONROE SE‏ 
(مسألة) قول الأشعري أن الأفادة بالعادة TO TTT‏ ااا 
- المقالة الثانية: في الأحكام ‏ الباب الأول (مسألة) لا حكم إلا من الله e‏ اي ا 
فائدة: في تحقيق صدور الأفعال الإختيارية للعبد ا ل ان ل سور OA‏ 
(مسألة) شكر المنعم ام وا اوه الو ماسو E Be E‏ 
(مسألة) معرفة الحكم قبل البعثة ع لحو ااه ناسو العام و الس ل م اا 
تنبيه : الحنفية قسموا الفعل بالاستقراء إلى ما هو حسن إلخ SSA‏ 0 
الباب الثاني : في الحكم AIRGAS Soso ES‏ ا 
(مسألة) الواجب على الكفاية واجب على الكل ا E aad‏ 
(مسألة) إيجاب الواجب المميز AES‏ ا و E‏ 
تقسم الواجب إلى مؤقت وغيره ل AS‏ و NODE‏ 
(مسألة) سبب الواجب الموسع NO SOLS EE MLSS‏ 
(فرع) صح عصر يومه في الجزء الناقص للضي معفم IY ECT OLE‏ 
(مسألة) الوجوب ووجوب الأداء ES E 1 O‏ 
(مسألة) أقسام الواجب OR OO O Rg‏ ا 
(فرع) تأخير الفعل 1 151515770010101 OE ESILE‏ 
(مسألة) وجوب القضاء TY‏ 


(مسألة) الواحب المطلق ا ا ED‏ 
(فرع) إذا اشتبهت المنكوحة بالأجنبية ا اي ا O‏ 
(مسألة) وجوب الشيء وحرمة ضده Ce EEO EE OC‏ 
(مسألة) إذا نسخ الوجوب بقي الجواز A UE Sad‏ 
(مسألة) جواز إجتماع الوجوب والحرمة في الواحد بالجنس 0 
(مسألة) يجوز تحريم أحد أشياء كأيجابه ا ا ب ا اي 
(مسألة) المندوب هل هو مأمور به aS‏ ا E‏ 
(مسألة) المندوب ليس بتكليف 1 0 00 
(مسألة) المكروه كالمندوب ‏ (مسألة) الأباحة حكم شرعي» (مسألة) المباح 

ليس بجنس للواجب فرم م ةم م ممم م ممم مم ةم مم ةم م م ةم ا ةريم 
(مسألة) المباح ليس بواجب e E‏ 
(مسألة) المباح قد يصير واجباً عندنا N O‏ 
الباب الثالث : في المحكوم فيه وهو الفعل TC DS ME‏ 
(مسألة) الكافر مكلف بالفروع عند الشافعية ET‏ 
(مسألة) لا تكليف إلا بالفعل ا O‏ 
(مسألة) نسب إلى الأشعري أن لا تكليف قبل الفعل 0 
(مسألة) القدرة شرط التكليف ل OR‏ 
(مسألة) قسم الحنفية القدرة إلى ممكنة وإلى ميسرة ا ل ا 
(مسألة) لا يشترط القدرة الممكنة للقضاء عندنا O TT‏ 
الباب الرابع : في المحكوم عليه وهو المكلف ‏ (مسألة) فهم المكلف 

الخطاب شرط التكليف عندنا ASTER OES‏ 
(مسألة) المعدوم مكلف E 0... ٠...٠.‏ 
(مسألة) صحة التكليف بالفعل الممكن بالذات وفي العادة TEY‏ 
(مسألة) إسلام الصبي العاقل صحيح اجا اط A EERSTE ERE‏ 
(مسألة) العقل شرط التكليف ا بقل و ASE RSE E‏ 
(مسألة) الأهلية الكاملة بكمال العقل والبدن EAI A‏ 
(مسألة) سفر المعصية لا يمنع الرخصة عندنا 0 
(مسألة) المؤاخذة بالخطأ جائزة عقلاً E O‏ 


RSS RoE aN on) 


(مسألة) لا حرج عقلاً أو شرعاً ل 
(مسألة) العبد أهل للتصرف وملك اليد عندنا SNE‏ 
(مسألة) الموت هادم لأساس التكليف 0000000 
المقالة الثالثة: في المبادىء اللغوية TE‏ 
(مسألة) هل يجوز القياس في اللغة يم 
الفصل الأول: في إشتقاق المفرد وجموده ............. 
(مسألة) شرط صحة إطلاق المشتق صدق أصله ET‏ 
(مسألة) اطلاق المشتق للمباشر حقيقة E‏ 
(مسألة) لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل القائم بغيره ele‏ 
(مسألة) الأسود ونحوه يدل على ذات ما متصفة بالسواد EE‏ 
الفصل الثاني : في تعدد معنى المفرد CD ES‏ 
(مسألة) المشترك قد اختلف فيه eel‏ 
(مسألة) هل وقع المشترك في القران 23200« 
(مسألة) هل للمشترك عموم ل 
الفصل الثالث: في تعريف الحقيقة وتقسيمها OOTY‏ 
(مسألة) المختار أنه لا يشترط سماع الجزئيات 252200111 
(مسألة) للمجاز أمارات 00 O‏ 
(مسألة) في هل يستلزم المجاز الحقيقة ea‏ 


(مسألة) اختلف في نحو : أنبت الربيع البقل» على أربعة مذاهب 


(مسألة) المجاز أولى من الإشتراك TT EEE PE‏ 


(تتمة) النقل والإضمار والتخصيص أولى من الإشتراك 


(مسألة) المجاز واقع في القران والحديث م 
(مسألة) الأظهر أن في القرآن معرباً REE a‏ 
(مسألة) المجاز خلف عن الحقيقة NS a‏ 
(مسألة) في المجاز عموم كالحقيقة AR‏ 
(مسألة) لا يجوز الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي IEE‏ 
(مسألة) الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف IE‏ 
(مسألة) الحقيقة تترك لتعذرها عقلاً أو عادة ل 
(مسألة) أن الحقيقة الشرعية لا تحتاج إلى قرينة E‏ 


VAY 


٠ ها هوه همه‎ O 4 GG © 


© © ها همه ا و هاه مه هم .اه ه 


© اه #©» #© » ها همه اه ٠‏ ه 6ه 


(مسألة) المجاز إنما يكون في إسم الجنس - (مسألة) إنقسام الحقيقة والمجاز 


إلى صريح وإلى كناية ل E E‏ 
(مسألة) الواو للجمع مطلقاً مقطا ري بج ESEN I‏ 
(مسألة) ثم للتراخي و سفن نم DEDE‏ مده 
(مسألة) بل في المفرد للإضراب ا ا EMS‏ 
(مسألة) لكن خفيفة وثقيلة للإستدراك E O a‏ 
(مسألة) أو لأحد الأمرين فيعم النفي دون الإثبات ST‏ 
(مسألة) حتى للغاية ENE‏ و وو وو ل 
(مسألة) حروف الجر (مسألة) الباء للالصاق E‏ 
(فرع) يلزم تكرار الإذن في: إن خرجت إلا بأذني ا 
(مسألة) على للإستعلاء ASDF‏ 
(مسألة) من اختلف فيها O E‏ ا 
(مسألة) إلى لإنتهاء حكم ما قبلها ا ا د ا 
(مسألة) في للظرفية حقيقة ا ا ا و ا 1 
مسائل أدوات التعليق ‏ (مسألة) إن للتعليق على ما هو على خطر E‏ 
(مسألة) إذ ظرف زمان ل م ا ل ل 
(مسألة) لو لأقتناع الثاني لإقتناع الأول و م ا ا ل لاط ان ال 
(مسألة) كيف للحال o‏ نم و لمق لمت اس و وو م 
مسائل الظروف ‏ (مسألة) قبل وبعد ومع متقابلات واي نر د 


(مسألة) عند للحضرة الحسية ‏ مسائل متفرقة ‏ (مسألة) غير متوغل في الإبهام 


(مسألة) اللام للإشارة للمعلومية 000 0 RE‏ 


الفصل الرابع : في الكلام على المفرد بالقياس إلى لفظ اخر - (مسألة) الترادف 


وقع في اللغة اي O‏ 
(مسألة) لا ترادف بين الحد والمحدود AS a‏ ا ده 


(مسألة) لا ترادف بين المؤكد والمؤكد ماج ان أن فط ساسع وس سا 
الفصل الخامس : في تقسيم المفرد إلى عام وخاص ال 
(مسألة) موجب العام قطعي عندنا ال م ب و تو ع NESE‏ 
(مسألة) صيغ العموم DES‏ عن تو داس Re‏ سس ا 
(مسألة) يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ا 


YAR 


(مسألة) الجمع المنكر ليس من صيغ العموم E PADRES‏ 
(مسألة) أقل الجمع ثلاثة ...2 SES es...‏ 


(مسألة) استغراق الجمع لكل فرد كالمفرد 00 EASE‏ 
(مسألة) جمع المذكر السالم ونحوه مما يغلب فيه الرجال هل يشمل النساء وضعاً؟ . 
(مسألة) الخطاب التنجيزي لا يعم المعدومين زمن الوحي RSS‏ 
(مسألة) المتكلم داخل في عموم متعلق الخطاب ل او ا 
(مسألة) خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم ل لسو ا امد 
(مسألة) خطاب الله تعالى للرسول هل يعم الأمة؟ و الو ا اي 
(مسألة) خذ من أموالهم صدقة» لا يقتضي أخذها من كل نوع ام ا 
(مسألة) العام قد يتضمن مدحاً وذماً الخ O‏ 
(مسألة) إذا علل الشارع حكماً بعلة عم في محالها 500 
(مسألة) لا آكل مثلاء يفيد العموم SRS NOOSE‏ د 
(مسألة) الأستواء بين الشيئين بوجه ما معلوم الصدق ا 
(مسألة) جواب السائل غير المستغل اه وا بو ان سو اماف ا اك 
(مسألة) قول الجمهور أن فعله ية لا يعم الأمة: لا من دليل ل 
(مسألة) المقتضى ما استدعاه صدق الكلام أو صحته ا 
(مسألة) لمفهوم المخالفة عند قائليه عموم e PAE‏ 


(مسألة) مثل قوله ًة : لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» معناه بكافر . 


(مسألة) التخصيص جائز عقلاً وواقع إستقراءً O E‏ 
(مسألة) لا يجوز تأخيرالمخصص عند الحنفية IEE‏ 
(مسألة) التخصيص إلى كم OFS hE SARS ASS‏ 


(مسألة) العام بعد التخصيص ليس بحجة تمض O‏ ولو SN‏ لق SSNS‏ 
(مسألة) العام المخصص مجازا EERE‏ 


(مسألة) أداة الإستثناء مجاز في المنقطع ‏ (مسألة) قد اختلف في نحو: علي عشرة 


إلا ثلاثة ألخ أ طن بكر هاه كسان ع توه جا 4 او ام ب ا 0 
(مسألة) شرط الإستثناء الإتصال ولو عرفاً ةذ 11 1 E‏ 
(مسألة) الإستثناء المستغرق باطل AGA‏ 
(مسألة) الحنفية قالوا: شرط الإتصال البعضية ‏ ..7.....-... 11111 
(مسألة) الإستثناء من الإثبات نفي وبالعكس ENS a‏ 


۷۸4 


(مسألة) الإستثناء بعد جمل متعاطفة يتعلق بالأخيرة SESE‏ و 
الثاني من المخططات المتصلة بالشرط م لي 
(مسألة) الشرط كالأستثناء إلا في تعقبه الجمل A E‏ 
الثالث من المخصصات المتصلة: الغاية E AE ALORS Okt‏ 
الخامس من المخصصات المتصلة : بدل البعض اوت دعت ارو ا 
(مسألة) العرف العملي مخصص عندنا ل SERS‏ 
(مسألة) هل يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب O‏ ل ا 
(مسألة) يجوز تخصيص السنة بالسنة DEAR‏ ل رو رو رز و E AGP‏ 
(مسألة) لا يجوز عند الحنفية تخصيص الكتاب بخبر الواحد 0 
(مسألة) الإجماع يخصص القران والسنة 0 O‏ 
(مسألة) القائلون بالمفهوم المخالف خصوا به العموم EAS‏ 
(مسألة) فعل الرسول بخلاف العموم مخصص دب RN‏ 
(مسألة) التقرير مخصص عند الشافعية ل O O‏ 
(مسألة) فعل الصحابي العادل العالم مخصص REESE‏ 
(مسألة) افراد فرد من العالم بحكمه لا يخصصه E‏ 
(مسألة) رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام ليس مخصصاً ا 
(مسألة) القياس مخصص عند الأئمة الأربعة 0 N‏ 
(فصل) المطلق ما دل على فرد ما منتشر ............2.2..... يتما د و را 
(مسألة) في المطلق والمقيد إذا اختلف حكمهما LO E‏ 
(فصل) في الأمر التستينت يم امن عر وج EA OS‏ وكا الس تو 1د 
(مسألة) صيغة إفعل ترد لعشرين معنى اس بتو سروه سؤب م ود ور 


(مسألة) صيغة إفعل عند الجمهور حقيقة في الوجوب O TOE‏ 
(مسألة) الأمر للوجوب شرعية SEDE e ESR CÎ‏ 


(مسألة) الأمر إذا كان حقيقة في الوجوب فقط ففي الإباحة والندب يكون مجازاً 


(مسألة) صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة ا اا I‏ 
(مسألة) الأمر لطلب الفعل مطلقاً عندنا ل 
(مسألة) صيغة الأمر لا تحتمل العموم والعدد المحض و م 
(مسألة) القائلون بالتكرر قائلون بالفور ES‏ وما او 
(مسألة) الأمر بالأمر ليس أمراً CO‏ ا 


(مسألة) إذا تقرر أمران متعاقبان 1110117 1 1110 
(مسألة) إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الماهية EE‏ 
(مسألة) الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يستلزم الأجزاء ... 
(مسألة) النهي هل يدل على الفساد لغة كا 
(مسألة) النهي هل يدل على الفساد شرعاً ا 
(مسألة) المنهى عنه لا يكون ممتنعاً E OT‏ 
(مسألة) المنهي عنه لعينه لا يكون شرعياً عندنا 01 
(مسألة) النهي في الحسيات يدل على الفساد 1277 
(مسألة) القبيح لعينه لا يقبل النسخ derg‏ 


(مسألة) النهي يقتضي الدوام E‏ م وو ماو ها با بور واوا eee‏ 
(فصل) دلالة اللفظ عندنا أربعة A E‏ 


(مسألة) جمهور الحنفية والشافعية على أن الفحوى ليس بقياس 


(مسألة) التعليق هل يمنع السبب أو الحكم ETT‏ 
(تذنيب) التعليق هل يبقى مع زوال المحلية ARE‏ 
(مسألة) في الكلام على إنما SSS aoe‏ 
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